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20 
كتَابٌ البيوع, 


اليم ماده امال بالمَال 0 واشيقاقه : من البَاع. ؛ لأن 
ا حِدٍ من المَُبَايعين”" يَمُدّ بَاعَهُ لذ والإعطاء . ويَحْتَمِلُ أن كل واحِدٍ 
منهما كان يُبايعُ صَاحبّه » أى يُصَافِحُه عند ابيع ؛ ؛ ولِذَلِكَ سُمى البْيِعُ صّفْقَة . وقال 
بعضُ أصْححابنا : هو الإيجَابٌُ والقَبُولُ ؛ إذا0” تَضْمنَ عَيْيْنِ ميك . وهو حَدٌ 


- 


قاصر ؛ لخروج بيع المعاطاة منه ؛ ودُنحول عُقُودٍ وى ابيع فيه :والمع جاتر 
بالكتّاب والسسنة والإججماع, . أمّا الكتابُ » فَقَوْل الم تعالى « وَأحَل لله 


الب 04 . وقو وله تَعَالَى : (٠‏ وَأَسْهدُواإِذا تَئكُم و وله تعَالَى : « إلا أن 
كو بجارَةعَنْ راض مِنْكُمْ 3 . وقول تعَالَى («<١‏ ب عَليُمْ متاح أن تنو 


- 


فَضْلا مِنْ رَبُكُمْ 74" . ورَوَى البحارى”" , عن ابن عَيَاس ١‏ قال 0 
عكاط ف ية ٠‏ وذو المَجَار' أسواقًا ق الجتاهاءة » فَلَمّا كان الإمملام تَائْمُو 


0 

» المتعاقدين‎ ١ : ف م‎ )١( 

60 ىم: و#إذ). 

(5) سورة البقرة 1/9" . 

(5) سورة البقرة 5857 . 

(7) سورة النساء 9؟ . 

(7) سورة البقرة ١8942‏ . 

(4)ف : باب التجارة أيام الموسم ... » من كتاب احج » وفى : باب ما جاء فى قول الله تعالى : 8 فإذا قضيت 
الصلاة * ... » وباب الأسواق التى كانت فى الجاهلية . .. » من كتاب البيوع » وى و ظ 
البقرة » من كتاب التفسير . صحيح البخارى ؟/؟775 2 7517 59/9 48174١‏ 714/12. 
(9 - 4) عكاظ ومجنة وذو المجاز : أسواق لمكة فى الجاهلية . معجم ما استعجم 109/7 . 
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٠/4‏ ظ 


0 


5 َو . ل م ور 
ا وص الث نز 0 أ ل له :دي 
0 فر اَمَو » قال :و يامفشرٌ شار ) ا 


لمعيه ١‏ ورَفعُوا عاق وَأَبْصارَهُم إليه » فقال : ٠٠‏ إن الجر يون يوْمْ القيَامَة 
فَجَارًا » إلا مَنْ بَرْ وصّدق » . / قال الترمِذِئه”' :“هذا كويث خنتن محيح + 


وروك أل هيد » عن النبى علاته ؛ أنّه قال ) لاجر الصدُوق انمع اتن 


وَالْصِدَّيقِينَ والشّهَداء » . قال ال مذئة9© : هذا جَدِيتٌ حَسَنٌّ . فى أحاديث 


. 2446 انظر : فتح البارى 91/7 ه‎ )٠ :١ 

» أخرجه البخارى » فى : باب إذا بين البيعان و لم يكتّا ونصحا » وباب ما يمحق الكذب والكتان ف البيع‎ )١١1١ 
وباب م يجوز الخيار » وباب إذا لم يوقت فى الخيار » وباب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » وباب إذا خير أحدههما‎ 
» ... صاحبه بعد البيع ... » وباب إذا كان البائع بالخيار فهل يجوز البيع »وباب إذا اشترى شيعافوهب منه ساعته‎ 
من كتاب البيوع . صحيح البخارى لكا بالا لم - هم -ومسبلمء فى : باب ثبوت خيار امجلس‎ 
.1١١514601١77/79 للمتبايعين » وباب الصدق ف البيع والبيان » من كتاب البيوع . صحيح مسلم‎ 


يا أخرجه أبو داود » فى : باب فى خيار المتبايعين » من كتاب البيوع . سنن أَلى داود 414/7 2 148 . 
والترمذى » فى : باب ما جاء فى البيعين بالخيار مالم ترقا عن أروات الببواء . عارضة الأحوذى 
6 -.1ه؟ . والنساقٌ » فى : باب ما يجب على التجار من التوفية فى مبايعتهم » وباب وجوب الخيار 
للمتبايعين قبل افتراقهما » وباب ذكر الاختلاف على نافع فى لفظ حديثه » وباب ذكر الاختلاف على عبد 
لله بن دينار فى لفظ هذا الحديث » من كتاب البيوع . المجتبى 715/7 5117 37٠0‏ . وابن ماجه » فى : 
باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 777/7 . والدارمى » فى : باب فى 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » من كتاب البيو ع . سنن الدارمى 5/ .76 . والإمام مالك » فى : باب بيع الخيار ) 
من كتاب البيوع . الموطاً ؟/701 . والإمام أحمد ء فى : المسند 83/١‏ 2 4/5 5428152092+ 5لا, 
فو ومو ما اوم خم خا 1 14 1711/5 75-531. 


(؟1) فى : باب ما جاء فى التجار » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 5١4/0‏ . ما أخرجه ابن ماجه » 
فى : باب التوق فى التجارة »من كتاب التجاراث . سئن ابن ماجه 757/5 . والدارمى فى : باب ف التجارة » 
من كتاب البيوع ب نتن الدارمئ 1/1" 7 


- » م أخرجه الدارمى‎ . 7١7/0 )فى : باب ماجاء فى التجار » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى‎ ١6 
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ع بيرق هده وأَجمَعَ المُلِمُونَ على جَوَازِ ابيع فى الجمْلَةِ » والجكمة 
6 تقتضيه تقعَضِيهِ ؛ لأن حاجَة الإنْسانٍ تَتَعَلَقُ بما فى يد صاحبه ؛ وصاحبه لاله بير وض 4 
ففى شرع البْيْع وتَجُويزه سَرْعٌ طريق إلى وُْصُولٍ كل وَاجِدٍ مِنهُما إلى عَرَضِه : 
ودفع حاجته . 

فصل : الب على ضريَيْن ؛ أحدهما » الإيجابٌ والقَبُول . فالإيجَابٌ » أن 
يُقُول : بعْدّكَ أو مَلْكْتُكَ » أو لَفظ يَدُلْ عليهما لو الول أن سول ا 
أو قبلتُ . وحْوّهها . فإن تَقَدّمَ القبُولُ على الإيجاب بِلَفظٍ الماضيى » فقال : ابْتَعْتُ 
منك . فقال : بعْتّكَ . صّحّ ؛ لأن لفظ الإيجاب والقَبُول و جد منهماعلى وَجْهِئَحصل 
منه الدّلالة على تَرَاضِيهما به » فصّحٌ » كالو تَقدّم الإيجابٌ . وإن تَقدّم بلفظ الطلب » 
فقال : بعْنِى تُوْبَكَ . فقال : بِعْتّكَ . ففيه رِوَايَّاٍ » إِحُْدَاهُما ءيَصِحٌ كذلك . وهو 
0# 5 7 5 - #62 ع كه 2 
قول مالِكِ » والشافِعىء . والثانية » لا يَصِحٌ . وهو قول أبى حنيفة ؛ لأنّهِ لو تَاخَرَ 
عن الإيجَاب » لم يَصِح به البيِعٌ » » فلم يَصِح | إذا عدم » كلفظ الامنْتفهام ؛ ولانّه 
عَقد عَرِىَ عن المَبُول ؛ فلم يَنْعَقَدُ ٠‏ لَمْ يَطْلْبْ . وحكى أبو الطاب فيما 
إذا م يلف الماضى » رؤلانن الي لاا » مث أن 
1 هه تت اف ,ون مك امه 01 5 ِ 
بقبول ولا استذعاء . الضرب الثانى ‏ المعاطاة » مِثْل أن يقول : اعوطزى جيلذا الديتار 
خبرٌ| ١‏ . فيغطِيه ما يُرضيه » أو يقول : ُحذ هذا التُوبٌ بدينار . فيَأتَدُهُ » فهذا بَيمٌ 
صّجِيح ‏ . ص عليه أَحْمَدُ » فى من قال لِحَاز : كيف تَبِيعٌ احبر ؟ قال : كذا 
بِدِرمّم . قال ار #وتسلف به داور ترعك . وقول مَالِكِ َو من 
. 2 رة يي 2 0 سا ل 
هذا ء فإنه قال : بِقَع | بما د يَعْتَقَدُه النا ببعا . وقال أ ف 
واميا ان بصعي عا وي 
تحسائْس الاشياء ل ا » قال يَصِبح فى الأشياء المَسِيرَةٍ 


احدآق: باب فى التاجر الصدوق » من كتاب البيوع . سنن الدارمى 5 . 
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دون الكبيرة . ومذهبٌ النّافهى » رَحِمَهُ الله» أن البعَ لا يصِحٌ إلا بالإيجاب » 
والقبول «وذغت يعض اسلحابه إل يكل قولدا . ولنا »أن الله أل ابيع » وى ين 
كَيْفِيئَُ ‏ فوَجَبَ الجُوعُ فيه إلى اعرف » كارع إليه فى القيْضٍ والإخْرَازِ والتمَرقٍ » 
والمُسْلِمُونَ فى أسْوَاقِهمْ وبَعَاتِهمْ على ذلك » ولأن ابيع كان مَوجودًا بيهم . 

مْلُومًا نَْهُمْ » وإنا عل التترعٌ عليه أخكامًا » وأيقَاهُ على ما كان » فلا يَجُورٌ 
تغييرة زه يلأ والتّحكم ٠‏ ول يُنْقل عن اللبى عله ؛ ولاعن أَصْحَابه مع كنْرَةٍ 
3 البيع, ينهم ؛ اسْتعمَال الإيججَاب والقبُول ؛ ولو اسْتَعْمَلوا ذلك فى بَِاعَاتِهمْ 
نمِل تَقَلُا سَائعًا » ولو كان ذلك شَرطًا قله ٠و‏ يْقصَورْ منهم إْماله والعفلة 
عن تفِه » ولأنَ الب ماهم به وى » فلو ارط له الإيجاب والقبُول ل أببنه عله 
ييَانَاعَامًا و ليَحْف حَكمُه ؛ لأنّه يُفضى إلى وُقوع. العُقَودٍ المَاسِدَةٍ كَثِيرا وأكلِهمُ 
المَالَ بالبَاطِلٍ ٠و‏ ينمل ذلك عن الى عله »ولاعنأَحَدٍ مِنْأصْحَايه فيماعَلِمْنَاةُ » 
ولأنَ الناس يَبايعُونَ فى أُمنوَاقهم بالمُعاطَاةٍ فى كل عَصْرٍ » ول ينمل إِلْكَاره قبل 
مُكَالِفِيئَا » فكان ذلك إِجْمَاعًا ؛ وكذلك الحُكم فى الإيجاب والقبُول »فى الهبَة , 
والهّدِيّةَ » والصّدَقَةٍ » ول يدقَلُ عن النّبى' َه ولا عن أَحَدٍ من أَصْحَايه اسْتِْمَالُ 
ذلك فيه » وقد أَهْدِئ إلى رَسنُولٍ الله من الحَبَشَةِ وغيرها و كان النامر تن 


لي 


بِهَداياهم يوم عائشة . مُتَفْقٌ عليه . ورَوّى البَخَارئ574 "© » عن أبى هْرَيرة » 


١ ُ : 


» أخرجه البخارى  فى : باب قبول الهدية » وباب من أهدى إلى صاحبه فتحرى بعض نسائه دون بعض‎ )١4( 
من كتاب الهبة » وفى : باب فضل عائشة رضى الله عنها » من كتاب فضائل الصحابة . صحيحج البخارى‎ 
ومسلم ء فى : باب فى فضل عائشة رضى الله تعالى عنها » من كتاب فضائل‎ . 0/8 ٠.6 ع/.-‎ 
. 1891/4 الصحابة . صحيح مسلم‎ 

ا أخرجه الترمذى . فى : باب فضل عائشة رضى الله عنها » من أبواب المناقب . عارضة الأحوذى 
560/1 ؟ . والنساقٌ » فى : باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض . من كتاب عشرة النساء . امجتبى 
. والامام أحمد , فى : المسند 597/5 . 

. 7١5/9 فى : باب قبول اللهدية » من كتاب البة . صحيح البخارى‎ )١15( 

كا أخرجه مسلم » فى : باب قبول النبى عه الهدية ورده الصدقة . من كتاب الزكاة :. صحيح مسلم 

5 ,. والامام أحمد , فى : المسند 0/9.” 3.80 9580 .1405 49552. 


م 


قال : كان رَسسُولُ اله عه إذا أتى بطعام. سل عنه : 9 أَمَِية أم صَدقَة ؟ » . فإن 
قيل : صدّقة . قال لأصحَابه : 9 كلوا ) . ول يكل » وإن قبل : هَدِية ا 
بيَدِهِ » وأكَل مَعهم وى حَدديث سَلْمَان0 » حين جاء إلى البى عه ير 
فقال : هذا شىءٌ من الصدفَةٍ » َيف أنت وأصْحَابَك أَحَقٌ الناس به قال ا 
َه لأممحابه : / كُنُوا » . ول يَأكل ء ثم أنَاهُنَانيةكمْرٍ » فقال : رَأَيْدُكَ لان كل 
الصّدقة » وهذا شىءٌ أَهدَيته لك . ققال البى عه ٠:‏ يسم الر) اواك دو 
ينل فول ولا أمرٌ بإييججاب . وإما سال غلم ؛ ٠‏ هل هو صَكَقَة » أو هَدِيْة » وفى أكثر 
الأَارٍ م نَل إحَابٌ ولا قبُولُ » ويس إلا لمُعَاطَةٌ ‏ ولمّفرْفُ عن راض يدل 
على صبحِه » ولو كان الإيجاب والقَبُولُ شرطا فى هذه العُقودِ أَشْقّ ذلك ولكانث 
أككرٌ عقو نوو التطلي ايده بوكر الرالت فك حرم مَهَ . ولأن الإيجابٌ والقَبُولَ إنما 
راان دلا على الَراضِى » فإذا وج ما يَدُلْ علي » منَ المُسَاوَمةِولتعَاَى ؛ 


قَامَ مقَامّهما , وأَجْرَا عنهما ؛ لِعَدَمِ التعيّدِ فيه . 


0 أخرجه الإمام أحمد اق + المسيد ا‎ )١7( 
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)3/5 


خيّار المتَبَايعَيْنٍ ) 


أنى بَابُ يَّارٍ المَُبِايعيْن » فَحَذِف اختصارًا . 

٠ح‏ مسألة ؛ قال أبو القاسم رحمه الله : ( وَالمُتبَايعَاتِ كُلْ وَاجِدٍ مِنْهُما 
بالجيار ما لَمْ ترا اهما ) 

فى هذه المَسألةِ ثلاثة فصول . أَحَدُها أن البَبْعَيَقَحُ جَائًْا » ولكل مِنَ المُمَبَايمين 
الخيّارُ فى فسخ البْيْع , مادَامًا مُجْتَمِعَيْن » ل يتَفَرّهَا » وهو فَوْل أككر أَهْلٍ العلم , 
يُرْوَى ذلك عن عمرٌ » واب نعمرٌ , وابن عَبّاسِ » وأبى هريرة » وألى بْرْرّة('2 » وبه 
قال سَعِيدُ بن المُسيّبٍ , وشْرَيْحٌ » والشعُبه » وعَطَاءٌ » وطَاوٌّ » وَالزْهْرِئ 
والأؤزاعوه » واب نُأبى ؤب . والشافعىه , وإسحاق . وأبو عَُيْدٍ » وأبوتَورٍ . وقال 
مَالِكٌ وأصّحابٌ الرَأَى يلرْمُ العَقدُ بالإيجَاب والقَبُول » ولا خِيارٌ لهما ؛ لأنّهِ رُوىَ 
عن عمَرٌ ‏ رَضيى اللدعنه : البَيْعُصَفْقَة أو يّارٌ . ولأنّه عَفَدُمُعَاوَضَةٍ ءفَلَرِمَبمُجَرّدهِ ؛ 
كالتّكاح والخُلعْ . ولنا , مارَوَى ابن عمرّ » عن رسول الله عه أنه قال : « إذا 
دن م عدوي بغار مقا عل فا ووبنانا كوا اذ لح علي 
الآتحر » فإِنْ مير أحَدُهما الآَرَ , فتبَايعَاعَلَى ذْلِكَ ء فَقَدْوَجَبَ ابيع » وإن تَفَرقَابَعْدَ 


ل بير برس ّ 


أن تبَايَعَا » و لم يَتْركُ أَحَدُهُمَا البَيِعَ , َقَلْ وجب البِيعٌ » . مُتَفْقٌ عليه(" . وقال 


. 1501/7 : تقدمت ترجمته فى‎ )١١ 

)١١‏ أخرجه البخارى » ىف : باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع » من كتاب البيوع . صحيح 

البخارى 854/9 . ومسلم . فى : باب ثبوت خيار المجلس . من كتاب البيوع . صحيح مسلم 1١57/9‏ . 
كا أخرجه النسانى .فى : باب ذكر الاختلاف على نافع فى لفظ حديثه » من كتاب البيو ع . المجتبى 9/37 ”7١‏ . 

وابن ماجه , فى : باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 757/75 . والإمام 

أحمد , فى : المسند ١١9/5‏ . ظ 


عَيِله : « الْبيّعَانِ / بالجِيّارٍ مَا ل يفوا » . رَوَاهُ الأئعة كله: 0 وزو عي اله 
ابن مر وب لبن مو » وحَكِيمْ بن جام ؛ وأبو يْرَة الأسلّمئه . و َفِقٌ 
حَدِيث ابن عمرٌ » وحكيم, اوزراة عو انج عن أبن عمر »مالك 0 ؛ 
وغييد لون عمرٌ ؛ وابن جريج, واللَيِثُ بن سَعْدٍ ويَحْمَى بن سل سَعِيدٍ » وغيّرهم . 
وهو صَرِيحٌ فى كم مسأل . وعَابَ كير من أَهْلٍ العلم على مَاِكِ حالف 
للْحَدِيثٍ ومع رواك له ونبوته عِنْدَه تؤاقال الكافقر 4+ وه الله : لا أذرى هل 
نَّهَم مَاِكٌ تفْسَه أو نافعًا ؟ وأغظم أن أقول : عَبْدَ اللمِينَ عمرٌ . وقال ابن أبى ونب : 
اي وي ٠‏ فإن قبل : المرَادُ بِالتمَرَقٍ هَهُنَا التمَرق 
لاقَوَال ٠‏ كا قال الله تاي : 9 وما ترق الذِينَ أونو آلكِتَابَ 4 . وقال التبوه 
٠ : 3‏ سَكفئرِق أَمتَى عَلَى ناث وسَبْعِينَ فرقَةَ 06" . أنى بالأقوال والاغْتقاةات . 
قلنا : هذا بَايِل وجو » منها ‏ أنَّ لظ لا يحل ماقَانُوهُ ؛إذْ يس بين الاين 
فرق وا ا لمم اللاو ع يودي 
. الثانى أن هذا يبل فَائِدَةَ الحَدِيثٍ ؛ إذ قد عُلمَ أنبما بالجيّارٍ قبل العَقَدِ فى 


إنشّائه وَإِتَمَامه ( أو ت ركه . الغالك. 7 قال فى الحديث غ) إذا َع الرجلانٍ 4 


(٠ 
ا‎ 


َكل وَاحِدٍ منهما بالْخيَار ) . فجَعَل هما الخيار بعد تَبَايِعهما » وقال : ١‏ وإن تقر 


بع أن بَايَعَا »و ل يثْرل أحَدُهُمَا البيْعَ ‏ فَقَدْوَجَبَ البيْعُ » . الرابع ‏ أنّه رده تفسيير 
م لبي مل اد وو يات 


وقول عمر ابم صَفْفَه 1 ملق رار : 1 ا إل بيع شرطة فيه لجار 


و 


و 


_ 


(1) تقدم نخريجه فى صفحة " . 

(4) سورة البينة 4 . 

(5) أخرجه أبو داود ٠ف‏ اباب جرح افيه » من كتاب السنة . سئن أبى داود ١/5‏ 31 ا 
باب ما جاء فى افتراق هذه الأمة » من أبواب الإيمان . عارضة الأحوذى ٠١9/٠١‏ . وابن ماجه » فى : باب 
افتراق الأثم » من كتاب الفتن . سئن أبن ماجه 5/ 117351 0 ١17717‏ . والدارمى » فى : باب فى افتراق هذه 
الأمة » من كتاب السير . سنن الدارمى 741/5 . والامام أحمد » فى : المسند 5757/5 وه 1 
(5) ىم : « بلفظ © . 


1/4و 


١17/5‏ ظ 


ويَئِع لم يُشْتَرَط فيه , سَمَّاهُ صَفْقَةٌ ليقصّر مُدّةٍ الجيّارٍ فيه , فإنّه قد رَوَى عنه أبو 
إسحاق الجُورَجَانِ مِثْل مَذْهَبنا » ولو أَرَادَ ما قَالُوهُ » لم يَجُرْ أن يُعَارَضَ به قَوْلُ 
البى' عو . : حُجة فى قول أَحَدٍ مع قَوْلٍ النى عه » وقد كان عمرٌ إذا بَلَعَهُ 
َولُ الّبى' عه , رَجَعْ عن قَوْلِهِ » فكيف يُعارَض قَوْلَهُ بقَوْلِهِ ؟ على أن قَوْلَ عمرٌ 
ليس يحححج إذا تحالفة بَْضُ الحا » / وقد حَحاَهُ به » وأبو بررّة » وغيرهما » 
ولا يح قياس البيْع على النكّاح. ؛ لأن التكاح لا يقَعُ عَاًِا إلا بعد روي وئظر 
وتَمَكُثٍْ » فلا يَحْتَاجُ إلى الجِيّار بعده » ولأن فى تيوت الجيّارِ فيه مصترة »ما َم 
من رَدْ المَرأٍَ بعد اتذَاِها بِالعَقَدِ » وذَهَاب حُرْمَيها يالرَدٌ » وإلسَاقِها بالسلّم 
المَبيعَةِ » ٠‏ فلم ينث فيه ييار لذلك » ولهذا ل يَنبْتْ فيه جيَارٌ الشتررط » ولا حيار 
الي » والحُكمْ فى هذه المَسالَة ار ؛ لِظهُور دليله » وَوَهَاءِ ما ذَكَرَهُ المُكالِفُ 
فى مُقَابَلَِهِ » والله أعْلَمُ . الفصل الثانى ء أن البيْعَ يرم بتَمَرّقهما ؛ لدَلَالَةِ الحَدِيثٍْ 
, عليه » ولا لاف فى لرُوِه بعد لتَرْق , والمَرجع ف التفرّقِ إلى عُرف التاس 
وعَادتهم » فيما َوه ترقا ؛ لأن النارٍع لُق عليه كما , و ل ييه فد ذلك 
على أنه أَادَ ما يِه الام » كَالقَيْضٍ » والإحرَازٍ » فإن كانا فى قضاءٍ اسع ؛ 
كالمَسْجِدٍ الكيرٍ » والصّحْرَاءِ » بن يَمْشى أَحَدُهُمَا مُسْعَذْيراإِصّاحبه ُطُواتٍ و 
وقيل : هو أن يَْعْدَ منه بِحَيْتْ لا يَسْمَعُ كَلَامّه الذى يَتَكَلّمُ به فى العادة . قال أبو 
الحَارِثُ : سكل أَحْمَدُ عن تفرقة الأَبْدَانٍ ؟ فقال : إذا أتحذَ هذا كذا » وهذا كذا , 
فقد تَفرّقا ٠‏ وَرَوَى مُسَلم » عن نَافِع » قال ل 
أن ]*" لا يُقِيله , مَشَى هُتيِهَة ثم رَجَعَ . وإن كَانا فى دَارِ كَبِيرَةٍ » ذات مَبَالِسَ 
يو » فلار أن امن نسو إل يسو » أو إلى ميس . أو صف , أو من 
مَجلِس إلى ببسو » أو نحو ذلك . فإن كَانا فى دار صَغِيرَةٍ » فإذا ميهد |حدمها 
السسّطح »أو تحرج منها » فد فارقه . وإن كانا فى سَفييّة صَغِيرَةٍ و هافن 


(1) تكملة من صحيح مسلم ١١51/7‏ . 


ومَشّى » وإنْ كانث كُبِيرَةَ صَعِدَ أَحَدُهما على أغلاها , وتَرَل الآكرٌ فى أُسْفلها . 
وهذا كله مَذْهَبُ الشافِج» . فِنْ كان المُشْتَرى هو البَائِعَ » مفل أنْ يَشْترى لِنفْسيه 
من مال وَلَدِ » أو اشترَى لوَلَدِه من مال تفسيه » ل ينبت فيه خيَارٌ المَجس ؛ لأنه 
ل طرفي اعفد » فم ينث ل جار » ليع » وتشقيل أبنت فيه ويقت 
مُمَارَقَة مجلس العَقَدٍ لِلُرُومِهِ ؛ لأن الافْتراق لا يُمْكِنُ هَهُنَا » لِكَوْنٍ البَائم هو 
المُتْتّرى » ومَتَى حَصل التقَرّق لَرِمَ العَمَدُ » / قصّدَا ذلك أو لم يَقَصِدَاهُ » عَلِمَاهُ 
أو جهلاه ؛ لأن الى عله عَلّقَ الخيارَ على المَمَرقِ »وقد وجد . ولو هَرَبَ أَجَدُّهما 
من صّاحبه » لَرِمَ العَقَدُ ؛ لأنّهِ فَارََهُ باتيّارهِ » ولا يقف لَرُومُ العَقَدِ على رضّاهما » 
وهذا كان ابن عُمَر يُمَارِقٌ صَاحِبَه لِيَلرَمَ ابيع . ولو أقَاما فى المَجْلِس » وسَدَلَا بينهما 
سثُرًا » أو بَنْيّا بينبما حَاجرًا . أو نَامَا » أو قامًا فُمَضِيًا جَمِيعًا ولم يَتَمْرّقَا » فَالجَْارٌ 
بِحَالِه » وإن طَالَتٍ المُدَةَ لِعَدَم اَمَرّقٍ . ورَوى أبُو 5او05 , والأنْرَمُ , 
بإِسْنَادِهِمًا عن أبى الوَضبىء”" , قال : عَرَوْنَا غَرْوَةَ لناء فَترَلَا مزلا » فبَاعَ 
صَاحِبٌ لنا فْرَسًا بِعُلام . ثم أقَامًا بَقِيّة يُوْمِهِمَا ولْيلْتِهما , فلمًا أُصْبّحَا من العَدِ » 
وحَضِرٌ الرّحِيلٌ » قَامإلى قرَميه يُسْرِجُهُ » فَنَدِمَ » فأئى الرّجُلَ » أده بالبيْع » فأبَى 
لجل أن يَدعْمَهُ إليه +:فقال : ييتى وبيّئك أبويززة صَالِحَبُ رَسُوَل اللم عله . انها 
با يرْرَّة فى تاحِيّةِ العَسْكَر "٠2‏ » فقَالَا له هذه القصّة . فقال : أَنْرْضّيانِ أن أقضى 
نكما بقَضاء رَسُولِ الله عَيَِهِ ؟ قال رَسُول الله عي : « البيّعَانٍ بالجِيّارٍ مالم 
يكَمَرّهَا » . ما أرَاكما افْتَرَقتُما . فإن فَارَقَ أَحَدُهما الآتحر مكرما » احتَمل بُطلان 
الخِيَارٍ ؛ لو جود غايته 0000 ؛ ولأنّه لا يعبر رضَاهُ فى مُفَارَقةٍ صّاحبه له 2 


(8) أخرجه أبو داود ؛ فى : باب فى نخيار المتبايعين من كتاب البيوع . سنن أبى داود 7 ” . وانظر ما 
تقدم فى تخرغم حديث : ١‏ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ) صفحة " :. 

(9) فى النسخ : ٠‏ ألى الرضى » . تحريف . 

)٠١(‏ ىم :«المعسكر ؛. 


١ 1/1‏ و 


فَكَذَّلِكَ فى مُمَارَقِِهِ ِصَاحبه . وقال القاضى : لا يَنْقَطِعُ الجيَارُ ؛ لأنَّهِ كم عُلق 
وَجْهَانِ كهدَيْنٍ . فعَلَى قَوْلِ مَنْ لايَرَى انقطاع الجِيّارٍ » إن أَكْرة أَحَدُهما على فرق 
صاحبه » الْقَطَعَ خيّارُ صّاحبه » الو هَرَبٌ منه ‏ وفَارَقه بغير رِضَاهُ » ويكون الخيارٌ 
ِلمُكْرَهِ منهما فى المَجُلِسٍ الذى يَرُولُ عنه فيه الإِكرَاهُ » حتى يُفارِقَهُ » وإن أكْرِهَا 
جمِيعًا اطع خَارّهما ؛ لأن كل وَاجِدٍ منهم يَتقَطِعُ اه يرق الآحر له » فأشبّه 
مالو أكرة ضماح دوه . وذْكرٌ ابن عَقِيل من صَوَرٍ الكرَاهٍ ا ااا 
ظَالِمّا حَشِيَاهُ » فهَرَبَا قرَعَا منه , أو حَمَلّهما سَيّل أو فَرَّقَتْ رِيحٌ بينهما . 

فصل : وإن حرس أَحَدُهما , قامَتٌ إِشَارَيُه مُقامَ لَفظه » فإن ل تُفَهُمْ إِشَارَئُه ‏ 
أواخن و أو اغوي هلود كام لمن الأسره أو وميه أو القاك امقاتة + وهنا 
تدعت المتافي تيو إن كات أ خنه] بع خبار وبو لان ذل تكد رز سه النكيار بو لخاد 
ليوات . وأما الباق منهما فيطل خياره أيضًا ؛ لأنّهِ يَيَطل بِالتَمَرّقِ » والتُمَرق 
بالمّؤت أعْظمُ » ويَحْتَمِلُ أن لا يبْطْل ؛ لأن التّمَرّقَ بالأبدَاتٍ لم يَحَصّل . فإِنْ حمل 
المَيّث تل الجيّازٌ © لأن الفزعةَ سلف بالتدن وال ويراقا + 

فصل : وقد رَوَى عَمْرُو بن شعَيْبٍ » عن أبيه » عن جد » أن البو َيه قال : 
« البَائِعْ والمبْتاعٌ بالجيّارٍ حَتّى يَتفرّقا 4 إلآ أن تكرن سنن خا قا جل لةأن 
يَُارِقَ صَاحِبهُ حي أن يسمقِيلُ » . رَوَاهُ لتسَائِىئ » والأثْرمُ » والتّرمِذئ 7" , 
وقال 2 خويت حي دولل إلا أن تكونَ صَفقَة خيّار ( لقم أله آراة 


)١١(‏ ا خرجه النسالى . فى : باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما با بدانهما » من كتاب البيو ع . امجتبى 
سس . والترمدى ف : باب ما جاء فى البيعين بالخيار ما لم يتفرقا » من ابواب البيوع . عارضة الاحوذى 
ه/لكه؟ . 


ما أخرجه أبو داود » فى : باب فى خيار المتبايعين » من كتاب البيوع . سنن أبى داود ه56 . والامام 
أحمد , فى : المسند ١8/7‏ . 


ابيع المشروط فيه الخيار » فإِنّه لا َم بتَرقهما » ولا يكون تَمَرَقهُما غَايَةَ للْخيارِ 
فيه ؛ لكونه ثانا بعد فنعا «وتتيل أله أرلة ام اذى رطا فيه أن لا مكود 


بَينَهما فيه خيار فيْلرَمُ بمُجَردِ العَقَدِ من غير تَفَرّقِ وظاهر الحَدِيثِ تَحَرِيم مفارّقة 
ع ا 00 وهنا طاول كلام أحمد فى روائة 
َل ال للق ا ودَكر القاضى أن طاو كلام أحمد ‏ 
جَوارُ ذلك ؛ لأن ابْنَ عُمَرَ كان إذا اشْتَرَى شِيْعًا يُعْجِبّه فارَقَ صَاحِبَه ٠‏ مقو 
عزدا "انو وو ارال أ اد 11ل الوه مله را عل ور ا ال الطامر 
أن ابنَ عمَرَ لم يَْغهُ هذا » ولو بَلّقه("" لما خالفةُ . 


القصل الثَّالِتْ : أن ظاهِرٌ كلام الجَرّقىأنْ الجِيارَ يَمْمَدُ إلى التمَرّق » ولا يطل 
ِالتّخايْرٍ قبل العَقَدِ ولا بَعْدَه ؛ وهو إِخدّى الرُوَايئيْن عن أحمد ؛ لأن أككرٌ الروَ ايات 
عن الَبِءعَيه : « البَيّعانٍ بالجيّار ما لم يَتَمَرَا ) ٠‏ من غير قي و لاتخصيص »2 
اي عر ؛ وأبو ره ؛ وأكترٌ الرَوَاياتٍ عن عَيْد ارين 
هُمَرَ . والوْوَايه الَانيَة أن/ الجبار يطل تحار . اختارها الشريف اب نٌأبى موسى » 
37 مَذْهَبُ الشّافجى” » وهو أصَحّ ؛ لقؤل الى عَيك” 'فى حديث ابْنِ عُمَرَ'"© : 
)) فَإنْ كير أحدها صاحبه ؛ فتبايّعا عَلى ذلك فَقَلْ وَجَبَ البِيع يل 5 
وفى لفظٍ ١‏ المتَبَايعَانٍ بالَجيّارٍ مَا لَمْ يعفرا الأ أن يكون البيْعٌ كان عَنْ خيّارٍ ظ 


. أخرجه البخارى » فى : باب ؟ يجوز الخيار » من كتاب البيوع . صحيح البخارى 87/9 . ومسلم‎ )١17( 
. ١ ١0546 ١١57/8 فى : باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين , من كتاب البيوع . صحيح مسلم‎ 
.)» فى م : « علمه‎ )١6( 

. )» رواية‎ ١ : فى الاصل‎ )١5( 

. » ألى‎ ٠ : ف الأصل‎ )1٠8( 

. سقط من : الأصل‎ )١١5 - ١5١ 


: ٠١ تقدم تخريجه فى : صفحة‎ )١0( 


1/5 و 


قإِنْ كان الَْبْعُ عَنْ خيَّارٍ فَقَدْ وَجَبَ البَبْعُ » . مُتَمَقٌ عليه" . والأنخذ بِالريادة 
أولّى . والتَّخايْرٌ فى اتداء العَقَدِ وبعده فى المَجُلِس وَاحِدّ ‏ فَالتّخايْرٌ فى الِتدائه 
أن يَقول : بعْتّكَ ولا خيار يَيْتنا . ويَقبَلُ الآحرٌ على ذلك » فلا يكون هما خيارٌ . 
وَالقَكار يجتوة؟ © أفايقول: كز رايط وتبجاتيفك العموه الكت لطا العف 
أو إِلْامّه » أو امَرتُ العَقَدَ » أو أَسْقَطْتٌ خيارى . فَيَلْرَمُ العَقَدُ من الطَرَقَين ) 
وإن امار أحَدَّهُما دون الآتحر ء لَزِمَ فى حَقَه وَحْدَهُ » كا لو كان خيارٌ الشَررطٍ 
هما . فأَسْقَط أُحَدّهما خِيارَهُ دُونَ الآتحرٍ . وقال أصحابٌ الشافِعِىء : فى التَّخايرٍ 
فى ايتداء العَقَدِ قَوْلانٍ , أظهَرٌهما لا يُقَطَمُ الجيّارُ ؛ لأنّه قاط لِلْحَقٌ قبل سَبّبهِ » 
فلم يَجْرْ » كَجِيار الشّفعَةِ . فعلى هذا» هل يَبْطل العَقَدُ بهذا الشَرطٍ ؟ على 
وَجْهَيْن » بناءٌ على الشرُوطٍ الفاسيدةٍ . ولناء قَوْلْه عليه السَّلامُ : « فإن ير 
اه » فتبايَعَا على ذلك ؛ فقد وجب البيع ( وقد لد + :9 إلا أن يكون 
ابيع كان عن خِيَّارٍ » فإن كان البَيَعٌ عن خيَّارٍ فقدا '" وَجَبَ البَيْعٌ )9'" . وهذا 
صَرِيحٌ فى الحُكُم » فلا يُعَوّلُ على ما خالَمَهُ . ولأن ما أَثرَ فى الخيار فى المَجلِس : 
ثْر فيه مُقارنًا لِلْعَقَدِ » كَاشيراطٍ الخيار . ولأنّه أُحَد الخِيارَيْن فى ابيع » فجارٌ 
إخلاؤه عنه » كَجِيارٍ الشرط . وقَولَهُمْ : إن إمنقاط لِلْجِيارٍ قبل سَبَبهِ . لَيْسَ 
كذلك ء فإن سَبّبَ الخيار البيْعُ المُطْلَى » فأمًا البيْمُ مع التّخَايْرٍ فَلَيِسَ بسب 


)١4(‏ أخرجه البخارى . فى : باب م يجوز الخيار » وباب إذا لم يوقت فى الخيار هل يجوز البيع » من 
كتاب البيوع . صحيح البخارى */87 . 85 . ومسلم . فى : باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين » من 
كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١75/9‏ . 

كا أخرجه النسانى » فى : باب ذكر الاختلاف على نافع فى لفظ حديثه » من كتاب البيوع . امجتبى 
7١5 » 07‏ . وابن ماجه , فى : باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا » من كتاب التجارات . سنن ابن 
ماجه 757/7 . والإمام أحمد , فى : المسند 5١١/5‏ . 
)١9(‏ ىم (١:‏ بعد ). 
)7٠١١‏ سقط من : م .. 
)7١١(‏ تقدم تخريجه فى : صفحة ١5‏ . 


له واه الواقت أنه سبَبّ اليا » لكنّ اماع مُقارن له ؛ ٠‏ فلم يَبْتْ كمه » وم 
الشَِيعٌ » فإنّه أتبى#من العَقدٍ يت اشتراط إِسسْقَاطٍ خياره ف العَقَدٍ » بخلاف 
مسا لمن . فإن قال أَحَدّهما لصاحبه : 0 مر . ول يقل الآتحرٌ شيا » فالساكِتُ / 
مهما عل بره ؛ لله وج سه مطل جا . وأمّا القائل » فَيَحْيِمِل أن 
يطل خياره لمارَوَى ابن عُمَرَ أن النَِىعَيْيْله » قال ٠:‏ البَيّعَاِ بالجِيّارٍ ما ل يعفرا » 
0 لصاحبه , 0 ( وا وأو داوة 4 ا 
الكاقيره ويَشقَهٌ أن لا يَنْطْلَ ا ع لأنه 2004 "فلم 00 ( في 

و5001 و طقل الزعيه الخار اقلم لخر" ٠‏ ويُحْمَلٌ الحديث على أن 
ع قافا ربعو الال اذل ؛ لظاهر الحَدِيثِ . ولأله جَعَل العخيار ليه » ويُمَارق 
الرَّوْجَةَ ؛ لأنّهِ مَلَكّها ما لاتَمْلكُ » فإذا لم تقبل , لطعي و عرسي 
يَمْلِكُ الخيار » فلم يَكُنْ َوْلهِ تَمْليكًا , إِنّما كان إِسْقاطًا 000 


300- مسألة ؛ قال : ( فَإِنْ تلفت السَلْعَةُ » أو كَانَ عَبْدَا فَأَعَْقَه 
المشترى , أو مَات ء بَطّل الخيّار ) 

ا 3 تقض اللعة ف مدق اسار ع قاذ يان جنا أن تكرن قبل الفبسن + 
يَعدَّه » فإن كان قَبْل القَبْض » وكان مكيلا و موزونا ؛ الفح البيع وكان من 
مال البائع. » ولا اعْلَّمُ فى هذا خلافا , إلا أن يُتْلمَهُ المُسْئَرِى ». فيكون من ضّمانِه » 


(؟١)‏ أخرجه البخارى , فى : باب إذا ل يوقت ف الخيار هل يجوز البيع » من كتاب البيوع . صحيح البخارى 
*/8 . وأبو داود » فى : باب فى خيار المتبايعين » من كتاب البيوع .“سنن أبى داود 740/5 . والتسالى . 
فى : باب ذكر الاختلاف على نافع فى لفظ حديثه » من كتاب البيوع . المجتبى 5١19/37‏ ' 

7 -8؟) سقط من : الأصل . 

. سقط من.: الأصل‎ )١4( 

. 2» شيئا‎ ١ : فى م زيادة‎ )3١5( 


/ا ١‏ ( المغنى 5 / 7 ) 


ج/ + ١اظ‏ 


١1/5‏ و 


وينطل خياره . وفى يار البائع. رِوايّتانٍ . وإن كان المَبِيعٌ غير المكيل والمَوْرُونٍ » 
ولم متم البائع المَسْتَرِىَ من قبضه » فظاهِر المذهب أنه من ضمانٍ المَشْتَرى 
ويكون كتّلّفه بعد القَبْضِ . وأا إن ثلف المَبيعُ بعد القيْض فى مُدّة الخيارٍ ‏ فهو 
من ضَّمانٍ المشتّرى ا اه .وى خيار البائع. روايتانٍ ؛إحداهما - 2 
وهو تيار الجِرَقى” » وأبى بَكرٍ ؛ لأنّه خيارٌ فسخ . فَبَطل يعَلْفِ المَبيع » كخيا 
لد اليب إذا تف المَعيبُ . والرُوايَة الثانية , لايَيْطل ء وللبائع أن يفْسَّحَ ويُطالِبَ 
المُشْتَرِىَ بقِيمَته » وهذا اختيارٌ القاضى » وابن عَقِيلٍ ؛ لِقَوْلِ الى عله : « البَيّعَانٍ 
بالِارٍ ما ل يترا » . ولأنّه خيّارٌ َسْخر , فلم يَبْطْل بِعَلْف المّبيع. » 6 لو اشتَرَى 
وبا يوب » فتَلِف أَحَدُهُما , ووّجَد الآحر بالتّوب عَيْبًا » فإنّهِيرَدْهِ » ويرجع بقِيمَة 
ُوبه » / كذا ههنا . وأمّا إذا أَعَْقَهُ المُشتَرى لفان كقتارة بطل > لاله اللفة ورف 
بُطْلانٍ خيار البائع. رِوايّتانٍ » كلو لف المَبِيعٌ . وخياز المَجُلِس » وخيار الشَررط 
دا لسر 

فصل ومَتَى تَصَرَّف المُسْتَرى ف المّبيع فى مُدَّةٍ الجيار تَصرّفا يَخْنَصٌّ 2 الملكَ 5 
بَطَل خِيارٌهُ » كإغتاق العَبْدِ » وكتايته , وبَيْحِهِ » وهِيّته » وَوَطءٍ الجارية » أو 
مُباشرتها . أو لَمْسِهالِشَهُوَةٍ » وَوَقَفِ المَبيع » وَ ركوب الدَّابة ِحَاجَتِه » أو سَمَرٍ » 
أو حَمْلِه عليها أو سكتى الدّار وَرَمُها » وححصادٍ الزرع. » وقصل” منه » فما 
جد من هذا فهو رضاءٌ بالمبيع. » وينطُل به خيارةُ ؛ لأن الجباز يطل بالنُصْريح. 


بالرّضاء » ويكلالته » ولذلك يَبِطْل خيارٌ المُحْتَقَة بتمْكِينها الزَّوْجَ من وَطَيِها » وقال 


ها رسول الله عَم : « إن وَطِمَكِ فَلَا خيارٌ لَّكِ »27 . وهذا مذهبُ أبى حنيفة , 
ا 2 و قر ل شرق يدف ان , ١‏ “اهل 000 3" 1 
والشافعى' . فاما ركوب الذابة لينظر سيرها » والطحن على الرحى لِيُعلمَ 


. القصا : القطع‎ )١١ 
أخرجه الامام أحمد » فى : المسند 55/4 . 7078/6 . والبييقى » فى : باب ما جاء فى وقت الخيار » من‎ )١( 
. 775/17 كتاب النكاح . السسنن الكبرى‎ 


قَدْرَ طَسْيها » وحَلْبٌ ال للم كدر أب ينها » ونَحُو ذلك ا ري 
ولا يطل خيارُه ؛ لأن ذلك هو المَقْصودٌ بالخبار » وهو اميا الميع. . 

أبو الحَطَّاب وَجَهًا فى أن تصرَّف المُسْتَرى ا 
بالتُصريح بالرّضا ولايْصحٌ ؛ لأنّ هذا يَعصَمنُ إجارَة بيعم » ويَدلُ على الرّضا 
به » فبَطل به الخِيار كصريح القول . ولأنَ الصّريح” نما بطل اليا دلا 
على الرّضا به » فما دَلّْ على الرّضا به يَقُومُ مََامَهُ » كَكِتايات الطّلاقٍ » تَقومُ مَقام 
صريحه . وإن عَرَضَّه على البَيِع , أو باعَهُ بَيْعَا فاسيدًا » أو عَرَضّه على الرَهْنِ » أو 
غيره من التصرّفاتٍ » أو وَهَبَُ » فلم يقب المَوْهُوبُ له بَطَلَ خياره ؛ لأن» ذلك 
يدل على الرّضا به . قال أحمدُ : إذا اشترط الخيارٌ » فباعَهُ قبل ذلك برد بحر ء فالريح 
للمُبتاع ؛ لأنّه وَجَبَ عليه حِينَ عَرَضَهُ . وإن اسْتَخْدَمَ المُشْترى المَبِيعَ » ففيه 
روايّتانِ ؛ إحداهما , لا يطل خيارٌه » وقال أبو الصَّفر*2 : قلت لأحمد : رَجَُل 
اشُتَرَى جاريّة » وله الخيار فيها يَوْمَيْن » فَانْطَلّقَ بها ؛ فََسَلْتْ رَأسّه » أو عَمَرَتْ 
له » أو طْحَمَتْ له » أو تبرت , هل يَسْمَوْجِبُها بذلك ؟ قال : لاء حتى يَبْلمٌ 
منها ما لا يحل لِعَْرِ . قلت : فإن مَشَطَّها . أو تحضبّها » أو حَفها , هل يَسْتَوْجبّها 
بذلك ؟ قال : قد بطل خياره ؛ لأنّهِ وَضَّعْ يَدَهُ عليها . وذلك لأن الاممْتخدامٌ لا 
كاقل باوث لا ريه اشير .أت اعرت ل لاوا كلها ,برقل 
حَرْبٌ » عن أحمك ء أنه بطل خيارٌه ؛ لأنّه الماع بالمبيع. » أشبه لَمْسَها لِشَهْوَة 
ويُمْكِنُ أن يُقال : ما قصد به من الاستخدام » تَجْربَة المبيع » لا يُبُطِل الخيارٌ » 
ك ركوب الدَابةلَعْلَمَ سيره ٠‏ وما لايُقَصّدُ به ذلك يِل الخيَار » ك ركوب الدَاية 
لحاجته » وإن قبت الجار يَةُالمُشْكَرِى ل يَبْطل خيارهُ » وهذا مذهَبٌ الشافىء .وقال 


(79) سقط من : م . | 

(5) فى م : ١‏ التصري » . 

(0) من هنا إلى نباية قوله : ٠‏ لأنه استمتاع يختص الملك فأ بطل خياره » الآنى » سقط من : الأصل . نقلة تظر . 
(7) يحيى بن يزداد الوراق » وراق الإمام » عنده جزء مسائل حسان . طبقات الحنابلة 405/١‏ . 
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١ 4‏ ظ 


0 ا 2 و 0-0 
ا سي يا يع د 
اتنا دما . وقال أبو حنيفة : إن قب َِهْوَةَبَطل ياره . لأنّه انمتا 
يخ ص الك ال ع 00 - د 
ممعي يي و 
على الْرَضا بها . وَمَتّى بَطْل - خيارٌ المُْترى بعَصَرفِه » فَخيارٌ البائع. باق بحاله ؛ لأن 
عيارَه لا يطل برضا غَيِْه » إلا أن يكونَ تصرّف المُستَرى بإذنٍ البائع. ؛ فانّه 
يبط / خيارهما معًا ؛ لوَجُودٍ الرّضا منهما" بإبطاله . وإن تصرّف البائع فى 
المَبيع با يَفتَقَرٌ إلى الملكِ » ٠‏ كان فسسْحًا لبي » وهذا مذهبٌ أبى حنيفة ؛ 
والشافعىء ؛ لما ذَكرْئَاهُ فى المُشتَرى . ولأنّه أحَدُ المتَعاقِدين » فَمَصَرّفه فى المبيعم 
اختيارٌ له ؛ كالمشتَرى . وعن أَحْمَد رواية أثرّى » أنه لا يمح اليِعُ بذلك ؛ 
أن المِلِكَ اتْتَقَلَ عنه » فلم يكن تَصَرّفه فيه اير جاعًا له ؛ كمَنْ وجَدَ مالهُ عند 
مُفلس » فَتَصرَّف فيه . 

فصل : ويَنْتَقِلالملكٌإلى المشْتَرى ف بيع الخيار بتفس العَقَدٍفى ظاهر المذهب » 

َم َه ع 5 و 32 4 
ولام فين 315 القبار ظماء أ الا عوعنا: اليم كنع وعدا اعد افوال الشافى + 

ع 0 00 إن 9 روم و روات 2 و 0 9 م 
وعن أحمدّ : أن الملكٌ لا ينتقِل حتى يَنْقضى الخيار » وهو قول مَالِكِ » والقول 
لَنِى للشّافمى' » وبه قال بو حيفة إذا كان الخيارٌ لهما وللبائع © , وإن كان 
ِْمُشَْرِى حرج عن ملك البَئِع. . ٠‏ فلم يَدْتل فى مِلّكِ المُْمرى ؛ لأن البيْع الذى 
فيه الخيارٌ عَقَدٌ عَقَدٌّ قاصرٌ » فلم يَنْقَلٍ المِلكَ كالهيَة قبل القئْضٍ . وَالقَوْلُ القّالث 
ِلشافمء : أن المِلْكَ مَوْقوف مُرائٌى » فإن أُمْضَيًا الع ينا أن املك لِلْمْشَْرى » 


(0) فى م : و لأنه » . 
ق الأصل <:«اعتيم 8 
(9) فى م : ١‏ أو للبائع » . 


ا تا أله ل ينمل عن البائع. . ولناء قَوْلُ التبىء عه اعراكن با نواه 
كال ٠‏ فَمَاله لِلْبَائم » يت 01 '" . وقوله : « من بَاعَ خلا يَعْدَ 
أن وبر فَتَمَرَنهُ له للبائعم . إلا أن د يَشْكَرطه المبتاع ) . مُتَّفْقٌ عليه" . فَجَعَلَهُ 


ِلمُيتاع, بمجَرّدٍ اشير اطه وهوعامٌ فى كل بيع ٠‏ ولأنه بع صّحِيحٌ تقل الملك 
عَقَِيبه » كالذى لا خيار ١‏ له . ولأن البيْعَ كا مِْيكٌ » يليل قؤله 0 . فيَنْيْتٌ 
به الملكُ ٠‏ كسائر التبعر... : يِحَوَة سه أن اليك يدل على تقل الوك إلى المُمرى , 


جا م 


يمضه لفْظه ٠‏ والرع قد تر وقضى بعبح فيَجبْ أن يَعْتَبِرَهُ فيما يَقَتَضِيهِ 
يدل عليه َه » وبُوتُ الخبار فيه لا افيه » ا لو باع عَرْضًا يعض ء 


ا يانه بدوررواة سو ببوالكنيف عرس البخارئ رودق :زات الردل يون لذاغن أو شري 
فى خائط أو نخل » من كتاب المساقاة . صحيح البخارى ١91/7‏ . ومسلم » فى : باب من باع خلا عليها 
تمر » من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١77/*‏ . وأبو داود » فى : باب العبد يباع وله مال » من كتاب 
الاجارة . سنن أبى داود 54١ ٠ 51٠0/7‏ . والترمذى » فى : باب ما جاء فى ابتياع النخل بعد التأبير والعبد 
وله مال » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 707/0 والفنينان فى : باب العبد يباع ويستثنى المشترى 
ماله » من كتاب البيوع . امجتبى 751/7 . وابن ماجه » فى : باب ما جاء فى من باع نخلا مؤبرا أو عبدا له 
مال . من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 747/75 . والدارمى » فى 0 
كتاب البيورع . سنن الدارمى 767/5 . والامام مالك » فى : باب ما جاء فى مال المملوك . من كتاب البيوع 
الموطأً 511/7 . والامام أحمد , فى : المسند «/ ا ولاه ا ع له 5.1/98 #1١6‏ 20 ه/5؟7. 
)١١١‏ أسخرجه البخارى »فى : باب من باع خلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة »وباب بيع النخل بأصله . 
من كتاب البيوع » وباب الرجل يكون له مر أو شرب فى حائط أو فى نخل , من كتاب المساقاة » وباب إذا 
باع نخلا قد أبرت » من كتاب الشروط . صحيح البخارى 547201610016٠0 67١7/7‏ . ومسلم , 
لالجا سباع جلا ماهر » من كتاب البيوع . صحيح مسلم 311177/8 6 1١177‏ . 

كا أخرجه أبو داود » فى : باب فى العبد يباع وله مال » من كتاب الإجارة . سنن أبى داود 510/75 . 
والترمذى » فى : باب ما جاء فى ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 
7/6 *50؟ . والنسافى »ف : باب النخل يباع أصلها ويستثنى المشترى ثمرها » وباب العبد يبع ويستئنى 
المشترى ماله » من كتاب البيوع . امجتبى 70/17 ٠‏ 7351 . وابن ماجه » فى : باب ما جاء فى من باع خلا 
مؤّبرا أو عبدا له مال » من كتاب التجارات . سنن ابن.ماجه 745/7 ٠‏ 747 . والأمام مالك . فى : باب 
ما جاء فى تمر المال يباع أصله . من كتاب البيوع . الموطاً 5107/7 . والإمام أحمد , في : المسند 5/5 50 » 
ا ا ا ا ا لضا 
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وك كل واجحد عييا نا كرف عقا بوكر له | إنّه قاصرٌ . غير صّحيحر » وجوارُ 
مجه لا يُوجبُ قصورَة ولا يمت تقل الملك كَبيْع المَعيب وامتناعٌ اصرف 
إنّما كان أجل > حَقٌ الغيْرٍ » فلا يَمْنَعُ ثبوت المِلْكِ , ؛ كالمَرهُونٍِ » والمبيع. قبل 
ص ل وبر بير 07 
القبْضٍ وقَولَهُم : إِنّهِ يَخْرَجٌ / من مِلِكِ البائعم ؛ ولا يْدْحُل فى مِلْكِ المُشْترى . 
ل ثبوت الرأنه اززو"" عيضي لسرن ونح تين ٠‏ أو إلى تقل ملكه 
عر 5 لمر يي 1 
عن المبيع من غير ثبوته فى عوضه وو كن الكل جار مه ضة يابى ذلك .وقول اصحاب 
5 مرج م مر 6 1 و 
الشافي * : إن المِلكَ مَوْقوف إن أُمْضَيا الببِمَ تأنه اقل ؛ وإلافلا . غير صّجيح, 
أيضًا ؛ فإن اتقال املك إِنّماينْبَنى على سَبّبه اناقل له » وهو البيْمُ » وذلك لا يَخْتَلِف 
بإِمُضائه وَفسْخْه » فإن إِمْضاءَهُ لَيِسَ من المُقَتَِى ولا شْرْطًَا فيه » إذ لوكان كَذَّلِكَ 
لماثبت الملك قبله اوالس ا ام ؛ فإن المَمْمَ لا يَتَمَدّمُ المانعَ ٠‏ كا أن الحكم 
لا يَسبقٌ سَبَبّه ولا شرطهة أن اله فم البخنار نحت 5ك الملرة وريه فيما إذا 
م يُفْسَخْ » فَوَجَبَ أن "ون سخ ؛ كبْيْع المَعيب » وهذا ظاهرٌ إن شاءً 


الله . 

فصل : وما يَحصُل من غَلَاتِ المَبيع » وئمائهِ المُنمَصِلٍ فى مُدَةِ الخيار » فهو 
ال رع مضت لطت أو متجاء قال الخنة ومن ار فاه درفت ل 
مال قبل ارق ثم امختار البَائْعُ اعد : قالمالُ للْمُسْكَرى وقال المافئ؛ 4 : إن أُمْضَيا 
اعفد + و قلا : الملكُ لِلمُسْتَرى , أو مَوْقَوف نّمم المُنمَصِل له » وإن قلنا : 
الملكُ للبائع. . فَالنّماءّله . وإن فَسّحًا العَقَدَ » وقلنا : المِلكُ للبائع »أو مؤقُوف . 
فَالتّمَاءُ له » وإِلّا فهو لِلْمُشْتَرى . ولنا 0 التبى عللله 00 الحَرَاج بِالضمَانٍ ) . 


(؟١1١)‏ فى م زيادة : « فى الثمن ») 
)١59(‏ ىم (١:‏ يثبته ) . 
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قال التَرَمِذِئه 9" : هذا حَديتٌ صَّحِيحٌ . وهذا من ضّمانٍ المُشْتّرى » فيَجبٌ أن 
باس د ب از ع2 2 ره اه ع ماب 2 
يكون تحراجه له . ولان الملكٌ ينتقل بالبيء9" على ما ذكرنا » فيَجبَ أن يُكون 
نَماؤٌهُ له » 5" بعد انقضاء الخيارٍ . ويَتَحَرج أن يكون الثماء المنْفصل للبائع. 
إذا فَسّخا العَقَدَ » باءً على الرّوايَة التى قلا : إن المِلكَ لا يَنْتَقل . فأمًا النَماءُ الممَصِل 


فهو تابع للمُبيع, امنا امعد أو فسخاه تعد فق ال د بالعيية:و المقاياة 7 


فصل : وضمانْ المَبيع على المُشْتَرِى إذا قبَضَّهُ » و4" يكْنْ مكيلا , ولا 
مَوَرْو نا . فإن لف ' أو نَقَصّ »أو حَدَتُ بهعَيْبٌ فى مُذَّةٍ الخيار » فهو من ضمانه ؟ 
لأنّه ملكه ةله » فككان من ضّمانه » كا بعد انقضاء الخيار روم تتشاعلة : 
وإن كان عَبِدًا فَهَلُ هلال سوال فَفطرَّه عليه لِذَّلِكَ . فإن اشْتَرَى حاملا لدت 


ره تك 


. 8 عسن , 1 2 74 7 000 
عنده فى مُذَّةِ الخيار ثم رَدّها على البائع. . لَزِمّه رَدْ وَلِدِها ؛ لاله مَبِيع حَدَنْتٌ فيه 
0 2 1 ك2 م ا مهمه ري 2س براوو 7 
زيادة متصلة » فلزمه رَدَهُ بزيادته ؛ 5 لو اشترى عبدين » فسمن احدهما عنذه . 


يَ شر واي 


وقال الشتافعي + فى أَحَدٍ فَوْلَيّه : لا يرد الوَلّدَ ؛ لأن الْحَمْلَ لا كم له ؛ لأنّه جزْءٌ 


صل بالأمّ » فلم يَأَحَذْقِسمْطًا من الثّمَن » كأطرافها . ولنا » أن كل ما يُمَسسّط عليه 


0 وهم> ‏ ” ود سي #* وس ” 0 0 وه 
الشمنإذا كان منفصلا » يقسسط عليه إذا كان متصلا » كاللبن . وماقالوه يبطل بالجزء 
المُشاع » كَاُلثْ , والرَبُع » والحكمُ فى الأصْل مَمْنُوعٌ » ثم يُفارق الحَمْل 
ع 1 5 رو > و زوب كاد اح اع د قن ل 0 
الآطرّاف ؛ لأنّه يَوُول إلى الاتفصال ٠‏ وينتفع به منفصلا » ويْصح إفراده بالعِتتق , 


)١14(‏ فى : باب ما جاء فى من يشترى العبد فيستغله ثم يجد به عيبا » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 
]هم 5852 . ٠‏ 

كا أخرجه أبو داود » فى : باب فى من اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا » من كتاب البيوع . سنن 
أبى داود ؟/54؟ ٠»‏ 756 . والنسافُ » فى : باب الخراج بالضمان » من كتاب البيوع . المجتبى 777/7 . 
زايد ماحةء فى قياض ةاعتراع بالضياة من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 765/7 . والامام أحمد ‏ 
فى : المسند 29/5 5965.08٠‏ . 
)١15(‏ فى م : ١‏ بالمبيع » . 
)١5(‏ سقط من : الاصل . 
10 ف الأصل : وأو لم ». 


ارا 


١1/4‏ اظ 


و١/5‎ 


والوَصِيّة به » وله » ويَرِتُ إن كان من أَهْل الميراث ٠‏ ويُفرَدُ بالديَة ويرثها وَرَئقّهِ . 
ولايَصِحٌ قَوْلْهُمْ : إِنَه لا كم لِلْحَمْلٍ . لهذه الأخكام وغيرها مما ذْكَرْناهُ فى غيرٍ 
هذا المَوْضِع 

فصل :وإن صرف أحَد المُبايميْن فى مُدةٍاليارٍ فى المبيعتُصرفا قل المَيعَ » 
كاليْعم ٠‏ والهبّة » والوقف ١‏ أو يَسْعْله » كالإجارَةٍ » والتزويج. » والْرَهْنٍ , 
والقاروا» ود وقا” دي لاي الو ا وا ل 
المُشْمرِى ؛ لأنَ البائِعَ تصرّف فى غير مِلْكه . والمُشتَرى يُسْقِط حَقّ الباِع. من 
الخيار » وَاسيرجا ع المَبيع , ؛ فلم يَصِحّ تَصرّفه فيه » كَالنَصرّف ف الرّهْن » إلا 
أن يكون الجِيارٌ لِلْمُشْترى وَحْدَه » فِيَنْفذُ صرّفه » ويَبطّل0" خِيارٌهُ ؛ لأنّه لا حقٌ 
يِه فيه » وتبُوتُ الخيار له لايمْتَعُتصرفهُ فيه » كالمَعيب . قال أحمدُ : إذا اشر ط 
الخيار قاعه قبل ذلك يربح البح للمئتاع. ؛ لأنّه قد وجب عليه حِينَ عَرَضَهُ سه 
يعنى بطل خيارة ؛ وأزمَة هذا وا" أَعْلَمُ فيما إذا شر ط الخِيارٌ له و حده ولك 
إذا قلنا إن الي لايل ايملك » وكان الخيَارٌ مهما أو للبائع. وده ا 

فيه البائعُ , تَقَدّ تصرّفه » وصّحّ ؛ لاله ملكة مَلَكَهُ » وله إبطال خيار غَيْرِه » وقال ابن 
ألى موسى : فى تصرّفٍ المُشْتَرِى فى المبيعم قبل التَمَرقٍ بببِع أو هب روايتانٍ ؛ 
إحداهما / » لا يْصِحٌ ؛ لأن فى صِحّته إسْقاط حَقٌ البائع من الجِيارٍ . والثانية , 
هو مَوْقَوف ؛ فإن تَفَرّهَا قبل الفسلخ, صّحَّ » وإن اختار البائُع الفسحّ بطل بيع 
المشترى . قال أَحْمَدُ فى رواية أبى طالب : إذا اشتررى ثُوْبًا شط » ؛ قباعه بربحر 
قبل القِضاء الشرطط ء وده إلى صاجنيه إن طليّه + فإن + يقير على رَكُه + فللتاقع. 
يم الوب ؛ لأنّه اسَْهلَكَ تُوَبَهُ » أو يصالحه قولف را ذه إن طلتةام يذ لعل 
أن وُجوب رده مَشْروط بطَلّبه . وقد رَوَى البُكارٍئ» 29 , عن ابن عمرٌ ‏ أنه كان 


(1) ق الأصل : « أو يبطل » . 


(9١1)ىي‏ : باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا 2 »من كتاب البيوع وفى : باب كيف ع 


2: 


مع رسول الع فى سَفرٍ » فكان على بكر صعب ؛ وكان يَتَقَدّمُ الى عَبه » 
فيقولٌ له أبوه : لا يَتقَدمُ النى عله أَحَد . فقال له اللََء عه ٠:‏ بعْنِيهِ » . فقال 
ع : هو لك يا رسول الله . فقال النّىه عه : ٠‏ هُوَ لَك يا عبد الَوْنَ عُمَرَ » 
فَاصْنَعْ به ما شيعت شِكتٌ ») . وهذايَدلُ على أن القُصرْف قبل ارق جائر وذكرأصْحابنا 
فى صيحة مصرف المُشترى بالوقفٍ وها آخبر ؛ لأنّه صرف ينل الشفعة , » فاشبّة 
ليق والمنحيخ أنه لايصيحُ شتى من هذه ارات ؛ لأن اميم تل ب 
َنُ ابائع_تعلَْايَمتَعُ بجوازٌ اصرف , فمئع صِحَُهُ » كالرهْنٍ . ويُْفارق الوقف 
التق لأن العبّى مب ميو على التُليب والسّراية » بخلاف الوقف . وأما حديثُ ابن 
عُمَرَ » فليس فيه تُصريح بالبيع. » فإ قو عمر : هولك . يَحْعَمِل أنه أرَادَ هِب » 
1 نيت فيها الخيارٌ . وقال الشافعئه : 

نص ف البَاء ف انيع با ولبمة ولخوجما متج ؛لأل أن تكو عل 
ملكه فَيّمَلّكُ بِالعَمَدِا " عليه » وإ أن يكو لنْمُشترى , ولبائعٌ لِك فْحَهُ ؛ 
فجعَل البَيْمَو الهبّة فسّحًا .وأماتصرف المُشترى » فلايصحإذ قن : الملكلِعَيْره . 
وإِنْ قلنا : المِلِكُ له ففَى صحةنصرفهوَجْهانٍ .ولنا »عل إِبَطَالٍ تَصَرّفٍ البَائعم ‏ 
أنّهِ نَصِرَّفٌ فى مِلكِ غيره بغير ولَاية شرعِيَة عي + ولا زيائة عرف فلم يطيخ » "7 بعد 
الخيار وقولهم" يَمْلِكُ الفسلح . قلنا : / إلا أن اتقدء التُصرْفِ لم يُصاوف 
7-7 ا ٠‏ كتصرف الأب ه فيما وَهَبَ لِولَدِِ قبل امنتزجاعه » وتَصَرف 
الفيع. فى لقص المشفوع. قبل أده 5 

فصل : وإن تصر ف المُمرى بإِذْنٍ البائع. » أو البائغ بوكالة المُشَرى ٠‏ صح 
التَصَدّفُ ء واْمَطَمَ خيارهما ؛ لأنّ ذلك يَدُلْ على تراضيهما بإِمُضاء ابيع ؛ فيَقَطَمْ 


> يقبض العبد المتاع » وباب من أهدى له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق ... » وباب إذا وهب بعيرا لرجل 
وهو راكب فجائز » من كتاب الحبة . صحيح البخارى 88/5 505 5١565١76‏ . 

1 6 ف الآصل : « العقد‎ )٠6( 

(١؟)4ىم:‏ «قروهم)». 


١ 7/4‏ ظ 


١/5‏ و 


به يخيارهما » كا لو تخايّرا » ويَصِحٌ تصرّفهما ؛ لأن قَطْمَ الخيارٍ حَصَل بالإذْتِ فى 
ال فق البيِعُ بعد التقطاع الخيار وإن تصرّف البائغ بن المُشترى , امحتمل 
أن يع صّحيححا ؛ لأن ذلك دَليل على فسخ ابيع أو استرجاع. المبيعم ؛ فيقع 
تسر فمزيعك انير تفاع يتل أن لايَصِح الأن البَائِعَ لايَحْمَاجُ إلى إذْنِ لمشت ى 
ل سحام ل فيُصيرٌ كتصرف بغير إذنِالمُشْترى ؛ وقد ذكرزنأنّه لايصِحٌ , 
كذا هَهنا ْنَا . وكل مَوْضيع قلنا :إن ترف البائع. ليذ » ولكن يَنْفسبحٌ به ابيع . 
َه متَى أعاد ذلك التَصَرَف » أو تصرّف تصرُهًا ميواة » صحّ ؛ أنه مسح اليم 
عاد إليه الملكُ . فَصّحّ تصرفه فيه كا لو قَسَح الب بصريح, وله » ثم تصرّف 
فيه » وكذلك إن تَقَدَّمَ َصرفه ما يَنْفَسِحُ به البَبعُ » ٠‏ صَحّ تُصرفه ؛ لما كنا . 


فصل .: وإن تصرّف أحَدُهما بالق » تقذ عِنْقُ مَنْ حَكمْنا بالمِلْكِ له ؛ وظاهر 
المذهب أن المِلْك لِلْمُشْمَرِى » فينْفُدُ ِيف » سواءٌ كان الخيارٌ هما لهماء أو لأحدهما ؛ 
أنه عق من مالك جائز فصر نقذ ٠‏ كا بعد امد . وقول التبى عله :رلا 
عِنَقَ فيما لا يَمْلِكُ ابن ادم )”' " . يدل بمَفهُومِهِ على أله ينقد" فى الِلكِ ؛ 
ولك البائع. فسخ لا يَمْنَعْ ُفوذ العتتى , ٠‏ مالو باع عَبْدا بجَارِيَة مَعِيّةا؟ "© ع فإن 


م هاه 


مُشْترى العَبدِ يذ يِه » مع أن للبائع. الفسْحَّ ولووَهب رَجل عا » فأغتقة : 
سدع ؛ مع مِلْكِ الأب لاسي جاعه . ولا يَنْدُ عن البائع. فى ظاهِرٍ المَذْهَبِ . 
وقال أبو حنيفة » والشْنافعِئه » ومالك ا 0 
لتقل نه يَستَرجعُه لمق . ولنا » أنه إعْتاق من غير مالِكِ ٠‏ فلم ينف » / كَهئقٍ 
الأب عَبْدَ ابه الذى وَهَبّه” " إِيّاهُ » وقد دَلَلنَا على أن المِلْكَ التقل إلى المُشكّرى 





. أخرجه أبو داود » فى : باب فى الطلاق قبل النكاح . من كتاب الطلاق . سنن ألى داود‎ )١7( 
وابن‎ . ١ 497/0 والترمذى . فى : باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح » من أبواب الطلاق . عارضة الأحوذى‎ 
: والامام أحمد »فى‎ . 55/١ ماجه . فى : باب لا طلاق قبل النكاح ؛ من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه‎ 
1/9 الميفك‎ 

(1) فى الأصل : ( تنفيذ ) . 

(15) ف الأصل ,م : ٠‏ . ولعل الصواب ما أثبتناه . 

0 
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2 2 عض 2 08 اهس :0 ور 0 
وإن قلنا بالرّوايّة الأخرى » وأن الملكَ ل يَنْتَقِل إلى المُسْتَرِى . تفذ عِنْقٌ البائم دون . 


المشترى . وإن أَعَْق البائع م والمشترى جَمِيعًا ٠‏ فإن تقدّم عق الى . فَالحكمْ 
على ما ذكرئا » وإن تدم عِْقُ البائع. ‏ فى أن ايند عق واد مِنْهُما ؛لأنَ البائعَ 
م ينقد لق ؛ نه أغقق غير مَْلُوكه » ولكن حصل بإغتاقه مسح الع ؛ 
واسمْق زجاع العيد ٠‏ فلم يُنْفذ عِنْقُ المُشْتّرى . ومتى أعادً البائعٌ الإعْتاقٌ مره ثَانِيَةَ » 
مذ إغْتاقه ؛ لأنّهِ عاد العَبْدُ إليه » فَأشْبّه ما لو استَرجَعَه بصّريح قَوْلِه ولو اشكرئ 
من يح عليه » جَرَى مجرَى إغتاقه بصريح. ْله » وقد كنا كمه يه 
عَبْدَا جَارِية » يشرط الجيارٍ » فأعَْقَهُما . تقذ عن الأمَة دُونَ للد . وإن اعْتَق 
أحدهما , ثم أغتق الآتحر ‏ نرت » فإن أغتق الأمة ألا , تقد ها » وبَطل 
عيازه »و يذ عن لد » وإن أغتق العَبد ولا ,اسح الم » ورج إليه العَيْكُ » 
و1 ينهذ إِعْمَاقه » ولا يَنْعَذُ عِنْقُ الأمَة ؛ لأنّها حَرَجَتٌ بالفسُخ, 0-007 ؛ وعَادّتٌ 
إلى سَيّدِها البائع. لها 


1 500 7 الل ١‏ وتان اله 8 و بير ان 
فصل : إذا قال لِعَبْدِه : إذا بِعْتّكَ فَائْتَ حر . ثم باعَهُ » صارٌ خرًا » نَصّ عليه 
أحمدٌ » وبه قال الحَسَنْ » وان أبى ليلى , ومالك » والشافهى) وسواء شَرّطا الخيارٌ 


أو م يَْرِطاهُ » وقال أبو حنيفة , والتّورئه : لا يعي -0000000 


عنه . فلم يَنْفذْ إِعْتَاقه له ولنا » أن رَمَنَ اتفال املك رمن اليه ؛ لأن يسبب كي 
تقل الملكِ » وشرط لِلحرَية . فيَجب تَعْلِيبُ الحرية 3ع © لو قال لغيذة:: إذا فت 
أت بخ ع والأدعان خرقة عل ملل عله لبي . والصّادِرٌ منه فى ابيع إِنّما هو 
الإيجابُ » فمتى قال لِلْمْشْترى : ْمك . فقد وَجد شرط الحْرَية در بن 
المُشرى » وَلَلهُ لقاضى بأنا الجبار ثابث فى كل بيْع » فلا ينطع تصرفه 

حل هد و كارا عدم يعن » ولا يُصبحٌ هذا التَعلِيلُ على مذهينا . فإنّنا 9 


ا 


5 البائِعَ لو أَعْكَق فى مُدَّةٍ الخيار ل يَنْفذ / | إعُتاقه . 
اوبات ام يو ميو بحيو ب ملسي 


و 


:1/4 ظ 


فى هذا خلاف(”'© » فإن وَطِتَها فلا حَدٌَ عليه ؛ لأن الحَدّ يُدْرَأ"' بالشيّهة للملك”" 
فبِحَقِيقته أؤْلَى ‏ ولامَهْرَ لها ؛ لأنّها مَمْلوكمُه , وإن عَلِقَتْ منه » فالوَلدُ خر يَلْحَقَه 
سه ؛ لأنّه من أمِه » ولا يمه مُه » وتصير مول له » وإن فَسَحَ الب الع 
رَجَعَ بقِيمَتهًا لله عدر اسح فيها » ولايئرجعٌ قم قم و لذها ؛ لاتحدش ال ملك 
المشتّرى . وإن قلنا إن المِلّك لا يِل إلى المُمرى » فلا حَدٌ عليه أيضا ؛ لأ 
له فيها شه وْجُودٍ سب تقل الملتِ إليه ؛ وامحتلاف أَهْلٍ العلم تيوت الملك 
لعو نيك يُذْرَأبالشيهات »وعليه المَهِر وقِيمَة الوَلَديكون حُكُْمُهاحُكْمَ تمائها 5 
وإن عَلِمَ التَحرِيمٌ ؛ وأن مِلْكّه غيرٌ ثبت فَوَلدُهُ رَقِيقٌ . وأمًاالبائعُ فلا يَجِلٌ له الوَطءُ 
قبل فسخ ابيع . وقال بَعْضُ أصحاب الشّافِىه : له وَطُوُّهَا ؛ لأن البْبِعَ يَنْفَسِحُ 

بوَطئِه » فإن كان املك الَقَلَ رَجَعَتْ ت إليه » وإن إن م يكن انتقل القَطَمْ حَقٌ المُشئر ل 

منها”" , فيكُون وَاطَِا لِمَمْلوكيه التى لا نح لغيره فيا .ونا أذ لبك الك 
عنه فلم يحل له وَطوٌ ها ؛ لِقَوْلِ اللمتعالى :م إِلَاعلَى أزوَاجِهمْ وَمَا ملكت ايْمَانَهُمْ 
فنّهُمْ غير مَلْومِينَ ه فَمَنِ ن اتغى وَرَاءَ لِك فَأوِْكَ هُمْ الَادُودَ 0 اولان 
انتتداءً الَّطء يَقَعّ فى غير ملكه » فيكون حَرَامًا . ولو الْقَسَح البَيْمُ قبل وَعطَئِه » لم 
تل "© حتى يَسَتَيْرٍ ئها » ولا يَلرَمُه حدّ . وبهذا قال أبو حنيفة » ومالِكٌ ؛ 
والشافي ' و » وقال بعض أصّحابنا :إنعَلِم نِم » وأن مِلْكَهُ قد زال , ولايَنفْسِح 
سنت . وذكر أن أخمد ص عليه ؛ لأن وَطَأهُ لم يُصاوف مِلْكا 
ولا سبهَة ملك . ولناء أن مِلكَهُ يَحْصُل باإتداء وَطْيه ؛ ؛ فيصل تمامٌ الوَطءِ فى 
ملكِه , 2-0-6 العُلّماءِ فى كَوْنِ المِلّكِ له » وجل الوَطء له » ولا يَجبٌ الحَدٌ 


(55) فى م : واختلافا ) . 
(7-3705؟) فى م : ١‏ بشبهه الملك © . 
(04؟) سقط من : الأصل . 

(759) سورة المؤمنون 5 72 . 
(0*) سقط من : الأصل . 
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مع واجدَةٍ من هذه الشَبهات » فكيف إذا اجِتَمَعَتٌ امع أنه عقيل أنيَخصل الَسلخ 
بِالمَلامَسَة مَسَة قبل الوّطء » / فِيَكُونُ المِلكُ قد رَجَمَ إليه قبل وَطِئِه عسي 


فى المشترى : إنها قد وَجَبّتْ عليه حين وَضَعْ يدَه علا . فيما إذا مَشَطها » 


حضكها أُوحَمها فوع يده عليها للجماع. ومس فرجها بفر جه أولى 5 


هذ يَكُون وَلدُه منها حرا ؛ ونسَبه لاحق به ؛ ولايْلرَمُه قِيمَعُه وَلامَهِرَ عليه وتّصير 
الأمَةَ آم وَلَدهِ . وقال أصحابنا : إن عَلِمَ الفّحرِيمَ فده ريق » ولا يَلْحَفه سه . 


فاإن يعم جه السب 060 » وعليه قِيمنه يوم الولادةٍ ؛ وعليه المَهَر ‏ 
ولا تصِيرٌ الأمَة 0 


والافيى؟ , وك َلك 0 ١.ل‏ تت تع وسأف إذا لن م 
تفاسّخا ابيع » صار كأنه افْرَضَه إَِاهُ . ولنا » أن هذا كم من أحكام. البيعم , 
فجارٌ فى مُدَّةِ الخيار » كالإجارَةٍ » وما ذَكْرَهُ لا يَصِحٌ ؛ لأثنَا "لا نم تُجيز ' "© له 


التَصِرَّفَ فيه . 
فصل : قَوْلٌ الجرق, * ) أو مات الظاه أنه أر اد الْعبدٌ » ورد الضَمِيرٌ إليه 6 


وهوفى معتى قوله : ١‏ أو لقت السَلعَة » . ويَحعَمِل أنه رَدّالضّمِيرٌ إلى المُشْرى » 
وال اد إذا ماتٌ المُشْتّرى بطل الخيار ؛ لأن مَوْتَ العبد قد ناوله مول : « أو تلفت 


السّلعَة » . والحُكمُ فى مَوْتٍ البائع والمُشْتَرى واحدٌ لدعت أن عار الددت 


وما ل ره ويبُقَى حيار الآححر بحاله إلا أن يكُونَ المَيْتُ قد طالب بالفسخ 
قبل مَوْتَه فيه(”"2 » فيَكون لِوَرَنَنه . وهو قَوْلَ التّورئ » وأبى حنيفة يحرج أن 
الخيار لا يطل » ويَتقل إلى وَرََِه ؛ لأنّه حَقى مالىة , فيتَقل إلى الوارث كالأجَل 


وخيار الرّد بالَيْبِ » ولأنّه حَقُ فسخ ليع ؛ تقل إلى الوارث » كالرّدُ بالعيّب » 


 *١(‏ الاع)قى:م(و لح نجر»). 
79 7) سقط من : الأصل : 
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7" 


والفملخ. التَحالفِ » وهذا قَوْل مَالِكِ ؛ والشافي * . ولنا » أنه حَقَ فسخ لا يحور 
الاعْتِياضٌ عنه ؛ فلم يُورَتْ كخيار الرجُوع ف الهبّة . 

75- مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا تقَرّقَا مِنْ غَيْرِ فَسْخْ لَمْ يَكُنْ لأَحَدِهِمَا رَدهُ إل 
بعَيّب أو خيارٍ ) ا 


0 


عجارو ا يو ا 0 
دَلْ عليه قو النِى كلم ٠:‏ مسي يوي 9 
لبْعُ ”2 » وقوله : ( البَيِعَانِ / بالخيّار حَتَّى يُتَفزَّهَا )0 500 
للخيار . وما بعد الغائة يَجِبُ أن يَكُونَ محالم لِمًا قبْلّها » إلّا أن يجت بالسَلَْةِ عي 


- عي هه 


لاض 


يها به » أو يَكُونَ قد شَرَط الخيار لنفسيه مده معْلُومة » فيلك اله أيضًا 5 
خلاف بين أَهْل العلم ف قوس ار د ارين . وقد قال الى عله 

١‏ المْوُْونَ عَلَى سرُوهمْ ؛ . اسْتَشْهَدَ به البُخارئه 6 ٠‏ وى معت العئب أن 
يدس المي ميف به الم » أو يشرط فى المبيع. ينه لم 


فيتَبِينُ بخلافه » فيثبْتٌ له الجيارٌ أيضًا ويَقَرّبُ منه ما لوأبرهُ فى المُر ابح فى النّمَنٍ 
َه حَالُ » فب مُؤَّجَلَا » ونحوٌ هذاء ونذْكُرٌ هذا فى مواضيعه . 


فصل : ولو أَلحَقَا فى العَقَدِ خيارًا بعد روم لم يَلْحَدْه . وبهذا قال الشافعى» . 
وقال أبو حنيفة وأصْحابُه : يلحَقه ؛ لأ لهما قح الَف » فكان لهما إِلْحاق الخيار 
به كحَالَة مجلس . ولناء أنه عفد لازم فلم يَصير جائرًا مهما : ٠‏ كالتكاح . 
وفارّق حال المَجُلس ؛ لأنّه جائا . - 


. ٠١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
. " تقدم نخريجه فى صفحة‎ )1١ 
. 7/0/9 ابا لصح من كاب القن . سنن ألى داود‎ 70000 


(5) فى : الأصل ‏ تدليس » 


فصل اوخلاه حرق يَْمَملُ أن يريد به ييُوع الأغيانٍ لمر » فلا يكون فيه 
عرض تيع الغاب ؛ ويَحعَِل أنه أراد كل مايُسَمّى خخيارا فلحل فيه يحيار ارو 


وغيره اواك م العاز ررواجان حلم ييا أن الغائبٌ الذى لم يُوصّف »و تَتَقَدَّمُ 
| رَؤْيَتّه لا يْصِح بيعْه يِه . وبهذا قال الشتغبئة » والنحْعِ » والحسنُ » والأؤزاعىه ؛ 
ومَالِكَ » وإممحاق . وهو أَحَدُ قَوْلَى الشافِمىء . وفيه"» رِواية أخرَى ء أَنّهِ يَصِحٌ . 
وهو مَذْهَبُ أنى حنيفةً , والقول الذاِى لِلشافهى . وهل يَقبْتُ لِلْمُشْترِى يار 
الو ؟ على روايتين ؛ أشهرما ثبو . وهو قَوْل أبى حنيفة . واحْمّجٌ مَن أجارّ 
بعموم َل ال تعالى : «( وَأحَل اله * البِعَ 004 . وَرُوىَ عن عفان » وطَلحَة » 
نهم تبايعادارنهما بالكُوقةٍ » والأرَى بالمَدِيئة ‏ فقيل لمان : إِنْكْ قد غبنْتَ » 
فقال : ما أبالى ؛ لأنى بعت ما لم أَرَهُ . وقِيل لِطَلحَة » فقال ل الجياز ؛ أبن 
اشترْتُ ما ل ره نيا 2 :موقم النعار لكاب وهذا العاف 
منهم على ص- صحة البيعر ولأنه عفد عاض »فلم تَفمََرُ صِحّمُه إلى رُؤْيَة المَعْقَودٍ عليه » 
كالتكاح. .ولنا »مارو عن النَى يلل ؛أنَّهِنَهَى عن بَيْع العَرّرٍ . /رَوَاه مُسْلة0" . 


(5)ىم:«وق). 

(7) سورة البقرة الآية 516 

(1) هو جبير بن مطعم بن عدى القرشى النوفلى المسحابى » كان ممن يتحام إليه » وتوفى سنةاست وخمسين” . 

تبذيب التبذيب 57/7 . ظ 

(8) أخرجه البييقى » فى : باب من قال يجوز بيع العين الغائبة » من كتابث البيوع . السئن الكبرى 758/80 . 

(9) فى : باب بطلان بيع الحصى والبيع الذى فيه غرر » من كتاب البيوع حيدم سمل 69/8 , 
كا أخرجه أبو داود » فى : باب فى بيع الغرر » وباب فى بيع المضطر ؛ من كتاب البيوع . سنن أنى داود 

5 6 5 . والترمذى , فى : باب ما جاء فى كراهية بيع الغرر » من أبواب البيوع .غارضة الأخوذق 

ه//ام” . والنسانى . فى : باب بيع الحصاة » من كتاب البيوع . النجتبى 570/7 . وابن ماجه » فى : باب 

النبى عن بيع الحصاة » من كتاب التجارات . سنن أبن ماجه 79/5 . والدارمى » فى : باب النبى عن بيع 

الغرر » وباب فى الحصاة » من كتاب البيوع . سنن الدارمى 561١/5‏ ع +75 » 754 . والامام مالك . فى.: 

1 باب بيع الغرر » من كتاب البيوع . الموطاً 555/5 . والامام أحمد ءفى المسند 73050115/1 ع 5/مهاء 

. 155614585245 "5 
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١ ٠/8‏ و 


ا "2ل يُوْضَف له فلم بص ؛ ٠‏ كبيع. ا 
يه “ير يه 1١1١‏ س هه 2 و 
بالأصل الذى َك نا اد لان وه ب 4 
على أنه ول صّحابى". ؛ وف كونه حُجَة خلاف . ولا يُعارَضُ به حَدِيتُ رسول اللم 
عله » والنْكَاحُ لا يُقصّ يَقَصدْ منه المعاوّضّة » ولا يَفسَدُ بفسادٍ العوّض »2 ولا ترك 
وكرفوولا الدع دمن التخار اك .وى ا* شراط الرّؤْيَة مَشّقَة على المُحَدَّرات 
وإضرَار بهن . على أن الصّفات التى تُعْلَمْ بالرؤيَة متا كو 
فلايَضْرٌ الجَهْل بها بخلاف ابيع . فإن قيل : فقد رُوىَ عن الى عَك أنّه قال : 
« من اشْتَرَى ما لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْجِيَارٍ إِذَا رَآهُ 1" . والخيار لا يبت إِلّا فى عَقَدِ 
ضحي . قلنا : هذا ييه عمرٌ بن إبراهيمَ الكْردِئه » وهو مَمْرُواكُ الحديث ل" 
ويَحْحَمِل أنه بالخيار بين العَقَدِ عليه وترْكِهِ . ! 
هو مه تعضو بالسو. وا اح ور قر 0 
م هه 00 عم قير ع 

مَطوِيًا » أو عَيْنَا حَاطيرَةَ » لا يُسَاهَدُ ذُ منها ما يَخْتَلف الثَّمَنْ لاله » كان كبيع 
الغائب . وإن حَكَمْنا بالصّحَّةِ , فِللْمُشْتَرِى الجِيارٌ عند رُؤْيَة المَبيع فى المَسْخْ 
ا و و اي 
العم ؛ لأن الخيار حيار الرؤَة فرَجَبٌ أن يَكُونَ عندها . وقيل :2 2 َ تَقَيدٌ بالمجِلس 
الذى وي اراي فيه ع لاله هيا : بت بمفضى اعد من غير مي ) فتقيّكَ 
بالمجلس كجيار المُجَلسِ . وإنِ اْختار المَسمْحَ قبل الرؤيَة ة مسح ؛ لأ العَقَد غير 
لازم فى حَمهِ » فَمَلَكَ المح كتحالة ال ويه .إن امار إِمْضَنَاءَ المَقف :+ ل يلم ؛ 


د 000000 


(00)يم:ديرء. 

.)» مع بيع‎ ١ : ف الاصل‎ )١١( 

ولام ارجايف ون : باب من قال يجوز بيع العين الغائبة » من كتاب البيوع . السئن الكبرى 78/8 . 
والدارقطنى » فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى 4/5 . 

. ١79/9 وانظر : ميزان الاعتدال‎ )١6( 


؟ 


لأنْ الخيار يَتَعَلىٌ بالْرؤيَة ولأه وى إلى الام التتوغل التخيرل» نف إل 
الضَرّرٍ » وكذلك لو تبايعا بِسَرْطِ أن لا ينبت تن انخاز اانقى» انمث الخرط 
لذلك . وهل يَفْسُدُ اليم بهذا التَّرْطٍ ؟ على وَجهَيْن » بناءً على الشروط الفاميدة 
فى البيم . 
2 ون لفيكة العفو ال [ دمن النافعر والمُشْتَرى / جمِيعًا » وإن قلنا 
بصحة البِيِع. مع عَدَمٍ لوي » فباع مالم يرم » فله المخيار عند الرؤْيةِ » وإن ل ير 
لمُشترى انعا + تلكز و انحد متها البعيار . وبهذا قال الشافعى” . وقال أبو حنيفة : 
'لا حيار “ل "© ديك عنمن وطلكة وتولأننا لى جعلنا له الخيار للبت لتوهم 
زياد »لياف المع ليث تبت الخيار وكذلك لو باع شيئا على أنه مَعِيبٌ ‏ 
فبَان غير ميب » ل يَنْبْثْ مت له الخياك . ولناء أله جاهل بعمَة المَْفُودٍ عليه فأشبَة 
المُشْترى » فأمّا الخبر فإِئّه قول جبْرٍ وطَلحَةَ » وقد خالفَهما عكْمَان » وقول 
أولى ؛ ؛ لأن ابيع يُعْتَْرَ فيه الْرضّى منهما تبر الوّؤْيةُ التى هى مَظِنةالْرَضَّى منهما . 
فصل : وإذا وَصَّف المَبِيعَ لِلْمُشْترِى » فَذَّكرٌ له من صيفاته ما يَكُفى فى صِحةٍ 
لسّلّم » صّحَّبيْعُه فى ظاهِر المذهب . وهو قول أكر أَهْل العلم . وعن أحمد » 
لا يَصِح حتى يراه ؛ ؛ لأنَّ الصيُمَةَ لا تخصل بها مَعْرَةَ المبيعم ٠‏ فلم يَصِحٌ ابيع بها 
كالذى لا يَصح السَلْمُ فيه . ولنا ‏ نهب بالصفة” "© , ؛قْصّحّ كالسلم اولانسَلم 
لا 0 مدر نه القبيغ ' © , فنّها تَحْصُل بِالصّمَات الظّاهِرَة التى يَخْتَلِف 
بها النّمَنُ ظاهرًا » وهذا يَكْفِى ؛ بدَلِيل أنه يَكْفِى ف السّلم 0 
دؤيَة الاطّلاعٌ على الصّفات الحفِيّة » وأا ما لا يَصيحٌ السَلَمُ فيه » فلا يح بيه 


. ) ليس له الخيار‎ (١ فى : م‎ ) ١5-1١9 
. سقط من : الأصل‎ )١5( 

١5 -1(‏ )ف : الأصل « المعرفة ) 
١0‏ فى : الأصل « يصير » . 


عو ( المغنى 5/5 ) 2 


١/5‏ ظ 


١‏ و 


بالصلفة + لاله لا يتك ضيطة بن . إذا ثبت هذا , فإِنّه متى وَجَدَهُ على الصّمَةِ : 
م يكن له الفسلخح . وبهذا قال محَمَدُ بِنْ سِرِينَ » وأيوبُ » ومالك » والعَثْبّرئه » 
إمْحاق » وأبو ور » وان الم . وقال التُورىئه ‏ وأبُو حنيفة » وأصحابة : له 
الخيار ل لاه يسَمى بيع280 خيار الرؤْيَة » ولأن الرّؤْيَةَ من تمام العَقَدٍ , 
فا عه عي لعفت . ولأصحاب الشنافِعِى' وَجْهَانٍ كالمَذْهَيَين ا 
له المَعْقَودَ عليه بصفاته » فلم يكن له الخيار كالمَسُلُم فيه ولأنه مبيعٌ مَوْصُوف و 
للم كن لو هه الجا فى مجميع. الأول » كلسم . وقَوْلَهِم إنه يسم 
بيع خيار الرَؤية . لائغرف مِِحّتَهُ » فإن نََتَ وافشخيل أن اسل بن راي نرت 
الخِيار ولا يَحْمَجٌ به على غَيْرِه فأَما إنْوَجَدَهُ بخِلاف الصّفَةٍ فله الخيارٌ » ويْسَّى 
خياز / الف فى الصف ؛ لأنه وَجَدَ المَوْصُوف يخلاف المثقّة » فلم يلون 
كالسسّلّم . وإن امحتلّفا » فقال البائعٌ : لم تيف الصف" . وقال المُشْتّرى : قد 
المت . فالقول ة ول الشتترى ؛ لأن الأثل تراه يه من لمن » فلد شه , 
ما لم يقر به ١‏ أو يَثْبْتّ بِبينَة أو ما يُقومُ مّقامّها . 

فصل : والبيُْ بِالصّفة وْعانٍ ؛ أحَدهما , بيِعُعَيْنِ معي » مثل أن يَقول : بعنَكَ 
عَبْدِىَ الث ركه ويَْكْرُ سائر صيفاته » فهذا يمح المَُ علي يرد على البائع. . 
وتلفه قبل ضيه ؛ لِكَوْنِ المعْقَودٍ عليه عا » فيرو العَقْدُ يرَوال مَحِلّه » وجو 
الَرقَ قبل قَنْض لَمَيه »بض ؛ كبيّع الحَاضر الثافى » بَيِعٌ مَوْصوف غير مُعَيّن ) 
0 : بدك عَبْدَا ترْكيًا » ثم يُستقصى صيفات السلّم » فهذا فى مَعنَى 


ظ السام ٠‏ فمتى ْم إليه عَبْدَا » على غير ما وَصّف ‏ فَردهُ » أو على ما وَصَم » 


“ل 


اذاه : ٠‏ لم يَفسدٍ العَقَدُ ؛ لأن العَمَد لم يَمَعْ على غير هذا » فلم يُنْفسيخ العَقَدُ بِرَدٌه 4 


.) ىق:م(سيع‎ )١8( 
. » ف الأصل : « صفته‎ )19( 


5: 


ا لو سلما إليه فى الستلم ع ها عت لف د ذه . ولا يجوز المَرْفُ عن 
مجلس العَقدٍ قبل قَبْض المبيع. ؛ أو قبْضٍ ثَمَنهِ 0 
فى الذّمة ٠‏ فلم يج ارق فيه قبل ”بض ١‏ أَحَد'" العِوَضِيْنٍ ٠‏ كالسلم . 
القاضى : يجُورٌ التَمَرْقَ فيه قبل القَبْض ليع ل مذ اق مه مل 
القبْض . كبَيْع العيْن . 

فصل : إذا رَأيا المَبِيعَ » ثم عَقَدَا البَيْعَ بعد ذلك يرم لا لكك الق فيه يا 
فى قَولٍ أكثرٍ أَهْلٍ الجلم وحُكِى عن أَخْمَدَ رواية أرَى » لا يَجُورُ حتى يَرياها 
حالَة العَقَدٍ . وحكى ذلك عن الحَكّم . وحَمّادٍ ؛ لأنَ؛"" ما كان شْرطًا فى صِحّة 
الَف » يَجبُ أن يكون مَوْجُودًا حال المَقدٍ؛ ٠‏ كالشهادةٍ فى التكاح. انا اه 
مَعُْوم عِنْدَهما » أَشبَة ما لو شاهداه خال"" العقد ؛ والشرط إنْما هو الهم » وما 
لوي طَرِيقٌ للم موقن تق اشرو كلامل » والشّهادة فى التُكاح. 
ثرادُ لحلا" العَقد والاسّتيئاق عليه » فلهذا اسْتُرطَتُ حال العَقَدٍ . وَيْقَرٌرٌ ما 
ذكرناه ما لو رَأيا دارا » وَوَقفا فى يس منها » أو أَرْضًا » ووَقما فى طرفها”" ‏ 
وتبايعاها ؛ صخ بلا حلاف مع عَكَم المُاهَدَةَ لِلْكُلٌ / فى الخال . ولو كانت الَوَيهُ 
المشروطة لِلبيْع مَشْروطّة حال العَقَد لاه ترط رُؤْيَة جيه » ومتَى ود ايع 
نحاله » ٠‏ لم يتَعيّر » لَزِمَ البيِعُ » وإن كان ناقصا تبت لهتالكيار +الأن .ذلك كتورث 
عيب حم وراد صرب مج ب 
فلا يَلرَمُه ما لَمْ يعجر به . فأمًا إِنْ عُقَد البَيْعُ بعد رُؤْيَةِ المبيع, بمُدَّة يتَحَمَقٌ 


. » ف الأصل : « أسلم‎ )٠0( 

.. » ف الأصل : « أخذ‎ 5١- 5١( 
. (؟1) سقط من : الأصل‎ 

(39) فى م : « حالة ) . 

. » ليحمل‎ ٠ : ف الأصل‎ )١5( 

25 ) ف م ١:‏ طريقها ). 


4 ظ 


١/5‏ و 


لاتيم ٠‏ ل يصع الي ؛ لع ري 0 0 
مووي و 0 
ع ا ا 


فصل :و تْبْتٌ الخيار فى البيع. للعَبْن فى مَواضِعٌَ ؛ أحدها للقي اكات » إذا 
تَلْقَاهُمْ ا بهم . الثانى » يْيِعُ النجش . ويُذْكرانٍ فى 
مُوضعهما" . الثالث » المُسْتر سل ل إذا غبنَ عَبْنَا يَخْرُج عن العادّةٍ » فله الخيار 
ون اللستع والات عاو حرجنا قال :مالك موقا لين أى كررستي ب وقل تل 1و 


مه البيعٌ ولَيْسَ له فسلَحُه . وهذا مذهبٌُ أبى حَنِيفَةَ » والشتّافعىه ؛ لأن تّقصان قِيمَةٍ 


السلعَة مع سلامَتها لا يَمْتَعُلَرُومَ العَقَدِ كَببْع غير ُتسل » وكالعنٍ لسر . 
ونا أنّه عبن حصل لِجَهْلِه بالمَبيع, فأ ْبَتَ الجيارٌ » كالعَبْن فى تَلْقَى الركبان » 
تفتلي شرع بعرو ان تور لامر بالعيب » وكذا 
٠ 0‏ فجهل مالو 5 عت لَه » ل يَكُنْ له يار ؛ لأ الى على تقصبيره 
والمُسئ ميل هوالجاجل يقي بقيمَة السلعَة » ولا يُحْسينُ المباَعة . قال أحمدٌ : 

ع 0 113 يما كيه دقاف لنظه الل لا بها كس 
كانه انسل إل التائع. ا ع ل اي 
فأمًا العَالِمُ بذلك » والذى لو تَوَقَفَ لَعَرَفَ » إذا اسْتَعْجَل فى الحال فَعْينَ » فلا خيار 
هما . ولا تَحُدِيد للْعَبّْن فى المَنْصُوص عن أحمد » وحَدّه أبُو بَكْرٍ فى « اتبيه » » 
واب أبى تونقى ان« الار كاد » الث . وهو قَوْلُ مالك ؛ لأن التلْتَ كبير ؛ 


١51؟1)‏ ىم : و مواضعهما 0 
700) سقط من : الأصل : 


و 


بدليل قول النبئ عي : « والثلثُ كير 80" وقيل : بالسدُس ء وقيل : مالا 
يتَْايَنُ النّاسُ به فى العادّةٍ ؛ لأن ما لا يَرِدُ الشرعٌ به" يُرَجَمُ كن إل لد قا 


فصل : وإذاوّ َع الع على غير متي ا » كَمَفِيز 29 من مسق27 » وررطل 
رَيْسَ من ون » فَمفقضَى قل الخرقى” ؛ إذا ترقا من غير فسخ يكن لأَحَدِهِما 
رَده #إلايكيب أو جار بالأن الب هنايلم ترق » سواء تَقابِضاأو لاهن , 
وقال القاضى : ابيع لا يلما لض » » كالمّكيل والمَوزُونٍ . وهذا تصريح بأنه 
لايلرَمُ قبل قَبْضِه . وذكرٌ فى مَوْضيع كر » من اشير قفِيرَيْنِ من صبرتي » فتلت 
ل اه بطل الَقَدُ ى تالف دون الباؤى » رواية وَادَة » ولا ييار 


ع . وهذايَدُلُ على اللرّوم فى حَقٌ البائع_ قبل القبض » فإنّه لو كان جائرٌ ا كان له 
0 ؛سواءيلْفتْ إخداهما أو م تشلف »وَوَجْه الجواز أنه مَبيعٌ لايَمًا ببعه 4 
ولا التَصر ف فيه » فكان البيْعٌ فيه جائ را ما قبل التَمْرَقِ ولأنه لو لف لكان من ضَّمانٍ 


)١8(‏ أخرجه البخارى » فى : باب رف النبى عََقيُ سعيد بن خخولة » من كتاب الجنائز » وفى : باب أن يترك 
ورففه أغياء يرهن أن يذتكففوا التاس + وباب الوضية بالتلف من كنا الوضايا وق نانك قول النين 
عه اللهم أمض لأصحابى هجرتهم ... » من كتاب مناقب الأنصار » وف : باب فضل النفقة على الأهل ... » 
من كتاب النفقات » وفى : باب وضع اليد على المريض » وباب قول المريض إفى وجع أو وا رأساه أو اشتد 
فى الوجع » من كتاب المرضى » وفى : باب الدعاء برفع الوباء والوجع » من كتاب الدعوات », وفى : باب 
ميراث البنات » من كتاب الفرائض . صحيح البخارى ١ 4. ”/5 2 3٠١7/7‏ ه/لاذ 6155/7 ههلء 
4 1876 . ومسلم » فى : باب الوصية بالثلث » من كتاب الوصية . صحيح مسلم ١١5./‏ » 
١75“ 6» 1‏ . وأبو داود » فى : باب ما جاء فيما يجوز للموصى ف ماله » من كتاب الوصايا . سنن 
أبى داود ٠١١/7‏ . والترمذى » فى : باب ما جاء فى الوصية بالثلث والربع » من أبواب الجنائز » وفى باب 
ما جاء فى الوصية بالثلث . من أبواب الوصايا . عارضة الأحوذى 191/4 2 201948 778/8 7592 . 
والنسافُ » فى : باب الوصية بالثلث » من كتاب الوصايا . امجتبى 7١1/7‏ . وابن ماجه » فى : باب الوصية 
بالثلث » من كتاب الوصايا . سنن ابن ماجه 4/7 ٠‏ . والامام مالك . فى : باب الوصية بالثلث لا تتعدى . 
من كتاب الوصية . الموطاً 757/9 . 

(19) فى م ١:‏ بتحديذه ) . 

(00) ىم: «معين ؛). 

. القفيز : مكيال يكال به » يعادل حاليا ستة عشر كيلو جراما‎ )”١١ 

قف الصبرة : الكومة من الطعام . 


/؟ 


4 ظ 


البائم . ووجهُ الأول » قَوْلَ التّبىء عله : « وإن تفرّقًا بَعْدَ أن تَبَايِعَا » ولَمْ يَْرَلُ 
أَحَدُهُمَا البيعٌ ' فْقَذْ وَجَبَ جب البيع )0'") . وما ذَكَرِناة للقَْل الآخر ينو نتَقِض بيع ما 
تَقَدَّمَتٌ رَؤْيْتُه » وبيّع المَؤصوف ء والسّلم ؛ فإِن ذلك لازم مع ما ذَكْرْناه » 
وكذلك سائر المُبيم على إحدى الرُوايئيْنِ 
” ؛ى / مسألة ؛ قال : ( وَالْجِيَارُ يَجُورُ أككر من ثلاث ) 

يعنى ثلاث يال بأيابمها ...ونم ذَكَرَ الليالى ؛ لأنَ لايح يَغلبُ فيه لنت ء 
جاه ف مساروو ا ا و سي 
ْلَه 274 . وقال تعالى : ل يَتَرَ نْصن بأنْفسهِنَ أزبَعة أشهُرٍ وعَسشرًا و 
دخان ٠:‏ وَلَكَ الجِيّارٌ تلحنا #وبوساي سيدا 
ووو لوو ام وو ا 

ر. وحكى ذلك عن الحَسّنٍ بن صالِح, » والعتْبّرئة » وابنٍ أى ليلى ء 
شحاف »وى أذر» | واه مك ناا عل المع يقر طحق .سل 
َي لا يَصل إليها فى أقل من أَرْبَعَة ّم ؛ لأن الخيار لِحاجَته » فيدر بها . وقال 
أبو حَنِيمَةَ » والشافعره : لايجورُ أكثر من ثلاث ؛لمارُوى عن عُمَرَ » رَضِى الله عنه » 


(55) تقدم نخريجه فى صفحة ٠١‏ . 
)١(‏ سورة الأعراف ١47‏ . 
(1) سورة البقرة 774 . 
(") حَبّانَ بن منقذ بن عمرو » الأنصارى الخزرجى » له صحبة » شهد أحدًا وما بعدها . توف فى خلافة عثهان . 
أسد الغابة 471//١‏ . 
(5) لفظ : « ثلاثا » سقط من الأصل . 

والحديث أخرجه ابن ماجه » فى : باب الحجر على من يفسد ماله » من كتاب الأحكام . سنن ابن ماجه 
1 . والبيبقى » فى : باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار فى البيع أكثر من ثلاثة أيام » من كتاب 
البيوع . السنن الكبرى 777/0 » 774 . والدارقطنى عن منقذ بن عمرو » أبى حبان » فى : كتاب البيوع . 
سنن الدارقطنى */05 . والحاك , فى.: باب لا عهدة فوق أربع » من كتاب البيوع . المستدرك 77/7 . 
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أنّه قال : ما أجد لكم أز سم من َل رسول ال لب حمل له الخباز كلا 


يام ؛ إن رَضِى أسحدَ ا ل كك . ولأن الخيارٌ ينافى مق مقتضى البيع ؛ ؛ لأنّه 
يَمَعُ الك والرُوَوإطَلاقَ اصرف » وإنّما جار لِمَوْضيع الحاجة جذج تجار الم 


ل تار 


منه » عر د الٍَ ثلاث » قال الله تعال : ا فقَال توا فى كاركم كال 
شه 7 ةو > 2 #تس ا 7 ثبي اله رهم ار 
ايام او امب ددا نينا . ولنا ,» أنه حق يَعْتَمِدُ 
الشرط ء فرّجِعٌ فى تُقدِيره إلى مُشْثر كه ؛ كالأجَل ء أو نقول : مَدَّة مُلْحَمَة بالعَقَدٍ , 
فكانت إلى تَقَدِيرٍ المُتَعاقَدَين كالأجَلٍ . ولا ينبت عِنْدَنا ما روك عن عَمَرَ » رَضى 
الله عي ؛ وقد رو عن أنّس خلافه . وتقدِيرٌ مالِكِ بالحاجة لا يُصِح قان اخاعة 
لا يُمْكِنٌُ رَبْط الحُكُم بها » لِحَفائها وامحتلافها » وإنّما يُرْبَطُ بِمَظِبيها » وهو 
باس برو ا ود در 0 
اع لفل لبك ١‏ والخيار لاا وذ سنا ذلك م سا 
5 0 لظ و و 0000 واء - 
فصل : ويجوز شرط الخيار لكل واحدٍ من المِتَعَاقِدَيْنِ » ويجوز لأحدهما دون 
ب-7 وا © ان وو ع وى ” وعم 7 4 3 رقع 
الائحرٍ » ويجوزٌ أن يشرطا لأحدههما مُدّة وللا تحر دُونها ؛ لآن ذلك حَقَهُما . وإنّما 
جُوْرَ رف بهما . فَكَيْمَمائراضّيا به جار . ولو اشْتَرَى شْيْقِين وشرّط الخيارٌ فى أحَدِهِما 
ع نر ل نا عل 9 و 
ِعَيْنهِ دون الآحرٍ . صَّحّ ؛ لآن أكثرٌ ما فيه أنه جَمَعَ بين مبِيع فيه الخيارٌ » ومَبيعم 
لاخيارٌ فيه » وذلك جائِرٌ » بالقياس على شيراء ما فيه سفْعَةَ » وما(" لا سفْعَةَ فيه » 
ل 7 2 ه و4 و2 من ا © سَ 0 
فإنه يصيح ؛ ويحصل كل واجدٍ منهما مبيعا بقسطه من الثَّمَنِ . فإن فسَمّ البِيع ما 


رك شورة هو د10 

10 كور تو 1 

(0) فى الأصل : « صلح »؛ . 
(8) سقط من : الأصل . 
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14 و 


فيه الخيارٌ » رَجَعّ يقِسمْطه من الثم » كا لو وَجَدَ أُحَدَهما معي فده » وإن شرّط 
الخيارٌ فى أُحَدِهما لا بعيْنهِ » أو رط الخيارٌ لأَحَدِ المُتَعاقِدَيْنِ / لا بعيِنهِ » لم يصِح ؛ 


2 ه قير 


لأنّه مَجَهُولٌ » فأشبّة ما لو اشتزى واحدًا من عَييْنِ لا ينه ولذلة ينطو ال 
التنازع. وربُما طَلَبَ كل واحَدد من المُتعاقِديٍْ طق ما يلم الآتر » ودع أن 
المُسْتَحِقٌ للخيار » ”أو ب مَنْ له الخبارٌ رحد الميعيْن » ويقول الأكحر : 
ليس هذا الذى شَرَطْتٌ لك الخيارٌ فيه ويَْمَلُ أن لا يَصِحٌ شرط الخيار فى أحَدٍ 
لمعي بِعَِْه » كا لا يَصيحُ يَيْكه يقِسنْطه من القَمَنِ » وهذا الَصْل كُلْهُ مذهبُ 
الشافعى” . 

فصل : وإن شرّط الخبار ىه » صخ » وكان اشثتراذا إتفسيه ‏ وث كيلا 
يه » وهذا قولُ أبى حنيفة » ومالِكِ . وللشافجى' فيه' "كران و الحدا .لا 
يْصِحٌ » وكذلك قال القاضى : إذا أَطَلَىَ الخِيارٌ لِمُلانِ » أو قال لِفلانٍ دُوَنَى 6 


يَصِح ؛ لأنَ الخيار شرع" إك ل الحَظ لكل واحَدٍ من المُعَعاقِديٍْ بطر » 


فلا يكونُ لِمَنْ لا حَظَّ له فيه" . وإن جَعَلَ الأجتىء وَكِيلًا » صخ . ولناء أن 
الخياز يَْتَمِدُ شرطّهما » ويُفَوْضُ إليهما » وقد أمْكنَ تَصحيحٌ شرطهما » وتنفيذ 

صر فهما على الوَجهِ الذى ذَكْرْناهُ » فلا يجورٌ إِلعَاوُّه مع إمْكانٍ تَصّحيحه ؛ َل 
لتبىء عَييهُ : « المُسللِمُونَ على شْرُوطِهمْ 1 رقمل هذا يكون لكل واعد 

المُشْعَرَطوَوَكيله الذى شَرَط الجِيارٌ له الفسّح :ولو كن التي د لي 
لههء صخ » سواءٌ شرَطَة له الب » أو المُشترى ؛ لأنّه مَل الى . وإن كان 
العاقدٌ وَكيلا » فشرّط الجيارَ لْنَفسِه » ص » فإنَ النّظَرَ فى تَحصييلٍ الحظ مُفَوَضٌ 


وو - ع ف الأصل : « ويطلب » . 
2٠١‏ سقط من : الأصل . 

)1١(‏ ىم:« شرط». 

. سقط من : الاصل‎ )١1( 

. "٠١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١5( 


إليه . وإن سَرَطَه ِلْمَلِك9" , صّحّ ؛ لأ هو المالِكُ » والحَظ له . وإن شرطة 
لأختبىه » ل يَصِحٌ ؛ لأنّه يس له أن يُوَكُلَ غيره » ويَحْعَمِلُ الجوارٌ » بناءً على ارو 
التى تقول : للوكيل التوكيل . 
فصل : ولو قال : بعْتّكَ على أن أَسْتَامِرَ فلانًا . وحَدَّدَ ذلك بوَقتِ مَعْلوم » فهو 
باضيخ برا اشع بل ارو ,ا جتنت امل الجا 
وهذا قَوْلُ بعض أصحاب الشافعي * . وإن إعايعة د رق ؛ فهو ييار 
00 0 


فصل : وإن شرَّط الخيارَ يَوْمًا أو ساعات مَعْلومَة عير تقداءُ من الخبار من 
حين الْعَقَدِ فى أَحَدٍ / الوجهين ,والاخر من حين التّمرّقٍ ؛ لأن الخيار ثابتٌ فى 
افلس كا فلا حاجة إلى | إلى إثباته بالشرطٍ ون ججالة القكتاب تتالة العدد ١‏ 
لذن هاف ال يادو التّعصَانَ » فكان كحالة العَقَدِفى ايتداء مُدَّةِ الخيار بعد القضائه . 
الأول أصّح ؛ لأنّها مُدَةَ ملْحَفَة بِالعَقْدٍ فكان انتداوها منه » كَالأجَلٍ . ولأن 
الاشتراط سَبَبُ تبُوت الجا فيب أن يتم يتَعَقبَهُ حُكْمُه » كالمِلكِ ف ابيع . ولأنَنا 
لو جَعَلْنا اتتداءه من حين التَمَرّقِ » أَذّى إلى جهالَته ؛ لأا لا تَعْلَمُ مَتَى يتَمرّقَانِ , 
فلائعلمُ متى ايتداؤه . ولامتَى انتهاؤه . و لايْمْتَعُ بوث الحُكم بسيبيْن , كَتَحْرِيم 
الوّطاء بالصّيام.والإخرام. والظهار ؛وعلى هذا معد وي 1 
م يَصحٌ لذلك » إلا على الروانة التى , تقول بصِحَة الخيارٍ المَجْهولٍ . وإن قلنا 
انتداؤّه من حين التّمَرّق . فشرطاتبُوهُ من حين العَقَدٍ د 
والانتتهاء .وَل أن لايح » لأنّ الخباز فى امجيس يخنى عن بيار آحير , 
بنع وثه » والأول أزلى . ومذهبٌ الثتّافىء فى هذا المَصْل كُلّه ما ذَكَرْنا . 


. » للمال‎ ٠ : ف الأصل‎ »١5( 
. سقط من : م‎ )١5( 


١ 


ظا١‎ 0/5 


١٠6/#‏ و 


فصل : وإن شررطا الخيار إلى اللَّيل أو اعد » ٠‏ يدل الل واد فى مُدةَالخيارٍ . 
وهذا مذهبٌ الشافهئ . ويتخَرج أن يحل » وهو مذهبٌ أبى حنيفة ؛ لذن ١‏ إلى ( 
دل لمَعنَى دمع )ء كول تعالى > # واد يكم إِلَى الْمَرَافِق د 
ولا نا كلو الهم إلى مْوَالكُمْ 24" , والخيار ثابتٌ بيّقِينِ : فلا تُريله 
بالشّكٌ . ولنا ٠أن‏ مَوَضوعَ ٠‏ إلى » لانتهاء الغاية فلا يدل مابَعْدها فيماقَبْلّها ؛ 
كقوله سبحانه :ا ثم اموا آلصِيّام إلى الليل 0804 .وكالأجَل . ولوقال ؛ أنت 
طالِقٌ من وَاحِدَةٍ إلى ثلاث أو : له عَلَى من درهم, إلى عَشَرَةٍ | ا 
العَاشير ؛ والطَلقَة الكائئة » وليس ههنا شك ؛ فاِن الأصثل حَمْل اللفظ على مو ضُوعِه 
كن الواضيم م قال : مَتَى سَمِعْكُم هذه اللْفظَةَ , ؛ فَافهَموا منها انتهاءً الغارة اق 
المواضع بع. التى اسَْشهدوا بها » حُمِلَتُ على مَعْنَى « مع » يليل » أو لِتَعَذْر حَمْلِها 
على مَوضوعَها كانُصرف سائر خروف الصّلات عن مَوَضُوعِها لِدَليلٍ والأصل 
حَمْلُها على مَوْضُوعِها . ولأنّ الأضْل / ثُرومُ العَقدِ » وإنّما ول فيما اققضاه 
الشرط ء فَيْبْتُ ما يََُقَنُ منه . وما شَكَّكْنا فيه رَدَدْناهُ إلى الأُصْل . 

فصل : وإن شرَط الخيارٌ إلى طُلُوع. امس . أو إلى غرويها , صّمّ . وقال 
34 بِعْضُ أَهْل العلم : لا يْصِح توْقينُه يطُلوعها ؛ لأنها قد نعم » فلا يعم وَقَتُ 
طُلُوعِها . ولناء أنه تغليقٌ لجار بِأمْرٍ ظاهر مَعْلوم. ٠‏ فيْص200 » كُتَعْليقَه 
بعُرويها . وطُلوعٌ الشمس بُرورُها من الأَفقٍ, ٠‏ ك أن غرويها ار لقص . 
ولذلك لو عَلَقَ طَلاقَ أنه » أو عِنْقَ عَبْدِهِ » يطلوع السشّمْس ؛ وَقعْ ببروزها من 
الأفق وإن عَرَضَ عَيْمَمْتعُالمَعِْفة بطلوعها » فَالخياز رايت حتى عبن طْلُوعَها ؛ 
كا لو عَلَقَهُ بعُروبها ‏ فمَنَعَ الَيْمُ المَعْرِفةَ يوقت . ولو جَعَلَ الخيارٌ إلى طلوع. 


. 5" سور المائدة‎ )١5( 
. 7 سورة النساء‎ )١10 
. ١4.ال سورة البقرة‎ )١14( 
فى م:١( فصح).‎ )١9( 


امس من تحت المتّحاب » أو إلى عَييتها تنه نَحْمّه » كان خيارًا مَجْهولَا » لا يْصِحٌ 
فى الصحيح من المدشي:. 

فصل : وإذا شرَطا الخيارٌ بدا » أو متَى شيئنا » أو قال أَحَدُهُما : وَلى الخيار . 
ول يذْكر مُدَّئهُ » أو سْرَطاهُ إلى مُدّةٍ مَجْهولَةِ » كقدوم رَيْدِ » أو هُبوب ريح , 
أو زول مَطْرٍ » أو مُسْاوَرَةٍإِنْسانٍ » ونحوذلك » لم يَصِحٌ فى الصّحيح من المذهب . 
وهذا امحتِيارٌ القاضى » وابن عَقِيل » ومذهبٌُ الشَافعى» . وعن أحمدّ . أنَّهِ يَصِحْ , 
وما ل ري ا اتن اريم 
فول ابن تمه 6 لفزل اللن لهج المطلكون عن شرُوطِهِمْ 0" . وقال 
مالك يح » وتُربٌ لهما مُدّة يُختْرُ المبيعُ فى مثلها فى العادة #لأن ذللة كة 
فق العاكة افا ذا أطلقا:» مل عليه ..وفال أب و تحيفة + إن اسقط الشرط قبل عطي 
الثّلاثِ » أو حَذفا الرَائِدَ عليها وبينا مَدَّنهُ مسح ؛ لأهما ذا ميد قبل انصال 
بالمَقد , فوَجَبَ أن يْصِحٌ » كا لو ل يشرطاة . ولنا » أنّها مد مُلْحَقَة بِالعَقَدٍ » فلا 
تجوز مع الججهالةٍ » ٠‏ كلجل . ولأن اشتراط الجيار أبدًا يَعَعَضِى المَْعَ من التَصَرّ ف 
على الأَبْدِ » وذلك يُنافى مُقَتَضَى العَقَدٍ , ؛ فلم يَصِمّ » كم لو قال : بعْتّكَ بِشَرَطٍ أن 
لام ماوق شالك ع زه 2 ث إن عاد لاتسة قله لا عاذة ف «الخار 
يُرْجَعُ إليها . واشتراطه مع الجهالَة / ”''نادِرٌ'. وقول أبى حنيفةٌ لا يَصِح » فإن 
المُفسِدَ هو الشرّطٌ » وهو مُقَتَرِنٌ بِالعَقْدٍ . ولأن العَقَدَ' "© لا يَخْلو من أن يكونَ 
صَّحِيحًا » أو فَاسِدًا » فإن كان صّحِيحًا مع الشرط » ل يَفْسَدُ بوجودٍ ما شرَّطاة 
فيه » وإن كان فاميدًا » لم يَنْقَلِب صّحِيتحا » كا لو باعَ درهمًا بدرهمين » ثم حَذَّف 


با شا 


أحَدها . وعلى قَوَلِنا : النشط فاميدٌ . هل يَفسُكُ به الع ؟ على واي ؛إحداها 2, 


عار 


يَفْسُدُ » وهو مذهبُ الشافعي * ؛ لأنّه عََدٌ قارَئه شط فاميدٌ 000 ٠‏ كيكاح 


. 7٠١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )3١( 
. سقط من : الأصل‎ ) 7١-51١9 
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الشغار0"") والمُحَلْل 1ن البائعَ إنّما ر رَضى ؛ له بهذا النَّمَنِ مع الجيار فى'""' 
خا ؛ وَالمْمرى إِنّمارَضبى يبدل هذا القّمَِ فيه ؛ مع الخيار فى فسّخِه » فلو 
ناه نا ِلك كل واحدٍ منهما عنه ير رضاء » رمام ما ل يَرْض بيه . 
ولأنْ الششرط يَأ ِسْطًا من الّمَنِ » فإذا حَذَفاهُوَجَبَ رَدُ ما سقط من لمن من 
له ؛وذلك مَجْهُولُ «افكون ل مخهو ل لا , فَيَفْسُدُ العَقَدٌ . والثانية له 
العقدُ به » وهو قَوْل ابن أبى لَيلَى ؛ لِحَديث بَرِيرَة9" . ولأن العَقدّ قد كم 
الكل رالا رية 0 ٠‏ سقط الفاميدٌ » وبقى العقَدُ بر كتيه » 
فص" , م لو ا 

الب 57 
٠ 3‏ 2 8 5 لك تداع رعو معير # 0 73 ع 
قدوم زَيدٍ ؛ لآن ذلك يَخْتلف ؛ ويتقدم » ويتاخر » فكان مُجهولا . وَاحتّمّل أن 
يْصِحّ ؛ لأن ذلك يَتَقَارَبُ فى العادّةٍ » ولا يَكثرُ تَفَاوْنُه . وإن شرّطّه إلى العطاء » 
وأرادٌ وَقتّ العَطاء » وكان معلومًا ؛ صح »الو شرطه إلى يوم مُعلوم . وإن اراد 
نَفْسَ العَطاء » فهو مَجَُهول ؛ لأنّه يَخْتَلِف . 

فصل : وإن شرّط الجِيَارَ شَهرًا . يوم ينبت » ويوم لا يَثبتٌ . فقال ابن عَقِيل : 
يَصِح فى اليَوْم الأول ؛ لإمكَانه » وتِطل فيما بَعْدَه ؛ لأنّهإذا لم ى اليم الكّانى 
م يعْدْ إلى الجواز . ويَحتَمل بُطْلانَ الشرّطٍ كله ؛ لأنّه شَرْط واحدٌ » تَنَاوَل الجيّارَ 


(؟؟) الشغار : أن تزوج الرجل امرأة على أن يزوجك أخرى بغير مهر . صداق كل واحدة بضع الأخرى . 
(9؟36) ف الاصل : «١‏ من » . 
(4؟) يعنى حديث بريرة حين دخلت على عائشة تستعينها فى كتابتها » واشتراط أهلها الولاء . وقد أخرجه 
البخارى » فى : باب المكاتب » وف : باب الشروط ف البيع » من كتاب الشروط . صحيح البخارى 
.676 718:67147.ومسلمء فى اباجدياك أن الول إن اسن من خاي الل . صحيح 
مسلم 1151/7- ١١45‏ . وأبو داود » فى باب فى بيع المكاتب إذا فسخت فسخت المكاتبة » من كتاب العتق . 
سنن أبى داود 747/7 477 . والترمذى » فى : آخر أبواب الوصايا . عارضة الأحوذى 781/8 787٠‏ . 
والنساى . فى : باب بيع المكاتب » وباب المكاتب يباع قبل أن يقضى من كتابته شيئا » من كتاب البيوع 
المجتبى 574/197 73١922‏ . 


. سقط من :م‎ )١6( 


يف 


تح بيع د" مسا .و سمه ؟ سس اس رس واه سس لاس 
فى ايام ؛ فإذا فَسَّدَ فى بَعْضيهِ » فسَّدّ جَمِيعْه » كا لو شرّط فى” ‏ الحَصادٍ . 


فصل : ويّجورٌ لِمَنْ له الخيارٌ الفممّخٌ من غير ضور صاحبه ولا رضاه . وبهذا 
قال مَالِكَ » والشافوه » وأبو يوس ء وزكر . وقال أبو حنيفة : ليس له الفسح 
ّا بحَضرةٍ صّاحبه ؛ لأنَ العف تعلق به حَقُ كل وَاحِدٍ من المُتَعاتديْنِ » فلم 
تملك / ا حَدّهما فسْحَّه بِعيرٍ حُضُورٍ صاحبه » كالودِيعة . ولنا » أنه رفع عَقدِ 


ل يَف إلى رضًا صّاحبه » فلم يَف إلى حُضمُوره » كالطلاق . وما قَالوه يَْمَقَِضُ 
بالطّلَاقٍ » والوَدِيعَة لا حَقٌّ لِلمُودع, فيها ٠‏ ويَصِحٌ فَسْحُها مع عَيبته 


فصل : وإذا اْقَضَتْ مده لجار » ول يَفْسَخ أحَدُهُمَا » بطل الجا » ورم 
العَمَدُ . وهذا قَوْل أبى حنيفة » والشافجى” . وقال القاضى لايلرَمُ بمُضِىٌالمُدة . 
وهوقول مَالِكِ ؛ لأَنَ مُدَةَ الجيّار ضرِبَتٌ لِحَقٌ له » لا لِحَقٌ عليه ؛فلميَلرَم الحَكمُ 
بتفس مُرٌورِ الزّمَانِ كمُطيئ الأَجَلٍفى حك الموَى بولنا.» أي مُه مُلْحَقَة بِالعَقَدٍ » 
فبَطَلَتْ بِائْقَضَائِها كالأجَلٍ . ولأنَ الحكم يبقائها يفا يُضيى إلى بقاء الخيار فى غير المَدَةٍ 
6 . والشرط سببُ الجَار » فلا يبوث أن يعت به ما ليساوله » ولأئه 
حكم موق" َتْ » ففات وات وَفِْه ‏ كسائر المُوَقاتِ » ولأ لبَِيفقضى الوم . 
نما 9" موجه بالط » يما م ياو الوط يجب أن يت موجه ؛ 
رَوَِِ المُعارضٍ » ولو .يونا القزى غان الهذه إنها كريت 
لاْتِْفَاقٍ المُطَالبَةِ » وهى تُسْعَحَقٌ بمُضِءهالمُدّةِ . والحُكُمُ فى هذه المسألةِ ظاهِرٌ . 


ا 8 ش َ 6 + و 8 
فصل : فانْ قالّ أَحَدُ المُتَعاقدَيْن عند العَقَدٍ : لا خلابة9 "2 . فقال أحمد : ارى 


(4)01'5ىم:«إلى؟). 

(77)ىم: ١‏ يخلف 6). 
(1) فى م : و أمضوه » 
)١9(‏ الخلابة : المخادعة . 


١/4‏ و 


هه ١‏ ظْ 


ذلك جائرًا » وله الخيارٌ إن كان حََلَبَهُ » وإن ل يَكَنْ تحلبَهُ فلَيِسَ له خّارٌ . وذلك 
لأن رجلا ذكر لدبئ عه أنه يُخدَعٌ فى الببُوع. » فقال : ٠‏ إذَا بيت قل : 
لا خلابة » . متّفْقٌ عليه( ”) . ولِمُسللم : ١‏ مَنْ بَايَعْتَ فَقل لا خلابة » . فكان 
ا ب ا بو ا 
تخاصا لِحَيّانَ ؛ لأنه رُوىَ أنه عَاشَ إلى رَمَنْ عُقْمَانَ » رَضِى الله عنه » فكان يِبَاِيمُ 
اناس » ثم يُحَاصِمُهِمْ . فيمُرٌ بهم بعض الصّحايَة » فيقول لمن يُخاصمُه : وَيْحَكَ » 
إن الوه علق خغل له الغار يلنا1"" ..وهذا يدل عل المتطتاضه بيدا الالال 
باد عَامّة لقال لمن يُحَاصمُه :إن لىع بعل الخيار لمن قال : لاخلابة . 
وقال بعضٌ أصْحَابٍ الشنّافِجِى” : إن كانا عَالِمَين أن ذلك عِبارّة عن خِيَارٍ الثّلاثٍ , 
بت » وإ علِمَ ذه / دون الآتحر » فعى هين » لأنه ُو نحن بن مذ 
ابن عمْرو » كان لا يزال , يعن » فأئى النّبى َيه , فذّكَر ذلك له ء فقال له : ( إِذَا 
نت َاَْتَ فق : لاعلابة » ثم أنت فى كل ميلع بعتا بالْجَارٍََاتَ ييل , 
إن رَضِبت أَمْسَكْتٌ » وإِنْ سَخِطْتٌ فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحِبهًا »”"” . وما نيت فى 
حَقٌ وَاجِدٍ من الصّحَابَةِ يَْبّتُ فى حَقٌ سَائِرٍ النّاس » ما ل يَقَمْ على تتخصيصيه كَلِيلٌ . 


(70) أخرجه البخارى . فى : باب ما يكره من الخداع فى البيع » من كتاب البيوع » وفى : باب ما ينهى عن 
إضاعة المال ... » من كتاب الاستقراض . وفى : باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر 
عليه الإمام ... » من كتاب الخصومات » وفى : باب ما ينهى من الخداع فى البيع » من كتاب الحيل . صحيح 
البخارى 87م .6م 4لاه١9821ه١42/١م‏ . ومسلم » فى : باب من يخد ع ف البيع » من كتاب البيوع 
صحيح مسلم ١١56/7‏ . 

ا أخرجه أبو داود , فى : باب فى الرجل يقول عند البيع لا خلابة » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 
7/1 ". والترمذى , فى : باب ما جاء فى من يخد ع فى البيع ؛ من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 7617/5 . 
والتضانى 6ق : باب الخديعة فى البيع » من كتاب البيوع . امجتبى 777/17 . وابن ماجه » فى : باب الحجر 
على من يفسد ماله » من كتاب الأحكام . سنن ابن ماجه 788/7 . والامام مالك » فى : باب جامع البيوع ‏ 
من كتاب البيوع . الموطأً 885/5 . والامام أحمد, فى : المسند 9/؟لا ع ١٠م‏ 011596 .1١3.6‏ 
(١؟)‏ فى م:«الخيار ) . 
1؟) تقدم تخريج حديثه فى صفحة 78 . 


5 


ولنا ؛ أن هذا اللفظ لا بق يَعَتَضِى الخيارٌ مُطْلَعَا ' ولا يَقَتَضِى تَقييدّه بعَلابْ الل 
امار اللفظ كسا يتتطيه بي ايوس الود ا 0 
مُرْسَلَا » وهم لا يَرَوْنَ المُرْسَل حُجةَ ‏ ثم ل يَقولوا بالحَدِيث على وَجهه » إِنما 
لي ا يوسي وا ان ولا يعم ذلك أحد ؛ لأن 
اللتعل له شين : ضيه أ فَكَيْفَ يَعْلمُ أن مضا ما ليس بِمُقتَضَاه » وعلى أنه إنّما كان 
تخاصا لبان ليل ما روياه » ولأنه كان يعبت له الرّدّ على من ل يَعْلَمْ مُقَعَضَاه 


5 م 0 ص 2 حم 0 رو > 2-07 ٠‏ 
قلق ايناد امرض بالقّمن : ٠‏ م َه المي الجتار عند عد 4 الم قله 
تحير" فيه : فيه ؛ لأله من الجيلٍ ا 
الرججل الشىءَ 0 لك الجِيٌ إلى كذا وكذا ء مثل اعفار 0 :هو جا 
إذا لم يكن يله ؛ أرَادَ أن يُفرضَه » فد منه الََارَ» فسا 0 ؛ ويَجعل له فيه 
الخبار 10ل بت نيما ار فتسييده اللجيلة نان ل 2ك 11 اكاهدا عفاد بام قل 
لأبى عبد الله : فإن أَرَادَ إزفاقه » أَرَادَ أن يُمَرِضَهُ مالّا يَخاف أن يَذْهَبَ » فاشتّرى 
منه شيئا » بعل له الجيّارَ » ول يُِدِ الجيلة ؟ فقال أبو عبد الل : هذا جَائرٌ إل 

اسم 0 ار 3 
أنه أله إذا مَاتَ الْقطعٌ الخيار » لم يكن لِورَئتِه .”أو َوْلُ أحمد بالجواز فى هذه المَسالة . 
ريه مَحُمُولٌ على المع الذى لايْمَفع مُ به إلّا بإثلافه ٠‏ أوعل أن المُشمرِ لا ينتفع بالمبيع. 
فى مَذَّةٍ الجمّار ؛ لكلا يُفْضَ إل مالم من كر ل" 


فصل : فإن قال : بعْتُكَ على أن تنْقدَنِى الّمَنَ لى ثلاث ؛ أو مَدَّةٍ معلومة وله 
فلا بِيعَ بيننا فَالبْيْعٌ صحيحٌ . نص عليه وبه قال أبو حنيفةٌ » والتُوَرئه » وإسْحَاق » 
وععلا دو شود ويه تان أو رار ان لحك لك الامو و 5 و 


(9؟) فى م : ١‏ خيار »؛ . 
(84- 54 ) سقط من : الأصل . 


00 . وقال مَالِكٌ : حور فى اليَوْمينِ والثلائة وئخوها »وإن كان عِسْرِينَ 
فسيحٌ البِيعٌ . وقال الشّافجى؛ , ورف : البِِعُ اميد ؛ لأنه عَلقَ عَلَىَ فسْحّ اليم على 
غْرَرٍ » فلم يْصِح ٠‏ ك لو عَلَقَهُ بقَدُوم زيد . ولنا أن هذا وت عن عدر » رضى 
لله عنه » ولأنه عَلّى رَعَ ادبم يحدْتُ فى مُدّةٍ الخبارٍ » فجارٌ ٠‏ كلو شرّط 
الخيار ؛ ولأنه نوع َنم » فجارٌ أن يَنْفْسِمٌ بتأخير القَبْضٍ ؛ كالصرف ولأن هذا 
بِمَعْنى شط الجِيّارٍ ؛ لأنّه ما يَحْنَا ج إلى القرؤى فى التيع. دقل برانفه لا ؟ يَحتَاج 
إلى التَروى ف الثم را ؟ فهما سيان فى المَعنى » متغايرانٍ فى 
- 7 ع 1 را هس بي 7 ه ١‏ ره 0 2 ءٍِ 
الصّورَةٍ . إلا أنه فى الخيار يَحْتَاجٌ إلى المَسُْخْ . وهلهنا يَنْفَسِحُ إذا لم يَنْقدْ ؛ لأنه 

جَعَلَهُ كذلك . ظ 

1 و ء 7 دف 0 م ب ]ع كيو »م اع يعم 
فصل : والعقود على أربعة اضرب”7 2“ ؛ أحذها , عَقَدٌ لازم » يقصد منه 
العوَض » وهو البَيِعٌ وما فى مَعْنَاه » وهو نوْعَانٍ ؛ أحدّهما . يَنْبْتٌ فيه الخيارانٍ : 
خيّارٌ المَجُلِس . وخيّار الشرّط » وهو البَيْعْ فيما لاي ترط فيه لض فى المَجلِسٍ 

2 و ره 1 - © س ا 

والصلحُ بمعنى البَيع » والهبّة بعوّض على إِحْدى الرُوَايئَيْنَ » والإجارة فى الم 
نحو أن يقول : استاجرثُكَ لتخيط لى هذا النَوبَ ونحوه » فهذا يَنْبْتُ فيه الجِيَارٌ : 
لان الحَبر0 " وَرَدَ فى هٍ فى البيعم 1 وهذه' “فى معنأة . فامًا الاحارة المعينّة ؛ فاك 
كانت مُدها من حينٍ العَقَد تلا يَارٌ المَجس دون يار الشترط أن خولة 
لفقي إل فو بعض المنافع المَعْمَودٍ عليها ؛ عليها » أو إلى اسْتيفايُها فى مُذَّةٍ الجِيَارٍ , 
وكلدهما لاوز وهذا مدهت التشافس .بوذ كرة القاضين مره مكل هنذا :زمره 
قال : ييْتُْ فهها الخيارانٍ اما على الع . وقد ذَكَرَْا ما يَعَتَضِى الفَرْقَ بينهما . 
وأا عه فل ير فها » لأن لتر موحد مه لتب كرا » والشفيم 


.و 


حو 


(5”) ذكر المصنف ستة أضرب ؟ سترى : 
(95) فى م : ١والخيار‏ ) ه: 


5") فى م : ١‏ وهذا ») . 


4 


د 9 - 2 جر 7ل 1 انك بوكاة ني ليخ لا امات 
سا المبيع من غير رضا صاحبه » فاشبة و كد الم اد امي 
نحو ه . ويَسْممل أن يَثبْتَ للشّفيع ”" حيار المَجِلِسِ ؛ ؛ لأنّه قبل قبل المبيع بِتّمنِه » 
ا النوع الشانى » ما يُشْترَطُ في الَيْضُ فى المجِس » كالصرف , 
والسّلم ٠‏ وبيْع. مال الا / نميه » فلا يذشمله ييار ارط , رِوَاية وَاجدَة ؛ 
بديميوين سويت يتليل ا ا ؛وثبوتٌ 
لمَذْعب ؛ نوم ا 
وو فيا . وعنه لا يتبث" فها الخيَار حا بخيارٍ الشريل . اضرب القانى » 
لازم » لايُقصّدُ به العوَضٌ ‏ كالنّكَاح وَالخُلع. . فلايتْبُتُ فيبما خيّارٌ ؛ لأن الجِيَّارَ 
إغا ينبت لِمَعْرفَة الحَظ فى كَوْنٍ العّض جائرًا » لما يَذْهَبُ من مَالِهِ . والعوض ههنا 
ليس هو المَقَصُودٌ » وكذلك الوق والهبّة » ولأن فى ثبُوتٍ الخيار فى النكاح ضرّرًا 
ذَكرناه قبل هذا . الضَربٌ الَاِلثْ » لازم من أَحَدٍ طَرَفيْهِ دُونَ الآحر » كالرّمْنِ , 
ام فى حَُ الرّاِنِ » جَائرٌ فى حَُ المُْئِنٍ » فلا يت فيه خيارٌ ؛ لأن المُرتهنَ 
يسيع يَستَْنِى بالجواز فى حَقه عن ثُبُوتٍ ييار ار » والرَاهِن يُسَتَعْنى بُِبُوتٍ الجِيّارٍ له 
إلى أن يَشبضتَ و كذلك لضان والكفيل لا خيار هما الأنيننا دخلا مَتَطْوعَين 
رَاضِيْيْن بالعَيّن » وكذلك المُكَائَبُ . الصرّبٌ الرَابِعٌ » عَقَدٌ جَائْرٌ من الطرفين , 
كالشّركة » والمُضارَيّة » والجعالة » والوّكالة » والوَدِيعَة » والوَصِيّة » فهذه 
مهال ع 5 ع طن نر عسل هه اس عٍ 3 ه 
ْبْت فيها خيَّارٌ » اسَيِعْنَاءٌ بجَوَازها » والتَمَكن من فسَّجِْهًا ياصلٍ وَضِعهَا . 
ول ل عه "3 عير 5 
اضرب الْخَامِسَ 4 وهو متَرددٌ بين الجواز واللزوم َّ( كالمساقاة9*) َ( 


(58) فى م : ١‏ مستقل »© . 
(5*) فى الأصل : « للمبيع » .. 
(50) فى م : ١‏ علقة ) . 

.» ف الأصل : دويجب‎ )4١( 
. 6» كالمسافات‎ «١ : فى م‎ ):1( 


:1 ( المغنى 5 / 4 ) 


ظ 


والمَُارَعةٍ » والظَاهِرٌ أغهما جائزانٍ » فلا يَدتَلهُما ير . وقد قل : هما لَازِمَانِ » 
فى بوت لجار فهماوَجْهانٍ » والسيق والرّمى» والظَاهرٌ أنهما جَعالةٌ » فلايقيْتُ 
فييما خيّارٌ . وقيل : هما إجارة وقد مَضَى ذكرها .الضرب السَادِسٌ لازميسمِقَلُ 
بهأَحَدُ المتَعَاقَدَيْن » كالحَوَالَةِ » وَالأَحَذٍ بالشّفعَة » فلا خيّارَ فييما ؛ لأن مَنْ لا يُعمَبرٌ 

رضاهُ لا خيّارٌ له وإذا ليت فى أَحَد طرق يي فى الآحخر » كسائر العقَودٍ . 
ريتحتيل أن يت لحي لمحيل لِلمُجِيل والشفيع ؛ لأا مقاوضة تعصد فيا العر ضر + 


/ بابٌ الرّبا والصّررف 


وَرَبَت و كونَ أمّةَ هى أزبى مِنْ أمّةِ 204 . أى كر 
عدا + يقال :أت لاد ع لان إذا ا عي اوعواق الشرع. : الزَيادة 
ق .اشناءً مَخْصُوصّةَ . وهو مُحَرْمٌ بالكتاب ) والسئّة ؛ والاجماع ؛ ما 
الكِتابٌ » فقول الله تعالى : #2 وَحَوْمَ الربوا 04 وها تكفا نمق الارالقه:. 
وما السئّة » فَرُوى عن التّبىء عَيْلُهِ أنّه قال : « اجْتَْبُوا السبّعَ الْمُوبِقَات » . 
دن نا وسول الله ما هى ؟ قال : ( الشَركُ باللمر, والسخر ء وقثل النْفْسِ 
ليت حَرّمَ الله إلا بالْحَقٌ » وأكل الرَبَا » وأكل مَالِ التتيم » والتَولَى يَوْمَ الرّحْفٍ » 
وَقَذْفف اللشفنات الم مات العَافْلات ( . وَرُوىَ عن النّىء عه أنه لعَنَ اكل 


ير متي ونس ا سوماق الباق سرج نيه 
)١(‏ سورة الحج ه . 
(؟) سورة النحل 51 . 


(5) سورة البقرة ©7176 . 
(8) الأول أخرجه البخارى » فى : باب قول الله تعالى : 9 إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون 
فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا # » من كتاب الوصايا . وباب الشرك والسحر من الموبقات . من كتاب 
الطب . وباب رمى المحصنات ... . من كتاب الحدود . صحيح البخارى 5١8/8٠ ١الال/7 ٠2 ١١/5‏ . 
ومسلم . فى : باب بيان الكبائر وأكبرها . من كتاب الإيمان . صحيح مسلم 97/١‏ . 

كا أخرجه أبو داود » فى : باب ما جاء فى التشديد فى أكل مال اليتتم » من كتاب الوصايا . سنن أبى داود 
5 . والنسانى . فى : باب اجتناب أكل مال اليتم » من كتاب الوصايا . المجتبى 5١5 5١5/5‏ . 


والثانى أخرجه البخارى » فى : باب من لعن المصور . من كتاب اللباس . صحيح البخارى 117/17؟ 5 
ومسلم ء ق : باب لعن اكل الربا وموؤكله ., من كتاب المساقاة . صحم مسلم 1١9/+‏ ع 


اه 


ابا فى اللَعَةِ : هو الرَيادةٌ . قال الله تعاّى : « فَِا ْنا علَيَْا آلْمَاَ المترّتُ 
قال : 9 أن تكو 


/ه ١‏ و 


كر ةاعرو يق غاالأئة غل أن الزنا مض .. 

فصل : والربا على رين : ربا الفَضْل » وربا النسِيمّة . وأَجَمَمٌ أهل العلم على 
حر يمهما . وقد كان فى ربا الفضل المحقلاف بِنَالصّحَابة َو ؛ فحكى عن ابن عباس ء 
وأسامة بن د ود بن رهم » اين ل » نم قالوا : إِنّما الا فى التّسِيكةِ . 
لقول التبىه عَييتُه : , لا با إلا فى النّسِيئَة ) . رواه البخارئ'2 . والمشهور من 
لك قل أن اال ول قن إل كول لباو » توي للق ار لاو 
وثاله اتريدع مواد الخترن اورم . وقال سَعِيدٌ بإسناده » عن أبى صالِح.ر , 
قال : صَّحِبْتٌ ابنّ عَبّاسٍ حتى مات » فوالله ما رَجَعْ عن الصف د 
بن جُيٍ » قال : سَألتُ ابنَ عباس قبل مَوْتَهِ يعِشرِينَ ليله عن الصف ؟ فلم ير 
ا والصّحِيحٌ قول الجمْهُورٍ ؛ لحَدِيث أبى سَعِيدٍ الْخُذْرِى] 
أن رسول الل عَيه » قال لا يكرا لدعت بالذّهب إِلّا ملا يمل , وَلَا 
فوا(" بَعْضَها عَلَى بَعْض وَلَا تبيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقٍ لا غلا يفل » ولا ُشيفوا 
بَعْضَّها عَلَى بَعْضٍ » ولا تَبيعُوا غَائبّا باجز » . ورَوَى أبو سَعيدٍ أيضًا » قال : جاء 


م أخرجه أبو داود » فى : باب فى اكل الربا وموكله » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 7١9/75‏ . 
والترمذى » فى : باب ماجاء فى أكل الربا » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ٠١7/9‏ . والنسالى . فى : 
باب الموتشمات وذكر الاختلاف على عبد الله بن مرة والشعبى فى هذا » من كتاب الزينة . المجتبى ١17/8‏ . 
وابن ماجه . فى : باب التغليظ فى الربا » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 7514/7 . والدارمى » فى : 
باب فى لعن | كل الرباو م ؤٌكله » من كتاب البيوع . سنن الدارمى 57/5 ؟ . والإمام أحمد ,فى : المسند 85/١‏ » 
0 ا ال شا ا ا ا ل ال ل ل ل 7 

(0) فى الأصل : ١‏ كثير » . 
(7) فى : باب بيع الدينار بالدينار نساء » من كتاب البيوع . صحيح البخارى 48/9 . 

كأخرجه مسلم »فى : باب بيع الطعام مثلا بمثل » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١5١8٠ ١5١1/9‏ . 
والنساقٌّ » فى : باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة . من كتاب البيوع . المجتبى 47/7 ؟ . وابن 
ماجه » فى : باب من قال لا ربا إلا فى النسيئة » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ؟/8ه/ , 9ه . 
والدارمى » فى : باب لا ربا إلا فى النسيئة » من كتاب البيوع . سنن الدارمى 55/7 ؟ . والامام أحمد » فى : 
الممسنتكاة ]ع نا الات بال نوا و اي اليو اا بع ات 
وي لا تعفوا:» أى الا عتسروا .:والنتن + الرياقة > ويطلى أيطناعل النقفاة فهو نين الأطتذاة:.. 


6 


بلال إلى الى عله مر يزنوط" , / فقال له اللبئ عينّه : ٠‏ مِنْ أَيْنَ هَذَا 4/اهاظ 
ا يلال ؟ ) . قال كن جنا كر روىة »وك ساف باع » يطعم الى 
كله . فقال التبره عه : « أَوّهْ » عَيْنُ وبا » (أعَيْنُ و20 كا كل لك إن 
ازذت أن لشترى قبع المر يعر آكترء كم اشكر به » . مُتَّمَقٌ عليهما”'" » قال 
لتر مِذئه : على حَدِيثْ أبى سعيدٍ العَمَلُ عند أهل العلم من أصحاب الى عه 
وغَيْر هم . وقول الى َيه : « لا ريا إِلّا فى انيع » . مَحْمُولُ على الجِنْسَيْن . 
7٠ 5‏ - مسألة ؛ قال أبو القاميم » رَحِمّه الله : ( وَكُلُ مَا كيل أَوْ وُِنَ مِنْ 


قوله : « مِنْ سَائرٍ الأشيّاء ) . يعنى من جميعها . وْضْعٌ سائْر مُوضِعٌ جمِيع 
تَجَورًا » ومَوْضُوعُها الأصلىة لِباتَى الشىء ؛ وقد روئى عن الى عه فى الربا 
أحاديثُ كثيرة 0 مها ما َوَى عُبادة بن المسّابت » عن النّبىه عَويله أنه قال : 
0 الذَّهَبُ بالذهب مكلا مل وَالْفْضَةبلفضة ثلا يمل لتر لمر ثلا يمل , 
وَالْبْربالمُرٌ مثا بول » وَالْمِلَحُ بالملح. معْلا بمثُلٍ وَالشَعِيرٌ بالشّيرٍ ملا بمِغْل » فَمَنْ 


(8) البرني : ضرب من افر أصفر مُدَوّر » وهو أجود الفر » واحدته بَرِْيّة . لسان العرب ( ب رن ) . 
(9 - 4 ) سقط من : الأصل . 
٠١‏ الأول أخرجه البخارى , فى : باب بيع الفضة بالفضة . من كتاب البيوع . صحيح البخارى 917/8 . 
ومسلم » فى : باب الربا » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم 4/9 .1١١9 21١١‏ 

كا أخرجه الترمى » فى : باب ما جاء فى الصرف ٠‏ من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ١45/8‏ »؛ 
٠.‏ . والنسانى » ف : باب بيع الذهب بالذهب » من كتاب البيوع . المجتبى 4/7 74 ء 540 . والإمام 
مالك » ف : باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا » من كتاب البيوع . الموظاً 7/9 .588 . والإمام أحمد ‏ 
ق : المسند #/2 6 


والثانى أخرجه البخارى . فى : باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود » من كتاب ال وكالة . صحيح 


البخارى / مم ١‏ . ومسلم »ف : باب بيع الطعام مثلا بمثل من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١7١5/79‏ 1 
يا أخرجه النساقٌ , فى : باب بيع الفر باتقر متفاضلا , من كتاب البيوع . امجتبى 7179/17 © 351١‏ . 


؟ه6 


و١‎ 


زَاد أو ازْدَاد فقَدْ أزتى » بِبعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَة كيف شِكمْ يدا بيد » وَيعُوا ابر 
لمر كيف شككم يدا بيد » وَيبعُوا الشتعيرٌ بالتّمرٍ كيف شِتُمْ ينا بيد » . رواه 
٠ 0‏ فهذه الأغيان المنصوص علا يَيْتْ ابا فما بالقَصّ والإجماع. . 

واختلف أهل العلم. فيما سواها ع فخكيى عن طوس وقتادة أنَهما قصرا 37 
عليها » وقالا : لا يَجْرِى فى غيرها . وبه قال دَاوٌدُ وثّمَاة القياس » وقالوا : 

عدّاها على أصل الاباحةٍ حَةِ ؛ لقول الله تعالى : 9 حل آله ابيع 04" . ف 
لاون بالقياس عل أن يوت الربا فيه بل » وأله يت فى كل ما وُجدث فيه 
لها ؛ لأن القبامن ليل شزعوه» فيَحِبُ اسنتخراج عل هذا الحُكُم ٠‏ وإثبائه 
فى كل مَوْضع وُجِدَت عِلنه فيهٍ . وقول اللرتعالى : وَحَرُءَ اربوا © . يَقتَضِى 
حْرِيم كل زياد » إذ الربا فى ال لياه » إلا ما معنا على تخصريصيه . وهذا 
يُعارض ما ذكروه /ثم اتَقَقَ أهل العلمم على أن ربا الفَضْلٍ لا يَجُرى إلافى الجنس 
الواحجدٍ » إلا سعيك بن جُبيرٍ » إن قال : كل شين يَقارَبُ الاثيفاعٌ بهما لا يجو 
أحدهم بالآتحر مُتَمَاضِلُا » كالجيبْطة بالشعِيرٍ » والتَمْرٍ بالزّييب ». وَالذْرَةٍ 
لحن ؛ لأتهما يََقاربُ تفعهُما » فبَجريا مَجْرَى ؤعنى جلس, واجدٍ . وهذا 
ُخالف قول الى عل : ٠‏ يعوا الذَهَبَ بالفضّة كيف سكم يدا بيد » وبيعُوا 
لبر لمر كيف عتم ( فلا يُعَولُ عليه ثم يطل اذهب بِالفضّةٍ ؛ فإنّه يجوز 
التفاضل فيهما مع َقَارُبهما . وَاتّمَقَ المُعَْلُونَ على أن عله لهب والفِضةٍ واحدةٌ ؛ 
وعلة الأعيانٍ الأربعةٍ واجدة , ثم امتَلهُوا فى عِلّةِ كل واحَدٍ منهما ؛ ؛ فُرَوى عن 
أحمد فى ذلك ثلاث روايات 4 اشير هن أن إعلة. اليا ف الذّهَبِ والفضة 


(١)فى‏ : باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم 5/ ١5١١0١5١١‏ . 
كا أخرجه أبو داود » فى : باب فى الصرف . من كتاب البيوع .ا ستن ألى داود 0771/9 7787 . 


والتسانى , فى : باب بيع الشعير بالشعير » من كتاب البيوع . المجتبى 40/37 ” + 514١‏ 5170 . وابن ماجه » 
ف ري ا ات . سنن ابن ماجه ؟/لاهلا ٠‏ مهل . 


والدارمى » فى : باب فى النبى عن عن الصرف . من كتاب البيوع . سنن الدارمى 789/5 . 


١؟)‏ سورة ة البقرة ه/ا» . 
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كوئه مَوْزُونَ جئس وعِلَة الأعيانٍ الأربعة مَكِيل جنس :القلها عن أحد اللنماعة + 
وذَكْرَها الجِرَقِه » وابنُ ألى مُوسَى , وأكثر الأصحاب . وهو قول النّحَعى” , 
والْرَهْرٍئ ‏ والقّوْرئ1 » وإسْحاقٌ » وأصضحاب الرأَى . فعلى هذه الروايَة يَجْرِى الربا 
فى كل مكيل » أو مَوْرُونٍ بجنسيه , مَطْعُومًا كان أو غيرٌ مَطْعُوم » كالحُبُوبٍ , 
والأشْنانٍ » والتُورَةٍ » والقطن » والصّوف . والكمّانِ » والوزس » والحِنَاء , 
والعْصْفْرٍ » والحَدِيدٍ » والتُْحاس » ونحو ذلك . ولا يَجرِى فى مَطْعُوم لا يُكال 
ولا يُورَنْ ؛ لما رَوَى ابن عُمَرَ قال » قال رسول الله عَيَِهِ : « لا تبيعُوا الديَارَ 
الديَارَيْن » وَلَا الدّرْهَمَ بالدّرْهَمَيْن » وَلَا الصاعَ بالصاعَيْن . فَإِنى أتحاف عَلَيكُمُ 
الْرْمَاءَ » . وهو الْربا » فقامَ إليه رَجُلَ فقال نيا ررضول اشر أرايق انر ل يي افر 
بالأفراس ؛ والتّجيبّة بالإبل ؟ فقال : ١‏ لَابَسَ ذا كَانَ يدا يد ( . رواه الامامٌ أحمدُ 
ق المسكر» ؛ عن ألى جناب » عن أبيه » عن ابن عَمَرَ . وعن أن أن التبى» علاته 
قال : ٠‏ ما وُزِنَ مِْلُا بمثْلٍ إِذَا كَانَ َوْعَا واجدًا » وما كيل مِكْلا بمِثْل إذَا كَانَ نَوْعَا 
وَاجِدا » . رواه الدارقطنو؟» » ورواه عن ابن صَاعِدٍ » عن عبدٍ اللم بن أحمد بن 
حَتبَل » عن أحمد بن محمَدٍ بن أَيُوب » عن ألى بَكْرٍ بن عَيّاشُ » عن الرببع. بن*) 
ببح » عن الحَسَنٍ , عن عُبادَة » وأّس » عن التَبى' عه » وقال : لم يرْوِهِ عن 
ان يرع لكتوين امققي سه رع اس زرو ع 
وعن عَمَارٍ أَنّه قال : العبدٌ حير مِن العَبْدَيْن » والقّوبُ حير مِنَ التويْنَ . فما كان 
3 وافلا باس يده رتم الزبااق:التساءن الانما كيل أو وون «بولآن قعرية امعد 


يب 


(؟) المسند ١٠١9/7‏ . 
وعزاه الهيئمى » فى : مجمع الزوائد إلى الطبرانى . مجمع الزوائد ٠١8/4‏ . 
(4) فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى ١8/7‏ . 
(5) فى النسخ : « عن © . والتتصحيح من سنن الدارقطنى : 
وهو الربيع بن صبيح السعدى أبو بكر » ويقال أبو حفص البصرى » مولى بنى سعد بن زيد مناة » مات 
سنة مائة وستين بأرض السند . تبذيب العبذيب *//41؟ 2 748 . 
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المُساواة » والمَوّثرٌ فى تَحْقِيقها الكيل , والوَْنْ » والجنسُ » فَإِنْ الوَرْنَ أو الكل 
در انهه سور ؛ والجئْسٌ يُسَوؤى بيئهما مَعْنَى ؛ فكانا عله + ووَجِدنا ال يادة 
فى الكل مُحَرمَةُ دون الزيادةٍ فى لطعم ؛ بدليل بيع القَّقيلَةِ بالحّفيفة ؛ فانّه جائز 
إذا تساويا فى الكل نارفا القانية » أن الله فى الأثُمان القّمَنِيّة » وفيما عداها 
كَوْنه مَطعُومٌ نس فيَخْقَصٌ بالمَطعُومات وَيَخْرٌ جُ منه ماعداها »قال أبويكر : 

رَوَى ذلك عن أحمد جماعة » ونحوَ هذا قال الشافِعي + » فإنّه قال : العلةَ الطَّعْمُ و 
والجنْسٌ شط . والعلَة فى الذّهَب والفضّة جَوْمَرِية نميه غاليًا » فَيَخْتَصُ بالذّهَب 
والفضّة ؛ لما رَوَى مَعْمَر ابن عبد الل » أن الى عه هَى عن بَيْع. الطّعام بالطّعام 
إلا ملا بجخل واه 9 . ولأن الطَّعم وَضْف شرف إذ به وام الأبْدانٍ » 
كمه وَعلس شرك إذ بها قوامُ الأموال , فَيَمََم فيقَتَضى التّْليل بهما ولأنه لو كانت 
ِل فى الأنمانٍ الوَرْنَ لم يَجرْ إمثلاثهما فى المَورُونات » لأنَ أحد وى جل را 
الفضل يَكْفِى فى تُحْرِيم النساء . والروايةَ القالئة العلة ساعد الذهت والقض: 
كوه مَُْو جلس مكيلا أو رون فلايَجَرى الربافى مَطعُوم. لايكال ولايُورّن , 
كلاح وَالرمّانٍ » والحوخ, والبطيخ, وَالكْمرَى والأترجٌ ؛ والسفرجَلٍ , 
والإخاص . والجِيارٍ » والجَوْزٍ . والبَيْضٍ »ولافيمالِيِسَ بِمَطعُوم . كالزّعْمَرانِ ‏ 
والأشنانٍ وَالحَدِيدٍ » والرّصاص » ونحوه . ويُرِوَى ذلك عن سعيدٍ بن المُسَيّبِ » 
وهو قَدِيمُ فول الشتافجى' ؛ لِمَا رُوىى عن سَعِيدٍ بن المُسَيِّبٍ » عن رسول الله َي 
أنه قال : « لا ربًا إلا فِمَا كيل أو وزِنَ » مما يوْكَل أو يُشْربُ ». أخرجه 
الدَارَ قطن "0 ؛ وأقال : الصحيح أَنّه مِن قول سعيدٍ » ومن رَفْعَه فقد وَهَمَ زان 


0 


١7١ 4/8 فى : باب بيع الطعام مثلا بمثل » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم‎ )١( 
4٠٠0/5 كا أخرجه الإمام أحمد » فى : المسند‎ 
. ١ 4/7 فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى‎ )0( 
. 578/5 كا أخرجه الإمام مالك » فى : باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا » من كتاب البيوع . الموطاً‎ 


كه 


و9 . ء 1 عم 0 وف و ور -08ا. بير 1 8 

لكل واحِدٍ من هذه الأؤصاف أثرًا » والحكم مُقَرّون بجَمِيعِها فى المنصوصٍ 
لضع قله يو خدفة لان الكل والوزنَ والجِنْسَ لا يَمعَضى ووب 
المُمائَلَةٍ » وإنّما بوه فى تحْقِيقها© فى العلَةِ ما يََْضِى ثبُوتَ الحكم لا ما 
حَقّق شرْطه » والطَّمُمْ بمُجَرَّده لا تحََقُ المُمائلة به ؛ لِعَدَم المعيان الشر ع ه 
فيه اليا تسد الثمائلة فى المشاز: الشرعن #:وهو ليل » والوزن » وهذا 
وض المساواة فى التكيل كلا » وف المَورُونٍ وَزُنا فوَجَبَ أن يكونَ الطَّم 
و و يهب االو ا 
ليد ا ملا بثل يقد ما فيه مار شريو » وهو 0 
عن بعر المج. 0 1 امور لير ل 0 
وقال رب : يجُى ابا فيما حب فيه ال دون غيره 000 
الجئْسُ الواحِدُ عله . وهذا القول لا يح ؛ ' لقول لنب عي فى ينع الفرسب 
بالأفْراس » والنجيبّة بالإبل : « لا بَأسَ يه ذا كَانَ يَدّا بيد )00 . ورُوى أن 
لىع اء عبْدذَا دين بوه ل ا لعي 

وك ولا ربا يه عدم ء وليل ؤي تك لسر وشم ار 


(8) ف الأصل : ١‏ تحقيقهما » . 

(84) تقدم فى صفحة 014 . 

. 7١8/7 أخرجه أبو داود » فى : باب فى ذلك إذا كان يدا بيد » من كتاب البيوع . سنن ألى داود‎ )٠١( 

والترمذى » فى:: باب ما جاء فى شراء العبد بالعبدين » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 7407/0 . 
أخرجه مسلم » فى : باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا » من كتاب المساقاة . صحيح 

مسلم +/0 ١١7‏ . والنساق » فى : باب بيعة المماليك » من كتاب البيعة » وى : باب بيع الحيوان بالحيوان 

يدا بيد متفاضلا » من كتاب البيوع . المجتبى 7ه ١7‏ » /ا6؟ . وابن ماجه » فى : باب البيعة » من كتاب 

الجهاد . سنن ابن ماجه 7 . | 


/اه 


١ 1‏ و 


ظ 


عق انحا العا . والحاصيل أن ما ممع ةلك وان ”" والطَمُمٌ » من جِنْس 
واحِدٍ » ففيه الرّبا واي واجدّة كالأرْزٍ » والّحْنٍ » وَالدرَة 0" 
والذّهْنِ » والخلى » الب » واللّحم ونحُوه . وهذا قول أكثر أهل العلم . قال 
ابن المَنْذِرِ : هذا قول عُلَماءِ الأمصار فى القَدِيم وَالحَدِيثٍِ » سوى قتادّة » فإنه 
بََعى أنه شد عن جماعة النّاس ؛ فقصرٌ تَحْرِيمَ التمَاضْل على السميّة الأشيّاء 0 
الْعَدمَ فيه الكيل » والوَرْنْ , والطَّعُم » واختلف جِنْسّه » فلا ربا فيه » رواية 
واجدّة . وهو قول أكثرٍ أهل العلم ؛ كالتَين » والتوى » والَت » والماءِ » والطين 
الأَرمنه ١‏ فإله يكل دوَاً » فيكون مَوْرُوئا مَأْكُولًا » فهوإِذَا من اقسنم ا 
وما عداه ما يو كل سَفَهًا » فجرَى مَجْرَى الرّمْلٍ والحصّى . وقد روى عن الثبىء 
َيه أنه قال لِعائسَة : ١‏ لا تأكلى الطَينَ » فَِنهُ يُصَفرُ لون 0 . وما وْجَدَ فيه 
لعن وكدة أو الككيل أو الوزن ؛ من جنس واج ؛ ففيه روايّتانٍ وامتلف أهمل 
العلم فيه » والأوْلَى إن شاءَ الله تعالى حلَهُ ؛ إذ انق تخريية ليل ذا لوقن 
ولا مم قر الَمَسّكَ به » وهى مع ضعْفها يُعارضُ بَعْضلها بَعْضًا » فَوَجَبَ 
اطْراحها » أو الجَمْعُ ببتها » والرجُوع إلى أصلٍ الجل الذى يَفْمَضِيهِ الكتَابُ ؛ 
والسنة » والاغيبار ولا فرق فى المَطعُومات بِينَ ميكل قونًا , كالأزٍ » والذرَة و 
والدّْنٍ » أو أَذمًا كالقُطييّاتِ » واللين » واللّحُم أو تَمَكّهًا كالثّمارٍ ‏ أو تداويًا 
كالاهْلِيلم 9" ٠‏ والسقَمُوئياا”' , فإن الكل فى ياب الرّبا با واحدٌ . 
عاد : ما كيل , أو وَزِنَ 5 : ما كان جنْسئّه مكيلا , أو مَوْرُونًا ) 
إن لم يََآت فيه كيل , ولا وَرْنْ » إمَا لِقِلّنه كالحيّة والحَيَين » والحفئة 


. » ف الأصل : « أو الوزن‎ )1١( 

(؟١)‏ القَطبيّات : هى الحبوب التى تدر كالجئّص والعدس . 

)١7(‏ لم نجده فيما بين أيدينا من كتب السنة . وقال ابن القم » فى زاد المعاد 707/4 : وكل حديث فى الطين 
فإنه لا يصح . ولا أصل له عن رسول الله عَكثم . 

. الإهليلج : تمر ينفع من الخوانيق ويحفظ العقل ويزيل الصداع . القاموس‎ )١5( 

. السقمونيا : نبات يستخرج من تجاويفه دواء مسهل . القاموس‎ )١5( 


ممه 


والحَْيْنِ » ومادُونَ الأرْرَةٍ من الذّهَب والفضّة , أو لكثرتِه كالريرَو” © العَظِيمَةٍ » 
فإله لايَجُورُ بيع تغضيه يبغض . إلا ذلا يمل » ويَْرْمُ الال فيه . وبهذا قال 
ركه » والشافج؛ » وإمْحَاقُ » واب المُنِْرٍ . ورَخحصَ أبو حنيفة فى بُْع. الحفئة 
ِالحَفتيْنِ » والح بالحبين » ومتائر المَكيل الذى لا يَتَانّى كله » وواقق فى 
المَورُونِ » واْمَج بن الل الكل » و لم يُوجدْ فى اليسير, . ولنا » قول اللِىعيق : 
١‏ لمر شمر ثلا يمل » وَاْبْر بير ملا مل » مَنْزَاد أو ارْدَادَ فَمَدْ أَوَيَى )29 , 

. ولأن ما جَرَى الرّبا فى كَثِيرِه جَرَى ف قَلِيله » كالمَوْرُونٍ . 


ار مه تير 0س 


فصل : ولا يجوز ز بيع تَمرَةٍ بِتَمرَةٍ ٠‏ ولا حَفئَة بحَفئَة . وهذا قول الى » ولا 
أعْلمُه مَنْصُوصًا عليه » ولَكِنّه قياس قَوْلهم ؛ لأن ما أصله الكل لا تجرى الممائلة 


فى غيره 7 
فصل : فأمًا ما لا وَرْنَ للصناعة فيه , ل الحَدِيدٍ » والرّصاص » 
والنّحاس » والقطن » والكدانٍ ؛ والصّوف ». والإبريسّم ؟ + فالمنصوص عن 


أحمد فى الثّياب والأكْمبيّة أنه / لا يَجُرى فيها الرّبا لقان : لا يَأْسَ بالتوب 1و 
انين » والكساء بالكِساءَينٍ . وهذا قول أكر أهل العلم ؛وقال :لا اع قلس 

لملْسَيْن » ولا السَكْينُ بالسّكْيئيْنِ » ولا إبرَة رين » أصله الوَزْنْ . وتقَل القاضى 

حُكْمَ إدى المسألتين إلى الأشحرّى » فَجعَلٌ فهما جَمِيعًا وان ؛ إحداهما » لا 

يَجْرِى فى الجَميع. . وهو قول التّوْرئة , وألى حنيفة ٠‏ وأكئر أهل العلم ؛ لأنّه ليس 

بِمَوْرُونٍ ولامَكيل » وهذاهو الصّجيح إذلامَعْتَى لتبُوتِ الحكم مع اثتفاء العلة : 

وعَدّم النَصٌ*" والإجمَاع فيه . والثانية » يَجُرِى الربا فى الجَمِيع . اختارها ابن . 


ع سا عم 


عقيل ) لأنّ أمثله لون ٠‏ فلا يح بالماعة عنه “الكثر » وككر أن اهار 


. الزْبّرة : القطعة من الحديد  والجمع رُبّر . لسان العرب » مادة ( زب ر)‎ )١11( 
. تقدم مخريجه فى صفحة 4ه‎ )١10( 

. الإبريسّم : الحرير‎ )1١8( 

(19) فى م : «١‏ النقص ») . 


1ه 


القفاضى كان قفد و انه بندعيلة الأستطال 73 يدان ومالا<' "فلا 


فصل : ويَجُرى الرّبا فى لخم الطير » وعن أبى يوسف : لا يَجَرى فيه ؛ لاله 
ماع بغير ون . ونا أنه لهم فيجَرَى فيه الّبا » كسائر اللَحمَانٍ وقوله 0 
يُورَن . قلنا : هو من جِنْس ما يُورَّن ل وتَخْتّلف قِيمَيُهِ بقل وخفته » 
فَأشْبّة ما يُبِاعُ مِن الخُبْر بالعَدَدٍ . 


فصل : والجَيدُ والردى: ‏ والتَبر والمَضروبٌ , والصّحِيحٌ والمَكسُور . سواءً 

فى جواز البيع. مع التماثل ؛ وتحريمه مع التفاضل . وهذا قول أكثّر أهل العلم 4 
منهم ؛ أبو حنيفة ٠‏ والشافي ؛ . وحكى عن مالك جواز ب بيع المَضْروب بقيمَتِه من 
جنسيه » وأنكرٌ أصحابه ذلك » ونَفُوَهُ عنه . و حَكى بعضٌ أصحابناعن أحمد روايّةَ , 
و ره ع ب عسي الى ع ا 5 ٍِ 5 

لا يجوز ' بيع الصحاح بالمكسرة . ولان للصناعة 0 يديل حا 
الإنلاف ٠‏ فيَصير كانه ضَمّ قِيمَة الصاعَةٍ إلى اذهب . ولناء قول التّبىء عَييله. : 
) الذَّهَبُ بالذَّهَب ملا مل ١‏ والْفضَه بض ملا مل ,9" . وعن عبادّة : 
عن الت عله ؛ أنّه قال : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَب يَبْرْهَا وَعَيْنُهَ وَالْفْضَّة بالفضة يَبِرَهَا 
وَعَينها ( ٠‏ رواه أبو دَاودا 0 و و لضن أن الأفعك » أن معاوية 
مر نا 5 ني مِن فضّةِ فى أغطيات النّاس فبَلَعٌ عُبادَة فقال : 2 ا 


0 الأممطال : جمع سَطل اتوتقى :تاعكر ماق كال 4ن لمعلاو للضي الناارة ا جر كه ار 
)51١1(‏ ف الاصل : « وإلا ). 
(519) فى الأصل : « أنه » . 
(76) تقدم نخريجه فى صفحة 1ه . 
)١5(‏ ف : باب فى الصرف . من كتاب البيوع . سنن ألى داود 777/1 + 777 . 

كا أخرجه النسالى » فى : باب بيع الشعير بالشعير » من كتاب البيوع . امجتبى 747/97 0 747 . 
)١5(‏ تقدم نخريجه فى صفحة 4ه . 


: سقط من : م‎ )1١1( 


رسول اللم عَييه يَنْهَى عن بَيْع الذّهَب بِالذّهَب » والفضّة بإلِضّة » والبرٌ بالبْرٌ » 
لبي بالشهي + واليأحر: البأور + إ11 سوا يران 000 تزه لتو 31[ 
أو ازداد فقد أَبَى . ورَوَى الأَثْرَهُ”"" » عن عَطَاء بن يسار » أن مُعَاويَةَ باع ميقاية 
من ذَهَب أو وَرِقٍ بِأككرَ مِن وَرْنها » فقال أبو الدّرْداءِ : مسَمِعْتُ رسول الله عَهنه 
ينْهَى عن مغل هذا إلا ينلا بمثل ثم قدأب الزداء عل بن الخطاب » رَضيى 
الله ختننها ان ؛ فكتَب ع مر إلى مُعاِيَةَ » لا تبغ ذلك إلا ثلا لل ؛ 
وَرْنا بوَرْن(”" . ولأنّهما تساويا فى الوَرْنِ » فلا يوَثْرُ احقلافهما ف القِيمَةِ » كالجَيد 
وَالرّدِىء . فأمًا إن قال لِصائغر صُعْ لى تحاتمًا وَرْنّهِ ِزْهَمٌ » وأغطيك مِثْلَ وَرْنهِ » 

وأَجرَئك دِرْهَمًا . فليس ذلك يَِيْع دِرْهَم بدِرْهَمَيْنِ . وقال أصحانا : للمسائغ, 
أَحَدُ الدّرهَمَيْن ؛ أحَدها ف قاباة الخائم بؤالتاك جره اله 


رار 


فصل وال عا و اشا ري قا ممع عات . ويحرم 
مرق قبل القنض ؛ ؛ لقول التّبى عه : « عَيْنَا بِعَيْن 0" . وقوله : « يدا 
بيد )3 " . ولأنَ ريم النّسَاءِآكحدُ » ولذلك جَرَى فى الجنسين المُخْلِفيْن » فإذا 
حُرّمَ التفاضل ء فَالنّساءُ أوْلَى بالتَحْرِيم 
قال :( وا كن بن جنسين جا لقال فيه هذ بد »ابو 


2 


نسبيئة ) 


١‏ ل ل 1 ه له يهاي 7 له 0ت ان 
لآ خلاف فى جواز التفاضل فى الجنسين تُعلمه إلاعن سعيدٍ بن جبِير أنه قال : 


(70) وأخرجه النسانى » فى : باب بيع الذهب بالذهب . من كتاب البيوع . المجتبى 40/17 ؟ . والبييقى » 
فى : باب تحريم التفاضل فى الجنس الواحد مما يجرى فيه الربا مع تحريم النساء » من كتاب الببرع . السئن الكبرى 
[ظ»2> . والإمام مالك » فى : باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا » من كتاب البيو ع . الموطاً «/رع > . 
(8؟) أخرجه الامام مالك والبييقى » فى الموضع السابق . 

(19) تقدم تخريجه فى صفحة 54 . 

. تقدم تخريجه فى صفحة 4ه‎ )0١ 


5 


4 ظ 


5/4و 


مايََقارَبُ الانتفاعٌ بها لا يجوز التّفاضل فيهما . وهذايَرُدُه قول الل عييلهه ٠:‏ بيعُوا 
لهت بافضة كيف مم بدي » وييُو يئر تخي تك يا »ُو 
اشير الم كيف شِْتكم يدا بيد »<' "© . وفى لفظ وان 
يفوا كلب فيكم إذا كان بذا يدوام ررواف شمتل .واب 21" "واو لانهيها 
جِنْسانٍ » فجارٌ التفَاضْل فيهما ؛ 5 لو تباعدث مَنافمهما .ولا خلاف اق إباحة 
اتماص فى اذهب بالف » مع قارب مُنافههما . فأمًا النّساءُ ؛ فكل جَيْسَيْن 
يَجَرِى فيهما الربا بعل ةِ واحِدَّةٍ , اعون ِالمَكِيلٍ » والمَوزُونِ بالموزُونِ , 
وَالمَطعُوم ِالمَطْعُوم ع من يع به » فإ يحرم بيع أحيهما بالآتر تساءً ؛ 
بغير خلاف تَعْلمُه اواك العا 0 فإذا اممَلمَتْ هَذِهِ لصتاف فبيعُوا 
كيف شم يدا بيد ) .وى لظ ٠١‏ لايس بيع الذّهَب بالْفضَة والفضّة أكرْهَُا 


يَذَا بيد ؛ وأمًا نَسِيئَةَ فلا ااه 0 بعر الب بالشعير / وَالشَعِيرُ أَككْرهُمَا يَذَا بيد , 
أن دهفلا ارواه أبو داك95© لان يكرت اخ الور سق تا لاع 
موقن كور النساء يَينَهما بغير خلاف ؛ لأن الشّرع رخص ف السَّلم , 

والأضن لاسن الملل الدراهِم والدَّنانيرٌ » فلو حُرّمَ النّساءُ هنا اند م ْسَدٌ باب السسَلّم 
فى المَوْزُونَاتِ فى الغالب . فأمًاإِنِ احتَلمَتْ عِلَيّهما كالمكيل بالمَورُونٍ » مثل بي 

اللخ باليرٌ , ؛ هما ران ؛ إحداها ء بولسا هما ء وهو الذى دعر 
الجِرَقِرء ههنا ؛ لأنّهما مَالان بن أموال لبا » فحَرُمَ النّسا هيما ٠‏ كالمَحيل 
بالمَكِيل . والثانية » يَجورٌ النّساءْ فييما . وهو قول النَّحَم ٠‏ 20] 


)"١١(‏ تقدم نخريجه فى صفحة 4 ه 
(؟7) أخرجه مسلم » فى : باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم 
١7 ١/+‏ ور بو داودء فى : باب فى الصرف . من كتاب البيوع . . سنن ألى داود 77/97 . 
كا أخرجه الدارقطنى . فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى ©/74 . 
() فى : باب فى الصرف . من كتاب البيوع . سنن ألى داود 577/8 2 777 . 
كا أخرجه النسانى . فى باب بيع الشعير بالشعير » من كتاب البيوع . امجتبى 747/9 . 
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أَحَدِ وَصْمَى عِلْةِ ربا المَضْل » فجارٌ النّساءٌ فييما ٠‏ كالقّياب بالحيوانٍ . 

فصل : وإذاباع سيا من مال الوا بغير ضيه + وعلة ربا اعد هيما واحدة ؛ 
77 جر الرقُ قبل القَيْضٍ » فإن فمَلا يَطَل العَمدُ » وبهذا قال الشافئه . وقال 
الو : لايُشترط التَقَامْضُ فيبما كغير أَمُوالِ الرّبا ؛وكبَيع ذلك بِأحَد النَقَدَيْنٍ . 
ونا » قَوْلُ الك عييُهه ٠:‏ الذَّهَبُ بالذهَب ء والفضّة بالفضَة , والبر بالبر » والشعير 
بالشعير » والتمر بالتمر ؛ والمِلحٌ بالملح. . مِثْلا بمِئْلٍ » سَواء بسواء » يدا بيد ) . 
سا هئ تقر هما بورع 5 2 7 وه هاءهء ىا بي - و 4 
رَوَاه مسُله”” ‏ . وقال عليه السلام : « فإذا اختلفت هَذْهِ الاصئاف فبيعوا كيف 

ع عر و و 2ه ا عِِ ب 

يعوانيةا ّ ا ا ل ل 6ن 


فير قرست 


. قال : فدعانى طَلحَة بن عَُيْدِ الله “راونا حتى اممطرق*" يى 
سحل الذ هب" يليه فى يدن . قال > حى يا از من الغاية ,وهر 
م اهس 5 0# ر و > ا » ابل 
0 ولعت تن ام ٠‏ والبرٌ الب ما ا هاءَ وهاء »وار بالشثر 


با إلا هاءَ وهاءً ؛ والشعِير بالشجيرٍ ربا إِلّا هاءً وهاءً » . مَتَّفقٌ عليه ”2 . والمرادٌ 


ِ 


(514) تقدم نخريجه فى صفحة 4ه . 
(70) تقدم تخريجه فى الصفحة السابقة . 
85-559 ) فى م : ١‏ فتراوضتا حتى اضطرق »© . 

والمعنى : أى تساومنا حتى صرفها منى ذهيا . 
(0*) سقط من : م . وفى الأصل : « جاءفى » . 
)١8(‏ هاء وهاء : اسم فعل أمر بمعنى خخذ . يقال : هاء درهما . أى خذ درههما . 
(89) أخرجه البخارى . فى : باب ما يذكر فى بيع الطعام والحكرة » من كتاب البيوع . صحيح البخارى 
م . ومسلم . فى : باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم 
١5١١١ ١٠١9/6‏ .وأبوداود »فى : باب فى الصرف .من كتاب البيوع . سنن ألى داود 7١7/5‏ . والنساق 
ف : باب بيع القر باتمر متفاضلا » من كتاب البيوع . امجتبى ٠/9‏ 64 . وابن ماجه , فى : باب صرف الذهب 
بالورق ؛ من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 755/5 » 7١‏ . والامام مالك » فى : باب ما جاء فى 
الصرف . من كتاب البيوع . الموطاً 757/5 .751 . والإمام أحمد . فى : المسند 54/١‏ » 38 45 . 
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به لض ؛ يليل أنَ المُرادَ به ذلك ف الذّهَب والفضة ؛ وهذا فسرةُ عَم به . 
اللبياناا بن أترل اليا ولقما رياه ب كزع ارا في قبل القَبْضٍ 
كالذهَب بِالفضة . فاماإِنِ امتَلَمَتٌ علتّهما عِلُهما » كالمَكِيل بالمَؤْزونٍ عند مَنْيُعلل هما » 
قال و الطاب : يَُودُ / ال مال الْض رواية واجدة ؛ لأنَ عَِمَهُما 
مُحْتلَِةَ » فجارٌ لمر قبل الَيْضٍ ٠‏ كالشَّمَنِ بِالمَكَمَنِ . وبهذا قال الشافمي». إِلَّا 
أنه لا يْعَصِوٌرٌ عنده ذلك إلا فى يبع الأَنْمَانِ بير ها , ويَحْتَمِل كلام الخرقوهوجوبٌ 
لتَمَايْضِ على كل حال ؛ لقوله 7 يدا بيد ل 


ع مسألة ؛ قال : ( وَمَا كَانَ مما لَا يكَالُ وَلَا يُورَنْ فَجَائِرٌ التَمَاضْل فيه 
يَدَا بيد » وَلَا يَحُورُ نسيئة ) 

المت الرواية فى تخريم النّساءِ فى غير المَكِيلٍ والمَوْرُونِ » على يع 
روايات ؛إخداهن لا يحم النساء فى شىء من ذلك ء سواءٌ بع بجنسيه أو ييه » 
مُتساويًا أو مُتَفاضيلُا » إِلّا على فَوْلِنا : إن العلهَ الصُّمُ . فَيَحْرُمُ النّساءُ فى المَطَعُوم ١‏ 
ولايَحْرمُ فى غيره . وهذا مذهبٌ الشافعىه . وامحتارٌ القاضى هذه الرّوَاية ؛ لما رَوَى 
أبو داوة20 » عن عبدٍ اللربن عَمْرِو » أن رسول الل عه أمَره أن يُجَهُرَ جَيْشًا . 
مو اي تانق كان قد اس ال 

لى إبل الصّدقة”” . ورَوؤى سعر سعيد فى ستيه » عن أى مشر ».عن صالح. بن 


ال 6 5 


ووو ا : أن عبرال يُقال له ا 0 


(50) تقدم نخريجه فى صفحة 4ه . 
)1١(‏ فى : باب فى الرخصة ف الحيوان بالحيوان نسيئة » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 775/7 . 
كا أخرجه البيبقى »فى : باب بيع الحيوان وغيره ما لا ربا فيه 26 » من كتاب البيوع . السئن الكبرى 
. 5407/0 588 . والدارقطنى » فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى 59/9 . 
)١(‏ قلاص : جمع قلوص » وهى الشابة من الآبل . 


(9) بعد هذا فى م : زيادة ه رواه أبو داود » 5 
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إلى أَجَلٍ . ولأنّهما مَالَانِ لا يَجَرى فيهما ربا المَضل ٠‏ فجارٌ النّسَاءُ فهما كالعُرْض 
التخار» لان اشكاء لاز عى لزيا ؛ فلم جر فى الأنواع" كلها ٠‏ كالتُوعر 
الآتحر .الوا لانية يمالسا كل مال بم نميه » كالحيوانٍ بالحيوان » 
والثّياب بالثّياب » ولا يَحْرْمْ فى غير ذلك . وهذا مَذْهَبُ أبى حنيفة . ومِمّنْ كرة 
بيْعَ الحَيُوانٍ بالِحَيّوانٍ نَساءً ابن الحَتَفِيّة » وعبدٌ الل بن عُمَيْر ؛ وعَطاءً » وَعِكْرِمَة 
ابن خَالِدٍ » وابنٌ ميِيرِينَ » والتّورئة . وَرَوىَ ذلك عن عَمَّارٍ » وابن عمرٌ ؛ لِمَارَوَى 
سمُرَة : أن النِّىه عه ّهَى عن بَيْ. الحيُوانٍ بالَيواِ تسريكة . قال التَرمِذَئه © : 
هذا حَدِيتْ حسنٌ صحيحٌ : ولأن الجنسَ أحدُ وَصْمَ عل ربا المَضْلٍ » قرم 
النَسَاءُ » كالكيل والوَرْنٍِ . والثالثة لايْحْرُمُ النّساءُ إلّا فيما بيع بجنسيه مُتَفَاضِلًا ١‏ 
َأمّا مع التَّمَاقْل فلا ؛ لِمَا رَوَى جابرٌ » أن النبىء َيه قال : « الحَيوان 
اثنَانِ(" بواج لا ِيَصْلحٌ / نسَاءٌ » ولا اه اه » » قال الثرمذئ9"© : هذا 
حديثُ حَسَنَ ورَوّى ابن عُمَرَ : أن رَجُلًا قال : يا رَسُولٌ القرء ايت الرجل 
بيع الَرَسَ بالأفراس والنّجيبة بالإيل ؟ فقال : ٠‏ لابَأسَ إذا كان يا ب ) من 
اميه . وهذا يَدُلْ على إباحة النَّسّاءِ مع التَّمَائل بمَفْهُومِهِ . والرابعة » يحرم 


النّساءُ فى كل مالى بيع بمال التحرٌ » سّواء كان من جنسيه ' "أو من غير جنْسيه") . وهذا 


(4) فى م ٠:‏ الأموال » . 
() فى : باب ما جاء فى كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيكة » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 517/0 . 
كا أخرجه أبو داود » فى : باب فى الحيوان بالحيوان نسيئة » من كتاب البيوع . يسنن ألى داود 7714/7 . 

والنسالى . فى : باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » من كتاب البيوع . المجتبى 7817/7 . وابن ماجه , فى : 

باب الحيوان بالحيوان نسيئة » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 777/7 . والدارمى » فى : باب ف النبى 

عن بيع الحيوان بالحيوان » من كتاب البيوع . سنن الدارمى 4/7 ٠١‏ . 

(5) فى النسخ : ١‏ اثنين » . وعند ابن ماجه : ٠‏ لا بأس بالحيوان واحدًا باثنين يدا بيد » . 

(؛) فى : باب ما جاء فى كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 747/0 . 
يا أحرجهابن ماجه . فى : باب الحيوان بالحيوان نسيكة » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 7717/7 . 

ْ . ٠١9/7 المسند‎ )8( 

(9 - 5 ) سقط من : الأصل . 
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51/4 و 


ظَاهِرٌ كلام الجرّقىه . ويختمل أنه أَرَادَ الرّواية القَالثة ؛ لأنّه بيعُ عرض بعرض » 
2 بير نا لس او 0 ه له ءّى لي 1 1 

فحرمٌ النساء بينهما كالجنسَيّن من امُوال الرَيا »قال القاضى : فعلى هذا لو باع عرض 
بِعْرض » ومع أحدهها دَرَاهِمٌ » العْزوضُ نَقَدّا والدراهمُ تسييئة”'© » جار » وإن 
كانت الدراهم نَقَدّاوالعروضُ تسييئة » ل يَجَز ؛ لأنه ييفضيى إلى النَّسِيعَةِ فى الع وض . 
وهذه الرُوَايَة ضعيفة جدًا ؛ لأنّهِ إثبَاتُ كم يُحَالِف الأصل بغيرٍ نَصنَّ ولا إِجمّاع, 

5 1 2 7 5 ور هم سم ءٍِ ره ير ع 

.ولا قياس صحيح » فإن فى المحل المجِمّع ” '' عليه أو المنصوص عليه أوصافً 
ها أَثْرٌ فى تخريم الفضل . فلا يَجُورُ حذفها عن دَرَجَةَ الاغتبار » وما هذا سَبيله 
لايجوزٌ إثباتٌ الحكم فيه » وإن ل يخَالف أصلا » فكيف يَنْبْتُ مع مُحَالْفَةِ الآصل 
د يه رش ا 0 ا ١‏ 
الم لمخالفة لا وأقال ابوعيل الله لين قينا خديت يكم عليه ؛ ويعجبن أن يَتَوَ قاه ' 
وذكرَ له حديث ابن عَبّاس وابنعمرٌ فى هذا » فقال : همامرسَّلانٍ . وحديث سَمُرَة 
ره 2 0 97 00 8 32 ع 5595 ١‏ ع 
يرويه الحسن عن 7 قال الا ترع 4 قال( 0( أبو عبد اللم : د ببدم 
سَماعٌ الحسن من سَّمُرّة . وحديث جَابرٍ » قال أبو عبد اللم : هذا حجّاجٌ رَادَ فيه : 
) ا ( او يسن سَمِعَهُ من ألى الزْييرٍ و لا يَلْ كر فيه 0غ عا (( ؛وحجَاجٌ 
هذاهو حجَّاجٌ بن أرطاة اقال يعقوب وريه : هو واهى الحديث »وهو صدوق 5 
وإن كان أحدٌ المَبيعيّنِ مِمّا لا ربافيه » والآحرٌ فيه ربا كالمّكيل بالمَعْدُودٍ » ففيهما9؟ © 
رِوَابَئَانٍ » إِخداهما : يحرم النّسَّاءِ فييما . والثانية : لا يَحْرمُ » م لو باع مَعْدُودًا 


هن قر 8 0 
بمعدود من عير جنسيه 


ع 


. سقط من : الاصل‎ )٠١( 

. » ف الأصل : « امجتمع‎ )1١( 

(؟١)‏ بعد هذا الموضع فى الاصل زيادة : « قال ») . 
(؟16١)‏ فى الآصل : « وقال ») . 

. ) ففيه‎ ١: ىم‎ )١5( 
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/ا٠لما ‏ مساألة ؛ قال : ( وَلا لا يناع شىءٌ مِنَ الرّطب بابس مِنْ جنسه إِلَّا 
العرايًا ) 

أرادَ الطب مما يَجْرِى فيه الرّبا » كالرّطَب بالتّمْرٍ » والعنب بالرّييب » واللبن 
الجُبْنٍ » والحِنْطَة المُبلولة أو الرَطْبَة باليابسَةٍ » أو المَقِيّة بلي » ونحو ذلك . وبه 
تالشعديق أى وداض. + وسعيد اين المسكية 6( والليث م وحالك + والككا تعر 
وإسحاق ؛وأبويوسف . و محمد . وقال ابنُ عبد البْرّ : جُمْهِورٌ علماء المُسْلِمِينَ 
غل أن يما رط هالققر لآ يلور يخال من الأخواك #وقال أب و تضبيفة : يجورٌ ذلك ؛ 
أنه لايَخْلو » إمًا أن يكونٌ من جئْسيه » فيجورٌ ؛ لقوله عليه السسّلامُ : « الدَّمْرُ ّم 
لؤسل رس عر ني ؛ فيجوزٌ ؛ لقوله عليه السّلام : « فإذا اخْتَلفتٌ 
هذه الأصناف قَبِيعُوا كيف شْكتُمْ »27 . ولنا قوله عليه السنّلامُ : ١‏ لذ تبيعوا الجمر 
قمر © . وف لفظ » تَهَى عن بَيْع. التَمْرٍ ِلنَمْرٍ » ورَخصَ ف العَرِيّة أن تُبَاعَ 
بكرصيهًا يأ كلها أهلها رطا متمق عليه" . وعن سَعْدٍ : أن النبىء عه سكل عن 
7 بيع الطب بِالتَّمْرِ فقال 0 ينص ال طَبُ إذا يبس ) قالوا : نعم . فتهى عن ذلك . 
ل ملا ريق وال وال ما وال روا ,لل : 


. تقدم تخريجه فى صفحة 4ه‎ )١( 

. 57 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 

5 أخرجه البخارى ف : باب بيع المزابنة 5 ؛ من كتاب البيوع . صحيح البخارى 9/8/7 . ومسلم‎ )( ٠ 
. ١١78/7 فى : باب النهى عن بيع الهار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع » من كتاب البيوع . صحيح مسلم‎ 
. 71/17 والنساق » فى : باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه » من كتاب البيوع . الجتبى‎ 

(5) اخرجه البخارى . فى باب المزابنة ... » وباب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب والفضة » من كتاب 
البيوع ‏ وباب الرجل يكون له ممر أو شرب فى حائط أو نخل » من كتاب المساقاة . صحيح البخارى 49/9 
٠‏ . ومسلم .فى : باب تحريم بيع الرطب باتمر إلا فى العرايا »من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١79/5‏ . 
وأبو داود » فى : باب فى بيع العرايا » من كتاب البيوع . سنن أبى داود 557/7 . والنساقٌ » فى : باب بيع 
العرايا بخرصها تمرا » من كتاب البيوع . المجتبى 570/7 . وابن ماجه » فى : باب بيع العرايا بخرصها تمرا » 
من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 757/17 . والإمام أحمد ء فى : المسند ه/198 0 344 . 

(5) أخرجه مالك . فى : باب ما يكره من بيع الشمر » من كتاب البيوع . الموطأ 5714/7 . وأبوداود فى : - 
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١‏ قَلاإِذّنْ » . نَهَى وعَلْلَ بأنه يَنْمَصُ إذا يَبسَ . ورَوّى مالك(" » عن نافع » عن 
ابن عُمرٌ : أن رسول الل عي تَهَى عن المُرَابَةٍ . والمُزايئة بَيْع الرّطَب بالثَمْرٍ كيلا 
وبي العتب بالزّبيب كيلا ؛ ولأنّه جنْسٌ فيه الربا بيع بَْضَه ينض على وجو يمره 
أحدعا بلتْصانٍ » فلم يج » بيع المَقة بلي » ولا َم الِب بالتوتى ؛ 
لأن التّماوْتَ يَسِيرٌ ير . قال الخَطَاب * 1 : وقد تَكَلّمَ ؛ د الناعر اق إجاو حديك 
عدون أن وقاض اق تلع الطب التو وزوقاق ؟ ريك ابو اشن واوية شف + 
ليس الأمر على ما تَوَهّمَهُ ' وأبو عياش مولى يَنِى زُهْرَةَ مَعْروف » وقد ذكرَهُ مالك 
فى « المُوَطَّاً » » وهو لا يُرُوى عن مَتْروكِ الحديثٍ . 


ب 


ال 0 
فيَجورٌ مع التَّمَاثْلٍ فى قول أككر أَهْل العلم » ومَنَعْ منه الشَافعء فيما يَيبَسُ . أمّا ما 


سر © سير ار 


ل ل ال يي 
الادّخارٍ » فأشبّه الْرّطّبَ" بِالدَّمْرِ وذَّهَبَ أبو حفص العُكبرئه من أصْحابنا إل 
هذا وحَمَل كلام الجِرقَىعليه ؛ِقَوْلِهِ فى اللخم, : لا يجو ز بيع بعضيه ببَعْضٍ رَ 157 3 


> باب ف الفر باتفر » من كتاب البيوع . سنن أبى داود 7١5/7‏ . وابن ماجه » فى : باب بيع الرطب بائفر » 
من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 7517/7 . 

أخرجه الترمذى . فى : باب ما جاء فى النبى عن المحاقلة والمزابنة » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 
ه/0” . والنسافق » فى : باب اشتراء اتمر بالرطب » من كتاب البيوع . المجتبى 775/17 . 
)١(‏ فى : باب ما جاء ف المزابنة والمحاقلة » من كتاب البيوع . الموطاً 575/5 » 578 . 
البيوع . صحيح البخارى 97/7 ل ا . ومسلم اك : باب تحريم بيع الرطب بالفر إلا فى العرايا » من كتاب 
البيوع . صحيح مسلم ١١171١/5‏ ..والتساى ٠‏ .ق:: باب بيع الكرم بالزييب ؛ من كتاب البيوع 5 انجتبى 
ضف . وابن ماجه ف : باب المزابنة واحاقلة » من كتاب التجارات . سئن أبن ماجه /31ك,, . والامام 
انق + المسيد «إند كدو مو ا 
(7) فى معالم السنن 78/5 . ٠‏ 
(8) ف م : « بالحطب © . 
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ويجوز إذا تَناهَى جفافه مكلا بمثل . ومَفَهُومُ كلام الجِرقَى ههُنا : إباحة ذلك ؛ 
لأنَّمَْهُومَ هيه عليه الستلامُعنبيْع الم بالدّمرٍ إباحة بيع كل واحدٍ / منهما بمفله , 
ولأنّهما تَسَاوَيَا فى الحال على وَجْهِ لا يَْمَرِدُ أُحَدُهما بالنّقصانٍ » فجارٌ » كبَبْع. اللبنِ 
لين » واكم بلئَّمْرٍ » ولأنَ قله تعالَى : 9 وأحل آلله ابيع 74" عام تحرج منه 
المننصوصٌ عليه » وهو بي لمر الم » وليس هذا مناه فيقّى على الشموم ء١‏ 
وما ذكرهُ لا ه يِصِح ؛ فإن التَّفَاوْتَ كثيرٌ ء وينفردٌ أَحَدّهما بالتقصانٍ » بخلاف 
مَسما لتنا ولايَأَ ببيع.المحديث بالتويق ؛ ار ل ا ا 
يرع ا الور 
- مسألة ؛ قال : ( ولا يُباعٌ مَا أَضْلّه الكيْل بشىء مِنْ جِنْسِه وَرْنَا » ولا 
مَا اصله الوزن كيلا ) 

لاخلاف بين أَهْلٍ العلم فى ووب المُمائلةٍ فى بَيْع الأول التى يحم اتّماضئل 
ها ون المُساواة لمعيه هى المُساواة ى المكبل كيلا وف امون ونا وى 
تَحَمَق” تلت هله اماد 5 م يدر امحلافهُما فيما ميواها . وإن م يوج و م يصح 
البيْعٌ » وإن تساويا فى غيرها » وهذا قول أبى حنيفة » والشّافهى' » وجمْهور أَهْل 
الجلم. لائعْلَم أحدًا خالفَهُم إلٌامالكًا » قال : يجوز بيع المورُونات بَعْضيها يعض 
جُرَافا . ولنا » قول البى' عت ٠:‏ الذَّهَبُ بالذّهَب وَرْنا بوَْنِ » والفضّة بالفِضّة 
:7 بُوزْنٍ م 3 يكيل » والشعير بالشعيرٍ كيلا كيل ) . رَوَاه 


ارود قَْ حديثُ عُبَادَة 4 وروآأه بق داه و 9 6 ولفظلة : )) كل بالمر مذ مَل ريد 


(9) سورة البقرة 71/5 . 
)٠١(‏ ىم ١:‏ فيعفى ») . 
)١(‏ وأخرجه البييقى » فى : باب اعتبار اتمائل فيما كان موزونا على عهد النبى عله ... » كتاب البيوع . 
السنن الكبرى 591/85 . 
)١(‏ فى : باب الصرف » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 7717/7 . 

يا أخرجه النساق » فى : باب بيع الشعير بالشعير » من كتاب البيوع . المجتبى 71417/9 2 7147 . 
(؟) المدى ؛ يضم المم وسكون الدال : مكيال يسع تسعة عشر صاعا . 
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ور 


0/5 ظ 


بمذى لي رت ؛ والملخ بالبلح, اك ا 
امسا ف ا التكبلات 1 ف 3 ؛ وما عَدَا الذَهَبٌ والفعة ن اونا 


هم سه ار ره 


2 7 ا 7 3 5 
الماع وو عات ب ا 
حقيقة الفضل مُبْطِلة إلبيع » ولا تعلَمُ عَدَمَ ذلك إلا بالورْنِ » فوَجَبَ ذلك » كا فى 


المكيل والأثمانٍ ل ل ل ا 


يع الموزُونٍ بالمَوْرُونٍ كيلا ؛ لأن التّماثل فى الكيل م: مُشْتَرَط فى المَكِيلٍ » وف الوَرنٍ 
فى المَوْرُونِ » فمتى باعَ طلا من المَكيل برِطلٍ حَصَلٌ ف الرَطْلٍ من الحفيف أككرٌ 
مما يَحْصُل من التّقيل » فيَخْتَلفَانِ فى الكَيْل , وإن ل / يَعْلّم المَضْل , لكن يَجْهَلُ 
لنّساوى , فلا يَصِحٌ » م لو باع بَعْضَّه بِبَعْضٍ جُرَافًا » وكذلك لو باعَ الموزونَ 
بالمَورُونٍ بِالكَيْل » فلا يْتَحَمَقٌ التّماثُلُ فى الوزن . فلم يَصِحّ » كا ذَكَرْئا فى المَكيل . 

فصل : ولو باعَ بَعْضَه ببَعْضٍ جُرَافًا » أو كان جُرَافًا من أَحَدٍ الطَرقيْن » ل يَجْرْ . 
قال ابن المُْذِرٍ : أجْمَعَ أل العلّم على أن ذلك غيرٌ جائز إذا كانا من صيدْف واحدٍ ؛ 
وذلك لِمَارَوَى مُسْلٌِ”” » عن جَايرٍ » قال : نَهَى رسول الله عي عن بَيع. الصبرة 
من الثَّمْرٍ » لا يُعلَمْ َكِيلها ‏ بِالكيْل المُسسَمّى من التّمْرٍ . وفى قَوْلٍ النبىء عله 


اح ل ا الا 2 7 0 ءِ ره برو 
« الذهّب بالذهّب وَرَنًا بَوَزْنِ )”7 إلى تَمَام الحَدِيثُ » ليل على أنه لا يجوز بيعه 


لا كذلك ؛ ولأن التمائل شَرط ٠‏ والجَهل به يُبْطِل البَيْعَ » كَسَقِيقَة التَمَاضُل 8 


(5)ف الو ا رن . صحيح مسلم ١١5170011١557/9‏ . 


والنساق » فى ابيع الفبرةانن لتر لاأيول نكاما الكل اسح يعن اقر يزامن كاب ابرع ب المي 


اا . 
(1) تقدم نخريجه فى الصفحة السابقة . 


فصل : وما لا يُشْتَرَط التّماثل فيه كالجئْسَين وما لاربا فيه ا 
يبغض كيلا ووَرْنًا وجُزافا » وهذا ظاهرٌ كلام لجرقى ؛ (خصيعيه ما يكال بنع 


دم سر 


أفل الهلم . قال ابن لمر ١‏ أمع أقل الهلم على أن بيع المرة م 
بالصبرة الاتذرى 2 كل هده ولا كيل هذه امن عرق وانحل + غير جار 

ولأنام امن مقع ؛ اسمتِذلالا بقوله عليه السسّلام 0 فإذا اختلف الجِنْسَانٍ فبِيعُوا 
كنت بق "او يود حك جاع يمن امتنابنا إل كت كير لمكيل بالمكين 
جُزافا »وبَيْع المَؤزونٍ بالمَوْزونِ جُرَاَا ..وقالأَحْمَدُ الا 
كر ذلك . قال ابنُألى موسى :لا تر فيما يكال ما يكال براقا » ولافيما وود 
بها يُورَنْ جُرَافَا » اتمَمَتِ الأجناسٌ أو اتَلَفتُ » ولا بس بيبْعر ال 5 0 
براقا » وقال ذلك القاضى والشريفٌ أَبو جَمْفرٍ » وذلك لأنّ لنبى' مطل نَى 
بيع الطّعام. 0 ار" .ينكل بتكي »بيني لواح . 
ونا قول الى" عه : « فاذا تلفت هذه 0 
يِل )3 . ولأن قول الل تعالى : «« وأخل الله 4 ابيع 004" . اغماء م خصصناه فى 
العققى الواسيواادى يدث اللبال فيس فيه ا عداه فحت :انق عل الشمرم + 
لمعو القاعتر فيه اجات 1 انا من العار ين #الشكيل لمر رو قح يكقفه أل 
إذا كان دح سور حبني رار بجا موكيا 
به الجنسَ الواحدّ ؛ ولهذا جاء فى بعض الماظه نَهّى أن باع الصثبرة ايلم مكيلا _ 


(0) تقدم نخريجه فى صفحة 537. 

(8) أخرجه النسالى .فى : باب بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام » من كتاب البيوع . امجتبى 7737/37 . 
وعبد الرزاق » فى : باب امجازفة » من كتاب البيوع . مصنف عبد الرزاق ١71/8‏ . 

(9) تقدم مخريجه فى صفحة 537 . 


. سورة البمرة هلا‎ )٠١( 


١‏ /ا 


51/5 و 


1 ظ 


من الّمْرٍ» بالصيرَةٍ لا عل مكيلها من التَمْرِا'" . ثم هو مخصوص بالمَكيل 
والمَوْرُونٍ » فتَقِيسُ عليه محل التّراع. » وما ذْكِرَ من القِيّاسِ غير صحيح, ؛ لأن 
لمكيل من جنس واجدٍ » يَجِبُ التُمائل فيه , فَمْعَ من ييه مُجارقة ؛ ِفَوَاتٍ 
المُمائَلِالمَشْرُوطَةٍ » وفى اجنين لا يرط التّمائل »ولا يمع حقيقة التَاضُل : 
فامكياله أركى أن لا يكون انما 

فصل : ولو قال : بعْتّكَ هذه الصبرة بهذه الصَبْرَةٍ . وهما من جنْس واحِدٍ 
ولا يَعْلَمانِ كيْلهُما ٠‏ 4"" يْصِحّ ؛ لما ذكرنا ٠‏ ون عَلما يما تاوما 
صح ابيع لوْجُودٍ التّمائل المُشْمَرَطٍ . وإن قال بتُك هذه الصبرة بهذه الصبرة 
ملا بِمِئل . فكِيلتا فكائتا سَوَاءٌ » صّحَّالبَْعُ » وإِلّا فلا وإن باع صبْرَة صر من 
غير جنسيها ٠‏ صخ عنك مَنْ يُجَورُيَْعَ المكيل بالمكيل جُزافا ال : بعتكَ 
هذه الصبرة بهذو ) ملا بِمِثْل . فكيلتا فكانتا سَوَاءٌ ) صح الْبِيعٌْ » وإن 
داهم قرَضي صّاحبٌ التَاقِصّةٍ بها مع تقصيها الا 1 
على صاحبه » جار » وإن امتتعا فسيصٌ ابيع بينَهُما . ذَكرَ هذا الفصّل 5" القاضى » 
وهو مذهب الشافي ” : 


_- 


__و 


حيو 


فصل : ويَجُورُ قسُمُ المُكيل وَرُنا » وقسُم المَوَرُونِ كيلا » وقسّم الشّمارٍ 
حرْصًا , وقَسْمْ ما لا يجُورٌ يَيْعُ ضيه يبَغض ؛ لأن القِسْمَة إفراز ح » وليسثُ 
بيع نا . قل عن ابن بط ما َل على أنا بي يتبث فيها أحكام البيع. » ويمتغ فيه 
اذ كزناك لأ كل خز ومن ذلك 3< مشتَركٌ بينهما » فإذا , مين لكل وا منيعا حل » 
فقل أسُ شترّى نَصِيبَ شريكه مما تعِيّنَ له يتصيبه فيما نه َعِينَ شر يكه . وللشافعي * 


فو لان » كالمذهبيّن . والظاهر ئها إدْرادُ حَّ ؛ بدليل اغتبار 95000 


)١١(‏ أخرجه النسانى . فى : باب بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام » من كتاب البيوع . انمجتبى 
737 . 

.2ال«:مى)١(‎ 

. سقط من : الاصل‎ )١*( 


7/5 


وول" القَرْعَةِ فيها » ولرُومِها بها » والإجبار عليها » وأنّها لا تَفتقَرٌ إلى لفظ 
وي ؛ ولا يلها يار ؛ ولا تور إلا يقر الحقين » ولاكثثُ فا 
عازن غآن. لله قال : سمت المكحابةرَضي العنهم الكنق بالَفن"© . 
78 2 3 الس © لاس ئ 2 هن عض ا ع2 ون سد 
وذلك كيل الاثمانٍ بمَحْضَرٍ من جماعَة كثِيرَةٍ منهم . والْتَشْر فى بقيتهم فلم ينكر , 
فصارٌ إِججماعًا على ما قلناهُ . 
فصل : فى مُعْرِفةٍ المَكِيلٍ وَالمَورُونٍ » والمرجع فى ذلك إلى العرف بالججاز 
فى عَهْدِ الى ييه » وببذا قال الشافعره . وحكى عن ألى حنيفة : أن الاغتبارٌ فى 
كل بلدٍ بعادّته . و لنا » ما رَوَى عبدٌ الثم بن عمرّ » عن اللَبِىء عله , أنّه قال : 
« المكيال مكيال المَّدِيئَةِ » والميرّان مِيرَان مَكة 296 . والتبىه عَزيلهِ إنما يحَمَل 
كلام على بَيانٍ الأأحكام ؛ لأن ما كان مَكِيلًا بالججاز فى رمن النبى' َيه » الْصَرَفَ 
التَحريم فى تفاضل الكيّل إليه :فلا يجو أن يي بعد ذلك ٠‏ وهكذا المَوْرُونَ و 
وما لا عُرَفٌ له بالججاز يَحَْمل وَجْهَيْنِ ؛ أحدهما . يرد إلى قرب الأشياء شيا 
ع 8 7 رمس َم ره تقر / 1 و 
به بالججاز ٠‏ كا أن الحَوَادتَ تُردْ إلى أشبّه المْصُوص عليه بها وهو القياسٌ . 
والثانى ' يُعتَبرَ ع فه فى مَوْ طبه » فإن لم يكن له فى الشرعر حِدٌ كان الْمَرجعٌ فيه 
إلى العْرْف » كالقَبْضٍ » والإخراز”” ء والتّمَرّقٍ » وهذا قولُ أبى حنيفة . وعلى 
هذا إن الت البلادُ » فالاعتبارٌ بالغإلب » فإن ل يَكُنْ غالِبٌ بَطَل هذا الوه » 
ود الارل . وَمَذْهَبُ الشافعى ”على هذين الْوَجَهي: ٠‏ فَاليِرٌ »وأ لشعير مكيلانِ 


.» ودخوله‎ ١ ىم:‎ )١4( 

. الحجف : التروس والصدور من جلود بلا خشب ولا عقب وواحدتها حجفة‎ )١5( 

)١17(‏ أخرجه أبو داود , فى : باب فى قول النبى عَإْييّه : المكيال مكيال المدينة » من كتاب البيوع . سنن أبى 
داود 7٠١/7‏ . والنساق » فى : باب م الصاع , من كتاب الزكاة » وباب الرجحان فى الوزن » من كتاب 
البيوع . المجتبى مإدع ء /اإءه”». 

» ف الأصل : « الحرز‎ )١10 


7 


6/4" و 


ص . ع ع 27 0 
بكيْل )"2 . وكذلك سائر الحُبوب ٠»‏ والأبازير » والأشنانٍ » والجص . 


والنورَةٍ » وما أشبّهها . والتمر مكيل » وهو من المَنصوص عليه » وكذلك سائر 


3 مْرِ النّخْلٍ من الرَطَّبٍ وَالبّسْرِ وغيرهما » وسائرٌ ما تَجبٌ فيه الزّكاة من الثّمارٍ » 


مث لريب 4 والفسيق , والبندّق 4 والعئاب 4 والمشهسن ( وال 1150 
والزيُونٍ 'واللُوزٍ :والملخ مكيل ٠‏ / وهومن المَنْصُوص عليه بقوله عليه السام : 
0 الملح بالملح. مَذىٌ بمذى 4 ' . والذّمَبُ والفِضّة مَوْرُونانٍ متبذلك فول 
الى ميل راتت و1 رزج رايذة بلك رن 1 0 
والرصاص واأجاج . والرييو . ومنه 0 سه" والقطْن ٠‏ والككانً . 
والمكوفه وغل افده ونا أنتتهة مومه الكت نوو للك وو العف وال 
والزبد 4 والشمع 4 وما أسْبهه 4 وكذلك الزعفران 4 والعصفر 4 والورس 3 
وماءاشية ذللت, 


فصل : والدَّقِيقُ والمسّويُ مَكِيلانِ ؛ لأن اصلّهُما مكيل , ول يُوجَدْ ما يُنقلهما 
عنه » ولأنّهما يُشْبِهِانٍ ما يُكال ؛ وذكر القاضى ف الدّقيق أنه َجورُ بيعُ بعضيه 
يبعض بالوَرْنِ » ولا يَمَْيُ أن يكونَ أله مكيلا وهو مَوْزون » كالخْبز . ولناء 


ممع و> َو 


ما دَكَرْناهُ » ولأنهُ يعدم بالضّاع, ٠‏ بكليل أنه يُخْرَج فى الفِطرةٍ صاعٌ من دَقيقٍ » 
وقد جاءً فى الحَدِيبُ والصّاعٌ نما يُقَدّر به المكيلاثٌ » وعلى هذا يكون الأقِط 
مكيلا ؛ ؛ لأن فى حديث صدّقة الفطر 0 ا 


. 59 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١14( 

. البطم : شجرة ا حبة الخضراء »من الفصيلة الفستقية , تمرتها حسكة مفلطحة خضراء » تو كل ببلادالشام‎ )١4( 
. 59 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )٠١( 

. 55 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١١( 

. الابريسم : الحرير‎ )١١( 

. 387 / 4 : تقدم تخريج الحديث فى‎ )١9( 


:”؛ 


فصل : فأما لبن » وغيرُه من المائعات . كالأدْهانٍ من الت » والشيرج الكتاي 
والعسل » والخل » والدبس” " » ونح ذلك » فالظاهر ر أنها مكيلة . قال القاضى 
فى الأدْهَانِ : هى مكيلة داوف لان : يَصِح السَلَم فيه كَيْلا . وقال أصحابٌ 
الدانى اماع البنُبعض هيعض لكي .وقدروئّعنأحمد أنّه سكل عن السَلف 
فى ان ؟ فقال : نعم كيلا أو وَوْك . وذلك لأن الماءَ مقر بالضّاع. » ولذلك 
كان الى عيئلةه يو ضاً بالمُدّ » ويَعْتَميل بالصّاع :" » ويَْمَسِل هو وبعض نسائه 
من الفرّق . وهذه مُكاييل قدَّرَ بها الملمُ ‏ وكذلك سائ المائعات ٠‏ وَروىٌ عن الثبىه 
َك أله نَى عن بيع. مافى ضر و ع. الأنعام إلا بالكيْل . رَوَاهُ ابن مَاججد"” . وما 

النكيل » والتؤزون » فم ف كنل أصّ بالججاز فى ل ولا وري ولا 
نبك "اها لخر يهال مردللف + » كالثّيابٍ » والحيَوَانٍ » والمَعْغدوداتِ من 
الجَوزٍ » والبَيْضٍ ‏ والرمَّانٍ '/والقِنَّاءِ »والجيارٍ »و سَائ رالحضْراوات والبّقول , 
والسمرْجلٍ ‏ والتفاح. والكْمَتْرَى » والحوخ " , ونحوها , فهذه المَعْدوداتٌ 
إذا عزنا اتقائل فيها » فاه ير لقال فى الوْنِ + أنه أمحصر 00 
لفواكه الرَطبَةِ » وهو أحَدُ الوَجْهَيْن لأصحاب الشافى . والآترٌ , قالوا : يكير عدر 
ما أمْكنَ كله بالكيّل” أذ" الأمثل الأغياك الأرمة» وهى َيف » وم 
شأنٍ المع :نار إل امل كيه دالا كد تَخريم التفاضل بالكيّل , 





(4؟) الشيرج:: ازيت الستمسم » 

. الدّبس : عسل اثفر‎ )١5( 

(55) انظر ما تقدم فى : 595/١‏ 5917/0 . ظ 

11) فى : باب النبى عن شراء ما فى بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص » من كتاب التجارات . سد 
ابن ماجه 0/5 1/ا . 

(58) فى الآصل : « يشبهه © . 

837 مقطا ود 

. )» الاصل‎ ١ : سقط من‎ )2١( 

.»نآلود:مىف)5١(‎ 


ظ 


فكذلك يكونُ حُكْمٌ فروعها . ولنا ء أن الوَزْنَ أمْحصرٌ » فَوَجَبٌ اغْتِباره فى غيرٍ 
المُكيل والمَؤزونٍ » كالذى لايُمْكِنٌ كيْله , وإنّمااعْمرَ الكَيْل فى المنُصوص عليه ؛ 
لأنّهُ يُمدَّرُ به فى العَادَةِ » وهذا بخِلافه . 
8 مسألة ؛ قال : ( وَالتُمُورُ كلها جنْسٌ وَاجِدُ0". وَإِنِ تلفت 
: 
الْوَاعْهَا ) 

الجنسنٌُ : هو الشْتّاملُ لأشياءً مُحْتَلفَة بأنواعها . والتَوَعٌ : الشّامل لأشياءً مُحْتَلفَة 
الحافيها . وقد يكو لع دسا بلس إلى ما تحته . تع بلسي إلى ما فوقه . 
وَالمُرادُ هنا ؛ الجدْسٌ الأتحصٌ » والتّوَعٌ ع احص فكل تعن اجممعا فى اسم 
خاصٌ » فهما جِنْسٌ » كأنواع . التَمْر» وأنواع, الجنْطَة . فالتّمورٌُ كلها جِدْسٌ 
واحلٌ ؛ أن الام سْمّ الخَاصّ يَجمَعها » وهو التمْرْ » وإن كثرثُ أنواعُه ؛ 
كالب ني" » والمَغقز9” , والإبراهِيمئ' » والخاستوئ9"» » وَغَيْرِها . وكل شْيَْيْنِ 
اتّفقافى الجنس بت فيهما كم الشرع, بتحريم التّفاضلٍ » وإن اختلقت الأنواعٌ ؛ 
لقول التّبىء عَتهُ : « الثّمرُ كر :لد وال :717 بالبرٌ مكلا بمئل” ١‏ 
الحَدِيث بِتَمَامِه” ' . فاعتَبَرَ الممُساواة فى جأْ جنس التمر بالتمر ؛ والبر بالبر 0 
) فإذا امختلفتٌ هذه الأمكافت موا كلف مِكمْ ,3 . وق لفظ : 12 فإذا 
مَل الجِنْسَانٍ فَبِيعُوا كيف سكم ) . وف لَفْظ" م إل ما تلفت الواله :8 


. سقط من :م‎ )١١( 

. البرنى : نوع جيد من الفرء مدور أحمر مشرب بصفرة‎ )١( 

(*) فى النسخ : ١‏ العقلى » تحريف . والمعقلى نسبة إلى مَعْقِل بن يسار . انظر اللسان ( ع ق ل ) . 
(1) لم نعرفه . 

١ه‏ - ه ) سقط من : الاصل . 

(1) تقدم تخريجه فى صفحة 1ه . 

(0) تقدم تخريجه فى صفحة 17" . 

وهات 4 مقط اهن + الأصل . 


7 


ولا خلاف بين أَهْلٍ العلم عَلِمّنَاهُ فى وُجوب المُساواةٍ فى الثَّمْرِ بِالتَمْرٍ » وسائر 
ما ذكِرٌ فى الحَبَّر » مع اتّفاقٍ الأنواع. » واخختلافها . 

فصل وان كان المتكر وال الس الخاصض من أَصِليْن مُخْتَلِفِيْنِ ؛ فهما 
جنسانٍ ؛ كالأدقة : والأخباز , والخلول / » والأدهانٍ , وعَصير الأشياء 
لتكم اتبيه اي 
يهم لجح الساجلسن لاهسا متخت .: ؛ فكانا جنسين 
ا ا ب ا 
فهما جِنْسانٍ , فرَيْتٌ الزيُْونِ » ورَيْتُ البُطم » ورّيْتُ الفجل » أَجَاسٌ ودُهْنُ 
السسّمَكِ » اليج » ودُهْنْ الجَوْزِ » ودُهْنْ اللْوزِ » والبررِ » أجْنَامسٌ . وعَسّل 
ركم » جنسَانٍ . تمر النخْل » وتَمَر الهندٍ » جنسانٍ و كل 

يمي أصلّهما واحدٌ فهما جنْسٌ واج ؛ وإِنِ تلفت مقاصدههما ام 
لتر ولر تق ولخي الأ سمين > إدا كنك دو لطن والح الى جلت 
واجِدٌ . وهذا الصّحيحٌ من مذهب الشافِعىه » وله قول اتبرٌ : لا يَجُرى الرّبا فيها ؛ 
لأنّها لا تُقصّدُ للأكل . وقال أبو حنيفة : هى أَجْناسٌ ؛ لأن مَقاصِدها مُخْتَلِفَةَ . 
4 5008 سًَ 0 4 7 َو ش 
ولنا » أَنها كلها شِيرَجٌ » وإنّما طيْتُ بهذه الرَيَاحِين » فَنُسَِتُ إليها » فلم تصير 
أجناسًا » الو طيّبَ سابرٌ أنوا عر الأجناس . وقَوْلهم : لاتُقصّدُ الرّياحِينُ للأكل . 
- < 0 2 وراك عه قر ور 50 : و2 
قلنا : هى صَالِحَة للأأكل » وإِنّما تُعَدَ لما هو أغلى منه . فلا تَخْرجْ عن كونها مَا كولة 
5 1 م ه ى 7 0 4 2 هى 

بصلاجها لغيره . وقولهم : إنها اجناس . لا يصح ؛ لاثها من أصل واجدٍ . 
ويَشْمّلها امم واجدٌ » فكانت جئْسًا » كأنواع الثَمْرٍ » والجنطة . 


فصل : وقد يكون الجِنْسُ الواجدُ مُسْتَمِلُا على جِنْسَيْن » كالكّمْرٍ » يَشَعَمِلُ على 
مه له ّ 0 هي ا 2 0 
ار 0 ا : نثقيل على المجيضر, ال ؛ وا 


وير ابي 


اا 


او 


4 ظ 


201 7 ها له وسار وسو ها له ؟ٌ مللته 
الآخر » صارا جنسين » حكمهما حكم الجنسين الاصليين . 
فصل : ف بَيْعْ التمر بالتمر وفروعه » يجوز بيع التمر بالتمر كيلا يكيل بغير 
خلاف » وسواءً تساوياف الجَوَدَةٍ والرّداءَةٍ » وف / كونهما يُنْكْبِسانٍ فى المكيال , 
أو اختلفا فى ذلك » قيلّ لأحمد : صاعٌ تَمْرِ بصاع_ ئمْرٍ » وأَحَدُ التَّمْرَيْن يَدْحُْل فى 
المكيال منه أ ككرٌ ؟ فقال إنّماهو صاعٌ بصاع, . وذلك لقول التّى”عيلت. كير 
َه ره ف وه 1 هم 1 ع 
بالتمر مذى بمذّى » ثم قال : ( مَنْ زادَّ » أو ازُدادٌ » فقد ارببى )29 . فإن كان فى 
ه00 1 و لوب بل 2 1 2 ابل ل 8 
كل واحد منهما نواه » جار بِيعْه مُتساويًا بغير خلاف ؛ لآن التبىء عه قد عَلِمَ أن 
هك هل اا -” "5 5 00 ع ص 5-0 
التَمّْر يكون فيه النوى . وإن نع من كل واحدٍ منهما نواه » جار أيضا . وقال 
أصحابٌ الشافِعِىه : لايجورٌ فى أَحَدٍ الوَجَهَيْن ؛ لأنّهما لم يتَساوّيا فى حال الكمال . 
ولأنّهِ يتَجافَى فى المكيال . ولنا » قول التبى عل 0غ تمر امن مدي يبد ) . 
والأتجما تبناتياف تقال عل اوخدلا لتزة ادها باللقصناف »تجار © لو كان 
5 5 : / 4 7 دهم ”7 7 2 عأاء 5 ام وى 
فى كل واجدٍ منهما تواه . ويجوز بيع النوى بالنوى كيلا لذلك . وإذا باع ثمرا 
نوع الى يعَمْرِ نواه فيه » لل يَجُرْ ؛ لاشتمال أحادِهما على ما ليس من جنْسيه دودَ 
الآحر . وإن تَرَعَ النوى » ثم باع النوى والتمر بتؤى وتَّمرٍ » لم يَجَزْ ؛ لانه زالتِ 
لتبعِيّة بتَزْعِهِ » فصارَ””" كبيّع تَمْرٍ وحِنْطة بِتَمْرٍ وجنْطةٍ . وإن باع التوى بِتَمْرٍ 
منْرُوع الى » جار مُتفاضِلا » ومُتَساويًا ؛ لأنّهما جنْسانٍ . وإن باعَ النَوى يعَمْرٍ 
َواهُ فيه » فعلى رِوائعَيْن ؛ منَعَ منه فى رواية مُهَنَا » وأحمد بن القاسيم ؛ لأن الثّمْرَ 
وى » فيُصير كمد عَجَوَةٍ » وكالو باع تَمُرا فيه واه » بِتَمْرِ مَنْزوع. النوى . وأجازٌ 
ذلك فى رواية ابن مَنْصُورٍ ؛ لآن النّى ف الثَّمْرِ غير مَقصّودٍ » ولذلك جار بيع الشَمْرِ 


ولاش 


8# ااه , ابر 7 . مره 2 ا 
ِالتَمْر فى كل واجِدٍ منهما نواه » وصارٌ هذا كبيع دار مَمَوهِ سّقفها بالذمهّب” ' . 


(9) تقدم نخريجه فى صفحة 4ه . 
٠09‏ ف الأصل : « فكان » . 


. ) بعد هذا فى م زيادة : و يذهب‎ )١١١( 


74 


7 رو تقر مر 


فعلى هذا يجور , بيْعْهِ مُتَفاضيلًا ومُتَسَاويًا ؛ ؛لأن الى الذى"" ف الثَّمْر لا عبرَة به , 
فصارٌ كبَيْع التوى بِمَنْرُوع. التوى . 

فصل : ويُصْئَعُ من الت اليس ؛ والخَلٌ » والنّاطِف”"" , والقطارة9" . ولا 
يجوز بَيِعٌ التَمْرٍ يشّىء منها ؛ لأنَ مع بَعْضها من غير جئْسيه » وبَحْضُها مائعٌ » والثّمَر 


جامد . ولا يجوز بَيْعٌ الناطف بعضيه ببعضٍ 0 من المَصّنوع. من الثَّمْرٍ ؛ 
لأن معها شيْكًا مَقَصُودًا من غير 9 جتسيهما : يُزّلُ / منِْلَة مُدّ عَجْوَةٍ . ويجوز 
ش : 


ف رواية مهن ؛ فى عل الدّقل0”" : يجوز بيع بعضه يعض متساويا . وذلك لان 
ما فى كل واحدٍ منهما غير مَقَصُودٍ » وهو من مَصْلَحِه ؛ » فلم يَمْنَع جَوارٌَ ابيع , 
كالخْبْرٍ بالخُبْرٍ » وَالّمْرٍ بالنَمْرٍ » فى كل واجدٍ منهما واه . ولا يُباعُ نوع بتو عر 
آترّ ؛ لأنَ فى كل وَاجَدٍ منهما من غير جنسيه يقل ويَكْثرٌ » فيُفضى إل التّفَاضلٍ . 

فصل : والعتّبُ كالّمْرِ فيما ذَكَرْناهُ ‏ إلا أنه لاييَاعٌ تحلّ اليتب يحخل الزيبٍ ؛ 
لإنفرادِ("' كل واجِدٍ اا ما ليس من جنْسيه . ويجورٌ يْيْعُ حل الزّييب بعضه 


ره تر أ 


ببعضٍ ٠‏ كا يجورٌ يَيْعُ حل الثَمْرِ بعطيه يبعض . 
٠‏ مسألة ؛ قال : ( وَالبْرَ والشعِيرٌ جِنْسَانٍ ) 
هذا هو المذهبٌ » وبه يقول التَوَرِىئ4 ) والشافع 4 : وإسحاق وا تور 
ع 7 ءٌّ ع 2 7 ه فيه اله ل سم ا 07 ءٍِ 


١؟1١)‏ سقط من : الأصل . 

(1) التاطف : السائل من المائعات » وضرب من الحلوى يصنع من اللوز والجوز والفستق . 
)١4(‏ القطارة : ما قطر من الحب ونحوه . 

اوسا ند 

. الدّقل : أرداً التمر‎ )١159 

17-10 )ف الأصل : « أحدها » . 


,2 


:او 


ظ 


وَقَاصٍ ‏ ؛ وعبدٍ الرحمن بن الأسودٍ بن عبد يَْوت7" , وابن مُعَيْقيب الدُؤسى لكك 


والحكم وحَمّادٍ » وماِكِ » واللّيْثِ ؛ لما رو عن مَعْمَرٍ بن عبد اللو أنه أرسل 
لام بصاع, قمح, » فال : بعه » ثم اشْئَرٍ به شَعِيرا . فذَّهَبَّ العُلامُ » فَآحَد صاعًا 
وزيادة بَعْضَ صاعر ولاقاجاء ب لو لخرة يداك وافقال لهعلمر + ل نعلت 
ذلك ؟ انْطَلق قَرُدّه » ولا تأَحُدَنْ إلا ملا بمئل . إن الَِىءعيِلّه َّهَى عن بَيْعر الطّعَام. 
بالطّعَام إِلّا مدلا بمثل , وكان طعامُنا يَوْمكِذِ الشتّعيرٌ . قيل : فإنّه ليس بثله . قال : 
إِنّى أخاف أن يُضارٍ 95 . أخرجة مُسئْله9 . ولأن أحدهما يُعَشضٌ بالآتحر » فكانا 
كتوْعَى الجئس . ولناء قول اللِّى عي : ٠‏ ببُوا لبر بالشمير كيف سبتقم يد 


يد »29 . وفى لفظ ا ببيعر البر بالشعير » والشعير أككْرهُما » يَذَا بيد » 


وأمّا نَسِيعَة فلا )7 '» وفى لَفظ : « فَإذًا اتَلفْتٌ هده الامتافن فبِيعُوا كيف 
شِْتُمْ »20 . وهذا صَريحٌ صّحيحٌ » لا يجورٌ ركه بغير مُعارض مِثْلِهِ ؛ ولأنّهما م 
يَشْئّركا فى الاسم الخاصٌ » فلم يكونا جِئْسًا واجدًا » / كالثَّمْرٍ » والجنْطَة » ولأنّهما 
مُسَمّيانِ فى الأُصْناف الس » فكانا جنْسَّيْن » كسائرها . وحديث مَعْمَرٍ لاد فيه 
من إضْمارٍ الجنْس »ء يليل سائر ألجناس الطّعام . ويَْمَمِل أنه راد الطَّعامَ المَعْهُودَ 
عِنْدَهم . وهو الشّعيرٌ » فإِنّه قال فى الحَبّرٍ : وكان طعامنا يَوْ مذ الشعيرٌ , ثم لو كان 


أبو تحن عبد الزنهن بن الأشوة من :عبد يغوك الرهرى المدن ؛ ثقة من كبار التابعين . تهذيب التبدذيب 
5 . 

(1)إياس بن الحارث بن معيقيب الدوسى » حجازى ثقَة » روى عن جده معيقيب الصحالى » تبذيب التبذيب 
١//ا8“‏ . 

(؟) يضار ع : يشابه ويشارك . 

(4) تقدم تخريجه فى صفحة 5ه . 

(5) أخرجه النسانى . فى : باب بيع البر بالبر » وباب بيع الشعير بالشعير , من كتاب البيوع . المجتبى 541/17 . 
4 . وابن ماجه » فى : باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد . من كتاب التجارات . سئن ابن ماجه 
00 0 0 

53 قنع رةه ل سه 5 


يق ل 3 ع هم 3 في اد ابي 0 س 
عاما لوجب قدي الخاص الصريح. عليه » وفِعل مَعْمَرٍ وقوله لا يعارض به قول النبى 
2 ؛ وقياسُهم يِنْتَقَِضُ بالذهَب والفضة . 


ابل بق ارات ريا ررازرنيا لاا با ماري 0 
كالدٌقيق » والسويق”" . والثانى » ما فيه غيررهء كالخبز ء وَالهَرِيسَةٍ ؛ 
والقالودّج ”© , والنّشاء ؛ وأشبّاهِها . ولا يَجُورُ بع الحنطة بشىءٍ من فروعِها , 
ظ وهى ثلانّة أقسام. : أحَدها السويق ؛فلايّجوزٌبَيْعُه بالجئطة ٠‏ وبهذا قال الشافهى؛ 2 
وحُكى عن مالكِ » وأبى تور جوارُ ذلك » مُتَمائلًا » ومُتَفاضلا . ولنا » أنه بيع 
الجنطَةٍ يبعض أجزائها مُتفاضلا » فلم يَجَرْ » كبيع. مَك [ولة) 0 
ديق +ولاشيل إل التمائل ؛ لأن الثَّارَ قد أحَذَّتٌ من أحدهما دون الآتحرٍ فَاسْبَهَتِ 
المَقلِيّةَ . القسمُ الثانى , ما معه غيرٌه » فلا يَجورُ بَيْعُها به أيضًا . وقال أصحابٌ 
أبى حَنيفَةَ : يَجِورُ ذلك » بناءً على مسألَة مُدّ عجو . وسَنَذْكرٌ الدَِّيلَ على ذلك 
إن شاءَ الله تعالى . القسمٌ الغالث » الدَّقيقُ » فلا يُجورُ بيْعُها به فى الصّحيح . وهو 
مذهبٌ سعيدٍ بن المُسيّبٍ » والحَسّنِ » والحكم ٠‏ وحَمّادٍ » والتّوؤرعة » وأبى 
00 المَشُهُور عن الشافي * تعن تار واي ارم اله 

. وبهذا قال رَبيعَةَ » ومالك ,وفك ذات عن تحور رجاف . راان 
شرمة + وإسحاف عدوا تور ؛ أن الدّقِيقَ نفس الحئطة » وإِنّما تَكُسَرَتٌ 
الله ونان زا ديا بد ,ليرا اخ "» بالصحاح. » فَعَلَى 
هذا نما باع الجنطة بالدقِيقَزْن ؛ لأنهَا قد قرفت أجراؤها بلطن والقشرث » 
ند من الوككيال مكائًا كَبيرًا » والجنطة تأمْدٌ مكانا صّغيرا » ولزن يُسَوَى 
بينبما . وبهذا قال إسحاقٌ . ولنا . / أن بَيْعَ الحِنْطَة بالدّقيق بيع لْجِنْطَة بجنسها 0و 


(7) السّويق : طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير . 

زع االعالودج : حلواء هلامية رجراجة تعمل من الدقيق والماء والعسل ومواد أخرى . 
(9) المكوك : : مكيال قديم يختلف مقداره باختلااف اصطلااح الناس عليه فى البلاد 1 
)١ »(‏ سقط من : الاصل 1 
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0 ؛ كينع مكيل بكي ؛ وذلك لأنّالطّْنَ قد فرق أجزاها . 
د رن لها دون ما يَحْصْل فى مكيل الجنطة ؛ وإن ل حمق اتفال , 
ب د بالتفاضل فيما د يُشترط التّماثل فيه , 
ولذلك ل يجُرْبَيْعَُْضيها بِبَعْضٍ جزافا » وتساويهما فى الورْنِ لا يرم منه النُساوى 
فى الكَيل » والحنْطَةٌ والمّقِيقٌ مَكِيلَانٍ ؛ لأنَّالأصثل لكي » ول يُوجَدْ ما ينقل عنه ‏ 
اك البو ناعرس يكن نل ؛ كالجِنْطّة » ثم لو كان مَوْزونًا » ل 

تَحَققٍ التساوى بين المَكيل والمزووق لأ لكين ذا دز الو زو 6لا كدر 
المؤزوثُ بالكئلى . 


ره ار مره 


فصل فاعض وها يبعض » فُجو ربع كل واد من الذي والسويق 
بنَوِعِه متَساويًا » وبه قال أبو حنيفة . والمشهور عن الشافهى' المَنْعْ من ذلك ؛ لاله 
يُعَِْرٌ تساويّهما حالة الكّمال . وهو حال كَوْنِها حَنْطَةَ » وقد فاتٌ ذلك ؛ لأن أحد 
اين قد يكوثُ من سِنْطَة ري » والآكر من ينطةة'" تحفيقة » ؛ 
دَقِيهَا » ولايُسْمَويانِ جِنْطَة . ولنا » أنّهما تساويا حال العَقَدِ على وَجْهٍ لايثمَر؟ 
باصن , فجارٌ , كبَيِع التَمْر بالتّمر إذا بت هذا » فإئّما اع بعضله يبعض 
كيلا ؛ لأن الحنطة مكيلة » ول يُوجَد فى الدّقيق والسسُوبيق ويها تقا ماعن ذللف.. 

يشرط أن كساويا فى الشورمة . ذكرَهُ أبو بكر » وغيره من ن أصحابنا . وهو مذهبٌ 
أن حنيفة ؛ لهم ذا ونال لو فى ثاق حال »فيصر تع الج 
بالدّقيق . وذْكرٌ القاضى أن الدّقِيق يُباعٌ بالدّقِيق وَرْئا . ولاوجة له ؛ وقد سَّلمَ فى 
السسّويق أنه يُباعٌ بالكَيْل » والدّقيٌ مله . فأمًا َبْعُ الدّقيق بالسنّويق » فالصّحيحٌ أنه 
تجوز . وهوملاهة العاف درو وعيعن اخجتب أنه يجو لاد كلو نخد 
منهما أَجاءُ حِنْطَةِ ليس معه غيرٌه » فأشْبّة الدّقِي بالدّقيق » والسسّويق بالستويق . 
/ ولناء أنّاَرَ قد أحدَّتْ من أَحَدِهِمًا » فلم يَجُرْ د تعضيه يبعض ء امَف 
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بالثيئة . وَرُوى عن مالِكِ » وأبى يوسف , ومحمدٍ » وألى ثور ء أنه لا باس ببِيع 
2 3 - 1 14 5 سَ 2 

الذقيق بالسويق متفاضيلا ؛ لانهما جنسانٍ . ولنا ؛ أنّهما الجزاء جنْس واجد ؛ فلم 
0 0 0 ير 33 ان 


فصل : فآما ما فيه غيرٌه » كالخُبّرٍ » وغيره » فهو نَوْعَانٍ ؛ أَحَدَُهُما » أن يكون 
م فيه من غره غير مفْصود فى ليه » إلما جيل فيا" إممتلكيه » كالثر 
والنّشَاء » فيَجُورُ بَيْعُ كل واجَدٍ منهما بنَوْعِهِ . إذا تساويا فى النَسْافَة » وَالْرْطويّة . 
يبَر النّساوى ف الوَرْنٍ ؛ لأنّه يُقَدّرُ به فى العادّةٍ , ولا يُمْكِنُ كيل . وقال مالِكٌ : 
إذا تَحَرّى أن يكون مِثْلُا بمثْل » فلا بَأسَ به » وإن لم يُورَنْ . وبه قال الأو زاعي* 
أبو نور . وحكى عن ألى حنيفة : لا بأسّ به فرصا بقَرْصَيْنِ . وقال الشافيوه : 
لا يجورٌ بْبِعْ بَعضيه ببعض بحا ء إلا أن يَيْيّسَ , ويُدَق دَقا تَاعِمّا » ويُباعَ بالكَيْل , 
ففيه فَوْلَانِ ؛ لأنّه مكيل يجب النّساوى فيه , ولا يُمْكِنُ كَيْلْه » فَعَذّرَتٍ المُساواة 
فيه » ولأنْ فى كل واجِدٍ منهما من غير جنْسيه » فلم يَجُرْ يَبْعُه به(""2 , كالمَْشُوش 
من الذّهَب وَالفِضنّة , وغيْرهما . ولنا »على ووب النّساوى أنه مَطعُومٌ مؤزون » 
فَحُرّمَ التمَاضُل فيهما . كالنّحُم . واللبْن » ومتى وَجَبَ النّساوى . وَجَبَتْ مَعْرِفَة 
حَقِيِمَةٍ النّساوى فى المِغْيارٍ الشَرّعِىء » كالجئطة بالجئطة » والدّقيق بالدّقيق . ولنا 
عل الكتاقدرا» أذ متمل تغوهةو يعال (طلروفد ع قار تاشفيه» #اللتبا نتن ربولا 
يمَْعُ أن يكون مَؤْزوئًا » أصلّه غيرٌ مَوْزونٍ » كاللّحُم , والأذهانٍ . ولايَجورُ بِْعُ 
المح اناس > لاقراد أعوهما لقص التاق شال عرناق إل لك بالتدن.. 
ولا يَمَْعُ زيادّة أذ الثَّار من أُحَدهما أكثر من الآتحر حال رُطويّتهما إذا ل يُكدر ؛ 
أن ذلك يبر ولا يكن الكَخْررُ ننه» أشبّه بن الحدكة بالعنيقة .ولا يلرَم ما افيه 


هه 


. ©» بالسويق‎ ١ : فىم‎ ) ١١9 
: سقط من : الأصل‎ )١*( 


كلذ 


0/5و 


من الملمر المء ؛ لأن ذلك ليس بِمَقُصودٍ فيه » وراد / لصحيه » فهو كالملح. 
فى الشيرج. : وإن يَيسسَ الخْبْرٌ » فذق , وجل قَتِيًا » بع بوثله كيلا ؛ اكع 
كيْله » فرَدَإِل أصْلِه . وقال ابن عَقِيلٍ : فيه وجْهٌ احعر ء أنه يُباعٌ بالوَرْنٍ ؛ لأنّه الْمَقَل 
إليه . التُوَعٌ الثانى » ما فيه غيرٌه مما هو مَقصودٌ , كالهَرِيسَة » والكَزِير 95" , 
والفَالُودّج » وَحبْرٍ الأبازير »وَالحُسْكَتائٍ 0" » والسنبوسّك” © , ونحوه , فلا 
يجوز بِبِعْ بُعضيه يبعض وح ادر ا اغَحر ؛ لأن كل واحِدٍ منهما يَسْعَملُ 
على ماليس من جنْسيه » وهو مقَصُودٌ » كاللُم ف الهَرِيسَةِ والعَسّل ف المَالُودج. 
والماء » وَالدَّهْنِ فى الحزيرة . ويكثرٌ التاوْتُ فى ذلك » فلا يَتَحََقُ امال فيه . 
وإذا م يُمكِن التُمائل فى التو ع, الواحِدٍ , ففى النَوْعَيْن أوْلَى . 

فصل : والحُكُمٌ فى الشّعيرٍ وسائرٍ الحُبوب كالحُكُم فى الجنطة . ويجوز بَيِعُ 
الجنطة والممصنوع منها بغيرها من الحبوب والمُصنوع. منها ؛ لِعَدَم اشتراط 
القُمائلة بينيها :. والله أغلم + 
١‏ مسألة ؛ قال : ( وسَائرُ اللْحْمَانِ جنْسٌ واجدٌ ) 


[ راد جَميعٌ الحم ؛ وجِمَعَةُ - وهو امم جنْس - لالمحقلاف ألواعه . ظَاهِر 
كلام الخِرق ” أن للخم كله نس واب وَذَكرَهُ أبو الطاب ٠‏ وابن عَقِيلٍ : 
روايّة عن أحمد وه قول أبى نوْرٍ » واحد قولي الشافهى” . وأنكر القاضى أبو 
َعْلَى كَوْنَ هذا رواية عن أحمد ؛ وقال : الأعام ؛ والوحوش وَالطيْرٌ » ودوابٌ. 
الماء ء » أَجناسسٌ يَجورُ نماض فيها رواية واحادة ؛وإنُماف اللّحْم رِوايتانٍ ؛إحداهماء 
أنه أزبَعة أجناس» ها ذْكْرْنَا . وهو مذهبٌ مالكء إِلّا أنه يَجَعَلُ الأَنْعَامَ والوحَش 


0 5 ُ ماه 28 
(15١)الخزيرة‏ :الحم يقطع قطعا صغارا م يطبخ بماء كثير و ملح ؛ فإذا اكتمل نضجه ذر عليه الدقيق وعصد 
4 
به , ثم ادم بإدام ما ٠‏ 


(15) الخُشكائج : خبزة تصنع من خالص دقيق الحنطة وتلا بالسكر واللوز والفستق وتقل 1 
)١7(‏ السّتبوسك : عجين معجون بالسمن يحشى باللحم المطبوخ البارد والجوز ش 


:م 


جَنْسًا واجدًا » فيكون عنده لان ضاف . والثانية » أنه ناس باحقلاف أصوله » 
وقول ألى حنيفة » وأحدٌ ولي الشافمى؟ » وهى أْصّحٌ ؛ لأنها فروعٌ أصول هى 
جَناسٌ » فكانت أجناسًا » كالأدقة » والأخباز . وهذا تيار ابن عَقِِلٍ . والختيار 
فاضي أله باجعا له 
الحَيّوانات ملف المَْفَعة با » والقَصد إلى أكلها فكانت أَجناسًا . وهذا ضعيف 
عذاء لأذ كزنها اناد لا نيمث خم رهاق ا ع أمناس, ء ولا ير هذا ' 
فيْقَامنُ عليه . ولا يمح حَمْل كلام الجرّقى عليه ؛ لِعَدَم اخجمال لفظه له , 
رومن ا شاك ناعنك وال تتقانا رس لكو الأئعام » أو 
لطَئِر » أو السّمَكِ » حَنِتٌ . فيتَعِيّنُ حَمْل كلامِه على عُمِومِه ف أن جَميعٌ اللخم 
ودر ةلاسر الواحدٍ حال حُدُوث الريّافيه » فكان جِنْسًا واجدًا » 
كالطَّلْ » والصّحِيحٌ أنه ألجناسٌ بامحتلاف أصوله . وهذا الدّلِيل ينمض بِالثّمْرٍ 
البهندئا وَالشمرٍ ري ؛ وعَسَلٍ القصّب وعَسَلٍ التخل » وغيرٍ ذلك . فعلى هذا , 
حم الإبل كله صرف » بخاتيها وعرابها('2 » والبقر عرابها وجَواميسُها صِنْف 1 
ْنم ضأئها ومَعْرُها صف ويَْتمل أن يككُونا مين ؛ لأن الله عاَى سَمّاها 
ف اراي الثمانية فقال : 95 ثمائية روا من لفان انين وَمِنَ الْمَعْزِ 
نين نين 274 . ففر ق بينهما ٠‏ 5 فرق بين الإبل والبَقر ؛ فقال : (٠‏ وَمِنَ الإيل نين 
وَمِنَ البقرٍ أ: 4 والوَحَسنُ أصنناف ؛ بَقوُها ميلف , وَعَنمُها ميلف . 
وباؤها مف » ول مله ام يَْمنه فهو ميل . والطيُورٌ أصّناف » كل ما 
الفرَدَ بام وَصِفةٍ فهو صِنُف ؛ فيْباعٌ لَحُْمٌ صِنْف يلخم صيئف كر » مُتَفاضِلًا 
ومُتَمائلًا » وتباعٌ يصفة مُائلا » ومن جَعَلّها صِنْمًا واجدًا لم يَجْرْ عنده بَيعْ لحم 


بلخم ( إلا ممالا 


. البخالى : الابل الخراسانية . والعراب غيرها‎ )١( 
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75 - مسألة ؛ قال : ( لَا يَجُورُ بَبْعُ بَعْضِه ببَعْض رَطَبًا . وَيَجُورُ إِذَا تناَى 
جَفافه مثلا بِمِثلٍ ) 

اختار الحِرّقى أنه لايُباعبَعْضه ببَعْضٍ ء إِلّافى حال جفافه وذّهاب رُطُويْتِه كلّها . 
وهو مذهبٌ الشاف ” . وذَهَبٌ أبو حفص فى « شَرٌحِهِ » إلى هذا . قال القاضى : 
والمذهب : جوز بعه ؛ ولص عليه له فى الرَطّب بالطب بججواز البيعر ينبه 
على إباحة ب ع اللخم الم ”0 , من حيثُ كان الم حال كملله ومطم 
5 حال رطوكة دوق ان لس قرس تدر لبي" بخلاف 
الطب ؛ فإن حال كملله ومُمْظَمَ عه فى حال ييه » فإذا جار فيه فيه البيع . 

ففى اللخم الى تو لاله فصلا" التّمائل فيهما فى ا حال على وجو لا يمد أحَدهُما 
بالتّقص ؛ فتخَارَ / كبيعر اللبن باللبن فأمًا بَيْعُ رَطه ببايسيه أو قهري ونه أو 
مَشْويُه » فغيرٌ جائرٍ ؛ لالفراد أحَدِهِما بالنتقص ف الثانى ‏ فلم مجر » الطب 
بالتمر . 

فصل : قال القاضيى : و لايور بَيْعبعْضِه يبَعْض إِلَّا مبْرُوعَ الهظام » كالا يجور 
بَبْع العَسّل بِالعَسّل إِلّا بعد التَصْيَة . وهذاأحَدُ الوَجَهَيْنِ لأصحاب الشّافِى . وكلام 
حبذ ء زيحمه الله يقتضي الإباححة من غير اتزع: عظامه ولا جاه . قال فى رواية 
حَْبلٍ :إذ صار إلى الوزن ثلا بل » رطلا برطل فَأَطْلَقٌ ول يَشتَرط شَيْكًا ؛ وذلك 
لأن العم تابعٌ ْم يأصْل الحِلقَةٍ . » فلم يست ط نْعَهُ » كالنُوى فى الَّمْرِ . وفارّق 
اسل بمرعيد الواام بالعَسّل من فِعْل النَحْلٍ » لا من أصل الخلقَة . 

ؤ فصل : واللّحُمْ والمّحْمٌ جِئْسانٍ . والكبدُ صِنْف . “والطحال ميت 


. سقط من : الأصل‎ )١( 

. 4 اللحم باللحم‎ ٠ : ف الأصل‎ )١( 
فى م: (وجد).‎ )5( 

(4 - 4 ) سقط من : الأصل . 
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و رودو 


والقَْبُ صف والمُخُ صف . ويَجورٌ بَبْعُ كل" صِنْف بِصيئْفٍ آخرٌ مُتفاضلا . 
قال القاضى : لاعورُيَئْعُ اللُخم لتخم . وكَرِة مالك ذلك » إلا أن يقمائلا . 
وظاهِرٌ المذهب » إباحة ابي فيهما مُتَمائلًا ومتفاضيلًا » وهو قول أنى حنيفة ؛ 
والشاف ” ؛ لأنّهما جِنْسانٍ » فجارٌ التَفَاضُل فيهما كالذّهَبٍ بالفضة”" . وإن مَنَعْ 
منه لِكوْنٍ اللّحُمٍ لا يَخْلَو من شحُم م يَصِحَّ ؛ لأن الشّحُمَ لا يَظْهَرُ » وإن كان 
فيه شىءٌ فهو غيرٌ مَمَصُودٍ , فلا يَمْنَعُ ليع » ولو مَنَعَ لذلك ٠‏ ل يج بيع لخم 
بلخم ؛ لإتمال كل واحِدٍ منهما على ما ليس من جدْسيه ثم لا يَصِحٌ هذا عند 
القاضى ؛لأنالسنّمِينَ الذى يكون مع للحم اعد فلايْقصِوٌرٌ امال الحم 

على الشخم وذَّكرٌ القاضى أن الحم الاب بِيَضَ الذى على ظَاهِرٍ اللخم, الأخمَرء 
”هو والأخمّر" ' جِنْسٌ واحِدّ » وأن لكي والشّحمٌ جِنسَانٍ . وظاهر كلام 
الخرَقَى خلاف هذا ؛ لِمَوْل إن للحم لايَخْلو من شم ؛ ولو لم يكن هذا شَحْمًا 
م يَخْتلط لَحُمّ يشّخم ٠‏ فعلَى هذا" ٠‏ كل أييَضَ فى الحَيّوانٍ يَذُوبُ بالإذابة 
ويصير ذَهْنَا » فهو جنس واحدٌ . وهذا أُصّح ؛ لقوله تعالى ارد سيد 
حُومَهُمَا إلا ما حَمَلْتْ ظَهُورُهُمَا 04" ا وم 
الشخم » ولأنّه يُبهُ الشّحُمٌ فى دوب ولّونِه ومقصده ا 00 
فى البَطن . 

فصل : وف اللَبَن رِوايَتانِ ؛إخداهّما » هو جِنْسٌ واد ؛ لِمَاذَكرنافى اللخم . 
والثانيةٌ » هو ناس باختيلاف أصُوله كاللّحُم وعنذا كلهت الكتافس؟ .ويه قال 
مالك ؛ لأن العام كلّها جِنْسٌ واحدٌ . وقال ابن عَقِيلٍ : لبن البمرِ لهي وال حي 


() سقط من : الأصل . 
ظ (5) فى م : «١‏ والفضة » . 
7-0 ) سقط من : الأصل . 
(8) فى م «١:‏ قوله » . 
(9) سورة الأنعام ١55‏ . 
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جِنْسٌ واجدّ على الرّواياتٍ كلها #الأن ال التقر يفتماينا ولَيِسَ بصّحيح. ؛ لأن 
لخديي” '')جنسَانٍ » فكان لمهم( جِنْسَيّن » كالإبل والبقر ويَجُورٌ بيع الب 
بغير جدْسيه ‏ مُتفاضيلًا » وكيض شاءَ » ينا بيد » وبجسيه0 م متمائلا كيلا . قال 
القاضى : هو مكيل لا يُباعٌ إلا بالكيْل ؛ لأنّهِ العادة فيه . ولا فَرْقَ بين أَنْ يكونا 
حَلِيبيْنِ أو حامِضِيّنٍ » أو أَحَدُهُما حَلِيبٌ » والآحرٌ حامض ؛ لأن تَغْيرَ الصّمَةٍ لا 
لغ جزاز عه “لوا داءة . وإن شيب أَحَدهُمابماءِ » أو غيره » لم يج 
ببعه بيعه بخالص ولا بمَشُوب من جنسيه ؛ لأن معه من غير جَئْسه لغير مَصمْلَحيو”2 . 
فصل : ويتفرعٌ من من ابن قِسْمَانِ ؛ ما ليس فيه غيرٌه كالريِدٍ » والسسّمْن » 
والمَخِيضٍ » واللي" لمعه . وكِلاهُما لا يجوز يع بللبن ؛ لأنّه 
لعطرح من للد ؛ فلم يجز بيع يع أله الذى فيه منه » كالحَيوانٍ باللّحم . 
ا بالشير ج. . وهذا مذهب الشافي * . وعن أحمك . أنه يجوز بي اللي 
الي » إذا كان الك امقر أت من الو فى ال . وهذا يَقَتَضى جُوازٌ بيع ب 
به مُتَاضِلا ‏ ومع جوازه مُتَمائلا . قال القاضى : وهذه الرواية لا مَخْرّج على 
للذهب ؛ لأن اين إذا دسهُما الوا » م يَجْرْ يع أحَدِما بالآخر » ومعه من 
غير جنسيه كمُدٌ عَجْوَوِودِرْهَم بمدَّين . والصّحيحٌ أن هذه الاي داه على جواز 
بيع فى مسال مد َو » وكوثها مُحالفَةٌ روايات أكير رلا يمَْعُ كوتها رواية . 
كسائرٍ الرّوايَاتِ المخَالِقَةِ لغيرها » لكنّها مُخَالِمَة ِظاهِرٍ المذهب . والحكمُ فى 
اللكئن كالشكم اف الأين.مروأنًا ادن بالتخيضن الذى فيه زنذه ع فلايخو .تعر 
عليه أحمدُ » فقال : اللَبَنُ بالمَخِيض لا ححيْرَ فيه . ويَمَكَرٌ جُ الجَوارٌ كالتى فَبْلَها : 


. » ف الأصل : و لحمها‎ ٠09 
. » لبتها‎ ١ : ف الأصل‎ )1١( 
. سقط من : الأصل‎ )١0 
. » ف الأصل : « مصلحة‎ )16( 
. اللي » كضِلّع : أول اللبن‎ ١ 4( 
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وأ الت باللنا افق كان قل أن عفية الناز يعار لكناناة » لأنه لين بلك وان 
مَسهُ النارٌ ليَجْرُْ . / وذَكر القاضى وَجَْهًا ‏ أنه جور » وليس بصّحيح. ؛ لأن النار 
عَقَدَتُ أْجْرَاءً أحَدِهما , وَذَهَبَتٌ بِبَعْضٍ رُطويته » فلم يَجُرْ بَيْعْهُ بما لم تَمَسّه الناز , 
كالخُبْرٍ بالعَجين » والمََلِيّة بالتيئقة . وهذا مذهبٌُ الشتافجىء . وأمًا بيْعُ انوع من 
فوع ابن بتوعه » فما فيه خاط من غير ابن 5 كالكشتك والكامّخ 5 ') ظ 
ووضاء لا ور اي ذلك"" عه ولا بره لله مت بره » فهو 
كمسالة مُدُعَجْوَةٍ » وما ليس فيه غيرٌه » أو فيه غيرٌه . إلا أن ذلك العيْرلِمَصْلّحَته » 
فيجورٌبَِع كل تعر منه بعضيه بض إذا تساوّياى التاق والرطْوية ‏ فيبيُالمَخِيضَ 
بالمخيضٍ ٠‏ واللباً باللْبز » والجُبْنَ بالجُبْن » والمَصْل"" بالمَضصْلٍ ؛ والأقط 
الأ » والرئْك باريد » والسسّْنَ بالستّمنٍ » مُتَساويًا . يمير لتّساوى بين الأقط 
بالأقَي[10) بالكيل له ل بالصاع. فى صَدَقَةٍ الفطر » وهو يشبه المكيلاتٍ . 
وكذلك المَصْل والمَخِيضُ . ويُباعٌ الُبْرُ بلحب بلورْنٍ ؛ لأنه موْرُونَ ولا يمكن 
كيل » فأشبّة الجر . وكذلك الربدُ والسمْنُ . ويعَحرّجُ أن يُباع السسّمْنُ بالكل . 
ولايُباع نايف من ذلك بِرَطب » كالايباع الْرَطَبٌُ بالتَّمْرِ ويَحْمَمِل كَلامُ الحِرّقىء 
أو الا باع رط تمن ذلك برعل «#كهاى للقي 33 وأا بنع ما تر عه اللبن 
بتوع, آكرٌ ‏ كالربِدِ » والسسّمْنٍ » والمَخِيض » فظَاهِرٌ المذهب ‏ أنه يمور بُْْ اليد 
والْسَّمْن بِالمَخِيضٍ ؛ مُتَمائلا ومتفاضيلا ؛ لأنّهما جنسانٍ » وذلك ؛ لأنّهما سيان 
من أُصْلٍ واجدٍ » أُشبَها اللّحمْ بالششّحم . ومِمُنْ أجاز بيع لزيد بالمخيض التّوْرئه » 
والثشافجىه » وإممحاق . ولأنَ اللّْنَ الذى ف الرٌبْدِ غيرٌ مَقَصُودٍ -. وهو يَسييرٌ » فأشْبّه 


. الكاعغ » كهاجر : إدام » أو المخللات المشهية‎ )١5( 
بيعه).‎ ١:مىف)١5-1١5(‎ 

. المصل : ما سال من الأقط إذا طبخ ثم عصر‎ )١( 
سقط من : الأصل . ظ‎ )14( 
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الملحَ فى الشيرج. وبَيِعُ السّمْنِ بالممخيض ء أَوْلَى بالجواز لخ دون 
المَخِيضٍ ولا تجوز بيع لويد لسن لأ فى ال لاسرا » ولا تىء فى 
السَمْنٍ , ْمَل التمائل ‏ ولأنّه مُسْمحْرَجٌ من الزيد » فلم يَجُذْ َه به » كلرَيُونٍ 
بالردات . وهذا مذهبٌ الشافعي * . وقال القاضى : عندى يجورُ ؛ لآن اللبّنَ فى الود 
غيرٌ مُقصودٍ , فَوجُودُه كَعَدَمِه » ولذلك جَارَ يَيْعْهِ بالمَخِيض وبِرُيِدٍ مثله . وهذا 
لا يصحٌ ؛ لأن التمائل واجبٌ بينهما » واثفراُ أحَدِِما يوجُود اللّْن فيه » يُخِلٌ 
بالتّماثل , ؛ فلم ب يح يبه ]| به » كتَمرٍ نزو ع النَّى يدَمْر فيه واه , ولأن أَحَدَهُما 
ينَْردُ برْطْويَة لاتُوجَدُ فى الآخخر + فاشبّه الطب بِالدّمْرٍ » والعِتَب بالرّبيبِ ».وكل 
كب باش رمتسي و يجوز بَيْعُ شىءٍ من اليد وَالمسَمْنٍ والمَخِيضٍ بشىءِ 
من أثواع. اللبِن ) ٠‏ كالجْن وال وتخوهما ؛ لأنَ هذه الأثواع ل يرع منها شىءٌ . 
فكو ن حُكمُها حكم اللبّن الذى فيه رُْدُه » فلم يَجُرْ يَيْعْها ؛ اما . وأما 
بيع الجن بالأقٍ , فلا يجوز مع رُطُويتِهما ؛ أو رُطْويَة أُحَدِهما ٠‏ 5لا يجوز بيع 
رطب بِالثّمْر . وإن كانا يابسيّن احْيَمَل أن لايجورٌ أيضًا الأنَالجبْنَ مَوْرُونْ والأقط 
5900-4 ؛ فلم يَجَرْ ْ بَبْعُ أَحَدِهِمًا بالآحرٍ » كالحُبْزٍ بالدَّقِيِق » ويُحْتَمل الجَوارٌ » إذا 
مالا » كبيع الخبر بالحُبر . 
اا هار ؤ قال : ( ولا يَجُورُ بَبْعُ اللُخم ِالْحَيّوانٍ ) 

لايَخْتَِف المذهبٌ أنه لايجورُبَيِعُ للحم بِحَيّو ان من جنسيه . وهو مذهبٌ مالك ( 
والششّافع» » وقول فقهاء المَدِيئَة السبعة وحكى عن مالِكِ » أنه لامجو يَْعُ للخم 
بِحَيُوانِ مُعَدلِلْحُم ؛ ويجوز بِعَيرِه ٠‏ وقال أبو حنيفة : يُجُورُ مُطلَقَا ؛ لأنّه باع مال 
الا راي اا الخو بالدّ راهم أو بلخم من غير جنسيه . ولنا , 
ما زو أن الى يك َك فى عن تع الم بِالحَمّوانٍ . رواه مالك فى المُوَط0 . 


. 598/5 فى : باب بيع الحيوان باللحم » من كتاب البيوع . الموطأً‎ )١( 


كا أخرجه البييقى » فى : باب .بيع اللحم بالحيوان » من كتاب البيو ع . السنن الكبرى واخدية 
والدارقطنى » فى اسة . سئن الدارقطنى 7/١/7‏ . 
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عن زَيْدِ بن أَسَلْمَ » عن سَعِيدٍ بن المُسَيّبِ » عن النَِى عي . قال ابن عبد البْرٌ : 
هذا أحسنٌ أسانيده . وَرُوى عن”" التبى له أنه" : هَى أن باع حئء يميت . 
ذكرّه الإمامٌ أحمدُ”'؟ . وروى عن'" ابنٍ عَبَّاسِ أن جَرُورًا نُحِرَتْ » فجاء رَجُل 
بِعَئَاقِ”*' فقال : أَعْطُونِى جُرْءًا بهذا العَناقٍ . فقال أبو بكر : لا يَصِلَحّ هذا . قال 
الشافعي 2 : لا أَعْلَم مُخالنا لذن كرف ذلك . وقال أبو الرُنادٍ : وكل من أدْرَكْتُ 
نّهَى عن بيْع. اللّحم بالحَيوَانِ . ولأنَ الحم تع فيه ارام صل الذى فيه منه » 
تقر تم اكليم بالق صر ببونيةافارقيعا فانتواهليه ,وكا اللخ 
بِحَيّوانٍ من غير ييه ء فظاهرٌ كلام أحمد والجرّقوهء أنه لايور ع فإن أحمد سكل 
عن بيع الشّاةٍ اللخ ؛ ققال : لاصخ" ؛ لآن النبىء عَته هَى أن يُبَاعَ حره 
يميت وسار لامي جَوَارَهُ . وللشافهى: فيه قولان يا 
الأخبار ايان اللكحة كله ست واعد . ومن أجَارَّهُ قال فال اياي يقير اميه 
ولإ جئْسيه » فجارٌ » كلو باعَهُ بالأنْمانٍ . وإن باعَهُ بحَيُوانٍ غير مَأكُولٍ اللّخم , 
1 فى ظاهِرٍ قول أصّحابنا . وهو قول عامّة الفقَهاء 


فصل : ولا يجو بَيُْ تىء من مال الربا صل الذى فيه منه » كالسئسيم 
بالشيرج. والريْقُونٍ بالريْتٍ » وسائر الأذهانٍ بأْصُولِها » والحَصرٍ بأل ٠‏ كَعَصِير 
العتب ء والرٌمّانٍ » والتثفاح. كن بيك 0 لبا تيه مني 
بأصله . وبه قال الشافعىوابنٌ المَنْذِرِ . وقال أبو ثور :يجوز ؛ لأنالأطل مُخْتلف » 
والمَغْتى مُخْتَلِف . وقال أبو حنيفة : يجوز إذا عَلِميَقِينَا أن ما فى الأصْلٍ من الدّهْنِ 


.» ف الأصل : م أن‎ 0١ 

مقطا هم :لامها 

(4) وأخرجه البييقى » فى “بات بع اللنىم باطيوانة وبع كا اليو النكن الكر 997/5 ف 
(ه) العناق : الأننى من أولاد المعز والغنم من حين الولادة إلى تمام حول . 

(5) فى الاصل : « يصلح © . 
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والعصير أكَلُ من المُتْمَرِدِ" » ون إن عل ؛ ٠‏ لم يجز . ولناء أنه مال رما بيعَ بأطيله . 
الذى فيه منه » فلم يج » كبيع اللخم بِالحَيّوانِ » وقد أَنبنا ذلك بالنصٌ . 


فصل : فأمًا بَيْعُ شَىءِ من هذه المُعْقَصرَاتٍ بجنْسيه » فيجورٌ م مُتَمائلا . ويجوز 


8 مر 


عه بغيرٍ جئْسيه مُتَفَاضِلا » وكيف شاءً ؛ لأنّهما جِنْسانٍ ؛ ويعتّبر الساوى فيهما 


بالكيل ؛ لأنّه يقَدّرُ به ويُباعٌ به عادَةً » وهذا مذهبٌُ السَافِجِى , وسَوَاءٌ كانا مَطْبُو ين 


أو يكين . وقال أُصْحابٌ الشافِعِىء : لا يجوز ييِعٌ المَطبُوخ, بجئسيه ؛ لأن الثَارَتَعْقدُ 
أجزاءهما , فيَخْتلف وَيْرَّدٌى إلى التْفاضلٍ . ولنا » أنّهما مُتَساوِيانٍ فى الحال » على 


َب لا يف أحَدُهما بالتّقصٍ . فاشبّه شه التَىءَ بالثىء نايع الىء التطوخ, من 
جنس واد » فلا يجوز ؛ لأن أحَدَعُمابثَْرُِ بلص ف ثانى الحال , ٠‏ فلم يجز بيع 
به » كالرطب بالثّمْرِ ووب ل 

من المِسَتَخْرَج. منه , م يَجَرَ عه به ؛ فلا يَجُورُبيْعُ الشيرج. بالكسمْب » ولا الوّيِتِ 
عله الذى فيه ب من الزيْتٍ » إلا على الرواية التى ؛ 1 
فإن يق فيه شىءٌ من عَصِيرِه » جار بَيْعُه به مُتَفاضلا . ومُتَمائُا ؛ لأنّهما جنْسانٍ . 

فصل : وإن با شيا فيه ابا بَْضّه يعض » ومّعهما . أو مع أحديهما من 
غير جنْسيه » | كمُدٌ ودرهم مذ ودِرْهَم . أو بِمُديْنِ » أو بدِرْهَمَيْنِ . أوباع شيئا 
مُحَلَى بجنْس حِليَِه » فهذه المَسألةُُسَمٌى مسال مذ عَجْوَةٍ . والمذهبٌُ أنه لا يجوز 
ذلك . نْصّ على ذلك أحمدٌ » فى مواطيع كثِيرَةٍ » وذَكرَه قد قدّماءٌ الأصْحاب , قال 
ابن ألى مُوسَى فى اليف المُحَلَى والمِْطَقةٍ والمّراكب المُحَلاة و بجنئْس ما عليها : 
لأ يجورخ قرولا واعذا . وَرَوِى هذا عن سالم بن عبد الله #والعاميور بن محمد ) 
وشريْح » وابن مييرينَ . وبه قال الى » وإسحاق » وأو ُوْرٍ » وعن أحمد » 
رواية أخرّى . تَدلُ على أنه يجوز » بشرط أن يُكون المُفرة >" كر من الذى 


(0) فى الأصل : « المفرد » : 


1 


- 0 


معه خيره » أو يكون مع كلّ واحدٍ منهما من غير جيه فإن مهنا قل عن أمة 
فق بَيْع الود لبن » يَيجُورٌ » إذا كان الرْدُ المُتْمَردُ أكثر من الرئْدِ الذى فى 
لبن . ورَوّى حَرْبٌ »قال : قلت لأحمد : دَقَْثٌ دِينارًا كوفيًا ووِرْهَما ؛ وأتحذّثٌ 
ذيازا شام و زنهما سوا ؛ لكنّ الكوفى أوْضَعْ نَع ؟ قال : لا يجوز إلا أنْ يَنَقصّ 
لا 0 وكلك زو عه عم ل أ خرب 


يفميها ؟ قال الامشترها حتى يفصي لاد مذ ْو من ذلك ؛ ؛ لأنّه قد 


يمرى أ الَوْعَيْنٍ بالآتحر يفصيله7”"" . وفيه غير التوع. الذى به يَسْتَّرى به » فإذا 
كان ين فل لمن إلا أن من ذَهَبّ إلى ظاهر القِلادَةٍ لام يَشْتّريه حتى يفصله . 
قيل له : فما تَقَولُ أت ؟ قال : هذا مُوْضِعْ نظر . وقال أبو داود : سَمِعْتُ أحمد 
سكل عن الدّراهِم المسَيبية"") بعضها صُفرٌ وبعضها فض » بِالدرَاهِمٍ ؟ قال : 


لا أقول فيه شيعا قال أبو بكر : رَوَى هذه المَسَالَة عن أبى عبد الل ححَمْسَة عَشْرٌ 


ل هوا عل أل لايجُوُحتى يفصيل 1 إلا المَيْمُونْ » . وتقل مَهَنَا كلام 
م هابر 0 2 0 4 و 0 ش/ 00 
زم القومم عر أ وكاذمع لوا جد منهما / من غير جنسيه . وقال الحسن : 1 

َس بيع اليف المَُلَى بالفِضة بالدّرايهِم وبه قال الشعبئ؛والنُحَوى؛ » واخمّج 


79 إذا نكن خَمْلهغل الفكحة ٠‏ م يُحْمَل على الفَسادٍ , ؛ لأنّه 
لو اشثر ى لَحُمّا من قَصّاب » جارٌ مع امال كونه مين و ل 


أنه مُذّ كى نَصْحِيِحًا لِلعَقَدٍ . ولو اشْترَى من إِنْسانٍ شيئًا » جار » مع احتمالل كونه 


(9) فى م زيادة : وأن ». 

)٠ )‏ ترجمه ابن ألى يعلى ؛فى طبقات الحنابلة 5771/١‏ . وهوف المطبو ع منها ٠:‏ محمد بن النقيب ب نألى حرب © » 
وقال نقلا عن الخلال : كان أحمد يكاتبه ويعرف قدره » عنده عن ألى عبد الله مسائل مشبعة كنت سمعتها منه : 
)1١9‏ ف الأصل : « يفصل » . 

)١10(‏ ف الأصل : ٠‏ المسيبتة » . والمسيبية : دراهم من ضرب الاسلام عامتها ذهب إلا شيثًا فيها فضة . معجم 
البلدان 519/١‏ » ومسائل الإمام أحمد ‏ لأبى داود ١57 ١50‏ ء النقود العربية » للكرمى ١6٠‏ . 


9 


او 


غير ملَكِه » ولا إِذْنَ له فى بيع » تَصْحِيحًالِلْحَقَدِ أيضًا . وقد أمكن التَصْحِيحٌُ ههّنا ‏ 
ِجغْل الجنس فى مُقابَلةِ غيرٍ الجنس ٠‏ أو جَعْلٍ غيرٍ الجنْس فى مُقابَلة الزَائدٍ على 
المل . ولنا ٠‏ ما رَوَى قَضالَة بن عُبيْدٍ » قال : أت التبوه عله بقِلَادَةٍ فيها ذَهَبّ 
وحَحَرَرٌ » اَاعَهَا رَجُل يتِسْعَةِ دَنَانِيرَ أو سَبْعَة دََاِيرَ . فقال النبىهعلل. ٠:‏ لاء حَتَّى - 
مير ينهُمَا » . قال : فَرَدّهُ حتى مير بينهما . رَواه أو داو" . وف لَفظٍ راو" 
اي وال : فأمرَ رَسُول لمعيه بالذّهَب الذى فى القِلادَةٍ ْرِعَ وَحْدَه ثم 
قال لهم رسول الله مَل و ادق الدع زاود . ولأن العَقَدَ إذا جَمَعَ 
عِوَضيْن مُخْتلِفَى الجئس ‏ وجب أنيَْقَسم أحَدُهماعلى الآتحر , على قر قِيمَةِ الآحر 
قالفية » فإذا المت القِيمَة املف ما يَأحذُه من العوَض . بِيانُه » أنّهِ إذا اسَئَرَى 
دين » قِمَة أحَدِهما مثل نف قِيمةٍ الآحرٍ بِعَسَرَةٍ » كان ثَمَنْ أحيها لت 
العَشْرَّةٍ » والآحَرٍ ثُلكَها , فلو رَدٌ أَحَدَهُما بِعَيْبٍ . رَدّهُ ببقِسمْطه من الثّمَن » ولذلك 
ال سوسا تت اعد اليكو الشنم ودين الب » فاذا 
فَعَلنا هذا فى م لامي ا رالا واه رما اتن وكزها با وستصل 
الدّرْهَمُ فى مُقابلة ثلتتى مد . والمُذٌ الذى مع الدّزْهَم لقا لدو لف فيذا 
إذا تَفاوَتَتِ القِيّمُ » ومع النّساوى يُجهَل ذلك لأن الوم ظَنُ تين والجَهل 
بالتّساوِى كالعِلم بِعَدَمِه فى باب الرّبا » ولذلك » | يبز بيع صبرة بصبرة ؛ بالظن 


| ف : باب فى حلية السيف تباع بالدراهم ؛ من كتاب البيوع . سنن أبى داود دست ا د‎ )١١( 
5 ١ كا أخر جه مسلم » : باب بيع القلادة فيها خرز وذهب ؛ من كتاب المساقاة. . صحيح مسلم +/11؟‎ 

والترمذى » فى : باب ما جاء فى شراء التلادة وفيها ذهب وخرز ء من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 

01 . والنسالى »فى : باب بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب »من كتاب البيو ع الس نار 

.) فى م:«رواية‎ )١5( 

(18) اق :يديم القلادة فيا غرز وذهي ومن كات اللساقاة مح عسل 1 

. الشقص , بالكسر : السهم والنصيب‎ )١7( 
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على ما | يه متحي من مك وسار :ولذالك لوياع كن وطاق ويوق البلا هوه 
بطل » ول يُحْمّل على تَقدٍ أقرّب البلَادٍ إليه » أمّا إذا اشترَى من إِنْسانٍ شيا فإنّه 


يَصِحٌ ؛ لأن الظّاهِرَ أنه مِلْكُه ؛ لأنَ اليد دَلِيلُ المِلْكِ . وإذا باع لما فالظاهر أنه 
مُذكى ؛ لأن المُسْلِمَ » فى الظاهِرٍ » لا يَبيعٌ المَيعَةَ . 
فصل : فأمًا إن باعَ توْعَيْنِ من مُحَْلِمَ لقم ايخ امن سر » وبتوع_, واحِدٍ من 

ذلك الجنس ٠‏ كدينار مَغْرِبى؟ ودِيئَارٍ سابُورئ1 » بِدِيتارَيْنِ مَعْرِبييْنِ » أو دِيتَارٍ 
صجيح ود دينار قراضَةً! 0 » بدِينارَينٍ صّحِيحَينِ » أو قراضكَين ‏ أو حِْطَةٍحَخْراء 
ومسَمْراء ببْيضَاءَ » أو تَمرَابْرْيَا ومَعْقِِيًا بير اهيمىء . نه يَصِح . قال أبو بكر : وأؤما 
إليه أحمدٌ . واختار القاضى أَبو يَعْلى أن الْحَكُمَ فيها كالتى قبلّها . وهو مذهب 
مَالِكِ والشّافهى' ؛ لأنَّ الَف يَفْمَضِى السام اللَمَنِ على عوَضيه على حَسّب الحتلافه 
فى قِيِمَتِه ما كنا . ورُوى عن أحمد مَنْعُ ذلك ف اَعَد » وتَجَويرُه فى النَّمَن . نَقلَهُ 
أحمدٌ بن القاسيم ؛ لأن الأنُواعَ فى غير الأثمانٍ يَكثُرُ اختلاطها » ويَشكٌ تَمْييرُها , 
فَعْفيَ عنها بخلاف الأثمانٍ . ولنا »قول العلل 0 الذّهَبُ بالذّهَب مكلا بمثل 0 


والفضّة بالفضّة ممْلُا بيئل » . الحديث”" » وهذا يَدُلْ على إباحة ابيع عند وجُودٍ 


المُمائْلَةِ المُراعاةٍ وهى امال فى المَوْرُونِ ونا وفى المكيل كيلا » ولأن جود 
بايا ابيا امات » دريل ليد الى الاق )كل واو 
من الطَرَفَيّن » فكذلك إذا اممَلَمَا » وامحيلاف القِيمَةِ :* 9 تن على اد والردائة ؛ 
أنه باع دما يذَهَبٍ مُعَسَاويا فى الوَْنِ » فصّح ؛ ٠‏ لو افق لتو ا له 
العوَضُ على المُعَوّضٍ فيما يَْمَملُ على جَنْسينِ » أو فى غير الربويّاتِ » يقليل ما 


ل 


لو باع نَوعَا بتوع, يَشْتَملُ على جَيْدٍ ورّدِىء . 


. القراضة : ما سقط بالقرض » ومنه قراضة الذهب‎ )١0( 
. تقدم تخريجه فى صحفة 4ه‎ )١1( 
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فصل : وإن باع ما فيه الرّبا بغير جنْسِه ؛ ومعه من جنْس ما بِيعٌ به » إلا أنّه غير 
مَقْصُودٍ » كار مُمَوٌ سما لهب » جار . لا أَعْلَمُ فيه خلافا . وكذلك لو 
6 ا بدارٍ مُمَوٌهِ سقف كل واجِدَةٍ منها ذهب أو فِضّةٍ » جار ؛ لأن ما فيه ابا 
غير مُقصودٍ بالبيعم . فوجودٌة0') كعَدّمه . وكذلك لو اشترى عَبْدَا له مال , 
فاشترط ماله وهو من جنْس لمن » جار إذا كان المال غير مَقَصُودٍ » ولو اشْتّرَى 
عَبدًا بعبدٍ » واشترَط كل واجدٍ منهما مال العبدِ الذى اشْمّراةٌ » جارٌ إذا م يَكنْ ماله 
تار اس لسر الع ٠‏ فأشبّهالنمْوية فى السنّقفٍ . ولذلك لا شط 
رُؤْيْنهِ فى صِحَّة البيْع. ولا لُرُومِه » وإن باع شا ذات لَب لبن » أو عليها صوف 
بِصّوف . أو باع لبوا بلبُونِ » وذات صوف بِمِثْلِها » ففيه وَجْْهَانِ ؛ أَحَدُهما , 
اكوا ب اتسارة إن امود وهو الول لوقه مبوييي ل انع اذاه عي ار 
مُذَّكَاةَ ؛ لأنْ ما فيه الرّبا غيرٌ مَمَصُودٍ » فلم بمنع » كالدّارٍ المُمَوّهِ سقفها . الثانى , 
المع » وهو مذهبٌ الشْافِى ؛ لأ باع مال الرّبا أله الذى فيه منه أ الكيران 
الحم وال تيتيينا أن اللّحمَ فى الحَيوانٍ مَقَصُودٌ بخلاف الب »ولو كانت 
الشّاة مَحَلويَة اللّق يجار يها تمثلها وباللتن و ها وعدا + لأن اللين له أثر له 
ولا يُقتابله شبىءٌ من النّمَن ؛فأشبّه الملحَ فى الشيّر ج وَالحُبْر والجَبْن » وحَبّات الشعير 
فى الجِنْطَّة » ولا تَعْلَمُ فيه أيضًا خلاهًا » وكذلك لو كان اللْبَنُ المُْمرِدُ من غير جنْس 
بن الاق » جاز يكل حال ياد و ونوا موا 

ففيه أيضًا وجهانٍ ؛ أَحَدُهُما , الجَوارٌُ . اَتارَه أبو بكر ؛ لأن الثّمْر غير 
ابيع . والثانى » لا يجوز الور يي "امار الصا ها 
وامحتار القاضى أنه لايجورٌ » وقرق بينبما وبين الما ذات ال كول التمرَةيَصِح 


هسار 


إفرادُهابالبَيع وهى مَعْلومَة »ببخلاف اللْبّنف اشنا .وهذ|الفرق غير مو ثْر »فأ إدَمَمْئَه 


(19) فىم ١:‏ فوجدوه » . خطأ . 
)0٠6١ -٠0(‏ قم : ١‏ ووجهه الوجهان » . 
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ذا جار إفراد َع » وإن م يَجْرْ إفرادةُ » كالسيف المُحَلَّى يُباعٌ بجئس حلَيته 
ومالا يَمْنَعُ لا يَمْنَعُ » وإن جار إفرادٌه » كال العَبْدِ . 

فصل : وإن باع جِنْسا فيه الربا نميه » ومع كل واجدٍ 0 
مَقَصُودٍ » فذلك يَنْقَسِمُ أقسامًا ؛ أحدها . أن يكونٌ غير المَقُصُودٍ يَسِررا » لا يور 
فى كيل ولاوَرْنٍ ؛ كالجلح. قنَما بها اقنه » وحَبّاتِ الشّعيرٍ فى الجنطة » فلا يَمنَعْ ؛ 
أنه يَسِيرٌ / لا يُخِلٌ بِالتّمائل » وكذلك لو وجد فى أحَدهما دون الآتحر . يخ 
لذلك »ولو باع ذلك بجنّس غيرٍالمَقصْودٍ الذى معه مثل أن يبِيعَ احبر بالملح. ١‏ 
اذ #الأن وق ذلك كنديه .الاو أن يكون ع المقمترو كاب رلا انه 
لِمَصْلَحَةٍ المَقَصُودٍ » كالماء فى تل الثّمْرٍ » والزّبييب » ودبس الثّمْرٍ » فهذا يَجُورُ 
بيع الشىء منه يله ويترّلُ خلطه مَنْزِلَه رْطويّته ؛ لِكَوْنِه من مَصْلحَتِه » فلا يَمْنَُ 
من بَيعه بما يُماثله » كالرٌّطَب بالطب » ولا يجوز بَيعُه بما ليس فيه خلط » كبَيْع 
تحل الجتب بل الزييب ؛ لإفضائه إل التَاضلٍ ؛فجَرّى مجر بَيْعْ الثَّمْرِ بالطب و 
ومَنَعَ الشافِمِئ/ذلك كُلَه ابيع اشير ج بالشَير ج. ؛ لِكَوْنٍ الماء لايَظهَرٌ فى الشيرج. . 
الثالث » أن يكونّ غيرٌ المَقْصُودٍ كَثِيرًا » وليس من مَصْلَحَتِه » كاللبّن المَشُوب 
بالماء » والأنْمانٍ المَعْشُوشَة بغيرها » فلا يَجُورُ ييْعُ بعضيها ببعض ؛ لأن خَِلْطَهُ ليس 
من مَصْلّحَتَه » وهو يُخل بالّمائل المَمَصُودٍ فيه » وإن باعة بجنس غير المَقَصُودٍ : 
كبيْع اينار المَْشُوش بالفضّة بالدراهم » احتمّل الجواز ؛ لأنّه عه بجنْس غير 
مَفْصُودٍ فيه » فأشبه يح ال بشاقٍ فها لبن ييل المع بناءً على الوه لحر فى 
الأصْلٍ . وإن باع دِينارًا مَعْشُوشًا بِمثْلِهِ » وَالغْشٌ منهما'" مُتفاوتٌ » أو غير 
مَعْلُوم المقدَار » لم يَجُرْ ؛ لأَنّهِ يُخْل بِالتّمائْل المَصُودٍ . وإن عَلِمَّ ساو فى 
الذّهَب والعيّن(”" الذى فيهما » مُحرّجَ على الوَجَهَيْن » أُولاهُما الجُوارٌ ؛ لأنهما 


(١؟)فىم:«فيها‏ ). 
)5١(‏ فى م ١:‏ الغش 6 . 
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مانلا فى المَقَصُودٍ وفى غيره » ولا يُفُضى إلى التفاضل بالتوزيعم بِالقِيمَةٍ ؛ لكوَنٍ 
الغشّ غيرٌ مَقَصُودٍ » فكأنه لا قِيمَةَ له . 
فصل : ولو دَفءَإليهدرهمًا »فقال : أَعْطِنى ينف هذاالدّرهم نِضْف درهم ) 
وينصفه فلوسا » أو حاجَةً أُرّى . جار ؛ لأنّه اشتررى نِضْفا بِنِضْف » وهما 
مُتساوِيانٍ » فصّحّ » كا لو دََعَ إليه وِرْهمَيْنَ » وقال : بعْيى بهذا الدرهم فلوسا ؛ 
وأَعْطنى بالآحر نصفينٍ . وإن قال : أغطنى عيذ الدّرهم نِصْمًا وفلويت . جاز 
أيضًا ؛ لأَنَمَعْناةُذلك » ولأنْذلك لايُفضيى إلى التّفاضَل بالبّوْزيع بالقِيمَة 2-0 
4 النّصّف / الذى فى الدرهم ٠‏ كقِيمّةِ النْصف الذى مع الفلوس قينا » وقيمة 
الفلوس » كَقِيمَةٍ النْضْفٍ الآغر » سوام . 


فصل : وما كان مُشْتَمِلُا على جِنْسَيْن بأصْل الخلقة » كالثّمْرٍ الذى اشعَمَل على 
الى وما عليه » والحَيّوانٍ المُشْتَمِل على لحم وشحم وغيره » وأشباه ذلك » 
فهذا إذا قُوبلَ بِمئْله » جار يَبْعُه به » ولا نَظَرٌ إلى ما فيه » فإِنَ الى عله أجاز بَِع 
لمر بالثَّمْر”" » والحَيّوَانِ بالحَيّوانِ(؟ . وقد عَلِم اشتمالهُما” ''على ما فههما » 
ولو باع ذلك بنع غير مَقَصُودٍ فيه ؛ كبْيْع الثَّمْرِ الذى فيه الى بالتوى ؛ ففيه 
عن أحمد رِوَاَتانِ » قد ذَكَرْناهما فيما مَضَى » فأمّا العسل قبل َيه » فقال 
أصٌحابنا : لا يجوز بَيِعُ بَعْضيه بِبَعْضٍ ؛ لاشْبِمّالهِ على عَسَلٍ وشمع » وذلك يفعل 
لحل » فاشْبَة اليف الا ظ 

فصل : ويُحَرّمُ الرّباىدار الحَربٍ » كتّحْريمه فى دار الإسّلام . وبهقال مالك , 
ودرا اريت #والكاقم #»وإستحاق. .:وقال أبوحيفة لاتجرى الرن 


(7) تقدم مخريجه فى صفحة 54 . 
(715) تهدم تخريجه فى صفحة هه 5 
(55) ف م : ١‏ اشتاها ) . 


54 


بين مسيلم وخربىكفى دار الحرب .وعنه فى مُسْلِمَيْن أمْلّما فى دار الحَربِ : لاربا 


كيها لمارَوَى مَكْحُولُ » عن الى عه , أنه قال لا ربّابين المُسْلِمِينَ وهل 


عماس 2 


الحَرب فى دَارٍ الحَربٍ 000 . ولآن اموالهم مباحة » وإنا حَظَرها الأمان فى دار 
الاسّلام. » فما لم يكن كذلك كان مباحا . ولنا » قول الل تعالَى : وَحَرَمَ 
لبوا 0" وَقوَلة : « الِّينَ يَاكُلُوَ اربوأ لا يقُومُونَ إلا كَمَا يَقَومْ آلْذِىٍ 
يخبط الشيطان فين الم ا" . وقال تُعالى 9 يا أيهَا آلْذِينَ! اموا نمَو آلله 
وَذَرُواً ما بَقّى مِنَ اربوا 04 ا الأخبارٍ يَععَضى تَحْرِيمَ لتفاضْل . 
وقوله : ١‏ مَنْ رَادَ أو اوداك قله الى *" . عَامٌ » وكذلك نيال الأخاديث + 
ولأن ما كان مُحَرّمًا فى دار الإسلام كان مُحَرّما فى دار الحَرب » كلرّبا بين 
المُسيْلمِينَ » وحَبرهُم مُرْسَل لا تغرف صِِصنَهُ ٠‏ ويحتمل أنه أراد الى عن ذلك » 
ولا يجوز ترك ما وَرَدَ يتحَرِيمه القزآن » وتَظَاهرتُ به السسنة » والَْقَدَ الإلجماعٌ على 
تَحْرِيمه » بِخَبَرٍ مُجَهُول » يرد فى صّحيح . ولا مْسْئدٍ » ولا كتاب مَوْنُوقٍ به , 
وهو مع ذلك مُرْسَل مختمل . "ويمّمل أنَ المُرادَ بقوله : «لاربا  »‏ التهى عن 
الَرَّبا » كقوله 000 رَفْتْ وَلَا فسُوق وَلَا جدّال فى السو" 4 ١‏ 
وما ذكروة من الإباحة مَنْتَقِضّ بالحرر بىهإذا دَحَلَ دارٌ الإسْلام / ء فإن مالَهُ مُباحٌ » 
ا ا م لي اللو لد 


اس ايو 


مَحَرمٌ بالإإجماع, » فكذا ههنا . 


)١1(‏ قال الزيلعى : غريب ؛ وأسند البييقى فى كتاب السير عن الشافعى » قال كال ابو يوست : إنما قال 
أبورشنيفة هذا لأن يدض العييفة سسدنه عن مكهول عن رسول الله عو أندقال: :للا ربايين أهل الخرب 0 
أظنه قال: «وأهل الاسلام» . قال الشافعى : وهذا ليس بثابت »ولا حجة فيهانتبى كلامه . نصب الراية 54/5 54 . 
)١0(‏ سورة البقرة ه/ا؟ . 

(58) سورة البقرة 8/ا؟ . 

(15) تقدم تخريجه فى صفحة 4ه . 

ذكنت + قط ع # الاصل, , 

(1؟) سورة البقرة ١91/‏ . 

(55) ىم :(هبة ) . 
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76/5 ظ 


١/ا‏ - مسألة ؛ قال : ( وإذا اشتَرى ذَهَبا بوَرِقٍِ عَيْنَا بِعَين , فوَجَدَ أَحَدُهُمَا 


فيما اشتراةُ عَيْبًا , فَلَهُ الخيَارُ بَيْنَ أن يَرٌدٌَ أو يَقبَلَ , إِذَا كَانَ صرف يَوْمِهِ , وَكَانَ 
الْعَيْبُ يَذحل”" عَلَيْهِ مِنْ غَيْرٍ جنسه ) 


مَعْنَى قوله : ١‏ عَيْنَابِعَيُنَ » هوأنيقولُ : بِعْتّكَ هذا الدّينارَبهذهالدّراهم . ويشير 
إلمهما » وهما حاضيرانٍ » وبغير عَيِْه » أن يوقم العَقَدَ على مَوْصُوف غير مُشَارٍ إليه » 
فيقولٌ : بِعْتّكَ دينارًا مِصرِيًا بِعَشْرَةٍ دراه ناصرِيّة . وإن وَقَمَ المَئْضُ فى المجُلِسِ » 
وقد يكون أَحَدٌ العِوَضِينٍ مُعَيْنَا دون الآئحرٍ , وكل ذلك جائر » والمشهور ف 
المَذّهَب ء أن التُقَود تَتعيّنُ بالتّعْيين فى العُقَودٍ ‏ فينْبْتٌ المِلكُ فى أغيانها » فعلى هذا 
إذا تَبايّعا ذهبًا يفضة مع التَعْيين فيهما , ثم تَقَايِضا » فْوَجَدَ أَحَدُهُما بما قِبَضَهُ عَيا : 
م يكل سن تلع » احتهاء أن ايكون الذي غك من ير علس المبيتعن وافل 
أن يَجدَّ الدّراهمَ رَصاصًا » أو نُحاسًا » أو فيه شىءٌ من ذلك » أو الدَّيئَارَ مَسمْحًا , 
فالصّرف باطل . نص عليه أَحْمَدُ » وهو قول السَافِى” » وذَّكْر أبو بكر فيها لات 
رواياتٍ ؛إحداهن , البَبْعُ باطِل . والثانيّة » البَيِعُ صّحِيحٌ ؛ لأن البيْعَ وَهَمَ على عَيْنه » 
ولِلْمُشْترى الخيارٌ بين الإمساك ء أو الرّدٌّ » ومح البَدّلٍ . والثالثة ‏ يَلرْمّه العَقَدُ » 
لبس له رده وولأيذله حولبااء الددياعة غير مسن له فل يَصِيح » #الوافال: : 
بعْتّكَ هذه البَعْلَهَ . فإذا هو جمارٌ , أو هذا النَّوْبَ القَرّ . فوَجَدَهُ كَنّانَا . وأمّا القول 
أنه يَلرَمُه المَبِيعُ » فغيرٌ صحيح . فإِنٍ اشتَرَى مَعِببًا لم يَعْلَمْ عيبّه » فلم يَرَمْه ذلك 
بعر ارح 0"3ع ناز يعات إن باكر يفول من لمق القيت > لاب 


رن ار 


بيعه مع وجودٍ ذات المُسَمى ف البيع . فههُنا مع احتيلاف”" الذّاتِ أولَى . القسم 


(1) ف الأصل : ٠‏ ليس بدخيل » . 
)١(‏ الارش : ما نقص العيب من الشىء » وما يدفع بين السلامة والعيب فى السلع . 
(") فى الأصل : « اختلال » . 


اضرب ء أو سَكيها مُحالفَة | لِسَكَةِ السلطَانٍ ‏ فالعَقْدُ صحيحٌ » والمُسْعَرى مُحَيرٌ 
بين الإمُساك وبين فسخ الَقدِ والردٌ » وليس له اَل ؟ لأن اعفد واقحٌ على عَيِه ؛ 
فإذا أذ غيرّه , أحذّ ما ل يَسْثّرِه » وإن قلنا إن التَقَد لا يَتَعيّنُ بالتَعيين فى العَقَدٍ . 
فله أََذْ البَدَلِ » ولا يَبَطْل العَقَدُ ؛ لأنْ الذى َبْضَهُ ليس هو المَعْقُودَ عليه » فاب 
السّلم إذا قَبَضَّهُ . فَوَجَدَ به عيبا . وإن كان العَيْبُ فى بَعْضِه فله رَدٌ الكل أو إمُساكه . 
وهل له رَدُ المَِيب » وإِمْساكُ الصّحيح ؟ على وَجْهَيْن » بناءً على تفريق الصَفْفَةْ , 


والحُكُمْ فيما إذا كان العِوَضانٍ من جنْس واجدٍ . كالحُكّم ف الجِيْسَيْن » على ما 


عر 2 رن 


ذكرنا . يرج على قوال من مَنَم بيع لوعن عر وا سات حي 
أنه إذاوَجَدَ بعض الهوّض معي بطل العَقدفى الججميع. ؛ لأنالذى يُقابل المَعِيبَ 
قل من الذى يُقايلُ المنّحِيحَ » ف مصم له . ومذهبُ لشاف مثل 
ما ذكرنا فى هذا الفصل » سواءً . 

فصل : ولو أراد أذ أزش العَيبٍ » والعِوّضانٍ فى الصرف من جنْس واحِدٍ » 
ميجر ؛ لخصول لزيا فى أحَدٍ العوَضِيْنِ » وفوات المُمائلةِ المُشتَرَطَة فى الجنس 
الواحد تحرج القاضى وها بجَوازٍ أذ الأْش ف المجِْس #الآن أن ياه علَر ات 

بعد العَقَدِ » وليس لهذا اوج وَجْه فإ رش اليب من الؤض » يج به فى 
الشركة عاط ب اشيم +رااية ' » إذا رَدّ المَبِيعَ بفسلخ, » أو إقالةٍ » ولو 
م يَكُنْ من العوَض فب شىء استحَقَهُالمُشترى ؟ نه ليس يهب على أن اليا 
فى المُجِلس من العوّض ٠‏ ولو لم يكن أزشًا » فالأزش أَوْلَى . وإن كان الصّرف 
بغير جنسيه » فله أذ الأزش ف المَجْلِس ؛ لأنّ الُمائلة غير مُعتبرٍ » وتخلف 
قَبْضٍ بعض العْوّض عن بعض ما داما فى المَجُلِس . لا يْضْرٌ » فجارّ » كا فى سائر 
ابيع » وإن كان بعد التّمَرْقٍ » لم يجْرْ ؛ لأنّهِ يُُضى إلى حصول التَّمَرّقٍ قبل القَبْضٍ 
لأحدٍ العِوَضِينٍ » إلا أن يمجعلا ارش من غير جمس القّمَن » كأنّه حش رش عَيْب 


(5) سقط من : الأصل . 


:07/4 و 


+ / ظ 


عط . فيجوذ » وكذلك الحُكُمْى سائر أل لزب يم بي يجيه . 
أو بغير جنْسيه » ما نه لط فإذا | كان الأَرْسُ مما لامُشترَط وتان 
كمن باع قفِيرٌ جنطة حنطة ة بقفيرَئى شَعير فوَجَدَ أَحَدُهُماعَيًْا أذ أَرْشّه درهمًا »جار ) 
وإن كان بعد التق ؛ لأنّه م يَحْصْل التَوفُ قبل قَيْضٍ ما ا 

فصل : قول الْجِرَقَى :0 إذا كان بصر ف يو مِه ( 08 يَعْنِى الرّدٌ جائرٌ ما ل ينص 

قِيمَةَ ما أحَدَّهُ من النَّقَدِ عن قِيمَتِه يَوْمَ اصْطرّفا » فإن َقَصّتْ قِيمَُهِ » كأن أذ عَسْرَة 
بدينار » فصارّتٌ أحدّ عشرٌ بدينار » فظاهِرٌ كلام أحمد والجرقىه , أنه لا يَمْلِكُ 
لد ؛ لأن المع تعيب فى يَدهِ ؛ تفص قِبمَتِه » وإن كانت قِممُه قد زات » مثل 
أن صارّتْ يَسْعَةَ بدينارٍ » معو الرَدّ ؛ لأنّه زِيَادَة » وليس بِعَيّب . والصجيح 
يَمِنَعْ الرَدُ دنه و ادر بن كن ؛ ولهذا لا يضمن فى العَصُب , 
ولا يَمْنَعُ من الرو بالعَيب فى القرض . ولو كان عَيْيَا » فإنَ ظاهرٌ المَذْهَب أنه 
إذَاعت عيب المبيعٌ عند المشترى :ثم طهر عل عَيْب كديع قله بورد أرقن 
اليب الحادث 32000 اللّمَن . 

فصل : وإن لف العِوَضُ فى الصّرف بعد القَئْضٍ ثم عَلِمَ عييَه » فسَحَ العقد » 
رد و5 »وى ينه الب ف ومن فى ده قله أو ته 
إن انّمَقَا على ذلك » سواءٌ كان الصّرف بجئسيه أو بغير جنْسيه . ذَكَرَهُ ابن عَقِيلٍ » 
وهو قول الشْتافعِ” . قال ابن عَقِيل : وقد رُوت عن أحمد جوارٌ أنحذ الأرش » والأول 
أولى وإلذ ان تكونا ف «التخلص ووو الفرضتان بن سس و 

فصل : إذا عَلِه0" المصطرفانٍ قَذْرٌ العوضيّن » جاز أن يُتبايعا بغير وَزْنِ . 
وكذلك لو أَبَرَ أَحَدُهما الآخرّ بِوَرْنِ ما معه . فصّدَّقهُ » فإذا باعَ دينارًا بدينار 
كلك عقوتن كد 21د شهانها ملف تاففنا ها بطل الم فيد ليها قاين 


أ" هذا لا 


(ه فى الأصل : ١‏ فيه » . 

(5) فى الأصل : : يشترط 1 

(0) فى الأصل بعد هذا : ٠‏ ولا هك الرد ١2‏ . 
(8) فى الأصل : ٠‏ عرف ». 


ذَهَبًا بذَهَب مُتَفاضيلًا » فإن وجَدّ أَحَدُهما فيما قَبَضَهُ زيادة على الدَّيئارٍ » نَظَرَتٌ فى 
العَقَد » فإن كان قال : بِعّْكَ هذا الدَّينارَ بهذا . فَالعَقَدُ باطِل ؛ لأنّه باعَ ذَهَيا بلَهَبِ 
مُتَفاضِلا » وإن قال : بعنَكٌ دينارًا بدينار . ثم تَقابّضا » كان الزَائِدُ فى يد القابض 
مُشاعًا مَضْمُونًا لمالكه ؛ / لأنَّه قَبَضَهُ على أنَّهِ عِوَضٌ » و لم يَفِسّدٍ العَقَدُ ؛ لأَنّه إِنّما 
باعَ دينارًا بمثله وإنَّما وَقعَ ابض لِلزيادَةِ على المَعْقَودٍ عليه ؛ فإن أرادَ دَفمَ عوَضٍ 
الرَائِدِ » جارٌ » سواءٌ كان من جنْسيه » أو من غير جنْسيِه ؛ لأنّه مُعاوَضَة مببَدَاةَ ‏ 
وإن أرادَ أَحَدَُّهُما المَسْحّ » فله ذلك ؛ لأن اخدّ الزَائِدِ وَجَكَ المَبِيعَ مُخْمَلِطًا بغيره 
مَعِيبًا عيب الشركة » ودَافِعُه لا يَلْرْمُه أذ عِوَضيه , إِلّا أن يكونّ فى المَجُلِس 
يرد الَائْدَ » ويَدْقَعَ بَدَلَهُ . ولو كان لِرَجُل على رَجُل عشرة دنانيرٌ » فوَفاهُ عشرة 
عَدَدّا » فْوَجَدَّها أَحَدَ عَشْرّ كان هذا الدّينارٌ الزَائِدُ فى يد القابض مشاعًا مَضْمُونَا 
لتالكه لاله مدعل الدع ضر عع :ماله » فكان مَضْْمُونًا بهذا القبض » ولمالكه 
انض ف القند كف ا 

فصل : والدَّراهِمُ والدّنانير تَتَعيّنُ بالتَعْيين فى العَقدِ”*" , بِمَعْنَى أنّهِ ينبت الملكُ 
بالعَقدِ فيما عَينَاُ » ويَعَعيّنُ عِوَضًا فيه ؛ فلا يجوز إبداله وإن حَرَجَ مَعْصُوبًا » بطل 
العقل.. :ومبدا قال ماللة والشاف # دوعي احمتيع أنيا لا قد" بالقي» فود 
0 ووهذا مة هن أن صف 1 يخود 
إطلاقها فى اعفد » فلا تعيّنُ لين فيه » كالِكيال واج بلولناه عرض 
ف عَقَد, ؛ فَيتَعَينْ بالتعيين كسار الأغواض » ا العوضَين ا 0 
كالآر » ويَُارِقٌ ما ذَكرُوهُ » فإنّه يس عض . نما يراد قير الود عليه , 
وتَعْرِيفٍ قَذْره » ولا يَثيْتٌ فيها المِلَكُ بحا » بخلاف مسالينا . 


١6 _ 


(9) ف م : ١‏ النقد ») . 
)٠١(‏ ىم : ١‏ فيتعين بالتعيين ) . 


#/الاا و 


/اظ 


26س مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا تبَايَعَا ذلك بير عَيْنِهِ » فَوَجَدَ أَحَدُهُمَا فيمًا 
اشتراهٌ عَيّْا » قَلَهُ الْبَدَلُ . إذَا كَانَ العَيْبُ لَيْسَ بدخيل عَلَيْهِ مِنْ غير جنْسه . 
كالوؤضوح فى الذهَب والسٌوادٍ فى الفضة ) 


يعنى اصْطَرٌ فافى الذمّة , نحو أن يقول : بِعْتّكَ دينارًا مِصرِيًا بعشرةدراهمٌ . فيقول 


عدبت . فيِصِح البِيُغ'2 » سواءٌ كانت الدَّرَاهِمُْ والدّنانِيرٌ عندهما » أو لم 


يونا » إذا قيضا قبل الافتراق » بأن يُسْتَقَرضا أو غير ذلك جره 
والشافي ه وحكى عن مالي عراست وز ماكر جاو بام 

قال : و لَامبيمُوا غَاينَا ها بناجز )7 1 " . وألهإا ينح لوطي ا 
دين يلين ياد + 0 الب ل ا ين 
يع سس سوا اي 
يَجْرى مَجْرَى القَبْضٍ حالة العَقَدٍ . ألا تَرَى إلى قوله : « عَيِنَا بعين 70" . « يدا 
بيد )”” . والقبْضُ يَجْرى فى المَجُلِسِ » كذا التَعيِّنُ . فإذا تَبَتَ هذا » فلا بَذَّ من 
تَعيينهما بِالتَّقَائْض ف المَجَلس ؛ ومتى تقابضا » فَوَجَدَ أَحَدهما بما قَبَضّه عَيْا قبل 
لبَق » فَلَهُ المُطالّبة بالبَدَل » سواءٌ كان العَيْبُ من جنْسيه » أو من غير جنّْسيه ؛ 
لأن العَقدَ وَقَعَ على مُطُلَّق , لاعَيْبَ فيه » فله المُطالَبّة ماوَقَعَ عليه العَقَدُ » كالمُسُلم 
فيه . وإن رَضِيَهُ بعَيّه » وَالعَيْبُ من جنْسيه » جار » كالو رَضِى بالمُسلْم فيه مَعِببًا ؛ 
نِ انْحمَارَ أذ الأزش ”؟» » فإن كان العِوَضانٍ من جنس واحدٍ , لم يَجْرْ ؛ لإفضائه 


. سقط من : الأصل‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه فى صفحة 1ه . 
(") تقدم تخريجه فى صفحة 54 . 
(5) فى الأصل : « أرشه » . 


إلى التْفاضّل فيما يُشْتَرَط فيه التّمائل , وإن كانا من جِنْسَيْن » جار .فم إن تقاببضا 
وافترقا » ثم وَجَدَ العَيْبَ من جَنْسيه » فله إبداله فى إحدى الاين . امحتارها 
الحلا 'والخرقىة . وروى ذلك عن الحسنٍ »وقتادّة . وبهقال أبويوسف ومحمدٌ ع 
وهو أحد قَولَى الشّافهى ؛ لأن ما جار | إنداله قبل ارق » جارٌ بعدّه ‏ كالمُسُلم 
فيه . والرُواية الثانية » ليس له ذلك » وهو قول أبى بكر » ومذهبٌ أبى حنيفة ؛ 
والقول الثانى لافج ؛ لأنّه يبه بعد ارقي »ولا يجوز ذلك فى الصرف 0 
ضاز إل والة ة الأول قال : قنْض الأوّل صّحَّ به العَقَدُ » وقَيْض الثانى يَدُلْ على 
الأول . يشرط أن يدلبل فى مجيِس اله ؛ فإن تفرقا من غير قَبْض بطل 
العَقدُ . وإِن وَجَدَ البَعْضَرَدِيً قَرَدهُ » فعلى الروايَة الأوّى » له البَدل » وعلى القَّانية 
يطل فى المَرْدُودٍ . وهل يَصِحٌ فيما ليرد ؟ على وَجَهَيْنِ » بناءً على تَفرِيق الصَفْقَةٍ , 
ولا فرق بين كونٍ المَبيع. / من جنْس أو من جَنْسَيْنٍ . وقال مالك : إن وَجَدَ درهمًا 
يا فرَضبى به » جار » وإن رَدَهُ » القَضّ الصف ف دِينارٍ » وإن رد أحد عشرٌ 
درهمًا العَقضَّ الصف ف دينارين » وكلّما زادٌَ على دينار القَضَ الصف ف دينار 
حر ولنا أن ما لاعَيْبَ فيه ل يرَدٌ ؛ فلم يُنتَقِضٍ الصّرف فيما يُقابله ٠‏ كسائر 
وض . ون اثختار واجدٌ العَيْب المَسْحَ » فعلى قَوْنا له البَدَلْ » ليس له الفسلح 
إذا دل له ع لأنّه يُمكنه أَخدٌ خقه غير معينب + وغل الرُوَايّة الأخرّيى له الفسْمٌ + 
أو الإمْسالكُ فى الجميع ؛ لله عذّرَ عليه الوْصُول إلى ما عفد عليه مع [ْقاء العَقدِ . 
فإن امحتارٌ أذ ارش يد ات ؛ لأنّهِ عِوَضٌ يمضه 


2 


بعد التَمَرّقَ عن الصف , إِلّا على الرّوايّة الأْرَى 


فصل : ومِنْ شط المُصارَفة فى الذَّمّةٍ » أن يكونٌ العوَضانٍ مَعْلُوميْنٍ ؛إمّا بصفة 
يتَمَيّرَانٍ بها » وإمّا أن يكون لِلبَلَدِ تَقَدٌ معْلُومٌ أو غالِبٌ , فِيَنْصَرف الإطلاق إليه 
ولو قال : بِعْتكَ دينارا””' مِعْرِيًا بِعظْرِينَ درهمًا من تقد عشرةٍ بدينارٍ . لم يَصِحّ . 


_- 


(ه) سقط من َ الأصل 4 


:/ملااا و 


1/15 ظ 


20 4 2 في 4 10 3 07 
إلا أن لا يكون ف البلد تقد عشرة بدينارٍ » إلا تُوَعٌ واحدٌ » فتنْصّرف تلك الصفة 
إليه . وكذلك الحُكمٌ فى البيع 
لعن و1 لق ا را و ليا 
بما فى ذِمتهما » لم يَصِحّ » وبهذا قال اللَيْثْ » والشافِعِى . وحَكّى ابن عبد البْرَ عن 
ع 2 رو عا 2 7 > 5 ع 
با او و ا و لس 


يَشْتَرِى الدّراهمَ يدنانيرٌ” ابن عر تمي ٠‏ ولنا أنّهِ بيع دي بَيْنِ » ؛ولايجوز ذلك 


بالإاجماع. . قال ابن المنِذِر أمجمع أل العلم على أن بعلن بال .مدني 
وقال أحمد : إنُماهو إجماغٌ وقد زوق أبو عياف الْعْرِيب ء أن الى 2 


نهَى عن يبع الكالى* بالكالى» . وَفسَرَهُ بالدّيْنِ بِالدّينٍ .إلا أن الأثْرمَ رَوَى عن 
الحييد أنّه سكل أيْصِحٌ فى هذا حَدِيثْ ؟قال :لا :اصح العترف بغير تَعيين : 
بشر ط أن يَتّقابّضا فى المَجِلِسِ » فجَرَى القَبضٌ والتَّغِينُ فى المَجلِس مَجَرَى وجوده 
اله العمل ولو كان لَرَجَلٍ على رج دنانير فَمَضاهُ دراه شيا بعد شىء نَظَرَتٌ ) 
فإن كان يُعطيه كل درهم. بجسابه من الدينارٍ » / صّح . نصضّ عليه أحمدٌ . وإن 
م يَفعَل ذلك » ثم تحاسّبا بعد ذلك” الع قصارنة عا وَفَك المحامية ل بجر : 


© س بارة 


نصّ عليه أيضًا لذن اتنا 2 » والذراهمٌ صَارَتٌ دَينا ' فينصير بع دين بدي . 

وإن قبَضَ أحَدُهما من الآ حر مالهُ عليه ؛ ثم صارَفة بعينٍ وؤمةٍ ؛ صح . وإذا أغطاهة 
الدّراهمَ شيئا بعد شىء » وم تففية :لاف وقتّ نه إليه ) م أخضرها , 
وقَوّماها('"© , فإنّهِ يَحْتَسِبٌ بِقِيمَتِها يوم القَضاء ء'لا يوم دَفعها إليه ؛ لأنّها قبل 


0 فى الأصل : « واصطرفا » . 
8) ف الأصل : « بدينار » . 
(9) غريب الحديث 7١/١‏ . 
كا أخرجه الدارقطنى » فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى 7١ » 7١/7‏ ا : باب النهى 
عن بيع الكالى بالكالى » من كتاب البيوع بالمسعيزك لاه 
)2٠١(‏ سقط من : الأصل . 
)1١(‏ ف الأصل : « وقومها » . 


ذلك لم تَصِرٌ فى ملكه . إِنَّما هى وَدِيعَةَ فى يِدِهِ » فإن تَلِمَتْ » أو تَقَصَّتْ » فهى 
من ضّمانٍ مالكها » ويحْتَّمل أن تكون من ضّمانٍ القابض للا إذا قَبْضَها بن 
الامنتيفاء ؛ لأنّها مَقَيُوضّة على أَنّها عِوَضٌ وَوَفاء » وَالمَفْبُوضُ فى عَقدٍ فاسدٍ 
كالمقَبُوضٍ ف العَقَدٍ الصحجيح. » فيما يَرْجِعْ إلى الصّْمانِ وعَدَّمِهِ . ولو كان لَرَجلٍ 
عند صيْرَفو؟دنائيرٌ » فأحدَ منه دَراهِمَ إذْرارًا ؛ لتكونَ هذه بهذه » لم يكُنْ كذلك » 
بل كان" كل واحدٍ منهما فى ذْمَةِ مَن قبَضّه » فإذا أرادًا التتصارف أخضرًا 
أحدههما , واصطرفا بعَيْنٍ وذمّةِ . 

فصل : ويَجُورُ اقيضاءٌ أَحَدٍ النُقَدَين بو للحن ووكود مترن يعن روت 
فى قول أكثر أَهْل العلم. » ومَنَعَ منه ابن عيّاسٍ » وأبو سَلَمَةَ بن عبد الرحمنٍ » وابنُ 
شبرمَة » ورُوى ذلك عن ابن مَسسْعُودٍ ؛ لأن القَبَضَ شر ط وقد حل ونا » مارّوَى 
أبو داود 9 والأْرم » فى ١‏ ستنهما » » عن ابن عمرٌ » قال : كنت أبيعُ الإبل 
ابيع فأبيع ادنار وآمحدُ لد راهمَ » وأَبِيعٌ بالدّراهم وآحَُذٌ الدّنائير » مذ هذه 
من هذه » وأغطى هذه ين هذه . فأنيتُ البّى عه فى َيْتٍ حَفْصّةٌ » فقلتُ : 
يا رسول اللرء رُوَيْدَكَ » أسالك . إِنّى ابيع الإبل بالبقيع. . فأبيعٌ بالدّنائير » واد 
الدّراهمَ . وأبيعٌ بالدّراهم وآ الدّنائير أمُحَذُ هذه ين هذه او اطلى ومين 
هذه ؟ فقال رسول الله ع : ٠لا‏ بَْسَ أن تأَحدَهَا سير يها » مالم ترق 
كما شلىءٌ ) . قال أحمد : إنّما يَقضيه إيّاها بالسسّغر ٠‏ ل يَخْتِهُوا أنه ضيه إيّاها 
املك إلا مااقال: الصيحات ارم زه ميد نكانها ذَهَبَا على التَّرَاضِى ؛ 


. سقط من : الأصل‎ )١1١( 
. 7 ف : باب فى اقتضاء الذهب من الورق » من كتاب البيوع . سئن ألى داود‎ )١5( 

كا أخرجه الترمذى , فى : باب ما جاء فى الصرف . من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 70١1/0‏ . 
والنسالى » فى : باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة .. وباب أخذ الورق من الذهب » من كتاب 
البيوع . امجتبى 48/37 ١‏ + 45 ؟ . وابن ماجه » فى : باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب » 
من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 550/7/ . 


و لأنّه / بيع فى الحال » فجارٌ ما تراضّيا عليه إذا ْمَلَف الجنسٌ » » كا لو كان العووضٌ 
عَوْضًا الأول قول اللى :مه :و لانأ أن تأنه يسيثر تزيها ؛ ورُوى 
عن ابن عمر : أن بَكْرَ بن عبد الله المُرَنَ ‏ ومَسرُوقا المجلىه » سالا عن 
كرئلاة لما ؛ له عليهما دراهم » وليس معهما | إلّا دنائيرٌ ؟ فال ابر عمر : أغطوةُ 

اكه الس 0 ا الو قضاة من 
سي 0 0 : 
ذا ان عونا يتنا الت به قشول :فيه ج11 يكز بعيلة وراد شنا كراب 

. 0 5 1 * ى ود سي# رةه م و 

فصل : فإن كان المَقضئ الذى ف الذمةِ مُؤْجَلا » فقد تُوقف أحمد فيه . وقال 


مو #ر ده 


القاضى يحل وَجهينِ ؛ أحدهما » المَنُْ » وهو قول مالك » ومَشْهُورُ قلي 
الشافي * والأن ها ف لدي لا تك فدله فكان القبْضُ ناجرًا فى أحدهما » والئاجز 
يأَمْحذُ قِسْطًا من القّمَنِ . والآخرٌ » الجوازٌ » وهو قولٌ أبى حنيفة ؛ لأنّه ثايتٌ فى لدم 

بمَئْ ِل المقبوض » فكأئّه رَضبَى يتْجيل الموج . والصّحيحٌ الجوازٌ » إذا قضاة 
بسيخر يها » و م يجعل إِْمَْضِئفَصلًا لأجل تأجيل مافى الذَّمّة ‏ لأنّهإذا م ينه 
عن سير ها شيا » فقد رَضي يتَمْجيل ما فى الذّمّةِ بغير عِوَض » فأشبّة ما لو قضاة 
من جلس الدن ‏ ول يستفْصل البئ ع إن عمرّ حين سأ »ولو افر حال 
لسَألّ واسْتفصّلٌ . 

فصل : قال أحمد : ولو كان لِرَجُلٍ على رَجُلٍ عَشْرَة دراهمَ م » فدَفعَ إليه دينارًا » 
فمَال ااال ا تل مه لوقه بعد بون جار . ولو كان عليه دنانير » 


فوَكُلٌ غَرِيمَهُ فى بْبْع داره ٠‏ واستيفاء حَقَه من نَمَنِها » فباعَها يدراهم » لم يَجَرْ أن 


. الكرئ : الأجير‎ )١5( 
. » ف الأصل : « فتقيد‎ )١١( 


اد 1 7 حَقَه ؛ لأنّهِ ل يدن لهف مُصارَفَةٍ تفسيه » ولأنّه مُنّهَمٌ . ولو باع جارية 
بدنائير » فَأَسحذٌ بها دراه ٠‏ قَرُدّتٍ الجارية بعَيْبٍ أو إقالّة » لم يَكُنْ لِلْمْشْكَرى إلا 
الدّنائيرٌ ؛ لأَنّه النّمَنُ الذى وَقَمَ عليه العَقَدُ » وإنّما أذ الدراهم / بِعَقَدٍ صرف 
مُستَائفٍ . نص أحمدٌ على هذه المَسائل . 


فضتل :قا كاذ بعلئهةكزة اث كل >افقال القرومة عاط على يعضلة بزاع 
لك بَقِينَهُ .ل يَجرْ . كرِهَه زَيْدُ بنُ ابت . وابنُ عمرٌ » والمقدادٌ"" , وسعيدٌ بن 
المُسَيّبٍ » وسالِعمٌ » والحَسَنُ » وَحَمَّادٌ » والحَكم . والشافوه» ومَالِكٌ , 
والقّورئه » وهُّسَيْة"2 , وابنُ عليه" , وإسحاق » وأبو حنيفة . وقال المقدادُ 
ِرَجُلَيْنِ فَعَلا ذلك : كلام" قد ادن بحب من الل ورسوله . وَرْوِىَ عن ابن 
عباس : أنه 200 . وَرَوىَ ذلك عن التَحَع” ؛ وأبى نور ؛ لأنّه اخذ لِبَعْضٍ 
َف » تارلك لِبعْضِه » فجارٌ . كا لو كان الدَيْنُ حال . وقال الجرّقىه : لا يَأ أن 
كل لمكب الحو رام جيف كاه اوالا ادح الخلول., د 
0 حر إرر إدمالدى لدإلار الله : أغطيك عَشْرَةَ دراه وُعَجل لى اماق 
الى عليكَ . فامًا المُكائبٌ فان ا مع سَيّدهِ » وهو يبيع بعض”'" مَالِه 


8 0 5 . 2 
ببَعض » فَدَحَلتِ المسامّحَة فيه . ولانّه سَبَبٌ للعتق » فسومِح فيه » بخلاف غيره . 


)١7(‏ المقداد بن الأسود الكندى » هو ابن عمرو بن ثعلبة » توفى سنة ثلاث وثلاثين فى خلافة عثهان . الإصابة 
5 . ظ 
)١(‏ هشم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمى أبو معاوية بن أبى خازم الواسطى » ولد فى سنة خمس . ومات 
ل 00 ا ظ 
سنة ١917‏ ه . هذيب التبذيب 0 

. وقع هذا بعد قوله : « الثورى » السابق » فى : م‎ )١5( 

. سقط من : الأصل‎ 2٠09 


4/4 ظ 


١61/‏ و 


25- مسألة ؛ قال : ( فإِنْ كَانَ العَيْبُ دخيلًا عَلَيْهِ مِنْ غَيْرٍ جنسِه , كَانَ 
المّرف فيه فَاسِدًا ) 

يعنى إذا وَجَدَ أَحَدُّهما ما ف قَبَضَهُ مَعْشُو شا بغش من غيرٍ جنْسه فده ؛ فإن 
كان الصّرف عَيْنا ين » فهو فاميٌ ؛ ما سفن . وإن كان بغير عن" ' » وعلم 
ذلك فى المَجَلِسٍ ؛ فَرَدهُ » وأتحذ يَدَلهُ فالمترف صَّحِيحٌ ؛ لأ عي" المَعْقَودٍ 
عليه . وان افترَقاقَبْلَ رده » فالصّر ف فيه فاميدٌ أيضًا ؛ لأنّهِما تَمرّقا قبل قَبْضٍ المَعْقَودٍ 
عليه » ول يَقبِضْ ما يَصْلحُعوَضًا عن المَعْقَودٍ عليه . وهذا ظاهِرٌ كلام م 
وقيل عن أحمد : إن إذا تح البدَلَ فى مَجْلِس الود » لم يَنطل ؛ كا لو كان العيب 
من جنسيه ووو سوا واي ا 
رامل النن براقت بن برطي عاق وا باز رامال . وإن كان 
من غير ججشسيه ؛وكان الصّرف ذَعبا ذهب واو فِضّة بمِئْلها اقالف فنقيه قال 4 
أنه يِل بالتَّمَاثل إلاأنع عي أوفعة وشا عن به ؛ بيع دِينَارًا صُورِيًا 
خا يله » مع عله يتساوى | غِشهما »وقد ذ كرنا أن الظاهر جَواره اران كوت 
بغيرٍ مُعْشُوسٍُ ٠‏ ل يَجُرْ إلا أن يكون لِلغِشٌ مه , فيُحَرَجُ على مسألة مد عجْوَةٍ . 
وإن كان الصَرّف فى جِنْسَيْن » كذَّهَب بف » الى على إِنْمَاقٍ المَعْصُوضّةٍ . 
فصل : وف إِنْمَاقٍ المَعْشُوش من التُقَودٍ رِواتانٍ ؛ أظهْرُهما , الجَوارُ » تقل 
صالِحٌ عنه فى دراهمَ يقال ها المُسييّةُ » عامتها نُحاس إلا يا فها فض » فقال : 
إذا كان شيما امْطَلّحوا عليه » » مثل الفّوس . واصْطّلحوا عليها لزي لكر 
> بَأمن . والثانية » القْحْريم » » تقل حنبل فى دراهمٌ يُخْلَط فيها مَل 0" وتحاسسٌ 

يشَتَرَى بها ويباع » فلا يجوز أن يبتاعَ بها ١‏ أَحَدٌ .كل ماوَقَمَ عليه اسْمُ الخ فالشراءُ به 


. 4 فى الأصل : (اعينه‎ )1١(' 


.:“ فى الأصل : « غير‎ )١( 
الى + اخلط‎ 5 


ابيع حرام . وقال أصحابٌ الشافِعِى» : إن كان الغْشٌّ مما لا قِيمَةَ له » جار الشَراءً 
بها ء وإن كان”© مما له قِيمّة » ففى جوَازٍ إنْفاقِها وَجْهانِ » وَاحْمّج مَنْ مَنَعَ تاق 
لمَعْشُوشَة بقول لىع : « مَنْ عَسْنًا قليْسَ نا »'"» . وبأنْ عمرٌ رَصبى الله عنه 
عن نع لنانة نشت الال بولا التفصرة قداتجير ا أنه رات العا عقا 
وَالأوْلَى أن يُحْمَل كَلامُ أحمد فى الجواز على الخُصوص فيما ظَهَرَ غِنّْهُ ؛ وَاصْطْلحَ 
عليه » ف الات به حاير إ ليس فيه أخُْ من اماه على جسن لا و 
فهيما . فلايَمْئَعُ من بَيْعهِمًا » كالو كانامَُمَيرَيْن . ولأنَّ هذا مُسْتَفِيضٌ فى الأعصارٍ , 
جَارٍ بينهم من غير تكيرٍ » وفى تحريمِه مَشّقَةَ وضِرٌرٌ » وليس شيراؤه بها غِئْنًا 
لِلمُسْلِمِينَ » ولا تَعْريرًا لهم . والمَقصودُ منها ظاهرٌ مره مَعْلُومٌ » بخلاف تُراب 
الصضّاعَة . وروايّة المَنْع مَحْمولَّة على ما يَحْمَى غِشَه . ويَقَعُ َس به » فإِنَ ذلك 
يُفضى إل التغِْيرِ بالمُسْلِمِينَ » وقد أشارٌ أحمدُإلى هذاف رَجُلٍِ اجْتَمَعَتُ عنده دراهمُ 
رُيُوف ؛ ما يْصْنَعْ بها ؟ قال : ييسبكها . قيل له : فيبيعها بدنانيرٌ ؟قال :لا . قيل : 
يبعا يفلوس ؟ قال : لا . قيل فبِسِلعَة ؟ قال : لاء إنّى أححاف أن يَثْرٌ بها مُسلِمًا . 
قل لغيه اشر الع ييا" # قال رك أغاف اناي جنا ملكا دوفان دنا 
ظ يْبَغى له ؛ لأنّه يَكْرْ بها المُسْلِمِينَ » ولا أقول إِنّه حَرَامٌ ؛ لأنّه على ويل » وذلك 


م رق عر 


إنّما كَرِهْتُه ؛ لأنّهِ / يَعْرٌ بها مُسيْلِمًا . فقد صرح بأنّه نما كَرِهَهُ لما فيه من التّغْريرر ١80/4‏ ظ 


(؟) ف م زيادة : «من ». 

(5) أخرجه مسلم » فى : باب قول النبى عَ : ٠‏ من غشنا فليس منا ؛ » من كتاب الإيمان . صحيح مسلم 
0١‏ . وأبوداود »فى : باب ف النهى عن الغش » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 44/5 ؟ . والترمذى . 
فى : باب ما جاء فى كراهية الغش ف البيوع » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 05/5 . وابن ماجه , 
فى : باب النبى عن الغش . من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 743/7 . والدارمى » فى : باب فى النهى 
عن الغش » من كتاب البيو ع . سنر.. الدارمى 8/7 ” . والامام أحمد فى #المسنة اعون 1196 001117 
4557 , 5ه . 


١١١ 


ِالمُسْلِمِينَ » ”وعلى هذا يُحْمَل مَنْعُ عمرٌ ثُفايّة يبت المال ؛ لما فيه من التَغِْيرٍ 
بالمسلمينَ'؟ ‏ فإن مشَرِيها ريما خلطها بدراهمَ جَيْدَةٍ » واشترَى بها ممن 
لا يَعْرِف حالّها » ولو كانت مما اصْطلِحَ على إِنّفاقه » لم يكَنْ تُفايَة . فإن قيل : 
فلن زوق عن عار 1ك قال جو رانك عليه فراناه ابرغ با إلى اليج : 
لكر" بها سَحْقٌ الثّياب9" . وهذا وَليل على جوز إِنَْاقٍ المَعْسُوسَة 1 
يُصْطلحْ عليها . قلنا : قد قال أحمدٌ : معنى زافتٌ عليه دراهمه أى يُفِيَتْ » ليس 
ها زوف في ْله على هذا عا ين الروَلنِعنه ويَحْتَمل أن أراد ما ظَهَرَ 
غشله » وبانَ ريه » بحيث لا يَ'ْ ١‏ ” ان در 
أُويلُها تَعارَضت الروايَْانٍ عنه ‏ ويرجَعُ إلى ما ذكرنا من المَعْنَى » ولا فرق بين 
ما كان غِشّه ذا يّقاءِ وثَباتٍ , كالرصاص ء والنحاس » وما لا ثبات له , 
كالرّرْنِيجِيّة » والأنكرانيّة لم باضيوة زرنيخ ونُورَة يُطَلَى عليه فضّة » فإذا دحل ار 
اسْجّهْلِكَ العشٌّ » وذَّهَبَ . 
21- مسالة ؛ قال : ( وَمَتَى ال حا م 
الع ف بي الأنْمانِ بعضيها يبعض, والقمْضُ فى امجيس شر ط لصحيه بغير 


م 
3 


خلااف . قال ابن المنْذِرٍ : أجْمَعَ كل مَنْ تحْمَظُ عنه من أهل العلّم. على أن 
الممصارقيْنِ إذا فقا قبل أن يَتَقابَضا ا . والأصل فيه قول لكر 
لتر ) الدقتب اررق كربا إِلّا هَاءَ وهَاءً رن و ) .بيعوا 


آي 
2 


دعَب بالفعة كب نعم يكا نين 9 ب وتو الذرة كله عن بنع «الذهب 


. سقط من : الأصل:‎ ) 5 - 7١ 

(0) فى النسخ : « فليشترى » . 

(4) سحق الثياب : الخلق البالى . 

. من هنا إلى قوله : « بالورق » الآتى سقط من الأصل . نقله نظر‎ )١( 
. 71 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )1( 

(5) تقدم تخريجه فى صفحة 715 . 


١١ ؟‎ 


بورق دين » وتهَى أن يماع عَائْبٌ منها بناجز” كلها أحاويت ميا : 
ويُجَزِىء القَبْضُ فى المَجْلِس » وإن طال » ولو تَمَاشَيا مُصْطَّحِيَيْنِ" إلى منْزِل 
أحدهما , أو إلى الصرّاف . فتَقابضاعنده » جار . وبهذا قال الشافهئ' .وقال مالك : 
لا تحير فى ذلك اباي . ولنا ء أنّهما لم يَفتَرقا قبل التَعَابْضِ ‏ 
فأشْبّه ما لو كانا فى سَفِيئَة سين تسر بهما » أو رَاكبَيْنٍ على دابةٍ واحدَةٍ تَمْسشيِى نا وقد 
دل على ذلك ديك أن رز الاسليوةاان قوله" للَذَيْن مَشَْيا إليه*» من جاننب 
العَسْكّرٍ : وما أراكما افتَرَقتُّما . وإن ترقا قبل التَّابْضِ بَطَل الصف ؛ لِمَوات 
شَرْطِهِ . وإن قَبْضَّ البَعْضَ » ثم / افترّقا » بَطَلَ فيما ل يَقَِضْ » وفيما يُقابله من 
لض . وهل يَصِحٌ فى المَفبُوضٍ ؟ على وَجْهَيْنٍ ‏ بنَءَ على ريت الصّفقَةٍ . ولو 
َكَل أحَدهما وَكيلًا فى القيْض » كمض الوكيل قبل تَفرقهما » جار » وق نض 
زكيله مق ضيه » ستواء ارق الوكيل المَِسَ قبل القْض ‏ أو ل يفارفه . إن 
افَرَقا قبل ة: قبض الو كيل بطل ؛ لأنَ القبْضَ ف المَجلِس شرط » وقد فات . وإن 
تخاير قبل القبْض فى المَجلِسِ يطل العقكُ بذلك ؛الأنّهما يئرقا قبل انض . 
ويَحَْمِل أن يَبْطْل إذا قلنا بلرُّوم. الَقَدِ » وهو مذهبٌُ اناف ؛ لأن العَقد ل َي 
فيه خحيرٌ قبل القبْضٍ » أيه ما لو افترقا . والصّحيحٌ الأول » فإنَ الششرط التَّامْضُ م 
فى المَجْلِس » وقد وُجِد » واشتراط التّايْضِ قبل اللزوم لك بر الث 
يَيُطل بما إذا خايّرا قبل الصف » ثم اصّطرفا با و 
القَبْض ء ثم 0 فى المَجَلِس . 


(:) أخرجه البخارى . فى : باب بيع الورف بالذهب نسيئة » من كتاب البيوع . صحيح البخارى 38/7 . 
ومسلم يف : باب النبى عن بيع الورق بالذهب دينا »من كتاب البيو ع . صحيح مسلم / ١١١‏ :والنشاق 3 
فى : باب بيع الفضة بالذهب نسيكة » من كتاب البيوع . المجتبى 7157/37 . 

(ه) تقدم تخريجه فى صفحة 1ه . 

(3) فى الأصل : ه مصطلحين » . 

-/ ) سقط من :م .. 

(8) سقط من : الاصل . 


1 ( المغنى 8/5 ) 


١81/5 


1/4 ظ 


فصل : ولو صارَفٌ رجلا دِينارًا بعَشْرَةٍ دراهمَ » وليس معه إلا حمْسَةٌ دراهمَ , 
يج أن يرقا قبل قَبْض العَشَرٍ كلها » فإن قَبْضَ الحَمْسَة وافرقا» بطل الم ف 
0 وهل يَنطل فيما يُقابل الحَمْسسَة المَقبوضة ؟ على وَجْهِينِ » بناء 
على تفريق الصّفقَة ةِ . وإن أراد النَخَلْصَ » فسّخا الصف ف النُصْفِ الذى ليس معه 
عِوْضه » أو يَفْسَخانٍ العَقَدَ كله , ثم يُشترى منه نِصْف الدينار بِحَمْسَةٍ » ويَدَْمه 
إليه » ثم يَأمْحَدُ ادنار كله +اقيكون عا ترا مي الف رونا بق أمانة فى يود 


د برها 
ىا 


يئر قَانِ اسار بل للك بابل امن انار ار رربي بيه جا 


142 


ل 


جَعَله سلما فى شىء » أو وَهَبَهُ له جار » وكذلك إن وَكلَهُ فيه نو لى اشترق فضة 
بدينار ونِصّف ., ودَفمَ إلى البائع داري » وقال : أت وَكيل فى صف الدينار 
الَائدٍ » صّحّ . ولو صَارَقَهُ عََرَةَ دراهمٌ بدينار , فأغطاةُ أكثرَ من دينار لين له 
حَقَهُ فى قتي أتحرٌ » جارٌ » وإن طال » ويكون الزَائدُ أمائة فى يده » لا شىءَ عليه 
فى تلفه . نص أحمدُ على أكثرٍ هذه المّسائل . فإن لم يَكُنْ مع أحدهما إِلّا حَمْسَةٌ 
دراهمٌ » فاشْترَى بها نِصْف دينارٍ , وقَبَض دِينارًا كامِلًا . ودَقَمَ إليه الدّراهمَ » ثم 
اقترَضّها منه » فاشترى بها النُصْف الباقتى » أو اشترى / الدينارَ منه بعَسْرَةٍ التداءً ؛ 
ودَقعَ ليه الحَمْسةٌ » نم اقتَرَضّها منه » ودفمه" إليه عوَضًا عن الضف الآتحر على 
غيرٍ وَجْهِ اليل » فلا يَأ . 


| (١ 


فصل : وإذا باع مُذّى تَمْرٍ رَدِىءِ بدرهم » ثم اسْتَرَى بالدرهم ” 
جَنِيبًا » أو اشترى من رَجْلٍ دينارًا صحيحًا بدراهمَ » وتقابَضاه('" , ثم اشتّرى 
منه بالدراهم قراضّة من'""© غير ماطف ولا جيلة لاد امه . وقال ابن 
ألى موسى : لا يَجورٌُ ‏ إلا أن يَمْضبَى إلى غيره لياع منه » فلا يميم له » فييجوؤ 


(5) فى الأصل : « ودفع » . 
)٠١(‏ سقط من : الأصل . 
)1١(‏ ف الأصل : « وتقابضا 3 
10) ف الأصل : « عن » . 


أن يرجم م إلى البائع. ؛ فيبتاعَ منه قال الف روانة لاريم : يبيعها من 
غيره أَحَبٌّ إلم: ٠‏ قلت له : فإن 0" ل يمه أنه يِيدُ أن يَييعها منه ؟ فقال : 
يبيعها من غيره 2 ف فهو أَطَْيْبُ لنفسيه وأخْرّى أن يَسْتوقِى الذَهَبَ منه » فإنّهِ إذا 
رَدّها إليه لعل أن لا يوَفهُ الذّهَبَ » ولا يُحْكِمَ الوَزْنَ » ولا يَسْتَقص ‏ يقول : 
ف تر جع إليه . قيل لأبى عبد الله : فذهب لِيَشْتَرِىَ الدراهم بالذهَب 
جي تيال وه انور روات ا 
نياب الا الإيجاب .لعل أحمد إِنَّما أرادٌ اجتنابَ ب المواطأة على هذا وخنا 
قال : إذا كان لا يُبالى اسْتَرى منه أو من غيره » فنعم . وقال مالك : إن فَعَل 
ذلك مر » جارّ » وإن فعلهُ أكثر من مَرَّةٍ » لم يَجْرْ ؛ لأنّه يضارعٌ الرّبا . ولنا » 
ما رَوَى أبو سعيدٍ » قال : جاءً يلال إلى النّبى' عي مر يرنِى> » فقال له الت 
عَيه : ١‏ مِنْ أَيْنَ هَذَا ؟ » . قال بلال : كان عندنا تمْرٌ رَدِىءٌ » فبِعْتُ صَاعَين 
8 ا , صلابز 0 صلايله ١‏ عسه ‏ هع ال ا 0 
بصاع, ؛ لطعم الى عيكه . فقال له لبا عه ل 
ولكِنْ إذا ارَدْتَ ان تَسْتَرِىَ » فبع 0 ا اشر به » . ورَوّى أيضًا 
ابوس وارغييرة + رطف تارم عله اسْتَعْمَل رَجْلُا على حير » فجاءة 
هلس اس 7 ١‏ رعو 2 الى 


2-7 وى وءع 


اشَثمَ بالك َاهم ؛ كه ار باد اهم جَيًا: عيويه يئر أن تيده 


ردقه 000 


(5١ا)4فىفم:«دقال).‏ 
١5-1455‏ ) ف م : ١‏ الذهب التى » . 
(15) ف الأصل ء م : « أخذها » . 
(5١)ىم:«ومن).‏ ْ 
)١10(‏ ف الأصل زيادة : ٠‏ هذا ) . 
(18) الأول : تقدم تخريجه فى صفحة 8ه . 
والثانى : أخحرجه البخارى , فى : باب إذا أراد بيع تمر بعمر خير منه » من كتاب البيوع . وباب الوكالة 
فى الصرف والميزان » من كتاب ال وكالة . صحيخ البخارى ١١9 ٠١7/8‏ . ومسلم .فى : باب بيع الطعام - 


١١ 


يت 


1/5 و من غير هَنْ يشتّرى منه كن :ذلك محر ما لبه له وعرفة" © / إِيَاهُ . ولانه 


باعَ الجنْسَ بغيره من غير شط » ولا مُوَاطََةٍ » فجارٌ » كلو باعَهُ من غيره . ولأن 
ما جارٌ من البياعات مَرَّةَ » جارٌ على الإطلاقٍِ » كسائر البياعات . فأمّا إن تَوَاطاً 
على ذلك » لم يَجُرْ » وكان جيلَة مُحَرَّمَةَ » وبه قال مالكٌ . وقال أبو حنيفة . 
والمْافِعِ؛ : يَجورُ , ما ل يَكْنْ مَشْروطًا فى العَقَدٍ . ولَنا . أنّهِ إذا كان عن مُوَاطأةٍ 
كانتي وال دوه ادك 

فصل : والجيّل كلها مُحَرّمَةٌ » غيرٌ جَائِرَةٍ فى شىءٍ من الدَّينٍ » وهو أن يُظْهرٌ 
عَقدًا مُباحًا يُرِيدُ به مُحَرَّمًا » مُحادَعَةَ وتَوَسلُا إلى فل ما حَرَّمْ الله » واستباحة 
مَحُظوراتِه » أو إسْقاطٍ واجب . أو دَفْع حَقٌ » ونحو ذلك . قال أَيُوبُ الستّختيازوه : 
نهم ليُخادِعون الله » كانّما يُخادِعونَ صَبيًا ؛ لو كانوا يأتون الأمر عل وه كان 
أسْهَل عَلَىَ . فمن ذلك ؛ ما لو كان مع رَجُلٍ عَشَرَةَ صحاحٌ , ومع الآحرٍ تحمْسّة 
عَسْرٌ مُكَسَرَة » فافيرَضَ كل واحدٍ منهما ما مع صاحبه » ثم تبارّيا » تَوَضُلا إلى بيع 
الصّحاح بِالمُكسَرَةٍ متَفَاضِلُا » أو بَاعَهُ الصّحاح بمِثْلها من المُكسَرَةٍ , ثم وَهَبَهُ 
الكتت اإزائدة + أو امترفيستسيا ارق مالو عاو فرهاه ١:1]‏ باخدفيادل 
من قيمته ؛ أو اشمَرَى منه بِعَسْروإلّا حَبَّة من الصّحيح مثلّها من المُكْسَرَةٍ »ثم اشترى 
باكر من قيمَتِها » أو اشتَرَى منه ميْعَة بقل من قيمّتها توَسّلاا'" إلى أن عِوَضٍ 
عن القَرْضٍ » فكلٌ ما كانَ من هذا على وه الحيلَِ فهو تحبيثٌ مُحَرّمٌ . وبهذا قال 


ح مثلا بمثل » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١١١5/9‏ . 
#اأخزرة الميان »فى : باب بيع اتمر باتقر متفاضلا . من كتاب البيوع . المجتبى 7/7 . والإمام مالك » 
فى : باب ما يكره من بيع افر » من كتاب البيوع . الموطأ 575/5 . 
059-199 ف الأصل : « أو عرفه » . 
)9١١‏ فى م:«مها). 
(١5؟)‏ فى م:١‏ توصلا ». 
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مالك . وقال أبو حنيفةً » والشافِمي + : ذلك كله وأشباهُه جائرٌ » إذا ل يَكْنْ مَشْروطًا 
فى العَقَدٍ . وقال بعضٌ أصحاب الشافعى” : يُكرَهُ أن يَدْحُلا فى ابيع على ذلك ؛ 
لأن كل مالا يُجورُ شرطه ف الْعَقَدِ يُكْرَهُ أن يدحلا عليه . ولنا أن الله َعَالَى عَذَّبَ 
أمهٌ بحيلة الختاُوها » فمَسخهم قَردَةَ » وسَمّاهم مُعْعدِينَ » وجَعل ذلك تكالا 
ومَوْعِْظَة للمُتَقِينَ ؛ ليتوا . بهم » يووا من مثل أفعالهم لي ا 
فى قوله تَعالَى : « ومَوْعِطَةلِلْميَقِينَ 74" . أى لأَمّة مُحَمْدِ عه . | فروِىَ انهم 


كانوا ين ينْصبِونَ شباكهم للحيتان يومَ الجمَْة » ويثركوتها إلى يوم. االخورووعي" 


مَنْ كان يَحْفِرٌ حَفَائَرٌ » ويَجْعَل إليها مَجارِى » فَيَفتَحها يَوْمَ الجَمُعَةٍ » فاذا جاءًَ 
الممكيوع الست ؛ جرى مع الماء فى المجارٍى ؛ فيَقَعْ فى الحَفائرٍ » فيَدَعَها إلى 
يوم الأَحَدٍ ‏ ثم يدها » ويقول : ما اصْطَدتٌ يوم السسّبت » ولا اعْعَدَيْتُ فيه . 
فجذه خيلة . وقال الى عي : ١‏ من أدْتحل هرسا بين رسي » وقد أمِنَ أن يَسْقَ » 
فهو قِمارٌ »ومن دعل سا بين فسن » وهو امن أن يميق » فليس يقار ). 
زواة ابو ؤاوة 6 وغيرو” . فجعلهُ قمارًا مع إدْخاله افر التَالِتْ ؛ لكونه لا يَمنَعْ 
معَى القمار . وهو كونٌ كل واحدٍ من المَُسابَِينِ لا ينك عن كونه آِذًا » أو 
مَأَححُوذًا منه » وإِنّما دل صُورَةً , تَحَيّلُا على إباحَة المُحَرَّم » وسائرٌ الجيّل مثل 
ذلك برو لأن اش ققالي لمر وو التكز بات لمنستعها ووالقة ر التاصيل 
منها . ولا تزول مَفْسَدَنها مع بقاء(*" مَعْنَاهًَا » بإظهارٍ هما صُورَة غير صُورَة 

فوَجَبَ أن لا يزول التَحْرِيم » كا لو سمى الَحَمْرَ بغي اسّمها الام ين 
وقد جاءً عن الى" عَيهِ أنه قال : « ليَسْتَحِلْنَّ قوم من أُمى الحَدْرٌ يُسَمُوئها بير 


(؟) أخرجه أبو داود » فى : باب فى المحلل . من كتاب الجهاد . سنن ألى داود 78/5 2 59 . وابن ماجه » 
فى : باب السبق والرهان » من كتاب الجهاد . سنن ابن ماجه 950/75 . 

(7518) سقط من :م . 

(55) فى م : ١‏ إبقاء » . 


١١ / 


1/5 ظ 


1و 


اسيمها )0 + اومن الحيل .غير الربا ؛ نمم عَوصلودَ إلى بيع ”"'الشىء 
المنهوة ' اعنه » أن يراض أضى المُسنتانٍ بأمغال ريه ثم يساقيه على َم 
سجر ه بِجُزِْ من أل جُزْءِ مالك , وتِسْعُمائة وتِسْعَة وتِسعون للُعامل » ولا بأد 
منه الماك شيا ولا يْرِيدُ ذلك » وإنّما قَصد بَيْعَ لمر قبل بدو صّلاجها بما سم 
جر » والتامل لا يَقصيدُ أيضًا ميوَى ذلك » وربّما لايع بالأزض التى سَمّى 
لأَجرَة ى مُقابَله ؛ ومتى لم يَخْرجٍ النّمَر ؛ أو أَصَنُهُ جائححة » جا المُسْتَأجِرٌ 
بطر اف بر نه إِنّما بَدّلَ مَالَهُ فى مُقابَلّة الكَمَرَةِ لاغير » وَرَبّ الأزض 
َعْلّمُ ذلك . 

فصل : ولو اشترى سينا مسر » ل يَجزْ أن يُميِيَهُ صحيعًا قل منها . قال 
أحمدُ : هذا هو الرّبا المَحضٌ #وذلك أله الخد رط القفلة أو عات اه 
لاض بينهما. ولو تراه بصّحيحرء يز نيليه مُكسيرة كر منها كذلك . فإن 
تَفاسَّخا البيِعَ » ثم عَقدا بالصّحاح. أو بالمكسَرَةٍ » جار 0 
ديار »مض ديدار مي » فإن عاد فاشترى شيا حر ينص ارا 

شين أيضًا » فإن وََاُدينارًا ححا بَطَلَ العَقدُ الثانى ؛ أنه 
نَمَنِ العَقَدِ الأول » وإن كان ذلك قبل تُروم العَقَدِ الأو بَطَل أيضًا ؛ لأنّه وْجِد 
ما يده قبل ابرامه ٠‏ وإن كان بعد تَمَرَقهما ولرومه*" » ل يُؤَثْرْ ذلك فيه » ولا 
نارمة اهن تنه الدع عق عَقَدَ البِيعٌ به ل 


فصل : إذا كان له عند رَجْلٍ دينار وَدِيعَة #ااقضاز قة يه ع وهو مذارة يتا ة ( 


3 


قمر اشسعراظ زيادة 


. أخر جه البخارى تعليقا »ف : باب ما جاء فى من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه ؛ من كتاب الأشربة‎ )١( 
. 7985/5 وأبو داود , فى : باب ف الدَّاذْى' , من كتاب الأشربة . سنن ألى داود‎ . ١١8/17 صحيح البخارى‎ 
. وابن ماجه . فى : باب الخمر يسمونها بغير اسنها » من كتاب الاشربة » وباب العقوبات » من كتاب الفتن‎ 
. 7470 7١8/6 . 317/4 والامام أحمد ء فى : المسند‎ . 158* 21١17/7 سنن ابن ماجه‎ 

. عم جره » الالى‎ ١ : فى الأصل : « السنئين © . وما بعده ساقط إلى قوله‎ )007- 7/١ 

(58) ىم :« فلزومه ) . 


أو مَظنُونَ » مس الصف .ون ظنَأنه غير موود » ميْصحٌالصرف ؛لأن حكن 
كم المَعْدُومٍ . وإن شلك فيه فقال ابن عقي : يُصيح وهو قول بعض الشّْافِيّة . 
وقال القاضيى : لايْصِحٌ ؛ لأنّه غير مَعْلُوم البَقَاءِ . وهو مَنْصُوص الشتافجى” . وَوََهُ 
ني ادف ره فصع لبناءُ عليه عند الت ٠فإنَ‏ لمك لايل اليقينَ ؛ 
العم جل اناي لمارا قيار ان 2 أله 6 تال اتسين 
الْعَقد : ًا أن العَقدَ وَقمَ باطِلّا . 


ره بير قير 


فصل : ولا يَجُورُ بَبُْ ثراب الصّاغَة والمَعْدِنِ بشىءٍ من جنسيه ؛ لأنّه مال ره 
بيع بجنسيه على وج لا ُْلَمُ المُمائلَة يينهما » فلم يْصِح ) » كبيع الصبرَةٍ بالصبرة . 
إن بِيعٌ بغير جنسيه ؛ فحكى ابن المَنِذِرٍ عن أحمد ؛ كرامّة بيع تُراب المَعادِنٍ 1 
وهو قول عَطاءٍ » والشنافمى” , والشتّعُبى » والنّوْرِئ ‏ والأؤزاعى' » 0 
فون . وقال ابن أبى مُوسى فى « الارشادٍ » : يجوز ذلك اوهو قر الاك 
ورْوِىَ ذلك عن الحَسَنِ » والنّحْهى" » ورَبيعَة ؛ والَيْثِ0”” » قالوا: فنا 
أو أشكل فيه بعْرْضٍ » ولا يَعْه بعيْنِ ولا وَرِت ؛ لأنّه باعَهُ ما لا ربا فيه » فجارٌ 


كا لو اشترى ثوبًا بدِينار ودرهم. 


4- مسألة ؛ قال : ( وَالْعَرَايَا الى أزحص فيهَا وَسُولُ الل عه ؛ هو أن 
يُوهَبَ لِلإنْسَانٍ مِنَ التخا ا لَيْسَ فيه تحمسَة أَؤْسُق , فَيَبيعَها بِحَرْصِهَا مِنَ الَمْر 
لِمَنْ يََكُّْهَا رُطَبَا ) 

المصحسة خمسة : 
مالك ا باو ب ؛ وابن 


سان 


]يو 


ندر ' 


. سقط من . الأصل‎ )١9( 
. ) فى الأصل زيادة 0 والشافعئن‎ )009 


5508 


:/ماظ 


و ما يق عليد» 00 بيع الطب بالتخر 
من غير كيل فى أَحَدِهِما » فلم يَجْرْ » كا لو كان على وَجْهِ الأرض » أو فيما زادَ 
على تحمس أو سيق . ولنا » ما رَوَى أبو هُرَيرَةَ » أن الى عه رص فى العرَايَا ف 


© سايم وي اله 


تحَمْسَة أو مسق » أو دون تحمسة أَوْسقٍ . متمق عليه” '“ ورواه زَيدُ بن ثابتم دسل 
ابن أى حَْمَة ؛ وغيرهما . وحرّججه أَئِمةالحَدِيث فى كثيهم 0 

ر إلا العَرَايَا ؛ كذلك فى المتّفق عليه©» :ونه رياكة يَجحِبٌ الخد بها م 2 
قر تعارْضُ الحَدِيينِ » وَجَبَ َقْدِيمٌ حَدِينا خُصُوصه ؛ جمعًا بين الحَدِيئينِ 
وعَمَلا بكلا النَصَين . وقال ابن المُنْذِرِ : الذى نَهَى عن المُْابئَةٍ هو الذى أر حص فى 
العَرايا .وطاعة رسول لمعه أولَى . والقياسٌلايْصارٌاليه معالنَصّمعأنْف الحَدِيثِ : 


(1) سقط من : الأصل . 

)١9(‏ أخرجه البخارى » فى : باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام » وباب , بيع المزابنة » وباب , بيع الزرع 
بالطعام كيلا » من كتاب البيوع » وفى : باب الرجل يكون له ثمر أو شرب فى حائط أو فى نخل » من كتاب 
الشرب . صحيح البخارى 945/8 94/2 ٠ 0١6 0٠‏ . ومسلم . ف : باب تحريم بيع الرطب باثمر إلا 
فى العرايا » من كتاب البيوع . صحيح مسلم 1١١10١0051١5979‏ . 


كا أخرجه النساى ؛ فى : باب بيع الثمر باتمر » وباب بيع الكرم بالزبيب » وباب بيع العرايا بالرطب . 
وباب بيع الزرع بالطعام » من كتاب البيو ع . المجتبى 4/17 +7 570 71376 . وابن ماجه . فى : باب المزابنة 
. والمحاقلة » من كتاب التجارات سنن ابن ماجه ؟517/7/ ٠/557 ٠‏ .والامام أحمد فى : المسند ؟ه 4/2 2 5داء 
اا تلظ" اا ا خا 50 4:55 . 
() أخرجه البخارى »فى : باب بيع الشمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة » من كتاب البيوع . صحيح 
البخارى 05/8 . ومسلم » فى ابرع بع الرطاوتائر اق العرايا ون كات لجوج . صحيح مسلم 
+/1/ا١١.‏ 


كا أخرجه أبو داود » فى : باب فى مقدار العرية » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 557/5 . والنساى . 
فى : باب بيع العرايا بالرطب » من كتاب البيوع . انجتبى 55/77 . والامام أحمد . فى : المسند ؟//7*17 . 
(4) فيما أخرجه البخارى فى : باب الرجل يكون لهممر ... »من كتاب المساقاة . صحيح البخارى ١81/7‏ . 
ومسلم » فى : باب تحريم بيع الرطب بائفر إلا فى العرايا » من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١71/9‏ . 
5١‏ - ه) فى م:١ولو).‏ 
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لسري ولا اع خط »وود دبي لطي 


لس سس برا ار 


الفصل اث . آله لا تج اما ل 
وتَجورُ فيما دون خمسة أَوْسمقٍ » بغير حلاف بين القائِلِينَ بجَوازها . فامّا فى خمسة 
أؤسق » فلا يجوز عد باينا ةله . وبه قال ابنُ لمر » والستافئ فى أحدٍ 
ْله . وقال مالك » والَْافِئ' فى قول : يبور . ورواه إسْماعيل بن سعد عن 
الك أن و ويف ربد ِدِ وهل أنه رَخصّ ف العَرِيّة » مُطلَقَا » ثم استثنى مار 7 
و اي اليَقِينَ » وبقى 

لك فيه على مُمَتَضَى الاباحة . وآنا» أنَ الى عَيهه نهَى عن'" المرَابَنة . 

والداكة : بيع القَّمَرِا" بِالثَمْرٍ » ثم أرتتص فى العرة فيما دون تحلسة وق » 
شك فى الكَمْسَة » فِيقَى على العُمُوم ف الُحْرِيم. . و لأنَ اَي رخصة / يُنيَثْ 
على يعلاف النصٌ والقياس يقي فيا دون الخشسَة » ولس مكو يا فل 
2 ثبْتُ إباحمّها مع السك ورَوى ابن المنذِر” "+ با ستناده » أن الى عه رَحَحصَ فى 

بيع العَرية فى الوَسْقٍ والوَسْقَيْنِ والقّلانة والأربعةٍ . والتخْصِيصٌ بهذا يَدُلْ على أنه 
بول اليا ”فى الدا علي كفنا على أله لا تور الرياة على الخمسة ؛ 
اتتميهية الها ناد كر وروق مسلم "عن سَهلٍ » أن رَسُولَ الله عه رخص 
فى بيع العَرِيّة ؛ النَخْلةٍ وَالنَخْلمَينِ ولأ قن لازم و خكور ما زادٌ عليها ؛ 





519) سقط من : م . 

(0) فى م ١:‏ الرطب ). 

(4) وأخرجه البببقى » فى اناف نااعوو هن بيع العزابا وس كات اليوع ا السبنن الكرى 15106 

. سقط من : الأصل‎ )94 - 8١ 

٠ 1١70/9 فى : باب تحريم بيع الرطب بالفر إلا فى العرايا » من كتاب البيوع . صحيح مسلم‎ )٠١( 
ما أخرجه البخارى » فى : باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة » وباب تفسير العرايا » من‎ 

كتاب البيوع . صحيح البخارى 49/7 » ٠‏ 


00 


1/4 ظ 


يتليل وُجُوب الرّكاق فا ها دون ما لقص عنها » ولأنها قَدرٌ تجبُْ الرَكَاةُ فيه , فلم 

بج َع عي » كراد عليها . فامًا قَوَلَهُم : احص ف العَرِيّة مُطْلَقَا » 0 
أن الأخصة حصّة المُطلقَة سابقة على الّخصّة المُقَيّدةٍ » ولا مُتَأحرَة عنها » بل اك مص 
واه ٠‏ رواها بعضهم مُطلْقَه وبعضهم مُقيدَة فِيَجِبٌ حَمْل المُطْلّق على المُقَيّد : 
ويُصرر القيُْ المَذْكورٌ فى أحد الحَدِيئيْن كانه مَذّْكُورٌ فى الآحر ؛ ولذلك يقيّدُ فيما 
راد غل الحمسّة + اثفانا . 


فصل : ولامجوز أن اا يسام بارال 00 
08 اناهن » ومن رجال اه اد حديثُ 
وستقل » ولأن كل عفد َل م٠‏ جلا لاير » كساير ليوح ونان 
"أن اللو عن لخر" ' » استَثْئَى منه العَرِيّة فيما دون حَمْسَةٍ أَؤْسُق » فما 
زادً يَنَّى على العُمُومْ فى النّحْرِيم ولآن ما لا يبور عليه اعفد َه إذا كان نوع 
واحدًا » لايجورٌ فى عَفَديٍْ » كالذى على وَجْهِ الأزض وكالجمع ين الأَتيْن ؛ 
اضر لخر ؛ بدليل ما رَوَينا اذل عل اخريم 
الزيادَةِ علييما("١‏ "2 إن المطلق يشم غل اليد اق الققه الواحك : اقاما إذ 
والقاضى : لا يجوز ؛ لما ذكرنا فى المُسشْتَرى ى . وآناء أذ المت ف التجُوير | حاجا 
0 كبرد سيان وار ال 0 د 
الى ولاتف باغو ب رقو وعِنْدَهُم مُضُولُ من ار فر ححص 





. » عموم البى عن المزابنة‎ ١: فى م‎ ) ١١ -1١( 


(77) فى الأصل : « عليها ) . 


1١7 


هم أن يناوا العَرايا يخرصيها من الَمْرٍ الذى فى أيديهم , يَأ كلوه رُطبًاا""©2 . وإذا 
كان سَبّبٌ الرخصّة حابَة المُشترى » ل ُثقير حاجة الباء عر إلى البيع, فلا يتَقَيَدُ 
فى حَقه بِكَمْسَةٍ أَوْسق . ولأننا لو اعتبْرنا الحابجة من المُشْمرى وحابجة البائع. إلى 
بع » أفضى إِلَى أن لا يَحَصُل الإرزقاق9" , إذ لإ يكادٌ يتمق وجُودُ الحاجتين , 
فتَسقط الرّخصّة . فإن قلنا : لايجورُ ذلك , بَطَلَ العَقدُ الثانى . فإن اشر ى عَرِيتيْن 
أو باعَهُما » وفيهما أقل من حَحَمْسَةٍ اؤسقٍ., جار , وَجهَا واجدًا . 

الفصل الغالث ا يرط فى بيع اَي أن تكون موْهُوبة إبائعها . هذا ظاهر 
كلام أصّحابنا . وبه قال الشافي 2 . وظاهِرٌ قول الجرّقِى' . أنه شط . وقد روى 
الأثرة #افال: #متيقك اخقد لعن تقسير:الغرايا رافقال > القزايا ان يعر 
لوحن اخان از القوابة للحاخة او المستكة ا . وقال 
مالكٌ : بيع العرايا الجائر هو أن د قو الك خل الشل حلصن عائظه ع بكر 
صاجبٌ الحائط دول الرّجْلٍ المُعررى ا ا 
الحائط » فيوّذيه(”" دُتُحول صاحبه عليه فت أن يشتريها منه . واحتجوا بآن 
العَرِية فى النعَةٍ هب كَمَرَةٍ النّخِيل عَامًا قال او : العْراءً » أن يَجْعل الرجل 
للرّجُل ثَمَرَة نَخْله عَامَها ذلك . قال 'شاعِرٌ الأنصار"*" يُصف النَّخْل : 


لَيْسَتُْ بسئهَهءً ولا رَجبيَّةٍ( ولكِن عَرَايَا فى السَنِينَ الجوّائح” 


2 »وقال الا 00 . وذكره الشافعى‎ 6 ١7/8 ذكره الزيلعى فى نصب الراية‎ )١79 
. فى : باب بيع العرايا » من كتاب البيوع . الأم ع17/7‎ 

. الارفاق : النفع‎ )١5( 

.) لثس«:مى)١5(‎ 

وسيم من 

. » فيكره‎ ١ : فى الآصل‎ )١0 

. ”"1١/١ ف غريب الحديث‎ )١8( 

(9-159١)ىم:(‏ الشاعر الأنصارى », وامنت فى + الأصل + :وغريب الحديف: 

- البيت لسويد بن الصامت » كافىغريب الحديث واللسان( ر ج ب »س ن ها .ع رى ) .وأنشده‎ )٠١( 


١77 


١/5‏ و 


يقول : إنابُعرّيه النَّاسَ . فبعيّنَ صرف اللفظ إلى مَوْضُوعِه لَعَةَ ومُقَمَضاهُ فى العَربيّة » 
ما لم يُوجَدْ مايَصْرٍفه عن ذلك .ولنا » حَدِيتُ رَيْدِ بنثابتٍ »وهو حُجَّةعلى مالك » 
"فى تصريجه / بجّواز'" يَيْعها من غير الواهب » ولأنَّه لو كان لْحَاجَةٍ الواهب 
لا احص بِحَمْسَة أَوْسْقٍ , لِعَدّمِ امختصاص الحاجة بها . ولم يَجْرْ بَيِعُها بِالتَمْرٍ ؛ 
لأنْ الظاِرَ من حال صاجب الحائط الذى له النُخِيل الكثِير يُعرّيه الناسَ ‏ أنّهِ لا يَعْجِرُ 


و 
ره ير م 


عن أداءِ ثْمَنِ العَرِيّة ٠‏ وفيه حَجّةٌ على من اسيَرَط كَونّها مَوْهُوبَة لبائعها ؛ لأن عِلَه 
رخص حاجَةُ المُترى إلى أل الطب ء ولافَمَنَ معه موى الدمْرٍ » فمتى وج 
ذلك » جارٌ البَيعُ . ولأنَ اشتراط كَوْنِها مَوهُوبةٌ مع اشْتِراطٍ حاجّة المُشْتَرِى إلى 
أكلهًا رْطَبّا » ولا نّمَنَ معه , يُفْضِى إلى مُقوط الرّخصّةٍ » إذ لا يكاد يتَفقُ ذلك . 
ولأنَ ما جار ييْعُهِ إذا كان مَوهُوبًا » جَارٌ وإن لم يكن مَوْهُوبًا » كسائرٍ الأموال » 
وما جار بيع لواهبه » جار لغيره » كسائرٍ الأمُوال » وإنّما سُمَى عَرِية لتعرَيه 
عن'"" غيره » وَإفْرَادهِ اليم . 

الفضل لايع أله إنما يكور يها يكرصيها من اكثن »الا أقل متدولا اكير 
ويَجبُ أن يكون الثّمْرُ الذى يَسْتَرى به مَعْلومًا بالكَيْل » ولا يَجُورُ جزافا . لا تَعْلَمُ 
فى هذا عند من أباح بَيْعَ العرايا احتلاها ؛ لم رَوَى رَيْدُ بن ثابتٍ » أن رسول لمعه 


أَرَ حص فى العرايا أن تُبَاعَ بخَرصها كيل 1 متمق عليه(" . وله م لمسلم 4 أن يو تَحِدُ 


- أيضا ثعلب فى مجالسه 4 . قال ابن منظور فى ( رجب ) إنه يروى : رجبية » بضم الراء وتخفيف الجم 


المفتوحة وتشديدها » قال : كلاهما نسب نادر » والتثقيل أذهب فى الشذوذ , ثم قال : وقد روى بيت سويد 
ابن الصامت بالوجهين جميعا . 

(١51-١5)ق‏ الأصل : « تصريحه فى جواز » . 

)5١0‏ ف الأصل : « من » . ا 

. ومسلم‎ . ٠٠١/7 أخرجه البخارى » فى : باب تفسير العرايا » من كتاب البيوع . صحيح البخارى‎ )7١( 
. ١١59/7 فى : باب تحريم بيع الرطب باتمر إلا فى العرايا » من كتاب البيوع . صحيح مسلم‎ 


أخ رجه الامام أحمد, فى: المسند 5/ ١8811‏ . وانظر. فتح البارى 5951/54: 75917 تلخيص الحبير 9/7 7 : ا 


١>" 5 


إييهافه 


عثل تحر صيها رايا كلها هلها رطب ولأنَ الأصْل اعْتبارٌ الكيْل من الطَرَقيْن » سقط 
فى أَحَدِهِما لِلتَعَذْرِ ؛ فبَجبُ فى الآ حر بمَطريّة اَل . ولأنَ ترك الكل من الطَركيٍ 
يكْْرُ العَرّرَ » وفى ت ركه من أَحَدِهما يُقَللُالعررَ ولايََرمُ من صِحَته مع قل الغَرَرِ 
صِحَتُه مع كيْرَتَه . ومعنى حَحَرْصها بِميْلها من الثَّمْرٍ » أن يُطيف الخارص بالعَرية 
فينْظرٌ م يَجىء منها تمرَا » **'فِيَشْتَرِيَها المشْترى بمِثْلها تمْرّاة" . وبهذا قال 
الشافجوه وَل حمل عن أحمد أنه قال : يَخْرصُها رطب وتيك قثا لس ْ 
وهذا يَحْتَمِلَ الأول » ويُحتمل أنه يَسْرِيها يكَمْر مثل الْرّطَب الذى عليها ؛ لأنّه بَبعٌّ 


و 


تو 


اشر طَتٍ المُمائَلّةَ فيه َرَت حال التبع. كسائر البترع, . ولأن الأصل اغتبال 


لمم فى الحال » وأن لا باع الطب بالدَر . ولف الأصل فى بيع. الرطّب 
بِالثَمْرٍ » / في جنى وماعداة على نهر الكليل, . وقال القاضى :الأول أصح ؛ لأنه 
يبنى على تحرص القْمَارٍ فى العشرٍ | حيحر ثم ترص كرا 6 “""الممائلة 
ى بيع لمر بالدَمر مُعْبرَة حالة لاخر » بيع الرطّب يكلو تغرا يه يُفُضى إلى فوات 
ذلك . فآمًا إن اشتراها بحَرْصها رطبًا . ٠ل‏ يج جوهذا اعد الأجوو لأمثيجاب 
الشافع * . والثانى » يجوز بوالعالت ؛لايجورٌ مع انّمَاقٍ التو ع, #وعورم اخيلاية. 


ناس اه قي 


وَوَجَهُ جَوازِهِ » ما رَوَى الْجُورَّجانِوه » عن أبى صالح, 4ع القت غ: عن أبن 
جباب »ع سام عن ابن عُمَرَ » عن زَيْدِ بن ثابتٍ » عن رسول الله َيه » 

َه أزتحص بعد ذلك ف بعر العَريّة بالطب » أو القّمْرٍ » ول يُرَحص فى غير 
ذلك" . ولأنّه | إذا جازٌ بيع الرَطَب التَمْرٍ مع امِصّاص أحدهما بالنّقَص فى ثانى 


الحال , فلأن يجورٌ مع عَدّم ذلك أوْلَى . ولنا » ما رَوَى مُسْلةُ"" بإِسناده عن زَيْدٍ 


(54-74) سقط من : الأصل . 

(55) ىم : و ولأن ). 

(7؟) أخرجه النسائى . فى : باب بيع العرايا بالرطب » من كتاب البيو ع . المجتبى 558/17 . والدارمى , فى : 
باب فى العرايا » من كتاب البيوع . سنن الدارمى 7937/7 . والبيهقى » فى : باب من أجاز بيع العرايا بالرطب 
أو التمر » من كتاب البيوع . السئن الكبرى 7١١/8‏ . 

(707) تقدم تخريجه فى الصفحة السابقة . 
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١1/5‏ و 


5 ع اش 02 ا اانه 2ه م 80 برد ربع #وة 2 
ابن تانق » أن وسول الله ع1 ار كن فى المرانا أن ل عد عدر تر ضيها كدر انون 
سَهُل بن ألى حَئْمَة » أن رَسسُول الله عت هَى عن بيع لمر لتر »وقال ١:‏ ذْلِكَ 

ا اا انف ب 1 اك ال .> وكره رقو2 عهية 
1 » تلك الما بن » . إلا أنّه رَخَصَ فى العريّة , النخْلة وَالنَخْلمَيْن » ياخذها أهل 
7 ار ال الى 7 7 7 0 4 

ل لبيتِ بحرصها تَمرًا » يا كلوئها ركه ا ل ال ل 
ل رطب ؛ كالثّمْرٍ الجا . ولأن من له رُطَبٌّ فهو مسن عن شيراء 
الرَطّب بأكُل ما عنده ٠)‏ وبر يْعُ العرايا يُشْترَ ط فيه حاجّة المُشْدَرى عل ما أسلفناه . 
وخوي اين 1 ل نل ملت ب وَالّمْرٍ » فلا يجورٌ العَمَلُ به مع الشَّكٌ » مِيّما 
وهذه الأحاديث بَبَينه » وتُريل املك . 


فصل : ويشترط فى بيع العرايا التَمَابِضٌ فى المَجُلِس . وهذا قول الشافعىء , 
ولا نَعْلَمُ فيه مُحالِفًا ؛ لأنّهِبَبْع تمْرِ بتَمْرٍ » فاعجرَ فيه شرو طُّه » إلا ما استككناه اشر ع 
9010 مكن اغيارة اشع العزايا .,والقتط اق كل ولعتو مثيه عل كسيه » 

ففى التمرٍ اكتياله أو تقله » وف الثَّمَرٍَ التَخْلِيّة . وليس من شروطه خضور التَمْرٍ 
عند النَخِيلٍ ل والو لسا يا ا 
فسلمها إلى ترما » ثم م مَشَيا إلى التّمرِ فتَسَلْمَهُ من اله اما 

مَضما إلى الَّخلَةٍ جميعا فسلمَها إلى مُشمرمها » أو سم النَْلةَ» ثم مضتها إلى ال 
تَسَلّمَهُ » جار ؛ لأن البَمَدُقَ لايَحْصْل قبل القَئْضٍ . إذا نبت هذا » فإِن بَيْعَ العَرية 
َع على وَجهَيْنِ ب أحدها :يفول : بعك نه نُمَرَّة هذه النَّخْلَةِ بكذا و كذامن الثَّمْرٍ . 
ويصيفه وار ا اي يد الس 


5 وار ٠‏ وإن باع بِمَوْصوف فقبِضه الخال ء! 


. ١7١ تقدم نخريجه فى صفحة‎ )١8( 
. ) لم‎ «١ : فى الأصل‎ )59( 
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الفعئل الام ع آله لاعو ينها لافار إلى أكلها رُطبًا » ولا يجوز بها 
لِعَدو» . وهذا أحد فَولَي النتافهى” » وأباحها فى القول الآحَر مُطْلقَا لكل أحبدٍ ؛ لأن 
كل بيع جار للمُحاج. جار لعن ٠‏ كسائر البياعات ء ولأن حَدِيتَ إلى هري 


0 هد تير 


0 مُطلفان بولنااج ريت رين ثايث 7 #طان أله مخدوة رون اند 
مراكم هذه ؟ فسمى رجالا مُخاجِينَ من الأْصّار ‏ سكو رسئول اله 
أن الطب يأتى ولائقك بيهم اعون ب ايا كلوله وعندهم فضُول من التمْرٍ » 
فحص لهم أن يََْاعُوا العَرَايَا بكر صها من الثَّمْرِ كلوه ُطَبًا . ومتى مُحْولِفٌ الأضل 
07 رهد بير اكثر 1 ع2 0# 56 ع 
بشرط 4 م ئَجِرْ مُخالفته بدون ذلك الشرّط . ولآن ما ابيح للحاجة : مم يبح مع 
عَدَمِها » كالرّكاةٍ للمساكين , والتَر مص ”" ف السّمَرٍ . فعلى هذا » متى كان 
صاحبها غير محتاجر إلى أكل الرّطّب » أو كان مُحْتَاججا » ومعه من الثَّمَن ما يَشْثَّرى 
به العَريّةَ » ل يَجُرْ له شراؤها بِالنّمْرٍ » وسواءٌ باعَها لواهيها تَحَرَرًا من دول صاجب 
العَرِيّة حائطه كمذهب مالِكِ » أو لغيره » فإِنّه لا يجوز . وقال ابن عَقِيلٍ : يباح . 
ويَحْتَمِله كَلامُ أحمدّ ؛ لأن الحاجة وَجِدَتٌ من الجانِيّن » فجارٌ . كلو كان المُشئَّرى 
مخبات ]ل أكلنا . ولنا » حَدِيتُ رَيدِ الذى ذَكرْناُ » والرئخصة لمعئى اصن لا 
المع عقي ولأن فى خديث يث زَيدِ وسهل ) ا ا ن 1 . ولو جاز 
لتخليص المُعرّى لّما شَرّط ذلك . فيُشترط إِذَا / فى بَيْع العَرِيّة شرُوط خمسة » أن 
4 3 ث لض ه© مس " ا عقر مه َه ره ار 1 
يكون فيما دون ححمسَة اوسق . وبيعها بخّرصها من التمرٍ » وقبض ثُمَنها قبل 
التَمَرّق » وحاجة المُشْتّرى إلى أكل الرَّطَّبٍ » وأن لا يكون معه ما يَسّْثَّرى به سِيٌوى 
التَّمْرِ . واشترط القاضيى وأبو بكر شَرْطًا سادسًا » وهو حاجة البائع إلى البَيع . 
واشتَرَط الجرّقىة » كَوْئها مَوْهُوبَةَ لبائجها . واشترَط أصْحابنا لِبَقاء العَقدِ » بأن 


. ١7١ وحديث سهل تقدم فى صفحة‎ » ١١١ حديث ألى هريرة تقدم فى صفحة‎ )٠0( 
. ١7514 تقدم تخريح حديث زيد بن ثابت فى صفحة‎ )؟١(‎ 
. ) فى الأصل : « الرخص‎ )*09( 


١17 


1 ظ 


ع 22 * بيرم اك مهي ون ساق : 
خاء الله تغال... 


8 _ مسالة ؛ قال : ( فإن تركهُ المشكرى حَنَى يُتْمرَ بَطَّلَ العَقدُ ) 
على إن م يَأَحذْها المُسْتَرى رُطَبا بَطَلَ العَقْدُ » خلافًا للشافعىه فى قوله : لا 


5 ا ع اا ل ا 0 
ثْ َمْرًا » كمَير العريّة . ولنا » قول التَبء يه : « يأ كلها أَهْلْها رَطْبَا 
7 تجراءها ("إثّما جار" للحاجة نك » فاذا ا 
الحاجة » فيطل العَقَدُ . ثم لا قرف بين ركه لِغِناهُ عنها » أو مء©2 حاجته إليها » أو 
تركها لِعُذْرٍ » أو لغير عُذّرٍ ؛ لِلْخَبْرٍ . ولو أتحذّها رَطبًا فَرَكّها عنده فأتْمَرَتُ : 
ييا حتى صارت تدرا ؛ جار + لأنه قد أَحَدّها .و تقل عن امد رواية أخرى 
فى من اشترى نَمرَة قبل بُدُوٌ صّلاجها ء ثم تركها حتى بدا صّلاُها الاييطل البيْعُ . 
ْ فيُحَرٌجّ ههّنا مله انان اكد نضها را ؛ ورك بَاقِيها حتى أَنْمَرَ » فهل يطل البَيِعُ 


سر 6 سارة 


فى الباقى ؟ على وجهينٍ . 
فصل ولايجوربيُْ عر فى غير لخي وى اليا ناويا مله ‏ وكو اد 


ابن سعد إلا أن يكون مما مره لا يجُرى فها ارب » فيجورٌ بَيْعُرَطها يبابسيها ؛ 
لِعَدَمْ جَرَيانٍ الرّبا فيها . ويحتمل أن يجورٌ فى العتب والرّطّبٍ دون غيرهما . وهو 
قول الشنافِجىء ؛ لأن الجِتبّ كالرٌطَب ف وُجُوب الزَّكَاةٍ ففهما » وجَوازٍ حَرْصِهما » 
ون مييقهما ؛ وكثْرَةٍ تيبيسهما ء نيييسهما » واقتياتهما فى بعض إِلبُلْدانٍ ؛ 0 إلى 3 
رَطَبهما » لينم عل الشيي! يُوجبُ ثُبُوتَ الحُكم ف مله . ولا يَجورُ فى 


. سقط من : الأصل‎ )١ - ١( 
. ١7١14 تقدم نخريجه فى صفحة‎ )1١( 
. سقط من : الأصل‎ )* - 6( 
(4؟)فىم:وما).‎ 


غيرهما ؛ لاختلافهما فى أكثر هذه المَعانى » / فإنّهِ لا يمكنُ تحرصها ؛ لتَمَرَقِها فى 11و 
الأغصانٍ » واسستتارها بالأؤراقٍ » ولا يَقَتاتٌ يابسّها , فلا يَحْعَاجُ إلى الشراء به . 

وقال القاضيى : يجورُ فى سائر الّمَارٍ . وهو قول مالِكِ والأوؤزاعى؟ . قِياسًا على ثَمَرَةٍ 

النَخِيل . ولناء ما رَوَى الّرمذئا” ٠‏ أن الى" عه نهَى عن المُرايَةٍ» الثَمَر 

بالثّمْرِ » إلا أصْحَابٌ العرايا » فإنّهِ قد أَؤِنَ لهم » وعن يبع العتب بالزّييب » وكل 

ثَمَرَةِ بكَرْصها . وهذا حَدِيتٌ حَسَنٌ . وهذا يَدُلُ على تخصيص العَرِيّة بِالّمْرٍ . 

وعن رَيد بن ابس » عن رسول الم عي ١‏ أنه رَحَصَ بعد ذلك فى بيع القره 

رطب أو بالتّمْره" . ول يُرَحصْ فى غير ذلك . وعن ابن حُمَرَ قال : نَهَى رَسُولٌ 

اله عه عن امراب , والمزَابتة : بيْعُ مر النَخْلٍ بِالتّمْرٍ كيلا » ويَيِمٌ العتب 

اليب كيْلُا » وعن كل ثَمَرَةبِخَرْصه . ولك اضر بتو تر ماري 
وإنما جارّتُ فى تَمَرَةِ النَخيل رُخخصّة . ولا يَصِح قِياسُ غيرها عليها لِوَجْهَيْن ؛ 
اعوضاع اذ عريه لانن ردانق ولاج عيماه رار شر مها ركو 
الرّصَة فى الأصّلٍ لأهل المَدِييَةِ » وإنّما كانت حاجَكّهم إلى الرّطَّب دون غيره . 
الثانى » أن القِيامسَ لا يُعْمَل به إذا لك ننم سرس نُصُوصًا غير 
مَخْصُوصَّةٍ » وإنَمَايجورُ لتَخْصِيصُ بالقياس على المَحلٌ المَخْصُوص » وهى الى 
يه عن بَيْع العتب بالزّييبٍ لم يَدُْلْه تخصِيصٌ فيُّقاسُ عليه » وكذلك سائرٌ 
للّمَارٍ . والله أعلم . 


5 


(0) فى : باب ما جاء فى العرايا والرخصة فى ذلك » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 7١17/0‏ . 
(5) ف الأصل : « أرخص » . . 

(10) تقدم نخريجه فى صفحة ١١٠‏ 

(8) تقدم تخريجه فى صفحة ١١١‏ . 


) 9/5 المغنى‎ ( | ١ 8 


ظ 


عي اده ء ٍِ 
باب بيع الأصول والثمارٍ 


ولا - مسألة ؛ قال أبو القاميم ال ( وَمَنْ بَاعَ نخلا مُوَيَرَا » وَهْوَ 

قَدْ تشم طَلْعْه ' فالكَمَرَة للبائع. ْ مَْرُوكَةً فى البَخل إلى الجرّاز ,إلا أن يَشْتَرطَّها 
ا 

أصْل الإبارٍ عند أهْلٍ الهم : التلقيحخ . قال ابنْ عبد البر إلا أله لا يكون جتن 
يتَشفة عَسْفَق الطَلعُ » وتَظهَرَ الَمَرَة » فَعُبْر به عن ظَهُورٍ النّمَرَةِ ؛ للرُومِهِ منه _-0 
متَعلَقٌ بِالظّهُورٍ » دون كفس التلقيح حر احادت بن القادا را 
افيف والتْديدٍ » فهى مؤَّيرة | ومابورة ومنه قول الى عله : ١‏ . 
الملل ميكة مأبورَة ٠‏ ' . والسمكة : لُكل التطفوف وأزث للخل , آبرها؛ 
يرا » وإبَارًا » وأبرثها يرا » وتأبرت الّخْلَهُ » والْتبرَتُ » ومنه قول الشاعرٍ : 

ار ال 

وفْسَر الخرقى: المُدَممّ بما قد مث تسَمَّىٌ طَلعْه ؛ ِتَعلْقِ الحكم بذلك » دون نفس 
بير . قال القاضى : "وقد يتشفَقُ الطَلعُ بنفيه فيظهرٌ" » وقد يَشقَهُ الصا 
تعب ىو اليه كان فهو اتا المراذ هيا 

ولواهلة الشسالة فصول كلانه :+ 


الوك الس رع عل لكل الور و] بتري" مثيه بوانت 


ير 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد اق المح ري والطبرانى فى المعجم الكبير ٠١07/1‏ . كلاهما عن سويد بن 
هبيرة . 

(؟) الرجز فى اللسان » وتاج العروس ( أ ب ر ) . 

59 -9) سقط من : م . 


ء' (5) فى الأصل : « يشرط » . 


لشّمَرَة مُوَيَرَةَ » فهى للبائعم وإن كانت غير مُوَيْرَةٍ » فهى لِلْمُشْمرى . وبهذا قال 


مالك ليث » والشافجو: توقال ابن أتليل : هى لِلْمُشتَرِى فى الحَاليْنِ ؛ لأنها. 


ممص بالأصل'” انُصال حلقة » فكانت تابعَة له ؛ كالأغضان:..:وقال أبو عكديفة : 
والأوَرَاء ه : هى للبائع. ق افاي 5 لأن هنا قال له عد ماق يد أمللة اق 
3 كالرّزع, فى الأزض . ولنأء قول الى" َيه : « من ابتاع تَخْلا بعد أن 


بر ع قفتم نهنا للذى بَاعَها ء إلا أن يشرط المبتاٌ ( . مُتَفق عليه”" وهذا. 


00 ذ قول ابن ألى”* ليل » وحُحجّة على أبى حنيفة والأوْرَاعِىَ بمَفَهُومِهِ ؛ 

أنه عل لير حَدا للك البائع. للشّمَرَوِ » فيكون ما قبلهلِْمُشكّرى » ولا يكن 
د »ولا كان ذِكرٌ التَابيرمُفيدا ولأنّ تم كام ِظّهُورِه غاية » فكان تابعًا أله 
قبل ظهوره ا له بعد ظهوره العمل الخراد . فأمًا الأغصان , 
فإِنها دمل فى اسم الَخْلٍ » وليس لانفصالِهاغايَةٌ »والرّرْعٌ ليس من ئماء الأّرضٍ , 
وإنّما هو مُودَعٌ فيها . 

الفصل الثانى : أنه مَنَى اشْتَرَطَّها أَحَدُ المُتَبايعيْن » فهى له . مُوَّيَرَةَ كانت أو غير 
مير ١‏ البائعٌ فيه والمشترى سَواءٌ . وقال مالِكٌ : إن اشترطها المُّرى 5 
اَي » جار ؛ لأَنّه بم شرائها مع أَصْلها , وإن اسْتَرَطها البائ قبل(" التَأبيِرٍ » 


م 


ووس 


0 ؛ لأ اير اطه ها مث ِل شيرائه ها قبل بُُوٌ صّلاجها يشرط تركها . ولنا , 
أنه ان” سْتَمَْى بعض ما وَقَعَ عليه العَقَدُ وهو مَعْلومُ ؛ فصّحٌ » الو باع حاط و أستدئن 
نَخْلَةَ / بعينها . ولأن ااىء عته : نَهَى عن الثْنْيا” ةا" ولأنّه أحَدُ 


(0) فى الأصل : « الأصل » 

(5) ف الأصل : ١‏ الحال )» . 

(0) تقدم تخريجه فى صفحة 5١‏ . 
)سعط ان ا 

(9) فى الاصل : ١‏ بعد ) . 

2 جا عم اكه : كل ها اسحبيعه . 


١١١)أخرجه‏ أبوداود ؛ فى : باب فى المخابرة »من كتاب البيوع . سنن أبى داود 76/5 ؟ 00 »ف : د22 


١7١ 


114/4 و 


المتبِايعَيْن » فصّح اشتِراطه لِاقّمَرَةِ » كالمُسْترى » وقد ثَبَتَ الأصل بالاتّماقِ عليه » 
وبقوله عليه السسّلامُ : « إِلَّا أنْ يَسْعَرطَهًا المُبْمَاعُ )050 . ولو اشترط أَحَدّهما جَرْءًا 

من القّمَرَةٍ مَعْلومًا » كان ذلك كاشتراطٍ جميعها فى الجَواز » فى قول حَمهور 
الفمَهاءٍ » وقول أَشْهَبَ من أصحاب مالكِ وقال ابن القاسيم. : لايُجورٌ اتراط 
يعقيها ؛ لأن الحبرَإِنّما وَرَدَ باشتراط ججَميجها ولنا » أن ما جار اشتراط جميعه ؛ 
عا تراط رعشن » كمَدَّةٍ الخيار » وكذلك القَوْل فى مال العبد إذا اسِتَر شتَرَ ط بعضّه . 


الفصل الثالث : أن القّمَرَةَ إذا بَقِيَتُ للباء » فَلَهُ تركها فى الشّجَرٍ إلى أوانٍ 
الجزاز » سواءٌ اسْتَحَقَها بِشَرْطِه » أو بظهورها . وبه قال مالك » والشافجئ' . وقال 
أبو حنيفة : يَرَمُه فَطعُها » وتفريع النّخْلٍ منها لأ مبِيعٌ ممشغول بلكِ البائع. ‏ 
م قله وتفريعُه » كا لو باعَ دارًا فيها طَعامٌ » أو قماشٌ له . ولنا » أن التّقل والتمْريٌ 
لمع على حَسّب العُرْف والعادةٍ » كا لو باعَ دارًا فيا طَعام ٠‏ لم يَجِبْ تقله إلا 
على حَسّب العادّة فى ذلك » وهو أن يِتمَلَهُ تَهارًا » سَيْكًا بعد شىء » ولا يَلرَمُّه التّقل 
لا » ولا جَمْعٌ دَوابٌ للد تله . كذلك ههنا ‏ يُمَرّعٌ النّخْلَ من الثَّمَرةٍ فى أُوانٍ 
تفريغها » وهو أوان جزازها » وقِياسه حَُبَة لنا ؛ لما بينَاهُ . إذا تَقرّرَ هذا » فالمَرجمٌ 
فى جَزُِ إلى ما جَرَتْ به العادةٌ » فإذا كان المبيُ خلا » فحن تَتََاهَى حَلارَة 
لد راان كر متا ه0١2‏ خيرٌ من رُطَبهِ » أو ما جرت العادة بأحَذو! 0 
بترا فإئه يَجهُ حين تَسْتحْكِمْ حَلاوََ بسْرِِ ؛ لأن هذا هو العادة » فإذا 
اسْتَحْكَمَتُ حَلاوَتُه » فعليه قله . وإن قبل : بقاؤّه فى شّجَره خير له وأبقى ؛ فعليه 
اَّل ؛ لأن العادّة فى التّقل قد حَصَلَتْ » وليس له إِبْقاؤه بعد ذلك . وإن كان 


اام 


> باب ما جاء فى النبى عن الثنيا » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 74٠0/5‏ . والنسانى . فى : باب النبى 
عن بيع الثنيا حتى تعلم » من كتاب البيوع . المجتبى 770/17 . 

(؟١١)‏ تقدم تخريجه فى صفحة 7١‏ . 

079 ف الأصل : « ثمرها » . 

١ البسئر : مر التخل قبل أن يصبح رطبًا‎ )١5( 


.»ذحابو(:م.ىف)١6(‎ 


١7 


المَبِيعٌ ِنْبا » أو فاكهّة ‏ سَوَاهُ ‏ فَأَحَدَّهُ حين يَتَنَامَى إذراكه , وتَسْتَحْكِمُ حَلاوَيُه ‏ 
ورق ‏ 4# : 3 
ويجز مثله . وهذا قول مالك » والشافعىه . 
فصل ان ا هو ١‏ بعض ء فالمَنْصوصٌ عن أحمد ها ا ماوع ء 
وما ف يوي إلمُشئرى وهو قول أى بكر / ؛ لحب الذى عليه مَبَى هذه المَسالَة » 
إن صّرِيحَه » أن م ير لبائع. » ومَفْهُومه » أن ما لم يوي ِلمُشرى . وقال ابن 
حامد : الكل للبائعم وهو مذهبٌ الشّافِى” ؛ أن إذا م تجعَلٍ الكل للبائع. أذّى 
إلى الاضرار باشتاك الأيدى ف اسان » فيَجبُ أن مجع ما ل وير ابره 
ككَمَرٍ النَخْلَةِ الواحِدّةٍ » فإنّه لا خلاف فى أنْ تابي بعض | حل يجَعل جَميعها 
هس قر و 5 7 
للبائم » وقد يتبَع الباطن” '2 الظاهِرٌ منه » كاساسات الجيطانِ تَتْبَعُ الظاهِرَ منه : 
كن ا 000 5 وا 
ولآن البْسْتان إذا بدا صّلاح تَمَرَةٍ منه جارٌ بَيعُ جميعها بغير سَرْطٍ القَطع . كذا 
ار . 3 م2 اء»مة 72 له على اس ار م 0-7 
ههنا , وهذا من التُوع. الواجدٍ ؛ لآن الظاهِرٌ أن التُوْعَ الواحجد يَتَقارَبٌ ويَتَلاحقٌ , 
و . يور لهل هار رتاه #ر رج عا تر و>سي ث؟ ء و .0 0 
فاما إن أبْرَ » لم يَتبعْه النّوعٌ الآحر . ولم يُفرّق أبو الخّطاب بين التؤع والجنس 
5 ره اء ْ 6 مه ' ' ا 
كله . وهو ظاهر مذهب الشافع * ؛ لأنّه يفضى إلى سوء المشاركة » واحيلاف 
حًَ“ 1 3 8 هه له عم وس 207 ابر 
الو الواعر . ولنا » أن النَوعَيْن يَتَباعَدانِ » ويَتَمَيرُ أحَدّهما من 
الأخرء ولاي؛ٌ يُخْشَى المختلاطهما وَاسْيِباهُهما . فاشبّها الجنْسَين وها د كه يطل 
بالجنْسَيْنِ . ولا يْصِح القِياسُ على النّوْ ع الواجدٍ ؛ لافتراقهما فيما ذَكَرْنَاهُ . ولو 
باع حائطَيْن قد أَبْرَ أُحَدَهما » ل يَيبَعْهُ الآخرٌ ؛ لأنّه يُفضى إلى مُوء المُشْارَكَةِ » 
ع ى 1 
واتلاف الايدى ؛ لاثفرادٍ كل واحدٍ منهما عن صاحبه . ولو أَبْر بعضّ الحائط , 
عقوا اس - ااا "فاع دوه لاع مر ودر ود 
فافرد بالبيعم ما عزن فالبيخ كم ةاعرو لا بح غير وجب النامي 
وَجَهَا فى أنه يبُ + غير المَييع. » ويكون للبائع. ؛ لأنّه قد > َبَتَ للحائط كله حُكمْ 


التَأبير 1 وهو أحدٌ الوَجهَيْنَ لأصحاب الشافي * 1 ولا يْصِحَ هذا 0 لذن المبيع ' 


. © ف النسخ : « الباطل‎ )١15( 
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مسن » فْوَجَبّ أن يكون للمشكرى » بمفهوم الحَبر وك لو كان منفردًا 
0 2 2 قر 2 و 7 1 9 و 
د بستانٍ و حدّه . ولاله لا ب بصم إلى سوء ا لمشاركة »ولا اختلاف الايدى »ولا 


ره 0007 وم 5 7 26 2 0 2 م ره بير 
إلى ضَرَرٍ » فبَّقَى على حكم الأصل . فإن بيعت التخُلة وقدابرَث كلها أو بَعضها , 


فَأَطْلَعَتٌ بعد ذلك لطع ششترى ؛ لأله حَدَتَ فى يلي » فكان له » ؟ لو 


ص 
ع 


حَدَتُ بعد جزاز الثَّمَرَةِ . ولأن ما أطَلَعٌ بعد تأبير غير لا يكادٌ يَتَبِهُ به ؛ لِتَباعْد 
ما بينهما . 


. فصل : وطَلعُ الفحّال5"© كَطَلْع الإناث . وهو ظاهِر كلام الّافهئ . 
| ومشتمل أن يكون طلغ انال للبائع. قبل ظهوره ؛ لأنه يود للأكل قبل 
!للا ُخْلٌ إلا ظاهرَةٌ » كلينِ » ويكون ظَهورٌ طَلْمِِ كَظْهورٍ 
مرو(" غيره . ولناء أنه نمَرَة خل إذا ُركَتْ ظَهَرتْ » فهى كالإناث » أو 
يَدْخُل فى مُموم الكبّر . وها ذكر لِلْوَجهِ الآتحر لايَصِحُ”' ؛ فإِن أكلهُ ليس هو 
المَقصودمنه . وإِنَّمايُرادُ تيح به » وهو يكون بعدّظهوره م فاشْبَة شبه طلع الإناث | 
فإن باع خلا فيه فال وإناث لم يتشقق! امب ا ار لْمُشْترى » إِلّا 
على الوه الآتحر » فإن طَلْعَ الال يكون للباقع. . وإن كان قد تَشَفق طَلُ أحد 
نعي دون الآححرٍ » فما د؛ ادكو بير اناي عيبا ذال ارو يه 
من سَوّى بين الأنُواع كلها . وإن شف تق طَلْعُ بعض الإناث أو بعض الفَحََالٍ » 
فالذى قد ظَهّرَ للبائع » وما لم يَظَهَرْ على ما ذَكَرْنا من الامتلاف فيه . 


فصل : وك عَمَدِ مُعاوَضّةيَجْرى مجْرَّى البَيْع »ف أن الشّمرَة المُوَيْرة تكون لمَنِ 


ظ )١17(‏ الفجّال ؛ بضم الفاء المعجمه وتشديد الحاء : ذكر النخل . 


. سمط من :م‎ )١6( 

.) يصلح‎ «١: ىم‎ )١9( 

. » ف الأصل : 9 يشقق‎ )٠0( 
. » ف الأصل : « فلكل‎ )05١( 
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لتقل عنه الأصل » وغير المُؤيَرةٍلمن التقل إليه » مثل أن يُْدِقَ المَرأة خلا » أو 
يَخْلَعَهَا به » أو يَجْعَلَهُعَوَضًا فى إجارَةٍ ‏ أو عَقَدِ صّلح ؛ لأنّه عَقَدُ مُعاوّضَة , فجَرّى 
مجرَى البَيْعر . وإن الْتَقَلَ بغير مُعَاوَّضّةٍ » كالهبّة » والرّهْن » أو فسيمٌ لجل العَيْب » 
أو فلس المُشْتَرى » أو رّجوع .الأب ف هِبّته لوَلَدِهِ » أو تَقَايّلا المّبِيعَ » أو كان صّداقا 
فرجع إلى ارج لفسخ المَرأةٍ النْكَاحَ أو نِصْفَهُ لطّلاق الرّوْجر » فإِنّه فى الفسلخ. 
يبع صل » سسواء أب » أو ل َي + لأ نماءمُمصلٌ » فأبة اسمن » وفى اله 1 
اَن مهما كم العم » ف أله َم قبل الأ » ولام هما بعده » أن 
الملل وال عن الأصل يفير متخ ٠‏ فكان الحُكُمُ فيه ما ذَكَرناة ؛ كالبيع_ م 
رَجوعٌ البائعم لفلس المَْشْتَرى » أو الرّوْج لالفساخ. التكاح, ؛ فيُذْكَرانِ فى 
ا 


أ ممسالة ؛ قال : ١‏ وَكَذَلِكَ يَبِعُ الّجَر إذَا كَانَ فيه ؟ تمر بَادِ ) 


وجُمْلَة ذلك » أن التجَرٌ على حمْسة أضرّب ؛ أحدّها , ما يكون كُمَرُهُ فى 
أكْمايه . ثم تتَفَِّحُ الأكُمامُ , فِيَظْهَرُ » كالئَّخْلٍ الذى وَرَدَتٍ السنّة فيه , وبين 
حُكْمَهُ » وهو الأضْل » وما عداه مقس عليه ٠‏ / ومُلحَقٌ به . ومن هذا الضَرب ؛ 
لعن + وما أقعلة توه + الوثو » والباشمين + والتريض + والشتج. ٠‏ فإنه 
ظْهَرُ أكمامه م م تتفتّح ) فيظْهَرُ » فهو كالطلع إن تقنّح جني جنبذه2"ء فهو للبائع. 
إلا فهو للمُشْرى الثافى » ما َظهرٌ تَمَرئه برو لاقشر علا ولائزر » كاين . 
والنُوتٍ ء والجُمَيْزٍ » فهُنَّ للبائعم ؛ لأن ظهورّها من شَجَرِها بمَِْلَةِ ظُهورٍ الطلعم 
من قِشرِه . الثالث ء ما يَظْهَرُ فى قِشره » ثم يَبْقَى فيه إلى حين الأكل » كلرّمَانِ , 
والمَوْزِ » فهو للبائع. أيضًا بتنفس الظَّهورٍ ؛ لأن قِسْرّه من مَصْلَحَيِهِ » ويَبْقَى فيه إلى 


(١)ىم:«ثر)ه.‏ 
)١(‏ الجُتْبُدٌ : ورد الشجرة قبل أن يتفتح . 
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حين الأكُل ؛ فهو كالتينٍ . ولأن قشره ينل مَنْلَة أجزائه ؛ لِلرُومِه إِيّاهُ » وكونه 
من مَصْلْحته :لضب الرابخ مايِظهَرٌ فى ِسْرَيْن » كالجَوزٍ »واللُوزٍ ؛ فهو للبائعم 
أيضًا بتفس الظهور ؛ لأن قِسِرٌه لايَزولُ عنه غالبًا » إِلّا بعد جزازه » فأشبَة الضربَ 
الذى قبل . ولأن قشر اللوز يو كا معه » فأئة ان . وقال القاضى : إن تُشَقَقٌ 
لتر الى فهو للبائع. »وإن ل يَدَشَمَقُ فهو ِلْمُشكرِى » كالطلع . ولو اعتبر هذا 
م يكن لبَائِع إلا ئارًا » ولايصحٌ قباسله على الطَلع. ؛ ؛ لأنالطلعَ لبد من تَشَققه , 
وتَشْقَقه من مَصُلّحَتِه » وهذا بخلافه , فإنّهِ لا يَتَسَقَقُ على شّجَرِه » وتُشقَقه قبل 
كَماله يُفْسيدُه . المخامس » ما يَظهَر ره » ثم ينار » فتظْهرٌ لمر » كالتفاح. ١‏ 
والمشمش » والإبجخاص” ' » والخوخ . فإذا تبّحَ نَوْرُه » وظَهّرت الكّمَرَةَ فيه , 
فهى للبائعم ٠‏ وإن لم تظهز » فهى لِلمُسْتَرى 0 : ماتنائر توره » فهو للبائع. ‏ 
ومالافهو لِلْمُشَْرى ؛ لأَن اّمَرة لانَظهَرٌ حتى يتَناثْر الور . وقال القاضى :يَحْعَمل 
أن تكونٌ للبائع. بظهور نوه ؛لأنّ الطَلم إذا تمق كان كتورٍ الشجر » فإن العْمَدَ 
التى فى جوف الطلع. لَِسَتْ عَيْنَ لمرو » وإنما هى أوْعية ها , كبر القمرة ةف 
جَوْفها , وَظهَر ‏ فتَصيرٌ العُقدَة فى طَرفِها » وهى قَمَعُ الطب . وقول الجِرقىه 

يَفْعَضى ما فتاه ؛ لأنّه عل اسْتِْقاقَ البائع لها بكونٍ الّمَرِ بادا لا يدو ره . ولا 
َبِدُو النّمَرَ حتى يتَفتّح( نُورُه . وقد يَبْدُو إذا كبْرَ قبل أن ينكرَ الور » فتَعلّقَ ذلك 
هر ه . والعتّبُ بمئْ ماهر لَه يدُوفى قطوفه شىءٌ صغارٌ كَحَبٌ ادن » 
م يفنح ويتنائر » كتنائر”* الور ايكون فو هذا | القسم . والله أعلمُ . وهذا 
يَُارِقٌ الطَلمَ ؛ لأن الذى فى الطُلع عَيْنُ النمرَوِ ينمو ويَعيْرٌ » والتّورٌ فى هذه القّمارٍ 
يتَسَاقط , ويَذْهَبُ ‏ وتَظْهَرٌ الكّمَرَةَ . ومذهبٌ الشافمى» فى هذا المَصل جميعه 


(6) الإماص : الكمثرى أو البرقوق . 
(؟) ىم ٠:‏ لا يتفتح » . 


| (0) فى الأصل : ٠‏ كسائر » . 


ضر 


ذكرنا ههنا . أو قريبًا منه » وبينهما اختقلاف على حَسّب ما ذَكَرْنا من الخلاف » 
أو قري اقيئة 3 


فصل فأمًا لأعْصانُ ‏ والَرَقُ » وسائر أنجراء الجر 000 
حال ؛ لأنّه من أجرائها حُلِقَ لِمَصْلّحَتها » فهو كأجزاء سائر المَبيع . 
كرك الت لذ لس أ قز ود ارد تع م نم . 
وإلّا فهو لِلْمُسْبرِى ؛لأنه مث جيذ الذى يتقح فِيَظهَر نوْرٌه من الْوَردٍ وغيره » 
وهذا فى المَواضِ ضيع التى عَادَنُهِم أذ الوَرَقٍ » وإن ل تكن عَادَئُهُم ذلك » فهو 
للمُشْتَرِى » كسائر وَرَقٍ التتّجَر . والله أعلمُ . 


فصل وإذا كانت لمر للبائع مبْقاة فى سجر المُشْتّرِى » فاحْمَاجت إلى سَقى » 
يكن للْمْسْترى مَنْعْه منه ؛ لأَنَّيَبْقَى به » فَلَزِمَه تمْكينُهُ منه » كي رْكه على الأصول . 
وإن أرَادَ سّقيّها من غير حَاجةٍ » فِلِلِمُشْكرى مَنْعُهِ منه ؛ لأنّه بسفيه يَعَضَمّنُ النَص ف 
فى مِلكِ غيره ؛ ولأن الأصل مَنْعُه من التصَرٌّ ف ف مِلّكِ غيره 5" 
فإن لم تُوجَدٍ الحاجة يَبْقَى على أصْل المَنْم . فإنٍ احتاجَث إلى الى » وفيه ضَرَرٌ 
على السنّجَرٍ , أو احتاجً الشَّجَرٌ إلى سقى يَضرٌ بالَّمَرَةٍ » فقال القاضى : أيُهما طَلَبٌ 
السنّقَى لِحاجيه أَجبرَ الآرٌ عليه ؛ لأنّهِ مَل فى العَقْدِ على ذلك » فإِنَّ المُشْمَرىَ 
اقَضّى عَقَدُه تَبقَِةَالَّمرَةِ » والسّقى من تَبْقتها , والعَقَدُ اققَضَى تَمْكينَ المُشْمَرى 
من حفظ الأصول . وتسئليها . فََِمَ كل واحدٍ منهما ما َوْجبَه العَقَدُ لآ , 
وإن أضرٌ به . وإنّما له أن يَسْقَى بِقَدْرٍ حاجته , فإن املا فى قَدْرٍ الحاجة , رُجِمَ 
إلى أَهْل الخبرةٍ حي سب 

فصل #“فإن عيفغل الأصيول الصرر + تيه النمَرَةَ علها لِعَطْش أو غيره » 
والضرًرٌ يُسيرٌ » لم يُجْبْر على قَطهها / الأنها تسم : مُستجقة لبقا » فلم يجب على إزاِّه 
لذفع طن بسر عرق غيررة . وإن كان كثيرًا #تخديهل الأضول الكقات ؛أو 
ص حَمْلِها » ففيه وجهانٍ ؛ أحَدُما , لا يُجيْرُ أيضًا لذلك . الثانى » يُجْبْرَ على 
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القَطْم ولأدالف ب بلكتهاوان م تُقَطَمْ والأصولٌ تَسْلَمُ بالقطعم ؛ فكان المَطْمٌ 
أوْلَى . وللشافعىء قَوْلانٍ كالوَجْهَينٍ 

فصل : وإذا باع شَجَرًا فيه ثَمَرٌ للبائع » فَحَدَئّتْ تَمَرَة أُرَى » أو اشترى تَمَرَة 
فى برها » فحَدنتْ فَمَرَةأرَى » فإن كميرتا » فلكل واد أَمَرْه » وإن لم قير 
إتحداقنا عع الا عر ف وافهنها تر كان قينا ٠‏ كل واد ِقَدْرِ مرت فإن ل يُعْلم 
211 وا عات وتطلنها ظلييا ورولا قد القفذا :#الآن الكية ل كدر 


7 0 ؛ وَإنَّما امحمَا 1 ا » فهو كا لو اشْتَرَى طعامًا فى مكانٍ » فانثالٌ عليه طعامٌ 


بعر » أو انْثال هو على طّعام للبائع. » ولم يُعْرَف قَدْرٌ كلل واحدٍ منهما ويُفارق 
هذا ما لو اسْتَرى تَمَرَةَ قبل بُدُوٌّ صّلاحها ‏ فتَرَكها حتى بّدا صَّلاحُها , أو اشْتَرَى 
عَرِيةَ » فَرَكَها حتى أَنْمَرَتْ » فإنْ العَقَدَ يطل فى إخدى الرُوايتيِْ ؛ لكونٍ اختلاط 
المَبيع. بغيره حصل يارتكاب النَهى » وكونه يتََخِذْ حِيلَّة على شرَاء الّمَرَةٍ قبل بدو 
صلاحها أو شيراء الطب بالدّمرِ من غير كيل من غير حَاججةٍ إلى أكله ر طبًا » وههنا 
فا ارتكن ليا ولايَجْعَل هذا طرِيقاإى فِعْ ل المُحَرّمٍ .وجَمَعٌ أبو الحَطَاب بينهما ١‏ 
فقال : فى الجميع رِوَايَْانٍ ؛ إحداهما , يَبْطُل العَقَدُ . والأخرى » لا يَبْطل . وقال 
القاضى إن كانت ةلياع » فذقت قٌَََأخرى قيل لكل واحدٍ : اسمح 
بتصيبكَ لصاحِبكَ . فإن فَعَلَّهاة» أَحدُمُما » أُقَرَرْنا العَقَدَ وأجْبّرنا الأحبر على 
القبول ليك وإن امتّعا » فسن اعفد ؛ لتعَذّروُصول كل واحيٍ 
منهما إلى قَذْرٍ حَقَه .وإن استرى تَمَرَة » فحَدَئّث كَمَرَة أخرى » ل تقل لِلْمُشترى : 

امم يتصبيبك ؛ لأنَّ الكَرَةَ كل المبيع. » فلا يُؤْمْرُ يليت كله » وقُولُ للبائع. 
ذلك »فإن سمح بتصيبه للْمُسْكَرِى أَجْبرْئَاهُعلى القَبول » وإلَافسِح البَيْعُبينبماوهذا , 
مذهبٌ الشنافعِىء . قال ابن عَقِيل : لعل هذا قولّ / لبعض أصّحابنا » فإِنَّى لم أجذهُ 


(5) فى الأصل : « فعل » . 
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مَعْزيًا إلى أحمد . والظاهِرٌ أن هذا اتِيارٌ القاضى . وليس بمذهب لأحمد . ولو 
اشترى حنْطّةٌ » فائتالت عليها أرَى ء + يَنْفَسِخ اليم » والحُكُمْ فيه كالحكم 
فى اللّمَرَوِ تَحَدتُ معها أخرّى . والله أعلمُ . 

فصل : إذا باع الأرْضَ وفها رعلا منص بخصد إلا مَرَّ » كالجنطة » والشَعيرٍ ؛ 
والقطانو" . وما المقصودٌ منه مُسْبَِرٌ » كالجَرَرٍ » والفجلٍ » والبَصّل , 
والُوم ٠‏ وأششباهها » فاشترطَه لِْمَُْرِى , فهو له , قصبلا" كان أو ذا حب ؛ 

ًا أو ظَاهِرًا » مَعْلَوما أو مَجْهُولًا ؛ لكونه دحل فى البيع بع لاض » فلم 
يَبرٌ جهلهوعَدَمْ ماله ٠‏ كالو اشترى شجَرَة » فا ترط تمتها بعد تَأبيرها . وإن 
أطلِق البِعُ » ٠‏ فهو للبائع. ؛ لأ مُودَعٌ فى الأَرْض » فهو كالكَْرٍ » والقماش ا 
يَُادُ لتقل » فأشبّة الّمرَةَ المُؤَيَرَةَ . وهذا قول ألى حنيفة » والشافِى» . ولا أعْلَمُ 
لكان . ويكون للبائع. مبَقَى فى الأَرْض إلى حين الحَصادٍ بغير أَجْرَةٍ ؛ لأنَ 
المَنْفِعَة حَصِلَتٌ مستتئناة له » وعليه حصادٌه فى أوّل وَقتٍ حصاده . وإن كان بَقازٌه 
أنْفعَ له » كقولنا فى الثَّمَرَة . وبهذا قال المْافِعِى . وقال أبو حنيفة : عليه تَقَلّه عَقِيبَ 
بيع . كقوله فى الّمَرَةِ » وقد مضّى”*" الكَلَامُ فيها . وهكذا”" الحَكم فى 
القصّب الفارٍ ميىء ؛ لأ له وَقْنا يُقطَمُ فيه , إلا أن العُروقَ تكوث لِلْمُشمَرِى ؛ لأنّه 
ترك ف الأزض لبقا فها'. والقَصَبُ تسمه كالمَرةٍ » ”''وإن م َه منه'" شىء 
فهو لِلْمُشْتَرى . وأمّا قصب قَصّبُ السكرٍ » فإنّه يود مَرةَ واجدةَ » فهو كالرّزع. . فان 
حَصدَهُ قبل أ وان(" الحَصَا لِينتَفِعَ بالأرض ف غيره » ل يَمْلِكَ الانْتِمَاعَ بها ؛ ؛ لذن 


(0) القطانى : كل حب يدخر كالعدس والحمص والأرز . 
(8) القصيل : ما قطع من الزرع وهو أخضر . 

(9) سقط من : م . 

(١٠)ق‏ م ١:‏ قضى ). 

. » ف م زيادة : « قال‎ )١١( 

. » وإن لم يكن ظهر‎ «٠ : ف الأصل‎ )١1١-10( 

. سقط من : م‎ )١79( 


علي 


4 ظ 


ل" 


مَتْفْعتهَا إنما - حملت مكنا ضح مقلم العفد دور فا ارج ؛ فتقدر 
يقائه » كلثَمَرَة على الجر » وكا لو كان المَِيعٌ عام لا يقل مثله عل إلا ف 
شَهْرٍ » ف يُكَلْف إِلُاذلك فإن كلف قله ى يوم واحد تيع بالذار لق عيزرة.ه 


قر و 


م يجز ٠‏ كذلك ههنا . ومتى حُحصد الرْرْعٌ » وبَقِيتْ يت له عُروق تسَضير بها الأَرْضٌ » 
كَعُروقِ القطن وار » فعلى البائع إزالتها وإن تقر أرط ٠‏ / فعليه تسُوِيَة 
خفرهَا ؛ لأنه امنْتِصلاحٌ لملكِه ؛ فصارٌ كا لو باع دارًا فيها خايية"" كبيرة 7 
حرج إلا يدم باب الدَّارٍ » فَهَدَمّها , 0 
دحل على مِلْكِ شخْص لاممتصلاح مِلْكِ الآترٍ من غيرإِذْنِ الأوّلٍ ‏ ولا فل صَدَ 
عنه تمن بو وانتة بده كن المتمان عق مذخل الأفض. , 

فصل : ون باع أَرْضًا وفما رَرْعٌ يُجَرُ مره بعد أخرّى . فالأصول لِلْمُشْتَرى » 
ك5 الظاهرة عند البِيع للبائع. #امنواء كان هما يفن سه ٠‏ كالهنيبا9 ع 
والبَول ‏ أو أككرٌ , كالرّطبَة”'© » وعلى البائع قَطْعُ ما يَسْتَحِمَه منه فى الحال . فإنّه 
ليس لذلك حَدٌينتهى إليه . ولأن ذلك يطول » ويَحْرٌجٌ غيرٌ ما كان ظَاهِرًا » والريادة 

من الأصول التى هى مِلّكٌ ِلْمُْمرِى . وكذلك إن كان الزّرَعٌ مما تكرر ثمرئه ١‏ 
كالقِئَاءِ » والخيار » والبطيخ, » والباذِنجانٍ » وشبهه » فهو ماري ؛ والثّمرة 
الادرة عند الببع. للبائع. أن ذلك مما كور المرة فيه فأطبة الجر ولك 
كان مما يُوّحَذُ رَهْرَئهِ » وتَبقَى عُروقه ف الأْضٍ » كالبَتفسّج , والتّرجس . 
فالأصُول ِلْمُشمرى ؛ لأنّه نه مل فى الأْض لِلبَقاءِ فيها , ٠‏ فهو كار طْبَة » وكذلك 

أؤراقه وغصوئه ؛ لأنّه لايُقصدُ أمْحذّه » فهو كوَرَقٍ الششّجَرِ وأغصانه . وأما زَهْرَنُهِ ) 


2 
ا 


فإن كانت قد تَمَتّحَتْ » فهى للبائع » وإلّا فهى لِلْمُشْتَرى » على ما ذَكْرْناهُ فيما 


. الهندبا : بقل زراعى » يطبخ ورقه , أو يجعل مشهيا‎ )١5( 
. الرطبة : القضلب خاصة . وهو ما أكز من النبات المقتضب غضًا »ولا يدخر ولا ببق ؛ كالفواكه:‎ 5 
وهو من و4 يدخر و2 يبهى‎ )١1( 


١٠ 


مضى ٠‏ واختار ابنُعَقيلٍ فى هذا كله أن البائِع إن قال : بعْدّكَ هذه الأَرْض بحُقوقها . 
دََلَ فيها » وإن لم يقل : بحقوقها . فهل يَدُْل ؟ على وَجْهَيْن » كالشّجر . 


فصل : وإذا اشترى أَرضًا فيها بَذْرٌ » فَاسْمَحَقٌ المُشْترى أصلّه » كلرطية ؛ 
والتتاع. والبقول التى ُجَرْ مر بعد أخرَى , فهوله ؛ لأنّ تركف الأض لقي ؛ 
فهو كأصول الشّجَرٍ . ولأنّه لو كان ظاهرًا كان له . فَالمُسْتَيرٌ أؤلى , سواءٌ عَلِمَتُ 
عُروقه فى الأزض ء أو لا فإن كان بَذرَالِمَايَسَْحقهُالبايغ » فهو له إلا أن مَسترٍ له 
المبتاع , ؛ فيكون له . وقال الشافى ؛ : البَبْعُ بال #لأن لذ مهو ريه بونعر 
مَقَضوة ..والنا: /٠‏ أن البذْرَيَدْلُ نيعا فى اليم ؛ فلم يضر جَهْله لو اشر 
عَبْدّا » فاشترط مَالَهُ . ويجوزٌ فى التّابع 9) عن القرر 316 عور فى [الختروع. ١‏ 
كبِيعر لبن فى الضرع, مع الشَاةٍ , وَالحَمْلٍ مع الأمّ » والسسّقوف ف الدَّار 
وأساسات البفيطان دحل تبَعًا فى البَبْع #ولاكم جهاائها عرولا تجوز مدر د 
إن م يَعْلم المُْترى بذلك , ؛ فله الجَارٌ فى فسلخ. البتع. وإمضائه ؛ لأنّه يُمَوْتُ 
عليه منفعَة متْمَعَةَ الأّْض عامًا ٠‏ فإن رَضىّ البائعٌ بتر كه لِلمُسْمرى » أو قال أنا حو له . 
وأَْكتَهُ ذلك ف رمن يَسير لايَضرٌ بمنافع الأزض ٠‏ فلا يار للْمُشْترى ؛ لأنّه أزال 
العَيْبَ بالتّقل ١‏ أو زادَةُ تحيرًا بالئَّرَكِ : فَلَرِمَهُ قبُولهِ ؛ لأن فيه تَصْحيحًا لِلْمَقَدِ » وهذا 
مذهبٌ الشافعى* . وكذلك لو اسْتَرَى ى ”'' تخيلا فيه"" طَلعٌّ » فبانَ أنه مُوَيْرْ » فله 
00 أله يُفَوَثُ المُشترى كَمَرَة حا ويَضير بَقاؤها يتَخله . فإن تركها له 
ع يكن لجار . فإن قال : أنا أقَطَمُها الآن . م يَسْقطدٌ خياره بذلك ؛ 
7 ثمَرَة العام تفوتُ . سواءً قَطعّها . أو تركها . وإن اشْترَى أرضًا فهما رَرْعٌ 
للبائعم . أو شَجَرًا فيه تَمَرٌ للبائع. . والمُسْتَرى جاهل بذلك , يَظنٌ أن الرّرْعَ والثّمَرَ 
له » فله الخياز أيضًا » كا لو جَهِل وٌجِودَهُ ؛ لأنّه إِنّما رَضى يِبَذّلِ مَالِه عِوَضًا عن 


تو 


(15) ف الأصل  :‏ التبع » 
17-10) ف الأصل : « نخلا فيها » . 


١١ 


او 


7/4 ظ 


لَرْض والشجَر بما فيماء فإذا بان خلاف ذلك ل بى أن يَْيْتَ له الجيازٌ ٠»‏ 
كالمُسْمرى لِلْمَعيبٍ يَظنُه صّحيًا . وإن ملفا فى جَهْه لذلك ؛ فالقول قول 
المُتْكّرى إذا كان ممّن يَجْهَل ذلك لِكَوْنِه اما » إن هذا مما يَجْهله كَثِيرٌ من 
لنّاس . وإن كان ممّن يَعْلَمُ ذلك » ل يُقبَل قَولهِ ؛ لأن الظاهرٌ أنه لا يَجْهَله . 


فصل إذا برضا يحُقوقِها قها » دَكَل مافيها من غراس وبناءف البَيّعْ . وكذلك 
ذا قال :رك هذه الأَرض بُقوقها . دخل فى ارهن غراسئها وبناؤها . وإن 
ميقل : بحُقوقها . فهل يَدُْل الغِراسُ والبناءً فهيما ؟ على وَجَهَيْن . ونصّ الششافعه 
على هما يدلا فى العم دون الرهْنٍ» املف أْحابه فى ذلك ؛ فمنهم من 
قال وي العا ياي و الك 
فى" رهن ؛ لطر والمُناقم » وفيهما سي وَجْهَانِ ؛ أحَدّهما , 0 

9 والشّْبَرٌ ؛ لأنّهما من حُقوق" الأرض » ولذلك يَدْحلانِ إذا قال : 
بحُقوقها . وما كان من حقوقِها يدل فيها بالإطلاقٍ » كطرقها ومَنافِعها . والثانى , 
لا يَدْمْلانِ ؛ لأنّهما ليسا من حُقوقٍِ الأَرْض » فلا يَدْْلانِ فى بَيِعها ورَهْنِها , 
كالئّمَرةٍ المُوَّبَرَةٍ . ومن نَصِر الأول فرق بينهما ؛ بِكوْنٍ القّمَرةِ تُرادُ لتقل » ولِيسَتٌ 
0 و و يي . فإن 0 : اع 0 


ا 0 ويل فيه الناء ا 
فيد القاء و تعمل اندلا يتخا : 

فصل : وإن باعَهُ شَجَرًا » لم تذمل الأرض ف البع. ذَكْرَهُ أبو إسْحاق ابن 
شاقلا ؛ لآن الاسم لا يَتناوّلها , ولا هى” " تَبَعْ للمّبيع . 


. سقط من : الأصل‎ )١18( 
. سقط من : الأصل‎ )1١9( 


فصل : وإن قال : بعْنَكَ هذه القريّة . فإن كانت فى اللفظ قرِيئة ٠‏ مثل المُساوَمة 
على أرضيها . أو ذكر الزّزْع. والرس فيبا » وؤكرٍ حُدُودِها » أو بَذْل نَمَنِ لا يَصْلحُ 
إلا فها وفى أَرْضيها » دتحل فى ايع ؛ لأن الاسم يجوز أن يُطْلَقَ عليها مع أزضيها ؛ 
والقَرِيئَة صارقة إليه ودالة عليه » فأشبَه ما لو صرّحَ به » و! ن لم يكن قَرِيئة صرف 
إلى ذلك فَالبيع يال البيُوتَ » والحِصْنَ الدَاِر علينا إن لَه امم لذلك » 
وهو مَأَحُحُودُ من الجَمْع ؛لأنّه يَجْمَع نّم » وسواءً قال : بحُقَوقِها .أو يقل . 
وأمّا الغراسٌ بين يُنْيانها » فحُكْمُه حَُكُمُ الفراس فى الأزض » إن قال : بحُقَوقِها . 
دل » وإن لم يقل , فعلى وَجْهَيْنِ . 

فصل : وإن باعه دارًا موقا تناول البُْ أزْضّها » وبناةها » وما هو ممص 
بها » مما هو من مَْلّحَتها ‏ كالأبواب المَنْصُويّة » والحوابى المَدْفويَةِ » والرفوف 
المُسَّمرَةٍ » والأؤتادٍ المَغْرُورَة » وَالحَجَرٍ المَنصُوب من الرّحا » وأشباه ذلك . ولا 
يَدْحُل فى ابيع ما ليس من مُصالِجها كال » والأحجار المدُْوةِ؛ أن ذلك 
ودع الل عنها » فأبه افرش | . والستُور » ولاما كان منْفَصِيًا عيقص 
بِمَصْلّحَتِها » كالفَرْش . والسَيُورٍ » والطّعام ‏ والْرّفُوفِ المَوْضُْوعَةِ على الأوْتادٍ 
بغير تسْمِيرٍ » ولا عَرَزٍ فى الحائط , والْحَبْلِ ” . والدَّلَو » والبِكَرَةٍ , والقفل ؛ 
وَحَجَرٍ الْرَحَى » إذا لم يكن واحدٌ منهما مُنْصُوبًا » والكوابى المَوْضْوعَة مِن غيرٍ 
أن يُطَيّنَ عليها » ونحوه ؛ لأنّه مُْمَصِل عنها لايَخْقَص بِمَصْلَحَيها , فأشبّه لناب . 
وأمًا ما كان من مُصالِحها ؛ لكنّه منْمَصِل عنها » » كالمفتاح, والحَجَرٍ الفؤقانى من 
الرَّحا إذا كان السفلا: نىة منصوبًا ) فيَحْتَمِل وَجْهَيْن ؛ أحدها ء يدح فى البيْع. ؛ 
أنه ِمَصْلَحها » فأشبّه المَنْصُوبَ فيها . والثانى » لا يَدْتل ؛ لأنه مْمَصِل عنها » 
فأشبّه السّفلانتإذا لم يكن مَنْصُويًا » والقفْلَ . والدَّلَوَ ء ونحموهما . ومَذْهَبُ الشافعي» 
فى هذا كمذهبنا سواء . 


. سقط من : م‎ )3١( 


١ 2“ 


:ور 


١ /#:‏ ظ 


فصل مكاي اد عرس ادحا المَخْنُوقَةِ فيها » أو مَبْنِىء عليبال'© , 
كأساسات الجيطانٍ المُتَهَدُمَةٍ » فهى"" لِلمُشْتَرِى بالبيْع ؛ أنه من أَجزائها , 
وح ا واي 
اي ا 0 ل ل ل 
يَضْرٌٌ بالأزض » ويَنقصها , كالصّخْرٍ المُغيرٌ بِعُرُوقٍ الشّجَرٍ » فهو عَيْبّ , 
مشر الخيارٌ بين السُخ وأَحذٍ التّمنِ » أو الإمُساك وأَمْذٍ أزش العَيب » 5م 
فى سائر المَبيع . فأمّا إن كانت الججارة أو الآجُرٌ مُودَعَا فيها لِلنّقلِ عنها » فهى 
للبائعم » كالكثز توقلة تله ؛ وتسسويّة الأزض إذا تَمَلّها وإصلاحٌ الحَفرٍ ؛ لأنّه 
000 ملكه » فكان عليه إرَالنُه . وإن كان قلعٌها يَضْرٌ بالأزض , 
أو تتطاول مده ؛ وم يكن الشترى عالمًا ‏ فله الجيا ا دنا لأنه علس . 
وإن لم يكن فى تقلها ضررٌ » ويمكن تقلها فى أيام. يُسِيرَةٍ » كالثَلاثة فما دون » فلا 
خيارٌ له » وله مُطَالبَة البائعم بتقلها فى ا حال #لأله لا عزف فى تتقيتها #بيجلاف 
الزرع. :ون كان غالمًا بانذاق عق حيار له.ونولا أخرة فى الرّماقَ الذى تقلت 
فيه ؛ لأنّه عَلِمَ بذلك ورَضيى » فأشبة ما لو اشترى أَرضنًا فها زَرْعٌ و ن لم يَعْلمْ , 
واختارٌ مساك / المبيع, » فهل له أَجُرَة ِرَمانِ التُقَلٍ ؟ على ومين ؛ أحدهما , له 
حورته ان : مَصْْمُوَةٌ على المُيْلِفِ » فكان عليه يدها » كالأجْرَاء . والثانى , 
لا يجب ؛ لأنّه لَمارَضِى بإمُساك المبيع, ( رَضيى”"" يلف المنْمَعَةِ فى رَمانٍ التّقَلٍ » 
فإن ميحر الإإمساك فتمال البائع : أنا أدَعٌ ذلك لك . وكان مما لاضِرَرٌ فى بقائه ظ 
0ك ل هيار ؟ لأن المثر نيرال عند 


فصل : فإن كان ف الأَرْض مَعادِنَ جايِدة » كمَّعَادِنِ الذَمَب » والفضّة , 


519) ف الأصل : « فيبا » . 
59 ف الأصل : « فهو » . 
(79) سقط من : م . 


والحَدِيدٍ , والتّحاس » والرّصاص, ؛ ونحوها , دَتَلَتُ ف البَيْع » ومُلِكَتْ بِمِلكِ 
الأَرْض التى هى فيها ؛لأنها من أججزائها ؛ فهى كثرايها وأخجارها » ولكن لاناعٌ 
مَعْدِنَ الذّهَب يذَّهَبِ ٠‏ ولا مَعْدنْ الفضٌة يفضٌةٍ » ويجوؤٌ يَيِعُها بغير جنسيها . وإن 
ظَهْرَ فى الأرْض مَعْدِنَ ميلم البائع به » فله الخيار ؛ لأنه زيَادَة م يَعْلّمْ بها » فاشبَة 
ما لو باعَهُ تيا على أنه عشرة » فبانَ جد عَشَرٌ . هذا إذا كان قد مَلِكَ الآَرْض بإِحياء 
أو إقطاعر . وقد رُوىَ أن ولد يلالى بن الحارث باعُوا عُمَرَ بنَ عبد العَِي أَرْضًا : 
فظَهَرَ فيها مَعْذِنَ » فقالوا : | نما بغنا الأَرْضّ » ول تبع المَعْدِنَ دواد ا عدري عبد 
اكاب الدع ددبت ىع أيهم .لكك غدل ل »ور حلي 
المَعْدِنَ؟” . وإن كان البائع مَلَكَ الأَرْض بالبَيع » احتَمَل أن لا يكونّ له خيارٌ ؛ 
أن الح لغيره » وهو امالك :الأول :والشتمل أن يكون له الطياذ + الو ااشترئ 
مَعِيبًا نم باعَهُ و ل يعْلَمُ عَْبَهُ » فإِنّهِ يَسْتَحِقٌ الرّدّ عليه » وإن كان قد باعَهُ مثل ما اشتراة ' 
وقد رَوَى أبو طالب » عن أحمدّ ‏ أنّه*" إذا ظَهَرَ المَعْدِنْ فى مِلَكِه مَلْكَهُ . وظاهر 
هذا أنه م يَجْعَله للبائع. ؛ ولا ججعَل له يخيارًا ؛ لأنّه مِن أجزاء الأْض » فأشبّة ما 
لو ظَهَرَ فيها ججارة لها قِيمَة كبيرة . 

فصل : وإذا كان فى الأرض بكر أو عَيْنٌّ مُستَئْيَطَة » فنَفسُ البثر وأرض العَينِ 
مَمْلُوكَة لمالِكِ الأرض دواكاء الى شياع متلوك ؛ لأنّهيَجْرى من كحت الأزض 
ا واي ا عور و 
العاف 3 :والونقه الآكيرٌ + / يدل فق الملك 4 الأنثه. كماة المللك.. 
ركه اعدها رذ فر اله زتلة ؛ إن قال فى رج له رض ولا تحر ماء 0 
صاحِبٌ الأَرْض وصاحِبٌُ الماء ف الزَّرْع, ؛ويكون بينهما ؟ فقال الأباة #أخفارة 
أبو بكر . وهذا يَدُلْ على أن المءَ مَمْلُوكَ لصاجيه » وف مَعْتَى الماء » المَعادن الجارية 


. 7156 3714/14 : وتقدم بنصه فى‎ 2074١ 71٠0/4 : انظر ما تقدم فى‎ )7١5( 
. سقط من : الأصل‎ )15( 


انا ( المغنى ٠١/5‏ ) 


1/4 و 


فى الألاك ‏ كالقارٍ ‏ والتّمْطِ . والمُومِياء » والملح. . وكذلك الحَكُمُ فى النَّابتِ 
فى ضيه من الكَلَؤ والشوك » ففى كل ذلك يحرج على الرُوايَيْن ف الماء . والصّحِيحٌ 
أن الماع لا يُمْلَكُ » فكذلك هذه . قال أَحَمَدٌ : لا يُعُجِبنى بيع الماء لبه . قال الْأَثْرمُ : 
سَمِعْتٌ أبا عبد الليُسأل عن قَوْم بينهم هْرٌ تَشرَبُ منه أَرَضُوهم ء هذايَوْمٌ » ولهذا 
يوْمانٍ ‏ يَتفِقَونَ عليه بالحصّص » فجاءً يَوْمِى ولا أَحتَاجُ إليه ؛ أكريه يدَراهِمَ ؟ 
قال : ما أَدْرى » أمّا النَىء عه فنَهَى عن بيع الماء . قِيلٌ : إِنَّهِ ليس يَبِيعٌه » إِنّمَا 
يُكريه . قال : إِنْمَا اختالوا بهذا ليُحَسَنُوه » فأئةشىء هذا للا البَيْعٌ 1وروى الأثْرمُ ‏ 
بإسناده عن جابر 'وإياس بن عبن المرّن ” 1 لتب ىءعَهه نهَى أن يباعَ الما( ") : 
وروى أيضًا عن رَجُلٍ من أصّحاب التىء عله “قال 2 المسلكون شر كاء. فى 
َلاثٍ : ف الماء والثَّار والكَؤ » . رواة”" أبو عُييْدِ » فى كتاب ( الأَمُوال )2 
فإذا قلنا : لا يُمْلّكُ . فصاحِبُ الأرض أحَقٌ به من غيره ؛ لِكَوْنِه فى ملكه » فإن 
دَكَل غيره بغيرٍ إذنه » فَأَحَدَهُ مَلَكَهُ ؛ لأنّهِ مُباحٌ فى الأصل » فأشبّه ما لو عَسَّشَ 
ق أ ععظان + أو تخ قاطن أواتط رعو ساف نتكل تدواع تالخدم 
وأمّا ما يَحُورُه من الماء فى إنائه » أو يَأَُذّه من الكَأوُ فى حَيْله0"" , 7 "أو يَحُورُه 
فى رَحْلِه ' " » أو يَأَحَُذَّه من المَعادِنِ » فإنه يَمْلِكُه بذلك7'" » وله بَيْعُه بلا خلاف بين 


(77) أخرجه مسلم » فى : باب تحريم بيع فضل الماء ... » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١١91/9‏ . 
وأبو داود » فى : باب فى بيع فضل الماء » من كتاب البيوع . سئن ألى داود 749/7 . والترمذى , فى : باب 
ما جاء فى بيع فضل الماء » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 77١/5‏ . والنسالى » فى : باب بيع الماء » 
وباب بيع ضراب الجمل . من كتاب البيوع . المجتبى 770/1 ٠‏ 777 . وابن ماجه » فى : باب النهى عن 
بيع الماء » من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه 878/75 . 
(50) فى الأصل : « ورواه » . 
)75١١‏ ف : باب حمى الأرض ذات الكل والماء » من كتاب الأرضين 00 الأموال 6 . 

ا أخرجه أبو داود » فى : باب فى منع الماء » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 749/7 . 
)١9(‏ ف الاصل : « رحله © . 
)*٠ - 609‏ سقط من : الأصل . 
)9١١‏ سقط من : الأصل . 


أَهْلٍ العم فإ الى عي قال : ٠‏ لأن يمل أحدك حَبْلا , فاحل حُزْمَة مِنْ 


7 هفو وار م ثم 2 ضَ 2 
0000 سم م » فيكف الله بهِوََهَهُ » تحير له مِن ان يسال الناس أغعطى أو مَنعَ ) . 


ار اوررق ابو عبن ف الأموال 16" ». عن الْمَسْيَّحْة أن التبوء 


له نهَى عن بَيْع الماء إلّاما حمل منه . وعلى ذلك مَضّتٍ العادّة فى الأمُصار يِبَبْع, 
امف الرّوايا » والححطب » ولك » من غير تكير » وليس / لأَحدٍ أن يَشْربَ منه , 
ولا يتو رضنا عرولا باد الأباد ومالك . وكذلك لو وَقَفَ على بثره ‏ أو بثر مُباح. 
فاستَقَى بِدَلُوه » أو بدُوؤلاب أو نحوه » فما يُرَقيهِ من الماء » فهو مِلَكهُ » وله يَيْعْه ؛ 
لأنّه مَلْكَهُ بأََذِه فى إنائّه . قال أحمدٌ : إِنَّما تُهَى عن بَبْع فضل ماء البثر والعْيُونٍ 
فى قَرَارِه ويجُورٌ بيع لير تفسيها » والعين , ومُشتَرِها أَحَق بمَائها . وقد روى 

أن الى عي قال : ١‏ مَن يَشْتَرِى شر رُومَة" يو مع بها عَلَى المُسيلِمِينَ وَلَهُ 
الجَنّه » » أو ما قال ار الاي وان رع الجن ارو 
أمْرِ الى عه » سبلا لِْمسْلِمِينَ » وكان اليَهُود ئ” " يَبِيعٌ ماءها(”" . وروى 
أن عُْمانَ اسْتَرَى منه! م 0 
ادها عاو الور 000 تار كا أن انميت الع هلي 13 اجو الضيي غلبا 
دَلْوَا . فاحتَارَ يَوْمًا ويَوْمًا » فكان الناسُ يَسْتَقونَ منها فى يوم عُمانَ ِلْيوْميْن » فقال 


(57) فى : باب كسب الرجل وعمله بيده » من كتاب البيوع » وفى : باب بيع الحطب والكلاً » من كتاب 
المساقاة . صحيح البخارى ؟/ه/ا » ١49‏ . 

(©) فى : باب حمى الأرض ذات الكلا والماء » من كتاب الأرضين ... , الأموال 50 . 

١14؟)رومة‏ : أرض بالمدينة بين الجرف وزعابة ماك كوكم كي قينا قر روطة . معجم البلدان 
اام . 

(5؟) سقط من : ١‏ الأصل 1 

(57) أخرجه البخارى تعليقا ف : باب فى الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته » من كتاب المساقاة :صحيج 


البخارى */4 4 ١‏ . والترمذى , فى : باب فى مناقب عهان ... » من أبواب المناقب عارضية الاحودى' 


+//اه ١‏ . 
(0) سقط من : الأصل . 
(08) فى الأصل : « منها » . 


١ /اغ‎ 


:4/4 ظ 


١/5‏ و 


اليهُودئه : أفِسَذْت تّ عَلَّء بعرى » فاشْتر بَاقِيَها . فاشتّراهُ يكَمَانيّة آلاف . وفى هذا 
ل على صخ نوها » وتسييلها » وصيحُة بيع. ميقيو منها » وجواز يسم مايه 
امايأ" , وَكَوْنٍ مالكها أحقٌ ق بمائها””' '» وجوازٍ قِسْمَةٍ ما فيه حَق وليس 
درك . فآمًا المياهُ الجار يّةَ » فما كان نابعًا فى غير مِلكِ ٠‏ كالأنْهَارٍ الكبارٍ , 
وغيرها » لم تلك بحال » ولو دحل إلى أزض رج ٠‏ م يَمْلِكهُ بذلك لطر 
يد إل أ ضة ولكل أحدٍ أده ولاينكه | إلا أن يَجعَل له فى أزضه مُسَْمَرًا ؛ 
كالبركة » والقرارٌة(' » أو يَحْمَفِرَ سَاقِيَةَ , يمد فهها من ماء النّهْرِ الكبير ؛ فيكون 
حل بذلك الم من غيره » تع الب » وإن كان ما يست فى البزكة لا يوج 
منها ٠‏ فالأوَى أنه يَمْلِكه بذلك على ما سَتَذّْكرٌه فى ميا الأمطارٍ . وما كان نابعا أو 
مُستَتْبَعظًا كالقن * »فهو كنقع البثر وفيه من الخلاف مافيه » فَأمَاالمَصانِعُ المُنِّذّة 
مياه الأمُطارٍ ُجمَعُ فيا » ونموها من البرك وغيرها » فالأولى أَنّهِ يمْلكُ ماءها , 
ويصح بَيْعُه إذا كان مَعْلوما ؛ له مُبَاحّ حَصله بشىء مُعَدَّ له » فملّكّه » كالصيدٍ 
يخصل فى شبكيد ع والسسّمَك فى يز كة مُعَدّةٍ له ولا يجوز / أذ شى هه إلا بدن 
مالكه . 


5 2-9 مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا اشكَرَى الكَمَرَةَ دُونَ الأل , وَلَمْ يَبْدُ صَلاحهَا 
على الّركِ إلى الجرَازٍ » ل يَجرْ . وإن اشتراها عَلَى القَطع. . جَارَ ) 

لا يَخْلو بَبْعُ اللّمَرةٍ قبل بُدُوٌ صّلاجها من ثَلانّة أقسّام. ؛ أحدّها , أن يَشْئَرِيَها 
بشرط التَبْقِيّة » فلا , بح الب لجماعًا ؛ لأنَ اَىء عه تَهَى عن بيْع. الما حتى 
يدُوَ صّلاخها . نبى البائعٌ والمبتَاعَ . متمق عليه(") . النهى يَقَتَضِى فسادً المَنْهِر” 


(69) المهاياة : قسمة الأيام فى السقى . 

(50) فىم : «١‏ بمثلها ) . 

. )» والقرار‎ «١: فى م‎ )5١1( 

)١(‏ أخرجه البخارى » ف : باب بيع العار قبل أن يبدو صلاحها » من كتاب البيوع . صحيح البخارى 
١١7‏ . ومسلم » فى : باب النهى عن بيع الغار قبل بدو صلاحها » من كتاب البيوع احج د 
#/ره5 ١١55211١‏ . 


١ مغ‎ 


عنه . قال ابن المنْذِر : أجمَعَ أهل العلم على القؤل بِجُمْلةِ هذا الحَدِيثٍِ . 
القسم الثاى أن يها يشرط القطع فى الحال ؛ فِيْصِحٌ بالإلجماع. ؛ لأن المَنمَ 
إِنّمَا كان حَوْفا مِن تَلَفٍ الثَمَرَةِ » وحدُوث العامّة عليها قبل أخذها ؛ بِدَلِيل ما 
رَوَى أنْسّ » أن الى عه َهَى عن بيْع, الكْمَارٍ حتى زهو" . قال : « أَرَاَيْتَ 
إذا م لل الطتزة وريم أذ أعلاكم مال أعيه 4 .روا البخارعلة” + وهذ 
مأمُونَ فيما يُفطَعُ ٠‏ فصّح م بيع ققد لو واد عد اليب القالجي ب اذ ينها 
مُطْلَقَا » ول من اسن ني »ابيع بالل . وبه قال مالك » والشافعئه . 
وَأَجَازة أبو عفيقة 4 لان [طلاق العفن يق َمَضى القَطْعَ » فهو ا لو اسْتَرطه ؛ 
قال : ومَعْتَى النّهُى » أن يَبِيعَها مُذْركة قبل إذراكها , بكلالة قوله : «أرأيتَ 
إن مع مره » يم بأد أحدكُمْ مال أخيه ؟ » . نظَفظة المنع. دل على 
أن العَقك يتناو مَعْنَى » وهو مَفْقَودٌ فى الحال حتى يُعَصَوّرَ المَلعُ, . وأناء أن 
الى َيه أطلّق النّهّى عن بَيْع. الَمَرَةَ قبل بُدُوٌ صّلاجها قاض فيه ككل 
التزاع. » واستذلالهم يسبياقٍ الحَديثِ م على هَدْم قاعِدَتَهم الت 
َرَرُوها » فى أن إطلاقٌ العَقَدٍ يفعض القَطعَ , ويُقرُرٌ ما فنا » من أن" إِطْلاقَ 
العَقَدِ يُقتَضى”" التبقية ٠‏ ميم العَقد المُطْلقُ كالذى شْرِطَتٌ فيه البْقيَةَ ؛ 


- م آخرجه أبو داود » فى : باب فى بيع الهار قبل أن يبدو صلاحها » من كتاب البيوع . سنن أبى داود 
5 . وابن ماجه » فى : باب النبى عن بيع الغار قبل أن يبدو صلاحها » من كتاب التجارات . سنن ابن 
ماجه 745/7 . والامام أحمد , فى : ؟//ا 2 1١١70557‏ . 
)١(‏ فى الأصل : ١‏ تزهى » . 
(؟) فى : باب إذا باع الغار قبل أن يبدو صلاحها ... » من كتاب البيوع . صحيح البخارى ٠١1/5‏ . 
كا أخرجه مسلم » فى : باب وضع الجوائح من كناب المساقاة . صحيح مسلم ٠/5‏ .والنسافقٌ » 
فى : باب شراء الغار قبل أن يبدو صلاحها ... » من كتاب البيوع . المجتبى 77/17 . والإمام مالك » فى : 
باب النبى عن بيع الغار حتى يبدو صلاحها » من كتابث البيوع . الموطأ 514/5 . 
(5) فىام:ويدمع 
(5) سقط من : الأصل . 
(0) ف الأصل : ١‏ مقتضى » . 


+ ظ 


0 8 الله 8 
عار لها ادن ميم ٠‏ وتميخ تاهما بالجلة الى علل ما الب كه من تنم 
النّمَرَةِ وهّلاكها . 

فصل : وِبَيِعٌ الشّمَرَةِ قبل بُدُوٌ صّلاجها من غير شَرْطٍ القطع على ثلاثة / أُضرّب 
أحدها . أن يَبِيعَها مُفَرَدةَ لغير مالكِ الأصل » فهذا الضَربُ الذى ذَكرْنا حَكْمّهِ , 
ويا بُطْلَائَهُ . الثانى أنييبمتها مع الل ؛ فيجورٌ بالإجماع. القول نعلت ' 
اا يوووا م اي ا 7 
0 ا ايد لالح باقلم عر اال اقزر فها. 
اث امات لجازتع ا فاك ,اديت ييأر 
بكَمَرَةٍ تَخُلتِه! له" » فييقها ور الُوصي » فقي ومجهان ؛ أحرهما » يمد الم : 
وهو المَشْهُورْ من قَوْلٍ مالك , وأحدٌ الوَجَهَيْنَ لأصحاب الشافعِىء ؛ لأنّهِ يَجْتَمِعٌ 
الأصل والمَرَة للمُشتَرى » فيِصِح » يا لو اشْتّراهُما معًا ولأنّه إذا بها مالِكِ 
وو ا اكرديية مها رار يما 
ا ؛ لأ لد كلامز حا »لتر انو ال ف 
اذا امنا » إلى اشير المزوع فيه »ولأ الور فساو لذ 
أصلا يَمْنَعٌ الصححة ؛ وفيما إذا باَهُما مما دمحل الَمَرَة با » ويجوث فى التَابع. من 
العَرّرٍ ما لا يجوز فى المَتْبوع. ٠‏ كا يجوز بَيِعٌ اللبن فى الضّرع 8 » وَالْحَمْل مع الشّاةٍ 3 


(/1) تقدم تخريجه فى صفحة "١‏ . 
(8) فى م ١:‏ بيع ). 
(8) فى م ١:‏ نخلة ) . 


وغيرهما . وإن باعَهُ الّمَرَ » شط القَطع فى الحال ؛صَحَّ » وَجَهاواجِدًا »ولا يَلرَمُ 
المُشْتَرىَ الوَفاءُ بالشرطٍ ؛ لأن الأصل له . 

فصل : ولا يتجوز بيع ازع الأحضّر فى الأض إلا بِشرْطٍ القَطَع فى الحال » 
كا ذَكرْنا فى الثّمَرَةِ على الأصُول ؛ لما رَوَى مُسْلِه؛ » عن ابنٍ حُمَرَ ».أن الى 
َيه نهَى عن يَبْع. النّخْل حتى يزْهُو” "© » وعن بَيْع. السنئل حتى ميض ويَأمّنَ 
العَاهَةَ . نّهَى البائع م والمُسْترى . قال ابن المَنِذِرٍ : لا ألم أحد خدا/ ندل غم التزن 


به. وهو قَوْلُ مالكِء وأَهْل المديئة» وأَهْل البَصْرَةِ وأصْحاب الحَدِيثء وأْصْحَابٍ - 
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الراى . فإن باعه مع الارض ؛ جاز » كبيع الثمرة مع الاصل », وإن باعه لمالكِ 
الأَرْض » ففيه وَجْْهِانِ » على ما ذَكْرنا فى الشمرة ة ُباعُ من مالِكِ الأصْلٍ . وقال 
أبو الطاب 0-6 ٠‏ وإن باعَةُ يه يشرط القع » جار و جهاواحدًا يلم 
المشَرِىى الوَفاء بالشَرطٍ ؛ لأن الأصل له ؛ فهو كبَيْع المَرَة من مالِكِ الأصل بسر طٍ 
القطعم . وإذا اشْمَدٌ حب الرَّرْع, ينا الث طلقا » وبشرط التبقيّة ؛ لقؤل الى 
َيه فى الحديث : « حتى يَبِيَضنّ » . فَجَعَلَ ذلك غاية لمعه من عه » يدل على 
الجواز بعدّه . وى رواية نهَى الّئا عه عن بيع ال لِعتّب حتى يُسُوَدْ » وعن بَبْع, 
الح ع 00 . ولأنّه إذا امد حنُه بَدَا صلا » فصار كاقمَرةٍ إذا بدا 


2) ١١78/9 ف : باب النهى عن بيع الهار قبل بدو صلاحها ... » من كتاب البيوع . صحيح مسلم‎ )٠١( 
ل"‎ 

كا أخر جه أبو داود فى : باب فى بيع الهار قبل أن يبدو صلاحها ا »من كتاب البيورع نتن أ ذاوة 
5 . والترمذى . فى : باب ما جاء فى كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها » من أبواب البيوع . عارضة 
الأحوذى 74/5 . والنساق , فى : باب بيع السنبل حتى يبيض » من كتاب البيوع . المجتبى 7748/37 . 
والامام أحمد . فى : المسند ؟/ه . 
(١١)فىمم:(يزهى‏ ). 
(؟١١)‏ أخرجه أبو داود » فى : باب فى بيع الغار قبل أن يبدو صلاحها » من كتاب البيوع . سئن أبى داود 
5 . والترمذى » فى : باب ما جاء فى كراهية بيع الشمرة حتى يبدو صلاحها » من أبواب البيوع . عارضة 
الأحوذى ه/7؟ . وابن ماجه . فى : باب النبى عن بيع الغار قبل أن يبدو صلاحها » من كتاب التجارات . 
سئن ابن ماجه 741/١‏ . والامام أحمد , فى : المسند #/771 6 390٠‏ . 


١١ 
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صّلاحها . وإذا اسْتَدٌ شىء من حَبَّه » جاز بَيْعٌ جَمِيع ما ف البْسْتانِ من نَوْعِه , 
كالشَجَرَةٍ إذا بدا الصّلاح فى شىء منها . 

فصل : ذكر”"" القاضى ف الصّلح قال : وإذا اعْتَرَف لِرَجُل يرز عر ثم صالَحَهُ 
منه بِعِوضٍ صّحَّ فيما يَصِحٌ فى البَيعم » وبَطّل فيما يطل فيه . ولو اذّعَى اثْنَانِ رَرْعَا 
فى يَدِ اتحر » فر هما به » فالزّرْعّ بينهما نِصْفانٍ , فإن صالّت9 " أَحَدُهما عن حَمَه 
منه قبل اشْتِدادٍ حَبّه » لم يَجْرْ » مسواءٌ شرّط القَطْعٌ » أو أطلق ؛ لأنّهِ إن أطلّق بَطَلَ , 
ِلنهَى عن بَيْع. المُخاضَرو*" , وإن شط القَطعَ لم يُمكنه قَطْعْ تصيبيه إلا يقَطّم 
الرّزْعر كله ::وإن كانت الازض لمق » احتَمَل أن يَصِحّ وَاحْمَمَل أن لايْصِمّ و 
بناءً على الوَجَهَيْنَ فيما إذا اشترَى رَرْعًا أخضرٌ فى أزض مَمْلُوكَةٍ له » ولو كانت 
الأرْض لِرَجُلٍ » والرّرْعٌ لآرَ » فقال أَحَدُهما : صالِحنى من نِضْف أَزضى على 
نِْف زرَرْيِكَ » فيكون الرَّرْعٌ والأرضُ بيْننا نِصْفَيْنِ . فإن كان بعد اشتدادٍ حَبّه 
جارٌ ؛ لأنّه يجورٌ بَيْعُه » وإن كان قبل ذلك » فهل يجوز ؟ على وَجَهَيْن ؛ بناءً على 
بيع الزَّرْع من مالِكِ الأرض , وذلك لأنّه يَبيعُ نِصْف الزَّرْعر لمالكِ الأزض » 
ويَشْتَرِى منه يِف الأرْض التى له فيها الزَّرْعُ » وإن شَرطا ف البَيْع أن يَقَطَعا 
الرّرْعَ / جَمِيعَه » ويُسَلْمَ الأرْض فارِغَةٌ » ففيه وَجهَانٍ أيضًا ؛ أَحَدُهُما ء يَصِحٌ ؛ 
لاشتراطهما قَطْعْ كل الزّرْع, وتفرِيع الأزض منه , واحمَمَل أن يَبْطُلٌ ؛ لأنَّ صاِبٌ 
الأْض باعَهُ نف الأَرّض بشرط قطع رع غيره ؛ لِيُسَلُمَ إليهأرْضَةُ . وإن قلْنا : 
يَصِحٌ . ل يَْرّم الفا بالشررط ؛ لأَنّ كل واحبد منهما حَصلٌ رَيْعْهُ فى أَرْضه » فلم 

فصل : وإذا اشْترَى رَجُل نِصف التَّمرَةٍ قبل بُدُوٌ صّلاحجها » أو نصف الرّرْع, 


07 ف الأصل : « ذكره » . 
)١5(‏ سقط من ذم . 
)١5(‏ بيع اتخاضرة : بيع الهار قبل أن يبدو صلاحها وهى خحضر بعد » وذلك منهى عنه . اللسان( خ ض ر ) . 


١ ؟'ه‎ 


قبل اشتدادٍ حبه مُشاعًَا 6 ميجر » سواء اشتّراه من رَجلٍ ؛ أو من أكثرٌ منه 0 
شرَط القَطعٌ » أو لم تشرطه ؛ أله لايُنكثه َطْمه إلابمَط ما لا كه , ؛ فلم يَصِح 
اشتراطه . 


فصل : والقَطْنُضرْبانِ ؛أَحَدُهُما ماله أصْ ليق ى الأرض أعوامًا و 
3 ا َمَرَئّه » فهذا حكمُه حكم الشّجَرٍ ؛ فى أنه يَصِح إفراده بلع » وإذا بيعت 
لض يشكوقها كل ف ال مره الألم إن تقح مهو بقع : ؛وإلا فهو 
الشكرى . والثانى مايَتَكرّرُ رَرْعْه كل عام. فحُكمُه كم ارزع » ومتى كان 
ما ,ل يَقَوَ ما فيه » ل يَجُرْ يَيْعُهِ إلا بِسَرْط القَطع كالزرع, 
الأخحضر , وإن قوى جَوْرُه” " واسْتَدٌ » جار بيع بشرط التبقِيّة » كالزّرعر الذى 
اشمَدٌ حَبّهُ » وإذا بيعت الأرض يذل فى التيع | إلا أن ي: يَسْتَرِطْهُ المبتاعٌ انبا تيان 
عاق أخذها اوجن اصولةو2 رَرَثْمَرَئُه » فهو كالشّجَرٍ . والثانى ) 
ما يَدَكَرّرٌ زَرْعُه كل عَام » فهو كالجِئْطَة والشَعِيرٍ . 
3 9 مسألة ؛ قال : ( فَان ترّكها حَتّى يَبْدُوَ صَلَاحُها بطل البَبِعٌ ) 
تلفت الرّوايّة عن أُحْمَدَ » رَحِمَّه الله » فى من اشترى ثَمَرَة قبل بُدُوٌ صّلاجها , 
فتَرَكها حتى بدا صّلاحها ٠‏ فتَقَلَ عنه حَنْيّل » وأبو طالب : أن البَيْعَ يبُطل . قال 
رس ل هل 0 رعو لس 
القاضى : هى أمح اك وو ا اي 
أن لالط بغيره » فأطبه ما لو ار فى مره ابص ايو 
مير » أو حِنْطَةٌ فالكالتٌ عليها أخْرَى »أو نويا » فاتَلط بغيره . ونَقَل عنه أبوداودٌ , 
فى من اشترَى قصبلا » فمرض . أو تَوَائَى حتى صَارٌ شَعِيرًا . قال : إن أرادً به جيلة 
َسَدَ البَيعٌ » وإلا لم يَفسمُدْ . والظاهِر : أن هذه ترجع إلى ما تقَلهُ ابن سَعِيدٍ » فإنَّه 


(15) فى الأصل : ٠‏ حبه » . 
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سق ار اه ه هقير 


ين حَمْلٌ ما قَلهُ أَحمَدُ بن سَعِيدٍ فى صِحّة بع على من 74" يُرِدْ جيل » فاك 
أ الج »وقد بشزطه لطع الجبة عل يه م تح حال » إذقد يت 
من مذهب أحمك أن الجيّل كلها باطلة و1 جه اران الول أن النى َيه نَهَى 
عن بَيْع القّمرَةِ قبل يُدُوٌ صَلَاجِه(*" . فاسيئْتّى منه ما اشترامُ بِشَرطٍ القطع , 
فته بالإجماع. ٠‏ فيبَق ما عداه على أضّلٍ التَخريم ؛ ولآن التَبْقِيّة مَعَنّى حَرَّ 


الشرعٌ اشتراطه لِحَقٌ الله تعالى ) ' فأبطل العَقَدُ وجوده كلتييدة قينا 2110 ف 


النساء » وتاك التَقابضٍ لاني » أو الفضل فيما يجب النّساوى 
فيه ولأنصحٌة الع تبعل ذلك ذَرِيعة إلى شيراء لمر وقبِل بُدُوٌ صّلاجها ,وتركها 
حتى يبدو صّلاحُها ووسائل الحرام حرام » كبيْع العينة'" . ومتى حَكَمْنا 
ادا فاتّمرَة كلها لأبائع. . وعنه مستي ا ارات كال الماصري : 
هذا مستحب مُسْتَحَبٌ لوقوع, الخلاف فى م ول لقوق انا تق الف مهيا بو الا 


الح أنّها للبائع تَبَعا للأصل اير 0 


أو بْطلانٍ . ونقلابنٌأبىمُومبىفى١‏ الإرشادٍ » »أن البائعَ وَالمُشْتَرى يكونان شرِيكين 


فى الريادَةٍ . وأمّا إن حَكَمْنا بصِحّة العَقَدٍ » فقد رُوِىَ أنّهما , يش ركانٍ فى الزيادَةٍ ؛ 


لِحْصُولِها فى ملكهما » فإن مَلَكَ المُشْتَرى الثمرّة » ومَلَّكَ البائعٌ الأصْل » وهو 


سببُ الزّيَادَةٍ . قال القاضى : الزّيادَةللْمُشْكَرى كالعَبْدِإِذا سَمِنَ . وحَمَّل قولّ أحمد : 
« يَشْثَرِكانٍ ) على الاستْحباب وال أطي ع لا كز ناا نان 11 31ة صا امن 
أصل البائع. من غير اسْتخقاقٍ ثرككها ؛أفكان / فييا حق له + بخلاف العَبْد ذا مَمِنّ ع 
فائّه لا يَتَحَمَُ يتَحَقَقُ فيه هذا المَعْنَى » ولا يُشْبهُه » ولا يمح حَمْل قو أحمد على 


. سقط من :م‎ )١١!/( 
. ١ 58 تقدم فى صفحة‎ )١18( 


)١9(‏ بيع العينة : إذا باع من رجل ساعة بشمن معلوم إلى أجل معلوم ثم اشتراها منه بأقل من الشمن الذى باعها 
به . اللسات ( ع ى ت ). 


الامنتحباب ؛ فإنّه لا يُسْتَحَبُ للبائع أن يَأَمْذَّ من المُشْترى ما ليس بِحَقٌ له » بل 
ذلك حرام عليه ؛ فكيف يكون مُسْمَحَا ! وعن أحمد , أنّهما يََصَدََّانٍ بالزيادةٍ » 
وهو قولُ النوْرىئه ؛ ومحمدٍ بن الحسن ؛ لأن عَيْنَ المَبيع زادّ بجهة مَحْظورَةٍ » قال 
الّؤْرئة : إذا اسْتَرى قصبلا يَأَدُ رَأْسَ ماله » ويَتَصَدَّق بالبَاقى . ولأَنَ الأمرٌ اشتبَه 
فى هذه الزيادَة وى 5 0 ا بها » ويُْْبهُ أن يكون هذا 
0 ؛ لأن مده فد و لا اللاي ١ 0 ١‏ 


وروت وروت 


لهام ون ينه نل يو متلاحها وقيتهابعق ؛ لأنَ مزليو متلايها . 
كانت لِلمُشْترى يتماِها , لاَق للبائع. فيها . وقال التّوْرئة : اَذ المُشْتَرى راس 
ماله » ويَعَصّدّق بالباى . وكذلك الحُكَمْ فى الرّطبَةِ إذا الث » والرّزْع. الأخضر 
إذا أدجَنَ . وهذا فيما إذا ل يُقُصَد وَقْتَ الشراء تأخيرٌه » ول يُجْعَل شيراؤه يشرط 
القَطع, حِيلَة » على المَنْهَىَ عنه من شيراء القَمَرةٍ قبل بُدُوٌ صّلاجها , لِيترَكها حتى 
ُْوَ صّلاُها » فأمًا إن قصدَ ذلك . فلبيِعُ بال من أصئله ؛ أنه حي مُحَرْمَة رَمَة 
وعند ألى حنيفة والشافي * الاحكم لِقَصدِه ؛ والبيع صّحِيح قصدّأو ا 
وأصل هذا , الجِلّاف فى تحُريم الجيّل » وقد سبق الكَلامُ فى هذا . 
4 - مسألة ؛ قال : ( فَإِنِ اشتراهًا بَعَْدَ أَنْ بَدَا صَلاحَُهَا عَلَى الثّرْكِ إلى 
الجرَّازٍ » جَارٌ ) 

وجملة ذلك ء أنه إذا بَدَا الصاح ف القّمَرةِ » جَارَ ييْعُها مُطْلَهَا » وبشرط التبْقيَة 
إلى حال الجرّاز » وبشَرّط القَطع . وبذلك قال مالك » والشافِعِ . وقال أبو حنيفة 
وأصحابّه : لا يجورٌ يشرط التبْقيَة إِلَّا أنَ مدا قال : إذا تنامّى عِظَمُها » جار . 
واشتجوا نيان هذا شط الالتفاعر حك البائع. على وج لآ تتضية العمك » فلم 
يَجرْ » هالو شرَّط تَبْقِيّةَ الطّعام فى كندو جه(" . ولَنا » أن النّىعَلهه نَهَى عن يبع 


_- 


)١(‏ الكنذوج : شبه الزن 5 القفاموس 
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0 فمَفهُومُه إباحة بها بعد بُدُوٌ صلاجها . والمَنْهُه 
عنه قبل بُدُوٌ الصّلاح. عتم الت شرا » فيَجبُ أن يَكُونَ ذلك جائرًا بعد 
بَدُوٌ الصّلاح. ولا ل يَكْنْ بُدُوٌ الصّلاح, غاية ٠‏ ولا ايد فى ذِكرِه . ولأن الى 
عي َهَى عن بيع اللّمَرٍَ : حتى يَْدُوَ صّلاحها . وتَأمَنَ العا" . وتغليله بأمْن 
العاهة يدل على الي ؛ لأن ما يُقطَحْفى الحال لايُخاف العامة عليه » وإذا بدا الصلاح 
ل ا مق لاه فيَجِبُ أَنيَجُورَيَيِعُه مََى رول عِلّة المع 'ولأن التقل والنّحْوِيلٌ 
يُجبُ فى المَبيع بكم العف » فإذا سَرَطه جار » م لو شرّط قل الطعام مِن 
ملك الباء حَسسّبَ الامكانٍ مروف هذا الفسال عم د 1ف 


فصل : ولايَخْتَلِف المذهبٌ أن بُدُوٌ الصّلاح, فى بعض ثُمَرَةَ النَخْلَةِ » أو الشّجَرَةٍ 
صّلاحٌ لجميعها . أَعَنى أنه يباح ” بِيِعْ جميعها“» بذلك . ولا أعلم فيه اختلافا » وهل 
يجوز بيع سائر ما فى البِسسّتانٍ من ذلك القوع. ؟ فيه رِوايتانٍ ؛ أَظهَرٌ هما جواره . وهو 
قول الشافمه + ومحمد بن الحسن . وعنه الاهرز لاب مابد اصلاخ + أن 
مأ يَيدُ صلاحه داخل فى عُمُوم لَه ؛ ولأله ل يَيِدُ صلاحه » فلم يَجرْ يِه بيعه من 
غير شر طِ القَطع, » كالجنْس الآححر » وكالذى ف البْسْتَانِ الآتحر 0 
الديذا لاد لوهم ون الحا تينارج حروك لتر 


بيرم مع 


الواعيدة منولان اعبار بدو الصّلاح. فى الجميع يع رذ إلى الاشتراك 
واختلاف الأيُدى . فَوَجَبَ أن يَتْبَعَ ما ل يَيْدُ صلاحٌه من تَوْعِه لما بدا , على ما ذَّكَرنا 


: م ره هو م > “ا ره بي ع ابر 3 
فيما ابر بَعْضْه دون بعض . فامًا تَوعٌ تحر مِن ذلك الجنّس » فقال القاضى : لا 


يتبَعه . وهو أَحَدٌ الوَجَهَيْنَ لأصحاب الشافع » . وقال محمد بن الحسن : ما كان 


عه رًّ 000 0 ره عو وير ع ةو و 
متَقارِبَ الإدراك » فبدو / صلاح بَعضيه يجوز به بيع جميعه » وإن كان يَتَاخر إدراكُ 


. ١14/7 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
أخرجه الامام أحمد » فى لهند فووا ا‎ )( 
. » ف الأصل : « بيعها جميعا‎ )4 - 4( 


1 20 2 مومه قز عع اء موس وس 77 7110 م 7 
البعضٍ تاخيرا كثيرا 4 فالبيع جائز فيما ادرك ٠‏ ولا يجوز فى الباقى ٠‏ وقال ابو 
الخطاب : يجوز بَيْعُ ما فى البْسْتَانٍ من ذلك الجنس . وهو الوه التّانى لاأصحاب 
الشافعىء ؛ لأن الجنْس الواجد يضم بَعْضّه إلى بَعْضٍ ف إكال التُصاب ف الرَّكاقٍ , 
فتْبَعُه فى جواز البَيِع » كالئّو ع الواجدٍ . والأوّل أُوْلَى ؛ لأن التَوْعَيْن قد يُتَباعَدُ 
إدراكهما , فلم يَتْبَعْ أَحَدُهما الآخَرَ فى بُدُوٌ الصّلاح . كالجئسيّن . ويخالف 
الرّكاة ؛ فإن القَصدّ هو الغِنّى من جنْس ذلك الال . لِتََارب مَنْفَعَتِه » وقيام كل 
تع مَقامَ التُوع, الآتر فى المَقصُودٍ . وَالمَعْنَى ههّنا ؛ هو تَقارّبُ إدراك أحدهما 

50 و 1 ْ 5 1 ماه و 
من الا حر » ودفع الضِرّرٍ الحاصل بالاشتراك »واختلاف الايدى »ولا يحصل ذلك 
فى التَوعَيْنَ » فصارٌ فى هذا كالجنسَين© . 

فصل : فآمًا النّوَعٌ الواجدٌُ من بسستائيين , فلا يَتْبَعْ أُحَدُّهما الآتحرَ فى جواز البيعم 
حتى يَبْدُوَ الصّلاحٌ فى أحَدههما , مُتَجِاورَيْن كانا أو مُتَباعِدَيْن » وهذا مَذْهَبُ 

ا و سا م اس ره و / " وباس 3 1 .4 
الشافعى؟ . وحكى عن أحمدّ رواية اخرى ؛ أن بدو الصلاح. فى شَجَرَةٍ من 
القراح ”2 صلاحٌ له . ولا قارَبّه . وبهذا قال مالِلكٌ ؛ لأنّهما يَتَعَارَبانِ© فى 
الصّلاح » فأسْبّها المَراحَ الواحِدّ . ولأن المَقصُو الأمْنُّ مِن العاهّة » وقد وجد . 
ظ والمدكت الال الام اماه م يبد صلاحه بِمَنْزِلَة ما بدا » وتابعًا له 1 
لضرّرٍ الاشتراك » واختتلاف الايدى . وإلا فالاصل اغتبار كل شَّىء بتفسيه . وما 
فى قراح اححر لا يُوجَدُ فيه هذا الضَرّرٌ » فَوَجَبَ أن لا يِتْبَعَ الآتحر » م لو تباعَدا . 
وما ذكروه ينتقِض بما لم يجاوره من ذلك النوع. . ولو بدا صّلاح بعض النوع. 
الواجدٍ » فافرَدَ بالبَيِع ما لم يَبْدُ صّلاحه من بَقِيّة الو ع من ذلك البْسْتانٍ ء لجر ؛ 
لِدُْولِه تحت عُمُوم النَهى . ويُمَدَّرُ قِياسهُ على الصّورَةٍ المَخْصُوصة من العُمُوم . 


(6) ىم:( كالجنس 6 . | 
(7) القراح من الارضيين : كل قطعة على جيالها من منابت النخل وغير ذلك . لسان العرب ( ق رح ) . 
0) فى الأصل : « يتفاوتان © . ْ 


١ /اه‎ 


1/4و 


وهى ما إذا باه مع ما بدا صلاحه ؛ لأنّه َل فى جوازٍ البيْع تَعًا » دَفمًا ِمَضْرة 
الاشتراك واختتلاف الأيُدى . ولا يُوجَدٌ ذلك ههنا ٠‏ ولأله قد يدل فى البتئع 
َبعَا ما يجوز إفراده ٠‏ / كالثُمرَة شباعٌ مع الأصل » والرّع. مع الأْض » واللَينِ ف 
الضرع. مع الشَاةٍ . ويَحْتَمل الجَوارٌ ؛ لأن الكل فى كم ايك فاه عرو انه 
يجورٌ بَيْعُه مع غيره » ”فجارٌ يَيْعْه مُفْرَدًا » كالذى بدا صّلاحُه . 


فصل : وإذا احتابجت الثّمَرَة إلى سف لَمَ لياع ذلك ؛ لأنْه يَجبُ عليه تَسْلِيم 
لمرو كاملةَ » وذلك يَكُون بالسسقى . فإنقِيلٌ : فلم فلكم نه إذا باع الأصلّ » وعليه 
َمَرَة للبائع. اين سبي سنوي ايه : لأن المُشَْرئ لا يَجبٌ عليه تسْلِيم 
الَّمَرَةٍ و ؛لأنّه لم يَمْلكها | جهته سل يوان 
امتَتَعَ البائع م مِن السّقَى يل لْحَقُ بالأصل » أجيرٌ عليه ؛ “نه د كَل على ذلك 

فصل : ويجورٌ لِمُتكرى ايها فى شججرها . رو ذلك”" عن الي بن 
لعَوَام » وَرَّيْدِ بن ثابتي » والحسن بن أبى الحسن البَصرِئ؟ » وألى حنيفة . 
والشافعى » وابنٍ المنذِر وكرهَه ابن عباس » وعِكرِمَة » وأبو سَلَمَةَ ؛ لأنّهِ بيع 
له قبل بيه » فلم يَجُزْ » كا لو كان على وَجِ الأرض » فلم قله . ونا أن 
الاق فود خملل يق »و1 وقولهم : ل يَقبضله . لايِصِحٌ : 


ف يي 


إن فض كل قال ويكه و بهذا * قَبْضْه النَخْلِيَةَ » وقد وُجِدَتْ . 

©6-_ مسألة ؛ قال : ( فَإِن كانت تَمَرَةَ تخل . قَبُدُوٌ صَلَاحِهًا أن تظَهَرَ فِيهَا 
الْحْمرَة أو الصفرّة ون كانث ثَمَرَةَ كم فَصَلَاحُهَا أن تكَمَوّة . وَصَلَاحٌ مَاسِرَى 
التخل وَالْكَرْم أن يَبْدُوَ فيه" النْحٌ )» 


وجُبْله ذلك © أن ها 6ت هن الكَمرة كك تشع ولخدي كدرو الكخل .» 


وعدم سقط م + الاصبل .. 
(9) سقط من : الاصل . 
١١)ىم:«‏ فيها). 


لاس 


والعتّب لود ؛ والإبجخاص يدر ماتعده نذلك .وإن كان الع اضر 
فصلا حه تمه ؛ وهو أن يَبْدُوَ فيه الما الحُلوُ » ويَلينَ » ويَصْفرٌ و0 لوه . وإن 
كان مما لا يكلو » كالتفاح, ونّحوه ٠‏ فبأن يَحْلَوَ ؛ أو يَطِيبَ . وإن كان بطْيحًا ظ 
أو نحوه ء فبأن يَْدُوَ فيه النْضْجٌ . وإِنْ كان ممّا لا يتعير لَونّهِ » ويْوٌ كل طَيبّا » صيغارًا 
وكبارًا » كالقَقَاء والخيار » فصّلاحه بلوغه أنْ يُوْكل عادّة . وقال القاضى ‏ 
وأصْحابٌ الشافعى* : بُلوغه أن يَكَناهَى عِظَّمُهُ . وما قلناه أَشْبَهُ بصلاحه / مما قالوه ؛ 
فإن بُدُرٌ صلاح الشىء انتداؤٌه » وتناهى عِظَمِه آخرٌ صلاحه . ولأن بُدُوٌ الصّلاح, 
فى القّمَرِ يَسْبقُ حال الجزاز » فلا يجورُ أن يُجْعَل بُدُوٌ الصّلاح فيما يُقَاسُ عليه يسَبْقه 
قطعّه عادّة ؛ إلا أن يريدُوا بتناهى عِظمه انْتهاءَه إلى الحالل التى جرت العادّة با خذه 
فيها » فيكون كاذَكَرَنا . وما قلنافى هذا المَصْل فهو قَوْلٌ ما| ِكِ » والشافهى' ‏ وكثير 

مِن أهل العلم ٠‏ أو مُقَاربٌ له . وقال عَطاءٌ الايماغ حتى يُؤْكل ين لقي ؛ 
أو كثير . وروى نحوه عن ابن عَمَرٌ ء وابن عباس . ولعلهم أرادوا صلاحه للأأكل » 
جع معن إلى ما فنا ؛ فإ ابن عماس قال : نْهَى رسول الله َه عن بيع النَخْلٍ 


حتى يكل منه » أو يوّْكَلَ . مَتَفْقٌ عليه9) .إن أرادوا حَقِيقةَالأكل كان ما دَكرنا 


َوْلَى ؛ لأن عِلِرَوَؤْه يَحْتَملُ صلاحه للأكل ؛ فيُحْمَلُ على ذلك ». مُوافَقَةَ لأكثر 
الأخبار ٠‏ وهو ما روي عن الى ع » أنه تَهَى عن بَيع. لدمرَو"» حتى يليب . 
تلق سليوفي رونو أن لياع كدر اح ارخ ...قال ودويطا رخو 8تقال : 


(0) فى الأصل : « يصفو ) . 
(5) أخرجه البخارى ». فى : باب السلم إلى من ليس عنده أصل » وباب السلم فى النخل » من كتاب السلم . 
صحيح البخارى ١١720 1١57/7‏ . ومسلم , فى : باب النهى عن بيع الهار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع ‏ 
من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١517/9‏ . 

كا أخرجه الامام أحمد , فى : المسند 341/١‏ . 
(5) فى الأصل : « الثمر » . 


(0) أخمرجه البخارى يق : باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة » من كتاب البيوع . صحيح 


البخارى 89/7 . ومسلم . فى : باب النبى عن بيع الغار قبل«بدو صلاحها بغير شرط القطع . وباب النبى - 


١8 


ظ 


./5 


3و 


« تَحْمَار أو تَصْفَارٌ » . رواهالبُخارئه © . ونْهَى عن يع الجتّب حتى يسود . رواه 
٠.‏ 7 2 ع 1 و 7 الود ءو2 وك 

التَرمِذِئه » وابن ماه" . والأحاديث فى هذا كثيرَة » كلها تَدُلْ على هذا المعنى . 

5 ؟ - مسألة ؛ قال : ( وَلَا يَجُورْبِعُ الِقاءِ » وَالْجَِارٍ , وَالْبَاذِئْجَانِ » وما 


سر # عرس 


أَشْبَهَهُ , إلا لَقَطَهَ لَقَطَدَا) 


ججمْلَة ذلك ؛ أنه إذا باع تَمَرةَ شّىءٍ من هذه البَقُول لم يَجرْ إلا يع المَؤجُود 
منها » دُون المَعْدُوم . وبهذا قال أبو حنيفة , والشافِعِره . وقال مالك : يحور بِيعٌ 
الجميعم ؛ لأنَ ذلك يَسْقُ تمييرٌه » فجعلٌ ما ل يَظْهَرْ بعالا ظَهَرٌ ٠‏ ك أن ما لم يَبدُ 
صلاحه تبْع لما بدا . ولنا » أنّها تمَرَة ة لم تُخْلَقٌ , ٠‏ فلم يج يَيْعُها » كا لو باعَها قبل 
طؤور شوعهتها نبا » والحاجة تَْدَفِعٌ ب بع أصُوله » ولأن ما ل يَيْدُ صلالحٌه يجوز إفراده 


بالبيْع » بخلاف ما لم يُخْلقٌ :ولأن ها ل كلق فين | ثَمَرَةٍ اللَخْلٍ لا يجوز بيْعْه تبَعا ىا 


مع ن# 


ا لق وإن كان ما لم ينْدُ صلا حه نبالا بدا إذائفكرَ هذا فانّ باغها قبل بد 
صلاحهًا ميجرلا بِسَرْط / القَطع , فإن كان بَعْدَ بُدُوٌ صّلاجه(" جار مُطْلَّا ‏ 
وبشرط القطعر ‏ والَيّقيّة » على ما ذَّكَرْنا فى ثَمَرَةٍ الأشجار . وقد ينا بماذا يكون 


وو 


فيق: : قال القاضى وتصحبَبْعُأصُول هذه البُو الى تك متها من غير 
شَرْطٍ القطع . وهو مَذْهَبُ أبى حنيفة » والشتافم * . ولا مرف بينَ كَوْنِ الأأصُول 
صيغارًا أو كبارًا ‏ مُنِْرَة أو غير مُتهِرَةٍ ؛ لأنّه أصل تككز ث0" و فيه لقم فاه 


> عن المحاقلة والمزابنة ... » من كتاب البيوع . صحيح مسلم .1١175260111//9‏ 
كا أخرجه الامام أحمد , فى : المسند 17/7" , “الا , 988 . 
)١(‏ فى : باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها , من كتاب البيوع . صحيح البخارى ٠١١/7‏ . 
(7) تقدم مخريجه فى صفحة ١5١‏ . 
)١(‏ لقطة لقطة : أى دورا من النضج إثر دور . 
(؟) فى الاصل : و صلاحه » . 
0)ىم:١تكرر).‏ 


الشَجَرٌ . فإن باع المَثْمِرَ منه فكَمَرَنُه الظاهرة للبائع. » مَتْروكة إلى حين بلوغها ‏ 
ليث م م اير ا 5 5و وم 5 مومه هه 
إلا أن يَشترطها المبّتاع . فإن حَدَئتٌ ثمَرَة اخرى فهى لِلمَشْتَرى . فإِنٍ اتَلطتْ 
مر البائع. » ول تتمَيّر90 , كان الحكمْ فيا ككمَرَةٍ الشَْجَرَةٍ إذا املَطّت بِكمَرَة 
ور 7 وسو 

الى » على ما مر حكمه . 


فصل : ولا يجوز بيع ما المقصود منه مَُستور فى الآأرض » كالجَّرّرٍ » والفجل ) 
2 ٌٍ ل ات 0007 4 اي فوه. 
والبصل 4 والثوم حتى يقلع 4 ويشاهد ؛ وهدا قول الشافعى” , وابن المنذر 4 
ع ب ع ا رب 7 ع 0:0 ع س 7 ل 


6س ع م م إن 0 بي 775 تله سم هم فير يِ 


فاشبَة بيع ما ل يبد صلاحه تَبَعَالما بدا . ولنا » أنه مبيع مجهول ( م يره ل يوسن 


٠,‏ * لسسع نهم ه 5 07 سإألِل كه مره 0 في ه | الوردن 
له » فاشبّة بَيْعَ الحَمْلٍ . ولأن النبىء عله نَهَى عن بيع الغَرَرٍ . رواه ير 
وهذا عَرَرٌ . وأا بَيعُ ما لم يَبْدُ صلاحٌه » فإِنّما جار بَيْعْه لأن الظاهِرٌ أنه يتَلاحَقُ فى 

نور ير دبي 2 5 ود ا كو هد / 

الصلاح . ويِتْبَعَ بعضه بعضًا . فإن كان مما تُقصدُ فْرُوعُه وأصوله » كالبصّل 
المبيع أحضرٌ . والكرّاثْ . والفجل , أو كان المَقَصُودُ فرُوعَه » فالأوْلَى جوارٌ 
0 عع ال الو ى - ع 
عه ؛ لان المَقصودٌ منه ظاهرٌ » فاشبّة الشّجَرٌ » والجيطان التى لما أساساتٌ 
مَدفوئّة . ويَدُْل ما ل يَظْهْرْ فى البَبع تبَعَا » فلا َضْرٌ جَهالَيُه » كالْحَمْل فى البَطن » 

ص ار 3 ل د 0 3 59 
واللبّنِ فى الضرع. مع(" الحَيّوانٍ ؛ وإن كان معظم المقصودٍ منه اصوله » لم جز 
بيع فى الأرض, ؛ لأن الحَكمَ للأغلب . فإن تساويا ل يَجْرْ ؛ لأن الأصل اعْيِبارٌ 
الشَرّطٍ فى الجميع . وإِنّما سقط اعْتبارّه فيما كان مُعْظمْ المَقصودٍ منه ظاهرًا تَبَعَا » 
ففيما عَداهُ يَنْقَى على الأصل . 

2 4 في ري هقير م هه 2 َس‎ ٠ 
فصل : ويجوز بَيِعْ الجَوزِ واللوز والباقلا الأخضر ف قِشْرّته مقطوعًا » وى‎ / 
2 


شَجَرِه , وبي" الحَبّ المُسْتَدٌ فى ستيه » ويَيِمُ"2 الطلع قبل تَشَققه » مَقَطُوعًا 


(5) ف الأصل : « تتميزا » . 
(5) تقدم تخريجه فى صفحة ”١‏ . 
(5) ف الآصل : ١‏ ومع » . 


) 1١١ / 5 الغنى‎ ( ١5١ 


./5 


٠٠‏ اظ 


على وّجْهِ الأرض » وف شجَره . وبهذا قال أبو حنيفة » ومالِكٌ . وقال الشافعره : 
لايجورٌ , حتى يُنْرَعَ عنه قِسْرٌه الأعْلّى » إلا فى الطّلع والسستيّل . فى أحَدٍ القَوليْن . 
واحْتّج بأنَّهِ مَسْتُورٌ بما لا يُدَّكر عليه » ولا مَصلحَة فيه , فلم يَجْرْ بيْعْه » كثّراب 
القتاعة والكعادن تتا لواف امد تعر فته نوكن أن الى عله نهَى 
عن بيع مار حتى يَُْوَ صلاحها”" » وعن بيْع. الل حتى يض » وتام 


َس ال هبر 


اناا لدو من اف رتيل رذانيدا ملت "ا يض ستلة ووه تر 
الل عن أمطل يجيا" , موازيت بقار والبيْض » والقنشر الأسْقل . ولا 
: فيح فر له : ليس من مَصَلحَته . فإنّه لا قَواَ له فى شَجَرَه إلّا به » والباقلا يد كل 
3 وقِشرٌه يَحْمَظ رُطُويَتَه . ولأن الباقلايْباعٌ فى أسواق المُسْلِمِينَ من غير كير » 
فكان ذلك إجماعا . وكذلك الجَوْرُ » وَاللوْرُ فى شبجَرهما والحيُوان المَذْجُوح يجو 
ييك0"" فى سَلّخه » فإئه إذا جار يمه قل دنْحجه » وهو يراد للذئح. ؛ فكذلك إذا 
ذْبحَ اي ا ل وأا ثرا 
الصّاعَة والمَعْدِنِ » فنا فيهما مَنْمّ » وإِنْ سَلّمَ » فليس فليس ذلك من أصلٍ الخِلقةِ ى تراب 
لصّاغّة » ولا ُقله فيه ين ملح » بخلاف مَسنأئيها. 


9_1 مسألة ؛ قال : ( وَكَذَّلِكَ الرَّطبَةٌ كل جَرَّةِ ) 
وجمْلة ذلك ؛ أن الطب وها اليه وعم عشت امولة فلار وو كد 
ما ظَهَرَ منه بالقَطِعر دقع يفك د فقا » كالتَعْناع » والهندبا » وشِبههما » لايجوز 


(0) تقدم نخريجه فى صفحة ١58‏ . 
(8) تقدم نخريجه فى صفحة ١5١‏ . 
(9) فى الأصل : « بيعها » . 

. » ف الأصل : « صلاحها‎ ٠١8 
. » الخلقة‎ «١ : ف الأصل‎ 0١9 
. سقط من :مم‎ )١١( 


1 ْم إلا أن يع الاجر منه , يرط الفط فى الخال . وبذلك قال الشافجو؛ . وَرُوىَ 
ذلك عن الحَسَنِ وعَطاءِ رخص مالِكٌ فى أن تر رين » وثلاث .ولايَصِح ؛ 
لأ ماف الأرض منه مَسْعُورٌ » وما | يَحُدْتُ منه مَعْدُومٌ » فلايجوزٌ يِه بيْعه » الا يجوز 
بِعُ ما يَحْدْتْ ين الَمَرَة . فإذا تَبَتَ هذا » فمتى اشتراها قَبل0" » لم يَجَرْ له 
إبقاؤها ‏ لأن ما ل يَظهر مها أعيان ل تنه ليخ » فيكون ذلك للبائع إذا ظَهَرَ ؛ 

فيُفْضى إلى تلاط المَبيع. بغيره » وَالثّمَرَةِ بخلاف ذلك وقا تعره حتى 
طَالَثك9؟ ع فَالحَكْمُ فيا كلثمَرة إذا اشتراها قبل بُدُوٌ صلاجها » ثم تركها حتى بدأ 


و 


فصل : وإنِ اشتَرَى قصبيلا من شَعِيرٍ » ونحوه » فقَطَعَهِ » ثم عاد قُتَبَتّ ء فهو 

لصاحب الأرض ؛ لأن المُشْمرِىَ رك الأصلّ على ستبيل الرفْضٍ ها » فسقط حَقَه 

00 ل من اسابل التى يُخلفه ولذلك أب لكل 

ا قلعا + كان 
5 7 

له ذلك » ولم يَمِلِكِ المشترى مَنْعَه منه . ولو كان الباق مستحقاله , 1 لجللق0 2 ممه 


ملك . 
74- مسألة ؛ قال : ( وَالْحَصَادُ على الْمُشْتَرِى . فَإِنْ سْرَطَهُ عَلَى البائع. 
بَطل ابيع ) 

الكلامُ فى هذه المَسَالَة فى فَصليّن ؛ 


1014 ير ل سه يس عِِ د سََ 9 ِ ه ءِِ ا #1 ار 
الاول» أن من اشترى رَرعَا » أو جزة من الرطبة وتحوها ,أو ثمّرة فى اصولها , 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. » ف الأصل : « طالب‎ )0( 
. سقط من : م‎ )59( 

(5) ف الاآصل : « ملك »© . 


١17 


5/5و 


4 ظ 


إن خصة لزع وجَد الرَطْبَةِ » وججزارٌ النمَرَةِ » وقَطَعَها ؛ على المْشَتَرِى ؛ لأن 
تَقَلَ المَبيع . ؛ تيع ِل البائع. منه على المُشْمرِى » كتَقل الطّعام. المَبيعم من دارٍ 
7 ا ا ا بي 


00 ش 


الفصل الَانى , إذا شرَطه على البائع . فاتَلَفَ أصحاينا ؛ فقال الجِرَقَى 4 : يطل 
ابيع . وقال ابنٌ ألى مُوسّى- : / لا يجوز . وقيل : يجورٌ . فإن قلنا : لايجورٌ . فهل 
بطل البيْع بُطلانٍ الشرط ؟ على رِواينيْنِ . وقال القاضى : المذهبٌ جوازٌ الشرط . 
ذَكَره ابن حامِدٍ » وأبو بكر . و21" أجدْ هذا الذى ذَكَره الجِرَقِوه روايّة فى 
الي . واختلف اميحات الشافعى ”أيضًا ؛ فقال بعضهم 7 شَرَط الخصاد عل 
ندا وفوا واج . وقال بعضهم : يَكُونَ على قَوْلِيْنٍ . فمن أفسَّده9) 

5 لاتيم لان تان ؛ أعثها »اله شرعط القمل ف ال قبل أن يَمْلِكه . 
والثانى أنّه رط ما لا يَعَضِيه العَقدُ . والقالثُ » أنه شرّط تأر ليم ؛ لأن 
معنى ذلك تُسْليمُه مَقَطُوعًا . ومن أجارّه قال إقدام و إخارة ؛ لأنه باه الرّرْعَ ١‏ 
وآججرَه نفس على حصاده » وكل وا حِدٍ منهما يَصِح إفرادُه بالعَقَدٍ , ؛ فإذا جَمَعَهُما 
جار » كالعيئينٍ 950 : شط العَمَلٌ فيما لا ملك يطل يشرط رَهْنِ المييع. 


على الثَمَنِ فى الع . والثانى يطل شط الرَهْنٍ والكفيل ؛ والخيارٍ .والقالث , 


ليس يعأْيرٍ ؛ لأله لد تكله للتليه عائما و ولان ال ل + من المُعسَلم ؛ فليس ذلك 
عَأْخيرٍ التّسْلِيم . فإذا قسَدتُ هذه امعان صّحّ ؛ لما ذكرناه “ان قل : فالبيع 
يُخالِفٌ حُكْمُه حُكْمْ الإجارَةٍ ؛ لأنْ الضّمانَ يَكقِل فى البَبْعر بتَسْلِيم_العَيْن » بيخلاف 
الإجارَةٍ , فكَيْفٌ يْصِحٌ الجَمْعٌ بيتهما ؟ قلنا : كا يْصِحٌ بَيْعُ الشتقص. والسَيف » 


(1) ف الأصل : « قال : ول » . 
(؟) ىم: ٠أفسد‏ ». 


١ "5 


والكتيا تلت نان الع اس ؛ ويعبورٌ الججلع 
بينبما وقول السرم :نافد مهنا يطل كيل أن 1 لتم بده لماه 
وشبهها مما يُُضى النترط فيه إل لتارُع. »فإن البائع ريما راد قَطْمَها م نأعلاها 5 
ِيبَقَى له منها بقِية » والمُسْترى يُرِيدُ الامنتقصاءَ عليها ليزي له م أده » فيُفضى 
إلى التنازٌ ع. ؛ وهو مَفْسَدَة » فيَبْطل ابيع من أَجْله ويَحْعَمِلأنيُقاس عليه ماأشْبَهَه ؛ 
من اششتراط مَنْفْعَة البا عه فى المبيع. ؟ ما كنا فى صدرٍ المَسالة اول اذ لن 


لِوَجَهَِين ؛أحَدّها أنه قال فى مَوْ ضيعم عر :لاط البْع شط واحدٍ - 1 


أن المذهبَ ‏ أنه يَصِح / اشتراط م مَنْفْعَةِ منْفعَةِ البائع. فى المَبيع. » » مكل أن يَشْتَر موا 

ترط" عل بيه جاه قميصا ء أ به . ويشترط حذوها ثلاء أ 
خ نو خطب و وشرظا ختلها إلى مضع مشلومر . نَصَّ عليه أحمدُ » فى رواية 
مُهَنّا » وغيره . حتى قال القاضى : لم أجدّ بما قال الجَرَةِى؛ #رواية فى أنه لا يْصِحٌ . 
واحْتّجٌ أحمد بأن حمّد بن مَسْلَّمَة”" اشترَى من تبط جَرْرَة حَطب » وشارّطه على 
حَمْلِها . وبه قال إسحاق ٠‏ وأبو عُبيْدِ . وقال أبو حنيفة : يجورٌ أن يَشَْرِىَ فلعَةَ » 
يشرط على البائع. تشرِيكّها" . وحُكى عن ابن أبى توْرٍ » والنُورئا أنّهما أبطلا 
العَقَدَ بهذا الشرط ؛ لأنّه شرط فاميدٌ » فأشبّة سائرٌ الشرُوطٍ الفاسيدّةٍ » وزو عن 
الى ” عييك أنه نَهَى عن بعر وشرط0*) ولنا » ما تَعَدَّمَ ا الى يه 


() فى الأصل : « ويشرط » . 
(4) الفلعة : القطعة من السنام . لسان العرب ( ف ل ع ) . 


(0) الجرزة : الحزمة من القسّ ونحوه . لسان العرب ( ج رز ) . 


(1) محمد بن مَسسْلَمَة بن سلمة الأنصارى »ء أبو عبد الله . كان من أفضل الصحابة » وهو أحد الثلائة الذين 


كلزا زيى الأدراك: ور سيك لزي جك ل بنش عرواتة عل الاج ترق نه اودرو . سن 
الغابة ١١5/2‏ »ء الاصابة 727/5 . 

(0) أشرَك النعل وشْرّكها : جعل لا شيراكا . والتشريك مثله . والشّراك : سَيْر النعل . لسان العرب 
(شرك). 2 ظ 
(8) انظر : معالم السنن */47 ١‏ » فى : باب شرط وبيع » من كتاب البيوع . والتلخيص الحبير ١١/*‏ » - 


١ 6 


0/5 و 


ظ 


2 2 مه سَ سَ واعت 7 بلاله م وسه وه اء. سه 
نهى عن بيعم » وشرط . إنما الصحي أن النىء عه نَهَى عن شرطَيْنِ فى بيع . 
كذا ذكرّه التَرمِذِئ"© . وهذا دال بِمَفَهُومِه على جواز الشَرّطٍ الواحدٍ . قال 
ع بير هَ 2 رق مه 1 انه كن 7 ع 

أحمد : إنما النهى عن شَرطَينٍ فى بيع » أمّا الشرط الواحِدٌ فلا بَاسَ به . 


فصل : ولابْدٌ من كَوْنِ المَنْفَعَةِ مَعْلومّة لهما : لِيَصِحٌ اشتراطها , » لأننا ئَرلنَا ذلك 
سس الاو ريد حمل القطي إن لارلاس والياق لا قرف للم 1 
يْصِحّ . ولو اشترَط حَذُوٌها تَْلّا » فلا بد مِن مَعْرِفَة صِفَتِها ٠‏ الو امستأجرّه على 
ذلك الجا . قل أحد »فى ارجُل, 3 يشترى التَعْلُ #غل أن دوه : جائز إذا 
آراة9" الراك" .| إن تعَذّرَ العمل بِعَلَفِ المبيع. قبلّه , أو بِمَؤْت البائع الْفَسَكَتٍ 
الإجارّة ‏ ورَجَعٌ المشترى عليه يعِوّض ذلك وإ تعَذَرَ بمَرّض في مُقَامَه من 
جل ال والايرة مر تيلاي الإنجازة . 
مب ا ترط البائعٌ تفع المبيع مده معْلومَة » مل أن بيع درا ؛ 
ومسي كام ورا »أو جمد و ترط ظهْرَه إلى مكانٍ مَعلوم. »أو عَبدًا : 
50 خدْمَئه سَنَُ . نْصّ على هذا أحمدٌ . وهو قولٌ الأوْرَاعَى 0 ؛ وأبى 
الو عوان اكز أ وال لزي رانساة ارام : لايَصِحٌ الشرط ؛ لِنَهْى 
الثبى" َه عن بَيِعر و شط » ولأنّه يُنافى م مُقَتَضَّى البَيم » فاشبّه ما لو شرّط أن 


> فى : باب البيوع المنبى عنها » من كتاب البيوع ١/.8.2؟‏ ؛ ونصب الراية ١7/4‏ » فى : باب البيع الفاسد » 
من كتاب البيوع . والمطالب العالية فى : باب ما نهى عنه من البيوع » من كتاب البيوع 
(9) ى : باب ما جاء فى كراهية بيع ما ليس عندك » من أبواب اللببوع . عارضة الأحوذى ه/17؟ . 

كا أخرجه أبو داود )فى اباك ل الرجل شع ما ليش عتدة » من كتاب البيوع ايه 
والنساقٌ » فى : باب سلف وبيع وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفا » وباب شرطان فى بيع .. 
كتاب البيوع . المجتبى /55/1؟ . والدارمى » فى نانبل الى سن عار ليع به لكاب ل يد 
الدارمى 557/7 . والامام أحمد , فى : المسند 779/5 . 


. » ف الأصل : « أراه‎ )٠١١ 


١11 


ا 2 +1 لس اوت اس م اس ه© 2 

ا 0 ؛ لأنّه شرط تأَخيرٌ تملليم المَبيع. إلى أن يَسْتوْنَى الباق 
الامو , ممَضّى البيْع. ملك المبيع. ومنافعه » وهذا ششرط يُنافِيهِ » وقال 
ابن عَقِيل : فيه روايّة ثانية » أنه يَبْطل تِطْل البِيْعُ والشترط ؛ تَقَلّها عبدٌ الله بن محمد 
الفقية"'" , فى الرجل د شترى من الرّجْل جاريّة » وين يرط أن تَخدِمَهُ » فالبيع 
باطل بعد َدُلُ على مَحَلٌ التّراع ق هذه الكمنا لدع قان 
تراط يدْمةٍ الجَارِيَة َال لوَجهيْنِ ؛ أحدهما أنها مَجَهُولة ؛ وإطلاقها يَقَتَضِى 
خدّمَتها أبدًا » وهذا لا خلا فى بُطَلانِهِ » إِنّما الخلاف فى اشير متراط منفعَة 
تخلوقةةى الفا 0201© بتر ١‏ حناك بند وال ملكه بعنبا و انين لل 
الكلرة عا » والخَطر بر ؤُيتها » وصحبّتها , ولا يَوجَدٌ هذا فى غيرها » ولذلك 
مُِعَ إعارّة الجارية السيّة لغيرٍ مَحْرَِها . وقال مالك : إذا اششقرط كوبا إلى مَكانٍ 
قريب » جار ) وإن كان إلى مكان بعيك كرة ؛ لذن الي تل خلة 
المستافكة ى ولق ودما رو عار :ع الب كله تلد وترط طبر 
إلى المّدِيئة . وفى لفظ قال : فبعُه بأوقِيّة » اتيت حملائه إلى أهُلى . 
عا وفى لفظ قال : فبعْنّه منه بِحَمْس أواقِ » قال لت 1 
ظَهْرَهُ إلى المّدِيئَةٍ . قال : « ولك ظهره إلى المَديئة فت ؤزواة شل © .:ولأن 


)١1‏ لعله عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان » ابن بنت أحمد بن منيع » روى عن الإمام أحمد » وصنف 
المعجمين الكبير والصغير » توق سنة سبع عشرة وثلاثمائة . طبقات الحنابلة ١917-19-7١‏ . 
)١١(‏ سقط من : الأصل . 
١)ىم:«أن».‏ 
)١15(‏ فى م : ١‏ اليسيرة ) . 
)١5(‏ أخرجه البخارى » فى : باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز » من كتاب الشروط . 
صحيح البخارى 58/7 ؟ . ومسلم » فى : باب بيع البعير واستثناء ركوبه , من كتاب المساقاة . صحيح مسلم 
ا 

كا أخرجه النسالى » فى ابابا اليم يكو لله الوط 3 يصح ابيع والشرط » من كتاب اليوح : امجتبى 
- 708 . والامام أحمد , فى : المسند #/599 . 
)١5(‏ فى : باب بيع البعير واستثناء ركوبه » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١771/7‏ . 


١ 617 


و 


الى عله : نْهَى عن الثنيا إلا أن بعل 00 21010 ولأن ا لمتْفعة قد قم 
مُسنتثُناة بالشّرع. على المُسْتَرى فيما ذا اا لله 1 1 اى ارعا رقع 


و همه 


أو دارًا موجرَة » أو أُمَهَ مُرَوّجَة » فجارٌ أن يَسْتَدْبيّها » كا لو اشمّرط البائعٌ النّمَرَةَ قبل 


4 9_ٍ 


سه رو 8 اال ره ديه 0 

ار » ولم يَصبحٌ نؤى الى عله عن بيع وَشر يله" . وإئما نهى عن شرطينٍ 
0 5 فمفهومه | إباحة الشرط الواحدٍ » وقياسهم يَنْتَقَض باشتراط الخيار 

/ فصل : وإن باعَهُ9" أْمَهَ » وَاستثْئى وَطْاها مُدَّةَ مَعْلومَة » لم يَجرْ ؛ لأن الوَطءَ 
ع 1 ؛ لقوله تعاب ف دمن مم وجو حانطية + 
0 ل ا حيث ينه ؛ لآ 
المكائبة مملوكة » ف يستباح وَطْوُّها بالشرّطِ ف المَحَلْ المَمْلُوك . وانختار ابن 
عَقِيل » أنه لا يباح وَعلرٌ ها بيك . وهو قول أككر الفقهاء . 

فصل : وإن باعَ المشتّرى ار 
المُشْتَرى الثانى مُستمْناة أيضًا » فإن كان عالِمًا(' © بذلك ء فلا خيارٌ له ؛ لأنّه دحل 
على بصيرة ؛ فلم يَنْبَت له خيار 0 ميا يلم عي » فإن ل يل » فله 

خيارٌ الفسخ. ؛ لأنّه عَيِتٌ فهو ا لو اشر ع أمة مرو جة وار مر جرة . وإث 
نلف المُشترى العينَ » فعليه أجرَة””" المثل ؛ لتفويت المَتْمَعةِ المُسْتَحَقَةِ لغيره » 


.١*١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١ 


(148) انظر ما تقدم فى حاشيتى 1١55200159‏ . 


(19) ف الأصل : « باع » . 
)٠١(‏ سورة المؤمنون ه  ٠‏ 5 
)1١(‏ ف الأصل : « يعلم » . 


(10) ىم:«أجر). 


١ 14 


وقال : يُرَجِعٌ البائعُ على المُبتاع. بأَجْرَةٍ المِثْل . قال القاضى : مَعْنَاهُ عندى » القَذْرُ 
الذى نَمَصّهُ البائعٌ لأجُلٍ الشرط . وظاهِرٌ كلام أَحْمّدَ خلاف هذا ؛ لأنّه يَضْمَنُ 
ما فا بتَفرِيطه » فضِمئَهُ بعِوَضه » وهو أَجْرَة المل » فأما إن تَلقَتْ بغير فِعْله » 
ولا بتفريطه » ل يضمن . قال الثم : قلت لأبى عبد الله : فعَلَى المُشتَرى أن يَحمِله 
على غيره ؛ لأنَّه كان له حمّلان ؟ قال : لا . إِنّما شَرَط هذا عليه بعَيْنه . ولأنّه لم 
يَمْلِكها البائِعُ من جهّته , فلم يَْرَمْهُعوَضها » م لو تَلمَت الله المؤَيْرَة » يكمرتها 
أو غير" المُوَبْرَةٍ إذ اشترط البائعٌ تَمَرَئها . وم لو باعَ حَائْطًا » وَاسَتَثنَى منه 
شجَرَة بِعيْنهافتَلِمَت . وقال القاضى : عليه ضّمانُها ‏ أْحذَّامنعُموم كلام أَحْمَدٌ . 
وإذا تلفت العَين » رَجَعْ البائع على المبتاع. بأَجْرَةٍ المِثْلٍ ٠‏ وهو مَحْمُولٌ على حالَة 
التْرِيطٍ على ما ذَكنا . 

فصل : وإذا اشْترَط البائعٌ منْمَعَةَ المَبيع » وأراد المُشْدَرى أن يُعْطِيَهُ ما يقَومٌ مقامً 
المَبيع / فى المَنْمعَِ » أو يُعوْضّهُ عنها ل يَلرمهُ ْول » وله اسْتِيفاُ امَف من غير 
المَبيع . ص عليه أحمدُ ؛ لأن حَمَهُ علق بها » فأشبّه ما لو اسَتَاجَرٌ عَيْنا » فَبَدّلَ 


>ر و - ع و م 
له الا ترد" مِثْلها » ولان البائعَ قد يكون له غرّضٌ فى استيفاء مُنافم تلك العَين » 


موسر َو 24 
فلا يجبر على قبُول عِوَضيها . فإن تراضيًا على ذلك » جار ؛ لآن الحَقٌ لما » ولا 


يَخْرجَ عنهما » وإن أرادً البائعٌ إعارة العَيْنِ » أو إجارَئها لمن يُقومٌ مَقَامّهُ » فْلّهُ ذلك 

0-00 2 4 7 2 لو 0 5 , ه 2 

فى قياس المذهب ؛ لانها منافع مُستحقة له » فملك ذلك )9 ') » كمنافع الذار 

0 اك و ص عر ل ار ابر و َ 

المستاجرة والموصى بمنافِعِهَا » ولا يجوز إجارتها إلا لمِثُْله فى الانتفاع, . فإن 
وك 


أرادّ إجارئها أو إعاركها لمن يَضَر بالعَيْن بانتفاعه » لم يَجرْ ذلك . م لا يجوز له إجارة 


. سقط من : م‎ )١5( 
. » الأجر‎ ٠ : ف الأصل‎ )4( 
. » فى الأصل : « منها‎ )١6( 


١ "8 


4 ظل 


:5و 


القن اشنا عر إن لا قرم مقاقني 5 كز ولك ان عقيل + 

فصل : إذا ارط المُشَْرى مَْمَعَة البائع. فى المبيعر » فأَقامَ البائح مَقامَهُ مَن يَعْمَل 
العَمَلَ » فله ذلك ؛ أنه ههنا بمَئْرْلّة الأجير المُسْكَرِك » يجوز أن يَعْمَلٌ العمل بنفسه » 
وبمن يُقُومُ مَقامَهُ . وإن أرادَ يَذْلَ العوّض عن ذلك » ل يَلْرّم المُسْعَرِى قَبُوله » وإن 
أرادَ المُسْتَرى أَحَذْ العوض عنه : يرم البائعَ يُدَله ولأن المُعاوضَة عَقَدُ راض 2 
فلم يُجْير عليه أُحَدٌ . وإن تراضّيا عليه » احَمَمَل الجَوارٌ ؛ لأنّها متْمعَة يجوز أذ 
الجوض عنها . لو لم يَشْتَرِطها » فإذا مَلَكّها المُسْكَرى » جار له أذ العوض عنها » 
كا لو اسكأَجَرها » و يَجورٌ أن يُوْجِرٌ المَنافِعَ المُوصّى بها من وَرَنَّةِ المُوصى » 
بكي أن لا يجوز ؛ لأنّهِ مُشتَرط بححكم العادةٍ والاسْتحُسانٍ أجل الحاجة » فلم 
يُجرْ أذ ابض عنه » كالقَرض » فإنّه يجورٌ أن يرد ى الخُبر والكمير أقل أو أكثرٌ . 
ولو أراد أن يَأمْلَ ِقَدْرِ حُبْرِه وكسره بِقَدْرٍ الريادةٍ الجائرة ٠‏ ل بجر ولاته يد 
عو ضٍٍ عن مرفق مَعْتَادٍ رت العادّة العفو عنه دون أخذ العوضٍ » فاشبَة المنافع 
المسَتَقناة شَرعًَا دوهوهالوباع رضنا فارز للبائع. » واستحق تبْقِيتَهُ إلى حين 
الحصادٍ » فلو أححَدَّهُ قصبلا لِيْمَفِعَ بالأزض إلى وَقتِ الحَصادٍ / » لم يكن له ذلك . 


فصل : ولو قال : بِعْنُكَ هذه الدَّارَ وأجرئكها شَهْرًا . لم يَصِحّ ؛ لأنه إذا باعه 
فقد مَلّكَ المُشْتَرى المََافِعَ » فإذا أَجَرَهُ إِيّاها » فقد سْرَط أن يكون له بَدَلْ فى مُقَابَلة 
كس ار اه لهس 4 اك يي 8 8 وج . قف نك سابل 1 
ما مَلَكَهُ المُتْتّرى » فلم يَصِحّ . قال ابن عقيل : وقد تَهَى التّبى عه عن قَفِيز 


مد قل “ان 0 70 5 7 ءيَ 
الطحان” ') . ومعناه ان يستاجر طحانا ؛ لَيَطْحَنَ له كراء بقفيز منه ؛ فِيَصِير كانه 
شرّط عَمَّلّه فى الَفِيزٍ عو ضًا عن عَمَّلِه فى باقى الكراء المَطحُونٍ . ويَحْتَمِل الجواز , 


| بناءً على اشتراط مُنْمَعَة البائع. فى المبيع, . 


. 7179/8 أخرجه البمبقى » فى : باب النبى عن عسب الفحل . من كتاب البيوع . السنن الكبرى‎ )١7( 
| . والدارقطنى » ف : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى «//اء‎ 


١6 


افصل : وإن شرَّط ف المَبيع "" إن هو باعَهُ فالبائعُ أحَقٌ به بالنّمَنِ . فرَوَى 
الْمَرُوذِ 000 عنه أنه قال : فى مَعْنَى حَدِيثُ النَىء عَه : ولا شرطانٍ فى 
عر 8 اا ا 
الأرك: المطاظ عاق الع وى ليها روات ناو نر مُتَضَى العَقدٍ ؛ لأنّهِ شرط 
أن لا يبيعه (: "من غيره ' "© إذا أغطاة تمَنَهُ ؛ فهو م لو شرَّط أن لا يبيعَهُ إلّا من فلانٍ , 
أو أن لا يبِيعَهُ صلا » ورّوى عنه إسماعيل بن سعيدٍ : البَيْعُ جائرٌ ؛ لما رُوى عن ابن 
مْعُودٍ ‏ أنه قال : اْتَعْتُ من امرَأَِى ريب التق جاريةً » وسْرَطْتٌ ها إن يها , 
فهى ها بالثّمَنِ الذى ابتَعْمُّها به » فذَّكَرتٌ ذلك لِعُمَرّ » فقال : لا تقر عار احرنيا 
اط فال إمسماعيل'”" : فذَّكَرتٌ لأحمك الحَدِيثْ » فقال : البَيِعْ جَائرٌ , 
لاني 7 أنه نسي د دواع للمراة . و يقل عمرٌ فى ذلك البيع : 
فامِيدٌ . فحمّل الحَدِيتُ على ظاهره » وأخذ به . وقد انمق عمرٌ وابنُ مَسْعُودٍ على 
صِحتِه » والقياس يَقَتَى فَسادَهُ . ويحتّمل أن يُحْمَلٌ كلام أُحْمَد فى رواية المَروذِى 
على فَسادٍ الشرطٍ ؛ وفى رواية إسْماعيل بن سعيدٍ على جُوازِ البئِع » فيكون البَبعُ 
ا 0 ل د 
)) ا د قد رُوِىَ مثله فى مَن ترط فى الأمَِ أن لا يها ولا يها » أو 
شرَّط عليه ولاءَها » ولا يَقرَبُها ا : واحتج بِحَدِيثِ عمرٌ : ١‏ لا تَقَرَبها 
ولأحَدٍ فيها / ممْنَويّة ) . قال القاضى : وهذا على الكرامَةِ ل على انريم . قال 
ابن عَقِيل : عندى أَنّهِ إِنّما مُنعَ من الوَطء ؛ لمكان الخلاف ف العَقَدٍ ؛ لِكَونهِ يَفْسدُ 
بفسَادٍ الشَرّطٍ فى بعض المّذاهِب . والله أعلم . 


(30) فى الأصل : « البيع » . 

(18) ف التسخ هنا وفيما يأقى : ٠‏ المروزى » . تحريف ء وسبق فى : 1/١‏ 
(19) تقدم تخريجه فى صفحة ١١5‏ . 

09 - 6 لحرو : 

(-0*) سقط من : الاصل . 

(77) الصحيح أن ذلك من قول عمر رضى الله عنه . 


١١ 


٠601‏ ظ 


2048_ مساألة ؛ قال : ( وَإِذَا بَاعَ حَائطًا وَاسَتَكْنَى مِنْهُ صاعًا('" , لَمْ يَجْرْ . 
وَإنِ اسَْكْتَى مِنْهُ ئخلَةَ أو سَجَرَةٌ بِعَيْنها , جَارَ ) 

الكلامُ فى هذه المَسْالَةِ فى فَصْلَيْن ؛ أحدُهما أنّه إذا باعَ ثمَرَ ثْمَرَةَ بَمْئَانِ » واستثتى 
اا » أو آعنمًا ‏ أو من أو ندا » أ باع مير واتتى منها مفل ذلك + 5 
يَجْرْ . وروئى ذلك عن سعيلدبين المسسديع » والحسنٍ » والشافهىئ والأؤزاعىئ ؛ 
وإمحاق وأى نَورٍ » وأْصْححَاب الرأَى . وقال أبو الخَطّاب : فيه روَاية أخرَى » 
نه يجو » وهو قول ابن سمرين ٠‏ ومالم بن عبد الل » ومالك ؛ لأنَ الى عتللم 
َى عن تنع. الث إلا.أن قئلةن روا لتر مزعلا" وقال :+ هو ديك خسن 
صحِيح”” » وهذه ثُنْيا مَعْلومَة » ولأنّهِ استَدْنّى مَْلَومًا أب م إذا اسَْتَى منها 
زا . ولناء أن اثبي عله تهّى عن الثنيَا . رَوَاهُ البُخارئية© .. ولأن المَبيعَ 
مَْلومٌ بالمُسْاهَدَةٍ لا بِالقَدْرٍ » وَالاسيقناء يَُيْرٌ حَكْمَْ المُشامَدَةٍ ؛ لأنّه لا يَدْرِى كم 
كم المُشاهَدَةٍ » فلم يَجُز » ويُخالف الجزء ؛ فإئه لا يقير حك 
المشاهَدَةٍ » ولا يه يَمْنَعْ المَعغرفة بها 

فصل : وإن باع شجَرَة , أو نَخْلّة » واسبَدْنى أرْطالَا مَعْلومَةٌ » فالحَكُمْ فيه م 
لوباعَ حَائْطًا واسَتثْتى اصْعًا . وقال القاضى فى ١‏ سرجه » :يَْصِح ؛ لأنالصّحابة , 


رضى الله عنهم ) ارو 00 اسغناء سواقط الشَاة / والصجيح » ما ذ كرناة . ؤهذا 


: سمط من : الأصل‎ )١( 

. ١7١ تقدم نخريجه فى صفحة‎ )١( 

(؟) سقط من : الأصل ١‏ 

(4) سقط من : الأصل . 

() أخرجه مسلم . فى : باب النهى عن المحاقلة والمزابنة ... » من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١17/7‏ . 
وأبو داود . فى : باب ف المخابرة » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 780/7 . والنسانى , فى : باب النبى 
عن بيع الثنيا حتى تعلم » من كتاب البيوع . المجتبى 730/7 . ولم يروه البخارى . انظر تحفة الاشراف 
دل ارا ا ال ا 0 

(3) فى الأصل : « أجازت » : 


١ 7 ؟‎ 


و 


أشْبّهُ بمَسألَة الصاع, من ا حائط وإليهاأقَرَبُ » والمعنى الذى ذَكَرْئَاهُ فا مُتَحَقَقٌ ههّنا , 
فلا يَصِح . واللهأعلمُ . الفصل الثانى » أَنّه إذا اسَْتَى نَخْلَةَ » أو شَجَرَة بعَيْنها , 
جارّ . ولا ئَعْلَمُ فى ذلك خخلاهًا ؛ وذلك لأَنْ المُستثتى مَعْلُومٌ » ولا يؤّدى إلى جَهالة 
انق منه: روزن التق تقر عن معي >1 يشر » لأن الامتلناء غرر مشلوم. + 
فصار المَبِيع وَالمُسِتَدْنى مَجَْهُولَيْن . وروى عن ابن عَمَر أنّه باع ير 
آلاف , واسثتى طَعَامْ الْفِيَانِ"© . وهذا يَحْتَمِلُ أنه امنتتى / تخلا مُعَيّنًا بقدْرٍ 
طَعَام الْفئْيان"" ؛ لأنّه لو َمِل على غير ذلك لكان مُحالِفًا لَه النَىء عه عن 
ليا إِلّا أن تُعْلّمَ . ولأن المُسَمْئَى" متى كان مهولا لَرِمَ أن يكون الباقى بعدّه 
مَجْهُولُا » فلا يَصِحٌ يَيْعُه » كا لو قال : بِعْعُكَ من هذه التَّمَرَةٍ طْعَام الفتياقِ!" . 

فصل : وإِنِ استثتى جًْا مَعْلُومًا من الصبرَة أو الحائط مُشاعًا » كثُلث » أو 
ربع » أو أَجْرَاءِ » كسْبعيْنِ » أو ثلاثة أَنْمَانٍ » صّحَّ البيْعُ والاسستثناء . ذكرَة 
أصحابنا . وهو مذهبٌُ الشافي * . وقال أبو بكر ؤابن الل مواسيج : لايجورُ . ولنا ؛ 
اكد لا زة كل إلى جهالة القن و لآالمقاق عه ء صم + لو الشترئ اجر 
بعينها ؛ وذلك لأنَّ مَعْنى : بِعْتّكَ هذه الصبرة إِلّا لها . أى بِعْمُكَ تُليّها . وقوله : 
إِلّا ربعَها معناه : بدك تَلانة أزباعها . ولو باع حَيُوانا » واستتى ثلقه » جار » وكان 
مَعْناهُ كك ثليه . ومنّع منه القاضى أبويَعْلَى قياسًا على استثناء التتّحُم . ولايْصِح ؛ 
لأنَّ الحم مَجُهُولٌ لايَصِحٌ إفرادُه بالبيّع » وهذا مَعْلُوم » ويَصِح إفرادُه بالبَيع. . 
فصّح اسنطناؤه » كالشجَرَةٍ المُعيَةِ » وقياسسُ المَعْنُومِ على المَجَهُول فى الفسادٍ 


لخو 


لا يَصِحٌّ » فعلى هذا يَصِيرانٍ شرِيكيْنِ فيه , لِلْمُشْتَرِى ثلثاة وللبائع. ثلنّه . 


(/7) فى م : ١‏ القيان » . 
(8) سقط من : م . 
(9) فى الأصل : « المشترى » : 


١ 7/1 


0 و 


٠.1‏ ظُْ 


فصل : فإن قال : بِعْتّكَ قَفِيرًا من هذه الصبرة | إلا مَكوكًا يجفا ؟ لأن العف 
مَعْلومٌ » والمَكُوكَ مَعْلُومّ » فلا يُضى إلى الجهالّةٍ » ولو قال : بَعّْكَ هذه القّمرَ 
بأرْبَعَةِ دراهمٌ , إِلّا بِقَدْرٍ رهم . صَّحّ ؛ لأن قَذْرَهُ مَعْلُومٌ من المَبيع ”© و 
الَبعُ » فكأنّه قال : بِعّْكَ ثلاثة أزباع. هذه التَّمَرةِ بأربَعَة دراهمٌ . ولو قال : إِلّا 
ما يُساوى درهمًا . لم يْصِحّ ؛ لأن ما يُساوى الدَّرْهمَ قد يكون الرَبْعَ » أو أككر أو 
أقل » فيكون مَجهُولّا » فِيِطْل . 
83 0 2 قَطِيعًا » واسَبَدْنَى منه شاة بعَيْنها » صّحَّ . وإِنٍ اسْتثْنى شاة غير 
٠‏ بص . نَصّ عليه . وهذا قول أككر أَهْل العِلّم . وقال مالك : يَصِحٌ 
3 ةَ شاقٍ إلا شاة يْتارُها ٠‏ أو يَبِيعَ كَمَرَةَ حائطه » ويَسلتى كَمْرَةَ تخُلات 
يَعُذّها . ونا » أن الى عله : نَهَى عن / اليا إلا أن تُعْلَه0' . و : نَهَى عن بَبْع 
مي ا بو واوا 0 ٠‏ فلم يَصِح » 5 لو 
قال إلا كاه خطلقة و ولاتدقية مشهول لم تي 1 الو قال ينتك فاه 
تَخْتارّها من القَطِيع. . وضابط هذا الباب أنه لايَصِحٌ اسْتْناءً ما لا يِصِح بَيْعْه مُفرَدَا 
أو بِيِعٌ ما عَداه مُنْفِرِدًا عن المُسِتَدْنَى » و نحو هذا مذهبٌ ألى حنيفة » والشافعى* : 
إِلّا أن أصْحَايََا اموا من هذا سواقِط الشنّة ؛ وجلدها ؛ للأثْر الوارد فيه وال 
على روايّة الجواز ؛ لِفِعْلٍ ابن عُمَرَ » وما عدا هذا فيَبْقَى على الأصْل . 
فصل : وإن باع حَيوائًا مَأكُولُا » وامنبٌئى رأسّه وجلده وأطرافَه وسَوَاقِطّه , 
صّحّ . نص عليه أُحَْمّدُ . وقال مالك يَصِحٌ فى السسمْر دُونَ الحضّر ؛ لأن المُسافِر 
لا يُمْكِنُه الانتفاعٌ بالجلدٍ والسواقِطٍ . فَجَوّرٌ له شراءً اللَْحْم دُوئها . وقال 


. ) البيع‎ ١: فى م‎ )٠١( 
. ١5١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١١( 
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أبو حنيفة , والسْافمِره : لا يجورٌ ؛ لأنّه لا يجورُ إفرادُه بالعَقَدٍ » فلم يَجُزِ اسيْتاوُه 
كالْحَمْلٍ . ولنا , أن الَِعيِلهه » نَهَى عن الا لان تُعلَمَ وهذه مَْلومَة » ورُوىَ 
أن الى عَيَه لا هاجرٌ رَ إلى المَدِيئَةِ » ومعه أبو بكرٍ وعامِرٌ بن فَهَيرَةَ » مَرُوا براعى 
عَنّم » فذَّهَبَ أبو بكر وعامرٌ فاشْتَرَيا منه شاة » وشْرَطًا له سَلَبَها ٠‏ وروى أبو 
بكر ء فى ١‏ الشافى بإسناوه عن جابرٍ ء عن الشعيى قال : قضى زَيْدُ بن ثابتٍ ) 
وأصْحَابُ رَسُول الع ف قر باه رَجُل واشترط رأسّها » فقضّى بالشتروى . 
يَنى أن يل رسا مثل رأ ٠‏ ولأن المُسْكئتى والمُسكئتى منه مَعْلُومانٍ » فصّح » 
ا لو باع حائطا » وامنتلتى منه خلة مُعينة : وكوته لا يجورٌ إفْرَادُه بالبيعم 0 
ِالعّمَرَةِ قبل التَأبيرٍ لا يجوز إفرادُه9) بالبيع بِشَرَطٍ التبْقِيّة » ويجوزٌ اسَيشناؤٌها . 


والحمْل مَجَهُو ل . ونا فيه مَْعٌ » فإ امْمَنَعَالمُتَرى من ذبجها لم يُججبر عليه 


ويَلَرَمُه قِيمَة ذلك على التقَرِيب . نَصضَّ عليه ؛ لِمّا رُوى عن عَلِوه » رَضى الله عنه : 
أنّه قَضَى ف رَجُلٍ اشْرَى تاقَةَ وشرّط ثُنيَاهَا . فقال : اذْهَبُوا / إلى السّوقٍ » فإذا 
بَلَعْتْ أُقصى نَمَِها » فأغطُوهُ جسابٌ ثثياها من ثّمَيها . - 

فصل : فإنٍ اسبد سَبَدْئّى شّحُمٌ الحَيوانٍ » لم يَصِح . نَصضّ عليه أحمد . قال أبو بكر : 
يمون عن ألى عبد الأ آله لا يبود . ولك 9" ؛ لأنالثرء مطل نهَى عن 
لديا إِلّا أن مُعْلَمَ . ولأنّه مَجَهُولٌ لا يَصِحٌ إفرادُه بالببع ‏ فلم يَصِح اسْيعتاؤه , 
كمَخِذها , وإن اسْتثتى الَمْلٌ » ل يَصِحّ اسكثْناؤٌه لذلك . وهذا قول ألى حنيفة , 
ومالِكِ » والنُورى1 » والشافهى؛ . وقد تُقَل عن أَحْمَد صِحْمّه » وبه قال الحسن , 
والنّحَعِء » وإسحاق ٠‏ وأبو نَوْرٍ . لِمَارَوَى نافع عن ابن عمرٌ , أنه باعَ جاريّة ‏ 
وامَيَْتّى ما فى بَطنها . ولأنّهِ َصِحٌ امنتثناًه فى العنّق » فصع فى الع قيأسا غلية:. 
ولنا » مائقَدُمَ . والصّحِيحُ من حَدِيثٍ ابن عمرّ أنه عمق جاريَةٌ واستثنى مَافى بَطنِها . 


. » ف الأصل : « إفراده‎ )١16( 
.) وذلك‎ :مى)1١5(‎ 
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35 2 و :3< م - 9 2 + و سم ُ ه بي و 
لان الثقاتَ الحفاظ حدثوا الحديث » فقالوا : اعتق جارية . والاسناد واحد » قاله 


أبو بكر . ولا يلْرَمُ من الصّحّة فى العَنّق الصّحة فى البَيع ؛ لأن العم لا تمْئعُه الجهالة 
ولا العَجِرُ عن التُسْلِيم » ولا يعتبر فيه شروط البَيع. . 

فصل : وإن باع جاريّة حَامًا بحر . فقال القاضى : لايَصِح . وهو مذهبٌ 
النافهىء ؛ لِأنّه لا : دحل فى البيع. . » فكأ نه مُسيَدنى . والأولى صِحمُه ؛ لآن المَيعَ 
لو وا ولاس سد الس يع لتر با ود 
يستثتى بالشرع. ما لايَصحٌ اسنيقناؤه باللْط ٠‏ كالو باع أمة مُرَوْجَةُ صّح ‏ وَوَقعَتْ 
منْفعَة مَْمَعَةَ لضع مُسْيََْاة بالشرع. . ولو اسكئناها باللفظ لم يَجْرْ . ولو باع أرضا فيها 
رَرْعٌ للبائعم . أو َخْلَة مُوَيرَةَ » لَوقَعَتٌ مَنْفعَتُها مُستثناة مُدَةَ بَقَاء الع والّمَرَةِ » 
ولو اسْتثناها بِقوْلِه ‏ م يَجَر . 

فصل : ولو باع كارا إَاذِراعًا وهمايَعْلّمانِ ذْرْعَانَ الدّارٍ » جار » وكان مُسَيمْي 
جَرْءًا مشاعًا منها لأنّه جُْءَ مَعْلُوم يَصِحٌ إفراده بالبيْع. فجار اسيثنافه » كثيها 
وربعهًا »وإ ن ل يَعْلّما » ليَجُرْ ؛ لأنّه مَجْهُولٌ لايجوز إفرادٌهبالبيْع. » ولأنّه استقَى 
| ملم الجقدارٍ من مَبيع مَعْلُوم. بالمشاهَدَة » فلم يَجُرْ كاسنيثناء الصاع. 0 
الحائيط » والقَيزِ من الصبرة . وهكذا الحكمٌ إذا َاعَهُ ل جَرِيبًا )2 » فمتى 
عَلِمّ جربان الضيعة صح وإِلّا فلا . 

فصل : وإذا باع مِمْسيمًا واستلتى َدْنَى الكسْبَ ء ل يَجُرْ ؛ لأنَّه قد باعَهُ السَيُرَج 
فى الحَقِيقَةٍ . وهو غير مَعْلُوم اله غير معي ولا تزمثوف » ولأ الب ل 
نهَى عن انا إلا أن تله" . وكذا لو باعَهُ قطنا واستكتى الب » م يبَر ؛ 
لِجَهَالَة ذلك » ولأن المُسبَثْنَى غير مَعْلُوم. ا الشيرجَ » 
لي ك7" , 


. الجريب : المزرعة‎ )١5( 
. ١7١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١7( 
.» د كذلك‎ :مى)١0‎ 


١ 775 


فصل : : ولو بَاعَه بدينا إلا هما » أو الا يا من نطو أو شعبر » م ميخ 
البيع ؛ ؛ لأنّهِ قَصّد دَرَفمَ قدا رِ المسَتَدتى من المِسَتَدْنَى منه ون ذلك يول فَيَصير 
لمن مجو 
٠‏ 9_3 مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا اسْكَرَى الكّمَرَةَ دُونَ الأصل , فَتَلِمَتُ بِجَائِحَةٍ 
مِنَ السّمَاِ » رَجَعَ بهَا على الْبائِع, ) 

الكّلامُ فى هذه المَسَألَةِ فى فصول ثلاثة : 

الأوّل » أنْ ما تُهْلِكّه الجائْحَةٌ من الثّمارٍ من ضَمانٍ البَائ . وبهذا قال أَكمرٌ 
هل المدينة » منيم . يَحْمَى بن سعيد الأتصارىئة + ومالك » وأبو ميد » وجماعة 
من أَهْل الحَدِيثٍ . وبه قال الشافجىء فى القدِيم . وقال أبو حنيفة » والشافجىه فى 
الجَدِيدٍ : هو من ضّمانٍ المُشترى ؛ِلِمَارُوىَ أن أئرَأةأنت البى عكتة الت 
إن اينى ان شترى لَمَرةَ من لان » فادها الجائحة أل أن ضع عن »الى 
أن لا يَفعَلٌ . فقال النّبىئث عه : ٠‏ َالَى فلان أن لا يَفعل حيرا مُتَمَقّ عليه9؟ . 
ولو ان واج لَه عليه ؛ لأ اي ب ا جو اماف » تق + 
الضّمان ٠‏ كالتّقل والتُحُويل » ولأنّهِ لا يَضْمَمُهُ مْمَنْهُ إذا أَتُلفه ادم ة » كذلك لا يَضْمَئْهُ 


تلان قيرة مرولناهها ررى تخرةطاواق واستميجه عن جاني» أذ اليه 


َيِه أمرَ بوَضْع الجوائح . . وعنه قال : قال رسول الله عَِْته : , / إن بعت من 


١١)ىقم‏ : و فسألته » . 
)١(‏ أخرجه البخارى » فى : باب هل يشير الإمام بالصلح » من كتاب الصلح صحيح البخارى 744/7 . 
ومسلم » فى : باب استحباب الوضع من الدين » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١١915/*‏ . أخرجاه 
بغير لفظه عن ألى الرجال » عن أَمّه » عمرة عن عائشة . 

كا أخرجه أيضا من هذا الطريق الإمام مالك » فى : باب الجائحة فى بيع الهار والزرع » من كتاب البيوع . 
الموطأً ؟571/5 . 
(5) فى : باب وضع الجوائح » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١١91/7‏ . 

أخرجه أبو داود , فى : باب فى بيع السنين » من كتاب البيوع . سنن أبى داود 774/7 . والنساق » - 


) ١١/5 المغنى‎ ١ /1/ا‎ 


:7 و 


أخيك ثَمرًا » فأصابتْهُ جائحَة » فلا يَحِلٌ لَلكَ أن تاذ مِنْهُ سيْكًا » لم أذ مَالَ أحيك 
بعيْرِ حَقُ ؟ » رواه مُسِمٌ وأبو داود” ء ولفظه ٠:‏ مَنْبَاعَ تَمَرَا » فَأْصَابَه جائْحَة 
بكرا جد ون مال أخنه فنا بعل باد ع كينل ا أحية لفل ؟ ) .وهذا 
صَرِيحٌ فى الحُكم فلا يُعْدَلُ عنه . قال السافموه : ل يَنْبْتْ عندى أن رسول الله عل 
أمرَ يَوَضّع الجَوَائْح » ولو بت لم أَعْدُهِ » ولو كنت قائلًّا يوَضّعِها لوَضَعْتُها فى 
القليل والكَِير . قلنا : الحَدِيتُ ثابتٌ . رواةٌ الأَِمّةَ » منهم : الإمامُ أحمدُ , ويَحَيَى 
ابن مَعِينٍ » وعلة بن حَربٍ » وغيرهم ‏ عن ابن عُيْنَةَ » عن حُمَيْدٍ الأغرَج, » عن 
سليمان بن عَتِيق » عن جَابرٍ . ورَوَاهُ مُسْلِمٌ فى « صّحجيحه » » وأبو دَاوْدٌ فى 
و مئئه وان مجه وغيرهم ...ولا جه هم ق حدييهم ع فإن فل الواجب غير ؛ 
فإذا تألى أن لا يَفْعَلَ الواجبّ ء ققد تألى ألا يَفعَلَ ترا . فأمًا الإجبارٌ » فلا يَفعَله 
الى عه بمْجَرّدٍ قول المُدَّعِى من غير إقرارٍ من”" البائع. ‏ ولا حُضورٍ . ولأن 
َيه يست بِقَبْض تام » يليل ما لو تَلقَتْ بِعَطّش عند بعضهم . ولا يَلرْمُ من 
إباحة التَصرّف تام المَبْض » يكليل المُنافعم فى الإجارَةٍ يَُاحُ التَصَرَّف فيها » ولو 
تلِقَتْ كانث من ضّمانٍ المُؤّْجِرٍ » كذلك الثمّرة » فإئّها فى شَجَّرِها » كالمنافم 
قبل" امنتيفائها , تُوجَدُ حالًا فَحالا”" , وقِياسهم يَبْطْل بالتّخْلِيّة فى الإجارةٍ . 


ح فى : باب وضع الجوائح » من كتاب البيوع . اللجتبى 7.8/17 . والإمام أحمد , فى : المسند */09” . 
(4:) أخرجه مسلم » فى : باب وضع الجوائح » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١١90/7‏ . وأبو داود : 
فى : باب فى وضع الجائحة » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 718/7 . 

© رجه التاق »فى : باب وضع الجوائح » من كتاب البيوع . المجتبى 75/17 + 775 . وابن ماجه » 
فى : باب بيع الهار سنين والجائحة » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ؟//417/ . 
(5) فى م : ١‏ من مال ». 
(1) سقط من : « الأصل » . 
0) فى م زيادة : « قبل ) . 
(8) ف النسخ : « لحالا ») . 
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الفصل الثانى : أن الجائحَة كل افَةٍ لا صْنْعَ للادَمى” فيها » كايح ء والبَرْدِ » 
والجَرادٍ » والعَطّش ؛ لما رَوَى السسّاجىئه بإِسْناده » عن جابرٍ » أن الى عه قَضّى 
فى الجائحة”2 . والجائحة تكون ف البردِ , يحيياة وف الحبق”" , والسَيل , 
م كن يشل أدبي قال ناض شرن عارم تله ار 
الرجوعٌ يِبَدَلِهِ » بخلاف التَالِفِ بعد ظ 


الفصل / الثالث : أن ظاهرٌ المذهب ء أنَّه لا فرق بين قليل الجائحَة وكثيرها , 
و لان 0 


وى ربر 


50 «ولكناذاكات جائحكترف »الت أواديعٌ د ؛ تُوضع . 
وروا رض وأ بااكاق! "افون اتلك ونيو مِن'' 2 ضَمانٍ المشتّرى »وهو 
مذهب مالك والشافيىفى القديم, ؛ لأنّه لابدٌ أن يكل الطَيرٌ منها ؛ وتَثّْر الريح , 


ود و 


ويم هنا » فلم يكن بذ من ضابط واجِدٍ فاصل بين ذلك وبين الجائحة دو الثلت 

قرا الشع اغقيرة فى كوافة م4 الو ع و قطايا المتروض بسار 
: ءءء 5 07 و عدر و ع دو 7 

جراح المَراةٍ جراح”*' الرجل إلى الثلث . قال الاثْرمُ : قال أحمدٌ : إِنّهم 


| ور ل 


لتتعيلون اقلت و عقر ميا . ولأن اقلت فى حَد الكثرة » ومادونه فى 


(9) تقدم تخريجه فى صفحة /ال/ا١‏ . 
)٠١(‏ كذا . ول نعرفه . 

. ) جائحة‎ ٠: ف الأصل‎ )1١( 
. ) فى م زيادة : ( بعد‎ )١١؟(‎ 
سقط من :(مم).‎ )١( 


(5١)قى‏ م:«وجراح). 
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د الفلة متيل قول الى عك فى الوصيّة : ١‏ الدلث » والقّلث كيد ,38 , 
فذ ليه اغل اله عدر يكة الكت وم قلوذا مدي وو 2ه الااز ليوغيوة الاجاديف م 
فإنَ النى عَيُّه أمرَ بوَضْع الجوائح 27 . وما دون القُلْثٍ داخل فيه » فيَجِبُ 
وَضْعُه . ولأن هذه الثمّرة لم يَتِمّ قَبْضُها » فكان ما تَلِفّ منها من مال البائع » وإن 
كان قَليلُا » كالتى على وَجْْهِ الأزض , وما أَكَلَهُ الطَّهُ"© أو مقط لا يُوَثْرُ فى 
العادّةٍ » ولا يُسَمّى جائحَةً » فلا يَدْحْل فى الكَبّرٍ » ولا يُمكِن التَحَرْرُ منه » فهو 
مَعْلومٌ الؤجود بكم العادّة 00 . إذا نبت هذا ء فإنّهِ إذا تيلف شىءٌ 
له قَدْرٌ خحارجٌ عن العادّةٍ » وَضَّعٌ من الثم بِمَدْر الذَّاهِبٍ . فإن تف الجمِيعُ » يَطَلَ 
العَقَدُ » ويَرجعٌ المُشْتّرى بججميع_الثّمَن . وأمّا على الرّوايّة الأخرَى . فإنّه يبر 
لت المَبْلَغْ » وقيل : تلت القِيمَةِ . فإن تَلفٌ الجَمِيعٌ » أو أككرٌ من التُلْثٍ , رَجَمَ 
بقيمَة التالِفِ0') كله *'من القّمَد1 0 .وإذا امَلَها فى الجائحة ؛ أو قَدْر ما يلف ؛ 
فالقولُ قولُ البائع. ؛ لأنْ الأصُل السسَّلامَة . ولأنّه غارِمٌ » والقول فى الأأصول قول 
الغارم . 

فصل : فإن بَلَعْتِ الثّمَرة أوانَ الجزاز ‏ فلم يَجُرّها حتى اجْتِيِحَتُ » / فقال 
القاضى : عندى لا يُوضَّعُ عنه ؛ لأَنّه ممَرّط بيرك التَقَل فى وَقتِه مع قَدْرَتِه » فكان 
الضَّمان عليه . ولواشمرَى نَمَرةٌ قبل بُدُوٌ صّلاجها بِشَرْط القَطع . فأمْكَته قَطعُها , 
فلم يَقطَعها حتى تَلِفَتْ » فهى :من ضّمانه ؛ لأنَ تَلَمَها بريه . وإن تَلفَتْ قبل 
إنْكانٍ قَطَعِها » فهى من صّمانٍ بائعها , كالمَسْألَةِ قبلّها”"© ,. 


. 77 تقدم نخريجه فى صفحة‎ )١5( 
. ١اا/ تقدم نخريجه فى صفحة‎ )١59 
لد سم و اخ‎ 

. © فى م :«التلف‎ )١18( 
. سقط من : الأصل‎ )١9--19( 


.)اهيف«:مى)0٠٠60‎ 


١م‎ 


فصل : إذا دآ عا فَزَرَعَها ٠‏ فتلف لزَرْعٌ 2ع له شىءَ ءَ على 
المؤّْجِرٍ » نص عليه أحمَدٌ ولاه علا لأ المثفوة عليه ماف وض , 
عو ه ع 
وم تتْلَف ؛ وإنّما تَلِفَ مال المُستاجر فيها » فصارٌ كدار استَاجَرَها لِيَقصرٌ”" فيها 
ثيأبا » فتلفت التَيِابٌ فيها . 
١‏ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا وَقَعَ الَتِعُ عَلَى مكيل , أو" مَوْرُونٍ » أو 


م هوي 


مَعَدُودٍ ٠‏ قلف قَبْلَ قبضه , ' فَهُوَ مِنْ مَالٍِ البائع. ) 

ظاهِرٌ كلام الجِرَقَى,أنَ المَكيل , والمَؤزونَ » والمَعْدودَ » لايَدُْل فى ضَمانٍ 
المُشترى إلا ينض » سواءٌ كان ميا » كالصترة » أو غير ممعي ؛ كمي منها . 
وهو ظاهِرٌ كلام أحمد . ونحوه قول إسحاق . ورُوى عن عُثْمانَ بن عَفَانَ » وسعيل 
ابن المسَيب » والحَسَّنٍ ؛ والحكم » وحَمَادٍ بن ألى سليمان أن كل ما بيعَ على 
الكيّل والوَرْنٍ لا يَجورُ بِيعْه قبل قَبْضِه » وما ليس بمكيل ولا مَوْزونٍ يجوز بيعْه قبل 
َبْضِه . وقال القاضى وأصحابه : المرادُ بالمكيل » والمّؤزونٍ » وَالمَعْدودٍ , 
ما ليس بِمُتعيّن منه » كالقَفيزٍ من صبْرَةٍ » والرَطل من رُبرَة"© » ومكيلةِ رَيْسَهٍ من 
دن خا لين »لل ل تمان المُشترى » كالمثرة ها من غير دلوي 
كيل . وقد بُقِلٌ عن أحمد مايَدُلُ على قولهم فإنه قال في رواية ألى الحارث »ف رَجَلِ 
اشمرى طَعامًا . فطَلّبَ مَنْ يَحْمِلَه » فرَجَعَ وقد احترق الطُعامُ”" » فهو من مال 
المُشْتَرى » وَاسْتَدل بحديث ابن عمرٌ اها اذ كص العف حا مجنوعًا فيوس 
مال المشْتَرى2”7 . وذكرٌ الجورجاز و غنه فى من اشر ما فى السّيئة صبّرة » و لم 


: الربع ؛‎ ١ : ف الأصل‎ )0١( 

)75١(‏ قصر الثوب : دقه وبيّضه 

. » ف م زيادة : و على‎ )١( 

. الزبرة : القطعة الضخمة‎ )1١( 

(*) سقط من : « الأصل ؛ . 

(5) أخرجه البخارى تعليقا » فى : باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض » 
من كتاب البيوع . صحيح البخارى 40/7 . والدارقطنى », فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى 4/78 © . 


ا١م١‎ 
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ش لا ل و ا 


ظ 


فلا يُوَلَى حتى يُكالّ عليه . ونحوّ هذا قال ماللكٌّ » فإنَّه قال : ما بيع من الطعاء © 


مُكايَلة » أو مُوارَتَة » / م يج بيع عه قبل0" قَبْضِه » وما يبع مُجارّقة أو بيع من غير 
الطّعام مُكايلة أو مُوارَتَةٌ » جَارَ عه قبل قَبْضِه . ووجه ذلك مارو الأؤزاعىه ‏ 

عن الزهْرىئ » عن حَمْرَة بن عبد الله بن عمرٌ » أنه ّمع عبد الله بِنَ عمرٌ يقول : 
تمض القن أندها أذ كه العتنقة 2 مجبوعا > فهو من مال المبتاع . روا 
البخارئة © » عن ابن عمرٌ من قوله تَعْليقًا . وقول الصّحَابىه مَضَتٍِ السئّة . 
يقتضى سنّةَ الوه َيه . ولأن المَبيعَ المُعيّنَ لا يََعَلّقُ به (#حَقٌ تَوفِيته؟ , فكان 
من مال المشّتَرى » كغير المّكيل والموزونٍ . تقل عن أحمد , أن المَطعومَ لا يجورُ 
ينه قبل قَنضه وسواء كن ذكيل ء أو مز روث أو ل يكن ,هذا يمتطيى أن الطغام 
خاصّة لِيَدْحُل فى ضمانٍ المُسْكَرِى حتى يَقِضَهُ ٠‏ إن المرّمِذِارَوَى عن أحمدّ , 
أله أزتحص ف يَْعه مالا يكال ولا يُو رن ممًا لا يوْكل ولا يُشْرَبُ قبل قَبْضِه . وقال 
لأثرمُ : سسالتُ أبا عبد اللوعن قوله : نَهَى عن ربح ودر نَلَمَن2 . قال : هذا 
فى الطّعام وما أشبهَه من مَأْكُولٍ أو مَشرُوبٍ » فلا لب بيعُه حتى يَقَبِضَةُ قال ابن 
عبد : الأمحُ عن امك بن ثيل أن الذى يكم من تيه : ''قبل قَبْضِه'' .هو 
العلا ؟؛ وذلك لذن لتبىء عَده نَهَى عن بيع الطّعام قبل قَبْضبه(1 © . 00 


(ه) فى الأصل : : طعام ) : 

(5)فىم:«عللى). 

(/) هو الذى تقدم 1 

49 -) ف الاصل : « حتى توفيه ) . 

(9) أخرجه ابن ماجه , فى : باب النبى عن بيع ماليس عندك وعن ربح ما لم يضمن » من كتاب التجارات . 
سنن ابن ماجه 78/7/ . 

. سقط من : الأصل‎ ) ٠١-0 

)١١(‏ أخرجه البخارى » فى : ما يذكر ف بيع الطعام والحكرة » وباب بيع الطعام قبل أن يقبض ... » من 
كتاب البيو ع . صحيح البخارى 89/7 » 4٠‏ . ومسلم »فى : باب بطلان بيع المبيع قبل القبض » من كتاب - 


١م‎ 


إباحة بيع ما سواه قبل قَبْضِه بو ا عن ال ا تاليو ا ون اللكاء 
إس.ىر قسبير أ 2 ع في صاانتك ».م و 2 

جار فة يُضْرَبُونَ على عَهدِ رَسُولٍ الله عه أن يَبيعُوه حتى يُوْووه إلى رخالهم . وهذا 
نص فى بَيْع المُعَيّنِ . وعُمومٌُ قولهِ عليه السلامٌ : ١‏ ال ا 


ييه » . مت عليهماا”" . ولِميْلِمٍ "© عن ابن عمرٌ قال : كنا َشترى الطّعا 
من الركبانٍ جافًا » فنهانا رَسولُ اله عي أن ييعَهُ حتى تنقلَهُ من مكانه . وقال 
ابن المُنْدِرٍ : أَجْمَعَ أَهْلُ العلّم على أن مَنِ اترَى طَعامًا فليس له أن يَبيعَه حتى 
يسوي » ولو دحل فى تمان الى » جار له بيع لصوف فيه » م بعد 
القَبْضٍ وهذايَدلُ على تُميم المَئْع فى كل طعام مع نُصيصيه على المَبيعٍمُجارَفه 
بالمَئم » / وهو يلاف قول القاضى وأَصحابه ‏ ويَدُلُ بِمَفهومِه على أن ما عدا 


- البيوع . صحيح مسلم ١١0/7‏ . وأبوداود ,فى : باب ف بيع الطعام قبل أن يستوف » من كتاب الإجارة . 
سنن ألى داود 57/7 ” اسان »ف : باب بيع الطعام قبل أن يستوى » من كتاب البيوع . امجتبى 75١/17‏ )2 

. 510/7 والإمام مالك » فى : باب بيع العينة وما يشبهها » من كتاب البيوع . الموطاً‎ . ١ 
الأول أخرجه البخارى » في : باب ما يذكر فى بيع الطعام والحكرة » وباب من رأى إذا اشترى طعاما‎ )١١( 
4٠2 89/7 جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله والأدب فى ذلك » من كتاب البيوع . صحيح البخارى‎ 
. ١١71/9 ومسلم » فى : باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ». من كتاب البيوع . صحيح مسلم‎ 

كا أخر جه أبو داود » فى : باب فى بيع الطعام قبل أن يستوى ؛ من كتاب الاجارة . سنن أى داود 767/5 . 
والامام أحمد , فى : المسند ١47/5‏ . 

والثانى أخرجه البخارى » فى : باب الكيل على البائع والمعطى » وباب ما يذكر فى بيع الطعام والحكرة » 
وباب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك » من كتاب البيوع . صحيح البخارى 88/9 - 5١‏ . 
ومسلم . فى : باب بطلان بيع المبيع قبْل القبض » من كتاب البيوع . صحيح مسلم ؟/59١١01 ١١572‏ . 

كا أخرجه أبو داود » فى : باب ف بيع الطعام قبل أن يستوفى » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 781/5 » 
7 .والترمذى فى : باب ماجاء فى كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه » من أبواب البيوع عارضة الأ حودي 
 .‏ والنساى . فى : باب بيع الطعام قبل أن يستوفى , من كتاب البيوع . المجتبى 781/7 0 7907 . 
وابن ماجه » فى : باب النهبى عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 7149/1 . 
والإمام مالك » فى : باب العينة وما يشببها » من كتاب البيوع . الموطاً 540/7 . والإمام أحمد , فى : المسند 
ا ا ا اس ا ا ا 0 ا ال اش لت 7 
)١7(‏ فى : باب بطلان بيع المبيع قبل القبض . من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١71/5‏ . 

كا أخر جه ابن ماجه فى : باب بيع امجازفة ».من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ”7 1 


١مل‎ 


5/4و 


العام يُحاِفُهِ فى ذلك . وَوَجهُ قول الجرَقىء ‏ أن الطعام المَْهى عن بَعه قبل قَنْضِه 
لايكاد يَخْلو من كونه مكيلا » أو مَوْزوئًا » أو مَعْدودًا ‏ فتَعلقُ الحُكُم بذلك كتَعلق 
ربا الفضل به وكيز أنه أراة المكول هرو المروون ؛ وَالمَعْدودٌ من الطّعام 9 
الذى وَرَدَ النْصّ بِمَنْع ييه » وهذا أَظهَرٌ دَليلُا وأحَسَنُ . إذا تبت هذا » فإنّه إن 
لف المَبِيعُ من ذلك قبل قَبْضيه بافة سَماويّة » بَطَلَ العَقَدُ » ورَجَعَ المُشْتَرى بِالَّمَن . 
وإن تَلِف بِفِعْلٍ المُسْتَرى » اسْتَقَرٌ اللَمَنُ عليه » وكان كالمَبْضٍ ؛ لأنّهِ تَصَرّف فيه . 
وإن أنلمَه تيوه » لم بطل العَقَدِ » على قياس قوله فى الجائحَة , ويَثبتُ لِلمُسْتَرى 
الخيار بين الفسلخ. والرجوع. الشّمَنِ ؛ لأن اللف حصل ف يد البائعم ؛ فهو 
كَحُدوث اليب فى ده » وبين البَقَاءِ على العَقَدِ » ومُطَالَبَة المُئْلِف بالمِثْل إن كان 
مث ًا . وبهذا قال الشافجئة » ولا أعلم فيه مالفا . وإن أثلفه البائع » فقال أصحابنا : 
ميال الاير لآل اللقه م نارعة شنياته » فاشبّه مالو أتْلَفَهُ أْجتبى 
وقال الشافي * : يَنْمَسِيِحٌ العَقدٌ » ويرجع المشُترى بِالثَّمَنِ لا غير ؛ لأنّه لف يُضْمَئه 
به باع » فكان الرّجوعٌ عليه بالنمَنِ كلذلف بعل اللرتعالى . وفرّق أصحاينا بينهما 
بكونه | إذا يلف يِفِعْلٍ الله تعالى لم يُوجَدْ مُقَمض لِلضَّمَانِ سوى كم القن + 
خلا ما إذا أنلمَهُ » فإنَ إتلاقه يَقَتَضى الضّمانَ بالمثل » وَحُكُمُ العَقدِ يمَمَضِى 
الضّمان بالَّمَنِ » فكانت الجَيرَة إلى المُشْتَرى ف التَضْمين بأيُهما شاع . 


فصل :ولعي اند الجر مأو اه يعطلة »ا في متعار ىا اقاله لتر ماخر 
بين قبِولِهِ ناقصًا , ولا شىء له , وبين فسخ العَقَدِ والرجوع بالقّمَنِ ؛ لأنَهِ إن رَضِيَهُ 
مما + #7 فكانه اشْتَرَى مَعِيبًا"'2 وهو عَالِم بعيبه » ولا يَسْتَحقٌ شِيئًا من أجل 
عزون قنك الفقكة ع يكن لها كز هن القن الالهداو كلف العبيمٌ علد 
م يكن له أكثرٌ من الثّمَن » فإذا تَعيّبَ » أو تَلِفَ بعضه » كان أُولى . وإن تعيب بفِغْل 


(14) ف الأصل : ٠‏ المطعوم » . 
)١5-15(‏ سقط من : الأصل . 
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المشتّرى أو كلف بعفةهة لم يكن له / الفسخ” "© لذلك ؛ لأنّه أئلَف ملكّه »فلم 5/4.؟ ظأ 
يَرْجعْ على غيرهٍ . وإن كان ذلك بفِعْل البائع » فَقِيّاسُ قول أصحابنا . أن المُسشْتَرئَ 
مُحَيْر بين الفسخ والرجوع. لمن » وبين أََذِه ٠‏ والرجوع على البائع. بعِوَّضٍ 
ما أنّلف أُوعِيبَ: . وقِياسُ قول الشافعى* » أن يكون بِمَئْر لّة مالو تلف بِفِعْل اللّمتعالى . 
وإن كان بفِعْل أجتبره » فله الخيارٌ بين الفسّخ , والمطاليّة بالئمن » وبين أذ 

فصل : ولو باع شاة بشعير » فأَكَلنْهُ قبل قَبْضِه » فإن كانت ف يد المُتّْرى , 
فهو م لو أتُلَفَهُ » وإن كانت ف يد البائعم » فهو بِمَئْرْلَة إثُلافِه لهد""2 » وكذلك إن 
كانت ق يذ أخقبوة »فهو كاثلانه. ,فون إلى يكنا ين أحه + القسئة البتع #الأن 
المبيعَ هَلَكَ قبل القَئْضٍ بأمْرٍ لا يُنْسَبُ إلى آدَمى؟ » فهو كله يِْلٍ اللم تعالى . 

فصل : ولو اششقرى شاة أو عَبْدا أو شقصًا يطعام. فض الثنّاة أو العَبْد أو 
وا وبا ا ل لاسر بها ود وا 
دون الثازى تولاط الخد بالسيعة ؛ لأله كمَلَ قبل فس العَمَدِ ؛ ويرجع مشْئَّرِ 
الطّعام. ا 3 رالكاز راك ولص يب بقيمَة ذلك التعذْرِرَده 0 
مثل الطّعام ؛ لأَنّهِ عَوَضُ الشة 
9 9 مسألة ؛ قال :( وَمَا عَدَاهُ فََايحْعَاجُ فيه إلى قَبْضِ . وَإِنْ تف فَهُوَ مِنْ 
مَالِ المَشْتَرِى ) ظ 

يَعْنى ما عدا المكيل والموزون ؛ والمَعْدودَ » نهيدل فى ضّمانٍ المشتّرى 
قبل قَبْضيه . وقال أبو حنيفة : كل مبيعر تلق(" قبل قَبْضِه من ضَمانٍ البائع. . إلا 


.) ىم: و فسخ‎ )١5( 
. سقط من : الأصل‎ )١0 
. سقط من : الأصل‎ )١( 


١ هم‎ 


عار . وقال الشافِِىه كل تيع من ضَمانٍ البائع حتى يض المُشْمرى .وحَكَى 
أبو الحَطَّابٍ عن أحمد رِواية أخرى كقوله ؛ لأن ابنَ عباس قال أرَى كل شىء 
بِمنزِلَةَ الطّعام. بولاد الكل وغل النائم. ؛ لأنّه فى يَدِهِ » فإذا تَعذْرَ بَلَفِه ‏ 
04 الْمْسَّحَ العَقدُ » كالمكيل » والمّؤزونٍ » والمَعْدودٍ . / ولنا » قول التّبى عله : 
« الحَرّاجُ بِالضَّمَانِ )9 . وهذا المبيعُ تمل ه لِلمُشْكَرى ٠‏ فضمالّه عليه . وقول 


ده قر دادس 


ابن عمرٌ و بي عو دا 
المبتا ع 7' . ولأله ليتع به حك وف » وهومن ضمانه ( “بعد القَبْضِ *» , 
من ضمانه قبله » كالميراث . وتخصيص النَىء عَِهِ الطَعامَ بالنّى عن بَيعه ا 
نْضيه دَليلُ على مُحالَمَةِ غيره له . 

فصل نرااشخ يمنا أ زيل الغ » بن يشان لزي سحي ينيط 
المبتاعٌ ؛ لأنّهِ تعلق به حقٌ”* تَؤفِيّة » فجَرَّى مَجْرَى المُكيل » والمّؤزونٍ . قال 
أحمل ا ل ا ل 
لان بعطليه لمان ؛ فهو ضام لِقِيمَته حين عَطِبَ . ولو حبْسه به قي اللّمنِ » 
لهو خاضت عرولا يكون هنا إل أكون قد ارط عليه فى فس البئع © 
ارهن 

ادل + اناق الغ يات تزه نات أر انوا 0 
أو وَزُنا » فقبضه بكيله وَوَرُنه . وبهذا قال الشّافهِه » وقال أبو حنيفة : : الِّْيَة ‏ 


1 


ذلك قبضٌّ . وقد رَوَى أبو الحَطاب عن أَحْمَدَ روايَة أخرى » أن القَبْضَ فى كل 


(') تقدم نخريجه فى صفحة 717 . 
() تقدم تخريجه فى صفحة ١8١‏ . 
(: - 5) فى م : ١‏ قبل قبضه ) . 
(5) ىم ١:‏ حتى ). 

(1) سقط من : م . 


١م‎ 


شىء بالتّخْلِيّة مع اتيز ؛ لأنّه تَلى يَينّه وبين المَبيع من غير حائل : فكان قَبْنِا 
له » كالعَقَارٍ . ولنا » ما رَوَى أبو هريرة" , أن رسول الْعَييه قال  :‏ إذا بِعْتَ 
فكلى » وإذا بغت فَاككلُ ١‏ روا البخارىلا”) ٠‏ وعن النّوا عله أله هَى عن يَبْع 
الطّعام حي يخرى نيه الساعان اوناع الالعر #بوصا العشرى . رَواه ابن 
ماه" » وهذا فيما بيع كيّلا . وإن بيع جُزافا ا ان انر عدر قال + 
كانوا يَُضْرَبون على عَهْدِ رَسول الله عَول ‏ إذا اسْتَرَوًا طعامًا جزافا » أن يبيعوه فى 
مَكانه حتى يُحَولوهُ . وفى لَفِظِ : كنا تَبْاعٌ الطَعَامْ جُاهًا » فَبْحتَ علينا من يَأمُرنا 
بانْتِقالِه من مكانه الذى ابتَْناهُ إلى مكانٍ ميواه قبل أن نَبِيعَهُ . وف لظ : كنا نَشعَرى 
الطّعامَ / من ال كُبانٍ انا فتهانا رَسول الله ع أن يه حتى لنقلة رَوَاهُنّ 70/4 ظ 
ارو اوه يي أن الكل عار جب فيما بيع بالكل » وقد دَلّ على ذلك 
أيضًا قول التبوه َيِه ٠‏ إذا سَكِيْتَ الكل مكل ) ا 0 . وإن كان 
المَبِيعٌ دراهمّ أو دنائير » فقبضُها اليد باون كان 1" موي21 فليا 
وإن كان حَيَّوانًا » فقبضه تَمشِيتُه من مكانه ان الا ل ) ففَبِضة 


(0) كذا أورد المؤلف » ورواية هذا الحديث باللفظ الآتى » فى مصادر التخرع التالية عن عثهان رضى الله عنه » 
وليست عن أبى هريرة » ولكن الهيشمى ذكر فى مجمع الزوائد 14/4 أن لألى هريرة فى الصحيح النبى عن بيع 
الطعام حتى يكتاله . وانظر أيضا فتح البارى 5414/4 , 548 . 
(8) أى تعليقا » فى : باب الكيل على البائع والمعطى » من كتاب البيوع . صحيح البخارى 88/7 . 

كا أخرجه الإمام أحمد , فى : المسند 75/١‏ . والبيبقى » فى : باب الرجل يبتاع طعاما كيلا ... » من كتاب 
البيوع . السئن الكبرى 7١ . 7١/8‏ . والدارقطنى » فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى 8/7 . 
(9) فى : باب النهبى عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض » من كتاب التجارات 70٠0/75‏ . 

كا أخرجه البيبقى » فى : باب الرجل يبتاع طعاما كيلا ... » من كتاب البيوع . السئن الكبرى 7١57/8‏ . 
والدارقطنى » من كتاب البيوع . سنن الدارقطنى 8/9 . 
)٠١(‏ تقدم تخرجج هذه الروايات فى صفحة ١87‏ . 
)١1١(‏ وأخرجه ابن ماجه » فى : باب بيع المجازفة » من كتاب التجارات . سئن ابن ماجه /5٠0/7‏ . 
(؟١1١)‏ فى م زيادة : « باليد » . 
)١5(‏ ىم : « فقبضتا »© . 


١ /امم‎ 


:11و 


لخي بينه وبين مُشئرِيه لا حائل دوئه . وقد ذكرَةُ الخِرقئ؛فى باب الرَهْنِ » فقال : 
إن كان مما يمل مضه أده إثام هيع طايه مث وان 6ن مثالا تمل ' فمَبِضُه 
لسخية رهن ينه ون مويه لا حال دوئه ١‏ ولأ لض مُطلق فى لعز عه فيب 
الْرّجوعٌ فيه إلى العرف ؛ كالإخراز ؛ وَالتّمَرَق و العادة ف قَبْضٍ هذه الأشيّاء 
01" 

فصل : وأَجْرَة الكيّالٍ والورّانِ فى المَكيل والمّؤزونٍ على البائع. ؛ لأنْ عليه 

فبيضّ المبيع. ِْمُشْترى » والقَْضُ لا يَحْصْل إلا بذلك . فكان على البائع » كا 

أن على بَائَع الَّمرَةِ سَقيّها » وكذلك أجْرَة الذى يَعْد المَعْدودَاتٍ . وأما تقل 
لي الل يي د 
عليه أَحمدٌ . 


فصل : ومح الب قبل تقد لمن وبعدة » باار الباق » وبغير اختياره ؛ 
أنه ليس للبائع. حَبْسُ المّبيع على قَبْضٍ النّمَن » ولأن التَّسْليمَ من مُقََضَياتِ العَقَدٍ , 
فمتى وَجِدّ بعدّه وَقمَ مَوْقِعَهُ » كقبْض اللّمَن . 

"ا مسألة ؛ قال : ( وَمَنِ اشْتَرى ما يَحْتَاجٌ إلى قَبْضِه , لم يَجُْ بَبْعْهِ حَتَى 
َقِضَهُ ) 

7 . ده .1 إلى ف 5 هه ده 01 َه 
ثرا تيه حي قبت ؛ لقول الى عه : « من ابا طعامًا فل" 
يبعه حتى يُسنوفيَه ( علق عليه0) م ولاه هن صمان بائضة ٠‏ فلم يج ييه 


كالسلم رم أَعْلَّمُ "فى هذا" خلافا لذن كه اله / أنه قال ا 


. تقدم تخريجه فى صفحة 85م(‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )7( 


(" - 0 ف م ١:‏ بين أهل العلم » . 


١ حم‎ 


يع كل شىء قبل قَْضِه 7 يد لبر : وهذا قو مردودٌ بالسنةِوالحَجَة 
المُجمِعَةِ على الطّعام وأظنه م َه هذا(" الحَديثُ » ومثل هذا لا يُلَعَتُ إليه 


وأ غير ذلك , فيجوءٌ ب قبل تيه ل أظْهر الاين » وَروَى مث هذا عن 
عُْمانَ بن عَفَانَ » رضي الله عنه » وسَعِيدٍ بن المُسيّبٍ » والحكم ؛ وحَمّادٍ : 


أ ماه ير 


والأؤزاعئ' » وإسحاقٌ . وعن أحمد روايّة أرَى , لا يجوز بيع شىءٍ قبل 
2 . امحتارها ابن عقيل . ورُوئى ذلك عن ابن عباس . وهذا قول ألى حنيفة ‏ 
والشتافمى , إِلّا أنَّ أبا حنيفة أجارٌ" بَيْعَ العَقار قبل قَبْضِه » وَاحْتَجوا (”بتَهي النّبىه 
َخْه عن بع الطأعام. قبل قَبْضِه"” » وبا رَوَى أبو داود”  “‏ أن الى عه تَهَى أن 
باع السلعم حيث حيث بُبتاعٌ حتى يَحُوزها التَجارٌ إلى رحالهمٌ . ورَوى ابن ماجّه” "أن 
ب مه هَى عن ثيراء الصتدقات حتى فيض . ورُوى أن الى عَيله لما بَعَتَّ 
اتن اسد إل فك قال : « انْهَهُمْ عن بَيْع ما لم يَقبضوا(ا "؟» وعن ربحر 
ما لم يَصلْمَئُوا"" ») . ولأنّه لم يَتِمّ الملكُ عليه » فلم يَجَرْ بيع + كغير المَتَيْنِ » 


(5) سقطت الواو من : الأصل . 

وق يلفطل ود الأصل . 

(7) فى الأصل  :‏ القبض » ٠.‏ 

0 فى الأصل : « اختار » . 

(8 -8) سقط من : الأصل . 
والحديث تقدم نخريجه فى صفحة ١87‏ . 

| : 757/7 ف : باب فى بيع الطعام قبل أن يستوق » من كتاب البيوع . سنن أبى داود‎ )8١( 
والبييقى , فى : باب قبض ما ابتاعه جزافا ... » من كتاب‎ . ١51/6 يا أخرجه الامام أحمد , فى : المسند‎ 

البيوع . السئن الكبرى 4/5 ”١‏ . ظ 

)ف كاب لدي عن خراء هاف طون الاهاء ... » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 740/7 . 
كا أخرجه الامام أحمد » فى : المسند 27/8 . 

. » يقبضوه‎ ١ : فى م‎ )1١( 

. يضمنوه ؛)‎ ١: فى م‎ )١19 
والحديث أخرجه البويقى 20 باب النبى عن بيع ما لم يقبض وإن كان لعاما من كتاب البتوح . السئن‎ 


الكبرى 717/0 . 


١8 


54 ظ 


أر كالتكيل.» والتوزور ا ا ل : كما ؟ بن الإبل بالنقيع. 
اذَه راهم متنا له عرد ,قال 0 ليلد إذائفاويَِ يدك 
شَىء ١")‏ ' . وهذا تَصرّف ف القّمَن قبل قَبْضِه ؛ وهو أحدٌ العوضين . ورَوّى ابر 
عمرٌ أنّه كان على بكر ١9‏ صَعْبٍ _- يعنى لِعَمَرَ - فال لقص ُ) بعنيه ) . 
فقال + قو للقي سول الثم ع و0 
قَاصْنَعْ به ما شعت )” *'؟ . وهذا ظاهره التّصَرّ تَصَرّف ف المُبيع بالهبّة قبل قَبْضيه 
جعي يداي ود ود بين أنه أحة 
عى المَعَقَودٍ عليه ؛ فجارٌ التُصرْف فيه قبل قَبْضِ الود فى الإجارة ٠‏ فإ نه 
تجو اال ةل قيض التاق . ولأنّه مبيمٌ لا يتَعلَقُ به حَقٌ(”0) 


تَوفيَةِ الح ينه + كامال ل يك مووعه أو مضاريه فاما أحادِيتّهم فقد قيل / : 
يمح مها إلا حَدِيتُ الطّعمٍ ايو » فإن تخصيصّه الطَّعا 


بالنهى عن بد بيه قبل قَبْضيه لعل كوه الك شه اه اوتولهية : يتم ابلك 
عليه »كنار ونان المتلك المنتط الماك لت بوك عانق" تكن 


. ٠١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١79( 
. البككر : القَتوه من الإبل‎ )١5( 


, "٠ تقدم مخريجه فى صفحة‎ )١59( 


ظ )١7(‏ حديث جابر أخرجه البخارى 6 : باب شراء الداوب والجمير ؛ من كتاب البيوع » وباب إذا اشترط 


البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز . من كتاب الشروط , وباب من ضرب دابة غيره فى الغزو » من كتاب 
الجهاد . صحيح البخارى 81/7 75482 20 4/-م . ومسلم . فى : باب استحباب نكاح البكر » من كتاب 
الرضاع ؛ وباب بيع البعير واستثناء ركوبه » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ؟/85١٠1‏ 0 1771/8 2 
3777860767 . والتساى , فى : باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط » من كتاب البيوع . . 
الح با 

.) حتى‎ ١:مى‎ )١0 

(18) سقط من : ٠‏ الأصل » . 


١5٠ 


القَنْضٍ » واليدُ ليست شط فى صِحٌةٍالبتعم :ييل تع ال التوقع. 4 
والمَؤْرُوثُ » والتَّصَرّف فى الصّدَاقٍ » وعِوَض الخُلع عند ألى حنيفة : 


فصل : وما لا يجوز بِيعُه قبل قبضيه » لا يجوز بَيْعه لبائعه ؛ لعموم الحَبَرٍ فيه . 
قال القاضى : ولو ابتاعَ شيا مما يَحْتاجُ إلى بض ء فلقِيّهُ ببَلَدِ حر » لم يكن له 
مُطَالَيتُه » ولا أَحَدَُ بَدَلِهِ » وإن تَراضِيا ؛ لأَنّه مَبيعٌ لم يُقبَضْ . فإن كان مما لا يَحْتَاج 
إلى فَنْض » جار أذ البَدّلٍ عنه . وإن كان فى سَّلم » لم يَجَرْ أذ البَدَل عنه ؛ لاله 
أيضًا لا يجوز بيعه 


فصل : وكلٌ عِوَض مُلِكَ بَفْدِ ينسح بهَلاكه قبل القَْضٍ » ل يَجُزِ صرف 
فبه قبل تيه » كالذى ذَكرَْا . والْأَجْرَةٌ , وبَدلُ الملْح, ‏ إذا كانا من المكيل : 
أو المَوْزونِ » أو المَعْدودٍ » وما لا يَْمَسِحٌ العَقْدُ بهَلاكه » جارٌ التَصرّف فيه قبل 
يها" , كَعِوَض الخُلَع , والعئّق على مال » وبَدَل الصّلح عن دم العَمْدٍ » 
الور يد ؛ لأنَ المُطْلق للصرف” " املك , وقد وُجِدَ . 
لكنّ ما يُتَوَهّمُْ فيه غَرَرُ الانْفِسّاخ بِهلاك المَعْقَودٍ عليه » ليج ينا عق تحر عليه ؛ 
تَحَرّرًا من الغَرّرٍ ومالا وهم فيه ذلك العرّرُ » الى المانِعُ » فجار العََدُ عليه » 
بغذافرن أن حسف . والمَهْرٌ كذلك عن القاضى » وهو قول أبى حنيفة ؛ لأن 
المَفَدَ لا ينْمسِحْ بهَلاك . وقال الشافع 4 : لا يُجورٌ التَصرَّفْ فيه قبل قَبغيه . 
وذ كرؤ0 ابو الحَطّاب فى غير المَتَعين50" الالميختىز جو عَهبائيقاض سَببه بالردٌةٍ 
َل الأخول يعو ا ير 


(19) ف الأصل : « القبض » . 
)9١(‏ فىم ١:‏ لتصرف ). 
)5١(‏ ىم : دووافقه ). 

50) ف الأصل : ١‏ المعين » . 


١155 


/011 عابعة لض »إن قبْضته لاع | الرجوع فب قبل حول . وأمّامامُلِكَ بإِزث , 
أو وَصِيّةٍ » أو غد غَِمٍَ » وتعيَّ ملككه فيه » فإِنه يور له التُصرّفُ فيه بالبْع. وغيره 

قبل قَبِضِه ؛لأنه غير مَطدْمون عفد عاو » فهو كالمبيع. المقبوض ؛وهذامذهبٌ 

| ألى حنيفة » والشافعى * وَلاأَعْلَمُ عن غيرهم خلافهم . وإن كان لإنْسانٍ فى يَدِ غيره 

وقيقة + أوتغارئة »أو تضارية © ا حقلة كادف حجان له القدة ا هون بده > 

ومن غيره ؛ لأنّه ين مالل مَقَدُورٌ على تمثليها » لا يُحْشى اْفِساحٌ الك فيا ؛ 

فجَارَ يها » كالتى فى يَدِه . وإن كان غصبًا » جار بيعه ممّنْ هو ف يَدِه ام 

معه » فاشْبَّة بَيْعَ العاريّة ممّنْ هى فى يده . وأما بيعْهُ لغيه » فإن كان عَاجِرًا عن 

امتثقاذه , أو ظنَّ أنه عاجرٌ » لم يَصِحٌّ شيراؤه له ؛ لأنّه مَجورٌ عن تَسْليمهِ إليه ؛ 

فاشْبَه بيْعَ الآبق والشَارِدٍ . وإن ظنّ أنه قاِرٌ على اسْتنْقاذهِ ممَّنْ هو فى يده » صَّحَّ 


ره قير 


البيع ؛ لإمكانٍ قبْضه . فإن عَجَرَ عن اسْتنْقاه » فله الخيارٌ بين المَسلْخ, . 
والإمْضاء ؛ لأ العَقدَ صّحٌّ لكونه مَظْنونَ القدرَة على قَنْضِ . ويَبْتُ له الفح ؛ 
ِلْعَجْزٍ عن القَئْضٍ » فأشبة ما لو باعه رسا » فَشَرَدَتْ قبل تسشليمها . أو عابي 
بالصفة » فَعَجَرّ عن تَسُليمه . 


فصل : وإن كان ريد على على رَجلٍ طعامٌ من ملم » وعليه لِعَمْرِو مثل ذلك الطّعام. 

سلما » فقال ريد لِعَمْرِو : اذهَبٌ فَاقبض الطَّعامَ الذى لى من غَريوى لِتفميك . 

ففعَلٌ » لم يَصِحّ ؛ أنه لا يجورُ أن يُقَبِضَهُ قبل أن يَقبضَه وهل يمح لِرَيْدٍ ؟ على 

وَلييْنِ ؛إحداها » يَصِح ؛ لله أن له فى الَيْض فأشبة قَبْضَّ وَكيله . والثانية': 

لا يْصِح ؛ لأنّه لم يَجْعَله تايا له فى القَبْضٍ » فلم يَقَعْ له » بخِلَاف الو كيل . فعلّى ظ 

الوَجْدِ الأول » يَصِيرٌ ملكا رَيْدِ » وعلى الثانى » يكون بَاقيَا على مِلْكِ المُسَلم إليه 

ولو قال رَيْدٌ ِعَمرِو : الحضرٍ اكتبالى منه لأقضّه لك . ففَعَلَ » لم يَصِحّ . وهل 

يكون قَابضًا فيه ؟ على وَجْهَيْنِ ؛ أولهما , أنه يكون قابضا لِتَفميه ؛ لأنَ فَبضَ 

#4 ظ المسلور فيه / قد وجدّ من مُسْتَحِقَه » ففصم القَبضٌ له كلو ترق المرضر لليف 
فعلّى هذا » إذا قَبضَهُ لِعَمْرِو » صّحّ . وإن قال : مُحَذْهُ بهذا الكيّل الذى قد شَاهَدْئه 


١5 


فأحَذَّه به صَّحَّ ؛ لأنَّهِ قد شاهد كيْلّه وَعَلِمَه فلا مَعْنَى لاغْيبار كيله مرّة ثانية . 
وعنه لايجْزِىة . وهو مذهبُ الشف ؛ لأن النََىء عه نَهَى عن بَيْع, الطّعام حتى 
يَجْرِىَ فيه الصاعانِ”” . وهذا داخل فيه . ولأنّه قَبَضَهُ بغير كيل » أشبّه ما لو 
قَبَضَهُ جز افا . ولو قال ريد لِعَمْرو : اخحضرنا حتى أَكْتَالَهُ لنَفسى ء ثم تكتاله أنتٌ . 
وفعلا » صّمَّ بغير إشكال . وإِنٍ اكتالهُ رَيْدٌ لتفسيه , ثم أَحَدَهُ عَمْرَو بذلك الكيل 
الذى شاقته + قعل لو يتين" . وإن تَرَكَهُ رَيْدّ فى المكيال موَدَقَعَهُ إلى عَمْرِو 
نه ولب ران كاك نا تسيا +1 شان ل بر 
يقدائه » ولا مَعْنَى لايتداء الكَيْل ههُنا , إذ لا يَخصْل به زيادّة عِلْم . وقال أصحابٌ 
الشافمىه : لايَصِحٌ ؛ لِنَهى النّبىء عه عن بَيّعر الطّعَامِ حتى يَجْرِى فيه الصاعَانٍ . 
وهذا يمكنُ القول بِمُوجْبِهِ » وقَبِضُ المُتْتَرى له فى المِكيال جَرْجٌ لِصاعَيْهِ فيه . 
ولو دَفَعَ رَيْدُ”" إلى عَمْرو دراهمَ » فقال : اشّْرِ لك بها مثل الطَّعامِ الذى لك 
عَلَى . فَعَلَ » لم يَصِحٌ ؛ لأن دراه رَيْدِ لا يكونٌ عِوَضها لِعَمْرِو 0 
الطُعامً بعَيْنها ' أو فى ذْمَته فهو كتصرف الفضولٍ *عل مائيَيّنَ . وإن قال : 
لى بها طعامًا » ثم أقبِضْهُ لنفسيكَ ال »ملع ااه وإتصعٌ لعن ني » 
على ما تَقَدَّمَ فى مثل هذه الصورَةٍ . وإن قال : اقبضةُ نفيك , 'ففعل » جار لض 
أَحَمَدُ على نظير ذلك ؛ وهكذا بجميمُ امَسائل التى تقدمَتْ إذا حَصِل الطّعامُ فى 


2177 مه 


مع ال 0 . وقال أصحابٌ الشافى * : 


١81 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
» روايتين‎ ١ : ف م‎ )519( 

(5؟) سقط من : الآأصل . 
(55) ىم: وعمر6. 

(190) فىم :داف ». 


) ١١ / 5 المغنى‎ ( ١ 


3/5 و 


نَفسيه من مال وَلَّدِه » ويُقبضّ لِتَفسِه من تفسيه » ""وكذلك لو وَهَبّ لِوَلَدِه 


الصغير شيا » جار أن يَقبَلَ له*" من تفسيه ٠‏ / ويَقبضّ منها » فكذا ههّنا . 
فصل : وإن اشْتَرى اثنانٍ طَعامًا , فقَبضاه , ثم باع أَحَدَهُما الآخرد " تَصِيبه 
قبل أن يقتَسِماه الْمَمَلَ أن لايجورٌ ذلك . وهو قول الس ؛ وابن ميرِينَ » كرها 
أن بيع الج من شريكه سينا » مما يكال أو يُورّنَ » قبل أن يفنسيماه . لأنّ مُ 
يقِبضْتَصيبّهمُنْفَرِدًا » فأشيّه غير المَقبُوض دو نشنم الكوان لالد وض لمعا 
يجوز بيعه لأَجْنب؟ » فجارٌ بيْعُْه لشريكه وكتار الأنوال وفان قا مهرود قال 
باع أحَدُهما ئصيييّه بذلك اليل الذى كَالّه » يز كالواشكرى من رج طَعامًا » 
ا و . وإن ( يَتَمَرّقا » مرج على الرَوَايئيْنِ 
لين دنا 
1110200 101ص 
وجُمْلتُه » أن مايَحْتَاجإلى القَبْضٍ لاتجورٌ الشركة فيه » ولاتَوْلِيثه ولا الحوالة 
به قبل قبْضيه . وبهذا قال أبو حنيفة والشّافم* . وقال مالِكٌ : يجورٌ هذا كله فى الطعام 
قبل قبْضبه ؛ لأنها تَخقصٌمثل الشّمَنِ الأول » فجارّتُ قبل القبض كالاقالة . ولنا » 
أن هذه أَنُواعٌ ببْعر فَتَدْحُل فى عُمُوه التَهَى عن بيع الطّعام قبل أن يَسَتَوفِيَهُ ' فإن 
الشركة بَيعٌ بعض المَبيع بقِسْطه من تَّمَنِه » والتَولِيَة ببْعُ جميعه بمثل تمه . ولأنّه 
ليك لغير من هو فى ذميه » فأطبه الع . وفارَقٌ الإقالة » فإنها فلح للبئع. , 
فأَسْبَهَت الرّدّ بالعَيب . وكذلك لا تبح هن ولا رَهْنه ولا دفمه أَجرَةَ » ولا ما 
أشبَةَ ذلك من التَّصَرّفات المُفتَقرَةٍ إلى القَبْض ؛ لأنّه غيرٌ مُقبُوضٍ » فلا سَبِيلٌ إلى 
إقباضيه . 


2 


(8-70؟) ف الأصل : « ولولده » . 
(179) ىم :(للاخر )». 


1 ٠ هه وسيم #امه # ا ع 1 1( به‎ _ 5 ٠. 
فصل : وأما التّوليَة والشركة فيما يَجورُ بَيْعُه فجائزانٍ ؛لانهمائوعانٍ من انواع.‎ 
حمَصًا بأمماء » ك احص يَيِعُ المُرَابَحَة والمُوَاضَعَةٍ بأسْماء . فإذا‎ 0-00 


شْترَى شِيعًا فقال له رَجُل : أ ركبى فى نصفه ينِصف اللَمَنِ . فقال : أشركتّكٌَ . 
وصان" مريب .ون قال : وَلْنِى ما اسْرَيئَه امن فقال : وَلَيْنْكَ . 
صخ » إذا كان الم / مَعْلُوما هما . فإن جَهِلَهُ أحَدُّهماء ٠‏ لم يْصِحّ ) 06 
بالرقم . ولو قال شرك فيه . أو قال : الشركة فيه("» . فقال : أشرَكيّكَ . 
أو قال : وَلْنِى ما اشْكَرَيت - وم يذكر الدّمَنَّ : با 
الشركة تققضبى انتباعَ جُزْءِ منه يقسلطه من الم والتُولِية اإقياعه بمثل النّمَِ فاذا 
أطبلق اسمُّه انْصَرَّف إليه » مالو قال أقلنى . فقال : أَقَلتْكَ . وفى حَدِيثٍ عن زُهْرَةَ 
ابن مَعبْدٍ ) “أنه كان يَخْرجُ" به جَدٌه0؟) عبدٌ الله بن هسام إلى السُوقٍِ » فَيَشْئَرِى 
الطَّعَامٌ » فيَلْقَاهُ”" ابن عمرّ وابن الرّييْرِ » فيقولانٍ له : أشْ ركنا ؛ فإنّ النبىء ع دعَا 
الحا ا 0 
4 لبُخارئه " . ولو اشترى شيا » فقال له جل : أظ رِكْنى . فشركة”" 


نصر و ف إلى نصّفه ؛ لأنّها بإطلاقها تَمَتَضِى الّسُويَة ا 


ا لقال فعا حل شر كازى فيه . فقالا : أشر كناك امل أنيكونٌله 
الضف ِلأنَاشْيِرَ اكهّمالو امن كو احدمنهمامئفر داكانلهالنَصْف »فكذلك 


. » ف الأصل : « وكان‎ )1١( 

. » سقط من : « الأصل‎ )١9( 

(" - 2 ف الأصل : ٠‏ ويخرج » . 

(:) سقط من : م . 

(5) فى م : ١‏ فيتلقاه ) . 

(7) فى : باب الشركة ف الطعام وغيره » من كتاب الشركة . صحيح البخارى ١814/7‏ . 
(7) فى م هنا وفيما يل : ١‏ فأشركه » . : ظ 

(8) فى م : ١‏ إشراكهما » . 


ظ 
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حال الالجتماع. . ويَحتّمل أن يكون له الثّلث ؛ لأن الاشتراك يُفِيدُ التّساوى » 
ولا يخصا النّساوى إلا بِجَعْلِه بينهم أثلاما ٌ وهذا أَصّحّ ؛ لآن اشير اله210 الواحد 


7 مر 2 و اعم ا ؟ررريةءو ب # عهة> 2 
إِنّما اقتضَى النصف ؛ لحصول التسُويّة به . وإن شرركه كل واحدٍ منهما منفردا ‏ 
5 ل 4 ,: ١‏ ث عم 0 ا 7 ٠‏ سس سر 
كان له النْصّف » ولكل واحد منبهما الربع . وإن قال : اشر كانى فيه . فشر كه 
أحَدُهما , فعلّى الوّجْهِ الأوّلِ يكون له نضّف حِصّةٍ الذى شرّكه وهو الربع » وعلى 
5-5 ثيرو عم عم سنن ١‏ عرس خز 30 س2 ره ل 
الآحَرٍ له السدّس ؛ لان طلبٌ الشركة منبما يَقَتَضِى طلبٌ ثلث ما فى يد كل واحدٍ 
منبما ؛ ليكونَ مُساويًا هما . فإذا أجابّه أَحَدُّهها تَبَتَ له الملكُ فيما طَلْبَ منه . 
("'وإِنْ قال له أَحَدُهما : أشركناك . ابّى على تَصَرّف الفضولى» ''© . فإن قلنا : 
يُقف على الاجارَّةٍ من صاحبه . فاجارّه ٠»‏ فهل يَنْبْتُ له الملكُ فى نِصّفِهِ أو فى ثلثه ؟ 
على الوَجْهَيْنَ . ولو قال لأَحَدِهِما : أش رٍكنى فى نِصْف هذا العَبْدِ فاشركه » فإن 
قلنا : يَقف على الاجارّةِ من صاحبه » فاجارّه » . فله / نصف العبِدٍ » وما 
نِضْفه » ولا فلَهُ نف حِصّةِ الذى شرَكهُ . وإن اشترَى عَبْدَا فَلَقِيَهُ رَجُل » فقال : 
أشْ ركُنى فى هذا العَبْدِ . فقال : قد شرَكْتُك0" . فله نِضّفه . فإن لَقِيّه تحر 
فقال : أ ركنى فى هذا العَبدِ . وكان عالِمًا بشركة الأول » فله رَبْعُ العَبْدِ » وهو 
نف حِصَةَ الذى شرَكَهُ ؛ لأن طَلَبّه للإشراك رَجَعَ إلى ما مَلكه المُشْارِكُ . وهو 
”'النُصْف ء فيكون بينهما . وإن ل يَعْلَمْ يشركة الأول » فهو طالِبٌ لِنِصف 
العَيْد ؛ لاغتقاده”" أن العَبْدَ كله لهذا الذى طَلَّبَ منه المُشاركة . فإذا قال له : 


0 ور 1 52006 مدع 8 1 0 ي 
شرَكتّكَ فيه . احْتَمّل ثلاثة أؤْجه ؛ أحدّهاء أن يُصير له نصف العَبِدٍ كله 


(5 فى م ١:‏ إشراك ») . 

33> سقطاسن + الأفل > . 
)1١(‏ فىم ١:‏ أشركتك ». 

.» سقط من :و الأصل‎ )١15-1( 


١45 


ولا يَبْقَى للذى سْرَكَهُ شىءٌ ؛ لأنّهِ طَلَبّ منه نِصْفْ العَبّد » فأجايّه إلى ذلك . فصارٌ 
كأنّه قال له" : بعْنى نِصضْقٌ9' هذا العَبْدِ » فقال : بِعْتَُكَ . وهذا قول القاضى . 
الثانى » أن يُنْصَرِف قوله : شُرَكتُكَ فيه . إلى نف تَصيبه » ونصف تُصِيب 
شَرِيكه الي رت ا 6 إجارَّةٍ صاحبه على 
إحدّى 0١‏ الْرو اييْن ؛ لأن لفظ الشركة يق بقعَضى بَيْعَ بعض تصبييه » ومُساواة 
اله لمشترى له فلو باع مع نصيبيه » ل يكن شركة » ولا نيدي طلت 
منه . والثالث أنْ لا يكون للثانى لا الوبعُ بكال حال ؛ لأن الشركة إنّماتتيّتٌ بقول 
البائع. : شرَكْتُكَ . لأنَّ ذلك هو الإيجابُ التَاقِل للْمِلكِ » وهو عالِمٌ أنه ليس له إلا 
نف العَبِدِ : فينْصّرف إيجايُه إلى نف ملكه . وعلى هذَيْن الوجهين » لطالب 
الشركة الخيارٌ ؛ لأنّه إنّماطَلّبَ النُضْفَ » فلم يَحصل له جَمِيعُه » إلا أن نقول يوقوفه 
على الإجارَةٍ . ف الوّجهِ الثانى , فيُجيرٌه الآتحرٌ . ويَحْمَمِل أن لاتصح الشركة أصّلا ؛ 
مر 7 ٠‏ 0 0 2و 0 عه مره 320 ٠‏ - 
هذا اعد ل بعتكَ ربعه . 


فصل : ولو اشْترَى َفِيرًا من الطَعَام ٠‏ فَقَبَضَ نِصُفَه » فقال له رَجُل : : بعنى 
نصف هذا القفيز فباعَهُ » اصرف إلى النُضْفِ المقبُوض كله ؛ لل البيْعينْصَرِف 
إلى م جو هبه وهو اللصنف افون . وإن / قال : أش ركنى فى هذا القفير 
صف القّمَنِ ٠‏ ففعَل ٠‏ لم تصحّ الشركة » إلا فيما قبْضَ منه » فيكون النُضْف 
الأارعة يبرا لكل رارحا للد يتين بو لمن ) ؛ لأن الشركة تَقتَِى 
النّسْوَيَة . هكذاذكرَه القاضى . والصّحيح إن شاع الله تعالى أنه تَنْصَر ف الشركة 


. سقط من :ع‎ )١1( 
. » سقط من : « الأصل‎ )١4( 
. » ف الأصل : و أحد‎ )1١( 


. 4 يستحق‎ ١: مىف)١5(‎ 
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إلى النُصْف كله » فيكون بائِعًاا”" لما يح بَيْعْه وما لا يَصِحٌّ » فيكونُ ذلك من 

“0 1 دم أ ء . 1 .. ش 0 
صور ثفرِيق الصفقة » فلا يُصح فى الربع. الذى ليس بمقبوض . وهل يصح فى 
المقبوض ؟ عل وَجَهينٍ . 


فصل : فأمًا الحوالة » فمَعْناُ أن يكونَ على ” مُشْمرِى الطّعام طعا ( من 
سَلم “' أو من قَرْض مثل الذى اشتّراهُ » فيقول لِعْرِيمه : اذهَبْ فافض الطَّعام 
الذ اسدر ينه لِنَفْسِكَ . فلا يجوز ذلك #الأله لا يجوز أن يُقبضّه قبل قبْضِه له . 
وقد ذَكرنا تفْرِيعَ هذا فى المَصْلٍ الذى قبل هذه”"" المَسْألَة . 

فصل : إذا كان لِرَجُلٍ فى ذَمةِ آتحرّ طَعَامٌ من فض » لم يَجُرْ أن يَبيعَه من غيره 
قبل قَبْضيه ؛ لأنّهِ غير قَادِرِ على تَسلِيمِه . ويجورٌ يَيْعُه من هو فى ذَمَّتَه » فى الصّجيح 
من المذهب ؛ لِْحَدِيتٌ ابن عمرٌ : كنا بيع الأبْعرَة بالبَقِيع. بِالدَّرَاهِمِ ند مكائها 
الدّنائِ ("") . وهذا مذعب الشانعئ” : وَرُوىَ » أنه لا يَصِحْ ؛ ٠‏ ا لا يَصِحّ فى 
السلور «والار ل أولى إن اشمّراه منه بمَوْصُوف ف اذم من غير دس » جار 2 
ولا يتفرقا('" قبل المَبْضٍ الاتميكون : 0 . فإن أغطاةُ ميا مما يشير ط 

فه تمض مثل أن أغطاة يدل الحْطة.ث شرا جار .و ميجر التمَرّق قبل القَبْضٍ 
وإن أعطاف مما لد ترط فيه القايْضُ » جار مرق قبل البض ٠ك‏ لو قال : 
بعتَكَ هذا الشعيرٌ بمائة ةَدِرَهُمٍ فى ذمَتِكَ ار ررم ؛ لأنَ المَبِيع فى الذَّمّةَ ؛ 
فلم يَجُز التَّرقُ قبل القَئْضٍ » كلسم . 


فصل : وإذا قال رَجُل لِعَرِيمه : بِعْنِى هذا على أن أَقْضِيَك دَيْنَكَ منه . فَمَعَلَ , 


. ) تابعا‎ ١ : ف م‎ )١0 

. سقط من : الأصل‎ )١8-18( 

(19) سقط من : الأصل . 

. ٠١ال تقدم نخريجه فى صفحة‎ )١( 

. فى م : ( يتبرقا » . وما فى الأصل على أن « لا » ناهية‎ )5١( 


١ 


فالشرط باطل ؛لأنّه شرّط أن لايقصرّف فيه بغير القضاء ٠‏ وهل يطل البيعُ ؟ يي 
على الشرّوط الفاسيكةٍ فى ابيع ٠‏ هل تله ؟ على روايتين" » وإن قال : اقضِنى 
حَقَى على أن بعك / كذا وكذا. فالشترط باطل والقضاءُ صّحِيحٌ ؟ مك00 


حَقه . وإن قال اتيت ارد من ار على أن أَيمَكَ كذا وكذا . فالقضاء 


والشرط باطلانٍ » وعليه رَدُ ما قَبَضَه والمُطَالبةُ ماله . 


© 2-27 مسألة؛ قال :( وَلَيِسَ كَذَّلِكَ الإقالة ؛ لأنّها فَسْمٌ . وَعَنْ أبى عَبْدٍ 
اللمرع الإقالة بَبِعٌ ) 


ايها 


ا ختلفت الرواية فى الإقالة . فعنه أنّها فسخ . وهو الصّحِيحٌ » وانخحتيار ألى بكر » 
وهو مذهبٌ الشافِعِى؛ . والثانية » أَنّها ييْعّ . وهى مذهبٌُ مالِكِ ؛ لأن المَبِيعَ عاد 


إلى البائم على الجهّةٍ التى تحرج عليه منه » فلمّا كان الأَوّلْ بَيْعَا ه كذلك الثانى » 


ولأنّه نقل الملكِ بعوّض » على وَجْهِ التَرَاضِى » فكان بَيْعَا » كالأوّلٍ . وحُكى عن 
ألى حنيفة . أنّها "فسخ فى' حَقٌ المُتَعاقَدَيْنٍ . وبِيْعٌ فى حقٌّ غيْرهما . "فلا تَنْبْتُ 


أخكامُ البَيَع فى حَقَهما . ؛ بل تجوز ف السللم » وف المبيع, قبل فَبْضِه نيه ) ويقبْتُ حك 
الييع. فى حَقٌ الشفيع ٠‏ حتى يجورٌ له أمحد الشتقص الذى تقايّلا فيه بالشفعة" . ولنا ( 


أن الإقالة هى الدَّفمُ والإز اله . يُقال : أقالَكَ الله عَتْرَتَكَ . أى أزالها . قال الثبىه 


قم : « مَنْ أقَالَ َادِمًا يَيعَمَهُ » أقَالَهُ الله عَثْرَئهُ يَوْمَ القِيَامَة 7" . قال ابن المُنْذِرٍ : 
وفى إجماعهم أن رسول الله يِه نْهَى عن بَيْع الطّعام قبل قَبْضِهِ » مع إجماعهم 


. )» الروايتين‎ ١: فى م‎ )35١1( 

(319) فى م : ( قبضه ) . 

.) فى فسخ‎ ١: فى م‎ )١ -١( 

5 سقط تحن الأصل : 

79) أخرجه أبو داود »فى : باب فى فضل الإقالة » من كتاب البيوع . سنن ألى ذاود 747/7 . وابن ماجه ‏ 
فى . باب الإقالة » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 74١1/7‏ . والامام أحمد . فى : المسند 7817/7 . 


١8 


"1١ /+‏ و 


4 ظ 


على أنَّ له أن يُقيل المُسلمَ جم المُسْلم فيه » وَلِيلٌ على أن الإقالة َيْسَثْ عا 
ولأئها تجوز فى المُسْلّم فيه قبل قَبْضِه » فلم تَكُنْ يبعا كالإسشقاط , ولأنها تقد 
بالنّمن الأَوَّلٍ . ولو كانت عا ل تَقدو”؟ به » ولأنّه عاة إليه المبيعْ يلف لايق 
75 » فكان فسُحًا » كالرَدٌ بالعيب . ويَدُلُ على أبى حنيفة بأنْ ما كان فَسْحًا 

و حَقٌ المُتَعَاقِدَيْنِ » كان فسُحًا فى حقٌ غيرهما » كالردٌ ليع والفسح. لجار 
0 لا تختلف بلسي إلى شخص دون نشخص, » والأصضل امار 
الحقائق . 

فصل : فإن فلنا : هى فسخ . جارّتٌ قبل المَبْضٍ وبعدّه . وقال أبو بكر : لاب 
فها من كيل ثانٍ » ويُقومٌ ال م مَقَامَ البيِع فى إيجاب كَيْلٍ ثانٍ » كَقِيام فسخ 
الذكاح. مَقَامَ الطّلاقِ ف العِدَّةٍ . ولنا ء أله سح ليع » فجارٌ قبل القبْضٍ ١‏ » كالردٌ 


بالعيِب » والتَدْلِيس » والفسخ. بالجِّارٍ ‏ / أو امحتلاف المَتَبايَينِ . وفارّق العِدَّة » 


روعي ومس عي دو اصن ده" 
مَسَالَتَنَا . فإن قلنا : هى يَيِعّ . لم يَجَُرْ قبل القبض » 7 فيما يعبر ة الا 
َي عه يبن بائعه قبل قبْضيه لا يجوز 5٠‏ لا يجوز من غيره 0 يح بها الشفعة إن 
كنت فَسْكا + لأنها َع فد | ز اله لة ؛ وليست بمعاوضة ا 
لاوط . ومن حَلّف لا بَبِيعُ » فأقال لم يَحْنَتْ . ولو كانت بَيْعَا » استجقتٌ 

بها الشفعة وحَيِتٌ الحالف على ترك الع يها » كسائر أَنُوا ع البيع. ب ولامشرة 
إلُابمثل الشّمَن » سواءٌ قلنا : هى فسخ أويْيعٌ ؛ لأنها حصت بل النمَنِ » ؛ كالتوليّة . 
وفيه وَجَه آترٌ ‏ أنه تجوز بأ كثر من الكمَنِ الأو . وأقل منه إذا قلنا إنّها بَبْعٌ كسائر 


البياعات . فإن قلنا : لا تجوز إلا مثئل الشمَنِ الأول فأقال بأقل منه أو أككرَ , لم 


نصح الإقالة » وكان المِللكُ باقيًا ِلمُشْتَرى . وبهذا قال الشافِعِوه . وحكى عن 


(5) فى الأصل : ٠‏ تقدر 4 
)هه - ه) سقط من : الأصل م 


ألى حنيفة أنها تصرح لمن الأَوّلِ » ويَبِطّل الشرط ؛ لأن لَفظ الإقالة اقْتَضَى0") 
مثل الثّمَن » والشرط يُنافيه » فبَطَلَ وبق الفح على مُقتضا اتات السو 
ولنا » أنه شرّط التفاضل فيما يعْتَبر فيه فيه امائل » فبَطل١"‏ » كبيع رهم 
ِدَرَهَمينٍ . ولأن القَصْد بالإقالة رَدُ كلل - حَقُ إلى صاحبه » فإذا شط زياّة أو 
تقصانًا أَخْرَجَ العَقَدَ عبن مَقَصُوده . فبَطَلٌ » كا لو باعّه يشرط أن لا يُسَلُمَ إليه("» ْ 
ويُفارق سائر المَسْخ ؛ لأنّه لا يُعْتبرَ فيه الْرّضا منهما » بل يَسْتَقِلٌ به أُحَدُّهما » فإذا 
رط عليه شىءٌ » ل يلَْْه ؛ لَه من الفسلخ, بدُونه . وإن شط لتفسيه شيئا , 
ل يَلرَمْهُ أيضًا ؛ لأنّهِ لا يَستَجقٌ ق أككثرٌ من الفُسنخْ . وف مَسالَينَا لا تجورٌ الإقَالة إلا 
برضاهما » وإِنّما رَضى بها أَحَدُّهما مع الزيادَةٍ أو التقص » فإذا أَبِطَلنا شَرْطه فاتٌ 
رضاهُ » فَبْطْل الإقالَة ؛ لِعَدَم رضاهُ بها . 
5 _- مسألة ؛ قال : ( وَمَنِ اشْتَرى صْبْرَةَ طَعَامٍ ٠‏ لَمْ يََعْها حَتَّى يَنْقلّها ) 
/ هذه المسالة نَدُ دل على حُكْميْنِ ؛ أحدهما » إباحة يع الصبرَة جُزاًا مع جَهَلٍ 
البائعم والمُشْمَرى بِقَذْرِها » وبهذا قال أبوحنيفة والشافعِره . ولا نَعْلَمُ فيه خلافا . 
وقد كص عليه أحمدٌ . ودَلٌ عليه قولُ ابن عمر + كك نَشْتَرى الطْعَامٌ من الرَكْبَانٍ جُرافا 5 
انا رَسُول الله ع أن تي حتى له من مَكَاِه . م متمق عليه" ء ولأنّه مَعْلومٌ 
لزنه تسح يشمب لقاب والخيوان . ولا يْضر عَدَمُ مُشاهَدَة بان الصبرةٍ » 
فإ ذلك رشق الكون لحب ل بعْضَهُ على بعض ولايمكن سطها حبَة حب حَبهَ » ولآن 
الحَبٌّ تَعَساوّى أَجزاؤُه فى الظَاهِرٍ » فاكتْفَى ِرُؤْيَة ظاهره , بخلاف الوب » فإِنَ 
ره لا يْشقٌ . و لم تختلف أجْزاؤٌه » ولا يَحْتاجٌ إلى مَعْرِفةِ قذرها مع المُشْاهَدَةٍ ؛ 


(7) سقط من : الأصل . 

(0) فى الأصل : « فييطل » . 
(8) سقط من : م . 

. ١م تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 


51و 


4 ظ 


أنه عم ما اشتَرى بِأْبْلَغْر الطَرّقٍ » وهو الرّؤْيَةٌ . وكذلك لو قال : بعْقُكَ نف 
هذه الصُبرَةٍ » أو لها » أو جرْءًامنها مَعْلُوما عار #الآن عاتجاة يم لابلاع جار 
بح يفطي الخران لذن مناكها تلوق بالقشافةة : تكدلك خز .فال 
ابن عَقٍِ ولا في عداء لا أن تكرد الصترة متسارءة الأخراو »فزن الت 
مُخْتَلِفة مشل صنبرة بقَال لقي » ل يَصح ٠‏ ويحعمل أن يَصِحّ ؛ لأنّه: بتر متها 
جزءًا مشاعًا ؛ فيَسْتَحِق من جَيّدها ورَّدِيئِها بِقِسْطِه ولاكرقَ بين الأثمانٍ والمُمْمَناتَ 
ميشه مها افااءدو قال هاللة : لا يجوز فى الأنمانٍ ؛ لأن ها تحطرًا ولا يق 
وَرْنّها ولا عَدَدُها » فاشيّه لق والتيابَ . ولنا , أنه مَْلُومٌ بالمُشْاهَدَةٍ » فأشْبّه 
المُثْمَنات والتُقَرَّهَ" والحَلى . ويبطل بذلك”2 ما قالّه . أمّا الرَقِيقُ » فإِنّهِ يجوز 
بيْعْهُم إذا شاهَدَهُم ول يَعْدّهم » وكذلك النِّابٌ إذا نسَرَهَا ورَأَى جَمِيعَ ألجزائها . 
الحكم الثانى » أنه إذا اشترى الصبرة جراقا »لم يَجرْ له يها حتى يلها . نص عليه 
أحمدُ فى رواية الأثرم » وعنه رواية أخرى ء له بَيْعُها قبل تقلها . اختارها القاضى . 
وهو مذهبٌ مالك ققدي كر لا بخان لق روه وزاك ارت 
0 ا : إن كنا لَتَْمَرى الطْعَامَ من الرّكبّانِ جُرَافَا » فنَهانا 
رَسُولُ الله ميلك أن تبيعَه حت قله هن مكانوةة) . وَعُْمُومٌُ قوله عليه السلام ا 
باع طعَامًا فلا يبه حت يَسْمَْيَُ "© مع ما ذَكَرنا من الأمحبار » ورَوَى الأْرم 
بإساوه عن عبلا بن حددر. »قال : قَدِمَرَيْتٌ من الشّام فاشتريْتُ من أبرة وفرغتٌ 
من شيرائها » فقامً إل رَجُل فأرْبَحَِى فهها بحا فبسَطتُ يَدِى لأبايعه » فإذا رَجُل 
ادن لاون كان فنَظرتُ فإذا َيْذُ بنْ ابسو » فقال : لائبعغْه حتى تَنْقَلّه إلى 


. النقرة من الذهب والفضة : القطعة المذابة‎ )١١ 
. سقط من : الأصل‎ )( 

(4) تقدم نخريجه فى صفحة ١487‏ . 

(0) تقدم نخريجه فى صفحة ١817‏ . 

(3) فى الأصل : « يمدنى » . 


رَحْلِكَ » فإِن رسول الم عه أمررنا بذلك" . فإذا تقَرّرَ هذا فإن قَبْضَها قلها . 
كا جاء فى” الحَبَرِ » ولأن القئْضَ لو | يعينْ فى الشرع, لوجب رده إلى العْرْفِ » 
ما قلنا فى الإحياء والإخراز , والعادة فى قَبِضٍ اص 0ة) التّقل . 

فصل : ولا يَحِلُ لبائع. الصبرَةٍ أن يَعْشّها ؛ بأن يَجْعَلها على دِكَةٍ ‏ أو رَيْوَةٍ ؛ 
أو حَجَرِ يُنقصها , أو يَجْعَلَ الرّدِىءَ فى باطِنها أو المبْلُولَ » ونمو ذلك ؛ لما رَوَى 
أبو هريرة » أن رسول الله مَل مرّ على صبرةٍ من طَعَام. » فا ذ سحل يدة2” "2 . قَتَالَتْ 
أصابعه بَلَلا . فقَال : ٠‏ نا صَاحِبٌ الطَعَام » ما هذا » ؟ قال 0 

يا سول الله . قال (١‏ فلا جَعَلهُ َقَ الطَّعَام حَتّي يراه الام ) ؟ ثم قال : « من 

شنا فلَيِسَ من )0110 . قال الترمذئة : هذا حَدِيتْ حَسَنْ صّحِيحٌ 2 
ذلك ٠و‏ يكن المُششترى عَلِمَ به » فله الجيَارٌ بون الفسلخ ؛وأخذ تَفاو ت مابينبما ؛ 
كه . وإن بان تحتها حفرة . أو بان باطنها حير | من ظاهرها . فلا خيار 
للمشتَرى ؛ لأنه زياةة له . وِنْعَلِمَ البائِعُ ذلك » » فلا خيار له ؛ لأنّه دَكَلٌ على بَصِيرَةٍ 
به . و[ نل يكن عله + ٠»‏ فله الفسحُ “الري عترين ورهماء تززتها رمح 
ثم وَجَدَ الصّنْجَة زائدة » كان له الْرجُو . وكذلك لو باع بمكيال» ثم وَجَدَه / 


زاكذااء ويتحيل أله الا عار له ؛ لأن الظَاهِرٌ أنه باعَ ما يَعْلَمُ ٠‏ فلا ينبت له الفسلخ 
بالاحتمال . 


عه 


/ا “الا مسآألة ؛ قال : ( وَمَنْ عرف مَبْاَمْ شىء ء آ تبعة ِعْهُ صَبْرَة ) 


كه © وو : 0 5 7 شر ىه ف 
5301011011012 


() أخرجه أبو داود » فى : باب فى بيع الطعام قبل أن يستوفى . من كتاب البيوع . سنن ألى داود 767/5 » 


3517 . والامام أحمد . فى : المسند ١91/0‏ . 
(8) سقط من : الأصل- . 

(5) فى الأصل : « الصير » . 

. » ف الأصل : « أصبعه‎ )٠١( 

. ١١١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١١( 


0/5 »5 و 


4 ظ إل 


وعِكْرِمَة . وبه قال مالك » وإسحاق . وزو ذلك عن طاوس . قال مالك : لم 
َرَلَ أهْل العلم يُنْهَوَنَ عن ذلك وغ إحد ٠‏ أن هذا مرو غير مُحَرم. فان 
بكر بنّ حمد رَوَى عن أيه » أنّهِ أله عن الرّجُلٍ تييع الطّعَامٌ افا » وقد عَرَفَ 
َيه » وقلتُ له : إن ملكا يقول : إذا باع العام ول يَْلم المُشرى » فن أب 
أن 1 55م قال + هذا تذليط عدي يولك لاه يعُجِينى إذا عَرَفَ كَيْلّه » إِلَّا أن 
ليزه »كاذ ياقه الهو مدلل عليه وقد أساء ,وم ير أبوعبيفة +والكانيف: 
بذلك بَأممًا ؛ لأنّه إذا جار البيْمُ مع جَهْلِهِما بمِقَدارِه » فمع العم من أحَدِهماأَوْلَى . 
ووَجهُ الأوّل » ما رَوَى الأؤزاعئه » أن النبئ عه قال : « مَنْ عَرَف مَبْلَّْ شىء 
لا يبْهُ جرَافا حت يي 6" . قال القاضضى : وقد رُوِى عن التّبىء عَيُه » أنّهِ نَهَى 
عَنْ يع الطَّمَام مُجَارَفة ٠‏ وهو يَعلمْ كبلة”" . والنّهى يعض التّحْرِيمَ ٠‏ وأيضًا 
الإبجماعٌ الذى َل ملِكٌ » ولأ الظَادِر أن البائع لايل إلى ابيع زاف مع عله 
قر الكَْلِ » إلا للمْيرٍ بالمُشْمرِى والغشٌ له » ولذلك أبْر فى عَدَم لرُوم المقفب 
وقد قال عليه السسَّلامُ : ٠‏ مَنْ عَسْنًا فََيْسَ مِنّا ؛ . فصارٌ ك لو دَلْسَ العَيْبَ . فإن 
باع ما عَلِمَ كيلّه صبْرَة » فظاهرٌ كلام أحمد فى روايّة محمد بن الحَكُم ‏ أن البيع 
مجح لَازِم . وهو قولُ مالِكِ والشافِء ؛ لأن المَبيعَ مَعْلُومٌ ‏ هما » ولا تعْرِيرَ من 
أحَدِهما » فأشبّه ما لو عَلِما كَيْلَهِ أو ججهلاه » ول يَثْبْتْ ما رُوِىَ من النهى فيه » 
وإنَّما كَرهَه أحمدُ كَراهَةَ نيه ؛ لا قلاف العُلّماءِ فيه . ولأن امنتواهما فى العلم 
والجَهَلٍ أبعدٌ من التَْرِير . وقال القاضى وأْصّحابْه : هذا بِمَنْزْلةِ اتليس والغْشٌ ‏ 
إن عَلِمَ به المُشْترِى » / فلا ييار له ؛ لأنّه دحل على بَصِيرَةٍ » فهو ك لو اشترى 
مُصَرّاة » يَعْلَمُ تَصرِيكها . و إن لم َعَم أن البائع كان عالمًا بذلك » فله الخيار ف 
الفسُخ . والامضاء يم ؛ لأنّهِ غِشنَ » وغْرَرٌ”" من البائع ٠"‏ فصّح 


. ١7١1/8 أخرجهما عبد الرزاق » فى : باب امجازفة » من كتاب البيوع . المصنف‎ )١( 
» وغرور‎ ١ : ف الأآصل‎ )١ 


الْعَمَلُ معه ويقث بلمُشترى الجتار . ودَهَبٌ قَوْمٌ من أصحابنا إلى أن البَبِع فاميدٌ ؛ 
أنه مُه عنه ٠‏ والنَّهمُ يَقِتَضِى الفسادٌ . 


فصل و 2201051 . فإن 
2 قبَضَه باكتياله ثم لبَْعُوالقئْضُ » وإن قَبْضّه بغير كيل » كان بِمَنْزْلَة قَيْضِه جزافا . 
إن كان المبيعبَاي كالةغلية:عفان كان قدو كمه الذى أشتر ويه انافاه .ه 
وإن كان رائدًارَدُالفظل وإن كان ناقصا أذ التقصّ وإن كان قد كلف #قالقول 
قول القابض ف قَذْرِه مع يَمينه : ينه » سواءً كان التَقص قلا أو كَِيرَا ؛ لأن الل عَدَم 
اقيض ٍ ؛وبقَاء الحَقٌّ وليس للْمُشمرِى القُصَرفْ فى المجميع. قبل كيْله ؛ لأن لِلبائع 
فيه عُلقَة ؛ فإنه لو زاد كانت الزيادَة له » ولا يَكَصرَّف ف أكل من حَقَه » بغير كيل ؛ 
لأن ذلك يَمَْعُهِ من مَعْرفَة كيل باد له فوافها ل الم أ ؛ مثل 
أن يكون حَقه قَفِيرًا » فقصرَّفٌ فى ذلك . أو ف أَقَلْ منه » بالكَيْل » ففيه وَجْهَانٍ ؛ 
احذاها ع لذ ذلك لأنه تع فق فيد تأضية #افحاز »لو كل له والثاق ١‏ 
لا يجورٌ ؛ لأنّه لا يجورُ له التَصَرّف "ف الجميع » فلم يَجُرْ له التَصَرّف" فى 
البَعْضِ » كا قبل القَبْضٍ . وإن قَبَضَهُ بِالوَرْنِ » فهو كالو قِبَضَهُ جزافا ا 
بكيله ؛ ثم باعَهُ إياه مُجارّفة » على أنه له بذلك القَّمَن سواع كان زائدًا أو ناقصًا : 
يج ؛ لِمَاروَى الْأثْْم بإسئتاِه » عن الحَكُم ٠‏ قال : قَدِمَ طَعامٌ لِعْمْمانَ على عَهُدٍ 
سول الع » فقال : « اذهَيُوا , با إلى عْتْمَان » تُعِينه على طَعَامِهِ ) . فْقَامَ إلى 

جَنْبةِ جيه تققال ليان فى هذه الْغْرارَة9» كذا و كذا » وَابتَعتّها2 بكذا و كذا . فقال 
سام : إذا أَحبَرَهُ البائٌ أن 


5 - 8) سقط من : الأصل . 

(4) الغرارة : وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه » جمعها غرائر 
(5) فى الأصل : « وابتعها » 

(5) تقدم تخريجه فى صفحة ١81‏ . 


5 الل سس م 0 5 7 رهم ه ره‎ ٠ 
: فى كل / قارُورَة مَنَا » فأتحد بذلك » ولا يكتاله » فلا يُعجَيْنى ؛ لقوله ِعتُمان‎ 000 
(إذ ذَا سَمَيْتَ الكل فكل » قيل له : نهم يقولون : إذا فتِحَ فَسَد . قال : فلم لا‎ 


امتحون واحدًا وتَزئُون الباقى ؟ 


فضل جولو كال نانة :راز ينعار يه »فول نح ساق الكت ر لاه بير 
كيْلٍ ثانٍ ؟ على رِوَايئيْن » نَصّ عليهما . إحداهما , لا يَحْتَاجٌ إلى كَيْلٍ ؛ لأنّه شاهَدَ 
كيْلّه » فأسْبّه مالو كيل له . والثانية » يَحْتا إلى كيْلٍ ؛ لأنّه بْيْع » فاختاج إلى كيْل ؛ 
للأخبارٍ » والقياس على البَيْع الأوَّلٍ . ولو كاله البائع م للمشْتَرِى » ثم اشتراه منه » 
فكذلك ؛ لما ذَّكرنا فى التى قَبْلّها . ولو اشكَرَى اثنانٍ طّعامًا » فاكتالاه , ثم ابتاع 
َحَدُهما حِصنّةَ شريكه قبلّ تَمرّقهما » فقال أحمدُ . فى روايّة حَرْب : إذا اشمَريا عَلَه 
أو نحوها » وحخضراها جَمِيعًا » وعَرَفا كيْلها » فقال أَحَدُهُما لشريكه : بِعْنى 
نَصمبَكَ , وأَريحُكَ » فهو جائرٌ . وإن لم يَحْضْر هذا المُْكرى الكَيْلٌ » فلا يَجُورُ 
إلا يكيل . قال ابن أى موسى # وفيه رواية أخرى » لايك من كيله... وها ما 
تقد . قال القاضى : ومعنى الكيْلٍ فى هذه المَسائل » أله يُرْجَعُ فى قَدرِه إلى قول 
القابض » إذا كان النّقصُ يَسيرًا يه َع مله فى الكل » فالقول قوله مع يميه ٠‏ وإن 
كان لايَقَعُ مشله فى الكل ل يبل كول ؛ لما تَحَقَقُ كَذْيَهُ » بخلاف مُسائلٍ المَصْلٍ 
الذى قبلّه ؛ لأنّه لم يكل بحضرته . ”والظاهِرٌ . أنه أرادَ بالكيّل حَقيقئه دون 
ما ذَكره القاضى . وفائدّة اعْتبار الكَيْل » ما ذَكرَّهُ القاضى ء وأنّه لايجورٌ للمُشْكَرى 
النَصرِّفُ فيه . إِلّا ما ذَكَرْنا فى المَصْلٍ الذى قبلّه" . وإن باعَهُ للثافى فى هذه 
المواضيع على أنه صبْرَةَ » جار » و ل يَفَْقِرْ إلى كيْل ثانٍ » والقَبْضُ فيه قله » كسائر 


- 


الصبّر . 


ص 


فصل : قال أَحْمَدُ » فى رَجُلِ يَسْترى الجَوْرٌَ , فيَعْدُ فى مكتل ألف جَوْرَةٍ » ثم 


0 -7) سقط من : الأصل . 


يَأْذٌ الجَوْرٌ كله على ذلك المِعْيارٍ » قال : لا يجورٌ . وقال فى رَجُلٍ بتاع أعكامًا 

كيلا » وقال للبائم : كل لى ”عِكْما منها» واجدًا وآمحذ9 ما بَتِّى على هذا 

الكَيْل . أكْرَهُ هذا » حتى يَكِيلّها كلّها . وقال التُوْرِئه : كان أصحابنا يَكْرَهُونَ 

هذا ؛ وذلك لأنْ ما ف العُكُوم يَخْتَلِف » فيكونُ فى بعضيها أَككْرَ من بعض » فلا 

يُعْلَمُ مافى بَعْضيها بِكَيْل / البَعْضٍ » والجَوْرُيَخْتَلِف عَدَدُهِ » فيكون فى أَحَدٍ المِكتَليْنِ 718/4 ظ 
أكثر من الآحَرٍ ٠‏ فلا يَصِحُ تَقدِيره بالكيل » كالايْصِح تَقدِيرٌ المَكيل بِالوَرْنِء 

ولا المَوْرُونِ بالكيل . 

- مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا اشتَرَى صِبْرَةَ عَلَى أن كل مكيل(" مِنْهَا بشىء 

مَعْلُومٍ جار ) 


و 1 ع 5 ”” 
وجملة ذلك » أنه إذا قال : بِعْتّكَ هذه الصبرة كل قَفِيز منها بدِرْهَم . صح ظ 
وإن لم يَعْلّما مقدارٌ ذلك حال العَقَدٍ . وبهذا قال ماللكٌ » والششافعِء » وأبو يوسف » 


7 9 8 4 9 ا 2 رارم ع قو 7 0001 
ومحمدٌ » وقال أبو حنيفة : يَصِحٌ فى قَفِيز واحدٍ » ويَبُطل فيما ميواه ؛ لآن جُمِلة 
الّمَنِ مَجهُولة » فلم يَصِحّ كبَيْع المبتاع برقمه . ولناء أن المَبيعَ مَعْلومٌ 
المُشاهَدَةٍ » وَالقّمَنَمَعْلومٌ ؛ لإشارته إلى مايْعْرَ ف مبْلَعُهُ بجهَة لاتَتَعلقٌ بِالمُتَعاقَدَيْن » 


وهو أن تُكال الصبرة , ويُقَسئط القّمنُ على قَذْرٍ قفزانها » فيُعْلَمَ مبْلَقُه » فجانٌ م 
لو باع ما رَأسُ ماله اثنان وسبْعُونَ مُرابَحَةٌ » لكل ثلاث عشرَ ذِرْهَمًا" دِرْهَمْ » فإِنّه 
لا يُعلَمُ فى الحال » وإنّما يُعْلَمُ بالجساب » كذا هَْهنا . ولأن المَبِيعَ مَعْلُومٌ 
بِالمُاهَدةٍ , والمنَ معْلُوم قر ما يُقابل كل جُزْءِ من المَبيع. » فصّحٌ » كالأضل 


( -8) فى م ١:‏ عكمانا » . ظ 
والعكم : العدل - بكسر العين وسكون الدال - ما دام .فيه المتاع . 

(9) فى م:«واحداو)». 

.» مكيلة‎ ١ فى م:‎ )١( 

(؟) سقط من : الأصل . 


71/5 و 


١ 0‏ 0 6 
المَذكور . وقد رُوى عن عَلِِرَضى الله عنه , أَنّهِ اجَرَ نْفسَّه كل ذَّلوٍ بِتَمْرَةٍ » وجاء 


الى له بارت . 

فصل : ولو قال : بِعْتّكَ من هذه الصبْرَةٍ قَفِيرًا . أو قال : عشرة أقفِرَةٍ . وهما 
يعَْمانِ أنه أكثرٌ من ذلك » صّحّ . ومحكى عن داو » أَنّه لا يَصِح ؛ لأنّهِ غير 
مُاهَد » ولامَوْصُوف . ولنا ء أن ابيع مُقَدرٌ َعُْومٌ من جُمْليَصِح يها » أطبة 
إذا باع نِصّمّها , وما ذَّكَرَهُ قياس » وهو لا يَحْمَجّ بالقياس » ثم لا يَصِحٌ » فإنّه إذا 
شَاهَدَ الجَمْلّةَ » فقد شَاهَدَ المَبيعَ ؛ لأنّه بعضها . 


فصل : وإن قال : بِعْتّكَ مِن هذه الصبرَةٍ كل فَفِيز يرهم هيم الآن 
١‏ من ١‏ لِلتبْعيضٍ .و١‏ كل ) لِلْعَدَد ؛ فيكونُ ذلك العَدَدُمنها مَجْهُولًا . 'ويحقمل 
أن يَمِيحٌ البيْعُ » كَايْصِحٌ فى الإجارة » كل دلو َمْرَةٍ ».وكل شهْر بدرهم».:وإن 
3 بِعقّكَ هذه الصبرة الأخحرى”" يعَسَرَةٍ دراه على أن يد لد َِيرًا » أو أقصلك 
ا يضح ؛ لأنّه لايَذرى بيده أم ينقصة . / ولوقال لت 
برااي 0 . ولو قال أزيدّك قَفِيرًا من هذه الصِبْرَة الأخر 
أو وَصفه بويعل بعلن تاه » بنك هله ء تفي مر هذه الأهرى 
عقر دراه ,نوق قال على أن التمك تيز الي #لأن تقناة م يكرد 
هذه الصِبْرَة إلَّا قَفِيرًا » كل قَفِيز بدرهم » وشىء مَجهُول . ولو قال : بِعْتَكَ هذه 
الصيرَة » كل قفِيز بدرهم ٠‏ على أن أزيكلة قَفِيرَا من هذه الصبرَةٍ الأخرَى . لم 
يَصِحٌّ ؛ لإفضائه إلى جَهالةِاللَّمَنِ فى المُصِيل ؛ لأنّهِ يَصِيرُ قَِيرًا وشيعًا بدرهم, , 
والشىءٌ لا يَعْرفانه ؛ لِعَدَم مَعْرِفتهما بكميّة ناة فق المرة عن القفر ان 


(1) أخرجه ابن ماجه » فى : باب الرجل يسقى كل دلو بتمرة ويشترط جلدة » من كتاب الرهون . سنن 
ابن ماجه 21١8/7‏ . 

49 - 4) سقط من : الأصل . 

() سقط من : الأصل , 


ولو قصّك أنى أخط تَمَنَ يز من الصبَرةٍ لا أحتسيبُ به » ل يْصحٌ ؛ للجهالةِالتى 
د كأتاها ,ون كاقت الع ة مشلرمًا قا تندانها جاه أو قال :© هده عقر ادر 
بِعّْكَها » كل قفيز بدِرَهَم .على أن أزِيدّك فَفِيرًا من هذه الصبرةٍ . أو وَصَّفَهُ بصم 
لبها » ص ؛ لأنّمعناه بدك كل كيز وعُشر قز برهم . وإن ِيعْلَم امير ؛ 
أو جَعَله بَةٌ ٠‏ م يَصح وإن أرَا آى ”لا تيبا عليك بكم قي منها » صخ 
ايفن لأنينا نا عنيا كل الم علهاها عدر من الشَّمَنَ . ولو قال : على أن 
نْقَصّكٌ قَفِيرًا . صّحّ ؛ لأنّ مَعْناه » بِعّْكَ يِسْعَةَ أقفِرَةِ بِعَسْرَةَ دَرَاهِمَ » وكل قَفيز 
بِدِرهُمٍ م . وك عن أنى بكر , أنه يَصِحٌ فى جَمِيع, المسائل » ؛ على قياس 
6 ؛ لأنّهِ يُجِيرُ الشرّط الواحدٌ . ولايْصِحٌ هذا ؛ لأن المَبِيعَ مَجَهُولٌ » فلا 
يَصِحٌ بيع » بخلاف الشرطٍ الذى "لا يُفضى إلى الجَهالَّة" . 

فصل راوع مالالاظازي جرال ارش رازب والفوليي. من العم » 
ففيه نحو من مَُسائل الصبّر . وإن قال : ِمْمّكَ هذه الأَرْضّ » أو هذه الدّارَ » أو هذا 
لنب » أو هذا المَطِيعَ » بالف . صّحّ إذا كان مُشاهَدًا . أو قال : بعْتُكَ نصفه , 
أو تفع أى ربعه 2 يكنا . صّحّ أيضًا . فإن قال : بعدّكَهُ كل ذراعر بدرهم »أو 
ار يدس رن ب وا د امل لدت ا ل 
وا قال : يك م الوب | كل راع بدرهم » أ م القع كل شا بدرهم 
م يَمِيِح ؛ لأنّه مَجَهُولٌ . وإن باعَهُ شاة من القَطِيع . لم يَصِحّ ؛ لأن شياةً القطبعم 
غيرٌ مُتَساويّة القِيّم » فَيْفُضى ذلك إلى التّنارُع. » بخلاف القَفِيز من الصبرَةٍ » نه 
يَصِحٌ ؛ لأن أَجْرَاءَها مُكساويَة . وإن باعَهُذراعًا من الدَّارٍ » أو عَسْرَة أَذْرُ عر منها » 


(5-كل)فا 21 لواحنس 8 
(7 - 7) فى م : و يفضى إلى جهالة » . 


) ١54 / ١ ؟ ( المغنى‎ 8 


1 ظ 


ُريدانٍ بذلك قَذرًا غير مُشاع ٠‏ لم يمح ؛ لذلك© . وإن أرادًا مُشْاعًا منها , 
وهمَاَعْلَماِ عَدَدَ ذْرْعانها عصّحّ . وببذاقال التْافِعِ؛ . وقال أبو حنيفة : لايْصِح ؛ 
لذن الذّد رَاعَ عِبَارَة عن بُقعَة* بعينها ومَوْضيعُه مَجْهُولُ : ولنا أن عَسَرَة من مائة 
عشرها » ولو قال : بعتكَ عشْرّها .صّحْ . فكذلك إذا قال : بعك عشرة من مائة . 
وما ذكرٌوه” 'لايْصِح ' " » بل هو عِبارّة عن قَذْرٍ » ك أن المكيال عِبارَة عن قَدْرٍ . 
فإذا أضافة إلى جُمَلَة كان ذلك جُرْءًا منها . وإن اتَّمَهَا على أَنّهما أَرَادًا قَذْرًا منها غير 
مشا عر ٠‏ لم يصيح ابيع . وإن كان" لا يَعْلَمانِ ذرْعانَ الدَارٍ» لم يح ؛ لأن 
الئل عر تأترنة » .واخزاة ارش انان دجا نكيل أن در 0 
ولا مشاعة . وإن قال : بعْتَكَ من الذَّارٍ مِن ههنا إلى ههنا معدا تع لال مار . 
وإن قال : عَشْرَة ذرع, ؛ ايتداؤها من ههنا ”إلى ههنا"" . إلى حيث يَنْتَهَى 
الذْرع فإ با مووي لي 0 
العَقَدِ . ولو قال : بعك نُصيبى من هذه الدَّارٍ . ولا يعْلمْ قْرٌ نصِيبه يف0" ب 

قال * كضبيبًا متنا او 01 . (يَصِحٌ ؛ لأنّه مَجَهُولٌ: ام 
وإن قال بعُكَ نف دارى مما يلى دارَكَ . يصِحّ » نص عليه ؛ لأنّهِ لايَدْرى 


إل أبن يتتهى +.قيكون مهولا ا 


فصل : ولو باعَهُ عَبْدًا من عَبْدَيْنِ أو أكثرٌ . ؛ ل يِصِح . وبه قال الشافي 4 . وقال 
أبو حنيفة لحاس سر وين حر سار عد 4 لآن 


(8) فى م : « كذلك »). 

(8) فى الأصل : ١‏ منفعة » . 
(١-١٠)فىم:‏ غير سلم). 
)١١١‏ لعل الصواب : ١‏ كانا ) . 
)١5-1(‏ سقط من : الأصل . 
)١7(‏ سقط من : الأصل . 

(11) ف الأصل : « وسهما » . 
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الحاجة تَدْعُوإليه » وإن كانوا كك » ليَصِح ؛ لأنّهيكْْر العَرَرُ . ولّنا » أن مائخْتلف 
أجزاؤه وقِيمَمّه لا يَجُورُ شِراءُ بعضيه غير مُعَيّنِ ولا مُشاعًا » كالأريَعَةِ » وما لايَصِحٌ 
| بغير شر الجيَارٍ ‏ لايَصِحٌبِسْرْطِه » كالأَرْبَعَةِ , ولاحاجَةإلى هذا . فإِنَّ الا حيار 
يُمْكِنُ قبل العَقَدِ » ثم ما قالوه”"" يطل بالأريعة .. 

فصل : وحكُمُ التّوبٍ حَُكْمْ الأرّض ء إلا أنه إذا قال : بعْتُكَ مِن هذا لنب 
من هذا المَوْضِع إلى هذا المَوْضِع .صَّحَّ . فإن كان مما لايئْقَصه المَطْعٌ » قَطَعاهُ : 
وإن كان مما ينْقصّه المَطْمُ » وشرّط البائعٌ أن يَقَطَعَهُ7 'له . أو رَضِى بقَطعِه" "© هو 
والمُشْمَرِى » جار . وإن تَشَاحًا فى ذلك كانا شرِيكيْن فيه » كايَسْكَ ركان فى الأرض » 
وقال القاضى : لا يَصِحٌ . لأَنّه لا يَقَدِرٌ على التَسْلِيم إِلّا بضَرّر » فأشْبّة ما لو باعَهُ 
نِصْفا مُعينَا من الحَيوانٍ . ولنا » أن التّسْلِيمَ مُمْكِنّ » وَلْحُوقٌ الضَرٌر لا يَمْتَعُ الَّمْلِيم 
إذا رَضِيَُ البائعٌ » كا لو باعَهُ نِصفا من الحَيِوانٍ مُشاعًا » وفارَقَ نِْف الحيوانٍ 
لمعن » فإنّه لا يمكثه تَسْلِيمُه مُفْرَدًا » إِلّا بإثلافه وإخراجه عن المالِيّة . 

فصل : إذا قال : بِعْتّكَ هذه الأَرْض » أو هذا القُوبٌ » على أنه عشرة أذْرُ عر . 
فبان أُحَدَ عَشْرّ » ففيه روايتانٍ ؛ إخداهما ء البيِمُ باطِل ؛ لأنّه لا يُمْكِنٌ إجْبارٌ البائعم 


و 


على تَسملِيم الزّيادَةٍ » وإنّما باع عُشرة » و لاالمُشرى على أذ البعض . وإِنّما اشقرَى 


[:7 تر .: 7 عم 7 8 ي لذت وو ه اع 
الكل وعليه ضَرّرٌ فى الشركة أيضًا . والثانية ‏ البَيْعُ صّحِيحٌ وَالزيادّة للبائع. ؛ لأن 
ذلك نقص على المشتّرى ٠‏ فلا يَمنَعْ صحة ابيع ؛ كالعيب » ثم يحبر البائعم بين 
ليم المبيع. زائِدًا"" وبين تسطليم العَسرَةٍ . فإن رَضبى يتلم الججميع. » فلا 


مون و قد دف ُ ع ف ص هس 00 © م 0 . 4 
خيار للمشترى ؛ لانه زاده خيرا 2 وإن ابى تسليمه زائدا ١‏ فللمشترى الخيار بين 


. » ىم : دقالوا‎ )١١5( 
. سقط من : الأصل‎ )١5- 159 


. سقط من : الأصل‎ )١0 
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701/4 و 


60/4 ظ 


الفسلخ. والأنحذٍ يجميع. الشمن المُسَمّى وقسلط الزَائِدِ » فإن رَضْيى بالأحذٍ أخدّ 
العَشَرَة » والبائء ِعُ شرِيكٌ له بالذّراع. . وهل للبائم خيارٌ الفسلخ. ؟ على وَجهَيْنِ ؛ 

أحدّهما , له الفسْخْ ؛ لأن عليه ضَرَّرًا فى المُشارَكَة . والثانى » لا خيارٌ له ؛ لأنّه 
رَضى يبع الجميع, بهذا الم . فإذا وَصَل إليه النّمَنُ مع بقاء جُرْءِ له فيه كان زِيادّة ١‏ 
فلايسْتَحِقٌ بها الفح ٠‏ ولأن هذا الضَرر حصل بتَغْرِيرِه وإْباره / بخلاف غيره ( 
فلا يَبنَى أن يكسَلّط290 به على فسخ عَمَدِ المُتمرِى . فإن بَذلّها البائع للمشْتَرى 
ِكَمَن » أو طلبّها المشْتَرى بِكَمَنِ ٠ل‏ يرم الع الول لأنها معاو مه يقر فنا 
التَراضى منهما » فلا يُجْبْرَ واحِدٌ منهما عليه . وان تراضيا على ذلك » جار » فإن 
ِانَتِسْعَةَ » ففيه رِوَايْئَانِ ؛إخكاهما ء يَبْطل البَبْعُ ؛لماتَقدّم . والثانية » البَيْعُصَّحِيحٌ , 
والمكترى بالخيارٍ بين الفسّخ. والإمُساك يتمع يتسْعَةَ أغشار النَّمَنِ . وقال 7 
الشافي * : ليس له إمُساكه إلا بكل الم » أو الَسلْخ. عل اا ليس 0 
لمعيب ليس لِمُشمرِيه إِلّا الفَسْخْ » أو إنساكه بكل النّمَنِ . ولنا » أنه وَجَدَ المَبِيعَ 
ناِصا ف القَدْرٍ » فكان له إمُساكه قله من النّمَنِ ٠‏ كالصيرة إذا اشتراها على أنّها 


رعر ىك بم بي 


ْ٠‏ و سي ا ب 0 يم 


1 ا م باج 
الشّمَن لم يَمْلِك الفسْحَ ؛ لأنّهِ وَصّل إليه الّمَنُ الذى رَضِيَهُ » فأشبّه ما لو اشتّرى 
مَعِيبًا فرَضِْيةُ بجَمِيع النّمَنِ . 

فصل : ورف ان يه عل انها عقر اففدة ؛ فباتتٌ أَحَدَ عَشْرَ 
ولا خيّار له ههنا ؛ ؛ لأْنَّه لا 1-6 2907© فق[ الريادة الث ينع فيه 
من التمن + وقد رن يتاع أله منى متشي الكل فى افد يكون قبضها 


م 5 ع 


(18) ف الأصل : 9 يسلط » . 
)١9- 199‏ سقط من : الأصل . 
)5١- 5٠9‏ سقط من :م . 
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إِلّا بالكيْل » فإذا كالّها فوَجَدَها قَدْرَ حََه , أتحذّها » وإن كانت زائَدَة رَدَ الزيادَة 
وإن كانت ناقِصّة » أحذّها بَقِسْطِها من الثَّمَنِ » وهل له المَسْحُ إذا وَجَدَها ناقصة 
على وَجَهَيْن ؛ أحدّهما له الخيارٌ . وهو مَذْهَبُ لشاف ؛لأنّه وَجَدَ المي ناقصًا ٍ 
فكان له الفْسْحٌ ؛ كير الصبرة » وكنقصانٍ الصمَة . الثانى ء لا خيارَ له له ؛ لأن تُقَصانَ 
القَدْرِ ليس يعيب ف الباقى من الكيّل , بخلاف غيره . 

فصل : إذا باع الأذهانَ فى طُرُوِها مل » وقد شاقكهاء / جار ؛ لأن 
ا جراءها(”" لا تَخْتلِف » فهو كالصيرة . وكذلك الحُكمْ فى العَسَلٍ » واللببس » 
.الكل » وسائر المائعات التى لا تَخْتَليف . وإن باعَهُ كل رطل بِدِرة هَم » أو باعه 
رطْلا منهاء أو رطالا مَعلومَة يعْلَمْ أن فيها أكثر منها . أو باعَهُ ُرَْا مُشاعًا » أو 
أجْرَاء مشاعة9""© + أو:ناعة ياه مع الظّرف بعشرةٍ دراهمٌ » أو بِكمَنِ مَعْلُوم ١‏ 
جار . وإن باعَهُالسّمْنَ والظّرفٌ » كل رطل يرهم . » وهم يَعْلَّمانِ مَبْلَْ كل واحد 
منبمأ اخ ) لالداقد لع المريع والشمن . فإن ل يَعْلّما ذلك » جارٌ أيضًا ؛ لأنّه 

566 يَشْتَرىَ الظّرَفٌ » كل كل رطل بِدِرَم هَم » وما فيه كذلك » فآشبَة ما لو 

شترَى ظرفيْنِ فى أَحَدِهِما سَمْنْ وى الآ رَيْتّ » كل رَطْلٍ بِدِرهم «وقال 
سم : لايح ؛ لأن وَرْنَ الظَرف يزيدُ ويئقص فذحل على غَرَر الأول 
صخ ؛ لأن بيع كل واحدٍ منهما مُنمًَِايَصِحٌ لذلك 57" . فكذلك إذا جْمَعَهِما , 
كالأَرْض المُخْمَلَِةِ الأجرَاءِ » والتٌياب وغيرها . وأمًا إن باعَهُ كل رطل بدرهم, 5 
على أن يَزِنَ الظَرفٌ » فيسب عليه يوَرْنِهِ » ولا يكون مَبِيعًا » وهما َعْلَمانِ زكة 
كن و اهتيا ٠‏ صّحّ ؛ لأنّه إذا علِم9" الدهْنَ عَشرَةَ *'والظَرفٌ رِطلًا » كان 
معناه : بِعْتكَ عَشْرَة* " أَرطَالٍ باثئى عَشَرٌ دِرْهَمًا . وإن كانا لا يَْلَّمَانٍ زئََ الف 


به 


ه. 


. » ف الأصل : « أجزاءه‎ )5١1( 
. سقط من : م‎ )17( 

(56) ف الاصل : و كذلك © . 
(15) ف النسخ زيادة : « أن »© . 
(1 - 3550) سقط من : الأصل . 


731/4 و 


وَالدّهْن » لم يَصِحّ ؛ لأنّهِ يوَدّى إلى جهالة اللّمَن فى الحال . وسواءٌ جَهلًا زِتَتهُما 
جَمِيعًا » أو زئة أَحَدِهما ؛ لذلك . 
فصل : وإن وَجَدَ فى ظَرف السَّمْن رب" », فقال ابن المُئْذِرٍ : قال أَحَمَدُ 
وإسحاق :إن كان سسَمّانًا » وعنده سَمْنّ » أغطاه بوَرْنِه سَمْئًا » وإن ل يكُنْ عنده. 
سَمْنٌّ » أغطاهُ بقَدْرِ ارب من القّمَن . والرْمَهُ سَرَيْحٌ بقَذْرِ الرّْبٌ سَمْمًا بكل حال . 
وقال القُؤَرئه : إن شاءً أذ الذى وَجَدَهُ » ولا يُكَلف أن يُعْطِيّه بقَدْرِ الرّبّ سَمْنًا . 
ولّنا » أنه وَجََ المَبِيعَ المَكِيل ناقصًا . فأشْبّة مالو اشتَرَى صبْرَة , فوَجَدَتحتهارَبوة » 
أو :اشر ماعل أكهنا غشرة أهذة فنع فنالنة ولعة #«وقد يك أله بابذ لمر جو 
04 ظ بقسئطه من الَّمَن » كذا ههُنا . فعلى هذا إِنّما يذ المَوْجُودَ من السسّمْن / بقسمعله 
من التَّمَنِ » ولا يَلرَمُ البائعَ أن يُعْطِيّه سَمْنًا » سواءٌ كان مَوْجُودًا عنده » أو لم يكنْ , 
فإن تَرَاضيا على إِعْطائِه سَمْئا » جار » والله أعلم . 


. الرب : رب السمن » سفله » وهو ما استقر نحته من كدره‎ )١17( 


57 


باب المصرًاة . وغير ذلك 


النَصرِيّة : + جَمْعُاللْْن فى الضَرع, . يقال : صرَّى الشمّاة ؛ وصرى اللبَِفى ضر ع. 
الا » بلشدِيدٍ وتيف . ويقال : مترى الماء فى الحْض , وصرى الل 
فى فيه » وصرّى الماءَ فى ظهْرِه . إذا تَرّكَ الجماعَ . وأَنْشّدّه أبو غُيَيْدِه : 


رَأتْ عُلاما ا © 

مَاءَ الشَبّاب عُنْفْوَانَ شِرّتَه 
وماء صَرّى » وصر » إذا طال استتتْقاعه . قال البُخارىئ؛ : أصل التَصِرِيَة حَبْسُ حبس 
الماء » يقال : صرت الم . ويقال لِلمُصاة : المُحفلَة . وهو من الحم أيضا ؛ 
ومنه سمْيَتُ مَجامِعٌ النّاس مَحافِل . والنّصِرِيّة حَرامٌ إذا أرادٌ بذلك التَدْلِيسَ على 
المُشْتَرى ؛ لقول النّبىء عله : « لا تُصرّوا ”© . وقَوْلهِ : « من عَشِنًا فَلَيْسَ 


)١(‏ فى م: (أبو عبيدة». والرجز فى غريب الحديثء لألى عبيد 41/7 ؟. واللسان وص رى). وهو للأغلب 
العجلى . و كان جاهليا إسلاميا » قتل بنهاوند » وهو أول من شبه الرجز بالقصيد وأطاله اا 
لابن قتيبة 4١57/7‏ . 

. رب غلام » . انظر اللسان‎ ٠ : رأيت غلاما » . ويروى‎ ١ : ف م‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى . فى : باب النهى للبائع أن لا يحفل الابل والبقر والغنم ... » وباب إن شاء رد المصراة 
وفى حلبتها صاع من تمر » من كتاب البيوع . صحيح البخارى 97/5 » 94 . ومسلم . فى : باب تحريم بيع 
الرجل على بيع أخيه ... »و : باب حكم بيع المصراة , من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١88/+‏ 2 
م64١١ ١١55‏ ؛ وأبو داود » فى : باب من اشترى مصراة فكرهها » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 
5 . والنساق » فى : باب النهى عن المصراة ... » من كتاب البيوع . المجتبى /577/1 . والإمام مالك » 
فى : باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة » من كتاب البيوع . الموطأ ؟/58 ٠‏ 584 . والامام أحمد, 
فى : المسند 1500/5 2ه15. 


ت ادن 


5227/5 و 


مِنَا »> ورّوى ابن ماه » فى سُئنه"”» » عن النبىء ع » أنّه قال : ١‏ بَيعْ 
2 رت 2 ا دين ار بير م 6 
المحفلاات خلابة ولا تجل الخلابة لمسلم ) . رواة ابن عبد الْبِرَ : ١‏ ولايجحل 


ا 


8 _. مسألة ؛ قال : ( وإذا اشْتَرى مُصرَّاةَ وهو لا يَعْلَمُ » فهو بالخيّارٍ بين 
أن يَقبَلها أو يَرَدّها وصاعًا من كمْرٍ ) 

الكلامُ فى هذه المَسَالَة فى فصول تَلائةِ » الأول »أن من اشمرَى مُصرّاة من بهم 
الأثعام » ل يَعْلَمْ نَصرِيئها , ثم عَلِمَ . فلّه الخيارٌ فى الرّدٌّ والإمْساك . رُوى ذلك 
عن ابن مَسَعودٍ #وابن عمر ؛ وألى هشريرة ونس . وإليه ذهب مالك » وابن أبى 
ليل ', والشافم #وإسحاق ' وأبو يُوسف » وعَامّة أُهْل العلم » وذْهَبٌ أبو حنيفة 
ومحمدٌ إلى أنه لا نيار له #4لآن ذلك ليس بعد ؛ بدليل أنه" لو لم تكن مُصرَّاةٌ : 
َججتها أقل ليا من أكايها بيو نوست 


أب ريه » عن الله »أله قال ٠‏ لاصو الأب واكم فمن بتاعا بعد 
فإنّه بحَيْرٍ النَظرَيْنٍ بعد أن يَحْمَِبَهَا إن شاء أمسكها ؛ وإن شاءَ رَدْهَا و صاعًا من تَمْرٍ ( 
مُتَمْقّ عليه(" » وروّى ابن عمرّ » عن النَبىء عله , أنه قال : ٠‏ مَن اَاع مُحَفلة 
هو بلجا تلانةأنام. ٠‏ إن ردَهَا رَدَ مَعَهَا مكل أو مِثْلّى ليها قمحا » اه أب 
داود” . ولأن هذا كد َدْلِيسٌ بما يَخْتلِف القّمَنُ باحتلافه » فوَجَبٌ به الود » كا لو 


(1) تقدم تخريجه فى صفحة ١١١‏ . 
(5) فى : باب بيع المصراة » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 751/7 . 
كا أخرجه الامام أحمد , فى : المسند 497/١‏ . 
(١)فىم‏ :أنه ». 
(1) تقدم تخريجه فى الصفحة السابقة . 
() فى : باب من اشترى مصراة فكرهها * من كتاب البيوع . سنن ألى داود 1 1 
كا أخرجه ابن ماجه » فى : باب بيع المصراة » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 7517/7 . والامام 


أحمد » فى : المسند 2 . 
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انق ت علا ع فنةز ذاذر ها + وقياسهم يطل يويد الشعْرِ ؛ قاذ يناضتة لين 
بعَيْبٍ كالكبرٍ » وإذا دَلْسَهُن بت له الخيارٌ » وأم يفاح لبن » فقد يكون من الكل 
والرب » فلا مَعْنَى لْحَمْلِه على الحَمْلٍ » وعلىأَنْ هذا القياس يُخالِف النصّ »واتباع 
قزل رسول اشرئة الى . إذا تَعَرّرَ هذا , فإِنّما يَْيْتُ الخيار بشْرْطٍ أن لا يكون 
المُشْتَرى عَالِمًا بلنَصْرِيَة » فإن كان عَالِمًا ٠‏ ل يبث له الجيار . وقال أُصْحَابٌ 
اماف : يَْْتُ له الجيار فى وو ؛ لبر » ولأ القطاع ال ل ُوججذ » وقد 
يبْقَى على حاله » فلم يُجُعَلُ ذلك رضى » كا لو ترَوّجَتْ عِنينَا » ثم طَلَبْتِ الفَسلْحَ . 
ولنا » أنه اشْتّراهًا عَالِمًا بالتذليس » فلم يكن له خيّارٌ » كالو اشترى من سود شَعْرها 
عالمًا بذلك » ولأنّه دَكَلَ على بَصِيرَةٍ فلم يَنْْتْ له الرّدٌ » م لو اشتَرَى مَعِيبًا يَعْلَمَ 
يبه » وبقاءٌ امن على حاله نادِرٌ بَعِيدٌ » لا يُعَلُقُ عليه حُكُمّ » والأصل الذى قاسُوا 
ا . ولو اشترى مُصرَاة فصار لبها عادّة » وَاسعمَرٌ على كثْرتِه » لم يكن 
له الرّدٌ . وقال أصحابٌ الششافعي » : له الود » فى أَحَدٍ الوَجْهينِ لَِْيَر » ولأن 
انديس كان موود حال العَقدِ نيت الود » كا لو نص الب . ولنا » أن الرّدٌ 
جل لدذفع. الضرر بن تفص الل » ول يُوجَد ؛ فامَْعَ ارد ؛ ولأ العَيْبَ لم يُوجَد ؛ 
وم يحتف صفَة المبيع عن حالة لمق » فلم يَنْبْت النَدْلِيسُ » ولأنْ الجِيارٌ نَبَتَ 
لدفع الضرّرٍ » ول يُوجَدْ ضرًرٌ . 

الفصل الثانى ء أنه إذارَدٌ » لَرمَه رَدُ دل اللمّن . وهذا قول كل من جَوّرَرَدّها , 
وهو مُقَدّرٌ فى الشترع بصاع منكمْرٍ »اف الحَدِيث الصّحيح الذى / أَوْرَدْناه ‏ 
وهذا قول اللَيْثْ وإسْحاق ٠‏ والشّافهى' » وأى عبد 'وأف تور وشت مالك 
وبعض الشافعية ظ إلى أن الواجبّ صاعٌ من غالب قوت البَلَد لأنْ فى بعض الحَدِيثْ 1 
« وَرَدٌمعهاصاعًامن طعَام » . وفى بعضها ٠:‏ وَرَدَمعها يثل أو ولى ليها قَمْحًا » 
َجَمَعٌ بين الأحاديث وَجَعَل تَنْصِيصه على الثَّمْرٍ ؛ أنه غالِبُ قوت البَلّدِفى المَدِيئَة' 
وص على القَمْح ؛ لأنّه غالبُ قوت يلد تحر . وقال أبو يُوسُف يرد قِيمَةَ ان ؛ 
أنه ضَّمانُ مُتْلّفِ » فكان مُقَدُرًا بِقِيمَتِهِ » كسائر المُئلفات . وَحُكِى ذلك عن ابن 
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ألى ليلى . وُكى عَن ذُفرَ أنه يَرَدُ صاعًا من تَمْرٍ » أو نطف صاع, من بر » بناءً 
على قَوْلِهم فى الفطرَة والكَفارَةٍ . ولناء الحَدِيتْ الّحِيحُ الذى أَورَدْناه » وهو 
المُعْتَمَدُ عليه فى هذه المَسسالَةِ . وقد نص فيه على الثّمْرِ فقال : « إن شَاءَرَدّمَاوصائَا 
من تَمْرٍ ) . وف لَفظ للبخارئه : ١‏ مَن اشْتَرَى عَنَمّا مُصرّاة فَاحْمَلبها , فإن رَضبيها 
مْسَكَهًا » وإن سَخِطَهًا ففى حَلْيَهَا صَاعٌّ من تمر »© وف لظ لِمُسيلِم » رواه 
ابن مِيرِينَ » عن ألى هْرَيرَة » عن التبىء كله : « رَدّهَااه » وَرَدٌَ صاعًَا من تَمْرٍ لا 
سَمْرَاءَ » وفى لَفظ له : « طَعَامًا لا سَمْرَاءَ » يعنى لايَرُدٌ قَمَْا . والمُرادٌ بالطّعَام 
ههنا التمَرٌ ؛ لأنّه مُطْلَقٌ فى أَحَدٍ الحَدِيئيْن , مُقَيّدٌ فى الآتحر , فى قَطيّة واحِدَةٍ , 
والمُطْلقُ فيما هذا سَبيله يُحْمَل على المُقَيّد . وحديتُ ابن عُمَرَ مُطَرَحّ الظاهر 
بالاثفاقي ؛ إذ لا قائل بإيجاب مثل لبها أو مثلى لبها قمحا ثم قد شلك فيه الرَاوِى ؛ 
وخالمَئْه الأحاديث الصّحاحٌ » فلا يُعَوّلُ عليه راد اس اس شرن 
فلا يُلتَمَتٌ إليه » ولا يَبْعْدُ أن يُقدّرَ الشرّعٌ ‏ بَدَلٌ هذا المُيْلّفِ فعلمًا لجف وم 

وَدْفعًا للتنازع, ٠‏ َل لآو وَدة لق » ولامكن حل الحدييث عل 


ع 2 2 2 : م و و 2011 بير ع 2 2 
أن الصضّاعَ كان قِيمَةَ اللَبْن » فلذلك أَوْجَبّه » وجو تَلَمَةِ ؛ أحدها . أن القِيمَةَ هى 


الأثمان لا الّمْرُ . الثانى » أَنّهِ أَوْجَبّ فى المصِرّاقٍ من الإبل والم جَمِيعًا صاعًا 
من تَمْرٍ » مع الختلاف لَينها . الثالث , أن لَفظَه لِلْعُمُوم » فِيتناوَل كل مُصرَّاةٍ : 
ولايّفٌ / أن : ِِمَهُ بن كل مُصّرّاقٍ صاعًا » وإنْ أمكنّ أن يكو كذلك . 
يعن إيجابٌ الصاع. ؛ أنه اليم التى عَيّنَ لسار عإيجابها ؛ فلايجوزٌ أن يُعدلّ عنبا : 
وإذقدئبّتَ هذا ؛فنهيَجبٌُ أن يكون الصّاعٌ من لمر جَيكًا غير ميب لأنهواجبٌ 


(4) الحديث تقدم تخفريجه فى الصفحة قبل السابقة . وهذا اللفظ أخرجه البخارى , فى : باب إن شاء رد المصراة 
وفى حلبتها صاع من تمر » من كتاب البيوع . صحيح البخارى 41/5 . ولفظ مسلم أخرجه . فى : باب حكم 
المصراة » من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١١9 2 ١١848/9‏ . 


(©) سقط من : م . 
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بإِطلاقٍ التتّارع » فيَنْصَرِف إلى ما ذَكرَْناه » كالصّاع الواجب ف الفِطْرَةٍ . ولا 
يَجبُ أن يكونَ من الْأَجَوَدٍ » بل يجورٌ أن يكونٌ من أدَْى ما يَقَعُ عليه اسم الجَيّدٍ . 
ولا قَرَقَ بين أن تكون قِيمّة النَمْر مثل قِيمَةِ لبن" المْمَّاة أو أقل »أو أكثرَ 4 لض 


0 ير .اس هس 27 وك 28 0006 م اك و 
عليه أحمدٌ . وليس هذا جَمْعًا بين البَدَلِ وَالمْبْدلِ ؛ لان التَمَرَيَدَل اللبّن » قدَّرّه الشرع 
به » كا قدَّرَ فى يَدَى العَبدِ قِيمَته » وفى يَدَيْه وَرجْليهِ قِيمئه مرئين » مع بقاء العَبد 


نت سر 6ه 


- 
ب 


على ملكِ سسيّدِه . وإن عَدِمَ التَمْرَ فى مَوْضيعه » فعليه قِيمَنُه فى المَوْضِع الذى وَقَعَ 
فصل : وإنْ عَلِم بِالنصْرِيَة قبل حَلِها » مفل أنْ قر به ابا » أو شه به من 

تفل «شياذله و نهله رذهاا و18 منعها + لأن الكت ونيا كت 1لا اين 

المُحْتَلَبٍ » ولذلك قال رسول الله َل : « من اشْكرى عَنَمًا مُصَرَّاةَ فَاحَيَلبّها , 

إن رَضيّها أَمْسَكّها » وإِنْ سَخِطها » فَفَى حَلَبتها صَاعٌ من تمْرٍ ”2 . ول ياد 

ها نما هّنا فل يَلرَمْه رَدٌ فى معها .. وهذاقول مالك . قال ابن عبد الب +هذا 

مالا خلاف فيه . وأمّا لو احْتَلبّها وتركَ اللَبّنَ بحاله ثم رَدّها , رَدَ لبها » ولا يُلْزمَه 

أيضًا فى و4 لأن اميم إذا كان موجُودًا فَرَدَّهِ » ل ةله . فإ أَبى البائعٌ 

بول » وطلبّ الثَّمْرَ» لم يكنْ له ذلك . إذا كان بحاله ل يَتعْير . وقيل : لا يَلرَمه 

بُوله ؛ لظاهر الحَبّر » ولأنّهِ قد نَقَصّ بِالحَلْبٍ » وكوثه فى الضّرع أَحْمَظ له . 

ولّنا » أنه قَدَرَ على رَدِّ المُبْدَلٍ » فلم يَلْرَمْه البَدَلُ » كسائر المُبْدَلاتِ مع أبدالها . 

والحَلَبُ”* المُرادُ به رَدُ التَمْر » حال عدم اللَبّن ؛ لقوله : « قَفِى حَلْبَتها صَاعٌ مِنْ 

تَمرِ ) . ولماذ كررنا من المَعْنَّى . وقولهم إن الضرع أحمَظ له . لايْصِح ولأنّه لا 

يمَكِنْ إبقاؤه فى الضر ع على الدّوام 4د قار ةيف _بالخيران لفان كنال قن 6 7/4 ظ 


(1) سقط من : الأصل . 
(17) تقدم نخريجه فى صفحة 7١0‏ . 
(8) ىم ١:‏ والحديث ٠»‏ . 


ففيه وَّجهانٍ ؛ أحدّهها دراه . وهذا قول مالك ؛لِلكَبَرٍ » ولأنّه قد نَقَصَ 
بِالحُمُوضَة » أشبّه ما لو أَتْلَمَه . والثانى » يَلْرَمُهِ قبُولهِ ؛ لأن النّقصّ حصل بإسلام. 
المّبيع. » ويتَعْرِير البائع. » وتَسْلِيطه على حلبه فلم يَمْبَع الرّدّ » كلَبّن غير المُصِرَّاٍ . 

فصل : وإذا رَضِيَ بالتّصْرية فأَمْسَكها » ثم وَجَدَ بها عَيًْا تحر , رَدّها به ؛ لأن 
ع د مي ل ا 
به بَرَصّا("2 . وإذا رَدَّ لَرمّهِ صاعٌ من تمْرٍ » عِوْضَ اللْبّنِ ؛ لأنّه قد جُعِلٌ عِوَضًَا له 
فيما إذا رَدَّها بِالنَصْرِيَة » فيكون عِوَضًا له مُطْلَهَا . 


فصل : ولو اشترى شاة غير مُصَرَّاةٍ فاحْمَلبّها نم وَجَدَ بها عا » فلهُ ارد » ثم 
إن لم يكن فى ضرٌعِها لبن حال العَقَدٍ » فلا شئىءَ عليه ؛ لأنَ ما حَدَتٌ من اللرى بيد 
الفند يندت على مِلْكِ المُشْتَرى » وإنْ كان فيه لَبَنّ حال العَقدٍ » إلا أنه نىٌ لا 
يَخُلُو الضِرعٌ من مثله فى العادّةٍ » فلا شىءَ فيه ؛ لأنَ مغل هذا لا عِبْرَةَ به » ولا قِيمَة 
له فى العادّةٍ » فهو تابعٌ لما حَدَتٌ . وإن كان كَثِيرا » وكان قائمًا بحاله » فهل له رده ؟ 
يتى على رد '" لبن النّصْرِيّة » وقد سبق . فإن قلنا : ليس له رده . كان بَقاؤٌه 
كتلفه . وهل له أن يرد المي ؟ يُخرَّج على الاين فيما إذا اشير ى شيعا فتلف 
مه كر ونكت ب والأ شور ن«الذه اله ل لو يرس يدنار قهز عل اللين 0 
أنه من ذُواتٍ الأمثال . والأصل ضّمان ما كان من المِمْلِيّاتِ بِمِئله » إلا أنه ولف 
فى لبن النَصْرِيّة بالنَصّ » ففيما عَداهُينْقَى على الأصْلٍ » ولأصْحاب الشافهى" ٠‏ فى 
هذا الفصّل 4 هماد كر نا 
الفصل الثالث ف الخيار : اتلف أصحاينا فى مُذَّتَه . فقال القاضى : هو مُقَدَّرٌ 
بكلانّة نّم » ليس له الرّدُ قبل مُصْبِيّها » ولا إمساكها بعدها . فإن أمْسَكَها بعدذلك » 


(9) ف الأصل : و مرضا » . 
)٠١١‏ سقط من : م . 
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م يكنْ له الوه د . قال : وهو ظاهِرٌ كلام أحمد , وهو قول بعض" أصحاب 
فى" ؛ لأنَ أبا هريرة رَوَى » أن الى ميته قال : ( مَن اسْتَرى مُصَرَّاة فهو فيها / 
بالجِّارٍ ثلاثة أيام, إن شاءً أُمسَكها , وإن شَاءَ رَدّهَا » ورد معها صَاعًا من تَمْرٍ » 
رَواه مُسللة”' "© . قالوا : فهذه الثلائةٌ وها ار علمَِْفَ صر فنها لامشرف 
قبل مُضيُها ؛ لأنها فى اليم الأول لها لب النصْرِيَةِ » وفى الثانى يجورٌ أن يكون 
لَبَنّها نَقَصّ ؛ لمعي المَكانٍ واحتلاف العَلف وكذلك ف الثالث » فإذا مَضَّتٍ الثلاثة 
انبانت اميه » وب الجبار على الور » ولا يت قبل اإقضائها . وقال أبو 
الخَطَّاب : عندى متى تُبتَت َدَتِ العَصرِية جار لال 5 قبل الثلاثة وبعدها نكي 
ينْبتٌ الخيارٌ فَمَلَكَ ارد بهإذاتَبيّنه » كسائر التَدْلِيس وهذاقول بعض المَدييِينَ. 
تعلى خذ يكونُ فاده دير فى الكبر بلثلاثة ؛ أن الظار أنه ل يحص الملم 
إلا بها » فامْتبرها لحصول العلم ظاهرً | » فإن حَصل العِلمُ بها » أو م يَحْصُل بها 
ون » م فى سائر التَدْلِيسِ . وظاهرٌ قول ابن ألى مُوسَى . أنه منى 


عَلِمَ النَصرِيّة » نبَتَ له الخيارٌ فى الأيّام القّلاثة إلى تمامها هافن ابن المدن: 
وأى ابد من أصتحاب العافييء وحكاه عن الشافىنصا ؛لظاهر حَدِيثِ رسول 
الله مله . فإنّهِ يََمَضِى تْبُوتَ الخيار فى الأيّام الثّلائةِ كلها . وعلى قول القاضى » 


هار ير 


لا ينْبْتُ الجيار فى شىء منها » و إنها 0 يبت عقيبها اك الخَطَّاب يسَوى بون 
الأيّام لقلا وبين غيرها العمل بالكير أولى » وَالَياسٌ ما قال أبو الخَطّاب ؛ 
لأن الحُكُم كذلك ف العُيُوبٍ » وسائر التَدليس . 


) مسألة ؛ قال : ( وَسَوَاءٌ كَانَ المُشْعَرَى ناقَةَ أو بَقَرَةَ أو شَاةً‎ ٠ 


0 جمْهُورٌ أَهْلٍ العلمم على أنه لاهَرقَ فى التََصْرِيَة بين الشاةٍ والثّاقة والبقرَةٍ 0-7 


)١١١‏ سقط من :م. 
)١19‏ تقدم تخريجه فى صفحة 7١4‏ . 


51 و 
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داو » فقال : لا يَيْتْ الخبار يعَصرية البقرَة لأن الكنيت : « لا تصروا الإبل 
والعَتم )'") دل على أن ماعَداهما يجلانهما » ولأ الكت هما بالص ؛ 
والقباس لانت به الأحكامٌ . ولنا » عمومُ قوله : ( من اشْتَرى مُصرّاة فَهُو بالجيّارٍ 
مهيام ,0" . وفى حديث ابن عمرّ : « مَن ابتَاعَ مُحَفْلَة 99" . 0 
0 ِة يبن من بَهِيمَةٍ الأُعام أب الإبل والعَم » والكبرُ فيه / تنبيه 
نَصْرِيَة البق ؛ لأن لبتها عور وأكتر تفمًا . وقولهم بي 

مَمْنُوعٌ . ثم هو ههنا ثبت نبت بِالتَبيهِ » وهو حُحجّة عند الجمِيع . 

فصل : إذا اشترى مصرائ نين أو أكثرٌ فى عَقَدٍِ واجِدٍ , فَرَدّهُنٌ , رَدّ مع كل مُصرَ ا 
صاعًا . وبهذا قال الشافىه » وبعضٌ أصحاب مالِكِ . وقال بعضهم : فى الجوبع, 
صاعٌ واجدٌ ؛ لأن رسول الله مه قال : « مَن اشترى عنما مُصرّاة فَاحْتَلبّها فان 
رَضريّها أَمْسَكها , وإن سَحِطَهًا ففى حَلَْتها صَاعٌ مِنْ تمْر 96" . ولناء عُمُو9» 
قوله : « من اشْتَرَى مُصرَّاةَ » و « من اسْتَرّى مُحَفَلَةٌ ؛ . وهذا يَتَناولٌ الواحدةٌ . 
أن ما جل عِوَضًا عن الشىء فى صقن » وَجَبَ إذا كان فى صف واجدة 
كارش العتت مرو انا الكديت نان العتور بثرة إل الو املق . 


و 


فصل : فإن اشْتَرى مُصرّاة من غير بَهِيمَةِ الأتعام ؛ كالأمّة والأتانٍ والمَرس , 
ففيه وَجْهانٍ » أحدهما , ينبت له الخيارٌ » انختاره ابنُ عقيل » وهو ظاهِرٌ مذهب 
الخافوى) عدوم قوله : ٠‏ من اشَرى مُصرّاة »و« من اشترى مُحَمْلةَ؛ اه 
تعرية ييا يخكلت الك بف نقاليت بت الجيارٌ » كُتَصرِيّة بَهِيمَةِ العام #جودلك |- 





"١٠ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١١ 

(1) تقدم التخريج فى صفحة 5١١‏ : 
(9) انظر مواضع التخري فى صفحة "١7‏ 
(4) سقط من الأصل . 


4 0 َ# و 01 
7" ؛ويرغبُ فيباظئر ور ود #8 ادليه »ولذلك لو انير م 


كرة لينها ؛ فبان بخلافه » مَلْكَ الفسُحَ ٠‏ ولو لى يكن مَقَصُودًا لما تَبَتَ باشتراطه , 
ولا مَلَكَ الفَمسْحَ بعَدَمِه . ولأن الأتان والفَرَسّ يُرَادانٍ لِوَلّدهما . والثانى » لا يَنْبْتُ 
به الخيار ؛ لأن بتها لا يعْتاضُ عنه فى العادةٍ » ولا يُقَصّدُ ص أبن به بهِمَةٍ العام » 
والخير ورد يم الألعام ال ا بهِيمَةِ الأتعام 
درو نيه وو 
كر » واللَفظ العام أريك به الخاصصٌ ؛ يدل أنه مر فى رَدْها يصاع, من كر » ولا 
يجب فى لبن غيرها ولأنّهِ وَرَدَ عامًا وخاصا فى قضييّة واحدَّةٍ » ف فِيُحْمَل العام على 
الخاصّ » ويكون المرادٌ بالعامٌ فى أَحَدٍ الحَدِيكينٍ .0 الخاصّ فى الحَدِيث الآخحر 0 
0000 رو و ع اس سي 

وعلى الوَجهِ الأول » إذا رَدّها ل يَلرَمْ بَدَلُ لَببها » ولا يرد معها شيعا ؛ لأن هذا اللبَنَ 
لا يبَاعٌ عَادَة » ولا يُعاوضٌ عنه . 


أ*. 


فل »وكل الزن يللاف الت اله #عفل أن ينزه تدر الخارئة » أو 
يَجَعَدَه » أو يُحَمْرَ وَجْهَهَا » أو يُضْمِرَ الما على الرّحَا » ويرسيله عند عَرْضِهًا على 
المُسْتَرِى » يعبت الجِيّارٌ ؛ لأنّه ديس بما يَخْتلِف الثَّمَنُ باحتلافه فأئْيَتَ الخيارٌ , 
5 . وَوَافقَ أبو حنيفة فى تَسُوِيدٍ الشّعْرٍ . وقال فى 
تَجْعِيدِه : لا يَنْبّتُ به الجيارٌ ؛ لأنّهِ َدْلِيسٌ بما لَيْسَ بِعَيبٍ » أشبّة ما لو سود أنامل 
لعي ' ليَعلئّه كايا أو حَدّادًا ببوأنا وال كين عا يخترفو به اللمن» أيه نويه 
السعْرٍ ؛ وأما تَسُوِيدُ الأنامل ؛ فليس بمحَُ بمَخْتَصُ بكونِه كاتبًا ا 
قد وَلَعبالدّواةٍ » أو كان غلامً يكاب يلح له الدّواةَ » فظه كا ؛ طْمَعٌ لايِستَحِقَ 


يا » فإن حَصل هذا من غير تَدْلِيس » ل من 


لاض ع هقر 


غير قَصدٍ , أو الحمر وَجَهُ الجارئة جل أو تعب , أو تسو شغرها بشىء وَقمَ 


٠‏ ول القشر #المرضفة لغرولذها: 
0) فى م : « ثديها ) . 
(8) فى الأصل : «٠‏ الجانبين » . 


ريا 


:/77 و 
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عليه » فقال القاضى : له الردُ أيضا ؛ لدفع. الضررٍ اللاحق بِالمُشْمرى والضِرٍرٌ 
واجبٌ الدّفم سواء قصّد أو ل يقصيد ناش ال . ويحتمل أن لايثْبّتَ الخيار 


لِحَمْرَةٍ وَجْهها بِحَجَلٍ أو تَعَبِ ؛ لأنّهِ يَحْعِيمل ذلك فتَعيُّ ظنّه من يحلقته الأصليّة 


طَّمّعًا » فاشْبّة سَوادٌ أتامل الْعَبْدٍ . 

فصل إن عَلَفَ الشّةفمَها تحواميرها » وطن المُشمرى أها حايل » أو سو 
أنابل العبدِ أو توه يوههم أنه كاتبٌ أو حَدَّادْ أو كائت الشّأة ع عَظِيمة الضرع. خلفة ظ 
فظن أنّها كثير رَة البن ٠‏ ل يكن له ييار لأنّ هذا ليتع جه لتى لها ؛فإن ‏ 
الا لبن قد يكو لأكل أو شرب أو غبرهما » وسواء أنايل اليد قد يكون لَه 
بالدَّواةٍ » أو لكَوْنِه شارِعًا فى الكِتَابَةٍ » أو غُلّامًا لكَاتِبٍ » فَحمُله على أنه كاتَبٌ من 
باب الطّمّع » فلا ينبت خيارًا . 


فصل عي يسيس م ٠‏ ل يكن له رش ؛ لأن انب 
عله /| م يجَعل له فى المصِرَّاةٍ أرشا وإنّما تحير فى شيكين شيئين .٠‏ » قال : ( انه امك 
وإن شاءَ رَدْهَا وصاعًا من تَمَرٍ ) راد ال ف لي قل ا مد 
أجله عِوَضًا ٠‏ وإن تعذرَ عليه الرَد لف » فعليه الم ؛ أن تعَذرَ عليه ال يما 
لا أن له » فأشبة غير امل . وإن تَعيّبَ عنده قبل العلم بالتّدْليس » فله رَدْه 
ورَدُ رش العَيْبِ عنده ؛ وأحدٌ الّمَن . إن بشاء متك ولا شَىء له . وإن عله 
التَدِْيسَ فتصرّف ف المَبيع. » ؛ يطل رده ؛ 6 الرتعرف في الشيع. العوييي” 
وإن أَخر لد من غير تَصَرف فَحَكمُه كم تأر رد المَعيب على ما سََذكره ؛ 
إن شاءً الله تعاللى . 

-0١‏ مسألة ؛ قال : ( وَإِذَّا اشترى أُمَدَ يا » فصابَها . أو استَلّهَا , ثم 
ظَهُرٌ عَلَّى عَيْب ؛ كَانَ مُخيرا يْنَ أن يدها ويد الكمَنَ كَابًِا ؛ لأنّ الخرَاج 
ِالصّمَانِ , والوَطءَ كالخدمَة , وَبَيْنَ أَنْ يَأْحدَ مَا يَيْنَ الصْحةٍ والعيب ) 

فى هذه المسألة فصول خمسة : 

م مر ا 7 وه قو لوبي و : 

احدها » أن من عَلم بسيلعته عيبا » لم يجز بيعها ؛ حتى يبينه ب ينه للْمُشَْرى . فإن 1 


5" 


ين 


يبينه. فهو ابم عاص . نَصَّ عليه أحمدٌ ؛ لما رَوَى حَكِيم بن جزام. 0 الى عي 
أنّهِ قال : « البِيّعَانَ بالخيًا ر ما لم يُتفَرّقا , ابو لوا 
وكَتَمَا مُحقٌ برك بَيِِْمَا » مُهَل عليه" . وقال عليه السّلامٌ : « المْسْلِمْ | 

المي لايْجل لِمُسْلِم باع من أيه يَيًا ِلَا َه لَه ) . وقال ع 


0 زواقنا اذ و0 . 


#7 
ل 
2 


ا 4 ء أن النّبىء عه قال : ١‏ مَنْ عَسْنا فيس مِنّا ) وال معن 

يث حَسَّن حي ورك مدعي أفل الملم. » كرِهُوا الغِشنَّ » وقالوا : 

هو حَرامٌ فإنْ باته » ول ينه » فالبيِعُ صّحِيحٌ فى قول أكثر أَهْلِ الجلم ٠‏ منهم 

للك » وأو حيفة ؛والاف' . ومحكى عن أى بكر عبد ازمر الع بال 

لأنّه مه ؟عنه . وَالنَهَى يَقَتَضى المسادً . ونا » أن الى ع نهَى عن الّصْرِيَة 

وصحح البَيعَ مَعها”"' . وقد رُو عن ألى بكر أنّه قيل له : ما فول ف الت ا 
فلم يُذْكر جَوابًا . 


ل ا ل ل 0 
الامساك ك والفسخ. ساي بدو ل . لا نَعْلمُ بين 
هل العلم. وعم ١‏ . وإبا الع الجباة رَ بِالقَصرِية لني عل تبون بلعب . 
ولأنَ مُطلَقَ الَقدِ يق فمَضبى الستّلامة من العَيّبٍ ؛ بكليل ما رُوِىَ عن الى عَيهه » أنه 
اشترَى مَمْلوكَا فكَتَبَ : ١‏ هذا ما اشْتَرّى محمدٌ بن عَْدِ الله مِنَ العَذَّاء بن خالدٍ , 
5 شترَى من بدا » أو مه » لا دَاءِيه ‏ وَلَاعَائِلَةَ » بيْعُالمُسنلم المْسيْلم 00 . قبت 


3-5 


م. 


. "5 تقدم نخريجه فى صفحة‎ )١( 

. 780/5 فى : باب من باع عيبا فليبينه » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه‎ )١( 

(16') تقدم نخريجه فى صفحة ١١١‏ . 

(4:) سقط من :م . 

(5) أخرجه البخارى » فى : باب إذا بن الببعان ولم يكما ونصحا » من كتاب البيوع . صحيح البخارى 


/, . والترمذى » فى : باب ما جاء فى كتابة الشروط , من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 57١١/0‏ . 
وابن ماجه » فى : باب شراء الرقيق . من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 557/:5/ . 


حقض (المغنى 5 / ١٠6‏ ) 








4 ظ 


نيع اليم قضتى السثلامة . ولأن الأصل السّلامة اسيك يارت 
للظَاهِرٍ , فعند الإطلاق يمل عليما » » فمتى فَانّتُْ فات بعض مَقتَضَّى الع ؛ فلم 
يَلرَمّه ذه بالعوض ” '" » وكان له الرّدُ » أذ النّمَن كاملا . 

فصل : ارال اليب على الّراخى » فمتى عَلِمَ الميْبَ ب فر اله ل يطل 
خيّاره » حتى يُوجَدَ منه ما يَدُلَ على الْرضا . ذكرّه أبو الحَطابٍ . وذكرٌ القاضى 
شيعا يَدُلُ على أن فيه روايئين ؛إحداهما » هو على التّراخى . والثانية ٠‏ هو على الفور 
0 لع عل العيب أده مع إفكانه » بط ياه ؛ 
أنه يدل على الرّضًا بها "ااا عبارو كالم قاف ونا أنّه خيارٌ لدم 
ذختن + كلد عل الراعي ٠‏ اوسا عرلا للم اللا الإشرائو عل 
الرضا به . 


الفصل الالث ء أنه لايخْلو المَبِيعُ من أن يكونَ بحاله دوي د 
رَأَْسَ ماله » أو يكونَ قد زادَ بعد العَقَدِ » أو جُِلَتْ له فائكة » فذلك قِسْمانٍ : 
أحدهما , أن تكون الزيادة مُصِلَة . ؛ كالسسّمَن » والكبرٍ ‏ والتعَلّم ولس بن 
اوضع ٠‏ وَالمَرَةٍ قبل الَأبيرٍ ؛ فإنه يردا بنمائها ؛ لألّه يتْبَعٌ : فى العُقود 
والفسوخ. . القسم الثانى , أن تكون الرّيادة مُنمَصِلة 0 ل 
أن تكون الرّيادة من غير عَيْنِ المّبيع. » كالكسْب » وهو معنى قوله : ١‏ أو 
الها » . يعْنى تحط عَلتَها » وهى مَنافِمُها الحاصيلّة من جهّتها كالجدمة »> 
والأَجْرَةٍ » والْكسْب , وكذلك ما يُوهَبٌ أو يُوصى له به » فكل ذلك للْمُشْمرى 
فى مُقابَلةٍ ضّمانه ؛ لأن العَبْدَ لو هَلَكَ هَلَْكَ من مال المُشمَرِى » وهو مَعْنَى قوله 
عليه السّلامُ : « الحَراجٌ بالضّْمانٍ )2 . ولا تَعْلَمُ فى هذا خلاقًا . وقد 
رَوَى ابن ماجّه » عن يشام بن عمارٍ » عن مُسَللِم احا ع وام بن 
عروّة » عن أبيه » عن عَائْشَةَ رصي الله عنبا » أن 0 اشترن: يدا : 


(1) فى م : ١‏ بالعروض ») . 
(8) تقدم نخريجه فى صفحة 77. 


مر 


فَاسْتَعلّه ما شاءَ الله » ثم وَجَدَ به عيبا فَرَدَّه » فقال : يَارَسُولٌ الثمر إِنَّهِ استكل غلامى : 
فقال رسول الم عه : « الحَرَاجٌ بِالضَّمَانٍ ». ورَوَاه» أبو داو 
والشافعىه 7 , وروا سَعِيدٌ فى « سُئّبه » عن مُسْلِم » بهذا الإسنادٍ » وقال 
فيه( )١‏ غ) لعل بالضَّمَانِ ) ميلا قال أبو عشديفة ومالك والشافى 2 ولا 
َعْلمُ عن غيرهم خلافهم . والنّوعٌ النَانى , أن تكون الزيادَة مِن عَيْنِ المبيعم , 
كالولد » والَمَرَةٍ » واللَبْن ؛ فهى لِلمَسْتَرى أيضًا » ويد الاصل دُوئَها . و بهذا قال 
م ١‏ عوسي اسه دوو واه رسيي 
ف يد المُشترى يكم لد ؛ لأله لايذكرن ر م ني 
يُرَفعٌ العَقَدُ مع بقاء مُوجبه » ولا يُمْكِنُ رده معه ؛ لأنّه لم يَتَناوَله العَقَدُ . ولنا ء أنه 
حادث فى مِلكتِ المشتَرى » فلم يَمْئَع الرَدَ » كا لو كان فى يَدِ البائع. » وكالكسطب . 
ولأنّه تماءٌ مُتْمْصِل ‏ فجَارَ رَدٌ الأصل بُدونه » كالكّسْب والثَّمرَةِ عند مالك . 
وقولهم : إِنَ النّماءَ مُوجب العَقدٍ . غيرٌ صّحِيح » إِنَّما مُوجيّه امِلّكُ » ولو كان 
موب قد لعا إلى البائع. بالمُسْح. . وقول مالِكِ لايِْصِحٌ ؛ لأن الوَلَد ليس بمَبِيعم . 
و 71 5 ار آآ 2# 5 ه ا 371 

فلا يُمْكِنُ رده بكم رَدُ الام وعد ل الا رم 
وغيرهما فإِنّه لايَسْرى إلى الوَلّدِ بوجُوده فى الام » و إن كان قد نَقَصّ فهذا تدك 
مكيدي إن شاك المتسال: .. 


0 


الفصل الرَابع ان كان المَبِيعٌ جَارِيَة نْبا فَوطِتها المُشْترى قبل عِلِمِه بالعَيب 


(9)فىيم:«رواه). 

(١٠)انظر‏ : ترتيب مسند الشافعى 544/7 ١‏ » فى الباب الأول فيما نبى عنه من البيوع وأحكام أخر » من 
كتاب البيوع . 

. سقط من : الأصل‎ )١1١( 

(؟١١)‏ وأخرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ , فى : المسند 80/5 .1١51١ 001١5 ٠‏ 
(5١ع)ىم:«ولدها).‏ 


ا 


قله رذهاكع وليس مغهنا نشو . وزو ذلك عن زَيْدِ بن ايسم . وبه قال مالك , 
00-0 و النّافجوه » وأبو تور » / وعْمان الوه لوعن اخ روا لخر ا 
ويُرْوَى ذلك عن عَلِىرَضِّ الله عنه . وبه قال الزهْرِئه » والتَّوْرِئ » وأبو حنيفة , 
وإسحاق ؛ِلأنَ الوَطْءَيْجْرى مَجرَى الجناية , لأنّه لايَخْلُو فى مِلّكِ الغير من عُقَويَة » 
أو مال » فَوَجَبَ أن يَمْتَعَ الرّدّ » كا لو كانت بكرا . وقال شْرَيْحٌ » والشغبى ‏ 
وَالتَح ومين اشير واب أ لي ارما هترمعها أ . وامحتلفوا 
فيه ؛ فقال شريح وواتتي : نف عُشْرٍ نَمَنها . وقال الشَعبوه : حَكُومَة : وقال 
ابن المُسيّبٍ : عَشْرَة دَناِيرَ . وقال ابنْ ألى لَيْلَى : مَهْرُ مثْلها . وخكى نحو قَوْلِه 
عن عُمَرَ بن الخَطَّاب » رَضى الله عنه . وذَّكَره ابن أنى مُوسَى رِوايّة عن أحمد ؛ 
لألّه إذا مسح صارٌ واولشا فى ملك الغيرٍ » ؛ لكونٍ الفسخ. رفك للمق ونين أطيله .نو لنا :+ 
أله مَْنَى لا يَنْقَصُ عَيْنها » ولا متها » ولا يعَضَمنْ الرّضا بالعَيْب » فلا" يَمْتع 
لز » كالامنتخدام , وكوَطء الزَّوْج . وما قالوه يطل بوَطء لزَّوْج » وَوَطءْ 
لكر يَنْقُْصُ تَمَنَها . وقولّهم : يكون واطِعًا فى مِلْكِ الغيرٍ . ليس بصّحيح. ؛ لأن 
المَسْحَ رَفمٌ للعَقَدِ من جينه » لا من أصله , بدَلِيل أنه لا يُبْطِل الشفْعَة » ولا يُوجبٌ 
رَدّ الكَسْب » فيَكون وَطْوّه فى ملكه . 
فصل : ولو اشرى مُرَوّجَةَ » فوَطئها الزَوْجٌ ؛ ل . بغير خلااف 
تعلمة . فإن رَوّجَها المُتتَرى » فوَطلئها الج ثم أرادٌ رَدّهَا بالعيب فإن كان 
ذلك النكا ‏ حُبَاقيَا فهو عَيْبٌ حاوث #وإن كان قدزال فَحُكمُه كم وَظء المستن. + 
وقد اسْمحَسَنَ أحمد رَحِمَه الله أ يَْتعُ ا بوسر يمل روا الى 
إذ لاهْرقَ بِينَ هذا وبينَ وَطءِ السيّدِ . ون رَنَتْ فى يد المُشْمَرِى » ول يَكْنْ عَرَفَ 
الل هنا فهو عَيكٌ: حاوث: )لمكن شك الدرب الخادثة + ويتتهل أن يكرن 


(18) ف الأصل : « فلم » . 


بين 


ينا بكُل حال ؛ لأنّه مها حُكُمْ الى فى يَدِ المُشْترى . 

الفصل الخامس ؛ أنه إذا اختار المُتْمَرى إمساكَ المَعيب ل كر 
فله ذلك . وهذا قولُ إسحاق . وقال أبو حنيفة » والشافعوه ا 
أو الردُ » وليس له رش »إلا أن | يَعَذُرَوَهُ المبيع. » لأنَ لىع جَعَل لِمُسترى 
الْمُصَرَاةٍ العرا بو الأسسالك من غير ارش أو الرّدٌّ . ولأنّهِ يَمْلِكُ الرَدٌ » فلم يَملِكْ 
أنحدّ جُرْءِ من النَّمَنِ » كالذى له الخيار . ونا » أنه ظَهَرَ على عَيْبٍ ل يَعْلَمْ به » فكان 


قر ن فيه 


له الأرَسُْ » الو تعيّبَ عِنْدَه . ولأنّه فاتَ عليه جرْءٌ مِن المَبيع » فكانثٌ له المُطالبَة 
بعوَطيه » كا لو اشر عَشْرَة َو » فبائث يسْعةٌ » أو جا لو لق بعد البِع. ؛ فأمًا 
المُضْرَاة فليس فيه عَيْبّ » وإنما مَلَكَ الجيار بالتَدْئيس . لالفوات جُرْءِ » ولذلك 
لا يَسْتَحِنٌ أَْيْمًا إذا امْتنَعَ الَرَدْ عليه . إذا تَ هذا » فمعنى أَرْش العيب أن يَوْمَ 
امب ححا يفَو مما فيْ حل نط ما ييهما ين دمن فيه إلى الم 
ندسبةٌ لتُمْصانٍ بالعَيّب من القِيمَةٍ » مثاله أن يُقوْمَ المَعِيبُ صّحِيحًا بعَشْرَةٍ » ومَعِيبا 


كر اس © اصن 


سان الس ينا » فتربجع على البائع. 
بعر لمن » وهو دِرْهَمٌ نف . وعِلّة ذلك أن المَبِيعَ م 0 على المشتّرى 
يه »وات ممه عنتما ماقا من الم نأمط . ولأننا لو ضَمنا 

تْمَص القيمة ؛ أفضى إلى اجتماع. ف ران لتر »فين )نا ري 


2 26 


ينصف قيمته » فبك به عا يَنُقصه : نصف قيمته ؛ مِثّل أن يَشْتَريّه بِعَْرَةٍ وقِيمَته 
عِشْرون فوَجَكَ به عَيّا يَنْقْصُه عَشْرَةَ » فأحذّها , حَصل له المَبِيعٌ » ورجَع بتَمْنِهِ . 
وهذا معنى قول الجرّق»  :‏ أو يَأمُدٌ ماَيْنَ الصحة والمَيّبٍ » . وقد نص أحمدُ على ما 
ذ كر ناه . وذكره الحَسَنُ البَبصرئ؛ » فتقال يرج م بِقِيمَةٍ العيب ف الشَّمَنِيوْمَ اشتراه . 
قال أحمدُ : هذا أَحَسَنُ ما سَمِعْتٌ . 





, » الأرض‎ ١: فى م‎ )1١( 


آظ» 


ظ 


:51 و 


 -55‏ مسالة ؛ قال : ( وَإِنَ كانت بكرا , فَآرَادَ رَدّهَا كان عَلَيهِ ما 
نقصّهًا ) 


يعنى الأمَةَ البكرٌ إذا وَطِّها المُشْتَرى ٠‏ ثم ظهَرٌ على عَيْبٍ فَرَدها » كان عليه 
يرك معها رسن لص . وعن أحمد فى جواز رَدّها روايّتانٍ ؛ إحداهما ؛ لايَردّها : 
بأد أزْشَ لعب . وبه / قال ابنْ سيرِينَ » والزَهْرئ؛ , والتّوؤْرئه » والشافمىه , 
وأبو حنيفة نجاف . قال ابن أبى موسى : وهو الصحِيحٌ عن أحمد مجن ار وليه 
القانية ‏ يدها » ترد معها شين وبه قال سَرَّيْح » وسَعِيدُ بن المُسَيّب . والتحعوه ب 
والشعبىة » ومالك » وابن أبى ليَلَى » وأبو نَوْرٍ . والواجبٌ رد ما تَقَصّ قِيمَتَها 
الوَطئ"؟ » فإذا كانت قَبمَئها يمرا عَرة ‏ وثياماية »رد ديارين » لأله سح 
العقد يُصير مُصْلْمُونًا عليه يقِيمتِه » بحلاف أزش العَيْبٍ الذى يَأَحدّه المُشتَرى . 
وهذاقول مالك .وى نور . وقال شْرَيْحٌ . والتَحَعىه : يَرُدُ عُشْرنَمَنِها . وقال سَعِيدُ 
ابن المسَيّب : يرد عَسْرَة دَنازيرَ . وما قلناه أَوْلَى » إن شاء الله تعالى . واحمّج مَنْ 
0 فلم يَمْلِكُرَدَّها 6[ إذا ](" اشْتَرَى عَيدًا 
فخصاه . فتقصّتٌ قِيمَتّه . ولناء أنه عَيْسٌ حَدَتٌ عند أحَد المتَبايعيْنَ لا 
لاسْتِعْلام ” . فَأْبَتَ الخيارٌ , كالعَيْبٍ الحادث عنق الباء لع قبل المَبْض . 
فصل : وكل مُبيعر كان مهيا » ثم حَدَتٌ به عن المُترى عيب آكحرٌ » قبل 
عله" بالأوّل » فعن أحمد رَحِمَه اله فيه روابَانٍ ؛ تاهما » ليس له اله » وه 
رش العيب القدِيم ٠‏ وبه قال التّوْرِىئه ره ؛ والشافجىه » وأصحاب الرأى . 
وروئى ذلكعن ابن سِيرِينَ وَالزْهْرئ) » والشعبى” أن الرديئبْتُ 5 0 لإزالةٍ الضَرر : 





. » بالوطء‎ «١: فى م‎ )١( 
. تكملة يقتضيها المعنى‎ )١( 
. ) للاستعلام‎ «١ : فى م‎ )59( 
. سقط من : م‎ )54( 
.) (5)فقم: دا ثبت‎ 
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2 رو ث 


وف الْردْ على البائعم إضرارٌ به » ولا يزال الضرًرٌ بالضرر . والقّانية » له الْرد » ويردٌ 
عو اص اورضه ا 7 رعو *» 2 . مم رصسرّور ادير 
ارش العيب الحادث عندّه » وياخذ الثمَنَ . وإن شاء أمسّكه , وله الآرش . و بهذا 
5 ف الى 5" 00 عِِ 7 الرقمتّحو عد 7 
! قال مالك وإسحاق 5 وقال النحّعرة , وحماد ابن م سليمان : يرده ونقصاك 
اليب . وقال الحَكم : يَرَدُه . ول يذكر معه سِيّعًا . ولنا » حَدِيث المُصِرَّاةٍ ؛ فإن 
الى" عه أمَرَ بِرَدْهَا بَعْدَ حلبها » ورد عِوَض لَبَنها"2 . وَاحْمّجٌ أحمد أن عهانَ بن 
عَفَانَ رَضِى الله عنه قَضَى ف الثَّوْبٍ » إذا كان به عَوارٌ(” ‏ بِرَدّه وإِنْ كان قد لَبسّه . 
ولآنّه عَيْتِحدث عند المككترى::فكان له التخياز بين رد المبيعر,وأوشه ».ونين 
أذ أزش اليب القدِيم » م لو كان حُدُوئه لامستِعْلام المبيع . ولأن / العييين 
5 ش ب وس لهس ف 7 أن 8 ا هم م 
قد استويا.. والبائع قد دلس به ؛ والمشترى لم يدلس » فكان رعاية جانبه أولى . 
غم # يم هس / عرى ”> #يع ‏ ا الى بومه 07 0 
ولان الرد كان جائرًا قبل حدوث العيب الثَانى »فلايزول إلا بدليل »وليس ف المسالة 
و الا ا اق و ا 0 1 ع ع ا 104 0 
إجماع ولا نص » والقياس إِنْما ييكون على أصلِ » وليس لِمَا ذكروه أصل . فيَبَقَى 
الجوارٌ بحاله . إذا تبت هذا . فإنّهِ يَرَدْ رش العَيّب الحادث عنده ؛ لأنَّ المَبيعٌ بَجَمْلَتِه 
/ مَضْمون عليه ؛ فكذلك أجراوه . وإن زالا َي عيب الحادث عند | لمشتّرى رده ولا 
أَرْشَ معه » على كلنا الرُواينَيْن . وبه قال السَافِعِىء ؛ لأنّه زال المانِعُ » مع قيام السسبَب 
المَْتَضِى للرَدٌ » فَبَتَ كمه . ولو اشْترّى أمّة » فَحَمَلَتْ عندّه » ثم أصَاب بها 
عيبا » فِالحَمْل عَيْبّ فى الآدَمِيّاتِ دُونَ غير هِنّ ؛ لأنّه يَمْنعْ لوطع ويُخاف منه 
التلَف . فإن وَلَدتٌ ‏ فالوَلَدُ للمُسْتَرى . وإن تمَصّنْها الولادة » فذلك عَيْبٌّ أيضًا . 
وإن لم تَنْقصّها الولادّة ومات الوَلَدُ » جار رَدّها ؛ لأنّه ال العَيْبُ » وإن كان وَلَّدُّها 
بايا » لم يَكنْ له رَدّها دون وَلَّدِها ؛ لأن2" ذلك تفريقٌ بيتهما » وهو مُحَرّمٌ . وقال 
الشّريف أبو جَعْفْرٍ » وأبو الخَطّاب فى « مسائلهما » : له المَسْح فيها » دُونَ 


(7) تقدم نخريجه فى صفحة 7١5‏ . 
0) العوار : مثلثة العين » هو العيب والحّرق والشّق فى الثوب . القاموس المحيط . 
(8) فى الاصل زيادة : « فى © . 


50 


ظ 


:و 


لها .وهو قولُ أكثر أصحاب الثنّافعى؟ . ولأنّه مَوْضِعٌ حاجة . فأشبّة مالو وَلَدَتُ 
شرا ناته جور يفهادون رادها . ونا » عُمُومٌ”" قول النى كه ٠:‏ من فرق 

بيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا » كرف الله يَُ وَيْنَ بيو الام 5 . ولآنّه أمْكنَ دَفعُ 
الضرر بذ الأَرْش ء أو رد وَلِّها معها , » فلم يَجْرِ ايكاب مَنْو #المشرع 539 
بيتهما »كا لو أراد الإقالة فيها دون وَلْدِها وقولهم : إنَّ الحاجة داعيّة إليه قلنا. + 
قه لد فكع الخاحة باد الار قن أماإِذاوَلّدتٌ خرًا » فلا سبيل إلى بيع معها بحايل : 
ولو كان المَيعٌ يونا غير الآدمِى؟ » فَدَتٌ به حَمْل عنك المُشترى » ل يمَْعر الرد 
بالعيب ؛ لله زيادة ٌ وَإِنْعَلِمَ بالعَيْب بعد اوضع ٠و‏ ل تنْقصه الولاة ؛ فله إمساك 
الوَلْدِوَرَدٌ الم؛ لأ التمرِيقٌ بيتهما جائرٌ ولافرق بين حَمْلِها قبل ابض أو بعدّه . 
ولواشتراها حايًا » فوَلدَتْ عنده » ثم اطْلَمَ على الميْبٍ / فردّها »رد الود معها ؛ 
أنه ِن جُمْلَةِالمَيع. .و الزّيادَة فيه تماءمتصِل بالمَبيع., وا نه لسوتت الكياد : 
فإن تَلِف الوّلَدُ ا فهو كتَعيب 7" المبيع. عنده . فإن قلنا : له ارد . فعليه قِيمَته » 
إن اختار رد الأم . وعدد أحمك ؛ أنه لا ِمَةَ عليه لود وحَمَلّهِ القاضى على أن 
البائعٌ دَلْسَ اليب ون قت الأم بالولادة ؛ فهو عَيْبّ حادث اي 
العيُوب الحادثة . ويُمْكِنُ حَمْل كلام أحمد على أنْ الحَمْل لا حُكمَ له . و هو" 
أحَدُ القَولينِ للشَافهىء ٠‏ فعلى هذا يكن الود بي وى » هلاه هذ 
كان باقيّا » ولا يميه إن("" كان تَالِمًا .. والأوّلُ هو المّحِيحُ » وعليه العَمَل » إن 
شاء الله تعالى . 


(9) سقط هن : الأصل . 

٠غ‏ أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء فى كراهية الفرق بين الأخوين ... » من أبواب البيوع . وفى : 
باب فى كراهية التفريق بين السبى » من أبواب ال مير . عارضة الأحوذى 785/0 51/72 . والدارمى . 
فى : باب النبى عن التفريق بين الوالدة وولدها » من كتاب السير . سئن الدارمى 75/7 . والإمام أحمد . 
فى : المسند ه/*١54 2١5 ٠»‏ . 

. ف الأصل : و كتعييب » . وهما بمعنى‎ )١١( 

.»غاذهوه«:مى)١١١‎ 

6( ف الأصل : « إذا » . 
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فصل : وإن كان المَبِيعٌ كاتبًا أو صانعًا ؛ فنَسى ذلك عند المشْتَرى » ثم وَجَدَ 
. بهعَئيًا » فذلك عَيِبٌ حادِتٌ عند المُشَْررى » حَُكُْمّه كم غيره من العيُوب . وعن 
جد ؛ ده »ولايةٌ معه شيهًا . وعَللهِ القاضى بأنّه ليس يتقص ف العَيْنِ » ويمكِن 
عَوْدُه بالتّذّكرٍ . قال : وعلى هذا لو كان سَمِينًا فَهَرَلُ . والقياسٌ ما ذكرناه ؛ فإن 
الصّناعَة0*" والكتابة مُتَقَوْمَة تُضْمَنُ فى العَصْب ٠‏ وتَلرَمُ بشرطها فى البيع . 
فأشبَهَتٍ الأعيان والمَنافعَ » من السسّمع. وَالبَصّر » والعَقَلٍ » وإمكان العَوْدِ مُنمَقِضٌّ 
الس »والبْصّر ‏ الحم . ولعل مارو عن أحمد أ أراة ةدج ]واءَ لس البائم العب.. 
فصل : وإذا تعيب المَبِيعٌ فى يَدِ البائع, بعدّ العَقدٍ ؛ فإِنْ كان الْمَبِيعُ مِن ضمانه » 
فَحُكمُه حُكمُ اليب القدِيم. ون كان من ضمانٍ المُشْتَرى » فحُكْمّه كم العيّب 
الحادث بعد القَبضٍ فأمًا الحادث بعد القَبْضٍ » فهو من ضمانٍ المُشترى ل 
ينبت به خيار . وبهذا قال أبو حنيفة » والشافعي * . وقال مالك : ْهدَةُ اقيق ثلاثة 
يام » فما أصابهُ فيها فهو من ضمانٍِ البائع. ) إلافى الجتُون ؛والجذام ؛والبرص » 
فإن ظهر إل .ستة تت و ا ا 
9 عْهْدَةَ الرّقِيق ثلاثة أيام (*' ' . وأنّهِ إجماعٌ أهل المَّدِيئة رولأن الشتران كرون فيه 
العيبٌ ثم يَظهَرٌ . ولنا » أنه ظهَر فى يد المشترى وحور أن يكون سحادةا فلم 


يَْبَتُ به الخيار » كسائر المّبِيع, » أو ما بعد الثّلائة والسّئّة / » و حَدِيتُهُم لا يبت ؛ 
د : ليس فيه حَدِيثْ صَّحِيحٌ . وقال ابن المُنَذِرٍ : لا يعت فى العهدة 


م 


حَديثٌ صحيحٌ م )والكبين ل يلق غقبة . وإجماعٌ أهل المَدِينَة ليس بحجة . والذّاء 


. 6» الصياغة‎ ١ : ف م‎ )١59 


)١5(‏ أخرجه أبو داود ؛ فى : باب عهدة الرقيق » من كتاب البيوع ' يكن أن داود »> . وابن ماجه 
عن سمرة بن جندب » فى : باب عهدة الرقيق » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 4/7 7 . والدارمى » 
2 باب فى الخيار والعهدة » من كتاب البيوع : سنن الدارمى 1 : 


وضين 


4 ظ 


الكامِنُ لا عِبّرَة به » وإِنّما النَمَصُ بما ظَهَرَ لا بما كمَنَ . 
* - مسألة ؛ قال : ( إلا أن يكُونَ الْبَائع م دَلْسَ الْعَيْبَ قَيََرَمُهُ وَدُ اللَمَنِ , 
كَامِلا . وكَذَلِكَ سَائِرٌ الْمَييع ) 


تى َس الِب : أى كمه عن المُتى » مع أيه به : أو .4 غطاة غنه : 
بما يوهم المشْتَرِى عَدَمّه . مشتق ه من الدلسة ووه للك . فكأن البائعٌ يَسير 6 
العَيْبَ . وكِثْمَائه0' جَعْله فى ظَلْمَةِ » فَحفى عن المُشتَرى » فلم يَرّه » ول يَعْلمْ 
به . وسواءً فى هذا ماعَلِمَ به به فكتَمَه » وما سيره » فكلاهما تَدْلِيسٌ حرام » على ما 
فد ان فإذا عله البائع ؛ فلم يَعْمْ به المُمرى حتى تعيب المَيعٌ فى يده » فله 
رذ المبيع. » أذ مه كاملا » ولاأرْشَ عليه ٠‏ سواءٌ كان الحادث بِفعْل المُسْتّرى ؛ 
كَوَطءٍ البكر » وقطع التّوبٍ » أو بفغل ادَمِىء حر , مثْل أَنْ يجب عليه جان , 
أو يفغْلٍ العَيْد كالسرِقةِ والإباق ؛ أو بفِعْلٍ الله تعالى بِالمَرَضٍ ونّحوه » سواءً كان 
ناص لِلمَبيع. » أو مُذَهَِا لجميعه ولو حول ر ل اتوي هذا نارين 
دده ٠‏ أقا اليه أن إباقهُ كان مَوْجودً فى ب البائع. : يرجع ! به على البائع, . بجميع 
لمن الذى أتحذّه منه ‏ لأنه عر المُسْرى » وبع" البائِ عبد حيثُ كان . وهذا 
يُحكى عن الحَكم » ومالك ؛ لأنّهِعَرّه فير جعٌ عليه » كلو غَرَّه بحرٌية أمَة . وظاهر 
حَدِيثْ المُصَرَاٍ يدل على أن ما حَدَتَ فى يَدِ الى مَصْمُون عليه ا 
البائع العَيْبَ بأو ادليه » فإن النَصْرِيَةَ تدْلِيسسٌ »وم يُسسقط عن المُشْمَرى ضَمانَ 
لبن ؛ ابل سمه بساح من التمر + اي سردي : ١‏ بيع 
المُحَفْلاتِ خلابة ؛وَلائَجِلُ الْجِلَابةُلِمُسيْلم . وقول الك «عقاقع علوت ١:‏ الْحَرَاجُ 


. » ف الأصل : « أو كتانه‎ )١( 
. » بينا‎ ٠ : فى الأصل‎ )0( 

99) فى م ١:‏ ويتنع ) . تحريف . 
(4) تقدم نتخريجه فى صفحة 5١5‏ . 
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بالحتعان :09 ل عل أن مق له تكرت عليه تمان + لكي ككل المتدان 
ِل ووب الخراج. ه00 ا لكان الخراج له ؛ لوجودٍ 
علته عِلتِهِ » ولأن وجُوبَ الضّمانٍ على البائع لايَنبْتُ ثبْتُ إلا بتَصّ » أو إجماعر » أو قياس , 
ولا تعْلمُ فى / هذا صا ولا إجماتها » والقياس إِنّما يحون على على أَصل , ولا تَعْلمْ لهذا 
أصاًه ٠‏ ولا يبه هذا العْرير بحري الأمٍَ فى التكاح. ؛ لأنّه يرْجِعُ على مَن غرّه » 
إن لم يكن سيد الأمَِ » وههنا لو كان القَِْيسُ من وَكيل البائع. لير جعْ عليه بشىءٍ . 


فصل : ف مَعْرفةِ العيُوب ؛ وهى النَّقائْصُ الموجبّة جبّةَ لتقص المالِيّة ”فى عادات 


تجار" ؛ لأن المَبِيعَ إنما صارٌ مَحَلُا للعَقدٍ باغتبار صِمَة المي » فما يُوجَبُ تقض 
ها ركرن اضقا وو التئيية فى لاك إل العاقواق 2 ف ألا بعفالة» النتان. وروي 
التَجَارٌ . فالعُيُوبُ فى الخلقّة ؛ ابو » والجُذام , ترص ) وال 0١‏ 
والعَوَرٍ » والعرّج. ء والعفل7"" , والقَرَنِ”" , والفتق"" , والرّكقق9" , 


(©) تقدم تخريجه فى صفحة 77 . 

(7)ف النسخ :( عليه » . 

0 --90) سقط من :م . 

(8) سقط من :م . 

(9) سقط من : الأصل . 

. ) العى. : عبى ف المّنطق عيًا : حصر . لسان العرب ( ع ىى‎ ٠١ 

) العفل : شىء مدور يخرج بالفرج . لسان العرب ( ع ف ل‎ )١١( 

)١7(‏ القرن : شبيه بالعفلة » وقيل : هو كالتتُوء فى الرجم , يكون ف النّساء والشّاء والبقر . والقرن بالسكون 
اسم العفلة » والقرن بالفتح ‏ اسم العيب . لسان العرب ( ق رن ) . 

)١١(‏ الفبّقَاء : هى اللمرأة التى صار مسلكاها واحدًا. لسان العرب (فات ق) 
(5 ١)الرّئَق‏ : بالتحريك مصدر قولك : رتقت المرأة رتقا ء وهى رَتُقَاء بينة الرتق : التصق ختانها فلم يل لارتئاق 
ذلك الموضع منها » فهى لا يستطاع جماعها . لسان العرب ( رت ق ) . 
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والقرّع *", والصّمم ) الف 00 » والخَررس . وسائر المرض » 
والأمتيع. ليد ولاق ؛ والحَوّل ؛ والخَوّص "2 , والسّبّل » وهو زيادّة فى 
الأجفانٍ . والتَّحْنِيثِ*" ٠‏ وكونه حُنْقَى ؛ والخصاء , والترَوج. فى الأمَة 

وَالبَخَره" ' فيها . وهذا كله قولُ ألى حنيفة والشّافي” . ولا أَعْلَمُ فيه خلاها . قال 
نامر : أْجْمَعَ كل من تَحْمَظٌ عنه من أهل العِلّم فى الجارية تُسْكَرَى وها رَوْجٌ ‏ 
اتدعنت. , وكدلك لكر ق ركه العتق إ3ا كان المككل مُمْسرا © واليحتاية المويجية 
َو ؛ لأن لق صارث كالستحفة لوب الدع فى الجناتة ابيع فى لد » 
ومستّحقة مُسْتَحِقَة للإتلاف بالقصاص .» وا لزئى والبخر عيب 3ن التو الاعة يما 

وهدا كال الحايوى . وقال أبو حنيفة : ليس ذلك”” 2 بعد عيْبِ فى العَْدٍ ؛ لأنه لا 
يراد لراش والاستمتاع. به » بخلااف الأمَةِ : ولنا 2 5 ذلك 0 قِيمَته 
مايه » فإِنه الى يعض لإقامَة الحَدٌ عليه والتِّيٍ » ولا يمن سيد على عائيه 
وحريمه ؛ والبََرُ يُؤّذِى سَيّدَه . ومن جالسّه وخاطيه أو سارّه . وأمًا السترقة 

والإباق » والبَوْلُ فى الفراش » فهى عُيُوبٌ فى الكبِير الذى جاوّرٌ العَشرَ . وقال 
أفككات أن سيف وق الى يكل وده ويدرت وده يوفال اللزرعه 
إسحاقٌ : ليس بِعَيْب فيه حتى يُسَْلِمَ ؛ لأن الأحكام تعلق به » مِنَ الَكُلِيف » 
وُوُجُوب الحُدُودٍ » يُلُوغِهِ » فكذلك / هذا. ولناء أن الصيوء العاقل 


)١5(‏ القرع : قرع الرأس » وهو أن يصلع فلا يبقى على رأسه شعر . وقيل : هو ذهاب الشعر من داء . لسان 
العريير تنرو )1 

(15) الطّرش : الصّمُم . وقيل : هو أهون الصمم . لسان العرب ( ط ار ش ) . 

)١0(‏ الخوص : ضيقٌ العين وصغرها وغئورها » رجل أخوص بين الخوص ., أى غائر العين . لسان العرب 


( خوص). 
)١18(‏ التخنيث : حَنَّث الرجل كلامه - بالتفقيل - إذا شبّهه بكلام النساء لِيئًا ورخامة . تاج العروس ( خ 
نه 


ا ال 


ادرف 


يَكَحَرّرُ من هذا عادّةً » كَتْحَوٌزْ الكبير » فوجُودُه منه فى تلك الحا يَدُلٌ على أن ابول 
لدَاءِ فى باطنِه » والسّرِقَة والإباق لِحُبْثٍ فى طبْعِه وحُدٌّ ذلك بالعشر لأمْر الى عية 
يتَأَدِيبٍ الصّبى' على ترك الصّلاةٍ عندهاء والَمْرِيقٍ بينهم فى المُضاجع. 
يلونها”" مارك درن لالد ير نه لتر بسي لل يك ور عام 
3 تبه . وكذلك إن كان العَبْدُ يَشْرَبُ الحَمْر , أو يسكر من التَمِيذٍ . نَصضَّ عليه أَحمدٌ ؛ 
له يُوجبُ علي الحَدُ » فهو كلزئى . وكذلك الحَُمْقٌ المتّدِيدُ » والاستطالة على 
التّاس ؛ لأنه يَحْتَاجُ إلى التّدِيبٍ » ورَيّما تَكَوْرَ افق :إلى تلفة ولأ كر عي 
إلا فى الككبيرٍ دون الصّغيرٍ ؛ لأه مَنسسُوبٌ إلى يمه . وعدم الختانٍ ليس يعَيْبٍ فى 
الصّغِير ؛ لأنّه 6ت يْفْتٌ وَقتُهِ »«ولا فى الأمَةِ الكَبيرَةٍ . وبهذا قال الشافِعى . وقال 
أصحابٌ ألى حنيفة هو عَيبُ فيها ود ؛ فاشْبَهَت العبدٌ . ولنا ؛ أنه 
لس براسياق ليا ؛وَالألمُ فيه يَسيرٌ لايُخْشَى تهكة الل بخلاف العَبَدٍ الكبير . 
فأما العبدُ الكببرٌ » فإن كان مَجُلُوبامِن الكفارٍ » فليس ذلك يعَيْبٍ فيه ؛ لأنْ العادة 
نهم لايَخُِْونَ »فصارٌ ذلك مَعْلُومًا عند المُشْتَرى » فهو كدينهم . وإن كان مُسْلِما 

لاقيو تشقن كله تفع عليه وهر كلاف الفادة . 
فصل : والتيُوبَة ليست عَيْيّا ؛ لأن الغالبٌ على المجَوَارى التيُوبَة » فالإطلاق لا 
يعَكَضِى خلافها » وكوْتُها مُحَرّمَةَ على المُشْمَرِى نسب أو رَضاعر ‏ ليس بِعَيبٍ » 
عرو بو رسي وي 0 
به . وكذلك الإحرامٌ والصّيامُ ؛ لأنهما يَرُولانِ قَرِيبًا . وبهذا قال أبو حنيفة , 
والشافعئه . ولا تَعْلّمْ لهما مُحَالَِا . وكذلك عِدَّة البائن . وأمًا عِدّة الرّجْعِيّة فهى 
ع 0 ؛ ولا يُوْمَنُ ارْتجاعُه لها . ومَعْرِقة الغناء والججامَة لَيْسَتُ 
بعيب . وحككى عن مالِكِ » فى الجار يه المُعيْيّةَ » أن ذلك عَيْبٌ فيها ؛ لأنْ الغناءً 


. "0.0/7 : تقدم تخريجه فى‎ )١١( 


يضرين 
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مُحَرّم . ونا » أن هذا ليس بنَقْص ف عَيْنِها , ولاقِيمَتها , فلم يكن عيبا كالصتاعَة » 
/ ولا تُسلْم أن الغناء مُحَرمْ » ون سَلّمْناه » فالمُحَرُمْ امنتغماه ٠‏ لا مَعْرِففُه ؛ 
والعير 7 لين عيب » وكان شرَيحٌ يرد به . ولنا ء أنّه ليس بتقص » وَعَمله 
بالخذى يدنه يفو كقام لبالا خري ؛ والكفرٌ ليس بيب . وبه قال الشافعية . 

وقال أبو حنيفة : هو عَيْبٌّ ؛ لأنّه تقصّ ؛ يدَلِيلٍ قَوْلِ الله تعالى «[ وَلَعَبدٌ مُوْمِنٌ تر 
مِنْ مرك وَل أعْجَبكُم 74" . وَلَناء أن اليد يكون فيهم المسلم والكاورٌ ؛ 
والأصل فيهم الكفْرٌ » فالإطلاق لا يَقتَضِى خلافٌ ذلك » وكؤن المُؤْمِنِ ترا من 
الكافر لا يَْمَضِى كَوْنَ الكُفْر عَيْبا » م أن المتّقَى خيرٌ من غيره » قال الله تعالى : 
« إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ آل أقَكُمْ 9#" . ولَيّسَ عَدَمُ ذلك عَيْبّا . وكَوْئُه وَلَدَ زِنّى 
ليس بعَيّبٍ . وبهذا قال الشافهىئ؛ . وقال أبو حنيفة : هو عَيْبّ فى الجاريّة ؛ لأنّها 
ثُرادُ للافتراش » بخلاف العَبد . ونا ء أن النّسَبَ فى الرقيٍ غير مََصُودٍ » يكيل 
نهم يُشعرونَ مَجْلوبِينَ » غير مَعْرُوفى النّمسَب . وكَوْنُ الجاريّة لا تُحْسينٌ الطَبْح أو 
اللخبرٌ أو نحو هذا ليس .يعيب + لأن هذه عرقة “فلم يكن فوائها عيبا » كسائر 
الصنائعم » وكوثها لا تحيضٌ » ليس بعيْب . وقال الشافعو : هو عَيبٌ إذا كان 


لكت لأذ من لاتييضة لاتخيل ,بولا ء أن الاطلاق لاتخضى القنض :+ 


عَدَمَهُ » فلم يكن فَوَائهِ عيبا » كا لو كان لغير الكبّرٍ . 
فصل : وإذا ارط المُشترى فى المبيع”*" صوفة مَقَصُودة ما لا يعد فده 


عيبا » صّحّ اشير اله 0 يبت له خيازٌ الفسخ. عند عدّمها مثل 
أن يَشَر ط مُسيلِمًا » فيبينَ كارا أويشترط الأمة كوا أوسجغدة أو بات قات 


. العسر : العمل بالشمال » دون المين‎ )١5١( 
. 7١١ سورة البقرة‎ )؟١(‎ 

. ١7 سورة الحجرات‎ )١518( 

1 » البيع‎ ١ : ف الأصل‎ )١5( 


"74 


ملف وار ايعارانها تعيض » ار : يشْتَرطَ فى الدَابّة أنها همْلاجَة”" , أو فى 
اللو ا فم باذ يتلاك با ملظل اراز 


ل ترط وس ون نيه + قصاز لزي سكم 07 00 
مَقَصنُودَة 4 فبِانَتٌ بخلافها ؛ مثل ل يستر يشْتَرطُها و03 فبِانَتَ 0 34 أو 
اها فيان عالفة ؛ فلا خيار له ؛ لأنّهِ اده حيرا . وإن شرطها / كافِرة فبانَتُ 
7 فبانَت بكرا قله الف > لذن قه قم سينا وهر عالت 
الكافِرة أكثرٌ لِصلاحِيَتها لِلمُسْلِمِينَ وغير هم أو لِيَسْتَرِيسَ من تكليفها العبادات ْ 
ا 0 عن البكرٍ ‏ أو لِيِيمَها لعاجزٍ عن البكرٍ . فقد فات 

ه .وقيل : لا خيار له ؛ لأن هنين زيا د ة »وهو قول الشافعِى/فى البكر »؛واختيار 
ب واسمبعد كوئه يُقصد التيُوية لِعَجْزِه عن البكرٍ » وليس هذا ببعيدٍ فَإنّه 
مجن وااماال» فتصير بالل قرع ا 0 ١‏ 
فلم يج ططة 00 لدأ مث ةيتف ى الوا يامدق من لمن : 
فصّح التتراطه ع #المشاعة فى الامة » وَالهَمَلَجَةِ فى الذَابَةِ . وإِنّما لم يجز بيعه 
05 الحيالة هيو السياكه تفي نيا كان 107و كز لق لو افراع يقير 
شرط ؛ صححٌ بيعها معه » وكذلك يح بيُْ أساسات الجيطانٍ والتّوَى ف التَمْرٍ معه ( 

وإن لم يجز بيهم(" مُفرَدَيْنِ . وإن شرّط أَنّها تَخلبُ كل يوم. م 4 ل 
يْصِح ؛ لتَعَذّرِ الوفاء به #ذن الى انه وا 211 كله . وإن شَرّطها غزِيرة 


659 أ #خيتنة السير ف اسرعة و شر 

(590) فى الأصل : « شرطه » . 

(58) أى : شعرها مسترسل لا جعودة فيه . 

(15) فى الأصل : « منفردا » . 

(8) ف النسخ : « بيعا » . ولعل الصواب ما أثبتناه . 
)5١1(‏ فى م : ١‏ بيعها ) . 
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لبن ؛ صّحَّ ؛ لأنّه يمكنٌ الوَفاءٌ به . وإن سُرَطّها حاملا » صّحَّ . وقال القاضى : 
نادة القذتب اللا تي الأ اير لكشك عدوي ليمي اللعان كل 
الحَمْل » ويَحمَيل أنه ريح . ونا أنه صِفةٌ مَقَصُودَة يمكنُ الوَفاء بها فصّحّ شْرطه , 
كالصناعَة »وكونها لبوا ؛ وقد بين فيما قبل أن ِلْحَمْلٍ حُكمًا » ولذلك حَكُمَ التّىه 
كله فى الدّية باريَعِينَ ََلِفَة فى بُطونها أُوْلَادُها”" . ومَنَمَ أَحَذ الحَوامِل فى 
لرّكَاةا”” » ومَتَعَّ وَطءَ الحبالى الْمَسِْيّاتٍ9” » وجَعَل الله تعالى عِدَّةَ الحامل 
وَضّْعَ حَمّْلِها » وأَرْسصّ لها فى0*" الفطر فى رمضان إذا خافتٌ على وَلْدِها » ومَنَعَ 
من الاقتتصاص منها » وإقامَةِ الحَدٌّ عليها من أجل حَمْلِها . وظاهرٌ الحَدِيثِ المَرَوئ] 
م ا ا ا 
ضع الوَلَد فى وَقسه بِعَنِِه » لم يَصِحٌ وجا واجدًا ؛ لأنّه / لا يمكنْ الوَفاءً به ؛ 
9"وإن شرّط أنّها لا تخمل » لم يَصِحّ الشرط ؛ لأنّهِ لا يمكنْ الوَفاءُ به" . وقال 
مالك : لايْصِحٌ فى المُرتفعاتٍ . ويّصِح فى غير هِنَّ . ولنا » أنه باَها برط البَراءَةٍ 
من الحَمْل » فلم يَصِحّ كالم تفعاتٍ . وإن شْرَطَّها حائلًا(”" » فبائتُ حايلا . 


805 الخرضه أبو داوف ماق انان كلق ايه" للهلا عه السمتت نين كانتي الدرات. عدن أن إداقة 
/١‏ 455ء ١ه‏ . والنساى . فى : باب 5 دية شبه العمد . وباب ذكر الاختلاف على خالد 
الحذاء » من كتاب القسامة . المجتبى 55/8 - 88 . وابن ماجه » فى : باب دية شبه العمد مغلظة » من 
كتاب الديات . سنن ابن ماجه ؟//الم ٠.‏ 87 . والدارمى . فى : باب الدية فى شبه العمد . من كتاب . 
الديات . سنن الدارمى ١917/5‏ . والامام أحمد , فى : المسند 11/5 ٠١:20‏ . 


(9؟) تقدم فى : 45/4 . 


(4*) أخرجه الترمذى . فى : باب فى كراهية أكل المصبورة ؛ من أبواب الصيد » وفى : باب ما جاء فى كراهية 
ولء :اطبا عن الننانا تفع أبواتت السهز يغارضة الأحووق ٠)‏ 6555/5 55/7 . والتساى كنات 
بيع المغائم قبل أن تقسم . من كتاب البيوع . المجتبى 556/19 . والامام أحمد , فى : المسند ١١1/5‏ . 
(5؟) سقط من : م . 

55 - 5*) سقط من : الأصل . نقلة نظر . 

(0) الحائل : من كل أنثى » هى التى لم تحمل . 
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فإن كان ذلك فى الأَمَةِ » فهو عيب يتبث الفح به »وإن كان فى غيرها » فهو زيادّة 


لا يَسْتَحِق به فسلحًا ل ا يه 
لا يمن منه مع العمل رافظ الحر ل الجا افد ولا ليو 
أنه لاعَلَم عليه » يعرف به » ولي يت له فى الشترع. كم » والأولى أنه َصِح ؛ 
له يل فالعاةة افا هارا الكقاة لتو كاووان اشترّط الهَرّار*" أو القَمْرىئه 
مصونًا ؛ فقال بعض أَصّحَابنا :لايْصِحُ . وبه قال أبو حنيفة » لأن صِبَاحَ الطير 
فور أن وختع وهو أن لآ بركتيزو لازن جرارة لان لتم ا منسةا: 
افق أغاذة النتو ساف فيزلا انيريا كيه الوك ىق الذانةا» و الضتة فق الفيله نوا 
شرَط فى الحمام. أنه يَجىءُ من مَسافَة ذَكَرٌ ها . فقال القاضى : لا يصِح . وهو اقول 
أن نف ؛الأن فيه تَعْذِي حون ؛ وَالقَصْدُ منه غير صّحيحر وقال أبو الطاب : 
يَصِح ؛ لأن هذه عادة مُسْتَمرّة » وفيها(”* قَصْدٌ صَّحِية“ لِتيْليغْ الأخبّارٍ وحَمْلٍ 
الكتّبٍ » فجَرّى مَجْرَى الصيْد 0 د فى المَهدِ » والهَمْلْجَةِ فى الدَايِّ » وإن شرّط فى الجاريّة 
أنه مي » يصمح ؛ لأن الغناءَ مَذْمُوم فى الششّرع. » فلم يَصِحٌ اشراطّه ٠‏ كالرّئي . 
وإن شرّط فى الكش كوكة تخا هيوق الذيك كزته تقاراة 1 تضية اقرز + 
آنه هوه عنه فى الششررع . » فجَرّى مَجَرَى الغناء فى الجارية . وإن شرّط فى الدّيك 
له يُوقطّه ِلصّلاةٍ » لم يَصِحٌ . لأنّ لا بمكثه الوَفاءُ به » وإن شط كوئه يَصِيحٌ فى 
أؤقات مَعْلومَةِ » جَرَى مَجْرَى اشتراط التَممُويتِ فى الممرئه , على ما ذَكَرْئَا . 
فصل : ولا يَفتَِرٌ الرَدُ بالعيْب إلى رِضّى البائع. , ولا حَُضُورِه » ولا حكم 
حاكم » قبل القَبْضٍ ولا بَعْدَه . وبهذا قال الشافعىء . وقال أبو حنيفة : إن كان 
قبل المَبْضٍ » افتَفَرَ إلى حَُضُورٍ صاحبه دون رضاه » وإن كان بعدّه » افْتَقَرَ إلى رضا 


(70) فارسى معرب وهو العتذليب . 
(9؟) سقط من الاصل . 
(50) فى م (١:‏ وفيه ) . 
)5١(‏ ىم:١‏ صرتح). 
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صاحبه ‏ أو كم حاكم لآن. ملكه قد تم على اللّمَنِ » فلا يرول إِلّا برضاه . 
ولنا» أنه رفع عَقدٍ / مُسْتحِقٌ له ٠‏ فلم يَفْتَِرَ إلى رضا صّاحِبه » ولا حَُضُورِه 
كالطلاق ؛ لأنّه مُستَحِقٌ الرّدّ بالعييب ٠‏ فلا يَفْتَقَرٌ || لى رضا صاحبه ٠‏ كقبّل المَبْضٍ . 


145 - مساألة ؛ قال وري المخارى ينها © طبر على عت كاد 
مُخْيرَاَيْنَ أن يَرْدٌ مِلْكَهُ منْهَا بمقَدارِهِ مِنَ اللَمَن , أو يَأَحذَ أزش العَيْب بِقَدْ ذر ملكه 
فيهَا ) 

الكَّلامُ فى هذه المَسَألَةِ فى فصول ثلاثة : 

منها . أنه إذا اشْيَرَى مَعِييًا فباعه » سَقَط رده ؛ لأنّهِ قد زال ملكّه عنه . فان عاد 
إليه » فأراد رَدّه بالعيب الأول » نَظرنا » فإن كان باعه عالِمًا بالعيّب » أو وَجدَّ منه 
ما يَدُلْ على رضاه به » فليس له رَدٌُه ؛ لأنَ تَصرّقَه ضّى بالعَيْب » وإن ل يكن عَلِم 
بالعيب ٠‏ فله رده على بائعه_ . وببذا قال الشافى 2 . وقال”" أبو حنيفة : ليس :له 
رده »إلا أن يكو المُسْترى شْ فَسّحَ بحكم الحاكم. أنه سَقَط حقه من الرد عه ؛ 
فأشبّه ما لو عَلِمَ بعيبه . ونا » أنه كته استذراك ظَلامَهِ رده » ملك ذلك ٠ك‏ 
لوفسحَ الثانى بحُكُم_حاكم »أو الو ل يرل مِلْكه عنه ‏ ولاتُسَلُمُ قوط حَقه , 
وَإنّما امَْنَعَ لِعَجَزِه عن رَدّه » فإذا عادً إليه زال المانعغ » فظهَرَ جَوَارُ الَرّدٌ » كا لو امتَنَعَ 
لد لِعَيْبَة البائع. » أو لِمَعْنّى سواه . وسواءٌرَجَعَإلى المُشْتَرى الأول بالعيْب الأول » 


أو بإقالةٍ » أو مِبّةِ » أو شراءِ ثانٍ » أو ميراث » فى ظاهِرٍ كلام الماضى . وقال 


أصْحابٌ الشافهى : إن رَجَعٌ بغي الفسّخ بالعيْبٍ الأول » ففيه وجهانٍ . أحدهما . 
ليس له رَدُه ؛ أنه ارك ظلامته يِه » ول يَرْلْ بقَسْخْه . ولناء أن سَبَب 
امستحقاق ارد قائم م » وإنّما امَنع لتَعَذَرِه يرول مِلْكِه ؛ » فإذا زال المانِعُ وَجَبَ أن 
يجورٌ الرَدُ عليه يالعَيْب . فعلّى هذا إذا باعَها المُشْتَرى لبائعها الأول » فَوَجَدَ بها عي 
كان موجودًا 5 العَقَد الأول » فله الرَدُ على البائع الثانى » ثم للثانى رده . وفائدة 


الرّدّ مهنا , اميلاف النَّمََيّْن » فإنَّه قد يكون الثم الثافى أككر . 


. » وقاله‎ ١: فى م‎ )١( 


الفصل الثافى ء أنه إذا باعَ المَعِيبَ » ثم أراد مد أَرْشِه . فظاهِرٌ كلام الخرقىء , 
نه لا أَرَشَ له سواءً باعَهُ عالِما بعَيْيه » أو غير عالم . / وهذا مذهبٌ ألى حنيفة . 
عم اطي يام تاس د ابيا 
مكرك طلامته به » فلم يكن له أن عع لؤازال العيبٌ : وقال القاضى.: ! 
انمه مع له اليب » فلا رش له ؛ لرضاة به ميا » وإن باه غير عالِم. بالعَيب » 
فله ارش . نص عليه أَحمَدُ ؛ لأنَ البائع ل يو ما أوْجَبّه له اعفد » ول يوج 
منه الرّضا به اقِصًا » فكان له الّجُوعٌ عليه » م لو أَعْمَقَهُ . وقِياسٌ المَذْهَبٍ » أن 
ال بك عاك » سواعٌ باعَهُ عالما بعيبه أو جاهلا به ؛ لأثّنا تحير ناه ايتداءً بين 
رده » وإُساكه وأنحذ الأرش » فيه الصف فيه لساك » ولأن لشن 
عرض الجر الفازتواضن المبيخ. » فلم يُسقط ببَيْعه ولا رضاه » كا لو باعه عشرة 
قفرَةٍ » وسَلُمَ | ليه يَسسْعَةَ » فباعَها المُشتَرى . وقوهم : إِنّهِ امكَدرك ظلامتة 5 
يَصِحٌ » إن ظَلامَُ من البائع. » ولم يَستدْرِكها منه , وإِنّما ظَلِم المشكرى . فلم 
سقط حَقَه بذلك من الظَّالِم له » وهذا هو الصّحِيحٌ من قو مالك » وذكر أبو 
الكطاب.غن أخمة فى رجور باتع التعيب لش" روَاِْ » من غير 
تفرِيق بين عِلم البائع. بالعَيُبٍ وجََهلِه به . وعلى قول من قال لا يَسْتحنُ م 
فإذا عَلِمَ به المُشْمَرى الثانى فرَدَّه به » أو تعد أَرْشّه منه » قللاول د أَرْشِه . وهو 
قول الى إذا امع على المُشترى الثالى رده يعيب حَدَثَ عنده ؛ لأله م يذل 
ظُلَامَتَهُ » وكل واجدٍ من المُسْتَرييْن يرجم بحصّة العّيب من القّمَنِ الذى اشْتّراهُ به 
غإء نهنا دك ناه فيما تقد 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. » فى م : « الأرش‎ )0( 
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الفصل الثالث . إذا باعَ المُشْتَرى بعضّ المَعيب » ثم ظَهَرَ على عَيْبٍ » فله 
لشن » ما قى فى يذه من المبيع. + و الأرش ما بائة ما كرك من الخلاف فيما 


إذاناغ الكفية نوات أراة رذ الناق . حصعدهء الم ء فالدق ذ كه النى ف فم 4 
ا 3 9 وو يو 2 دعا + سم - 0 - - فى 
أن له ذلك . وقد نَصنَّ عليه أحمدٌُ » والصَّحِيحٌ أنّهِ إن كان المَبِيعٌ عَيْنَا واجدّة » أو 


س هسه 3 و ب 0 وس اساه ره لاه وي 0 سه ' 
عَبنيْنَ بلقصهها التفريق + كيضراءع 9 ياتنه وزوجى فت 6 أنه “لا يَغْلك 
اوتنا م عر جل الل لع اورف اضر دزالووامي ا 
الانتفاع. بها على الكمال » كاباحة الوطء وار . وبها قال شرَيح » 
والشتّيرة » / والشتّافهوه » وأبو َوْرٍ » وأصْحابُ الرَأّى » وقد ذَكَر أصْحابنا فى غير 
هذا المَؤْضع » فيما إذا كان المَبِيعُ عَيئيْنيَْمَصْهُما التَمْرِيقُ » أَنّهِ ل يجورُ رد إخداهما 
2 2 يمر 2 ل ابح »م ست اس 1 ِ- ده داقر 
دون الأخُرَى 4لا فيه من الضررٍ ؛ وفيما لو استَرَى مَعِبًا فتعيّبَ عنده ‏ أنه لا يَمْلِكُ 


اس 


رَدَّه »إلا أن يرد أشن العَيْبٍ المحادث عنده » فلا يجوز أن يده فى مَسألينا ما عيب 
الشركة » أو كه تقص القِيمَةٍ » بغير شىء ء إِلّا أن يكونٌ الجر فيه أراذبها [ذا ليت 
الباائع”' العَيبَ فإ ذلك عنده لا مُْقِطُ عن المُشْترى ضَمانَ ما حَدَثَ عنده من 
اليب » على ما ذكرنا فيما مَضَى . وإن كان المَبِيع عَيْنَينٍ لا يُنْقصهما التَمرِينُ : 
باع إخداها"” ء ثم ود بالأحرَى عَيْيا» أ عَلِم هما كاثا معن » فهل له ره 
الباقيّة فى ملكه ؟ يُحَرَّجّ على الرُوَابئَيّن فى تُفريق الصّفقَة . 'وقال القاضى : 
عذال 3 عن تأر انيراك كان التي خلا رايعفة ار فتن 
والتفضيل النان ذ كزنا اذل . 


فصل : وإن اشترى عَينَين » فْوَجَدَ باحداهما عيبا » وكانا ممالا ينقصهما 


(54) فى م ١:‏ كمشراعى ») . 
(5) سقط من : الأصل . 

(5) فى الأصل : و أحدها » . 
0 -7) سقط من : الأصل . 
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التَفْريكُ » أو مما لايجورٌ التَمْرِينُ بينهما . كالوَلَدٍ مع أمّه » فليس له إِلّارَدْهما جَمِيعًا » 
أو إمُساكهما ود الأزش » وإن لم يكونا كذلك ٠‏ ففيهما رِوَايَانِ » إخداهما , 
ليس له | إلا رَدهما , أو أمحدٌ الأرش | مع إمساكهما . وهو ظاهِر قول الشَافهى وقول 
ألى حنيفةً فيما قبل لض ؛ لأن لزه تنِْيضٌ”" الصف من المُشمرِى » فلم يكن 
له ذلك ؛ كا لو كانا مما يَنْقصّه التَمرِيقُ . والثانية » له رد المَّعِيبٍ » وإِمْسالكُ 
الصجيح. . وهذا قولُ الحارث المُكلىء , والأوز راع وإمْحاق دوقو فول أن 
حنيفة فيما بعد الَبْضٍ ؛ لأنّهِ رد المَِيبَ على وجو لا ضَرَرٌ فيه على البائع. ؛ فجار 
كا لو رد الجَمِيعَ . وفارّق ما يَنْقصْ بالتّمريق » فإن فيه ضَرّرًا . وإن كلف أَحَدُ 
المبيعيْنِ » أو تعيّتَ » أو وَجَدَ بالآتحر أو بهما عَييّا » فر رَدّه » فالحكم : فيه على 
ما ذْكر نا من التْفصيل والخلاف ون انلها في قِيمةِ تالف » فالقول قول المُْعرى 
مع يَمِينِه ؛ لأنّه مُنْكْرٌ لما يَذّعِيه البائعٌ مم من زيادة قِيمَته ؛ لأنّه بمَئْزِلَةِ الغارم أن 

قيمّة التَالِف إذا زادَثُ » رَادَ قَدْرٌ ما يَغْرَمُهُ » فهو بِمَئْزِلَةِ المُسْتَعِيرٍ والغاصب . فم 


لي 


إن كان المَبعانٍ بَقِييْنِ مَعييْنِ » ل يُوجَدْ فى أحدهما ما يَمنَعُرَده اراد رد دهم 
/ دونَ الآتحر . فقال القاضى : ليس له ذلك . ولم يَذْكرْ فيه سوى المَنْع من رَدُ 
أحدهما . والقياسٌ » أَنّها كالتى قبلّها » إذ لو كان إِمُسالكٌ أحَدِهِما مانِعًا من الرَد فيما 
اا لد ما ار 

فصل : إذا اسْتَرَى اثنانٍ شيعا فوَجَدَاهُ مَعِيبًا » أو اشْتَرَ طا الخيارٌ فَرَضى أَحَدُها . 
ففيه رِوايّتانِ عن أحمدّ » حَكاهٌُما أبو بكرٍ » وابنأبى موسى . إخداهُما لمن ل يَرضّ 
اسح . وبه قال ابن أبى ليلى » والشافعِىء » وأبو يوسف , ومحمدٌ » وهو إخدى 
الرْوَاييْن عن مالِتِ . والأشخرَى ‏ لايجورٌلهرَدُهُ . وهو قول ألى حنيفة » وألى لَوْرِ ؛ 
لأنّالمبيعَ تحرَجَ عن مِلكه دُفعَةً واجدة غير مُتَشَقص ٠‏ ' » فإذا رَدّه مُشْتَركا , رَذَّه 
ناقضًا + أشبّه هالو تع عنددة وؤتعة الأول أله :رد جَهِية ها مَلَكهُ بالعقك.:+ 


(8) فى م ١:‏ ببعض ) . 
(9) أى غير مجرأ . 
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1 ظ 


فجارٌ » م لو انْقَرَدَ بشرائه » والشتركة إنما حَصّلَتْ بإيجاب البائع ؛ لأنّه با كل 
واحِدٍ منبما نِصْفها » فحَرّجَتٌ عن مِلِكِ البائعم مُتَسَقَصّة © , بخلاف العَيْب 


الحادث . 


فصل : وإذا ورت انْناتِ عن أبيهما١'‏ اير رَ عيب » فرَضى أَحَدُهُما » سقط 
حَقٌ الآتحر من الرّدُ ؛ لأله لور وَحْدَه تشقصّت السلعَة على البائع. 0501 
بذلك » وإنّما أرَجَها عن مملكه إلى واحدٍ غيرٌ مُشََصَةٍ » فلا يجوز رَدّ بعضيها إليه 
وات 2 ٠‏ “ و 1 6 ره 5 ع 
مشّقصا » بخلاف المّسالة التى قبلها » فإن عَقَدَ الواجِدٍ مع الاثتَيْن عَقَدانٍ » فكا نه 
باع كل واحدٍ منهما نِصْمَها مُنْمَرِدًا » فرَدٌّ عليه أحَدُهما جَمِيعَ ما باعَهُ إِيّاهِ » وهَْهّنا 

2 5 سرس »4 ل قر اه و حرا سر ص سج‎ : ٠ 

فصل : ولو اشترى رجل من رَجِلين شيئا » فوجَدَّه مَعِيبًا » فله رده عليهما . 
فإن كان أَحَدّهما غابًا » رَدّ على الحاضير حِصئّه بقسلطها من النّمنِ » ويَبقى نَصِيبٌ 
الغا نب7" فى يده حتى يقَدَمَ . ولو كان أَحَدُهُما باع ع العَيْنَ كلّها بوكالّة الآتحر , 
فالحُكمٌ كذلك » سواءٌ كان الحاضيرٌ الوَكِيل أو المُوَ كل . نص أحمدُ على قريب من 


2 رع شك 


هذا . فإن أرادَ رَدٌ تصيب أحدهما » وإمْساكَ تصيب الآحرٍ » جار ؛ لأنّهِ يَرَدٌ على 
البائعم جَمِيعَ ما بَاعَه » ولا يَحْصْل بِرَدُه تَشْقِيصّ ؛ لأنْ المَبِيعَ كان مُشَمَصًا قبل 
فصل : فإن اشترى حَلى فِضةٍ بوَرْنِهِ درام » فَوَجَدَمُ مَعِيبًا / » فله رَدْه » وليس 
له أمخذ الأرش ؛ لإفضائه إلى التْفاضل فيما يَجِبُ التّمائل فيه دقان كت يود عت 


عند المشْتَّرى فعلى إخدّى الرَوَايتين 9 وير دار شن العَيْب الحاد ثعنده د 


. ) مشقصة‎ (١: فىم‎ )٠١١( 

. » ف الأصل : « أمهما‎ )1١( 
.) فتضرر‎ «:مى)١1؟(‎ 
. » ف الأصل : « الغاصب‎ )1١5( 


5 


تمه » وقال القاضى : لا يجورٌ له له رده ؛ لإفضائه إلى التمَاضلٍ » فلا يْصِحٌ ؛ لأن 
ارد كس لِلْعَقِ » ورَفْعٌ له فلا تبْقَى المُعاوضّة , وإما يَدَْعُ ارش عِوَضًا عن 
العَيّب الحادث عنده , بِمَْزِلَةِ ما لو جتى عليه فى مِلكِ صاجبه من غير يَيْعر » وك 
و نن اناك عليه ,وغل الزوانة بالأخرف » ون اكاك الله وير 
لبائَُ* " الشَّمَنَّ » ويُطَالِبُ بقِيمَةِ الحَلَى ؛ لأنّه لم يُمْكِنْ همال العَيْب » ولا أذ 
الأزش . ولأصْحاب النَْفِىوَجهانٍ » كهائينٍ اراي . وإن تف الحَلّى , نه 
يَفْسَحٌ اعد يده » ويسترجع النَّمَنَ ؛ فإن لف المييع. لايمَْعَ وار زَالفسُخ. . 

وعندى ء أن الحاكمّ إذا فُسَعْ » وَحَبَ رَدُ الل وأزش تقصبه 2 فلنا قينا إذا 
فَسَحَ المُْمرى على الرُواية الأُخرَى » وإنّما يرج مُ إلى قِيمَتَه عند تَعَذّرِ رده يلف 
أو عَجٍَْ » وليس ف رَدُّه وَرَدْ شه َال ؛ ؛ لأن المعاووضّة قد*" رَالَْتْ بالفسخ, , 

فلم يي له مُقايل » وإنّما هذا اش بمَث ِل أش الجنايّة عليه 0-6 إذا 
زَادَتْ على وَزْنِهِ أو تمصت عنه ٠‏ أفضَى إلى التّفاضُل ؛ لأَنْ قِيِمَتّه عرض عنه ؛ فلا 
يجوز ذلك . إلا أن أذ مت من غير جنسيه » ولو باع كفِيرًا مما فيه ربا مله , 


ل 2 سس 6س ى مره 


ل عا نم فكق درن لد لاخلا عه »لكلا يفضي 
إلى التفاضّل . والحكمُ فيه على ما ذّ ذَكْرْناةُ”" فى الحلى بالدّراهم . 
6- مسألة ؛ قال : ( وَإِنْ ظَهَرَ عَلَى عيب بَعْدَ إِعْتَاقِهِ لَهَا أو مَوْتِهَا فى 
ملك , فَلَهُ الأزشُ ) 

وجملته ؛ أنه إذا زال مِلكُ المُشْكّرى عن المَبيع بعِيّق » أو وَقَفِ أو مَوْتِ 4 
أو قثْل » أو تَعَذْرَ ارد ء لامتيلادٍ ونحوه قبل عِلْمِه بالعَيْب » فله الأزشٌ . وبهذا قال 


. سقط من : الأصل‎ )١14( 
.4 سقط من : 9م‎ )١5( 
(015)ىم:ولأن».‎ 
. ) فىم: «ذكرنا‎ )١90 


م و 


ارسي بولك ,والظافيي 131 اسيية ال تختر ا نازر 
له ؛ لأنّه زال ملكه يفل مه مَضْمُونٍ » أشبه البِيعَ . ولنا » أنّه عَيبٌ لم يُرضَ به » ولم 
سيا يَسْتَذْرِكٌ ظلامتَه فيه ٠‏ فكان له الأَرشٌ ا لو تق » والبيع لنا فيه منْعٌ ؛ ومع تسلِيمه 
فل امكذرَك مامت نيه . وأمّا الهبّة » فعن أحمدّ فيها رِوَايئَانِ ؛ إخداهما ء أَنّها 
كالبيم انه اس من إِمكانٍ ارد ؛ لاختمال رجوع. تراه . والثانية ) 
له ارش وهى أَوْلى .و يدك القاضى غيرّها ؛ لأنّهما اذ ذَرَكَ ظَلامَتَه فاشيه 
ما لو وَقَمَه » وإمكان الرّدٌ ليس بمانع من أذ الأرْش عندنا ؛ يديل ما قبل الهبّة . 
وإن أكل الطَعَامَ أو لبس الَوْبَء فاثلفه , رَجَعَ بازشه كعك قال ابو يوس 
ومحمدٌ . وقال أبو حنيفة : لا يُرَجِعٌ بشىء ؛ لأنّه أُهُلّكَ العَيْنَ ؛ فاشبَة ما لو قل 
العَبْدَ . ولّنا , أَنّه ما اسْتَدْرَكَ ظُلامَتَه » ولا رَضِى بالعَيْب » فلم يَسْقط حَقَه من 
الأزش » كا لو تلف بِفِعْل الله تعالى . 


ل وإن فعَل شِيعًا مِمّا ذْكرْنَاهُ بعدّ عِلمِه بالعَيّب » فمَفهُومٌ كلام الخرقى* : 
نه لا أرْشَ له . وهو مذهبُ أبى حنيفة » والشافى؟ . وهو قِياسٌ قول القاضى ؛ 
لقوله فى من باعَ المَعيبَ عالِمًا عي : ليس له أشن ؛ لأنّه رَضبى به مَعيبًا بمَصرَفِه 
فيه مع عِلّْمِه يعَيْه . وقِياسٌ المذهب ء أن له الأزش ؛ لأنْ له إِمْسالك المَبيم » 
امطاب بأرشه ء وهذا يرل(" مَنِْلةإمساكه مع العلم يعي . ولأن البائع م يُوفه 
ار نه عق ٠‏ فكان له الرّجوعٌ بيه » كلو أَعْتَقَه قبل عِلمِه بعيْبه . ولأن الأَرشَ 
عِوَضُ الجُزْءِ الفات بالعَيْبٍ » فلم يَسقط بِتَصرّفهِ فيما ميواه ؛ كا لو باعَهُ عَشَرَة 
َفرَةٍ » فَأقبِضَهُ يِسْعَة » فقصرّف فيها . 

فصل : فإِنٍ استَعْل المَبِيعَ » أو عَرَضَهُ على البيْع » أو صرف فيه تَصرّفًا دالا 
على الرّضا به » قبل عِلْمِه بالعَيْب » لم يَسْقَطْ خيارٌه ؛ لأن ذلك لا يَدُلْ على الرّضا 


.» يتنزل‎ ١: ىم‎ )١( 
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نه عيبا . وإن فَعَلَهُ بعد عِلَمِهِ بعيْبهِ » بَطَل < خياره فى قول عامّة أَهْل العلم قال ابن 
المل ر : كان" الحسَنُ » سرح » وعبك الثبنُ الحَسّن'" , وان أبى ليلى ؛ 
لقره » وإسْحاقٌ » وأصحاب الرأَى يقولون : إذا اشترى ميلعة العرضه 

على البَيعْ » لَزِمنْه . وهذا قول الشافهئ . ولا أَلَمُ فيه مُخالِف”» فأما الأزش » 
فقال ابن ألى موسى هافن بوقة 5 ها أن قاين امدعب تقاف 
الأرش قال لحك : أنا أقول إذا اسْتَخْدَمَ اليد » وأراد تُقصان العيْبٍ » فله ذلك » 
دكا إن تلت 1 اشاوت بعد الفقد ل تفط 037 لآد اللتن لهج فمللك 
اسنتيفاءه من المَبيعم الذى يُرِيدُ رَدّه . وكذلك إن رَكِبَ الدَابَة لينْظرَ سَيْرها » أو 
يي ؛ أو لِيَرَدّها على بائعها . وإن اسْتَحْدَمَ الأمَة ليَخْتبرَها , أو لَيِسَ القميص 
ِيعْرِفَ قَذْرّه » لم يَسْقَطْ خياره ؛ لأن ذلك ليس برضا بالمبيع. ٠‏ وهذا لا يُسْقط 
بةاخار الخرط . وإن اسْتِْدمها لغير ذلك اسنتخدامًا كيرا » بَطَل رَذه ؛ “وإن 
كان بلالا يتف الملة ؛ل يطل الخيارٌ . قيل لأحمد : إن هؤلاء يقولون : 
اع يك وز عد وكا + فامتخةنه نيول تاولى هذ لازت" يعن 
بَطَلَ خياره . فأَئكْرَ ذلك » وقال : مَنْ قال هذا ؟ أو مِن أينَ أحذوا هذا ؟ ليس 
هذا وى حتى كوه ”5 اأخيار لخر 


رس عي ام 


2 


نفل ا ان 00 


.؛ناكو«:مىف)١(‎ 

9") عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن أبى طالب الحاشمى المدنى » أمه فاطمة بنت الحسين بن على » وكان 
ثفة . تبذيب التبذيب 1١85/6‏ :181 . 

(؛:) سقط من :2م ). 

(5) فى م : « خلافا ) . 

59 -5) فى م ١:‏ فإن كانت يسيرة » . 

50 -0/0)نفىم:«الخيار » . 


7/4 ظ 


:5/4 و 


العَبدِ » فإن لم يكن مَعْرَوف الإبَاقٍ قبل البَيْعم » فقد تَعيّبَ عند المُشْتَرى » فهل 

هابر ل شر الاش تنم 7 2 1 “سي م 

يَمِلكُ رده ورد أزش العيب الحادث عنده والأرش الذى أتحذه ؟ على رِوايكين . 
5 اسه 4 07 2 من مو 9 عى ‏ 2 2ه 

وإن كان ابقا » فله رده ورد ما اذه من الارش واخدذ ثمنه . وقال الثورئ؛ 


١‏ 0 5 0 2 ع 0 7 ع راس صاصس .ع 
والشافعىه : ليس للمشترى أخذ ارزشيه » سواء قدّرٌ على رَدّه أو عَجَرّ عنه » إلا ان 


ذلك 4 لأله:ل كان من زذه :فهو #الوائاعة ,رولاع آله مفيت ل دهن يدم 
ول يَسْتَدْرِك ظَلَامَتَه فيه » فكان له أَرْشه » كالوأَعْتَقَه » وف البَبّع امْتذرَك ظَلَامتَه ؛ 
فصل : وإذا اشتَرَى عَبْدا فأغْتَقه , ثم عَلِمَ به يا فأَتحذَ شه » فهو له . وعن 
أَحْمَدَ رِوَايّة أخرى ء أنه يَجْعَلَه فى الْرّقَابٍ . وهو قول الشتافمِىه ؛ لأَنَّه من جَمْلةِ 
الرَقبَةِ التى جَعَلّها الله , فلا يرجم إليه شىءٌ من بَدَلها . ولّنا » أَنْ العم نما صَادَفَ 
الرقبَهَ المُعيئة + والخزغ الذي أذ يَدَلْه منا تاو له دق دولا كان مر داعو لان 
ارش ليس بدلا عن العَنْدِ , إنّما هو جُرْءٌ من القّمَنِ » جُهلَ مُقَابًا لِلْجُْءِ الَائْتٍ » 
فلمّا لم يُحَصّل ذلك الجُرْءَ من المَبيع . رَجَعَّ بقَدْرِه من القّمَن » فكأنّه ل يَصِمٌ 
العَقدُ فيه » هذا رَجَعَ بقَدْرِهِ من الشمن » لا من قِيمَةٍ اليد . وكلامُ أحمد , ف الرّوَاية 
الأخرّى ‏ يُحمَل على استهباب / ذلك »لاعلى وُجُويهِ . قال القاضى :إِنّماالرّوَايَانٍ 
فيما إذا أَعْمَقَه عن كَفَارَِه ؛ أنه إذا أعَْقَها0 عن الكَمَارَوَ » لا يجورُ أن يرجم إليه 
بشىء من بها » كالمُكائب إذا أدّى من كتاته شيا . ولنا » أنه أزش عَبّدٍ َه » 
فكان له » كم لو تَبْرعَ بعتقه . 
65- مسألة ؛ قال : ( فَإِن ظَهَرَ عَلَّى عَيْب يُمْكِنُ حُدُوثه قَبَلَ الشراء , 
أو بَعَْدَه , َلَفَ المُشْكَرى , وَكَانَ لَهُ الرّدُ أو الأزش ) 


بعل ذللف » أن المُتَبايعيْن إذا الها فى العَيّبٍ » هل كان فى المَبيع قبل العَقَدٍ , 


ب 


(8) أى الرقبة . وفى م : « أعتقه ؛ . 


ور عبد ري الس نتن و يسنم أن ايفين الازول 
أحدها » كالإصطبع لدو والح اَم » التى لا يُمكنُ حُدُوتٌ يفلها , 
والجرح. الطرئ الذى لا يَحْتَِلٌ كوئه قَدِيما الاقرل عرل مو توي ولق 
بغير يَمِينِ ؛ لأننا عْلّمُ صذقه » وكذِب ححصمه » فلا حاججة إلى استخلافه'' 
الغا أن يَحْتَمِل قول كل واحدٍ منهما ؛ كالحَرقٍ فى التُوب والرّفر 55 
ففيه روايتانٍ ؛ إخداهما » القول قول المُشْتَرِى » فَيَحْلِف بالله أنه اشتراهُ وبه هذا 
العَيْبُ » أو أنه ما حَدَث عنده ويكون له الخيارٌ ؛ لأن الأمثل عَدَمُ لئْض ف المزء 
الفات » واسنتخقاق ما يُقابلُه من النّمَنِ » ولَرُوم العَقَد فى حقه » فكان القول قول 
مَْيَنْفِى ذلك كالو احمَلفافى قَبْضٍ المبيعم . والثانية ؛القول قول البائع. مع يُحِينه ) 
خف على حَسَبٍ بجوايه » إن أجاب أَنِى بم يمن اليب ؛ لف على ذلك » 
وإن أجاب بأنه لا يسح » على ما يديه من الوه » حَلفٌ على ذلك » ويه على 
اوت الأعل نفية العلم ؛ لأن الأثيمانَ كلها على الث » لا على تفي فِغْل الغيرٍ . 
ومبذا قال أبو حنيفة والشافِمِه ؛ لأن الأضْل سَّلامَة المبيعم وصِحَّة العَقد 0 
المُشْتَرِى يَدَّعِى عليه استِحْقاقَ فَسْخ ابيع , وهو يُنْكِرُه » والقول قول المُنْكِرٍ . 


فصل : وإذا باع الوكيل » ؛ ثم ظَهَرَالمُشْتَرى على عَيْبٍ كان به » فلّه رَدْه على 
المُوكلٍ ؛ لأ المبيعَ يرد بالعَيْبٍ » على مَن كان له ؛ فإن كان العيبٌ مما يمحن 
حُدُونْه » فأقرٌ به ال كيل » وأنكره الموَكل فقال أبو الحَطَّاب يبل إِقرَارُهِ على 
وك بالق ؛ لأنه أمر يسستحق :به الر5 ؛ فيُقبَل إقرا الو كيل به على مو كله كخيار 
الشَررط . وقال أُصّحابٌ أبى حنيفة والشافهئ لايقيل | قَرَارَ ال وكيل بذلك . وهو 
أصّحٌ ؛ لأنّه إقرارٌ على على العيْرٍ » ٠‏ فلم يُقبل , ٠‏ كالأَجْتبِى' » فإذا رده المُشْمَرِى على 
الوَكِيلٍ » لم يَمْلِكِ الؤكيل رَدّه على المُوَكلٍ ؛ لأّه رده بإقراره » وهو غير مَقبُولٍ 
على غيره . ذكرّه القاضِى . فإن أنْكره الو كيل قَعُوجَهَتِ خ البَجِينٌ عليه ) فتكل عنها ؛ 


. سقط من : الأصل‎ )١-١( 
. سقط من : الأصل‎ )١( 


1/4 ظ 


:ا و 


رد عليه بنُكُولِه » ٠‏ فهل له رَدُه على المُوَكلٍ ؟ على ومين ؛ أحاهما لبس له رده 
لأن ذلك يَجْرِى مَجْرَى إقرارهِ . والثانى ع له رَدْه ؛ لأنّه يرجم إليه بغير احتياره , 
انلها ا ال رف دن 


فصل : ولو اشتّرى جاريّة على أنه كر » نم قال المُترى : إِنّما هى قب . 
اريف الجا الققات يوسن قزل اثر واددة . فإن وَطِئَها المُشْتَرى » وقال : ما 
أصبْتّها بكرًا . حرج فيه وَجهانٍ » يناءٌ على الرُواَيْنِ فيما إذا الفا فى العِب 
الكادت.: 


فصل :وإقَرّة المُشترى المسلعة نعلت قينا »فانْكر البائع كوئها سِلعَتّه الول 
قول البائعم مع يمينه . وبه قال أبوثورٍ , وامخات الا . ونحوه قال الأو زاعيء , 
فإِنه قال فى مَنْ صرف دَراهِم بدَنانِيرَ » 6 رس ارقم ؛ فقال الصيرفوه : ليس 
هذا دِرُهَوى يَحْلِف الصيرفوة : بالله لقد وَفيدكَه » يرأ ؛ لأن البائع مُكر كَونَ 
هذه ميلعته » ومُْكرٌ لامنيخقاقٍ اسمخ » والقول قول المُنْكر . فامًا إن جاءً ليرد 
ل الها مله » فحَكّى ابن المُئْذِرٍ عن أحمد , أن القول 
قو المُترى . وهو قول ارج » وإسْخاقٌ » وأحاب لأ ؛ لأهم شق 
على اسْتِحْقاقٍ فسخ العَقَدِ , والرَدُ بَالعَيب بخلافه . 
/ائ/ا ‏ مسالة ؛ قال : ( وإِذًَا اشْتَرّى شِيْئًا , مَأْكُوَلَهُ فى جَوْفِهِ , فَكَسَرَهُ , 
وبا ينا ء الزن ام يكن إوكارره قينة والطاض الخاج. 00 
عَلَى البائع. . وَإِنْ كَانَ لِمَكْسُورِه قِمَةٌ كجوز الهندٍ . فَهُوَ مُخْيْرٌ فى الرّد وأخحل 
لمن وَعَليه أَزنُ الكثر , أز يمد مان مجيجد وَمَعِيهِ ) 

وجملة ذلك ء أَنّهِ إذا اشْترَى ما لا يَطّلِعُ على عَيْيه إلّا بكّسْره » كالبطيخ, , 
والْرمّانِ » وَالجَوَزِ » والبييض », فَكَسَرٌَةُ فبان عَيْبّه » ففيه رِوايّتانٍ ؛ إخداها. 
لا يُرجعٌ على البائم بشىء » وهو مذهبٌُ / مالِكِ ؛ لأنَّه ليس من البائع. تَدْلِيسٌ , 
ولاتفريط ؛ لِعَدَم مَعْرِفَتِهِ عيْه » وَكَوْنِه لا يمكثه الؤقوف عليه إلا َكَسْرِه » فجرى 


5 


مَجِرَى البَرَاءَةٍ من العيوب . والثانية » يُرجعُْ عليه . وهى ظاهِر المذهبٍ 00 
ألى حنيفة والشافعى.» ؛ لأن عَقَدَ ابيع اققضى السلامة من عَذْبٍ ل يَطَلِعْ عليه 
المشترى » فإذا بان مَعِيبًا لتك لهالجياز جولأن البائم إلا سكي تمن المعيت 
دون الصّجيح ؛ لأنّه لم يَمْلكّه صَّحِيسًاء فلا مَعْتَى لإيجاب الثم كله » وكَوْنه 
يفرط لا يَعَضِى أن يَجَبَ له َمَنْ ما م يُسلَمْه ؛ يليل لَب الذى 1 يَعْلَمْه ‏ 
العَبّد . إذات بت هذا » فإن المَيعَ إن كان مما لاقِمَة له مَكْسمُورًا » كبيْض التّجاج. 
الفاسد وال مان لاه 'والجوز الخّرب الاج الثالف رَجَعبالدَمنِ ل 
أن حذاتينَ به قاذ امد من أصثله ؛ كوه وقعَ عل ما لاك فيه ».ولا مص 
بي ما لا تع فيه » كالحشترات والمَيتات » وليس عليه أن يد المي إلى الباقع. ؛ 
لأنّهِ لافائدة فيه . الثانى «أذيكون هنا اجعيية قيمة » كجوز الهنْدٍ » وبَيْض التعام , 
والبطيخ. الذى فيه تفع » ونحوه » فإذا كَسَرَهُ َظَرتَ » فإن كان كسمرًا لا يكن 
استعلام المَبيع بدونه فالمُتتمرى مُحير ينود ود أزش العكسْرِ وأ امن ؛ 
وبين أَحَذٍ أْش عَيْبه » وهو قِسمْط ما بين صّحيحه ومعِيبه » وهذا ظاهِرٌ كلام 
الخرقىء . وقال القاضى : عندى لا أرْشَ عليه كه ؛ لأن ذلك صل بطريق 
استعلام العيْب » والبائعُ سلَطَهُ عليه » حيث عَلِم أنه لا ئُْلَمْ له بحُت صِحتّه من فساده 
عبروات . وهذا قول الشتّافجى” . وَوَجَهُ قول لجزقى" » له تفص العم ا 
فلَرِمَ رَدُ أزشه » كلبّن المُصَرَّاةٍ إذا حَلَبّها » والبكر إذا وَطِّها » و بهذَيْن الأصَلَينِ 
م فإِنه لاستيغلام العَيْب » والبائعُ سَلّطّه عليه » بل.ههنا أوْلَى ؛ لأنّه 
تدْلِيسٌ من البائع , والتّصرِية َه حَصلَتُ بتَدْلِيسِه » وإن كان كَسْرًا يُمْكِنٌ اسْتِعْلامُ 
المبيع. بدُونه » إِلَّا أنه لا يتْلِف المَبِيعَ بالكليّة » فالحُكُمْ فيه كالذى قبلّه فى قَوْلٍ 
الجِرَقَى” » وهو قول القاضى أيضًا . والمُشْتَرى مُخَيَر بين رده وأ الككسْر / وأمحنٍ 
لمن » وبين أَمحذٍ أزش العَيْبٍ . وهو إحدى الرُوايئيّن عن أحمد . والرواية الثانية ؛ 
ليس له رده » وله أَرْسنٌ العَيب . وهذا قول أبى حنيفة والشافج * » وقد ذَكَرْنا ذلك 


يعفدم نوإن كه كدتر ا لا ينين له ويه هله از القديع + الااغير لاله 
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رهج قير 


على ما مضتى شه . 

فصل : ولو اشكرى كًَْا فشر فو بده معي » فإن كان مما لا ين ينقصه النشرٌ » 
رده عواة كان لتمنه الله ٠‏ كالهسَنجان 2" ؛ الذى يُطْوَى طاقين مُلَْصِقَيْن ) 
جَرَى ذلك مَجُرَى جَوْزِ الهِنْدٍ » على التُصِيل المَذّكور » فيما إذا لم يِدْ على ما 
يَحْصْل به امْتِعْلامُ المبيع » أو زاد » كر مَن لا يَعْرِفُ . وإن أَحَبٌ أُحدّ أزشه » 
فله ذلك بكلّ حال . ظ 

فصل : وإذاات شْتَرَى وبا فصبّكه » ثم ظَهْرٌ على عَيْب كله انل لأ عر وروميدا 
قال أبو حنيفة . وعن أحمد أن له رده . وأنح زيادته بالصبخه ؛ لأنّها زيادة » فلا 
َم لذ كالنكتن والكتي...والاول أؤلى ؛ لآن هذا معاوضة » فلا جر لبا 
على قَبُولِها » كسائرٍ المُعاوّضات . وفارَقٌ السسّمَنَ والكسْبَء فإنّه لا يَأحَذُ عن 
السْمَن عِوْضًا » والكَسبُ لِلمُشْتَرى لا يَرُدُهِ » ولا يُعاوّضُ عنه . وإن قال البائعٌ 
أنا اذه » وأعى قِيمَةَ الصَبّغْ . ل يَْرَم المُشْتَرىَ ذلك . وقال السْافِعه : ليس 
مسر إِلَارَدُه ؛ لأنّه أنكته رده » فلم يَمْلِك أنْحدَ الأزش » كا لو سَمِنَ عَبْدُهِ , 
أو كسب . وآناء أله لايمكثه رده »إلا يرَدُ شىء من ماله معه » فلم يَسْقط حَقَه ا 
من الأرش بامتناعه من رده ل تعس هده ؛ فَطَلّبٌ البائعٌ أنحذّه مع أزش العَيْبٍ 
الحاوث . والأصل لا تُسَلْمُه » فإنّه يَستَحِقٌ أنْعذ الأرش إذ أراكه كر بحا 


فصل : يْصح بَْعُالعِ الجانى » سواءٌ كانت الجناية »عَمْدَا أو خطا نا » على التّفس 
وما دوئها » مُوجبة للتقصاص أو غيرٌ مُوجبَةِ له “ويهذا قال أبو حنيفة » والشافِعِىء 


2 رمع 


فى أحد قولَيه » وقال فى الآححر : لا يصح بيعه ؛ لأنّه تعلق يِه حَقٌ ادم » ؛ فمنْع 


1) نسبة إلى هسنجان » قرية بالرى . معجم البلدان 9175/4 . 
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صِحّة بَيْعه » كالرَّهْن » بل حق الجنايّة / اكد ؛ لأنّها 3 تُمَدَّمُ على حَقٌ المرئهن . 1/4 و 
ولنا , أنه حَق غيرٌ مُسسَْقَرٌ فى الجانى » يَمْلِكُ أداءه من غيره » فلم يَمْنَع ْم . 
كالرٌ كاة »أو حق يتبث بغر رضنا سيّده فلم يمت ييه كالدَّيْن ف ذمَته 5 
فى الجانى » فجارّ » كالعتق . وإن كان الحقٌّ قصاصًا ؛ فهو تُرجَى سّلامته ويحْشَى 
له » فأشبّة المَرِيضَ أماالَّهْنُ » فإن الح متي 7 رجملا بيك لم إاله: 
تبت الحَقٌ فيه برضاه » وَِيقَة للدّين , فلو يطل اليم » سقط حق الوثيقة ثيقة الذى 
لزه ورضافوا كارة. إذا انكهدا قيض تاق وعقت النعنارة نويد لماه 
أو القَوَد » فم عنه إلى مالل . فعلّى السَيّدِ فداؤه ِكل الأمرَيْنِ من قِيمَته » أو رش 
جنايته » ويَرُولُ الحَقٌ عن رَقَبَةِ عبد عه ؛ لأنَلِلسَيّدِ الجيرّة » بين تَسْلِيمه وفدائه . 
إورات ته د عليه زازه لاخر ار المتوسن كديبو لا هيار الكخرى. كلم 
الضرّر عليه به » إذ رجو ع على غيرِه » هذا إذا كان اليد مُو مير . وقال بعضٌ أصّحاب 
الشتافعي * لايَلرَمُ المسيّد فِدَاوٌه ؛ لأن 1 كَرَ ما فيه أنّهِ التَرَمَ فداءًه » فلا يَلرَمُه ذلك » 
كا لو قال الرّاهِنُ : أنا أقضيى الدَّيْنَ من الرَهْن . ولنا ء أنه زال ملكه عن الجانى , 
فلزِمّه فداؤّه » م لو قثَلّه » بخلاف الرَّهْن » وبهذا قال أبو حنيفة . وإن كان البائع 
مقس اخ ل يسقط حَقٌ المَجنء عليه من رَقَبَةَ الجانى ؛ لأن البائعَ إنّما يَمْلِكُ تقل 
حَقه عن رَقبْتَه يفدائه أو ما يَقُومُ مَقامّه » ولا يَحْصُلُ ذلك ف ذم المُعْسِرٍ » فيَبْقَى 
الحَقٌ فى رَقيته بحاله مُقَدّمًا على حَقٌ المُشُتَرى . ولِلمُشْكَرى خيار الفسلخ. ؛ إن كان 
ا قا الح فى ركيت » فإن فسَمّ رَجَمَْ بالنَّمن » وإن م يسح » وكانت 
الجناية مُسمَو عِبَ الي » فأحد بها » رب المُتترى بام أيضا . لأن أشن 
مئل هذا ِيعٌ َيه ٠‏ وأن كانت غير وجري »رجأ أرشه . وإن كان 
عالمًا بعيبه » راضيبتَعْق الح به » لي جغ بشىء أنه اشترى مع عام بيه . 
فإن اختارٌ المشْتَرى فداءَه » فله ذلك » والبِيعٌ بحاله ؛ أنه يَقَومُ مقا البائع. فى الجيرَةٍ 
بون 2 جم اقدانه ؛ كمه فى الرجوع. ما قداهُ به على البائع حَُكُمْ قضاء الدّين 


ياك م ىم 


عنه . / فإن كانت الجناية مُوجِبّةَ للقصاص . فللمُشْتَرى الجيارٌ » بين الرّدٌ وأنحذٍ ظ 


ده > 


الأزش » فإن اقَقُصّ منه تَعيّنَ الأرْشٌ » وهو قِسمْط قِيمَته ما َيه جازيًا وغيرٌ جانٍ » 
ولا يطل الع من أصنله د :وييذاا قال امتحات الشافف #:. :وقال أبنو سعديقة : 
والشاف 2 : يُرجع بجَمِيع بجمِيع النَّمَنِ ؛ لأن تلقَه كان بمعصّ امْتُحِقٌ عند البائع. » فِجَرّى 
مَجَرَى إثلافه إياه 7 أنه لف عند المُشْتَرى بِالعَيْبٍ الذى كان فيه » فلم يو جب 
الْرّجُوعَ بجَمِيع الثّمَن » ا لو كان مَرِيضًا » فمات بدائه » أو مرئدًا » فقيل برِدّته » 
وما ذَكَرُوه مُنْمَقِضٌ بما ذَكَرْناه » ولا يَصِحٌ قِاسُهُم على إثلافه ؛ لأنّه لم يُتِفه » فما 
اشثركا فى المُقَمَضِى . ولو كانت الجناية مُوجبّةَ لِقَطْعر يَدِه » فَقَطعَتُ عند 
المُشْتَرى » فقد. كد سيان لقان الس دون حَقِيقته » فهل يَمَْعُ ذلك 
رَدّهِ بعيْيه ؟ على رِواتئَيْن . ومتى اشتّراه عالِمًا بِعيْه » لم يكن له رَدُّه ؛ ولا أزشٌّ : 
كسائر المَعيباتٍ . وهذا قول الشافعى' . 

فصل : وَحُكُمٌ المُرْدٌحَكُمٌ القاتل » فى صبحة عه » وسائر أحكامه المَذ كورة 
فيه ؛ فإن قله غير متحَدُم كمال عرق إلى اعاوم . وكذلك القاتل فى 
المُحَارَيّة إذاتابٌ قبل القَدْرَةٍ عليه «فإن ليكب حتى قَدِرَ عليه » فقال أبو الخَطَّابٍ ش 
هو كالقاتل فى غير محارَبَةٍ ايا يَصيِحٌ إعتاقه ؛ وَيَملِكُ استَحْدَامَه » فصّح 
ل ٠‏ كغير القاتل , ولأنّه يكن الاْيماعٌ به إلى حال قَيِهِ » ويتغيفه فيو به 
410ل لأجو قجاز تقد #التريض الماررمى من “قد . وقال القاضى : لا يَصِحٌ 
ببِعُه ؛ لأَنَّه تَحََّمَ ْله وإثلافه وإِذْهابُ مالِيّته » وحَرُمٌ إْقاؤّه » فصارٌ بِمَْرْلَةِ ما لا 
َف فيه من الحَشَّراتٍ والميتات » وهذه المَنْفَعَة اليَسِيرَة مُفطِيّة به إلى قَدلِهِ لا يتَمهدُ 
عا تعاك اند #المتفقة الشا مله م اللو لاقل لل 1ع أو إطعاد كلب 
وَالأَوّلُ أصّحّ » فإنّه كان محلا لِلبيْع . والأصل بَقَاُ ذلك فيه » وانجتامُ إثلافه 


(4:) فى م ١:‏ فينجن ). 
(5) البثق : موضع انبثاق الماء من نهر ونحوه . 


لا يَجْعَله تالا ؛ يدليل أن ألحكام الحَياةٍ » من التَكلِيفِ , و غير ه ا عن 
000 من إردث ماله ووذ ويه وغيرها واأدارية 
اث | على الحشرات والتات ‏ لأ تلك ل تكن فيا م نفعةٌ » فيما معن + ولا 
فى الخال ٠‏ وعلى أن هذا التَحَدّم؛ 0001 ؛ رَوَال ما نبت به من الرجوعر عن 
الإقرارٍ » وإن كان تَبْتَّ به » أو رجوع. لين » ولو ل يُمْكِن رَوَالْه » فأ كثَرٌ ما فيه 
و 0 ع وه ره قر الو 

تحقق تلفه ووذالف يتقله #الخرر يض المايوس من برئه » وبيعه جائز . 


24- مسألة ؛ قال : ( وَمَنْ بَاعَ عَبْدَا وَلَّه َال , فَمَالّه للبائع , إِلّا أن 
يَشْتَرِطَهُ المُبَتاعٌ , إِذَا كَانَ قَصدُه للعَبْدِ لا للَمَالٍ ) 

وجُمْلَةٌ ذلك ء أن السيّد إذا باع عَبْدَهِ » أو جارِيتّه » وله مال مَلّكه إيّاهِ مَؤلاه : 
أو تحصّه به فهو للبائع. ؛ ما رَوَى ابن عمرٌ » أن رسول الله قال : » مَنْ بَاعٌ 
0 إلاأن: يِشْتَرِطه المبْمَاعٌ » . واه مُسْلِمٌ »وأبوداودٌ , 
واوا تنا اولان العرد وماله”" للبائع. ٠‏ فإذا باحَ العَبْدَ الحم البَيعُ به دون 
غيره » كا لو كان له عَبّدانِ فباع أَحَدَهُما . وإن اشترَطه المُبتاح كان له لحر 
ورَوّى ذلك نافع , ؛ عن ابن عمرٌ , عن عمرٌ بن الحطاب رَضى الله عنه » وقضّى 
به شرَيْحٌ » وبه قال عَطاءٌ » وطاوْسٌ » ومالك . والشافِئه » وإسْحاق . قال 
الجِرَقِرءُ : إذا كان قَصُدُه لِلعَبْدِ لااللمال . هذا مَُنْصوص أحمد هقر ل الشاففوف 
وأبى نَوْرٍ » وعُئان لبه . ومَعْناه ‏ أنه لا يَقصِدُ بالبَيع_ شيراءً مال العَبّدِ » إِنَّما يَقَصِدُ 
قا الملل عبد » وإقراره فى يّدِهِ » فمتى كان كذلك » صَّحَّ اشتراطه » وَدَححَلَ فى 
التؤوية جيرا أن الال تشلوما أو مخهولا وهو سنس اللمن او فين غبريه يدعي 


(5) سقط من : الأصل . 
)١(‏ تقدم نخريجه فى صفحة 7١‏ . 
)١١‏ ف الأصل : « ماله » بإسقاط الواو . 


/اه " ( المغنى 5 / ١7‏ ) 


ا 


كان أو دَيْنَا نا » وسواءٌ كان مثل الم أو أقل أو أكثر ٠‏ قال الى : إذا باع عَبْدّاد") 
9 دِرهم ؛ ومعه الغ درهم هم ؛ فالبيع جَائْرٌ إذا كانت ل ا فى العبد 
لا فى الدَّرَ اهم ؛ وذلك أنه وَل فى البيْع. ِبَعَا غير مََصُودٍ » فأشبّه أسّاسات 
الحيطان والمْوية بالذّهَبٍ فى السقوف :“قاع إن كن الثال مقصوة ا بالخ اه 
جار سيراه إذا وّحَدَتٌ فيه شرائط البيْع, ؛ من الجلم به » وأن لا يكون بينه وبين 
النّمَن رِبًا » كا يعتبر ذلك فى العيِنِينٍ المَبيعَتَينِ ؛ لأنه مَبِيعٌ مَقَصُودٌ » فأشبّه ما لو 
تم إلى اَن أخرى وبَاَهما . وقال القاضى : هذا يَنْبَنِى على كوْنِ العَبِدِ يَمْلِكُ 
ا الآ تتلك يفن دنا ولا ينيك . فاشترط المّشْمَرى مَالَهُ صر ميا معه . فاشمرط 
فيه مأ د تقرط ف نشائر المبيعات . وهذا مذهبٌ أبى حنيفة وإ قلنا : يَمللك . 

الك ف الا هارن م هل ؛لألهئع ف الع لامر فشي 
طَى الا بار . وهذا لاف نص أحمد وقول الجِرّقى ؛ لأنهِماجملًا الشّرْط الذى 
يَخْتلف الحُكمْ به قد المُسْمرى دُونَ غيره ؛ وهو أصّحٌ إن شاءالله تعالى 0 
الكهالة فيه كر تقر ممفية كاذ كرنا ؛ كالب نفى ضرع الشاةٍ المَبِيعَةٍ ؛والحمل 
فى بَطَنِها » والمُوف على ظَهْرِهَا » وأشبّاهِ ذلك . فإنَّه مي » ويَحْمَمِل فيه المجَهَالَة 
وغيرّها » لما ذكرنا . وقد قيل : إن المال ليس بمَبيع ههّنا » وَإِنَّما اسْتَبْقَاه المُسْمَرى 
على مِلْكِ العبْدِ لا يَرُولُ عنه إلى البائع. . وهو قَرِيبٌ من الأول . 

ماله عفة وقال ذاو 3 +2 العثد دون قال لأن كاله 1 يذ خل فى لتر وفاعه 
التّمَاءَ الحادث عندّه . و لنا أنه عَيْنُ مال أتحذّها المُشتَرى لاتخصل بِدُونٍ البيع . 

رده بالفسلح. ؛ كلد » ولأنَ الَْد إذا كان ذا مال كانت قَيمَمه أكثر » فأ ثح 
اله مالع فك انك كشك ذه عض اندها يرل لتسته ع عن لليعاله 3 
أَرَادَ رَدَّه » فهو بِمَنْرْلَة اليب الحادث عند المُسْتَرِى » هل يَمْنَعْ ارد ؟ على رِوايتينٍ , 


فصل : وإذا استَرَى عَبْدّا » واشمّرط مَالَه »ثم رد العَبْد عيب أو حيَارِ أو إقالٍ , 


(6) سقط من : الأصل . 


فإن قلنا : يَرُدٌه . فعليه قِيِمَة ما اثْلّفَ . قال أُحْمَدُ : فى رَجُلٍ اشْتَرى أمَةَ معها قناع 
فاشْتَرَطهُ . وظهرٌ على عَيْبٍ » وقد تَلف القَنَاعٌ : غرمٌ قِيمَنَهُ بحصّته من النّمَنِ . 
فصل : وما كان على العَبْدِ أو الجَارِيّة من الحَلى » فهو بِمَْزِلَةِ مَالِهِ » على ما 
ذَكرنا فأ لباب فقال أحمدٌ : ما كان يبه عند البائّع. » فهو للمُمَرِى » وإن 
نت يا يلها فوق ابه » أو سيعا ريه به » فهو للبائع. لان تر طه المُبَْا ع . 
يعنى أن الاب التى يلها عَا ده لِلْخِدْمَةٍ والبذْلّة » تدمل فى ابيع » دون الثَّيَاب 
الت يعَجَمّل بها ؛ لناب البذة جرت العادّة بَيْعها معه » و لأنّها تتَعَلَقُ بها مَصْلْحَيُه 
وحاجته » إذلا غَنَاءَ له عنها فِجَرَتٌ مجُرّى مَفاتِيح الدَّار » بخلاف بياب الجَمَالٍ 2 
زا يان عن لاقي جراخ وبي قاق التاه وبوزقا ليقي لاك لا + 
وعتويواعة المع لا اع التو ىول تخ الناذة بالتشامقة باع فرت 
مَجْرَى السَيُورٍ فى الدَّارِ والدّابّة التى يُرَكِبُهُ عليها » ٠‏ مع ذُُحولها فى الحَبّرٍ » وبقائها 
على الأَصْلٍ .وقال ابِنُعُمرٌ : مَنْبَاعَ وَلِيدّة . زَينَها ثاب فلِلّذى اشْتَر اها ماعليها , 
إلا أن ي: تر طه الذى بَاعَها اوبدكال لخدن م ولتحى ..ولنا ع الخبر الذى روا 
لد مولان الات م يتََاوَلْها لظ البَيْع » ولا جرت العادة ببَيْعها معه » أشبة 
ماق مال الناقر د بوالانهاركه القع + داق عا لو ران الذار فاط أو سار 
فصل : ولا يَمْلِك ابد سيا » إذا لم يُمَلكْه يده ناف فقون ا اا 
وقال هل الظَاهِر : يَمْلِكُ ؛ لِدُّخوله فى عموم قوله تعالى : 9 تحلق لَكمْ مَا فى 
الأزض جَمِيعًا 9#) وقزل الى كله 0 منْبَاع عدا وله مال (ث فاك الال 
إليه بلام التليك .ونا اقول فال 00 و تداك مكلا علا قيار كا لآ عدر على 
نحا نانب ا ل را لبور لوقت واس ا ا كر 


(5) سورة البقرة 9" . 


(5) سورة النحل هلا . 


ظ 


د/١‏ ظ 


- عر 2 0" 
امكو هينع قاما إواقلكة سانو عا فقسرة اكات + إخدافهات» لا تلكة , 


وهو ظَاهِرٌ قَوْلِ الجر ؛ نه قال : والسيّد يُركى عمًا فى يَدِ عَبْده ؛ لأنّه مالكه . 
وقال 5007 دولا هال لك قو رار يزه . وهو امْحتيار ألى بكر ور إن 
حديفة » والقورئة » وإسْحاقٌ ء والشافعيه ف الجَدِيدٍ ؛ لأنّه مَمُلوكٌ » فلم يَمْلِكْ » 
كالبَهِيمَةٍ . والثانية » يَمْلِكُ . وهى أصّحْ عِنْدِى . وهو قول مالِكِ » والشْافِى فى 
القَدِيم ؛ للاية والحَبّرٍ » ولأنّه ادمِوه خوة» فمَلَكَ كالخرٌ , ولأنّهِ يَيْلِكُ فى 
الكاح. . فَمَلَكَ فى المال كالحُرٌ , ولأنّهِيَصِحٌ الإقرارٌ له , فأشبّه الخرّ » وما ذكروةُ 
تَعْلِيلٌ بالمانع. » ولا يَثْبْتُ اغْتِبَارٌه إِلّا أن يُوجَدَ المُمَمَضِى فى الأصل » ولم يُوجَدْ فى 
لبِيمَةمايَعَضِى ثبو الل ها وَإِنّمااتَمَى ملكها لعدم التتشى له لالكزنها 
0 ؛ وكوئها مَمْلُوكةَ / عَدِيم الث “تان سار لهات التى لَيْسَتْ مَملوكة 
من الصيُودٍ وال حوش الاتمْلَكُ #وكذلك الجتنادات اذا كلل كرد عاد د وه 
نانك »توقن تخد المقتطيئ لم ثيُوتُ حكيه . والله أعلم . 


/ 48/ - مسألة ؛ قال :( وَمَنْ بَاعَ سِلْعَةَ بتسبية , ليَجُرْ أن يَسْكَرِيهَا بأقَلٌ مما 


بَاعَهَا به ) 


وجملة ذلك » أن من باع ميلعة بثَمِنِ مؤجلٍ » نم اشتراها باقل منه ثُمَذَا . لم 
يَجْرْ فى قول أككر أَهُل العلم . رُوىَ ذلك عن ابن عَبّاسِ » وعائشة » والحسن , 
وابن سِيرِينَ » والشغبى” » والنَخَعى” . وبه قال أبو الزّنَادِ » ورَبيعة » وعبدٌ العزيز 
ابن أبى سَلَمّة'" » والقّورئة » والأؤزاعيء » ومالك » وإسحاق » وأَصحابٌ 
الرَاى . وأجارّه الشافعره ؛ لأنّهِ نَمَنّ يجورُ ”'أن يَبِيعها" به من غير بائئعها » فجارٌ 


توفي سنة أربع وستين ومائة بخديت الغديتن الي 1 . وانظر : طبقات الفقهاء , للشيرازى /ا" . 
١١‏ - 5) فى م ١:‏ بيعها ) . 
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من بائجها » كم لو باعَها بمثل نّمَنِها . ولَنا » ما رَوَى عَنْدَرٌ » عن شعْبَةَ » عن ألى 
إ مْحاقٌ السيييجى' ؛ عن امه الاي بنت أَيْفعَ بن شرّحييل » أنّها قال : تلت 
اذوه ولك واو لكل لت ِّة »رضي الله غنها » فقالّث أ وَلَدِ ريد 
أبن رقم : ِنى بِعْتثُ غلامًا من زَيدِ بن رقم بكمانمائة درهم إلى العطاء 3 أسْتَر يتّه 
هله :بنيكماثة ارهتعر عافقالك هاا بعن ما سئي وس ها اشتريت » ابلق 
زد بنَ رقم : أنه قد أبطَلٌ جِهَادَهُ مع رسول الله عه » إلا أن يُُوبَ . 
رواه الإمامٌ أَحَمَدُ(" , وسَعِيدٌ بن مُنصور و الظاهر ع انها :140 تقول مثل هذا 
لَِْيظِ » وتُقدِمُ عليه . إلا بتَؤقيف سَمِعَنْهُ من رسول الله مُه » فجَرَى مجْرّى 
روايتها ذلك عنه » ولأنَ ذلك ذَرِيعَة إلى الرّبا » فإِنّهِ يُدْخلَ السلعَة » ؛ ليستتبيح بيع 
ألفٍ بخمسيماثة إلى أجل مَعْلُوم. . وكذلك رُوِىَ عن ابن عباس فى مثل دالا 
نه قال : أرى ماثة بحمسينَ بينهما حَرِيرَة . يَعْنِى خرْقةَ حَرِيرٍ جَعَلاها فى يَيْعهِما . 
الداع مُتيرة لا دمت ٠‏ اما بيعْها بمثل النَّمَنِ و كك افو ؛ لأنّه لاايكون 
ذَرِيعة . وهذا إذا كانت السَلْعَة لم تَنْقَصْ ل عبن حالة البيع_ ؛ فإن تَقَصّتٌ » مثل أن 
و ات لذ كرا( ماعاشاء : 
نص الّمن لتقص المَبيع . ارس إل الريا وان تقض شعرها > أو .راد 

ذلك أر لشي ع د ٠‏ لم يَجُرْبَيعُها كَل من نَمَنها » / م لو كانت بحالها . 

نَصّ أحمدُ على هذا كله . 


(*) وأخرجه البيبقى » فى : باب الرجل يبيع الشىء إلى أجل ... إلم » من كتاب البيوع . السئن الككبرى 
ه/.*» , 08١‏ . وعبد الرزاق . فى : باب الرجل يبيع السلعة ... إن » من كتاب البيوع . المصنف 
8/4 .هم . 
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/1 و 


ولا ربا بين الأنْمانٍ والعُرّوض . فآمّا إن باعها بِتَقَدٍ , ثم اسْترَاهَا تقد آحر » مثل 
أن يَبيعَها بمائئى درهم , ثم اششتّراها بعشرة دنانيرٌ » فقال أْصْحَابنا : يجوز ؛ لأنّهما 
جِنْسانٍ لا يَحْرُمُ لنَمَاضْل بينهما . فجارٌ » م لو اشتَراهًا عَرْضٍ ء أو بمثل النّمَن . 
و سام وا عو مدعي وي بودي 
ولآن ذلك كك وله لالز بانوف اندها لووباقيها.- بجلس لثمن الأول" 

أصَّحّ شاع الك قا 


سل 


فصل : وهذه لاله سم مَسالة العيكة . قال الشاعة © : 
ره 4 3 2-007 7 عٍِ 9 سر د َه 1 © نيح ا ال مس 
انتذان ام نعتان ام ينبرى لتنا فتى مثل تصل السيف ميرت مُضار به" ١‏ 


فقوله + تغتان + أئ تلشترى عِيئة”") امثل .ما وَصفنًا ...وقد رو أبو.واو ودع 
إسنناِه عن ابن عمرٌ قال : سَمِعْتُ رسول المع يقول ١‏ إِذا تام بالجيئة » 
ثم أذئاب البَقَر » ورَضييكُم بلرّزع. وثرَكُمْ الجهاد » سلّط الله عَليَكمْ ذلا 
لاينزغة حَتَى تُرجعوا إلى دِينِكمْ ) . وهذا وَعِيدٌ يَدُلْ على النَحْرِيم . وقد روى 
عن أحم ‏ أله قال : لبأ يكون عند الرّجُل الماع فلا تي لاسي » فإن 
بَاعَهُ نقد دوسي فلا َأ . وقال : أكرَةُ لز جل أن لا يكون له تجَارَة غير العيَةٍ » 
لا يبع نقد . وقال ابن عَقِيلٍ : إِنّمَا كَرِةَ الَّسِيكَةَ لمُضَارَعَتَها الرّبا » فإِنْ الغالبَ 
0 . ويجوزٌ أن تكون العِيئة اما لهذه المَسَالة 
و ده بتسبيكة جَمِيعًا ؛ لكن البِيعَ بتسبيئة ليس بمحَرّم الفانايوو ل كر فعا أن 


(5 - 4) سقط من : الأصل . 

(5) نسبه ابن منظور فى اللساذ ( د ى ن ) إلى شمر . 

ووم فق اللسان. وهزت مصاريه © ..وندان + تاحد دينا + 

(0) سقط من : الأصل . 

(8) فى : باب فى النهى عن العينة » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 57/7 ؟ 
كا أخرجه الامام أحمد , فى : المسند 47/7 ١‏ 84 . 
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لأمكون يهاه غيرة. 

فصل : وإن باع سيلعة تقد » ثم اشتراها بأ كثر منه تسريه » فقال أحمدٌ . فى رواية 
حَرب الاغور ذلك إل أن ب المسلقة ؛ لأن ذلك يَتَخِذْه وَسِيلَة إلى الريا فاشبه 
مسال العيئَة . فإن اشكراها تقد آحرٌ أو يسع أخحرَى أوبأقل من يها مسي 
جَارَّ ؛ لما ذْكرْناهُ فى / مَسالَة العيئّة . ويحتّمل أن يجورٌ له راوها بجئس القّمَن بأكثر 
منه . إِلّا أن يكونَ ذلك عن مُواطََةٍ » أو حِيلَةِ » فلا يجوز . وإن وَقَعْ ذلك امَك 
من غير قصَّدٍ » جار لالم سل جل البيعم العم يس سان 
الواردِ فيه » وليس هذا فى مَعْناه » ولأنَ التوَسْلٌ َل بذلك أككرٌ قاذ لدو 150 يد 
دونه . والله أعلمُ . 

فصل : وى كل مَوْضيع قُلنا : لايجوزٌ له أن يَسَْرِ َرِىَ . لا يجوز ذلك لِوَكيله ؛ 


أنه قم مَقامَةُ » ويجورٌ لغيره من الناس سوا كان أباة + أو ابتفء أو غير عن :؛ 
أنه غير البائع. ويشتّر عر لتْفسه ٠‏ فأشْبّة الأجتبى» . 


فصل : ومن باعَ طَعَامًا إلى أجل » فَلَمّا حَل الأجَل أتحدٌ منه بالنَّمَن الذى فى ذْمتهِ 
طْعَامًا قبل قَبْضيه » لم يَجرْ . رُوتى ذلك عن ابن عمرٌ » وسعيدٍ بن المُسَيّب » 
وطاوس » وبه قال مالك » وإسحاق . وأَجَاره جابر بِنْ زيدٍ » وسَعِيدُ بن جُبَيِرٍ » 
وعل) بن حسين”” ‏ » والشاقجئ) » وابن المَنذِرٍ » واصحاب الرأى + قال على؛ بن 
حسين اي و . ورُوى عن محمد بن عبد اللمرابن ألى مَرِيَمَ » 
أنه قال : بِعثُ من التَمَارِينَ ٠‏ كل سبعةِ ضع بدرهم, ؛ ثم وَجَذْتُ عند رَجَلٍ 
ةراع برهم فاشتَرَيْتٌ منه فسنت عِكْرمَةَ عن ذلك ؟ فقال : 


+*ه رهةر 


9 » أتحذت أَنْمَصّ مما بعت ونا يميد لماعو دك » وأخبرته 


(9) ىم : « يلتحق ) . 
)٠١(‏ يعنى على بن الحسين بن على بن ألى طالب » زين العابدين » روى عن أبيه وعمه الحسن , وأرسل عن 
جده عَيكه . عبذيب التبذيب 7ه" -197.” . 


هك" 5 


3و 


بقول عكرمَة ؛ فقال : كذبّ ؛ قال(" عبدٌ اللْمرينُ عَبّاسِ :“ها بعت من شو ع هحا 


و , ل > ”1 2 فرح 1 7 حت 5 4. ارم 8 
يكال بمكيالل » فلا تاخذ منه شيا مِمّا يكال بمكيّال » إلا ورقاأو ذهبًا , فإذا احذتَ 


وَرِقَكٌَ » فَابتَعْ ممّن شِئتٌ منه » أو من غيره . فَرَجَعْتُ » فإذا عِكْرِمَةَ قد طَليْنَى » 
فقال : الذى قلتُ لك هو حَلال هو حرام . فقلتٌ لسعيد بن المُسَيّب : إن فضّل 
لى عنّه فَضْل ؟ قال : فأعِْه أنت الكسرَ » وُذ منه الدّرهمَ . ووجه ذلك ء أنه 
ذرِيعة مَةَ إلى بَبْعر الطَّعَام. الطّعَام نَسيَةٌ » فحَرُمَ » كمَسالة العيئة 0000000 


م 
ين ل قراس 
إيسا 


شَيْكِين حَرمٌ النّساءً فييما » لا يجوز أن يود أحدّهما عِوَضًا عن الآعحرٍ قبل قبْض 
َمَنِه » إذا كان البَيْعُ نَسَاءٌ . نَصّ أحمدُ على ما يَدُلْ على هذا . وكذلك قال متَعِيدٌ 
ابن المُسَيّب / » فيما حَكيْناعنه . والذىيَقَوَى عندى جُوارُذلك إذا لم يَفعله جيل » 
ولا قَصّدَ ذلك فى اتداء العقد ٠‏ 5 قال عل بن الحسين ؛ فيما وى عنه عبد الله 
00 : قدِمْتٌ على عل *, ِنِ الحسينٍ » فقلتٌ له إلى أذ نخلى . وأبيعيمّن 
حَضرَ نى التمْرَ إلى أجل » ففَدَمُونَ بالط » وقد حَلّ ذلك الأجل » فوقفوئها 
الكو » فاع نم ونا . قال ايأ بذلك » إذا ليك منك عل رَأي . 
والاكاذله اترى العا لتر اهم التى فى الذَّمّة بعد انيرام ”"" العَقَدٍ وَل لَرُومِه ؛ 
فصّح » م لو كان المَِيعٌ الأول حَيّواًا أو بيبا » ولِما ذَكرزنا فى المَصْلٍ الذى قبل 
نل أذ بل طن ولك ات م الى طن دراي 
وسَلمها إليه ثم أتحذّها منه وَفاءً » أو لم يُسَلّمُها إليه ال »كاف حَد 
على بن الحسينٍ . 
٠‏ - مسألة ؛ قال : ( ون باع يوان » أز غير بلبراءة من خُلّ غيب : 
لم يبر » سَوَاءٌ عَلِمَ به البائع أؤ لم يَعْلَمْ ) 


2 20008 ا للد عرو م 7 عم 0 
اختلفت الرُوَايَة عن أحمد فى الْبَرَاءٍَ من العيوب » ؛ فروى عنه “آله ليرا | 


. سقط من : الأصل‎ )1١( 
. » فى م : «انبرامه‎ ) ١١١ 
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أنيعْلمَ المُشمرى بالعَيب .وهو قو الشتافهى . وقال إبرا هيم »والحكم . وحَمّادٌ : 
ال اه . وقال شري ْحّ : لا يرا إلا مما أراه أو وَضّع"" يَدَهُ عليه . 
و ذلك عن عطلو» امسن » وش ,لتق ف اع ,لاب 
إلا بالشرط , فلا يَبْتُ مع الجَهْلٍ » كالخيار . والرواية الثانية : أنّه يبرا من كل 
عيب ل يَعلمُْ » ولا يبَأ من عَيْبٍ عَلَِه . ويْروَى ذلك عن عفان » ونحوه عن زيدٍ 
بن ثابستٍ . وهو قول مالك . وقول الشافعم ”فى البحيّوانِ خاصة ؟ لما رُوى أن عبد 
النوابنَ عمرٌ باع زيد بنَ ثابت عَبدَا يشرط البرَاءَة ب الببوج لباكمالة رهم 5 
فأصاب به ريد عَيْنا ؛ فارَادَ رَدهُ على ابن عمرٌ ؛ فلم يَقَبَلهُ » فتَرَافعا إلى عئان » فقال 
عُنْمَان لابن عمرٌ : تخليف أَنّك ل تَعْلَمْ بهذا العَيْبٍ ؟ فقال : لا . فْرَدّهُ عليه » فباعَه 
ابن عمرٌ بأل دِرْهَم . وهذه قَطبِيّة اشتهرَث » فلم تكر فكائث إِجْمَاعًا . وروى 
عن أحمد أنه أجارٌالبَرَاَة من امجهُولٍ فيُحرّجُ من هذا صب البََاءَةٍ من كل عيب . 
وررك هداع ان مر . وهو قول أصّحاب الْرَأَى » وقول الششافمىء ؛ /لمارَوَتٌ 
م سَلَمَةَ » أن رَجُينِاقصّمًا فى مَوَارِيتَ كَرَسسَتْ إلى رسول الله عله » فقال 
رَسول لله يه 2 استّهمًا » وتَو سحا وَلْيَحلِل كل وَاحِدٍ مِنْكُما صَاحِبَه 0 
فدَلّ هذا عل أن البَرَاءَةَ من المَجهُولٍ جائرّة , ولأنه قاط حَقٌ لايم فيه » فصع 
من المجهول »ع ٠‏ كلعََاقٍ والطلاق » ولا فرق بين الحَيّوانِ وغيره » فما تبت فى 


و ير صم 


َحَدِهما تبت فى الآحرٍ #وقول غيان قداعالقدار عه » وقول الصّحابِىالمُخَالِف 


فصل : فإن قلنا لاتيم عابرا من الوب . فشرطه ل يمد اليب 
فى ظَاهِرٍ المَذْهَبِ . وهووَجةٌ لأصُحَاب الشافعىء ؛لأنابنَعمرٌ بَاعَ بسرط البَراءَة 6 


فَأجْمَعُوا على صِحّته » ول يُنْكْره منكرٌ . فعلى هذا لا يُمْنَعٌ الرّدٌ بوْجُودٍ الشرطٍ . 


1 فى ال لنسخ ا واضع ) . ولعل الصواب ما أثبتناه‎ )١59 
. أخرجه أبو داود » فى : باب فى قضاء القاضى إذا أخخطاً » من كتاب الأقضية . سنن ألى داود ؟/7/1؟‎ )١4( 
. 5١70/5 والامام أحمد , فى : المسند‎ 


م ظُ 


و 


ويكون وُجُودُه كعَدَي وعن أحمد فى الشَروطٍ الفاسيدة رِوَايَْانٍ ؛ إحداهما 4 


فيد التفة ندا الس ؛ لأن الب إنّما رَضى بهذا الشّمْنِ عوَضًا عنه 


ره قير 


بهذا الشررط وا ل اميا يي ا بع ؛ لعدم التَرَاضِى به . 
ابد هيدا له :قال : ( ومن بَاع شيا مُرَابَحَة , ' فَعَلِمَ أنَهُ زَاةا'" فى وَأ 
مَالِهِ . رَجَعَ عَلَيْهِ بالزَّادَةِ » وحَطَّهَا مِنَ الرَّبْح, ) 
معنى بَيّعْ المُرَائْحَةِ » هو البَيْعُ برس المال وربح مَعْلوم اتاد 


فهذا جائرٌ لا خلاف فى صِِحَّتِه , ولا َعْلَمُ فيه عند أَحَدٍ كرّاهة . وإن قال : بعتَكَ 


راس مالى فيه وهو مائة , وأَرْبَحٌ فى كل عشرةٍ درهمًا ؛ أو قال : ("ده يازده 5 


عاب قروو و لي لويرم رسي اي برو قا بر ودار 
وقال إنتجاف «الاهوة .الأن القير مخهزل غال'العقد » فلم يَجَرْ » م لو بَاعَهُ 


هقر 0 سر ارس ته هن 


بما حر ج به فى الحساب اورخص فيه سيد بن المسيب © وابن سيبرين » وشريح . ظ 
والنحعِىء » والتُورِعه » والشافهو؛ » وأصحاب الرَأَى » وابنُ المُنذِر لات رامن 
الملل مَعْلومٌ وَالربحَ مَعْلُومٌ » فأشْبّة مالو قال : وربح عَشْرَوٍدراهمَ وَوَجهُ الكرَامَة 
ال الا 0 
نوع من الجََهَالةٍ » والتّحَرَرُ عنها أولَى . وهذه كَرَاهَة ترومواات مم ابل 

كنا »اهل مكن زتها بالجساب » فلم تطثرٌ ‏ كلو َع صثيرة كل فيز 
درم ؛وأمًا ما يَخْرّجُ به فى الحسّاب , فمَجُهُولُ فى الجماة والتّمصيل . إذا تَبَتَ 


تررم سمس 


هذا عُذْنَا إلى مَسألَةِ الكتاب » فنقول مت باع تقيذا بر اس منالد وربح عشرةٍ 3 


. فى م:«واد). تحريفا‎ )١( 


5111 


م عَم بيه أو إقرار أن رس ماله تسعوف فالبيع صّحِيحٌ ؛ أنه زيَاةة فى الشمن » 
فلم يََْعْ صِحة العَقدِ كلقب ء ولمُشترى لبجو عل باع بما رَادٌ فى را 

الملل » وهو عشرة » وحَطَهًا من الْرَبح. » وهو دِرُهَمٌ , فيقَى عل الششترى بعسمة 
وتسعينّ دِرُهَمًا . وبهذا قال الّورئه » وابنٌ أبى ليْلى . وهو أحدٌ قولى الشافعىه . 


وقال أبو سيردة : هو مُحيَر بين الأَححذٍ بكل الَمَنِ » أو يدا ااهل المعيي :+ 


4 0 


ولَنا » أنّهِ باعَهُ يرأس ماله(" وما قدَّرَهُ من الرببح, ٠‏ فإذا بان رأسس مَاِه قذرًا مييمًا 
به وبالزيَاَة التى انمتا عليها وال كد لك عدن فإن له أنحدَ الأش » ثم المَعيبٌ 
م يرْضَ به » إلا الم المَذْكُورٍ » وهنا رَضبى فيه يراس الملل والربح. المَقَرَرِ . 
يوسب ى جب ؟ نوص عن أة أن الُشترى شخي ين أ لبي 
عر-_ 0 فى هذا ال أيعتا » ولأه كنا كان ل 
عَرَضٌ فى الشراء بذلك الثّمَنِ ينه ؛ ونه حَالفًا » أو وكيا , أو غير ذلك . وظاهِرٌ 
كلام الجِرّقىء » أَنَّه لا خيّارٌ له ؛ لأنّه لم يَذكره . وحكى ذلك قَولّا للشافعى» ؛ 
لأنّه رَضييّه بمائة وعشرةٍ » فإذا حَصَّل له بتسعة وتسعينَ » فقد زَادَهُ يرا » فلم يكن 
لسار ٠‏ الو اسْتَرَاهُ على أنه مَعِيبٌ » فيان صَّحَيحًا ا فبَان انعا أو كايا 6 
أو كل فى شيراء معي بمائة » فَاسْئَر اه بتسعين . وأمّا البائع فلا خيار له ؛ 2 

واس ماله وسسم مق الر تجو ؛ وقد حَصل له ذلك . 

فصل بيع وير سسا أي 0-6 
العقد 4 0 وير باش الأول الاعر و لي 4 
لايكون عِوَضًا . وببذا قال الحْتافعِه . وقال أبو حنيفة : يَلْحَقٌ بِالعْقَدٍ » ويُخْبر به 


5) فى.م : «الال ». 
(5) فى م : ١‏ اشتراه ) . 
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ظ 


هأه و 


1 ا ا ا 1 اص ا لي 2 1 52 
فى المرابحة » وهذه مُسالة يالى ذكرها إن شاء الله تعاللى . وإن كان ذلك فى مدةٍ 
الجيار ؛ لح بالعقد » وأخْبَرَ به فى النّمَنِ . وبه قال الشافعِوأبو حنيفة »ولاأغلم 
عن غير هم خلافهُم . فإن تَعيرَ سِعْرٌّها دُوئها » فإن عَلَتْ » ل يِلرَمّه الإِخْبَارٌ بذلك ؛ 
لأنّهِ زيَادَة فهبا » وإن رَخصّتٌ » فص أَحَمَدُ على أنّه لا يَلرَمُه الإَار بذلك ؛ لاله 
صَادِقٌ بدونٍ الإحبَارٍ به . ويحتَمل أن يَلرَمّه الإْبَارٌ بالحال ؛ فإن المُسْتَرىَ لو عَلِمَ 
ذلك ساسا اوسا وبا بون يتين 

وا 

أحدهما أن تتكيرَ بزيَادةٍ ؛وهى نَوْعانٍ ؛أحدّهما أن تزيك لتمائها ا 
وتعلمر صنعة أو يَحْصّل منها تَمَاءً مضل » كالوَلَد والَّمِرَةٍ #والصي ؛ فهذا 
إذا أرادٌ أن يَبِيعَها مُرَابْحَة 7ع بالنّمن من غير زيادَةٍ ؛ لأنّه القدْرٌ الذى اشتر اها 

مم 4 ص ون” 8 ع وس همس 01 ع خض 2 سن اس > نه ع 

به . وإن أتحذ النّماءَ المنفصل , أو اسْتَخْدَمَ الآمّة » أو وَطِىء النَيْبَ » أخبَر يراس 

. #0 أنه ره ير د 0 كرهم. عٍِ ضُ عي 1000 يه‎ ٠ 

5 ل ل لاا ا ل ا و 2 2 
كله . وهو قول إسحاق . وقال أصحاب الراى فى العَّلِةَ يَاخذها : لا باس أن يبي 
مُرَابَحَةَ » وف الوَلَدِ وَالثَّمَرَةٍ لا يبي مرابحة حتى يِبِيّنَ » ولأنّه من مُوجب العَقدٍ . 
ولنا أنه صادق فيما أَْبَرَ به من غير تَعْرِيرٍ بالمُْمرِى » فجارٌ لو م يرد ؛ 
والأد ار نكو اشر نجاء مشر ؛ فلم يَْمَعْ من بيع المُر ابح بدون ذْكره الل 
وقد بِينا من قبل أنه ليس من مُوجِبَاتٍ العَقَدِ . النُوعٌ الثانى » أن يَعْمَلَ فيها عَمَلا » 
د وعوفة وبواار وو ا 
ا اه #0 5 3 عٍِ ا رده 
عَمِله / هذا ظاد كلام حجن + فاكداقاق يي ما ارا وما كمه » ولا مجوة 


(ه) فى الأصل : « يحملها » . وفى م : ؛ . ولعل الصواب ما أثبتناه . 


” 14 


أن يقول : تَحَصّلتٌ عله بكذا ال 
المُسَيّبٍ » وطَاوْسنٌ , والنّحِى' » والأور زَاعوءُ » وأبو تور 0 
اسْتَأجَرَ عليه أن يَضْمَّ الأخرَةَ إلى النّمَنِ » ويقول : تَحَصلَتٌ عَلَرء بكذا . 
ينارق . وبه قال الشبىة » والحكمُ . والشّافهىئ واوا اه 
نه عَسَى أن لو عَلِمَ أن بعض ما تَحَصلَتْ به أجل الصّاعة لا يرغبٌ فيه ؛ لعدم 
اعقداق ذلك م داحهها فض اللتتوان الث تسو كل فك موقا ى المبتاع. ف 
تنه . 

اضرب الثانى . أن عيقص ء ٠‏ كتقصه بِمَرَضٍ » أو جنايّة عليه » أو تَلِفِ 
بعطيه » أو بولَادةٍ » أو عَيُبٍ ء أو يَأَمَذٌ المُشترى بعضه كالصُّوف واللمِنِ لموْجُودٍ 
ونحوه ؛ فَإِنّهِ يُخْبرٌ بالحال على وَججهه , لا تَعْلَمُ فيه خلافا . وإن أذ ارش العَئِب » 


أو الجئاية » أبَرَ بذلك على وجهه . ذكرّه القاضى . وقال أبو الخَطَّابٍ 0 


أرْشَ اليب من القّمنِ » ويُخْبر بالباقى , لأنَ أَْشَ العيْب عِوَضضُ ماقا به » فكان 
تمن المَوجَودٍ هو ما بَقَّى . وف أرْش الجتايّة وَجْهَانٍ ؛ أحدّهما لكو 
كارش الب . والثانى , لا يَحطَّه كالتّمَاء . وقال الشافعىة : يَحَطْهُما من الثَّمَن : 
وقول : تقو علو بكذا ؛ أله اق مار به » فيه ما وير حال عل 
وَجهه 5 أن الاحيا” رَ بالحال على وَ جه أَبلعُ فى الصّدْقٍ وأقرَبٌ إلى البَيانٍ وي 
ْم بالُشترى والتدْييس عليه » فلَزْمَهُ ذلك » كلو اشترى شيئين بكَمَن واحدٍ » 
وقسّط النّمَنَّ علههما . وقياسٌ رش الجنَاة عليه على النّماءِ والكسُب غير صّجيح, 
لأن الأَرَشَ عِوَضُ نَقصه الحاصل بالجناية عليه » فهو بِمَئْرِلَة نَم جِرْء منه باعَهَ ) 
وكمِيمَةٍ أحد التّوبيْن إذا كلف أَحَدُهما والنماءُ والكسْبُ زِيَادَة م يقصن بها المَبيعٌ ؛ 
ولا هى عِوَضٌّ عن شىءٍ منه . فَأمًا إن جَتَى المَبيعُ » فقداه المُشْمرى » ل يلح 
ذلك بِالّمَنِ » ول يُخْبْرْ به فى المرابحَة » بغير خلاف تَعْلَمُه ؛ لأن هذا الأزشّ لم 
يِذ به المي قِمَة ولا دَائ ؛ وإنّما هو مُِيل لتتقصيه بالجنايّة والعَيْبٍ الحاصل يعَعَلقِها 
رَقيْته » فاشبّه الدوَاءَ المُِيلٌ لِمَرَضِه الحادث عند / المشتّرى . فَأمّا الأدويّة , 
لكؤي #بوالككرة عر وعملواق الكلمة تسيو أو عمل غير يقير الوب فاك 


ا 


داه ظْ 


لا يُخْبرٌ بذلك ف التَّمَنِه وّجها واجدًا » وإن أَحْبّرَ بالحال على وَجهه » فسن . 
فصل : وإن اشترى شِيئين صّفقة واحدّة ثم أراد بَيِعَ أحدهما مراببحة وافتاشة كفن 
اثنان شَيكًا » فتَقاسماه : وأرادّ أَحَدُهما بِيْعَ تَصِيبه مرابحَة » بِالكّمَن الذى أذَّاهِ فيه : 
فَذلك قسمان : 
أحدهما » أن يكون المَبيء0) من المَتَقَوّمات التى لا يَنْقسِيم المَنْ عليها 
بالأجزاء » كالثَّيابٍ والحَيوانٍ والشَّجَرَةَ المَمْمِرَةِ » وأشباه هذا , فهذا لا يجوز بيع 
0 0 هر هم سم 8 7 7 ع' و0000 2 
بعضيه مرابحة ؛ حتى يخبر بالحال على وجهه . نص عليه احمد . فال : كل بيع 


اشتواه جماعة ثم اقَتَسَمُوه لايبيعٌأَحَدُهُم مُرابْحَة :إلا أن يقول : اشْتَر يناه جماعة 4 


ثم اقتَسَمْنَاه . وهذا مذهبُ التّورئه ‏ وإسُحاق بو أمتيكاب الراك . وقال الشافعى * : 
ما لو كان المَبِيعٌ سق وَسَيْفًا ‏ أتحدّ الشّفِيعٌ الشُّقص”" بحِصّيِه من الثَّمَنِ . ولو 
اشترَى شيعي » فوجَدَ أحَدَهما مَعِيبًا » رده بحصتّه من النَّمَنِ . وذْكر ابن أبى موسى » 
فيما اشتّراه اثنانٍ فتّقاسماه رواية أخرى عن أحمد ؛ أنه يوز بَبْعُه مر انحة عا اشكزاة:) 
لأن للك تكتهد :فهو هتاوق افيا ار يهو ولنا أن قِسْمَةَ لمن على المَبيعر طَرِيقَه 
الظَّنٌ والنَّخْمِينُ » واحتمال الحَطَز فيه كثيرٌ » وبَيِعُ المُرابَحَةِ أمائة » فلم يَجرْ هذا 
بد اقعنار هذ #الخرض القافول بالط ء لااعوذ أن شاع يدها يتحت التمائل 
فيه . وإنّما أتحدّ التي بالقِيمَةٍ للحاجة الدّاعِيَة إليه » وكونه لا طَرِيقٌ له سيوّى 
لتُويم » ولأنّه لو ل يَأَذَ بالشعَةٍ لانّحَذّه النَاسُ طَرِيقَا لإسنقاطها , فيَوَدى إلى 


تفويتها بالكلّية » وههناله طَرِيقٌ » وهو الإمحبارٌ بالحال على وَجُهه أو بَيعُه مُساومة . 


(5) فى م : «١‏ البيع » . 
59) فى م : «المشقص ») . 


ص2 


القسم الثانى . أن يكون المَبِيعٌ من المُتَمائلات التى يَْقَسيمُ امن عليها بالأجزاء , 
كالبرٌ والشعِيرٍ المُمساوى . فِيَجُورُ يَيْعُ بعضيه مُرابئحة بقِسمْطه من النَّمّن . وبهذا قال 
أبو نور » وأصْحابُ الرّأَى . ولا تَعْلّمُ فيه خلافا ؛ لأن ثَمَنَ الجُرْء مَعْلومٌ يَقِيئًا » 
لم530 
عل الم »راراة يع اعنيجا تايل ببيستدن لذن فلزيائن واه 2901 
لمن ين نَْسِمُ علمهما نِصْفيْنِ » لا عقر القِيمَة . وكذلك لو أقاله فى أَحَدِهِما » أو 
عدر يمه » كان له يصفٌ امن » من غير اغتبار فقي قِيمَةِ المَأَحُوذِ منهما » فكأنه 
تح كل واحدٍ منهما مُمَردا ولأنَ لمن وَهَعَ علهما مُتّساويًا لساوى صفتهما 
فى الذّمة ؛ فهما كقَفِيرَيْنِ من صِبْرَةٍ وإنْ حَصل فى أحَدهما زيادّة على الْصْمَةٍ ؛ جرت 
مجرى الحادث بعد البيعم . 

فصل وإن اشترى شيئًا بكَمَن مُزَّجُلٍ » ٠‏ ! يَرْ يِه مُرابحَة » حتى لين ذ ذلك . 
وإن اشكراه من أبيه » أو الينه » أو مِمّن لا تُقَبَل شَهادَئُهِ له , لم يجز بيعه يْعْه مُرابَحَة » 
حتى يِبيّنَ أْرَه . وبهذا قال أبو حنيفة . وقال الشافعِه » وأبو يوسف » ومحمدٌ : 
يجوز من غير ييا ؛ لأله أشير 0 


أن يُخْيرَ بما اشراه منهم مُطلَقَا ٠‏ كا لو اشْترَى من مكائبه ا ا 


ونور وو روا قي 


لاينّهَمُ فى حَقَه . وقياسهم يَبِطل بالشّراء من مُكائبه بفانّه لا يجوز ا 


من مكائيه مُرابَحَة » حتى ييينَ أمرَه » ولا عَم فيه لاما . وإن اث شكراه من غلام : 


دكَانِه الحُرٌ » فقال القاضى : إذا باعّه مِلَعةً » ثم اشّراها منه بأككْرَ من ذلك » لم 


يَجْرْ يع مُرابحَةَ حتى بيْنَ "أمْرّه » ولا تعْلَمْ فيه يلاف" . ولأله مُتهَمَ ف حَقه , 
فأشبّه من لا يُقبّل شَهادَيّه له . وقال أبو الخَطَّابٍ : إن فَعَلَ ذلك حيلة 0 


9 -7) سقط من : الأصل . 


5١ 


دو 


ظ 


وظاهرٌه الجَوارٌ إذا لم يكن حيلة . وهذا أَصّحٌّ ؛ لأَنَّه أجتبى » لكنْ لا يَخْتَصّ هذا 
يعُلام دكن » بل متى فََلّ هذا على وجه الجبلة ل يَجْْ » وكان حرام وديس 
على ما ذَّكرنا من قبل . 

فصل : فاإنا شتَرَى تُوْبا بِعَسْرَةٍ » ثم باعه بحَمْسَّة عَشَرٌ » ثم اشتراه بِعَشْرَةٍ 
اسشُحِبٌ أن يُخْبرَ بالحال على وَجهه » فإ احيرأ اشتراه يعَسرَةٍ » و ل ثْميّنْ » جار . 
وهو اقول الاقم اه.واق يوسلت :ويك لألهضاذى قيما أيه + ولس فيه 
تُهُمَة » ولا تعْرِيرٌ بالمُشْمَرِى . فأشبه مالو ل يَرْبَحْ فيه . ورُوىَ عن ابن سِيرِينَ » أنه 
يطح ليح من امن » ومُخيرٌ أن َُسَ ماله عليه حفس . وأَعجَب أحمد قول ابن 
سِيرين » قال : فإن باعه على ما / ا شْمّراهُ » يي أمْرَه . يعنى يُخبر أنه ربح فيه مرّةَ » 
ثم اشمّراه وهذا مَحُمُولُ على الاسْتحباب ؟ لا ذكرناء . وقال أبو حنيفة : لا يجوز 


ره غير و 


ا يا امرف "وه د ا هد اقول 


القاطيى وأصحايه ؛لأنَ الماح نصَمٌ فا لعقُودُ » فير بماك قوم عليه » كا نُضّمْ 
د الختافك و الققان ‏ بوق 02 جيرا العقد الثانى تقَرِير الربح. فى العَمَدِ 


2 


2-2 


الأول لأنه أن أن ير ذم عليه » ولأن الذي اعد توغي الثقاء. ) ف حت أن بجر 
به فى المرابَحَةَ » كالوَّلْد وَالثَّمَرَةِ . فعلى هذا يَبَى أنه إذا طرَحَّ المح من امن الثافى 
يقول : تقوم عَلَء بحَمْسَةٍ . ولا يجورٌ أن يقول : اشْمرَيْتُه بكَمْسَةٍ . لأن ذلك 
كَذِبٌ , والكَذِبٌ حَرَامُ ؛ ويَصِيرٌ كا لو ضِمٌ أجرَة القصارَّةٍ والخياطة إلى الَّمَنِ » 
أَبرَ به . ولّنا , ما ذَكرناه فيما تَقَدّمّ . وما ذَكروه من ضّمٌ القصارَةٍ والخياطة 
والوأن والقئر و فقئ : تدمغل امثلي ع لاسلئه م لاتن هد اماد كوه لأن 
اموه والنّمءَ ماه فى هذا البيْع. لذى تلى المُراَحةَ » وهذا البح فى عفد تر 
قبل هذا الشراء , فَأَسْبّه الكسارَة فيه . وأمًا تَقَرِير البح » فغيرٌ صّحيح: ؛ فإن 


عي مقط فو" الأصل . 
8١‏ فى الأصل : « استعاد » . 


5" 


العَمَدَ الأَوّلَ قد لَمَ » ولم يَظهّر العَيِبُ ٠‏ وم يتَعَلقٌ به كمه » ثم قد ذَكررنا فى مثل 
: ا م ل لا 5 روس ٍ< 3 

هذه المَسَالةٍ أن لِلمَشْتَرى أن يَرده على البائعم إذا ظهرَ على عيب قديم . وإذا لم 
يَلرَمْه طَرّحٌ التّماء والعَلَةِ » فههُنا أَوْلّى » ويَجىء على هذا القول » أنه لو اشتراه 
عن ابيع عد اواو عو اجو 1-0 
عليه بِدِرَهَمَينِ ل 

: نص أحمد على نظير هذا . وعلى هذا يَطْرَ ع تتح م اائتي انال لزنا ان ولزن 
م يْبَحْ » ولكن اشتّراها ثانية ِحَمْسَة » أْر بها ؛ لأنها نَ العفو :الدع بلقن 
المرابحة . ولو خسير فيها » مثل أن اشتراها بِحَمْسَة عَشْرَ , ثم باعها بعشْرةٍ » ثم 
اشكَرّاها بأى تَمَنِ كان » أَخَبَرَ به . ول يَجُرْ أن يَضُمّ الحسارة إلى الثّمَنِ الثانى , 


2 


فيَخْبرَ به فى المرَابِحَةَ ؛ بغير خلاف تَعْلمه . وهذا يدل على صِحَة ما ذ كرناة » والله 


أعلم . 

فصل : وكل ما قلنا ايان درون لكر ٠‏ فلم يَفعَل ؛ 
إن البيْ لايك به ينبت لِلمُشْتَرى الخيارٌ بين الأَلٍ به وبين الرَدُ إلّافى الخَبّر 
بزيادَة على رس ماله » على ما قدَّمُناه من القولل فيه . وإن ا شماه يكمَنِ مُوْجلٍ » 
وم ين مره » فعن أحمد ء أنه مُحيّربين أمحزه بالَمْنِ الذى وََعَ عليه الَقدُ حالا 
وبين الفسلخ. :وهو مةهت أوحنيفة يزو انا نيه أذ اباتة ا رض التشتريئ:: 
وقد تكون ذمَتُّه دون ذِمّةِ البائع. » فلا يَلِرَمُهِ الرْضَى بذلك . وحَكَى ابن المُنذِر 
عن أحمد ‏ أنه إن كان المَِيعُ قائمًا » كان له ذلك إلى الأجَلٍ - يعنى وإن شاءَ 
سح - وإن كان قد اسمهْلِكَ ؛ » حَبَسَ المُتترى القّمَنَ بِقَدْرِ الأجَل 1 
شريحر ؛لأنّه كذلك وَ قَعَ على البائع. » فيَجبُ أن يكون لِلْمُْمرى أمحذّه بذلك على 
فيه »لو أخير ةع امن » وكوله يسن مترى املع قو 
ابيع بذلك ٠ك‏ أنه إذا ير ييا ل يَرْض تيع إلّابما حير به » ولم يَأ يلتفتٌ إلى 
وها ويل تخت لخر إل ماوق يدا الأزلء كداتهينا” 


يفف ( المغنى 5 / ١8‏ ) 


هإلاو 


ه/اظ 


فصل . فاإن أبتاعه بدنانير م أنه اشتّراه بدراهم 4 أو كان بالعكس ١‏ 
3 0 له سس عه اه 5 002 ل ات 2 2 .ره 
اشترأه بعرضٍ »فا خبر انه اشتر اه بثمنِ أو يشمن »فا خبر انه اشتراه بعرضٍ » وأشباه 
هذا الالصتارى الجيارين اسم والرجوع. بِالثَّمَنِء وبين الرّضَى به بالنَّمَنِ الذى 
َبايَعا به » كسائر المواضيع التى ثبَتَ فيها ذلك . 

فصل : وإن ابتاع اثنانٍ ثُوبًا بِعشَرِينَ , وبذل هما فيه اثنانِ وعشرون » فاشترى 


بر هد تر 


َحَدُهما نَصِيبَ صاحبه فيه بذلك السَّعْرٍ » ؛ فإنّهِ يُخْبرٌ فى المُرابّحَةٍ بِأَحَدَ وعِشْرِينَ . 

نَصّ عليه أحمد . وهذا قول النّحَعِى. وقال الشَعْبرة اينيفه عل الب ورين ؛ لذن 
ذلك الدَّرْهَمَ الذى كان أَعْطِيّه قد كان أُخَرّرّه . ثم رَجَعْ بعد ذلك إلى قول إبراهيم » 
ولا نَعْلَمُ أحَدّا خالّف ذلك ؛ لأنّهِ اسْترّى نِصْفَه الأوّل بِعَشْرَةٍ » ثم اشتّرَى نصفه 


أ سس هج 


الثانى بِأحَدّ عَشَرَ » فصارٌ مَجْمُوعُهما أَحَدًا وعِشْرِينَ . 

٠‏ ع ابر ار عر 18 5 ا 

فصل : قال أحمد : ولا باس أن يَبِيعٌ بالرقم . ومعناه » أن يقول : بعتكَ هذا 
االزرت: نيه .نوهي للدم المكترث عليه إذا كاو اعقو تاطها حال العتو نه هذا 
7 سم 2 و ي 5 ع 1 م 
قول عامة الفقهاء . وكرهه / طاوس . ولنا , أنه يم بتَمَنِ مَعْلوم » فاشبه ما لو 
ذَكرٌ مقداره » أو ما لو قال : بِعْكّكَ هذا بما اسْترَينُه به . وقد عَِما قَدْرّه » فإن لم 
يكن مَعْلومًا هما , أو لأحَدِهِما » لم يَصِحَ ؛ لأن النّمنَ مَجْهُولَ . قال أحمدٌُ : 
والمُساومَة عندى أسنهل من تع ا وس وو 

و رو 200 " 0 و ع مس و 7 

لتى دك ناه ل ع د 
وغَرَرٍ » وتَجَمْبُ ذلك أَسَلّمْ وأَوْلَى . 

فصل : وبِيع التوليّة : هو البَيْعُ بِمِئْل ثْمَنْه من غير تقص ولا زِيادَةٍ . وحكمه 
: رن قو مق از وسو برو ٌ 2 
فى الإخبارٍ بِتَمَنِهِ » وتَبِيين ما يَلرّمه تبيينه » حكم المرابَّحَةِ فى ذلك كله » ويصِح 


بلفظ البَيْع » ولفظ التُولِية 
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2 ؟ #و سس 0 ٠‏ ص 1 
57 _ مسالة ؛ قال : ( وإن أَخمَر بنقصانٍ من راس ماله » كان عَلى 
المُشْكَرى رَذُه , أو إِعْطَاؤُه ما غَلِط بِهِ , وَلهُ أن يُحَلْفَهُ أن وَقَتَ ما باعَهًا لم يَعْلَم 
ري 0 
ان شْرَاءَهَا باكر ) 
0 سَ 5 5 ام و 1 ىال تر ّ 
وجملة ذلك » أنّه إذا قال فى المَرابَحَة : رأ مالى فيه مائة » واربّح عَشَرَة . 
5 1 00 006 ددني وه ه عو 7 5 
ثم عاد فقال : غلِطتٌ » رَاسُ مالى فيه مائة وعَشْرّة . لم يقبّل قوله فى العْلطٍ . إلا 


7 ه عقر 


ع ثة رع ر 2 2 ار الى ردقه 7 إن م 
ببيبَةِ تَسْهَدُ أن رَاسَ ماله عليه ما قاله ثانيًا . وذكره ابن المنذرٍ عن امد وإسحاق . 
ورَوَى أبو طالب عن أحمدّ , إذا كان البائعُ مَعْرُوفا بالصّدْقٍ » قبل قوله » وإن لم 
1 5 ؛ جار البيع . قال القاضى : وظاهر كلام الخرّقٍِ ” » أن القول قول 
البائعم مع يَمِينِه ؛ لأنّه لمّا دَكَلَ معه فى المْرابَحَة فقد ائنَمَنَه » والقول قول الامِينٍ 
يمينه » كالوّ كيل والمضارب . والظاهر أن الخرقِىء لم يترك ذِكر ما يُلرْمْ البائع 
0 ره ابر 1 دي قال سا8 4" 3 7 
فى إثبات دَعْواه ؛ لكونه يُقبَل مَجَرَدَ دَعْواه » بل لأنّه عطفه على المّسالة قبلها » وقد 
سام . لس حي ماه ع رق 0 ره و1 و 0 
ذكر فيها ؛ فَعَلِمَ أنّه زادٌ فى راس الما » و الم يتعر د لما يحصّل به العلم » لكن قد 
علِمْنا أن العلمَ إنّما يَحْصْل بِبَينَةِ أو إقرار » كذلك عِلمُ عَلَطِهِ ههّنا يَخصل بِبينَةِ أو 
إقرار من المُشْتَرى » وكون البائع. مُوْتَمَئَا لا يُوجِبُ قبُولَ دَعْواه فى العَلَطٍِ , 
كالمُضارب والوكيل إذا أقرًا برئْح. » ثم قالا : غَلِطْنا أو تُسيينا . واليَمِينُ التى ذكرها 
الخِرّقِىء ههنا , إِنّما هى تفى(" علمِه بِعَلطِ تفسيه وقتّ البَيع » لا على إثبات 
غَلَطِه . / وعن أحمدّ رواية ثالثة » أَنّهِ لا يُقبَل قل البائع. . وإن أقام به بين حتى 
يُصَّدَّقه المُشْكَرى . وهو قول النّورِئ1 والشافعى ؛ لأنّه أقرَ بِالنَّمَنِ » وتَعَلقٌ به حق 
العير . فلا يقل رجوغه ولا بيده ؛لإقراره بكَذِبهًا . ولنا لياس غاداة شهدت 
مايَسْتَمِلُ الصّدْق ء قبل » كسائر البيّات . ولايُسَلُم أنّه كر بخلافها ؛ فإن الإقرارٌ 
يكون لغير المُقِرٌّ » وحالّة إنبارِه بكَمَنها لم يكنْ عليه حَق لغيره » فلم يكن إقرار . 


. 4) على نفس‎ «١ : فىم‎ )١1( 


"5 


فإن ل تكن بين » أو كانت له ييكة » وقلنا : لا تُقبل بينم ٠‏ فادعى أن المُشترى 
يَعْلَمُ غلَطه » فأنْكْرٌ المُشْتَرى » فالقول قوله » وإن طَلَبٌ يَمِيئه » فقال القاضى : 
لايَمِينَ عليه ؛ لأنّهِ مُذّع, » واليّمِينُ على المُدَّعَى عليه . ولأنَّهِ قد قر له فِيَسْتَغْنى 
بالأمرار عن التويق. ...و ملعي أن عليه التيين اتلدلا بنك ذللف» لذن ادع عليه 
ما يَلرَمُه به رَدْ السلعَة أو زيادّة فى تَّمَنها , فََرِميْه ليَمِينُ » كمؤْضيع الوفاق وليس 
هو ههنا مُدعِيًا » إنّما هو مُدَّعَى عليه العلمُ بمِقَدار الثم الأوّل » ثم قال الجرقره 
له أن يُحَلفَه أن وَقَتَ ما باعَها لم يَعْلَمْ أن شيراءها أكثرٌ . وهذا صَجِيحٌ » فاه لو 
باعَها بهذا النّمَنِ عالِمًا بأَنَ تمتها عليه أكثْرٌ » لَرِمّه البَبْع بها عَقَدَ عليه ؛ لأنّهِ تَعاطّى 
شَيْكًا عالمًا بالحال . فَلَزِمّه » كمُشْتَرى المّعيب عالِمًا بيه . وإذا كان لبي يَلرَمَه 
بالعلم » فَاذَّعَى عليه رمه لبهي . فإن نكل قضى عليه : وإن حَلّفَ حير 
المُترى بين قبوله الم والرياة التى غَِط بها وتحطها من الرْح. ؛ وبين فسلخ. 
العَقَدٍ . "ويَحْعَِل أنه إذا باه بمائةٍ ورئح. عَسْرَةٍ » ثم إن لط بعَشَرّة » لا يَلرَمُه 
ل من الربح. ؛ لأن البائعٌ رَضبَى برح رون المع ٠‏ فلا يكون 
له أكثرٌ منها . وكذلك إن تَييّنَ له أنه زاد فى رَأْس ماله لايَنْقصٌ الربْحَ من عَشَرَة ؟؛ 
لأن البائقع ل ييه . إلا برئح. عَسَرَةٍ » فأمًا إن قَال #وار لت فق كل قدو وركنا. 
أو قال :3ه يازدة لَرمَهُ خط العَشَرَةٍ من البح فى العلط زياد على الّمَنِ فى 
الور مواننا لكان لسار ؛ لأنه تل على أن النّمَنَ مائة وعَسْرَةٌ » فإذا 
بان أكئر كان عليه ضَرّرٌ فى التزامه ؛ فلم يَلرَمْه ؛ كالمّعيب . وإن امختارٌ أخذها بمائة 


0 : م ام بي وس اع 5 5 و 35 
فصل : ويجوز بيع المواضّعةٍ . وهو أن يحبر بَراس ماله ثم يقول : بِعتَكَ هذا 


اه )متمق الاميل:. 


"1/5 


#زواضع عدك كد . فإِن قال : بِوَضِيعَة دِرُهَم من كل عَشَرَةٍ » كرة ؛ لما ذكرنا 
فى المرابَحَةٍ ٠‏ وصّح بطح من كل عرز / فإن كان الَّمَنُ مائة لم 
تِسْعُونَ » ويكونُ الجط عَشَرَةٌ . وقالقَوْمٌ : يكون الحط من كل أَحَد عَسَرَِرْهَمًا ؛ 
فيكون ذلك يَسْعَة دَرَاهِمَ وجُرْءًا من أَحَدَ عَشصَرَ جُرْءًا من دِرْهَم » وتبقى تسعُون 
وعَسَرَة أَجاءِ من أحدَ عَشْرٌ جُرًْا من دِرْهَم. . وهناعََط ‏ لأن هنا يكون خط 
من كل أُحَدَ عَشَرَ » وهو غيرٌ ما قال . فأمّا إن قال بِوَضِيعَة ضِيعَة دِرَهُمٍ لكل عَسْرَةٍ : 
كان الوَضِيعَةٌ من كل أَحَدَ عَشْرَ دِرْهَمًا » ويكون لاق نين عقر ازا من 
أحد عَشْرٌ جَرْءًا من دِرْهَم . وهذا قول أنى حنيفةً والشافِهى” . وحكى عن ألى ثور , 
أنه قال : الحط ههنا عَشْرَة مثل الأولّى . وليس يصّحيح ؛ فإنّه إذا قال : لكل 
عَشْرَةٍ دِرهَمًا . يكون الثْرَهَم من غيرها . فكانّه قال : ين كل أَحَدَ عَشْرَ رهما 
دِرَهَمًاا” . وإذا قال : ين كل عَشَرٍَ رهما . كان الهم من العشرَة ؛ لأن 
مِنْ » للتبعيض افك تقال ١‏ اسن لقره نسْعَةَ » وأخط منها دِرُهَمًا . 
فصل : إذاا* شترى رَجُلَ نف ملع بَشرَةٍ » واظترى آحرٌ نِصْمها بعِشْرِينَ . 
يي لي لا غلم فيه يلاما ؛ لأن النمَنَ 
عِوَضٌ عنها » فيكون بينهما على - حسب مَلَكَيْهِما فيها . وإن باعا» » مرابحة أو 
مُواضّعَة أو تَوليَة ٠‏ فكذلك . نص عليه أحمد . وهو قولُ ابنٍ سيرِينَ والحَكّم ) 
قال الْأَثْرمُ : قال أبو عبد اللْمررحمّه الله : إذا باعا(» » فالثّمَنُ بينهما نصفانٍ . قلت : 
أعطى أَحَدُهما أككرٌ مما أَعْطَى الآخَرٌ ؟ فقال وان البدن الوك يينيها النتاعة سواء + 
فالقّمَنُ بيهما ؛ لأن كل واحِدٍ منهما يَمْلِكُ مثل الذى يَمْلِكُ صاحبّه . وحَكى أبو 


د 1 2 2 َه بابر م 2 


ا ري ى لأيكود الى قال المال فكو توما ماعل 


(509) أى © خم درهنا 7 
() فى م : « باعها » خطأ . 


يغصض 


8 ظْ 


و 


حسّب رءوس أُمُوالِهما . ول أجد عن أحمد رواية بما قال أبو بكر 0 
وَّجَهُ خَرٌ جه أبو بكر اولس درواي مرو اذه ادليه أن اق عر ص يعم ) 


2 


ومِلكَهُما مُتَسَاوٍ فيه » فكان مِلْكُهُما لِعوَضيه* , مُتَساويًا 5 ْ 

فصل : ومتى باعاهٌ السلعة برقمها . ولا يَفْلمَاة + أو جهلة راس الما ف 
المرابِحَة :أو المواضةة ضعة ة » أو التوليّة »/ أو جه ذلك أَحَدُهما »أو جَهل قَذْرَ الربح, 3 
العوي ا ان اللي القن حم ا 


حنيفة : يم مسح وكود يتن لأ لطدق : نتصى اشنوق ‏ فار ونا 
0007 تضى اشنوية لصي له لو شه بغر ذلك » م وكذلك 


7 
2 
فضة 


وأ له بذعي و نفلة > قالقول قو له قدو كل واتفك نيم : 
“هلا مسألة ؛ قال : ( وإِذَا بَاعَ شيًْا وامَلَهَا فى نَّمَبه » حَالقًا , فَإِنْ شاء 
المُسْتَرى أَحَدَّهُ بَعْدَ ذلك بِمًا قَالَ البائعُ , وإِلّا المَسَحَ البيعُ بَيْنَهُما , والمُبْقدئء 
اليم الْبائعٌ ) 
ار ام . 8 2 ٠‏ 9 و 

والكلام فى هذه المسالة فى فصول ثلاثة : 

أحدذها , أنه إذا اَلَف المُتبِايعانِ وا لسلعة قائمة » فقال البائعُ : بعك ورين . 
0 لحي ل ونا وإ لكي 
قولا لُترى مع تمينه.وبه قال أبوتورء وذقرٌ للب دْى عَش ررد ك2 ٠‏ 


(5) فى م : ( كعوضه ) . 
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المُتّْرى » والقول قول المُنْكِرٍ . وقال الشعبئه : القول قول البائع. » أو يران 

البِيعَ . وحكاه ابن المنذِرٍ عن إمايمنا ؛ رَحِمَهُ الله ؛ ”لما رَوَى" ابن مَسنْعُودٍ » عن 

رسول الله يلل أنه قال : « إذَا الحتلف البيّعان » ويس بَينهُمَا بين » فَالْقَوْلَ مَا 

ال الْبَائُِ » أو يردن الي ) رواه سَعِيدٌ » وابن ماججة » وغيرهما""' «والمشهور 

فى المذهب الأول ويَحْعَِل أن يكون مَعْنَى القَوْلينِ واجدًا » وأ القولٌ قول البائع. 

مع يحينه » فإذا حَلّف فْرَضِى المُشْتَرى بذلك » أَتحذّ به اك ان #خلف ايها + 

وفسيمٌ الْبَْعُ بينبما , لأف بعض ألفاظ حَدِيث ابن مسُْونٍ » أن الئ ع قال . 

( إِذَا اَلَف الْمُعَبَايعَاِ » والسُلعة قائِمَة . ولَا ينه لأَحَدِهِمًا » تَحَالَّا )' ايراد 

كل واحدٍ منهما مُدّع ومُدّعَى عليه » فإِن البائعٌ يدَعِى عَقَدَا مطرين » نكر 

المُشْكَرى » والمُسْتَرى يَدّعِى عَفَدا بِعَسْرَةٍ » يُنْكرٌه البائعٌ » والعَقدُ يِعَسْرَةٍ / غير هه ظ 

ا ا 0 
مسو باليَمِينِ البائِعٌ » فيَلِف ما يعْمُه *بعَسَرَقٍ » وإنّما 

بغتّه © بعشرِينَ . فِنْ شاءً المُشْترى أتحدّه بما قال البائعُ » إلا يَحلِف ما اشترَيعه 

بِعِشْرِينَ » وإِنّما اسْتَرَيتُه ِعَشْرَةٍ . وبهذا قال السافعِئه » وقال أبو حنيفة : يَيْمدِىء 

يَمِين المُسْتَرى ؛ لأنّه منْكرٌ ‏ واليَمِينُ فى جَتبَته وى . ولأنّهِ يقَضَى بِنُكُولِه ‏ 

وينْفصِل الحكُمُ ٠‏ وما كان أقَربَ إلى فَصْلٍ الخُصُومَةٍ كان أوْلَى . وكنا » قول التبوه 


(١-١)فىيم:(وروىف»).‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه » فى : باب البيعان يختلفان » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 7710/7 . 

كا أخر جه أبو داود » فى : باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم » من كتاب البيوع . سنن أبى داود 755/7 . 
والدارمى . فى : باب إذا اختلف المتبايعان » من كتاب البيو ع . سنن الدارمى 75٠/7‏ . والإمام مالك » فى : 
باب بيع الخيار » من كتاب البيوع . الموطاً 71/7 . والإمام أحمد , فى : المسند 457/١‏ . 
(") الرواية بهذا اللفظ غير موجودة فى شىء من كتب الحديث التى بين أيدينا . وقال الحافظ ابن حجر : أما 
رواية التحالف فاعترف الرافعى ف التذنيب أنه لاذكر لا فى شىء من كتب الحديث . التلخيص الحبير 71/7 . 
50 جم ننقظ ع الأصيل:.. 
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ه/٠3‏ و 


َيه : « فَالمَول ما قَالَ الْبَائِعّ » وف لَفظٍ : « فَالمَول ل ما قال البائِعُ ‏ والْمُمَرى 
بالْجيَار ( . رواه الإمامٌ أحمة”” . ومَعْناه بإددشاء اديور ددا حلت لذن 
لبا أقَوَى جب ؛ لأنّهِما إذا تحَالفا عاد المَبِيعٌ إليه فكان أقَوَى » كصاحب اليد , 
ل لا ا 00 . والبائمُ إذا َكَل » 

كرك كوي شري فتلت الخ و تفصق له نيما شرا 


الفصل الالث , أنه إذا حَلَمَ البا؛ ع فتكل المُشْمَرِى عن اليَمِينِ ؛ قضيى عليه . 
وإن َكل البائع ؛ لف المشتّرى و فط اله وان لا يا ٠‏ ل يلفسيخ. البيع 
بنفس التَحالفٍ ؛ ؛ لأنّه عَقَدّ صّحِيحٌ » فتَنارُعُهما , وتَعارْضُهما لا يَفْسّحُه » كا لو 
ماي ينه بما ادّعاه » لك إن رَضَِ أحَدّهما بما قال صاحِبه 0 
#وإن لَرْعَن افلكل واحد ينهما الفسمٌ . هذا ظاهرٌ كلام أحمد . وَيَحْتَمل 

ا . وهو ظاهِرٌ مذهب الشتافهى ؛ لأن العَقَد صّحِيحٌ ‏ 
أَحَدُهما ظالمٌ ‏ وإِنّمايَفْسَحُه الحاكم لَعَذّرِ إمضائه فى الحُكم » فاشْبَهَ نكاح المرأة 
إذا رَوْجها الوَلِيَانٍ » وجهل السَايقٌ منهما ولناء قول الى عكلة : « أو يَتَرَادّانِ 
ابيع ) ووؤظاه ةاتتتاذليها بذاك » وفى القصة انار لسعوة رَضْيى الله عنه 

باع الأعَتٌ بن قيس رَقِيتَا من رَقِيقٍ الإمارة » فققال عبد الله : بِعْتّكَ بِعِشْرِينَ ألا . 
قال انث : : اسْتَرِيتٌ منك بعشْرَةٍ الاف . فقَال عبدٌ اللم : 00 
الم عه يقول : ٠‏ ذا اَلَف ليان وكيس / ْنَا بيلة » ابي" قَائِم بعينه ) 
فَالمَوْل قَول البائم أو يَتَرَاذَانٍ البِيِعَ » قال #افإق اذ البثع ره برواة معد ون 
هُشَيُم » عن ابن ألى ليْلى » عن "القاسم بن عبد الرحمن"" » عن ابن مَسسْعُودٍ . 


(5) ف : المسند 557/١‏ . 
كا أخر جه الترمذدى »فى : باب ما جاء إذا اختلف البيعان » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 77١/5‏ . 
اانه : ؛ دان ) . 


ا هلا . 5 


لل 


ورّوَى أيضًا حَدِيكًا عن عبد المَلِكِ بن عُبيدَة » قال : قال رسول ال ع : ( إِذَا 
الَف الْمََُايعَانِ استُحلِف البَائْعُ » نم كان المُشْمرى بالجيَارٍ ؛ إن شَاءَ أَححَدَ ان 
6 . وهذا ظاهرٌ فى أنّهِ يَفْسَحُ مِن غيرٍ حاكم. ؛ لأنّه جَعَل الخيارٌ إليه » 
فاسْبَة م مَن له خيارٌ الشرطٍ ء أو الرّدُ بالعييب ولأه سح لامنيذراك الظلامة » فأشبه 
ولب » ولامشب للكاح ؛ لأذ لحل واحد من لليفلل بالطلدق . 
وإذا فسيحّ العَقَدُ » فقال القاضى : ظاهرٌ كلام أحمد أن الفسْحَ نْهْزْة) ظاهرًا 
وبايلنًا ؛ لأّه فسنْحٌ لامنذراكٍ الظلامَة » فهو كل اليب » أو فسخ عَقدٍ 
بالتُحالف” '" ء فَوَقَعَ فى الظظّاهِرٍ والباطِنٍ » ؛ كالفسُخ باللعانِ . وقال أبو الطاب : 
إن كان البائِعٌ ظَالِمًا » م ينفَسِخ "١‏ العَقَدُ فى الباطن ؛ لأنّه كان يُمْكنهِ إمضاء 
العقْدِ » وَاستيفاءُ حَقّه » فلا يَنْمَسِحُ العَقَدُ فى الباطنٍ » ولا يُباحٌ له القصرف فى 
المبيعم ؛ ؛ لأنه غاصيبٌ » فإنْ كان المُتَرى ظالِما » المَسَح البيعْ ظاهرًا وباولنا ؛ 
لعج البائع عن اسستيفاء حَقه » فكان له الفسّخح , اران ادر . ولأصحاب 
الشافعى + وَجهانٍِ كهذين . وهم وَجَهُ الث ؛ أنه لا يسح فى الباطنٍ بحال . وهذا 
فاسدٌ ؛ لأنّه لو عُلِمَأّه يح فى ابايلن بعال » ما نكن فَسْمه فى الظاجر ٠‏ 
فإئه لايباحُلكُلُ واحدٍ منهما التصرّف فيما رَجَعَ | ليه بالفسُخ ؛ ومتى عم أن ذلك 
وت ولأ انتارع جَعَلَ لوم منهما الَسْحَ طابر وباينًا » فالفسخ 





- وهو أبو عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعودى الكو القاضى . روى 
عن أبيه » وعن جده مرسلا » وعن ابن عمر . وجابر بن سمرة » وغيرهم . مات سنة عشرين ومائة . تهديب 
البذيب 35١/8‏ 3377 . 
(8) وأخرجه النسانى » ى : باب اختلاف المتبايعين فى الشمن » من كتاب البيوع . امجتبى 717/97 . والإمام 
أحمد ء فى : المسند 557/1١‏ . والبييقى » ىف : باب اختلاف المتبايعين » من كتاب البيوع . السئن الكبرى 
ه/م” . والدارقطنى » ىف : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى ١8/7‏ »9 . 
(84) فى الاصل : ١‏ ينعقد © . 
٠١8‏ ف الأصل : « التحالف © . 
(١١0)ىم:‏ (يفسخ ). 


"م١‎ 


يفسّخه فى الباطِن :ك5 بالعلب .يمر عندى أله إن فبك الستادق مما 
ْفسَحَ ظاجرٌا وباًا ؛ لذلك وإن فسَحَه الكاؤبُ عالِما بيه » ل ينسح بالتْسية 
ليه ؛ لأله لا يحل له اللَسْحْ , فل اتا كته بالئكة البدىو لت باش ل 
صاحبه » فياخ له الصف فيما رَجَعْ إله ؛ لأنّهرَجَم إليه يكم الشرع, من غير 
عذْوَانٍ منه » فاشبّة ما لو رَدٌَّ عليه المَبيعَ بدَعْوَى العَيْبٍ » ولا عَيْبَ فيه . 

ه ٠/‏ - مسالة ؛ قال : ( قَإِنْ كانت السُلعَةٌ القَهُ تحَالقًا وَرَجَعَا إِلَى قِيمَةٍ 
ها إلا أن يَسَاءَ المُشترى أن يُعْطِى المَنَ علَى ما مَا قَالَ الْبَائَعٌ . فَإِنِ اعَلَهًا فى 
الصّفة , فَالْقَوْلُ" قَوْلُ المشترى , ٠‏ مع يجمبينه فى الصفةٍ ) 

وجملتُه ؛ أنّهما إذا اخيلفا ؤ ملفا فى ثْمَنِ السلمَةِ بعك تلفها » فعن أحمك فيها روايَتانٍ ؛ 
إحداهما , يَتَحالفانٍ ؛ مل مالو كانت قائِمَةٌ . وهو قول الشافع ” » وإِحْدى الرُوايئين 
علق . والأرَى , القول قول المُشْمَرى مع يميه . اختارها أبو بكر . 
وهوا قول الى » الورك » والأزايئ' » وأنى حنيفة ؛ لقوله علي السام 
الختديك :از السلعة قافينة ذا ' . فَمَفَهُومُه أنه لا يُشْرَعٌ التُحاّف عند تَلفها . 
ولأنهما انَمَقاعلى تَقَلٍ السّلعَة إلى المُمرى واسْتخقاتٍ عَسَرَةٍ فى لَمَنها كلف 
فى عَشْرَوٍ زائدَةٍ » البائِعٌ يدها والمُسْتَرى يُدْكِرٌها » والقول قول المُنْكرٍ . وترَكُنا 
هدالوا حال وا البلعة الكدوف الوارد فيه ؛ ففيما عداه يَنْقَى على القياس. . 
وج لزوائة الأول عُمُومٌ قوله : ١‏ إذَا انلف المتَبَايعَانِ فقول ل قَولُ البائم 
وَالمُشْترى بِالْجِيّارٍ :0 . وقال أحمد : وم يقل فيه : « وَالْمَبِيعٌ قَائمٌ ) إلا يَزِيدُ 
ابن هارون “قال أبو,عيد الث :وقد خط روَاة القلق عن الكنثت ويفا 1" 


. بالقول ») . تحريف‎ ١: فى م‎ )١( 

(")فىم:(«وهذا). 

(؟) تقدم التخري فى صفحة 779 , والحديث الثان فى صفحة 7/٠.‏ . 
(4:) راوى الحديث عن ابن مسعود » وتقدم فى صفحة 7٠١‏ . 
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يُقولوا هذه الكَلِمَةٍ » ولكثها فى حَدِيثْ مَعْنِ . ولأنَ كل واحدٍ منهما مدع ومنكرٌ , 
يُشْرَعٌ اليَمِينُ » كحال قيام السلْعَةِ » وما ذَكَرُوه من المَعْنَى يَبْطل بحال قبا 
الملعَةِ » فإِنَ ذلك لا يَخْتلِف يقيام السلْعَة وتلّفها . وقولهم : تركناه للحَدِي 
فنا : ليس ف الحَدِيث : « تَحَالَّا » » وليس ذلك بثابت فى شىء من الأخبار . قال 
ابن المُئذِرٍ : وليس .فى هذا الباب حََدِيتٌ يُْتَمَدُ عليه . وعلى أنه إذا تُحُولِفَ الأصل 
عن وجب تَعْدِيّة الحكم بِتَعَذٌّى ذلك المَعْنّى » فَنَقِيس عليه » بل يَتْبِتُ الك 
الي » فِنَ التحالق إِذَا بت مع قيام السَلعَةِ » مع أنه يُمْكِنٌ مَعْرِقهَ نَمَيها للمَعْرفة 
يمتها , فإِنَ الظَاهِرَ أنَ الّمَنَيَكُونُ بالقِيمّة » فمع تَعَذّرِ ذلك أُوْلَى . فإذا تَحَالَّا ‏ 
إن ف هياو ل لاعت ع ل تفع القن لقكم اشاح إلى تشهه وان 
لضا الال وزع يي لاد لوال ار سال بار الا وان 
النّمَنُ الذى قبَضّه البائعٌ إلى المُشْترى » ويَدْفعْ | مُشرى قِيمَةَ الستلعَة إلى البائم » 
إن كان ين جنس واحد + وتساويا بعد التمائض + تقاض . وتايتقى أن لابرغ 
لتّحالّف ولا المَسْحّ » فيما إذا كانت قِيمّةَ السسُلعَةِ مُسَاوِيَةَ لِلنّمَن الذى ادّعاه 
المُتترى ‏ ويَكُون القول قول المُشمرى مع يمينه ؛ لأنّه لا فاده فى يَمينٍ البائع. : 
ولا فلخ البيع, ؛ لأن الحاصيل بذلك الرَجُوعٌ إلى ما اّعاه المُمرى » وإن كانت 
القيمة َكَل » فلا فائدّة للبائع فى الفسخ. فيَحْتَمل أن لا يْشْرٌ ع له اليَمِينُ ولا القَسلخُ ؟ 
أن ذلك ضرَّرٌ عليه من غير فائِدَةٍ » ويَحْعَمل أن يُشْرَعَ لتَخصُل”* الفائدة 
لحري . ومتى محلا فى قيمَةٍ السَلمَة رجَعا إلى قِيمّةِ يلها » مَوْصُوفًا بِصِماتها , 
فإنٍ الفا فى الصفة ‏ ؛ فالقول قول المُسْكَرى مع يَمِينه ؛ لأ غارمٌ » والقول قول 
الغارم . 


فصل وين ارو يريا تير اب الزن الاق 


(©) فى م : ١‏ لتحصيل 4 . 
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و 


ظ 


قَذْرِهِ » فالقولٌ قول البائم ؛ لأنّه مُنْكرٌ لِمَا يَدّعِيه المُشْكَرى بعد الفساخ العَقَدِ , 
0 

فصل ون قال : , بتك عد الكت بال افقال: #يز هعورو الكتل لاخر الم 
فالقولُ قول البائع معيّمينه »وهو قو لٌأى حنيفة »وقال الشافعه : يَتَحالّفانٍ ؛لأنّهما 
املا فى أذ" عِوَضَى العَقَدِ » فَتَحالَفانٍ » م لو املا فى القّمَنَ . ولنا » أن 
البائ يدك بْيْعَ العَبْدِ الرَائْدِ » فكان القول قوله بيمينه » كا لو اذَّعَى شيراءه مُْمَرِدًا . 

فصل : وإِنٍ الفا فى عَيّن المَبيعم » فقال : بِعَُْكَ هذا العَبْدَ . قال : بل بعْتنى 
هذه الجارية فالقول قولُ كُل واحدٍ منهما فيمايْكرُه » مع ينه ؛ لأنّ كل واحلد 
منهما يَدّعِى عَقَدّا على عَيْنِ يُنْكْرُها المُدّعَى عليه » والقول قول المُنْكرٍ . فإذ9") 
0 2 : , 
لف البائع :ها يعتك هذه الجارية :ترش يزه إن كانت يد و وردت 
عليه إن كان مذعرها قن وها . وأما العَبدٌ ع فإ كان ف يَدِ البائع. » فر فى يِه ؛ 
ول يكن للمُشْتَرى طُلبّهِ ؛ لأنّه لايَدّعِيه » وعلى البائع / رَدْ الَّمَن إليه :لأنّه صل 
ليه المَْعَودُ عليه . ون كان فى يد الى » فعليه رده إلى لبائع. ؛ لأه م يعرف 
أنه لم يَشْمَرِه » وليس للبائع. طَلَبُه إذا بَذّلْ له تمه » لاعترافه عه » ون لم يُعْطِه 
مه » فله فسخ البع. واسنيزرجاغه ؛ لأثه تعر عليه الوْصُولٌ إلى كمي فمَلك 
الفح , ٠‏ 5 لو أَفْلَسَ المُشْتّرى . وإنْ أَقامَ كل واحد منهما يَينَةٌ بدَعُواه » تبت 
العَقدانٍ ؛ لأنّهما لا يتَناقيانٍ » فَأشْبّه مالو اذَّعَى أحَدُّهما الببَعَ فييما جَمِيعًا » وأنْكره 
الآترٌ . وإن أقامَ أَحَدُهما ينه بدَغُواه » دُونَ الآتحر , تَبَتَ ما قامّتْ عليه البيئَة » 
دُونَ ما ل تَمَمْ عليه 


فصل : وإنِ اخملا فى صفة اللَّمَن » رُجِعٌَ إلى تقد البَلَد . نص عليه فى رواية 


(5) ىم :«أصل » . 


(0) فيى م : « فإن » . 


52 


الأثرم أن العا اكيس الا يلقداك اليه . ون كان ف لبد َُودٌ » رُجِعَ إلى 
َوْسَطِهاٍ :انض عليه لتروارة جماعة فِيَْمَمِلُ أله أراد إذا كان هو الأعْلَبَ » 
والمعامّلة ل امد ؛ لأنَ الظَاهِرَ قوع المُعاملَةِ به » فهو كا لو كان فى البَلَدِ تق 


َس 4 


واجد ١‏ ويََِْل نوها ليه مع التَّوَى ؛ لأن فيه وسنل بيتهما » وتسوية بن 


يها وف العدُول إلى غيره ميل على أيهم ؟ وغل مدعق. 


ذلك اليمينُ ؛ لأنَ ما قله تحصنده تحصْمُه مُحْعَمل , فتَجبُ اليمِينُ في ذلك الاخهمال , 


كو جوبهاعل المن> .وإذا يكف البلّدِإِلَا تدان مُعَساوِيانٍ فيْبَغى أن يتَحالّفا ؛ 
هما الها فى لمن على وَجه ل يكٍَجحْ قو أحدهما » فيتحالفاٍ » كا لو امحتلفا 
فى قذره . 


فصل : ون الفا فى أجل أو رَهْنِ » أو فى قَدْرها ‏ أو فى ششرط يعار » أو 
ضَّمِينٍ » أو غير ذلك من الشرٌوط الصّحِيحَةٍ » ففيه روايتان ؛إحداهما ؛ يتَحالفانٍ . 
وهو قول الّافجى” ؛ لأنئهما الها فى صفةٍ اعفد » فوَجَبَ أن يتحالفا » قياسًا على 
الاتيلاف ف الَّمَنِ . والثانية » القول قول من يا فى ذلك مع يمينه للشو فون أن 
حنيفة ؛ أن الأصل عَدَمُه » فالقولُ قول مَن بيه » كأصل العَقَدٍ ؛ لأنه منكر , 
والقول قول المُنْكِرٍ . 

فصل وإنِ الما فيما يُسيدُ العَقَد . أو شط فاميدٍ » فقال : بعْمكَ بَحَمْرٍ » 
أو خيار مَجهولٍ . فقال : بل بغتتى بد مغلم أو يار" قَلاثٍ . فالقول قول 
من / يَدّعى الصلّحة مع يدينه ؛ لأن ظهُورٌ تعاطى المُسلْلِم الصّحِيحَ أكثرُ من تعاطيه 
القايية 3 ,وك قال : بتُك مُكْرَمًا . فأئكره » فالقول قول المُشترى ؛ لأن 
الأصل عَدَمُ الإكراه » وصحّة ابيع . وإن قال : بِعْتّكَ وأنا صبى” . فالقول قول 
دري . نَصّ عليه » وهو قولُ الور » وإسحاقٌ ؛ لأنّهما انما على العَقَدِ » 


. 4 ف الأصل : و وخيار‎ )8١ 
. » فى م : « للفاسد‎ )8( 


5 


6و 


١,5‏ ظْ 


الفا فيما يميد . فكان القول قول من يدي المح ٠‏ كالتى قَبْلَها . وَيَحْمَمِل 
أن يبل قول من يَدّعى الصكر ؛ أنه الأصل . وهو قول بعض أصحاب الشافعى» . 
ويُفارق ماإذا الها فى شرل فاسيدٍ أو إكراء لو هنين ؛ أحدهما , أن الأصل عَدَمُهِ . 
وهنا الأصل بقاؤه وَالَانى » أن الظَاهِر م ا 


وهيناهابت أله كان مكلنا . وإن قال : يلكو انا مون . فإن ل يُعْلَمْ لهال 


جَنون ؛ فالقول قول الُترى ؛ أن الأصل عد يوان تك أله كانم ونام 
فهو كالصبىه . ولو قال العبدك : بنك » وأناغير مأو ل فى الّجارة . فالقول قول 
المشْتَرِى . نص عليه » فى رواية مُهَنّا ؛ لأنّه مُكَلّف , والظَام أنه لا يَمْقدُ إلا عَقْدًا 


9 


فصل : وإن مات المُتَايعانٍ فوَرَئتُهما بمَئْرِلَتِهما فى جَمِيع ما ذكرناه ؛ لأَنّهم 


يَقَومُونَ مَقامّهما , فى أُحَذٍ مَالِهما » وإزث حُقُوقِهما ٠‏ فكذلك ما يَلَرَّمُهما ء أو 
تضيير طينا. 

فصل : 00 ار لأس ليحي بن لمن 
عل تلم تييع مجر الى على كليم الم .إن كان عَيك وض 
3 و القديماء 00 وهذا قول الورئا . 


على الإطلاق اوقل لش د ا مم الى 


على تسّلِيم الثّمَنِ / ؛ لأن للبائع حبس المييع, على تَسْلِيم الشّمَنِ » ومَنٍ امْتَحَقٌ قَ ذلك 


يكن عليه اشم قبل الاميفاء » لتر كه 0 
امستقراد ابيع وتَمامّه » / فكان تَقَدِيمُه أؤلى » مييّما مع تَعَلّق الحق0'" بِعينه 7 


. » ف الأصل : « أقوال‎ )١ 0١ 


)1١١(‏ ىم:«الحكم). 
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تعلق حَقٌ البائع. بالذّمّةِ » وتقَدِيمُ ما تعلق بالعين أولَى ؛ لتَأكده ولت يعم 
اين الذى به الرّهْنُ فى َيِه على ما علق بالدمةٍ » ويُخالف الرّهْنَ ؛ فإنّه لا تتعَلقٌ 
به مَصْلحَة عفد الزن » والتسِيمٌ هنا يلق به به مَصْلْحَة عَقَدِ البيْع . وأما إذا كان 
الَّمَنُعَيَْا » فقد تَعَلَقَ الْحَقٌ بَِيْنهِ أيضنًا ا ؛فاميَويا » وقد وجب لكل واحدٍ 
. منهما على صاحبه حو حَ » قد استَحقٌقَنْضّه , فأجير كل واحدٍ منهما على إيفاء صاحبه 
نو 1 وو حة الرواية الى ؛ أن ار البَيع وتمامه هو 
ليغ" , فَرَجَبَ دِيم . ولأن القّمَنَ لا يتين التي ٠‏ فاشبَة غير المُعيّنِ . 
إذا ثب بت هذا » وأوْجَبنا تّيم على الباقع. ٠‏ فسَلَمَهُ » فلا يَخْلُو المُشْرى من أن 
كر ونير ء أو قينا ولزن كاد قرس راق يمه ) كير عل لطيو ازا 
كان عَائبا يبا فى بيه أ بده #حجرعله ل المبيع. وسااوماكه 00 5 
حوفا من أن يُعصَرّف فى ماله تصرفا يَضر بالبائع. وإن كان عَائًا عن البَلْدِ فى مسافة 
القصر فالبائعٌ مُحَيْرَ بين أن يَطْبر إلى أن يُوجج1د » وبِينَ فسلخ. العَقَدِ والأنه عدر 
عليه النَمَنُ » فهو كالمُفلِس » وإن كان دُونَ مسافةٍ المَصرٍ ؛ فله الخيارٌ فى أحد 
الوَجَهَيْن ؛ لأن فيه ضَرّرًا عليه . والثانى » لا خيارٌ له ؛ لأن ما دُونَ مُسافة القَصر 
مَل الحاضير . وإن كان المُتْمَرِى مُعْسيرًا » فللبائع. الفَسمْحُ فى الحال » والر جوع 
فى المبيع. . وهذا كله مذهبٌ الشافهى” . ويّقى عِندِى أنه لا يجب عليه تَسْلِيم 
المبيعم ؛ حتى يُحطْيرٌ القّمَنّ » ويَتَمَكنَ المُشرى من تُسْليعِه ؛ لأ باع نّم رَضب 
يذل المبيع. لمن » فلا يمه عه قبل حصُول عِوَضيه » ولأنَالمُتعاَديْن سواء 
ىاالتعاوس ةا متسويان فى التس مم ا مِن الت جيح ف تَقدِيم 
التسايم: مع خضور العِوَّضٍ الآحَرٍ ؛ لعَدَمٍ الضْرٌّرِ فيه » 00007 
المحُوجٍ إلى الحَجْر » أو المَحْجُورْ للفسخ. ؛ فلا يَْبَغى أن يَنْبْتَ لان شرع 


. سقط من : الأصل‎ )١99 
. » البيع‎ ١ : فى م‎ )١7( 
) ى م:«الحظر‎ )١:( 


ام" 


ه] و 


الحَجْرٍ لا تدع به الضِرًرٌ . ولأنَّه يقف على الحاكم . و لفن 
الغالب ولآن ما أذ ْبَتَ الْحَجْرٌ والفسُمّ / بَعْدَ التسليم اخ ليتع اشليم . 
أن المع أسْهَل م من الرّفع » والمَئع قبل التسلِيم احرو سي ته راك 
مَلَكَتٍ المرأة م: من فسيها قبل قَبْضٍ صّداقِها , عرو اد بي 
الت . ولأن للبائع. منْعَ المَبيع. قبل قَبْض َمَنه » أو كوه مَل المَقبُوض 
لإمكان تفييضيه ‏ وإلان © فلا » وكل مَوْضيع قَلْنا : له الفسخ للك تير 
حكم_حاكم ؛ لأنه لح للبْع. للإعسار بيه , فملكه البايغ » كالفُسْخ. فى عي 
ماله إذا أفلَسَ المُسْمَرى . وكل مَوْضيع قُلنا : يُحْجَرٌ عليه . فذلك إلى الحاكم ؛ 
لأن ولايَة التبجر إليه:. 

فصل : فإن هَرَبَ المُسْترِى قَبْل وَرْنِ النّمَنِ » وهو مُعْسرٌ » فللبائع. الفممْحُ فى 
الحال ؛ لأنّه إذا مَك الفَمنْحَ مع حَُضُورِه » فمع مره أؤَى وان كان مو ١‏ الست 
البائع ذلك عِنْدَ الحاكم. ال يي ااي ا 
وقضَى ثَمَنَ منه » وما قَضَل فهو للشُتَرى » وإن أعْوَرٌ ففى مُه . ويقوى عِندٍ 
أن للبائع. المَسسحَ بكل حال لأنناأبْحنا له الفح مع حوره كان شي 
عن البَلِدِ » لما عليه مِن ضَرّرٍ التاخيرٍ » فههنا مع العَجَزٍ عن الاسْتيفاء بكل حال 
أوْلَى . ولا يَنْدَفِمُ الصرّرُ رفع الأمر إلى الحاكم ؛ لعَجَرٍ البائعم عن إثباته عند 
الحاكم » وقد يَكُونٌ البيْعُ فى مكانٍ لا حاكمَ فيه » والغالِبُ أنه لا يَخْضْره مَن يَقبَل 
الاو يا ١‏ ارات مز بلاطي لي . وهذه الفرُوعٌ تُقَوَى ما ذَكَرْيُه , 

مِن أن للبائع مَْعَ المُشْتّرى من قَبْض المَبيع. قَبْل إحضار ثَمَنِهِ ؛ لِمّا فى ذلك من 
الصترّر . 


1 » فى الأصل : « ويعذر‎ )١5( 
.) ف الأصل : «ومالاً‎ )15( 
.) فى الأصل زيادة : «وإلا‎ )10 
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فصل : وليس للبائع. الامْتِناعٌ من تسئليم المَبيع. بَعْدَ قَبْضٍ الثّمَنِ لأجل 
الاسْتبرَاء . وبهذا قال أبو حنيفة » والشافِعِو . وحكى عن مالِكِ فى القَبِيحَة . وقال 
ف التبيلة + بسني عل بق عذال عض ارا والأن الوم لكتهافيا كلم 
منها . ولنا » أنّهِ بيْعٌ عَيْنِ لا خيارٌ فيها » قد قَبَضّ تمتها » فَوَجَبَ تَسلِيمُها » كسائرٍ 
المبيعات ؛ وماد كرٌُوه من التّهُمَة لايْمَكنْه من التُسَلْط على مَنْعَه من قَبْضٍِمَمْل و كته , 
كالقَبيحَة . "'ولأنّه إذا"© كان اسْتَبرأها قبل بَيْعها / » فاحتمال وجُودٍ الحَمْل فيها 
نع ناكو رون كان 1 قار نيام فهو رلك اخلط الفبيه ‏ ونويزاتة المقترئ 
البائع بكفِيل » ليلا تَظْهَرَ حابملا » ل يَكُنْ له ذلك ؛ لأنّهتَرَكَ التحَفْظ لنفْسيه حال 
العَقَدِ » فلم يَكنْ له كَفِيل » كا لو طَلّبَ كَفِيلًا بالنمَنِ المُؤّجُلٍ . 
6 ب ت عشالة قال : ( وَلَا يَجُورُ يَيْعُ الآبق ) 

وجمْلتُه ؛ أَنَيَيِمَ العَبْد الآبق لايَصِحٌ » سواءٌ عَلِم مكائه » أو جَهِلّه . وكذلك 
با لساري الس حل لسارو والعري لعزي لاو تيهيه . وبهذا قال مالك » 
والشافعىه » وأبو ثُورٍ » وابنُ المُنذِرٍ » وأصحابٌ الرَأَى . وَرُوىَ عن ابن عمرٌ أنه 
اكرى ب مض رلف أهرا عار مان وما يات 
كان عِلْمُهما فيه واجدًا . وعن شرَيْح مِكْله . ولنا , مارَوَى أبو هُرَيْرَة » قال : 
رسول ل الله عبتو ١‏ 7 التف دو 'عن بيع الغَرَرٍ ٠‏ رواه مله" . وهدا 3 
غْرَرٍ . ولأنه غير مَقدُورٍ على لبه » فلم يَجز بيعه » كالطيْرٍ فى الواء فإن حَصّلٌ 
فى يد إنسانٍ » جار بيعه ؛ لامكانٍ تَسَلِيِمهِ . 


. » ف الأصل : « ولكنه إن‎ )18- 109 ١ 
. الفرس العائر : الذى انفلت من صاحبه‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )5-5( ٠ 
. ويانى تفسير بيع الحصاة فى الفصل الاول » من المسالة 9هلا‎ 
-. 7161/9 فى : باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذى فيه غرر » من كتاب البيوع . صحيح مسلم‎ )"( 


8م" ( المغنى 5 / 1١9‏ ) 


ظ 


هو 


-8- مساألة ؛ قال  :‏ وَلَا الطائر قَبْلَ أنْ يْصَادَ ) 


مله ذلك ؛ أنه إذا باع طائرًا فى المواء » لم ييح ؛ ؛ مَْلُوكًا أو غير مَمْلوكٍ ؛ 
أمَاالمَمْلُوكُ ؛ فلأنّه غير مَقدُورٍ عليه » وغيرٌ المَمْلُواد لايجُو لوكي ؛إحداها , 
الك اعون ايهو لقان الغ نار له له و والأس ف عداتك التبى+ عت 
عن بَيْع العَرّرِ('2 . وقيل فى تفسيره : وبي ير فى اموا »والسمك فى امع 
ولا غلم فى هذا خلاقا . ولا َرقَ بينَ كَْنِ الطَائِر يلف الرجُوع » أو لايالفه ؛ 
لأته لا يقدذر غل كسلييه الآن عروزتنا يمدر عليه إذاغاد . فإن قيل : فالغائبُ فى 
مكانٍ بَعيدٍ » لا يَقدِرُ على تسليمه فى الحال ! قلنا : الغائبُ يَقدرُ على امنتيخضاره , 
والطرر لا يقد ا جدعل رده إلا أن يْرجعٌ هو بتفسه وول ال د 
فيَكُونَ عَاجِرًا عن تيوه » لعَجَرِه ف الو ابيطة الى تف تله كاتف 
الغائّب . وإن باعَهُ الطَير فى البّرج. كرت ؛ فإن كان الثرج مَمتُوسحا , اد 
أن لطر | إذا در على الطّيران ل يُذكن تسنليقم فال 6ن متلقاوة اده 
جار بيعه . وقال القاضى ل يا دا 
لِعَدَمٍ القذرَةٍ على تُسليجه . وهذا مذهب الشافهى دعو ملكي الم الدى لد يمكن 
الخضاده إلا كي ركف ريودتو ينين بأنَ البعيد لم الكلمَة التى ياج ليها 
فى إحضاره بالعادة » وتأخيرٌ اليم دنه مومه وو لاكذللك :اق إمسالك الطائر .. 
والصحيح إن كناء الله ضاق :+ أن تَفاوتٌ المَدَّةَ فى إخضار البَعيدا "© » وامتللاف 


- يا أخرجه أبو داود » فى : باب فى بيع الغرر , من كتاب البيوع . سنن أبى داود 57/8/37 رسا 
فى : باب بيع الحصاة » من كتاب البيوع . امجتبى 70/7 . وابن ماجه » فى : باب النبى عن بيع الخحصاة 
وعن بيع الغرر » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 773/5 . والدارمى » فى : باب فى بيع الحصاة » من 
كتاب البيو ع . سنن الدارمى 5514/5 . والإمام أحمد , فى : المسند 58.5 505 49546 6 1598ع 
ا( 
)١(‏ تقدم تخريج الحديث ف المسألة السابقة . 
١؟)‏ فى الأصل , م : ١‏ ولا البعيد » . 


520 


المَشّقَة كر من التفاوت والاختلاف ف إِمُساك طائِر من البُرج. » والعادّة تكون 
فى هذا , كالعادّة فى ذاك الا ل تددم ا اليد وشِدَّةٍ الختلاف 
المَشَقَةِ » فهذا أَوْلَى . 


817” - مسألة ؛ قال : ( وَلَا السّمَكِ فى الآجَام 2 ) 


هذا قول أككر أَهْل الِلّم . رُوتى عن ابن مَسْعُودٍ ء أنه نَهَّى عَنّه » قال :نه غَوَرٌ . 
وكرة ذلك الحَسَنْ » وَالنّحَعِ » ومالك . وأبو حنيفة . والشافعوه » وأبويوسف , 
وأبو نور . ولا عَم هم مُحاًا ؛ ما كنا من الحَدِيثِ . والمعنى لا يجوز بيعه فى 
لماء إلا أن يَجْحَمِعَْ ثلاثة شرو ؛ أحدها ء أن يكو مُمْلُوكًا : الثاى + أن يكون 
لام ريا + لا مشتع مشاقئئه ومغركه اثالث ء أن يُمكنّ اممْطياده وإمفساكه . 
فإن اجْتَمَعَتٌ هذه الشروط » جار بَِعْه ؛ لأنّه مَمْلُوكُ مَعلُوم 00 
تسلليمه ؛ فجارً ْمُه » كالمو ضُوع. فى الطَّسمْتِ . وإن امحل شترط مما ذكرنا » لم 
يَجِرْ يبع ؛ لذلك . وإن امْصلتِ الثلائة »م يَجرْ ْمُه ؛ إكلاث عِلَلٍ . وإن امْكَل 
نَانٍِ منها » م جز بيعه ؛ تين ورَوىٌ عن حُمَرَ بن عبد العَِيرٍ » وابن ألى ليلى 
فى من له أَجَمَة يَحْيِسُ السسّمَكَ فيها ار عه لاله قن يَقدِر على تَسليمه ظاهرًا ) 
شه ما يَحْتاجُ إلى مُوْنَةِ فى كَيْله وَوَرْنِه وَقلِه . ولّنا » ما رُوى عن ابن عُمرَ وابن 
مَسعُودٍ » أنّهما قالا : لا تشتروا السّمَكَ فى الماء » فإنّه عور" . ولأنَ الى عيلتة. : 
نهى عَن بيع العَرَّرِ © , وهذا منه اه فد عل لسايية الذيعة اياوه 


(1) الأجمة » بالفتح : كل بيت مربع مسطح . 

(؟)ىم:١«مقدر‏ ». ظ 

(1) أخرجه البميقى » فى : باب ما جاء فى النبى عن بيع السمك ف الماء » من كتاب البيوع . السنن الكبرى 
. واغيئمى » فى : باب بيع الغرر وما نبى عنه » من كتاب البيوع . مجمع الزوائد 0/4 . كلاهما 
عن ابن مسعود مرفوعا وموقوفا . 

(4) تقدم تخريجه فى المسألة السابقة . 


ه/ ١‏ ظ 


أَشْبّه الطَيرَ فى الهواء » والعَبْدَ / الآبق ؛ لأنّه مَجَهُولُ » فلم يَصِحٌ بيِعُه » كاللبّنِ فى 
الضرّع. ؛والتوى ف الّمْرٍ » ويُمَارِق ما ذَكَروه ؛ لأن ذلك من مُوْئَ اقيض ونا 
يَحْتَاجٌ إلى مُؤْئَةِ ليُمْكنَ قَبْضّه » فأمًا إن كانت له بْركَة فيها سسَمَكٌ له يمكن اصمْطِيادُه 


ار هامر 


بغير كلفة اندرو اندع متوامدب ؛ صح بَيعه نه » وإن لم يُمكن إلا يمس ؛ 
وتوبيزو" + اراركتو بيترياي زر من اتري 1 


لد نيه ل يكز يك لمر عن دثليجه : والتجهل فت إنكان الشنهم . 
فصل : إذا أَعَدَّ برْكَة » أو مصْفاة ؛ لِيَصْطادٌ فيها السسّمَكَ » فحصّل فيها سَمَك 
كع رك ل ند للامياوه وال لمك . ولو اسَتأجَرَ البرك » أو 
الشبكة . أو اسْتَعارهماللاصطياد » جار »وما خصل فيهما مَلْكه . إن كانت البركة 
غير مُعَدَّةٍ للاصْطيادٍ » ل يَمْلِكُْ ما حَصل فيها من السّمَكِ ؛ لأنّها غير مُعَدَّةٍ له » 


فا حكيك اذكه ذا كن افبافتة 4 أو كل يبا نتكك روسن اع اشكدم: 


00 
كَ 


أو شركًا » أو فخا ء أو أَحْبُولَةٌ » مَلكَ ما وَقَمَ فيها من الصِيْدٍ ؛ لأنّه بمنْزْلَةِ يِه . 
وكذلك لو نصّب المناجل للصيْدٍ ؛ وسّمّى فَقَتَلَثْ صَيْدًا » حَلْ له أكلّه » وكان 
كدَّبْحه . ولو وَقعَ فى شبَكيه أو شبهها شىءٌ كان مَعْمْمُوئًا عليه » فعِلِمٌ بذلك » أنه 
كيده . ولو أَعَدٌ لمِيّاهِ الأمطار مَصانِم” ء أو برَكًا » أو أواتى ؛ لِيَحْصل فيها الماءً » 


مَلَكّهِ بحْصُولِه فيها ؛ لأنّها فى باب الإعْدادٍ » كالشباك للاصْطيادٍ . ولو أَعَدَّ سَفِيئَة 


للاصطياد «كالق لخدن نيا ال[ : ولعارت سراق الود و حت اتيك 
فييا » كان حُصُوله فييا كخخصوله فى شبَكته ؛ لِكَوْنِها صارّثٌ من الآلات المَعَدَّةِ 
له » ولو لم يُعَدِّها لذلك » ل يَمْلِكُ ما وَقَعَ فيها . ومن سبق إليه فده مَلكهِ » 


(0) فى الأصل : « وكانت يسيرة ») . 
(1) جمع مصنع » وهو حوض شبه الصهريج م وا ار 
(1) نوع من النحاس . 


كالأزض التى ل تُعَد للاصْطِيادٍ , مثل رض الرّْع. إذا دَكَلها ماءٌ فيه سَمَكّ » ثم 
ُضبَ عنه » أو سحل" فيها ظَبِّى , أو عَسْنّشَ فهها طائرٌ » أو سقط فهها جراد أو 
حَصل فيها ملح , ٠‏ لم يَمْلِكه / صاجِبّها ؛ لأنّه يس من ثماء الأرض ء ولا مما هى 
عه لكنّه يكون أحَنٌّ به » إذ ليس لغيره التحَطّى فى أرضيه » ولا الاثيفاٌ بها ؛ 
فإن تخطى وأَتحذّه ملك ل 0 » صادّه 
إنُسان : هو للصائد . وقال فى طيرةٍ 7" لقوم. ركنت :ف بداو خيرات :ا القرع 
يْبُِ الم »ير فِرَانُحها على أصحاب الطيرة . وانختاز ابنُعَقِيلٍ » ف المَأُوذِ من 
لاني سوصور وكاي أنه لا يملكه اَذه ؛ لأنّه سب مه #عنه , 
يد الملكَ كالبيع التايو نعم ارال نا لستسدون كول لتك ا اد 
لقوله عليه السَلامُ : و مَنْ عِزَ"" عَمَلّا َس عله أثنا في >3 ؛' ا" 
والصّحِيحٌ الأول . ولا نُسَلْمُ أن السب منهرهعنه . فإِنَّ السبّبٌ الأَندُ » وليس 
بمَنْهِىعنه ‏ إِنَّمانُهى عن الدّحُول » وهوغيرٌ السب » بخلاف ابيع ولأن اله 
ههنا لِحَقٌ ادم * ا ٠‏ كبَيع المُصرَاقٍ ؛ والمَعيب وتلق الركبانٍ , 
والتطيء وممد عل حم ١‏ خيه . ولوأعَدٌ أرْضّه للملح. فيعلها ملاحة ؛ ليَسْصُلٌ 
فيا الماع » ف فيصر ملحا » كالأرض التى على ساجلالبَْرٍ؛ يَجَعَل إليها طَرِيقًا للماء , 
فإذا امْتَلاتٌ قَطعَُ عنها » أو تكون َرْضَه سَحة » يمح إلها الماع" '" من عينٍ » أو 
يجْمَمٌ ها ماءَ المَطِ » فيَصيمرٌ لا #املكايل للك انها معد مُعَدّة له » فَأشْبَهّت البرك 
المُعَدَّةَ للصيد وإن لم يكن أَعَدَّها لذلك » ل يَمْلِكْ ما حَصّل فيها » كا قدَّمنا فى 
ااا 


(8)فىم:«دخل). 

(9) الورشان : طائر يسمى ساق حُرٌ » لحمه أخف من الحمام . 
)٠١(‏ كذاورد. 

. سقط من : مم‎ )١١( 


,. 585 2 7.05/5 تقدم تخرجه فى‎ )١١1( 
. سقظ من : الأصل‎ )١( 


١‏ و 


ه/ه ١‏ ظْ 


قوم » فهو لهم دونه . وهذايَدُلْ على أنهم مَلَكُوه بحصُولِه فى دَارِهم . قلنا : هذا 
مَحْمُولٌ على أنه وََمَ مُمْتَنعًا » فصاده أَهْل الدَّارٍ » فمَلَكُوه بِاصْطِيادهمٌ . كذلك 
قال ابن عقيل . ويتعيّنُ حَمْله على هذا ؛ لأَنّهم إذا لم يَمْلِكُوا ما حَصل فى دارهم 


6 سا 


بفِعْل الوتعاللى » فما حصل بِفِغْل أدَمِى؛ أَوْلَى . ولأنّه وََعَ فى الدّارٍ بعل الضبرية اميم 


له » التى يمْلَكُ بها الصيدٌ » فأشبّه مالو أطارت الريخ ثوب | إنْسانٍ ‏ فَالْمَئْهُ فى دارِهِم . 
ولو كانت آله "اليد ») كالشبكة ع والشرك » والمُناجل » غير منصوية 
لمقلا تمرك با الامتطاة عل بها صَيْدٌ لم يَمْلِكْهُ صاحِبّها بذلك ها 


هجو 


غير مُمْدَةٍ ميد فى هذه ا حال » فَأشْبَهْت الْأرض التى ليست معد له . 


فصل : وما حَصَل من الصيدٍ فى كَلْب إِنْسانٍ أو صّفَره أو هده »وكان اسسترسّل 
بإزسال صاحبه : فهو له ؛ لأنّه اكد من الشبكة ؛ لأنّه حَيّوان يَحْصْل بفغله , 


وقَصدِه » وإزسال صاحبه » فهو كسَهْمِه » ولأن الله تعالى قال : 9 فكلوا مما 
نكن عَلَيَكُمْ 29# , وإِنِ اسْتْرْسَل بنفسيه » فَحَكْمُه حَُكُمْ الصّيّدٍ الحاصل فى 
أرض إِنْسانٍ ٠ق‏ أنّه لايمْلكه » وليس لغيره أده » فإن ألحدّه غيره مَلَكَه , كالكلة . 
وكذلك ما يَحصل فى بَهيمة إِنْسانٍ من الحشيش ف المَرعى . 
4 مسألة ؛ قال : : والؤكيل إذا حالف فَهْوَ ضَامِنَّ , |أ أن يَرضَى 
الآمزء فيَلرَمُهُ ) 
وجُمْلَهُ ذلك » أن الركيل إذا خالّف مُوَكله , » فاشترى غير ما أمَرَه بشيرائه ؛ 
أو باع ما لم يُوّدَن له فى بَيِعهِ » أو اها شْتَرى غيرٌ ما عُينَ له قله ضّمان ما قوت على 
المالك » أو تيلف لأنّه تحرج عن حال الأمانة ؛ وصا مَل الغاصيب ٠‏ فم قوله : 
2 أن قن لامر امه ( يعدو إذا اشترى غير ما أمرٌ بثير ايه بكَمَن فى ذْمتِه ) 3 
ا ا 2 ا ا ل 0 10002 م 
فإن الشراءَ صّحِيحٌ ويقف على إجارَّةٍ المو كل » فإن أجارّه لزِمّه » وعليه الثمن 4 


4 سورة المائدة‎ )١4( 
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وإن ل يَقبَلُ » لَرِمَ الؤكيل » ويَتعيّنُ حَمْلَه على هذه الصَورَةٍ ؛ لأنّه قد ين فى مَوْ ضيعم 
كر . فقال : إِلَّا أن يكونّ اشتراه بعَيْن الملل » فَيَبْطل الشراءُ . وذَّكرٌه فى كتاب 
لمن أيضا » فلذلك تعينَ حَمْل هذه امسأ على ما ذا وإنّما صّحٌ ارا ؛ لأ 
منص ف فى ذمته لهال عه #ومواء نفد قد النّمنَ من مال المُوَكلٍ أمْ لا ؛ لأن 
لمن هو الذقع ف الذكة عبوالذق تنه عر صته نو لذلك قلا : إِله إذا اشترى فى 
الأمة وق لتك تل ذلك كان له اليد ؛ وإ ترج مَعْصُويًا ؛ ٠‏ م يَنْطل 
لعَقَدّ » وإنّما وَقَفَ على إجارّةٍ الآمر ؛ لأنّه قَصَدَ الشّراءً له » / فإِنْ أجارّه لَرِمَه » 
وعليه النَّمَنُ » وإن ل يَقبَلهِ » لَرِمَ مّن اشمّراه . 
فصل : وإن اشترى بِعيْنٍ مال الآمِر أو باع بغير إذنه ؛ أو اشترى لغير مُوَكله 
اي أو باع ماله بغير إذنَه » ففيه روايّتانٍ ؛ إخداهما ابيع باطِل ويَجبٌ 
ه . وهذا مذهب الشَافهى ؛ وألى ثور » وابن المُنْدِرٍ . والثانية » المع واوا 
ان ؛ ويقف على إِجارَةٍ المالِكِ » فإن أجارّه تََذّ » ولَرِم البَبْعُ »وإن لم يُجزْه » 
بَطَلَ » وهذا مذهبٌ مالِكِ » وإسْحاقٌ » وقول ألى حَنِيمَة فى البيْم » فا الشراءٌ » 
فعنده يَقَعُ لِلْمُشتَرى بكل حال . وَوَجَهُ هذه الرّوايّة » ما رَوَى عُرْوَة بن الجَعْدٍ 
لبا رقىءرضيى الله عنه » أن النَءِعيِله أطَاه دِيئارٌاليَشْتَرى به شَاةً » فاشترَى شَائيْن » 
ثم بَاعَ إِحْدَاهُما بدِيارٍ فى الطّريق » قال : فاكيْتُ انّبر عله بالدّيئَارٍ والشّاةٍ , 
الي ورك أله فى عتنقة يبك 4زبرواة الأترة وار جيذ 


ا مر صمر 


سدق قير 


0 لو 0 لدي ٠‏ ووجه 


. 8٠١7/9 أخرجه ابن ماجه » فى تباي أن يصوي اتروع مقر كباب السندفات" . سئن أبن ماجه‎ )١( 

كا أخرجه البخارى » فى : باب حدثنى محمد بن المثنى 2٠...‏ من كتاب المناقب . صحيح البخارى 
8 هءوأبوداود »فى : باب ف المضارب يخالف .من كتاب البيوع . سنن أنى داود 775/7 . والترمذى » 
فى : باب حدثنى أبو كريب ... »من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 77/0 . والإمام أحمد . فى : المسند 
. 
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1/6 و 


ه/١‏ ظ 


رَواهُ ابن ماجّه . والتّرمِذِئا" . وقال : حَدِيثُ حَسَنٌ صّحِيحٌ . يُعنى ما لاتِلِكُ ؛ 
الاي را سوط لايخ لني + اللي ورد 1" 
ولاتّماقنا على صِحةٍ بيع ماله الغائب ٠‏ ولأنّهِ باع مالا يَقَدِرٌ على تُسْليمه » فأشبّه 
اير فى الهواء » والو يب يتحر فها ابول عن الإيجاب » ولا يمير أن يكون ها 
مُجِيرٌ حال وُفُوع العَقْدِ » ويجورٌ فيها من العْرّرٍ » ما لايجورُ ف البَبْع » فأمّا حَدِيتْ 
عَرْرَة فتشيله عل أن وكالقه كاتنت تُطُلقَة + بدليل أنه سل تسل »:وليين ذلك 
لغير المالِكِ باثفاقنا . 

فصل : ولا يور أن بيع عيْا لا يلها ؛ ؛ ليمضضى و فخريا وها 
رواية واجدة . وهو قو النافهى” » ولا غلم فيه ماقا ؛ لأ حَكِيمَ بن جترام. 
قال عله : إن الرّجُل يَاتِينِى » فيَلعَمِسُ من الببْع ماعِنْدِى » فأمُضى إلى السّوقٍ 
فأشتريه , ثم أَبيعُه منه » فقال النبوه / عه : « لاتبع ما لَيِسَ عِنْدَكَ ) . 

فصل : ولو باعَ ملْعَةَ » وصاحِبّها حاطيرٌ ساكتٌ » فحُكُمُه حَُكُمْ ما لو باعَها 
من غير عِلْمِه » فى قول أكثر أَهْلٍ العلم » منهم : أبو حنيفة » وأبو ثور" , 
والشافموه » وأبو يوسفٌ” . وقال ابن أبى لَبْلَى : سَكُويُه إفرارٌ ؛ لأنّه دلي على 
الرَضَى » فأشبَه سُكُوتٌ البكْر فى الإذْنِ فى نكاجها . ونا » أن السّكوت مُحْقَمِلٌ » 


(؟) أخرجه ابن ماجه » فى : باب النهى عن بيع ما ليس عندك ... » من كتاب التجارات » سنن ابن ماجه 
0/7 . والترمذى » فى : باب ما جاء فى كراهية يبع ما ليس عندك » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 
ه16 . 

كا أخرجه أبو داود » فى : باب فى الرجل يبيع ما ليس عنده » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 4/7 78 . 
والنسالى , فى : باب بيع ماليس عند البائع » من كتاب البيوع . المجتبى 4/7 55 . والإمام أحمد » فى : المسند 
#/.: 142 . 
(69) سقط من : الأصل . 
(:) سقط من : م . 


فلم يكن إِذنَا » كسكوت اليب » وفارَقَ سَكُوتٌ البكر ؛ لوجودٍ الحَياء المانعم من 
الكلام. فى حَقَها , وليس ذلك بِمَوْجُودٍ هنا . 


كن يي وف از 

فصل #وإذاو كل رَجُلَيْنَ ق تعر ساعتة »فباع كل واحدٍ منهما السلعة من رجل » 
يكمَنِ مُسَمى » فالبَيعُ للأؤّل منهما » رُوى هذا عن شِرَيْح » وابن سِيرِينَ , 

سَ ره 0 ' 7 3 5 
والشافعىء » وابن المَنْذِرٍ . وحكى عن رَبِيعَة ومالك أنّهما قالا : هى لِلذى بَدَا 
بالقبْض . ولنا » أنّه قد رُوى فى حَدِيثٍْ : « إِذَايَاعَ المُجِيرَانِ فَهُوَ ِلاوّل » . رواه 

و د - 1 : هاس 0 َ. و و ١:‏ 
ابن ماجه” , ولآن الوّكيل الثانى زالتٌ وكالتُه بانتقال مِلكِ المُوكل عن السّلعّة » 
فصار بائِعًا مِلكَ غيره بغيرٍ إذنه » فلم يَصِحّ » كم لو قبَضَ الأول » أو م لو رَوّجّ 
أحَد الوليين بعد الأول . 
248-_ مسألة ؛ قال : ( وبَيْعْ المَلامَسَةٍ وَالمْتَابَذَةٍ غير جَائْرٍ ) 


لانَعْلَم بين أَهْل العلم خلافا فى فسادٍ هدَيْنٍ البَبعيْن » وقد صم أن الى عله , 
نْهَى عَن المُّلَامْسَةِ والمُتَابَدّةِ . مُتّمَقٌ عليه" . والمُلامسة » أن يَبيعه شيعا , 


(5) فى : باب إذا باع المجيزان فهو للأول » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 77/8/75 . 
(1) أخرجه البخارى . فى : باب ما يستر من العورة » من كتاب الصلاة » وف : باب بيع الملامسة » وباب 
بيع المنابذة . وباب بيع النخاضرة » من كتاب البيوع » وفى : باب اشتال الصماء » وباب الاحتباء فى ثوب 
واحد . من كتاب اللباس » وف : باب الجلوس كيفما تيسر » من كتاب الاستعذان . صحيح البخارى 
ل لجرا ا ل ا ل 1 86٠٠‏ . ومسلم . فى : باب إبطال بيع الملامسة 
والنابلة .من كناب اليو . صحيح مسلم ١١51/79‏ . 

أخرجه أبو داود » فى : باب فى بيع الغرر ‏ من كتاب البيوع . سنن ألى داود 7١4/7‏ . والترمذى » 
ف : باب ما جاء فى الملامسة والمنابذة » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 45/5 »45 . والنساق , فى : 
باب بيع الملامسة » وباب تفسير ذلك » وباب بيع المنابذة » وباب تفسير ذلك » من كتاب البيوع . المجتبى 
ا ا م ا ا 1 0170 
سنن أبن ماجه ؟” / 7 لا /ا . والدارمى »فى : باب ف النبى عن المنابذة والملامسة » من كتاب البيوع . سنن الدرامى 
5 .والإمام مالك فى : باب الملامسة والمنابذة » من كتاب البيوع »وف : باب ما جاءف لبس الثياب » 
من كتاب اللبس . الموطاً ١57/7‏ 4170 . والإمام أحمد , فى : المسند 1/9/5" .419 4340 475 
م4 045555١2‏ الاه ؤقلاه 9#" 2 ك” يع ه5ة. 


5 1/ 


ه7١‏ و 


0 يُشَاهِدُه » عل أنه مَتَى لَمَسّه وَهَعَ البَيْعُ . والمُنابَدَة » أن يقول : أ نُوب تَبَذْنّه 
إل فَقّد اسْترَيتُه بكذا . هذا ظاهِرٌ كلام أحمد . ونحوه قال مالك » والأوزاعئة . 
وفيما روى البُخارئا"” أن رسول الله كه تَهَى عن المَُابَدَةٍ » وهى طح الرّجُرٍ 
توه بالبيع إلى الرّجَلٍ باشل أن يفلئه أو يلعاي إلية ونه ى عن الكلكتنتةة» لسن 
الوب لا يَنْظرٌ إليه . ورَوَى صُيِْمٌ » فى « صّحِيحه 76" » عن ألى هُريْرَة » فى 
تفسير هما قال ودر لكين كل وزالعن لبي تزنت ساحيه غير نامل وال 5 
أن يَنْبذَ كل واحد تَوْبَه ؛ ول ينظ كل وَاحَد منهما إلى توب صَاحبه . وعلى ما فسرناه 
به لا يَصِحٌ اليم فييما ؛ لِعِلَّميّن ؛ / إخداهما ء المجهالَةٌ . والثانية » كوه مُعَلَْا على 
ريط » وعول الب إإي »أ نس ل .نعف الب ليه فقا : بثلة 
ما تَلّمِسّه من هذه الثِّاب . أو ما أَلْيذُه إليك . فهو غيرٌ مُعيّنِ ولا مَوْصُوف » فأشبّه 
ها لوكال + يختلك احا يهن" ., 


فصل : ومن البيوع_ المَنْهىعنها » بيع الحصاة بان اناشريرة زوفويع أن اليه 
عله نَهَى عن بَبّع الحَصَاةٍ وا © . وَاحْمُلفٌ فى تفسييره » فقيل هو 
أن يقول : ارم هذه الحصاة . فَعَلَى أىا ثوب وَقَعَثْ فهو لك بدرهّم . وقيل : 
ماع عر يوا يو وي 
ا.وقيل : هو أن يقول يتك هذا بكذا » على أنى مَنَى رَمَيْثُ هذه الحصّاة » 
ع . وكل هذه البيُوع, يله ؛ لما فيها من العَرَرٍ والجَهلٍ . ولا نعم فيه 
خلافا . 


ره 


)١(‏ فى : باب بيع الملامسة مرح كاب الجوكة اسع البقا ع زان 

(9) فى : باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة » من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١ ١١87/9‏ 
(5) فى م : ١‏ تفسيرها ) . 

(5) سقط من :9 مم). 

(5) تقدم تخريجه فى صفحة 785 . 


58 


فصل : ورَوَّى أنسّ قال : نَهَى رسول الله َيه عن المحَاَلةٍ والمُحَاصْرَةٍ » 
وَالمَلامْسَة » والمُتَابَدَةٍ . رجه البخارئيا" وانخاضرة » بيع لرّْع, الأخضر : 
لمر قبل بُدُوْ صّلاجها » بغير شط القَطم . والمحاقلة ال بحب من 
جنسيه . قال جابر “المجافلة أن تييع الع بمائة فرق حنطَة قال الأَزْهرئا© : 
الحَقل » القَرا + حُ المَزْرُوعٌ » والحواقل المَزارِعٌ . وفسْر أبو سَعِيدٍ المحاقلة : 

باستكراء الأرض بالجِئْطّة . 


) مساألة ؛ قال : ( وَكذًَا بَيْعْ الحَمْلٍ ع غَيْرَ مهب والْلبَن ة فى الضررع‎ 8٠ 
بَيْعُ الحَمْلٍ فى البَطْن » دُونَ الم . ولا خلاف فى قساده . قال ابريُ‎  هانعم‎ 
المُنْذِرٍ : وقد أَجْمَعُوا على أن يب المّلاقيح. والمضامين غيرٌ جَائرْ » وإنّما ل يَجُرْ‎ 
. بْيْعٌ الحَمْلٍ فى البَطن ؛ لِوَجْهَيْن ؛ أحدها , جَهَالتُه , فإنّه لامْعْلَمُ صمَنُه ولاحَيائه‎ 
والثانى » أن غرٌ مَقدُورٍ على تمثليمه » بخلاف الغائب . فإنّه يَرُ على الشروع.‎ 
77 ييه ,لوؤي طيلاين للستي »عو أ زر أن اليا 0ه‎ 
» عَنْ بيع المَضَامِينِ » والملاقيح (" . قال أبو عَبَيد0") : الملاقِيحٌ , ماف البُطونٍ‎ 
وهى الأجنّة والمَضامِينُ » ماف أمثلاب المحُول . فكانوا يَبيعُونَ الجَنِينَ فى بَطن‎ 

م56 ' » وما يَضربْه الفح فى عايه » أو فى أغُوام. . وأَنْشَل9) : 
إن ام 5 فى ٠‏ امل 


- 


90) فى : باب بيع التخاضرة . من كتاب البيوع . ضحيح البخارى. 7/5 ٠.‏ قا ١ل.‏ 

(8) فى تجذيب اللغة » ( ح ق ال ) 410/4 48 . 

. 541/8 أخخرجه البيبقى » فى : باب النهى عن بيع الخبلة » من كتاب البيوع . السنن الكبرى‎ )١( 
.3708 ١1/١ فى غريب الحديث‎ )١( 

(9) فى م : ١‏ الناقة » . 

(؛) الرجز غير مَعْرّوُ » فى : اللسان ( ض م ن ) » وتهذيب اللغة 80/8 . 


6 


وار غمراء أن اللو عله تون عن ثم المح © . قال ابن الأغرابى” 
المَجْرُ ما فى بَطنٍ | الاقم والقفة ابا انلكف القجاة عر الجر المحافلة 
وَالمُرايئة :. 

فصل : وقد رَوَى ابن عمرّ , عن التّبىه عَيينّهُ , أنه نَهَى عَنْ بيع 29 - 
الحَبَلَةِ . مُتَقَق عليه" . ومعناه » نتاجُ التتاج_ . قاله أبو عبَيْدِ» . وعن ابن عُمَرَ 
قال : كان أَهْل الجَاهِلِيّة يعَبَايَعُونَ لَحْمَ الجَرُورِ إلى حَبلِ الحبَلّة . وحَبّل الحَبَلَةِ أن 
تننج الثّاقة قَهَ » ثم تخيمل التى نُتِجَتْ » فتهاهُم الى عه . وال لان بوكلا 
بيعي فاسيدٌ ؛ أما الأول فلأنه ييِعُ مَعْدُوم وإذا لم يَجِرْ بيْعُ الْحَمْلٍ » فبَيِعٌْ حَمْله 


دس سراق الو 


أوْلَى . وأمّا الثانى » فلأنّه بيْعْ إلى أجل مَجهُول . 

فصل : ولا يجورٌ يَبْعُ اللبّن فى الضّرع . وبه قال الشافعئه » وإسحاق » 
هي و ء كه واس ٍِ ول هل م و فو ابر اقل 
وأصحاب الراى . ونَهَى عنه ابن عباس » وابو هريرة . و كرهه طاوس ومجاهد . 
وحكى عن مالك كر اناما معلوقة إذاعَرَ فا جلابها » لِسَقَى الصبى” كلمن 


”ا 


(ه) أخرجه البيبقى » فى : باب النبى عن بيع حبل الحبلة » من كتاب البيوع . السنن الكبرى 5141/0 . 
() سقط من : الأصل . 
(9) أخرجه البخازى » فى : باب بيع الغرر وحبل الحبلة » من كتاب البيوع » وف : باب السلم إلى أن تنتج 
الناقة » من كتاب السلم » وفى : باب أيام الجاهلية من كناب مناقب الأنضار . صحيح البخارى 941/7 ) 
2/014م/ه » ومسلم » فى : باب تحريم بيع حبل الحبلة » من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١87/78‏ 
ما أخرجه أبو داود » فى : باب بيع الغرر . من كتاب البيوعٍ . سنن أبى داود 779/7 . والترمذى . فى : 
باب ما جاء فى بيع حبل الحبلة » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ه/؟ . والتسانى » فى : باب بيع 
حبل ال حبلة » وباب تفسير ذلك » من كتاب البيوع . المجتبى 517/17 ” »ه76 وابن ماجه » فى : باب النهبى 
والامام مالك . فى : باب ما لا يجوز من بيع الحيوان . من كتاب البيوع . الموطا 0 . والامام أحمد , 
فى : المسند اكه 5ه ١لئ‏ ه701 اع تلام م4 ا 0/١484‏ 0114452 هه .١٠‏ 
(8) فى غريب الحديث 73١8/١‏ . 


(9) فى : باب تحريم بيع حبل الحبلة » من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١84/9‏ . 


00 


لكر و جره الك ب اود وى رشتين امورو اوها در 
ابن عَبّاسٍ » أن رسول الله ميلك نهَى أن يناع موف على ظَهْرٍ » أو لَبّنّ فى ضَرع, : 
رَواه الحلدل00 . ولأنّه مَجْهُولُ الصّمَة والمقدار » فَأَمْبّه الحَمْلٌ ؛ لأنّهِ يَبِعُ عَين 
لم تُخْلَقَ , فلم يَجُرْ » كبَيّع ما تحمل النّاقة » والعادّة فى ذلك تَخْتلف . وأمًا لَبَنُ 


فصل : وَاْمَلَمَت الرُوابَة فى .م الصُّوف على الظهْر ؛ فَرُوى أنه لايجورٌ بيع ؛ 
لما ذّكرٌ نا من الحَدِيثٍ ء ولأنّهِمُنّهن بالحيوانٍ » فلم يَجُرْإفْرادُه بالعَقَدٍ , كأغضائه . 
ورُوى عنه ء أنه جور برط جره . ا حال ؛ لأنّهِمعْلُومٌ يُمكن تَسْلِيمُه . فجاز يَبْعُه » 
كالرّطْبَةِ . وفارَقَ الأغضاءً . ف لايُمْكِنُ تَسْلِيمُها مع سَّلامَة الحَيّوانِ . والخلاف 
فيه كالخِلاف ف اللَبّنفى / الضّرع . فإن اشترَاه بسر ط القَطّعر , فتركّه حتى طالّ » 
فحكمُه حُكُمُ الرَطبّةِ إذا اشئّراها » فيَرَكَها حتى طالَّتُ . 


0 


: فى ور هبر ره م 00 0 . :5 8 بوه 
فصل : ولا يجوز بيع ما تجهّل صفته » كالمسكِ فى الفار » وهو الوعاء الذى 
يكون فيه . قال الشاعر : 
3 بو 3 ل غٍ 8م ص ريصم © .وى اسن راس © سر ه© 
إذا التاجر الهندئة جاء بفارةٍ مِن المسكِ راحت ف مفارقهم تتجرى 
فإن فْتَحَ وشَاهَد مافيه , جار بَيْعُه » وإن ل يُشَاهِده » ل يَجَرْ بَيْعُه ؛ للجَهالّة . 
00006 ام #). لاس و 7 2 م اام له 
وقد قال بعضٌ الشافعيّة : يجوز ؛ لآن بقاءه فى فاره مَصّلحة له ؛ فإنّه يحفظ رطوبَتّه 
00 7 5 1 4 جا , يَ 9 ظ 
وذكاءَ رائحَته » فاشبّه ما مَاكوله فى جَوْفِه . ولنا ء أنّهِ ينْقَى خارجٌ وعائه من غير 


)١١١ 


ضرًرٍ”'" . وتبقى رَائْحَتْه » فلم يَجْرْ بَيْعه مَسْتورًا » كالدّرٌ فى الصّدف . وأما 


)٠١١‏ والبييقى » فى : باب ما جاء فى النبى عن بيع الصوف على ظهر الغدم 66 » من كتاب البيوع . السئن 
الكبرى ٠/5‏ 5” . وابن ألى شيبة » فى : باب بيع اللبن فى الضروع » من كتاب البيوع . المصنف 077/5 . 


. » ف الأصل : « ضرورة‎ )1١( 


/0 و 


ه/4 ظ 


اكرات اإزدى اراك جني ا . والتفصيل فى : لام رعلهة 


لات رار 


ليجو يديا ار .ولا عل ى هذا جلا كه . 


فصل بان لاني تراه ره ا مَعْرِفَةَ ابيع » ال ان 
مَطعُومًا » أو بالثدّمٌ إن كان مَسْمُومًا » صحّ بيع وشير اوه . وإن لم يمَكِنْ » جار 
بِيعه » كالبَصِيرٍ » وله خيارٌ الخُلف فى الصّفةٍ تومينا قال مالل »:وابو تحديفة + 
رابك أبو حعف "اله الشيار إل مَحْر فته بالمبيع. » إِمّا بحسّه أو ذوْقِه أو 
وَصفه . وقال عُبَيْدُ اله بن الحسن : شراؤّه جائز وإذاأَمرَِنْسانًا بالنَظر إليه ؛ رمه + 
وقال الشافع * : لا يجوز إلا على الوَجهِ الذى يحور فيه بَْعُ المَجْهُول » أو يكون 
قد رَآهُ يَصِيرًا » ثم اششئراه قبل مُضيى” رَمَن يكير المَبِيعُ فيه ؛ أنه مَجَهُولُ الصّفَةِ عند 
العاقدٍ » فلم يَصِح » ٠‏ كبيع. البيْض فى الدّجاج. ؛ والتّوى ف التَمْرٍ . ولنا . أنه يمكن 
الاطْلاعٌ على المَقْصُودٍ ومَعْرقه » فأشّه يَيْع ابَصير . ولأنَ إشارة الأحرس تقوم 
مقامُ نُطقِه ٠‏ فكذلك شم الأعمى وذَوْقه » وأما البيْضُ والنّوَى . فلايُمكنُ الاطلاعٌ 
عليه » ولا وَصْفْه » بخلاف مَسْالينا . 


2*15- مسألة ؛ / قال : ( وبَيْعُ تسب الفَحْلٍ غيرٌ جَائْرٍ ) 


حار عار الكل سارب لكوع ١‏ عله واي" .. وبه قال أبو حنيفة » 


والششافهىئ . وك عن مالك جوازه . قال ابن عَقِيٍ ويَحْمَمل عندى الجَوارُ ؛ 
لأنّه عد على مُنافع امحل وتزووا' ' , وهذه مَْمَعَة مَقَصُودة والماء تابعٌ » والغالب 


قو له عقيت توق :فيكون >العلن خل الطثر ؛ليخمثل الأب فى بعأن المنييه. 


كي »قطن امل 


لا 3 ١‏ سقطابن م 


0 أى : لقاحه للأنثى 1 


ولناء ما رَوَى ابن عمرّ , أن الى عله نهَى عَنْ بَيْع عَسْب الفَحْلٍ . رواه 
البْحَارٍى!”" .وعن جابرٍ قال : نَهَى رسول اللم عيئله كل عن بع ضراب الجَمَلٍ . رَوَاه 
5 . ولأنّهِ مما لا يقدِرُ على تسئليه » فأشْبَه إِجَارَة الآيق . ولأن ذلك مُتَعَلَنٌ 

بتار الفخل وشهوته . ولأن المَقصُود هواماء شهدا لاخو إدراذه تالعقن:: 
ع ل ٠‏ وإجارة الظعرٍ ولف فيه الأمثل لِمْلََةبْقاءِ الآدبى” ؛ فلا ياس 
عليه ما ليس مثله . فعلى هذا إذا أعطى أَجْرَ ره عست" الفخل فهو تعراة مل 
الاخن”" , لما ذَكرْناةُ . ولا يَخْرْمُ على المُعْطِى ؛ لأنّهِ يَذَّلْ مَالهُلتَحْصِيلٍ مُباح, 
يَحْتَاجٌ إليه » ولا يَمْتَنِعٌ هذا كما فى كسب الحَجّام » فإنّه حبيث » وقد أَعْطَى الب * 
لكك ادق كخم" و تكذلرق أخره الكتتع كا بو الستجارة أباخوا شراء 
المَصاحِف ,٠‏ وكرِهُوا بَيْمَها . وإن أَعْطَى صاحِب الفَخْل هَدِيّةَ » أو أكرَمَُ من غير 
إِجَارَةٍ » جارٌ . وبه قال الشتّافِى ؛ لِمَا رَوَى أنَسّ عن النَىء لَه , أنه قال : « إدَا 
كاذ ]تررق قاذ بام ور زثارولائم.ست اخ م فحاز لد القرلة. لله - 


(5) فى : باب عسب الفحل », من كتاب الاجارة . صحيح البخارى ١77/7‏ . 

كا أخرجه أبوداود » فى : باب فى عسب الفحل » من كتاب البيوع . سنن ألى داود ؟/9؟ . والترمذي , 
فى : باب ما جاء فى كراهية عسب الفحل » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 7754/0 . والنساق , فى : 
باب بيع ضراب الجمل » من كتاب البيوع . امجتبى 777/17 . والامام أحمد , فى : المسند ١4/9‏ . 
(5) فى : باب تحريم بيع فضل الماء ... » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١١91/9‏ . 

كا أخرجه النسانى » فى : باب بيع ضراب الجمل » من كتاب البيوع . المجتبى 377/37 .. 
(0) فى الأصل »م : ( العسب ). 
(5) ام : «الآخر». 
(0) أخرجه البخارى » فى : باب ذكر الحجام » من كتاب البيوع ؛وفى : باب خراج الحجام » من كتاب 
الاجارة . صحيح البخارى 87/9 . 8*7 6 ١77‏ . ومسلم . فى : باب حل أجرة الحجامة ٠‏ من كتاب. 
المساقاة . صحيح مسلم */5 ١١١‏ . وأبو داود » فى : باب فى كسيب الحجام » من كتاب البيوع . سنن ألى 
داود 555/7 . وابن ماجه » فى : باب كسب الحجام » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 781/5 . 
(8) الكسح : هو الكنس . ' 
(9) أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء فى كراهية عسب الفحل , من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 
0 . والنسافى . فى : باب بيع ضراب الجمل » من كتاب البيوع . المجتبى 5107/7/7 


نل 


كالحِجَامَة . وقال أحمدٌ » فى رواية ابن القايم, : لا يد . فقِيل له : ألا يكون 
مثل المحجام_يُعْطَى » وإن كان مُنْهِيَا عنه ؟ فقال : م يهنا أن الى" عله أغطى 


ع دير 


فى مثل هذا شيا كا بَلَََا فى الححَجّام ووه أنما يع أذ الأجرو عليه ميغ ول 
الهَديّة » كَمَهْرٍ البَه » وحُلَوَانٍ الكَاهِنِ . قال القاضى : هذا م مُقَتَضَى النَّظرِ ؛ لكن 
ترك مُقعَضاهُ فى الححجام فيبْقَى فيما عَداهُ على مُمَعَضَى القياس . والذى ذ كرناة 

أرق بالنّاس ء وَؤْق قياس » وكَلَامُ أمَد يُخْمَل على الوَرّع. » لاعلى النحْرِيم . 


2-285 مسألة ؛ قال :( والنّحْشُ مَنْهِىَعَنْهُ . وَهُوَ أن يَزِيدَ فى السلعَةِ , ليس 
هو مُشْتَرِيًا لها ) 
نجش أن يي فى السلٍَ من لا يُرِيُ شيراتها , ليقي به المسْتامُ ‏ فيظن 
أنه لم يَزْدْ فيها هذا المَدْرَ إِلّا وهى تُسّاويه . فيعْمَرٌ بذلك , فهذا حرام م وخداءً . قال 
البخا 0 : الناجشُ أكل بخان ».وهو داع باطل الا يحل . ورَوى ابن 
عمرٌ . أَنَّ رسول الع نهَى عن النْجْضٍ و . إلى هُرَيرَةَ أن رسول الم عَيفة 
قال ٠‏ لا تلقو اكاك » ولَايِعْ تغضكم عَلَى يبع بَعْضٍ ء ولا تتَاجَشُوا » ولا 


م6 


يَِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ) . متمق علييم(" , ولأنَ فى ذلك تَْرِيرًا بالمُشْتّرِى » وححدِيعة 


. أى نقلا عن ابن ألى أوفى . انظر التخرع الآ‎ )١( 
: الأول » أخرجه البخارى » ف : باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع » من كتاب البيوع » وفى‎ )١( 
ومسلم . فى : باب تحريم‎ . 5١/9 ٠ 31/5 باب ما يكره من التناجش » من كتاب الحيل . صحيح البخارى‎ 
: ١١85/9 بيع الرجل على بيع أخيه ... » من كتاب البيوع . صحيح مسلم‎ 

يا أخرجه النساقٌ , فى : باب النجش . من كتاب البيوع . المجتبى 771/7 . وابن ماجه » فى : باب ما 
جاء فى النبى عن النجش » من كتتاب التجارات . سنن ابن ماجه 5/7 77 . والامام مالك فى : باب ماينهى 
عنه من المساومة والمبايعة » من كتاب البيوع . الموطأً 584/5 . والامام أحمدء فى : المسند ؟//ا 2 55 » 
م200 5ه 6..ولم 

والثانى » أخرجه البخارى , فى : باب النبى للبائع ألا يحفل الابل والبقر ... » من كتاب البيوع . صحيح 
البخارى 97/7 . ومسلم » فى : باب تحريم بنع الرجل على بيع أخيه ... » من كتاب البيو ع . صحيح مسلم 
عرهه ١١‏ . 

يا أخر جه أبو داود »ف : باب من اشترى مصراة فكرهها » من كتاب البيوع . سئن أبى داود 47/7 ؟ .حت 


له » وقد قال الك عله : « الْحَديعة فى الثَّارٍ »7 فإن اا تريدي الاي 

فَالشتراءُ صّحِيحٌ فى قول أكثر أهْلٍ العلم ٠‏ منهم الوه وأْصْحابٌ الرَأَى 0 
مد » أن البيْعَ بالل . اختاره أبو بكر وو اد ' لأن اله يَقَتَضى 
الفسادٌ .ونا »أن الى عاة إلى الّاجش ‏ ء لا إلى العاقد » فلم يور فى البيع. . ولأن 
التَهَى لِحَقٌ الآدَم * افلميف سبد العَقدُ كتَلَقَى ال كُبَانِ »و بيع المعيب عر لخدام ظ 
وفارّق ما كان لِحَقٌ الله تَعَالَى ؛ ؛ لأن د َنٌّ الآدبى يُمْكِنُ جَبره بالخيار » أو زيادة 
فى النّمَنْ ولحى رد اناق الجر عَبْنّ لم تَجْر العادة بوئله » فَللْمْشْتَرِى الخيار بين 
الفسخ. لل م 0 
وسواءٌ كان النّجْشُ باط من البائع. » أو لم يَكنْ . وقال أصحابٌ الشافعى” : | 

م يكن ذلك بِمُوَاطَأةٍ البائع. وعِلْمِه » فلا خيارٌ له . وَاحْمَلمُوا فيما إذا كان ا 
منه » فقال بعضلهم : لا ييار لِْمُشْمَرى ؛ لأنَ التّفِيطً منه » حيث اشتَرى ما لا 


ولر مم 


كر ف ونلا بر نادو انار القند قاذ كال كرك ا كاله اهار + تلن 
ان | 


/ فصل : ولو قال البائع : عُطِيْتٌ ببذه السلعَة كذا وكذا . ذ قه فصدَّقهُ المشتكرى 
اتا لك .م كن مع سج وى جا :09 
م مَعْنَى الْنَجْش 


فصل 2570 : ١‏ لايَبِعْ بَعْضْكمْ عَلَى بَيْع بَعْضٍ » . مغناه » أن 
لرّجليْن إذا تبايعا » فجاءً ار إلى المُشْتَرى ف مُدَّةٍ الخيار » فقال : أنا ابيعكَ مثل 


- والنسانى , فى : باب النبى عن المصراة » من كتاب البيوع . المجتبى 777/7 2 73١+‏ . والإمام مالك » 
ف : باب ما ينبى عنه من المساومة والمبايعة ؛ من كتاب البيوع . الموطا 1 . الامام أحمد . فى “السك 
م » ©"5 .)امه . 

(5) أخرجه البخارى » فى : باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع » من كتاب البيو ع . صحيح البخارى 
. 


ه.»* ( المغنى 5 / ٠١‏ ) 


1/6 ظ 


هذه السلعَة بدونٍ هذا الَّمَنِ » أو أَبيعُك حيرا منها كمَنِها » أو دوئه » أو عَرَضَ عليه 
ميلعَة رَغْبَ فيها المُشْتَرِى » فَفَسَّحَ البَيّعَ » واشترى هذه » فهذا غيرٌ جَائَزٍ ؛ لِنَهى 
الى عم عنه » ولِمّا فيه من الإضرار بالمُسئيم ٠‏ والإفسادٍ عليه . وكذلك إن 
اشتّرى على شراء أخيه » وهو أن يَجىءًَ إلى البئئ. قبل لَرُوم العَقَدٍ فيَدعَ فى المَبيعٍ 
أكثرٌ من التّمَنِ الذى اشمرِىَ به » فهو مَحَرمٌ أيضًا لالد معْنَى المَنْهَى عنه , ولآن 
لحترا يمُسمى ينما »فذحل ف الى » ولأن الى ع :نّهَى أن يَخْطْبَ على خطة 
أخيه '». وهو فى مُعْنَى الخاطب فإن خالف وعَقَد فاليعُ باطل ؛ لأله منهىة 
عنه » وال يفضي القسا .وحمل أنه صّحِيحٌ ؛ لأن المُحَرّمَ هو عَرْضُ لَه 
على المُشْمرِى ء أو قوله الذى فَسَحَ الَيَْ من أله » وذلك ساب على البيْعم ؛ ولأنّه 
إذا صّحَّ ممح الذى حَصَل به الضرَرٌ » فلبيمُالمُحَصّل لِلْمَصْلحَةٍ أولّى » ولأن 
النَهَى لِحَقٌ ادم" ؟ » فأئلبه بَيْعَ نجش . وهذا مذهبٌ الشّافمى . 

فصل : ورَوَى مس0 »عن أ مُرَئرَة » أن رسول الع قال ليسم 


سه 


م أخرجهالنشارق عق :ارات لامب عل بيع أخيه ...ودين كاب اليوع وق الما لالهو من 
الشروط ف النكاح » من كتاب الشروط ؛ وف : باب لا يخطب على خخطبة أخيه ... » من كتاب النكاح .. 
صحيح البخارى 91/7 » 5786٠‏ 74/76 . ومسلم ء فى : باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ... » وباب 
تحريم الخطبة على خطبة أخيه ... » من كتاب النكاح » وفى : باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ... » من 
كتاب البيوع . صحيح مسلم 54/5 1١54/8 6310*84--1١0505١‏ . وأبو داود» فى : باب فى 
كراهية أن يخطب الرجل على خخطبة أخيه » من كتاب النكاح . سنن ألى داود 480/١‏ . والترمذى ». فى : 
باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خخطبة أخيه » من أبواب التكاح . غارضة الأحوذى 480/١‏ . والتسانى » 
فى : باب سوم الرجل على سوم أيه » من كتاب البيوع . المجتبي 577/7 . وابن ماجه ء في : باب لا يخطب 
الرجل على خطبة أخيه » من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ٠٠0/١‏ . والدارمى :فى : باب النبى عن خطبة 
الرجل على خخطبة أخيه » من كتاب النكاح . سنن الدارمى ١5/7‏ . والإمام مالك » فى : باب ما جاء فى 
الخطبة » من كتاب النكاح . الموطأ ؟/077 . والإمام أحمد فى : المسند ١117/0‏ ءءء 
ا ا لل ا ل ا ل ا ا ا ل ل 004 01 
ود ه/ ١‏ . [ 

(4) فى : باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ... » وباب تحريم الخطبة على خطبة أخيه ... » من كتاب النكناح , 
وفى : باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ... » من كتاب البيوع . صحيح مسلم ؟/ 031059 #١31ء‏ 
وا 4114/98 هه١ ١‏ . - 


الرّجُل عَلَى سوم أخيه ( ولايَخْلو من أربعة أقسّام ؛ أحدها أن يُوجَدَ من البائع. 
صْرِيحٌ بارضا بالبيْع. . فهذايَحْرُمُ السنّومعلى غير ذلك المُشْمرِى » وهو الذى نَاوَلُ 
النفى التاق أن يَظْهَرَ منه ما يَدُلُ على عَدَمٍ الرّضًا فلا يَحْرُمُ السومٌ ؛ لأ النبوء 
ْلَه َاعَ فى من يَزِيدُ » فروى أَنس : أن رَججْلَا من الأنصّارٍ شكا إلى اللَى' ينه 
الشّدّة والجَهد ؛ فقال له : « أما بَقَى لك سَى 2 ؟ِ ) فقال : بَلى قَدَحٌّ وجل © 
/ » قال : « قأتِتى بهمًا » فأناهُ بهما » فقال : « مَنْ يَتَاعُهُما ؟ » فقال رَجل : 


مر كيمس م 5 , صابل 1 ل و 2 ا ل 

أحذهمًا يرهم . فقال الى ع : « مَنْ يَزيدُ عَلَى دِرْهَم ؟ مَنْ يَزِيدُ عَلى 
هس 7 0 0038 ١‏ ل ع الى 0 . 60 ّ . 

درهم ؟ ) فاعطاه جل دِرَهَمَينِ » فبَاعهما منه . رواه الترمِدئ » وقال : 


ال 


7 لس و 0 0 ع و 8 .ع 

7 0 رو 2 عر 5 رد تا فرقر 
الثالث » أن لا يُوجَدَ منه ما يَدُلُ على الرّضا "ولا على" عَدَمِه » فلا يحرم(" 
السوم أيضًا »ولا الزيادّة ؛ استذلالا بحَدِيث فَاطِمَة بنتٍ قيس » حين ذكرَتٌ للنبوه 
زا عت وس سج ه سام 0 3 . 
عَيدهِ أن مُعَاوِيَة وأبَاجَهُم حَطَبَاهَا » فامَرّها أن تَنْكِمَ اسَّامّة29 . وقد نَهَى عن 


0 م ب 5 7 1 1 0 . 91 9 
الخطبّة على خطبّة أخيه » كانْهَى عن سوم أخيه » فما ابي فى أخدهماابيخ ف الا خرٍ . 


الأحوذى 197/0 . وابن ماجه , فى : باب لا يبيع الرجل على بيع أخخيه ... » من كتاب التجارات . سنن 
ابن ماجه 5/5 ؟/ . والامام أحمد , فى : المسند 5/95 55176411٠79‏ 5016 5481615576 2 1484ء 
م.ه 2 5أه 5م0525 . ش 

(5) الحلس : كل شىء ولى ظهر البعير والدابة تحت الرحل والقتب والسرج والبرذعة . 


(5) ف : باب ما جاء ف بيع من يزيد » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى > . 


كا أخر جه أبو داود 5 دنا ها ره فيه المبالة » من كتاب الزكاة . سنن أبى داود 1/١‏ . والنساق 0 


فى : باب البيع فى من يزيد » من كتاب البيو ع . المجتبى 717/17 . وابن ماجه » فى : باب بيع المزايدة » من 
كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 710/7 . 

0 - سقط عن ال 

..) ىاع م:١ يجوز له‎ )8١ 

(9)أخجرجه مسلم .فى : باب المطلقة ثلاًا لاسكنى لها من كتاب الطلاق . صحيح مسلم 4/7 .١1١1١5- 111١‏ 


وأبو داود » فى : باب نفقة المبتوتة » من كتاب الطلاق . سئن أبى داود ..*/1١‏ والترمذى مف : باب ح- 


و 


ُ ١ د/.‎ 


ه01 ظ 


سس جبترار 


الرابع » أن يَظْهرَ منه مايَدُلُ على الرّضا من غير تَضُرِيح. » فقال القاضى 1 
المسارعة يرشك أن اختدا تف عليه فق الكدطت لآلا ديك قاطفة بزلان 
الأصلّ إباحة السسّوم. والخِطية » فَحَوْمَ منه(٠"‏ ما وج فيه التُصْرِيحٌ بارضا ء وما 
عَداهُ يَبْقَى على الأصل . ولو قيل بِالتَحرِيم مهنا , ؛ لكان وَجْْهَا حَسَنا ؛ فإن النّهَى 
عَامٌ َرَجَتُ منه الصّوَرٌ المشخصوصة بِأدلتها » فتَبِقَى هذه الصورّة على مُعَعَضَى 
العُمُوم . ولأنّه وُجدّ منه دَلِيلُ الرّضا ء أشبّه ما لو صرّحَ به » ولا يِضْرٌ ا يلاف 
اليل بعد التسَاوى فى الذَّلالةٍ » وليس فى حَدِيث فاطِمَة ما يَدُل على الرضًا ؛ لآنّها 
جَاءَتْ مُسْتَشِيرَة للنِّى عه » وليس ذلك وَلِيلُا على الرّضا » فكيف تُرضّى وقد 
هاه نئي بقوله : ٠‏ لا تبتك » . فلم تكن تَفْعل شيا قبل مراحم 
الى عله .والحُكمُ فى المَسادٍ كالحكم فى البيِع على بَيْع أخيه » فى المَؤْضع 
الذى حَكُمْنا بالتّحريم فيه . 


فصل : بَيٌْ التَلْجمَة بال ويه قال أبو يوسىف: )امد . وقال أبو حنيفة » 
حا :هوصّحِيحٌ ؛لأن البيْعَ ىم بار كانهو روه اناهن حا د بسينة 
فصّح , ٠‏ 5 لو اتْفَا على شط فاسدٍ , / ثم عَمَدَا البَيعَ بغيرٍ شرط . ولنا » أنهما ما 
قصدا البِيعَ ٠‏ فلم يَصِحَّ منهما كالهَازِلَين » ومَعْنَى بَبْعر التلجئة 4 أن كاف نايا عد 
السُلطّان أو غيرّه ملكّه » فَيُوَاطى ءَ رَجَلُا على أن يُظهرا أنّه اشتراهُ منه » لِيَحْتَمَىَ 
بذلك ء و لايُرِيدَانٍ بَيِعَا حَقِيقِيًا . 

5 - مسألة ؛ قال : ( فَإِنْ باع حاطيرٌ لِبَادٍ ‏ فَالييْعُ بَاطِل ) 


وهو أن يَخْرَجَ الحَضّرئ إلى الثافف :يقد جلت السشلعة ب تبكر ف الستمر ع 
ويقول : أنا أبيعٌ لك . فنَهَى النبىه َيه عن ذلك » فقال : « دَعُوا آلنّاسَ يورق 


5 ماجاءأن لايخطب الرجل على خخطبة أخيه »من أبواب النككاح .عارضةالأحوذى 77/5 . والنسافٌ ,فى :باب 
إذا استشارت المرأة رجلافى من يخطبها هل يخبرها بما يعلم بين كاب اجاج . المجحتبئ 517/5 . والآمام مالك ل 
باب ما جاء فى نفقة المطلقة » من كتاب الطلاق ٠‏ لوطأ . 


(١٠)ىاوم:‏ ومنع). 


و 
امه ار 


لله عضيو ون بعري . والبَادِى مهنا مَنْ يَدْمْحل البَلدَةَ من غير أَهْلِهَا ؛ سواء 
كان بَدَويًا » أو من َرْيَِ » أو بَلْدَةٍ أخرى . كَهّى البوه عله الحاضير أن يَبِيعَ له » 
قال 507 : نهَى اله عه أن تلق الركبَان اإواد يت خاصرر قاد » قال : 
فقلتٌ لابن عباس : ما قوله ١‏ حَاضيرٌ لِبَادٍ » ؟ قال بالاركرن للسمينار 1 مَتّفْقٌ 
عليه”) وعن جابرٍ قال : قال رسول اللم يلك : « لا بيع اضر لِبَاد 098 
يرْرْقِ الله ) بَعْضَهم مِنْ بَعْضٍ » . رواه مسلمٌ . ورَوّى”" ابن عمرٌ » وأبو هرَيْرَة , 
واد . والمَعْنَى فى ذلك ء أنه متى برك البدوئة بيع ميلع » اشنتراها الام 
برخص ء وَيَوْسَع عليهم السَعْرٌ ؛ فإذا تَولَى الحاضيرٌ يَيِعَها ؛ وامتّئع من بيعها إلا 
بسيعْر البَلَّدِ » ضاق على أَهْل البَلَّدِ . وقد أَشَارٌ النبئء عَك فى تَعْلِيله إلى هذا المَعْنَى . 
ومِمّن كر بْيْعَ ا حاطير لِلْبَادِى طَلْحَة بِنُ عبْيْدِ للم » وابنُعمرٌ » وأبوهريرة » وأنسٌ ) 
وعمر بن عبد العزيزٍ » ومالِكٌ » واللَّيْتُْ » والشافجئه , وَقَلَ أبو إسْحاقٌ ابن شاقلا 
فى جُمْلَةِ سَمَاعَاتِه » أن ا حسنّ بنّ عل المصْرٍ ىئة ‏ سَأل أحمد عن بَبُع حَاضِرٍ لِبَاد » 
فقال : 0 به . فقال له : فالكمّر الذى جَاءَ التَهى ؟ قال : كان 


)١(‏ أخرجه مسلم » فى : باب تحريم بيع الحاضر للبادى » من كتاب البيوع . صخيح مسلم ١١017/7‏ . وأبو 
ذاود » فى : باب ف النهى أن يبيع حاضر لباد » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 47/7 7 . والترمذى . فى : 
باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 751١/0‏ . والنسانى » فى : باب بيع 
الحاضر للبادى , من كتاب البيوع . امجتبى 570/7 . وابن ماجه » فى : باب النهى أن يبيع حاضر لباد » من 
كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 5/7 77 . والامام أحمد , فى : المسند *//3”.1 3917615856317 . 
)١(‏ أخرجه البخارى » فى : باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر ... » وباب النهى عن تلقى الركبان ... : 
من كتاب البيوع » وفى : باب أجر السمسرة ... » من كتاب الإجارة . صحيح البخارى 81/79 » 58 ؛ 
٠‏ . ومسلم فى : باب تحريم بيع الحاضر للبادى . من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١81//9‏ . 

كا أخرجه أبو داود “فى : باب فى النبى أن يبيع حاضر لباد » من كتاب البيوع . سنن أبى داود . 
والنسانى , فى : باب التلقى » من كتاب البيوع . المجتبى 770/17 + 775 . وابن فاجه » فى : باب النهى أن 
يبيع حاضر لباد » من كتاب التجارات » سنن ابن ماجه 550/7 . والإمام أحمد , فى : المسند 774/١‏ » 
لي كا تمفدا 


(1') سقط من : م . وما فى الأصل يعنى : وروى مثله ابن عمر .. 


م 


1/6و 


ذلك مَرَّةَ . فظاهرٌ هذا صِحّة صِحّة ليع وأن النَهَى مص بأوَّل الإسلام. ؛ لما كان 
عليهم من الضتيق فى ذلك وهذا قول ميا ؛وألى حنيفة رمحا وَالنَدهت 
الأول ؛ِلِعُمُوم التَهى » ومايئيُتُ فى حَقَهم يَنْيْتُ فى حَقَنَا ما ل يَقَمْ على اختتصاصِهمْ 
/ به دليل . وظاهِرٌ كلام الجرّقىء أنه يَحْرْمُ بثلاثة شرُوطٍ ؛ أحَدِها , أن يكون 
الحاضيرٌ قصَد البَادِىى ؛ لِيَوَلَى البَيْعَ له . والثانى » أن يكون البادى جاهلًا بالسّعْرٍ ؛ 
لقوله : ٠‏ فَيُعرّفَه السّعْرَ » » ولا يكون التّعْرِيف . إِلّا بجاهل , وقد قال أحمدُ » فى 
رواية ألى طالب : إذا كان البَادِى عارفا بالسسّعْر » لم يَحْرّمْ . والثالث » أن يكون 
قد خلت الكل الثم #القوله م وورقه جلت الثله و والكالتف هو الذي يان 
بِالسُلّع لِيَبيعَها . وذكرٌ القاضيى شرطَيْن ارين ؛ أحدهما » أن يكون مُرِيدًا ليها 
10 والثانى » أن يكون بالنّاس حَاجَة إلى متاعه » وطبيق فى تَأَخيرِ بيع 
وقال أصحاب النافهر: إنّمَايَحُم بشْرٌوط أَرْيَعَةٍ ؛ وهى مادَكَرْئا إلَاحَاجَة الثّاس 
إلى متاعه » فمتى امكل منها شط » بخرم البيْعٌُ » وإنِ اجْتَمَعَتْ هذه الشرُوط ‏ 
فالبيع حَرَامُ » وقد صرح م الجِرَقِء ببُطلانه . وص عليه أحمدُ » فى رِوَايّة إسُماعيل 
أبن سعيل ؛ قال سات أحد عن لجل الخطتر عاسم لبُكوكا. ؟ فقال كر 


ذلك »ور البيعَى ذلك يو الور اق أن البيْعَ صّحِيحٌ 2-001 
عزني ره اكى ناي لي الاتبي جه ونا ء اللي سد ارق 
7 يَقَتَضيِى فسادً المَنْهِى* عنه . 


فصل فأمًاالشْرَاء لهم , فِيْصِح عند أحمد دوقوقول اسن . وكَرِهَتُ طائقَة 
لسرا لهم » م كَرِهَت البَيْعَ . يُرْوَى عن أَنّس قال » كان يُقال : هى كَلِمَةَ جَامِعَةٌ » 
يقول + لا تنيع لشيكا ولا تتتاعر لهي . وعن مالِتِ فى ذلك روايتانٍ ؛ 
وَوَجْهُ القول الأول » أن النّهّى غير مُنَاولٍ للشراء ب لَفْظهِ » ولا هو فى مَعْناه » فَإِن 


(4) أخرجه أبو داود » فى : باب فى النهى أن يبيع حاضر لباد » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 7147/7 . 


8١ 


النَّهَّى عن البَبْع_ للرّفقٍ بأهْلٍ الحَضرٍ لِنِّعَ عليهم السغر » ويَزُول عنهم الضرر » 
وليس ذلك ف الششّراءلهم , إذ لايَْضْررُونَ ء لِعَدَمْ العَْنلِلَْادِينَ » بل هو دَفعُ الضَرَرٍ 
عنهم . والحَلقُ فى نظَر الشّارٍع. على السسوَاء » فكما سُرّعَ ما يَدْفعٌ الضْرًرٌ عن أَهْلٍ 
الحَضر » لا يَلَمُ أن يَلرَمَ أل لبدو الضَّررٌ . وأمّا إن أشارٌ الحاضيرٌ على الباى من 
غيرٍ أن ينان ير ابيع له / » فقد ححص فيه طَلْحَةبنعبَيِ الم والأوَاجى؛ ؛ وابن 
المُْذِرٍ » وكَرِهَهُ مالك » واللَيِثُ » وقول الصّحَابى' حُجَةَ » ما لم يَنْبْتْ خلافه . 


و 2هى 


6 عه ليس للإما ا 0 
' ةل اتيم لامك به بن تيع لتر اشر جع واي لهم رَوَى 
الشاف 2 »؛ وسعيدٌ بن منصور تعن داودبن مار التَمَارٍ »عن القاسمٍ بن محمد ( 
عن عمر الل بقاياب ينارق الععاى ا ار 
1 أ 3 0 3 ايج م هم قن 3 3 7 ويه #ى ا سه وساء ه 
مقبلة من الطائف تحمل زييبا او اراد » فاما ان تُرفع فى السعرٍ » 
وإمّا أن تُدْخل ريك فبِيعَهُ كيف شيئت”" . ولأن فى ذلك إِضْرارًا بالنّاسِ إذا زادَ 
5-6 ا . ولنا يي 


عضوو 


ا رسول اذ خلا سر نا . فتقال : « شعو السك ابض ناريط 


الرَازق » إِنّى لَأرجُو أن الى الله تعالى وَلَيْسَ أحَدٌ يَطَلبتِى بِمَظْلِمَة » فى 


(5) هو حاطب ابن ألى بلتعة صحالى جليل » شهد بذرًا » وهو صاحب القصة المشهورة بكتابه إلى المش ركين 


لما أراد النبى أن يغزو مكة . وبعثه النبى عه إلى المقوقس . توفى سنة ثلائين فى خلافة عثان . الاصابة 
ا ظ 

(7) أخرجه الإمام مالك » مختصرا . فى : باب الحكرة والتربص » من كتاب البيوع . الموطأً 581/5 . 
والبييقى » فى : باب التسعير » من كتاب البيوع . السئن الكبرى 79/5 . 
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/1 ظْ 


ور 


دم » ولا مَاِلٍ 7 ' . قال الترمذئه : هذا حديث حسنٌ صحيحٌ عن سيد 

مله" . فوَجهُ ادال من وَجهَيْن ؛ أحدها ء أله لم يُسَمرُ » وقد سَألُوه ذلك ؛ 
ولوجار لاجابيه اانه الثافى ء أنه علَلَ ينه مَظْلِمَة » والظلمْ حرام . ولأنّه ماله ؛ 
فلم يَجُزْ منْعْه من بيه بماتراضّى عليه المُتَايعَانِ » ك افق ىّ الجماعَة عليه . قال بعض 
أصّحابنا : التَسْعِيرٌ سَبّبُ العلاء » لأن الجَالِبينَ إذا بََعَهُم ذلك ٠‏ لم يَقَدَمُوا بِسِلَعِهِمُ 
اه هُونَ على يها فيه بغير ما يُرِيدُونَ » ومّنْ عنلاه البضاعَة يَحْتَيمُمن ينها » 
ويَكتمُها » ويَطْلبُها هل الحاجَة إليبا » فلا يَجِدُوئها إلا فيلا » فيرفعُونَ فى ثمَيها 


عار إن ؛ فتَْلُوا الأملعار + ويخحصل الاضترار بالجَايْنِ » جانب المُلّاكِ / فى 


منْهِمْ من بيع أَمْلاكِهِمْ وجانب المُْمرِى فى مَنْعِه من الوصو ل إلى عر ضيه ايكون 
حرام . فأمّا حَدِيتْ عمرٌ » فقد رَوَى فيه سعيدٌ » والشتافِمئ: ادع قار 
عا ل ثم ئّى حَاطِبًا فى دَارِه » فقال “إن الذى قلث لك ليس يعَرَيمة منَى 
ا اي ل 


ره ار الله 


شيكتٌ . وهذا رُجوعٌ إلى ما قلنا . وها ذ كروة من الضرر مَوْجودٌ فيما إذا2 باع 
نع ولا 1 مه : 


64- مسألة ؛ قال : ( وثهى عَنْ تلقى الرُكْبَانٍ ) 
فإن تُلقَوا » واشت مهم فَهُمْ لجار ذا ُو اموق » وعَرفُوا هل 
َنْ عُبئُوا إن أحَبُوا أنْ يَفْسَخُوا البَبْعَ فْسَحُوا روح أَنّهمٍ كانوا يلقن الأجَلَابَ , 


(0) أخرجه أبو داود » فى : باب فى التسعير » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 4/7 5 . والترمذى . فى : 
باب ما جاء فى التسعير » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 7/5 . وابن ماجه » فى : باب من كره أن . 
يسعر » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 51/7/, » 7/47 . 

كا أخرجه الدارمى » فى : باب فى النبى عن أن يسعر فى المسلمين » من كتاب البيوع . سئن الدارمى 
5 . والامام أحمد , فى : المسند ١85/*‏ 585 . 
(8) أخرجه ابن ماجه » فى : باب من كره أن يسعر » من كتاب التجارات او ارو 0 . والامام 
أحمد , فى :'الستن رقي . 
(9) سقط من :م . 


.) عليهم‎ ١: فىم‎ )١( 


نانك 


َشتْرُونَ منهم الأمعةَ قبل أن هبط الأمْواق » فرج ُوهُم عَينا يهنا 
فَيَضْرُونهم » وربما أُضْرٌوا َمل البلدٍ ؛ لأن الركبان ذا وَضَلوا باعُوا امْتِعتَهُم » 
اين يهم لا نوها تين » وييريُصُو ما الطثر ع فهو ف على لع 
تي الع ال 0 ٠‏ وروى طاوسٌ عن أبيه عن ابن 

س قال تقال سول الله مَل : و لا تلقوًا ال ركبا ؛ ولا يَيعْ حاضير لاد » . 


و 


عر أ ري مله » ل و ب ؛ منهم عمر بن 
عبد العزيز » ومالك » وات » والأؤزاِو » والشافهو » وإسْحَاق 5 
و م ا 1072 
َف وثَلَقَى الرَكْبانَ » واشترى منهم . فالبيْعُ صّحيح فى قول الجميع. ٠‏ و 

0 ماعد» قاذ طم في 
الأول صخ ؛ لأنَّ أبا مُرَيرَة رَوَى أن رسول الله عه قال . و لا تلقوًا الجَلبّ » 
من تق » واشترى ينه » فنا أى السُوق فهو بالجيارٍ ٠‏ . نواه 0-5 ٠‏ 
اعبار ؛ لا يكونٌ إِلّانى عَفْدِ صَجيح ء ولأنَ اله لا لِمَعْنَى فى ابيع » بل يعود 
إلى ضر ب من الحَدِيعَةِ يمكن استذر اكها بإثبات الجِيّار » فأشبّه بَيْعَ المُصَرَاةٍ » 
وفارّق بيع الحاضير إلى » فإنه لمكن اراك بالخيّار » إذ ليس الضرر 
عليه إِنّما هو على المسلمين . فاذا , عَكَرَ هذاء فَلِْبَائْع الجيارٌ إذا عَلِمَ أنه قد 
/ غبنَ . وقال أصْحَابٌ الى : لا خَيارَ له . وقد ريا قول رسول الل كه 
فى هذا » ولا قول لأَحَدٍ مع قوله . وظاهِرٌ المَذْمَبِ أنّه لا خيار له إلا مع العَبِنِ ؛ 





(؟) حديث ابن عباس » وحديث أنى هريرة » تقدم تخريجهما فى صفحة ٠5‏ . 
(م) فى : باب تحريم تلقى الجلب » من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١651//9‏ . 

يا أخر جه أبو داود » ف : باب فى التلقى » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 51/7 7 «واللرمدئ فق 
باب ما جاء فى كراهية تلقى البيوع » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ه/9؟7 . والنساى » ف : باب 
التلقى » من كتاب البيوع . المجتبى 517/37 . وابن ماجه » فى : باب النبى عن تلقى الجلب » من كتاب - 


تداق 


> ظْ 


أنه يا يق نت لأَجْل لديم ودفع الضرَرٍ ولا ضرر مع عدم عبن . وهذا ظاهِرٌ 
مذهب الشافهى' , ويُحْمَل إطْلاق الحَديث فى إثبات الخيار على هذا ؛ لِعِْمِئا معنا 
ومراده ؛ لأنه مَعتى يعلقُ الخباز له » ولأن التبى> عي جَعَلَ له الخيار إذا أنَى 
السوقٌ . فيْفهَمْ منه أنه أشاز إلى مَعْرِقَنهِ ِالعَبْنِ فى السّوقٍ , ولولا ذلك لكان الخيا” 
له من حين الْبيعم ٠‏ وم يُقدّر الحرّقوه الينَ المت لِلْجِيَارٍ » وى أن يَتميّك به 
يرج عن العادةٍ ؛ لأن ما دون ذلك لا ينضسبعط . وقال أُصحابٌ مالِكِ : إِنّما نُهى 
عن تَلقى الْْبَاٍ ما يقُوثُ به من الَف بأعل0 السثوق , ا يفط نهم ماله 
جلسوا من اتِعَاءِ فضل الله تعالى . قال ابن القاسم. : فإن تلقاها ممَلقُ » فَاشْتَراهَا ؛ 
عُرِضَت على أَهْل السوقٍ , فيَشْئرِ كون فيها . وقال الَيتُ بن سعدٍ : تُبَاعٌ فى السوقٍ . 
وهذا مُخالِف لِمَدْنُول الحديث ؛ فإنٌ التبىء عيْلله جَعَلَ الجيا ليارٌ للبائع. إذا مَحَل 
السوق اول يَجْعَلُوا له خيَارًا » وجل الى عله الجيّار له يدل على أن اله عن 
تَْى الرَكْبَانٍ بِحَقه ؛ لا لْحَقٌ غيره نولأ الكال ف الوق النتانى وق أذ 
كل واحدٍ منهما مغ مَل ارتعالى , فلا ولت بالحِكمَة فَسْع عفد أحدهما : 
وإلتحاق الضرر به دهم ضر عن مئله » ويس رِعَايَة حي الجالس أُولّى من رعَاية 

حق المتلقى” ء ولا يُْكِنُ اراك أل المُوقي كلهم فى ميأعيه » فلا عوج على 
مثل هذا . والله أعلم . 

فصل فإ تلى لبان » فباغهم شيا » فهو بمئِةالشراءمنهم , وهم الخياز 
إذا عبَنَهُم عَبْنا يَخْرٌ جّ عن العَادَةٍ وهذا أحدٌ الوَجهَيْنِ لأممحاب الشانهى» . وقالوا 
فى الأ تحر : النهَى عن الشراءِ دون البيّع. , فلا يَدْمل البَيْمُ فيه . وهذا مُقِتَضَى قول 





سكن الذازمن 0 5070 : المسند 0 


(؟) ىم : « لأهل » . 
(5) ف م : ١‏ الملتقى » . 
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أصحاب مالِكِ ؛ لأنّهم عَلْلُوا ذلك بما ذَكَرْئَا عنهم » ولا يَتَحَقَقُ ذلك ف البَيْع لهم . 


ولنا 0 : « لا تلمَوًا/ ال كبان ) . والبائع داخل فى هذا . ولأن النَهَى 
جاء عق » ولو كان شختم شرا لأْجق بم لى مشاه » وهذا فى مشاه 


فصل : فإن حَرَجّ لغير قَصدٍ لتَلَقَى + قلق ركبا فقال القاضتى © ليشن لد ب 


الابتييا م منهم 0 00 ويخقيلأد 
أنه ل يد الت : 2-7 َيه الأكل » أله إئما تهى عن التق 
دَفْعَا للخَدِيعَةِ والعبّْن عنم » وهذا مُتَحَمَقٌ » سواءٌ قصَد التلَقَى أو لم يَقصِده ) 


َوَجَبَ المَنْعُ منه » كا لو قصّدّ . 

٠‏ 0 كان ا هه 2 2 0١‏ 5 رع م 5-0 7 د 
أن التبىء مَل نَهَى أن تُتلقى السلَعُ حتى يُهْبَط بها' ”إلى السّوق" . رواه 
البُخارئ24©" . ولأنَّه إذا صارٌ فى السّوقٍ » فقد صارٌ فى محل البَيّع والشّراء » فلم 
يَدْحُْل فى اله » كالذى وَصَل إلى وَسّطها . 

: ه فى اس ابه 72 1 ا 50 ٍ- 

عو اا عا سو ؛ عن ألى امامّة » قال : نَهَى 
رسول الف عق أن 557كر الطماة 90م وروي ايها » بإمعاده عن سعد بن 


(5) فى م :« الأسواق ». 
0 -0) فى م :«الأسواق ». 
02 فى : باب النبى عن تلقى الركبان ... » من كتاب البيوع . صحيح البخارى 15/7 . 

أخرجه مسلم »فى : باب تحريم تلقى الجلب » من كتاب البيوع مسحي نسل 1183/6 .وأبوداود , 
فى : باب ف التلقى » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 551/7 . والدارمى . فى باب لا يبع على بيع أخيه » 
من كتاب البيوع . سنن الدارمى 556/5 . والإمام أحمد ء فى : المسند ؟//ا . 51 ع 5 9١6‏ . 


(9) أخرجه البيبقى . فى : باب ما جاء فى الاحتكار » من كتاب البيوع . السئن الكبرى 70/5 . والحام , - 


ت كنا 


1 و 


/ م" ظَ 


المُسَيّب » أن رسول الله عي قال : « من احتَكرٌ فَهُوَ تحاطرء )007 ورُوى أن 
عمرٌ بن الحَطّاب ؛ رَضرى الله عنه د مدا » فرَأى طَعَامًا كثِيرا قد القَّى 
على باب مَكَةَ » فقال : ما هذا الطعامُ ؟فقالوا : جلبّ جُلِبَ إلينا . فال : بارَك الله فيه » 
وفى من جَلَبّه . فقيل له : فإنّه قد احشكر قال : ومن اسَْكَرَه ؟ قالوا : لان مَوَْى 
عئانَ » وفلان مَوْلاكَ . فَأَرْسَل إليهما » فقال : ما حَمَلَكُما على اتكار طعام. 
المسلمين ؟ قالا : تَسْتَرى بأموالنا وتبيعٌ . قال : سمِعْتُ رسول الل ع يقول : 
١‏ مَنِ احْمَكرٌ على المُسيِمِينَ طَعَامَهُمْ لم يَمْتْ حَبّى يَضْرِبَهُ الله بالجُذَامِ أو 
الإفلاس )* 2 . قال الراوى : فآمًّا مَوْلَّى عفان فباعه » وقال : والله لا أحتكرٌه 
بدا . وأمًا مَوْلَى عمرٌ فلم يِه » فَرَأَيْنُه مَجُذُومًا . ورُوىَ عن الَبِىء َيه أنه قال : 
١‏ الجَالِبُ مَررُوق والمُحْتَكِرٌ مَلَعُونْ )200 . 

/ فصل : والاحتكار المُحَرّمُ ما امع فيه ثلاثة روط أحَدها أن يَشْيرىَ : 
دل ل شتا أو اذخ مويق علد كانه فا هه م يَكُنْ مُحْتَكِرًا . رُوىى 
[ عن ]"" الحَسّنٍ ومالكِ . وقال الأؤزاعوه : الجالبُ ليس بِمُحْتَكِرٍ ؛ لقوله : 


حدق : باب لا يحتكر إلا خاط ء » من كتاب البيوع . مستدرك الحا م /1 ١‏ . وابن ألى شيبة 6 : باب 
فى احتكار الطعام ؛ من كتاب البيوع . المصنف ٠١/5‏ 5 

)١ 0‏ أخرجه مسلم ف : باب تحريم الاحتكار فى الأقوات »من كتاب المساقاة . صحيح مسلم 1717/8 ١‏ 3 
.وأبوداود »فى : باب ف النهى عن الحكرة » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 787/75 . والترمذى » 
فى : باب ماجاء فى الاحتكار » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 77+١/5‏ . وابن ماجه ء فى : باب المدكرة 
والجلب » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 0/1 . والدارمى 6 : باب فى النبى عن الاحتكار » من 
كتاب البيوع . سئن الدارمى 11/1 ع 3غ ؟ . والإمام أحمد »ل : المسند 537/7 ع غ» 5655 2 5/. ٠‏ 
)١١(‏ أخرجه ابن ماجه » فى : باب الحكرة والجلب » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 773/75 . والامام 
أحمد ء فى : المسند 51/١‏ . 

فى : باب فى النبى عن الاحتكار . من كتاب البيوع . سئن الدارمى 749/7 . والبيبقى . فى : باب ما جاء 
فى الاحتكار » من كتاب البيوع . السنن الكبرى 70/5 . 


. تكملة يقتضيها المعنى‎ )١17( 


الخال روف رو لق موقوو رودن نات لا تفل عل اعم 
عق رو ع 1 سَ ف ا ا ل م 200 امه 0 

ولا يضر به » بل ينْفع » فإن التَاسَ إذا عَلِمُوا عِندّه طعاما معذا للبيع. » كان ذلك 
أطيبَ لقلوبهم مِن عَدَمِه . الثّانى , أن يكون المُشْتَرى قوًا . فامًا الإدام , 
والحَلواءٌ » والعَسّل ‏ والزَّيِتُ » وأعلاف البهائم » فليس فيها اختكار محَرمُ . قال 
ا" رده براءِ ا ءِ 

الأثْرمُ : سَمِعْتٌ أبا عبد الله يسّال , عن أئ؛ شوب الاختكار ؟ قال : إذا كان من 
فوت الناس فهو الذى يكرّه 5 وهذا قول عبد اللّم بن عَمَرو . وكان سَعيدٌ بن 
المُسَيّب - وهو راوى حَدِيث الاختكار - يُحْتَكْرْ الزيتَ . قال أبو داوْدَ : كان 
يَحْتَكرُ النَوَى » والحَيْط . والبَررَه*'" . ولآن هذه الاشياءً مما لا عم الحاجَة إليها : 
فَأَسْبّهَت الثّيِابَ » والحَيّوانات . الثّالث ء أن يُضِيّق على الناس بشرائه . ولا يخصل 
ذلك إلا بأَمرَيْن ؛ أحدههما , يكون ف بَلَدِ يُضِيّقُ بأهله الاخيكاز , كالحَرَمَيْنِ , 
وَالتْغُورٍ . قال أحمدٌ : الاختكارٌ فى مِمْلٍ مَكة » والمَّدِيئَةِ » والتَعُورٍ . فظاهر هذا ان 
البلادَ الواسيعَة الكَثِيرَة المرافق والجَلّب » كبَعْدَادَ » والبَصرَةٍ » ومصر ء لا يحرم 
فيها الاختكار ؛ لأنْ ذلك لا يُوْثرُ فيبا غالبا . الثانى » أن يكون فى حال الضيق , 
بان يدل البَلَدَ قافلة فَتبِادَرٌ ذوو الأموال فيَشْتروتها » ويضيّقون على الناس . فاما 
ِنِ اشتّراه فى حال الانّساع, والرخص . على وَجْهِ لا يَضَيّقُ على أَحَدٍ » فايس 


5-14 


درم 
©6- مسألة ؛ قال : ( وَبَبْعُ الْعَصِير مِمَّنْ يََحِذَُ حمْرًا بَاطِل ) 

وجل ذلك ؛ أنَ بْيْعَ العصير لِمَن يَعْمَقِدُ أنّهِ يتنَجِذْه حَمرًا مُحَرّمٌ . وكرهّه 
الشافعه , وذَّكَر بعضُ أصحابه أَنْ البائعَ إذا اعتَقَدَ أنَّهَِعَْصِرّها حَمْرًا » فهو مَحَرّمٌ , 
وَإِنّما يُكْرّه إذا شلك فيه . وحَكّى ابن المُنْذِرٍ عن الحَسَّنٍ وعطاءٍ والتّورِئ ؛ أنه 


. تقدم تخريجه فى الصفحة السابقة‎ )١4( 


. البزر : كل حب يبذر للنبات » جمعه بزور . القاموس‎ )١5( 
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16 و 


لأس بع لشم من" يَفجِدُه مسْكرا . قال الؤرئه :يع الحلال ممْنْ شيفْت . 
0 لقا ا آله لبْبِعَ 4" . وَلأن ابيع كم بأ ركانه 
وشرُوطه . ولّناء قول الله تعالى : <إ وَلَا تعَاوَنُوا عَلَى الإنم وَالْعُدُوَنٍ 4" . 
وهذا َه يَقتَضى النَحْرِيمَ ٠‏ ورُوى عن الى عه » أنه لَعَنَ فى الحَمْرِ عَسْرَةَ . 
وين عا أن اشر كله اتامجر يل اسقال با تاوزن الا ل لكات 
وعاصرها , ومُعْتَصِرّها » وحاملها » والمَحْمُولّة إليه » وشاربها » وبائعها , 
ومُبْتائعها » وساقِا . وأشارٌ إلى كل مُعاونٍ عليها . بك فيها أخرج هذا 
الحديث الترمذئط؟) » من حَدِيثٍ أئس » وقال : قد رُوِى هذا الحَدِيتْ عن ابن 
ياس » وابن عمر”" , عن الى عله . ورَوَى ابن بَطَهَ ى تخريم الي » 
اضيادة ٠‏ عن مُحَمّدِ بن سيرينَ » أن يما كان سعد , بن أى وقاص فى أَرْض له . 
فأخيره عن عِنَب أنه لايَصلحُ ربيب ولايَصلحُ أن يماع إلالمن يَمْصيره فم عه 5 
وقال : : يكس النيِح أنا إن بغت الحمر . ولأله ه يعْقِدُ عليها لمن يَعْلم أنّهِ يُرِيدُها 
للمَعْصِيّة » فاشبّة إجارة أمَته لمن يَعْلَمُ أنه يَستَاجِرّها لِيرْنّى بها . والآيةُ مَخْصُوصَة 


)١(‏ ىم : «لْن). 


. سورة البقرة هلا"‎ )7١١: 


. سورة المائدة ؟‎ )١( 
. 796/0 فى.: .باب النبى أن يتخذ الخمر خلا » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى‎ )4( 
كا أخرجه ابن ماجه » فى : باب لعنت الخمر على عشرة أوجه » من كتاب الأشربة . سنن ابن ماجه‎ 
. 107 
. ”١5/١ أخرجه الامام أحمد » فى : المسند‎ )5( 


(1) أخرجه أبو داود » فى : باب فى العنب يعصر للخمر » من كتاب الأشربة . سنن ألى داود 0/1 : 


وابن ماجه »فى : باب لعنت الخمر على عشرة أوجه » من كتاب الأشربة . سنن ابن ماجه 9111/5 1177 . 
والامام أحمد , فى : المسند 78/9 . ١لا‏ 997 . 

(1) أخرجه النسانى » فى : باب الكراهية فى بيع العصير ‏ من كتاب الأشربة . امجتبى 754/8 . وعبد الرزاق » 
فى : باب العصير شربه وبيعه » من كتاب الأشربة . مصنف عبد الرزاق 7١/9‏ . وابن ألى شيبة » فى : باب 
فى بيع العصير » من كتاب البيوع والأقضية . مصنف ابن ألى شيبة 59/5 . 


5718 


بصورٍ كثِيرةٍ » بخص ينها مَحَلٌ التراع. بدليلنا . وقولهم : ثم البْيْعُ بشروطه0) 
وأزكانه . قلنا : لَكِنْ وجد المانِع منه . إذا َبَتَ هذا فإئّما يَْرمُ ابيع وينطل ؛ 
إذا عَلِمْ البائع ة قد الك ذلك » إِمًا بقوله » وإما بقَرائنَ مُخْقَصة به » دل على 
ذلك فم إن كان الم معلا » يكل أن , 3 يَشتَرِيّها مَن لا يَعْلمُ حاله أو من يمل 
الخل والحَدْرٌ مَعَا » ول يَلفِظ بما يَدُلْ على إرادةٍ الحَمْرٍ » » فالبيع جائز اذا كت 
شرم »فا بال . وَش دتمم » وهو مذعب الاي لاش 
ذل قاف لد وله »فلم َع مبخةال» الوأ اقب . ولنا : 
أنّهِ عَقَدَ على عَيْنِ » لمَعْصِيّة الله بها , ؛ فلم يَصِحّ » كجارة المَِللزئَى والغناء . 
وأمًا النَدْلِيسٌ » فهو المُحَرّمُ » دُونَ العَقَدٍ . ولأن النَخْرِيمَ هلهنا لحَق الله تعالى ؛ 
فَأَفْسَدَ الْعَقَدَ » كبَيْع دِرْهَمٍ بيَرْعَمَيْن » ويفارق التَدْلِيسَ : فإنّه لحَقٌ ادم" . 
فصل : وهكذا الحُكُمْ فى كل ما قصب به الحرامٌ » / كبيع. الستلاح, لأهل 
الحرب أو لقطاع. الطَريق أو فى الفثْنّةِ » وبَيْع الأمَةِ للغِناء ‏ أوإجارتها كذلك » 
أو إجارة داره ليع الحمْرٍ فيها » أو تح كس » أو بَيْتَ نار » وأشباو ذلك ٠‏ 
فهذا حرامٌ » والعَمْدُ باطِل ؛ لما قَدّمْنا . قال ابنُ عَقِيلٍ : وقد نص أحمدٌ . رَحِمَه 
الله على مسائل » ئبّه به على ذلك » فقال فى القصّاب والحَبَازٍ :إذاعَلِم أن من يشر 
ل ال ثيه .ونير لداع لاي 
مِمّن يَشْرَّبُ فيها . ونَهى عن بيع الدٌيباج. للرّجال ولا يأ بيع للنّساء وروق 
عنه:! لايع الجوز ون المنيان للعمارٍ . وعلى قياميه الْبِيضٌ » » فيكون بَيْعُ ذلك كله 
باطِلا . 


فصل : قيل لأحمد : رَجُلٌ مات , وتحلّف جاريَةً مُعنيّةَ » ووَلَدا يتِمّا » وقد 


(8) ىم: ١‏ وشروطه ). 
(98) فى م : ( يقصد )6 . 
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أل قم لقي ساوج لسارى جا ريل و 35 :ليا 0 
يناده . ووَجْهُ ذلك ما رَوَى أبو أمامةَ » عن الى َه ؛ أنه قال و 
بيع المُعئْيّاتِ , وَلَا أثمائهُنٌ , وَلَا بهن ) . قال التَرمِذِئه” 8 اال 
إلا من حَدِيثِ على" بن يزيد ٠‏ وقد َكَل ة فيه أهل العلم م 
وهذا يمل على به لأجل الجن » فأمًا مان لامي بير الناء فلا بطل » 
كا أن العَصِيرٌ لا يَحْرُُ بيْعُه لغير الكَمْرِ ؛ لصلاحيته جِيته للْحَمْرٍ . 

فصل : ولا يجوز بيْعُ الحَمْرِء ولا التوكيل فى بيه » ولا شراؤه . قال ابن 
المَنْذِر أَجمَمْ أفل الهلم على أن الخثر غير عار . وقال أبو حنيفة. حور 
للمسيلم. أن يو كل وميا ى ينها وشيرائها . وهو غير صّحيح, فَإنْ عائشّة رَوَتُْ , 
أن التبى َه قال : ٠‏ حر مَتِ الشجَارَة فى الْحَمْرٍ 0 . وعن جابر » أنه سمِعَ 
الى ع عام المح 10 0 وإن” الله وَرَسُولَهُ حَرْمَا بيع م الْجَمْرِ 
وَالمَيئَة وَالْخِنْزِيرٍ والأصْئّام ) ) . فقيل : يا رسول اللّم ء أرأَيِتَ شحوم المَيْتةِ » فإ نه 


)٠١(‏ ف : باب ما جاء فى كراهية بيع المغنيات , من أبواب البيوع . وباب تفسير سورة لقمان , من أبواب 
التفسير . عارضة الأحوذى 781/0 7245 7/١7‏ 79 . 

كا أخرجه الإمام أحمد , فى : المسند 587/8 , /5610 2 3582754 . 
)١١(‏ ف : باب ما لايحل بيعه » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 777/7 . 
)١09‏ أخرجه البخارى , فى : باب تحريم تجارة الخمر فى المسجد » من كتاب الصلاة . وباب أكل الربا وشاهده 
وكاتبه ... » وباب تحريم التجارة فى الخمر ... » من كتاب البيوع . وباب : © وأحل الله البيع وحرم 
الربا © ... » وياب : © يمحق الله الربا # » من كتاب التفسير . صحيح البخارى 1715/١‏ 2 9/ل/الا ‏ 
د . ومسلم . فى : باب تحريم بيع الخمر » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم /5 ١٠١‏ . وأبو 
داود » فى : باب فى ثُمن الخمر والميتة » من كتاب البيوع . سنن أبى داود 551/7 . والترمذى ؛ فى : باب 
ما جاء فى بيع جلود الميتة والأصنام » من أبواب البيوع . غارضة الأحوذئ 5/:-:2. والفتاق . ق::اياب 
النبى عن الانتفاع بشحوم الميتة » وباب بيع اخنزير » من كتاب البيوع . امجتبى 777/17 77770 . وأبن ماجه » 
فى : باب ما لا يحل فى بيعه » من كتاب الأشربة . سنن ابن ماجه 777/7 . والدارمى » فى : باب ف النهى 
عن بيع الخمر » من كتاب البيوع . سنن الدارمى 506/7 . والامام أحمد , فى : المسند 4/8 37 37 . 
وانظره فى : 7140/7 . 
)١5(‏ سقط من : الأصل . 
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على ما لسن » وثذعن ما الو ٠و‏ 2 يستَصبح” © بها التاس ؟ فقال اه 
هو حَرَامُ ( م قال رسول اكه ١م‏ نكن ان اتقو ناد الى روعي 
تخوات ل كاي 0 عُوهُ » وَأْكَلُوا نَمَنَهُ ) مُتَمَقٌ عليه" . ومن وَكُل 
فى يبع الحَمْرٍ . وأكل ثُمَنَه » فقد أشبَهَهُم فى ذلك ولأ شمر اتبيسه مكرمة + 
رم" بها » والتّؤكيل فى بها » كالمَيَْة والجئزير , ولأنّه يَحرُمُ عليه بَِعُه ؛ 
ْم عليه الي كيل *'فى به!؟ » كالجطزير . 


2-65- مسألة ؛ قال : ( وَيَبْطُل الْبَيِعُ إِذَا كَانَ فيه شَرْطَانٍ , وَلَا يُنَطْلَهُ شزط 
د 

تكسن العو سهان . الدقال « اقرط الوايعك لكا يرنه نين 
عن الشرطين ف ليدم ذَهَبَ أحمد إلى مارَوّىعبدُ اللوين عَمْرو » عن النَى'عَيه , 
اص آم 2 م ره كو ع وهو وده . 5 ث امه م 5 و ع ١‏ اا واس 
أنه قال : « لا يَجل سلف وبَيْعٌ , وَلَا سَرَطَانٍ فى بيعر »ولا تَبع ما لِيِسَ عِنْدَلهَ )| . 
أخرجه أبو داودَ , والتَّرَمِذِئ!'" , وقال : حَدِيث حَسَنٌ صّحِيحٌ . قال الأتْرّمٌ : 


(04 أى يتلعلونا بها مرجهم.. 
)١5(‏ جمَلهِ يجمُله جَمْلا » وَأَجْمَلّه : أذائه واستخرج ذُهْنَهِ . لسان العرب ( جم ل ) . 
)١5(‏ أخرجه البخارى , فى : باب بيع الميتة والأصنام » من كتاب البيوع . صحيح البخارى ١١١/7‏ . 
ومسلم . فى : باب تحريم بيع الخمر والميتة ... » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم 17١1/7‏ . 
كا أخرجه أبو داود » فى : باب فى تمن الخمر والميتة » من كتاب البيوع . سنن أبى داود 551١ ١ 58٠0/7‏ . 
والترمذى . فى : باب ما جاء فى بيع جلود الميتة والأصنام » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى /19؟ , 
و التينان »فى : باب بيع الخنزير » من كتاب البيوع . امجتبى 777/17 . 777 . وابن ماجه » فى : 
باب ما لا يحل بيعه» من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 787/7 . 
0١)فىم:«‏ يحرم ). 
)١8-548(‏ سقط من : م . 
)١١(‏ أخرجه أبو داود » فى اباد ل ار جل يع ما الح عند امن "كات البونع :منت أل :داود . 
والترمذى » فى الابما جاءق كزافة بع بانس غدك » من أبواب البيوع 0 
كا أخ رجه النسالىق »فى : باب بيع ما ليس عند البائع »وباب سلف وبيع ... »وباب شرطان ف بيع ... 


) 5١ / 5 المغنى‎ ( 0 7 


ه]ه ١‏ و 


ه]ه ١‏ ظُْ 


قيل لأبى عبد الله : إن هو لاء كر هُونَ الشرط فى البَيع اه » وقال : الشَررط 


' ع 7 3 ره - م ِ يّ ايد بره امه : مره 7 
ظ لاجد باب به فى البيع. تا تهى وستول الله ركه عر شر طين ف البسا, . وحلي- 


ماي يد على إباحة لتر » حون باعَه جَمَلَهِ » وشرّط ظهْرّه إلى المَدِيئَة 0 
املف فى تَفْسِيرٍ الشرطَينِ المَنْهِى عنهما » فرُوٍئى عن أحمد ؛ أنّهما شَرْطانٍ 
صحيحانٍ لماي نط اك لقنن نوكن إن الملل عه وعن نيدان ق 
من اشَرَى تَُوْبَا » واشْتّرّط على البائع خياطته وقصارَئّه أو طَّعَامًا » اشير ط طْحنّه 
وخحله : إن ارط أَحَدَ هذه الأشياء . فالبَيْعُ جائرٌ » وإن اشترَط شَرطْيْنِ » ؛ فالبيع 
ال . وكذلك فَسّر القاضى فى ١‏ شرحه » السرطَيْنٍ الممْطلينِ بحو من هذا 
لمعيه ورَوَى الأنرمْ عن أحمد تفسريرٌ اطي ؛ أن : يها على أنه لا يبيعْها 
من أَحَدٍ » وأنّهِ يَطَوّها . فَفْسسره بسَرْطَيْنِ فاسِدَين . ورّوّى عنه إسماعيل بن 

بعد" ق الك طرق اللتعرة أن يفو : إذا يعتَكها(*» فأنا أَحَقٌ عباتن ران 
حر ده . وظاهرٌ كلام أحمد ؛ أن الشَرطَينٍ المَنْهَى عدهما ما كان من هذا 
انحو فأما إن شرّط شَرطين » أو كر » من مُفمضَى الَقَد » أو مَصلحهه , 00 
أن ييه برط الخيار . والتَأجيلٍ » والرّهْنِ » والضمِين » أو يشرط أن يُسلم إيه 
المَبِيعَ أو الشمَنَ باك ل لفو وات 5 . / وقال القاضى فى ١‏ المخر ف :10 : 
ظاهر كلام أحمك أنه متى شط ف العَقدِ شرطَينِ » بطل » سواءً كانا صّحيِحَينٍ » 
او ا وي 00 


خم 


1-0 


> من كتاب البيوع . المجتبى 554/19 6 559 . والدارمى , فى : باب ف النبى عن شرطين فى بيع » من كتاب 
البيوع . سنن الدارمى 557/5 . والإمام أحمد , فى : المسند 1179/5 . 


. ١51ا/ تقدم نخريجه فى صفحة‎ )١( 
. ) فى النسخ : « سيد‎ )9( 

وانظر ترجمتنا له فى : 717/١‏ . 
(4) فى الأصل : « بعتها » . 


51 


ركم * 


نْهَى عن بَبْعر وشَرط” . ولأن الصّحِيح لا يوَرُ فى ابيع ون كثرٌ كبر » والفاسيد يو 
فيه ون انحل . والحدِيت الذى رويناه يدل عل المَرْق ا 
فى العَقدٍ . لا يَلْرْمُ منه امال الكثيرٍ . وحَدِيتُهُم لم يَصِمّ » وليس له أصُل : 
وقدألكره أحمدٌ . ولا غرف مَرْويًا فى مُسْئَدٍ » فلا(" يُعَوّلُ عليه . وقول القاضى : 
إن اله يَبََى على عُمُومِه ى كل شر َي . / يدٌ أيضًا ؛ فإِنَ شط ما يَقعَضِيه العف 
113 مورت حاوف بوتا لو 1د ؛ كالأجَلٍ » والجيار . 

والرهْنٍ » والضسّمين » وشرط صفةٍ فى المييع. ٠‏ كالككتايّة . والصّناعَة . فيه مَصَلحَة 
اعد » فلا ييى أن يز الشتااق اوه بلك أ اق و1 يك حدق 
ا ؛ فالظاهر أَنَّه غير مُرَادِ له . 


فصل : والشُروط 5م تنقسيه” 2 أربَعَة سام ؛ أحدها, ما هو من مُمَتَضَى 
اعد “قرا ايم 0 ل » وَالتّمَابْض ف الحا . فهذا وجوذه 
كندية الا يفيك كما ولا رق العمل :. 


لقان , تتَعَلَقُ به مَصْلَحة العاتدَيْن » كالأَجَلٍ » والجيارٍ » والرّهْنِ » والضّمِينٍ ) 
الهاو » أو اشيرَاي صيمَة مَفْصُوةٍ فى المبيعه » كالصناعَة والكتايّة » وتحوها . 
فهذا شرط جائرٌ يَلْرَمُ الوفاء به . ولا تَعْلمٌ فى صِحَةٍ هَذَيْنِ القِسْمَيْن خلاهًا . 
الكالنتيع يها لبمن يون متتض اف عرولا م تمثلكهه ولا بباقى امقتطنات اوهو 
ار لعراق الي » فهذا قد مَضَى ذكرٌه . الثّانى , 
يَشكَرِط عَقَدًا فى عَقَدٍ ؛ نَحْوَ أن يَبيعَه سيا برط أنْ يَبِيعَه شيا حر رق 





(5) تقدم نخريجه فى صفحة ١550205١56‏ . 
(5) ىق م:«ولا). 
0) ف م زيادة : « إلى » . 


الكل 


1/6و 


م لس ع ور # لم ع و الم ع يلأست ور الى 508 5 
منه »أو يوجره ؛ أو يرو جه » أو يسلفه ار » فهذا شرط 
فاميدٌ يَفسُدُ به البيَعُ » سواء اشمرطه0 البائِعٌ أو المشْتَرِى ذللقة 
إن شاءً الله تعالى : 


الرابع القع اط هنا يناف مق مكف الجر » وهو على ضَرْيْينِ ؛ أَحَدِهمًا 1 
عاب عل الكزيسم والسراية 5 مكل أن د يشْتَرِط البائعٌ على المشْتَرى عِنَّقٌ العبدٍ , » فهل 
يْصِح ؟ عل روايتين ؟؛ إحداهما » يْصِح . وهو مذهب مالك 5 وظاهر مذهب 
الشافعيه ؛ لأنْ عائِشَةَ » رَضَّ الله عنها » اشْترث بَرِيرَةَ » وشرط أُهْلها عليها 
توا و انها وبا لتو علا ور ف زولا عقون و13" روالقاية”ه 
لاط فاب تو هو هك أو جيف + ارقا جل يناف متتفتن القدو» انيه إذ 
ا ع ع ا 

عه . وليس فى حَدِيثِ عائشة أنها شَرَطْتْ هم اعت . وإنّما أبَرئهُم بإرادّتها 
لاه ور شر قار 6اقر د وار لاا ف] 2211ل شماو هدع لقكنه كا ماد 
الوط الفاسيكة التى يأقى ذِكرها . وإِنْ حَكَمْنا بصِحّتِه » فَأَعْتَقَه المُسْثّرى » فقد 
فى بما شط عليه » وإن ل يُعْتَقه » ففيه وَجهانٍ ؛ أحذهما » يجبر ؛ لأن شرط التق 


2 همقر 


إذاصح ع ا ؛ فيجبر عليه كا لو نَذْرَ عِتْقَه عتقَ 0177 . والثاى ا ابن 


الشرط لا يُوجبٌ فِعْل المَشْرُوطٍ :ليل مالو شط اهن » ومين »فعلى هذا 
ينث للبائعم خيارٌ الفسلّح نخراء لأنّه لم يُسَلمْ له ما شَرَطه له » أيَة ما لو شط عليه 
رَهثًا . وإن تَعيّبَ المَبِيعٌ أو كان أَمَة يوقا يلعا أَعْتّقه »وأجرّأه ؛ لأن الرق باق فيه 1 


(م) ف الأصل : « اشترط »© . 

(9 -4) فىم ١:‏ وسنذكره ) . 
)٠١‏ سقط من : الأصل . 

. 575 سيق تخريجه فى صفحة‎ )١١ 


.)هنع(:مى)١؟(‎ 
71: 


وإن اله » أو أتحدٌ من كَسنيه شيا » فهو له وإن مات المَِيعُ » رَجعَ باع على 
المشَرى بما قصّه شرط العثق ٠‏ فيُقال : ك قِيمَتُه لو بيعَ مُطْلّقَا ؟ وك يُساوى إذا 
بِيع بشرط العتق ؟ فير جغ 0" يقِسلط ذلك من ثُمّنه ”م 
يَْمَنُ ما نص بن قمَته . الضربُ القانى . أن , يرط غير اق ؛ مل أنْ يُشتّر 
أن لاج مولا هت ل يملا أواية معيو نت رقي 
أو متى لفق المَيع ارده » أو إن عَصبَ غاصبٌ رَجَعٌ عليه بالدمنِ ,97" و6431 
أغتقه فالوّ لام له . فهذه وما أَشْبَهَها شروط فاميدة “وهل الفستديها لدم ؟ على 
رِوَايِمِينِ ؛ قال القفاضى المْصُوصُ عن أحمد أن الع حي . وهو ظاهر كلام. 
الجِرقَى ههُنا . وهو قول الحَسنٍ , والشَعبى . والنّحعِى » / والحَكُم * , وابن 
أبى ليلى » وألى نورٍ وا . وهوقول”" أبى حنيفة » والثافجىء ؛ 
لأن النبى ع نهَى عن بَبْعه وش ولا شرط فاميكٌ ‏ فأفسكة" البيِعَ ؛ 
؟الوشرط يدا ار 5 » وَجَبَ الرجوعبما نقصّه الشترط 
مِنَ الَمَِ » وذلك مجَهُولٌ . فيَصِيرٌ النّمَنُ مَجُهُولُا . ولأن لالع إنُما رَضِى يرّوال 
ملكه عن المبيع, بِشَرْطه , والمُشّرى كذلك إذا كان الشرط له ا 
ابدُونه ؛لَزالَ مله بغي رضاه » والبيْع من سَرطِه التٌراضى . ولنا بم وتات 
قالت : جاءَى بَريرَة » فقالت : كائبْتُ أهلى على يسع أواقي » فى كل عام. ا 
فأعينينى . فقلتٌ إن أَحبٌ أهْلكِ أن أَعدّها لهم عَدّة واجدة بر كونن ره 
فَعَلْتُ فذَهبْت بَيرَة إلى أففلها » فقالث هم فراعلا ٠‏ فجاءَتُ من عِنْدِهم , 
ورسول الل جسن » فقالث : إلى عَرَضتُ علمهم » فاب »ايكون ولا 


.و 


)١(‏ فى الأصل بعد هذا زيادة : « بماع. 
(4١5-1١)ىم:١دوإن)».‏ 

. سقط من : م‎ )١5( 

(5١)فىم:‏ ومذهب)». 

. ١556001560 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١0( 
.» فىم : «دفاسد‎ )١8( 


هم 


ه ١‏ ظ 


07و 


لهم . فسَمِعَ النََ عه . فأخبَرث عائشة الَءعَقُه . فقال :« حَذِيهًا » وَاشَْرطى 
الوَلَاءَ » فَإِتّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أغتّق » ففَََتْ عائشّة » ثم قامَ رسول الله عي فى 
النّاس » فحَمِد الله » وأثنى عليه » ثم قال : « أما بَعْدُ » ما بال وكان : يشر طون 
روط ليسّثْ فى كِتَابٍ الث » مَا كا منْ رط لَيْسَ فى كتَاب الله همال » وإ 
كان كائة قرول جا متاك اقر اعل + وشزطا الل أزق والكا الولاة لمن أغتق 6 
مُتَّفْقٌ عليه(؟١)‏ فأبطل الشّرط » ول يطل العقد . قال ابن المَنذِرِ : تحبر بَرِيرة 
ابثٌ . ولاعلَم حبَرايُعارضُه» فالقَوْلَ به يَجبُ . فإِنْ يل : المُرادُ بَوْلِهِ : «اشْترطى 
َهُمُ الوَلَاءَ ) . أى عليهم . بِدَلِيل أنّه أَمَرَها به » ولا يامرها بفاميدٍ . قلنا : لايَصِحٌ 
هذا لتيل وَجْهَيْنٍ ؛ حدما , أن الوَلاءَ ها بإعتاقها » فلا حاجة إلى اترايله . 
ان » أنّهم أبوا ابيع » إلا أن يشرط الوَلاءٌ لهم 1 مها بما يلم أنّهم لا 
يْبَُوئَهمنها ؟ وأمًا مر بذلك فليس هو را على اقيق » وما هو صريعة' ام 
/ بِمَعْنَى التسُوية ة بين الاشتراط وئ ركه » كَمَوَلِه تعالى : 9١‏ استغفر لَّهُمْ أو لا تستغفر 
لَهُمْ 4" . وقوله  :‏ فَآصبرُوا أؤلا تبروا 74" والتّقَدِير : 00 / 


)١9(‏ أخخرجه البخارى , فى : باب استعانة المكاتب وسوّاله الناس » من كتاب المكاتب . وباب ما يجوز من 
شروط المكاتب ... » وباب الشروط ف الولاء » من كتاب الشروط . صحيح البخارى ١99/9‏ » 
- 569 . ومسلم .. فى : باب إنما الولاء لمن أعتق » من كتاب العتق . صحيح مسلم 
.١ ١1#‏ 

كا أخرجه أبو داود » فى : باب فى بيع المكاتب إذا فسخت فسخت الكتابة » من كتاب العتق . سنن أبى داود 


..١ 67“‏ والترمذى . فى : باب ما جاء فى الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت » من أبواب الوصايا . 


عارضة الأحوذى 780/8 + 78١‏ . والنساق » فى : باب بيع المكاتب » وباب المكاتب يباع قبل أن يقضى 
من كتابته شيئا » من كتاب البيوع . المجتبى 7/7 » 554 . والامام مالك » فى : باب مصير الولاء لمن 
أعتق » من كتاب العتق . الموطاً ؟/80/ا » 78١‏ . 

(١58)فى‏ م (١:‏ صفة). 

. 8٠١ سورة التوبة‎ )5١( 

. ١6 الطور‎ ةروس')1١5(‎ 


ريض 


الولاء””" , أو لا تَتترطِى . وهذا قال عَقِيبَه : « فَإِنّمَا الْوَلَامُ لِمَنْ أَعْمَىَ » . 
وحَدِيتُهِم لا أصل له على ما ذَكرْنا » ”' "وما ذْكَرُوه؛" من المَعْنّى فى ”*'مُمَابَلة 
نص" " عير مََبُول 

فصل : فإن حَكمْنا بصِحّة البيْع » فللبائع الرّجُوع با نَقَصّه الشر طمن القّمَن . 
ذكرٌه القاضى . وللمُشرى الرمجوعٌ بِياة الَّمَنِإِنَ كان هو المُمرطة ؛ لأنالبائ 
إنّما سَمَحَ بها بهذا الَّمَنِ » لِمَا يَحْصّل له من العَرّضٍ بالشرط . والمُشَرِى إِنّما 
تمع ريراك الت من أجل قرطل قإذال وتطال ع رطله »لتقن أن ايح ا 
سمح به الو وَجَده مهيا .0 

فصل : فإن حَكمْنا بمَسادٍ العَقدِ » لم يَحْصْل به ملك » سواء انَصَلّ به المَبْضُ » 
أو ل يكّصِل . ولاينْذٌ صرف المُشْيرى فيه بيعم ولاهِبّة » ولاعِئْق » ولاغيره . 
وبهذا قال الشافجوه . وذَّهَبَ أبو حنيفة إلى أن المِلْك ينبت فيه إذا انَصَلّ به المَبْضٌّ » 
وللبائع .لبجو فيه » أده مع اليا منص »إلا صرف فيه الى 
عر َفَايَمْتَعُ جوع فيه . فيد قم واحْمَج بحَدِيث بَرِيرَة ؛ فإنْعائْشة اشترئها 
يشرط الولاء ء فَأَعْتَمَتْها ٠‏ فأجارٌ التَِئه عي لعي . والبَبْع فاسيدٌ . ولأنَ المُشتَرىى 
عل عيذ رخللك التي النداء بعلو وقد خم | عل العتيان لاقد كني 2ن قله 
تسليط » فوَجَبَ أن يمك » كا لو كان العَقَدُ صّحِييحا . وأنا ‏ أن مَقبُوضي عق 
مواقم عه ٠‏ 5 لو كان النَّمَنُ مَيْتَهَ » أو دما . فأمّا حَدِيتُ بَرِيرَةَ » فإنّما 
يَدُلْ على ص صِحّة العَقَدٍ » لا على ما ذّْكَرُوه . وليس ف الحَدِيث أن عائشةً اشير ئها 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
وذكره)».‎ (١:مىف)١551-5(‎ 
. (5؟ - 55) سقط من : الأصل‎ 


يحين 


ا اظ 


2 
و مع " ىق 


بهذا الشَرّط مل لزنأف تررة حي لتقم كر النبىه عله هذا الشرط 
َرَكُوهُ » ويَحُْتَمِل أن الشترط كان سابقًا لِلعَقَدِ © : ل 

فصل : وعليه رد المي مبركده لتيل راتسل بوازو 4 لاد 
تقوو ان تند ف لفصتف لاجمل ند افشم و2 ونا جر زه تكون مطتتوية 
أيضًا . فإن تَلِف المَبِيعٌ فى يد المُتْعَرى » فَعَليه ضّمائُه بقِيمَتِه يوْمْ الئل . قاله 
القاضى . ولأنّ أحمد نص عليه فى العَصب , ولأ قبَضّه بدن مالكه » فأشبه 
العاريّة وذَكْر ارقف القصب ء أنَّه يَلوَمُ مُه قِيِمَّه أككرٌ ما كانَتُ » فيُخَرٌ خْ ههنا 
كذلك , وهو أولّى ؛ لأنْ العَيْنَ كانت على مِلْكِ صاحبها فى حال زيادّتها » وعليه 
ضَمانُ تقْصِها مع زيادّتها » فكذلك فى حال تلّفِها » 5 لو أَتلَمَها بالجنايّة » 
ولأصحاب الشافِعِى” وَجْهِانِ كهذَينٍ . 

فصل : فإن كان المَبِيعٌ أمَهَ » فَوَطِبَها المُثَرى » فلا حَدَّ عليه ؛ لاعتقاده أنّها 
ملكه ؛ ولأنَ فى المِلّْكِ امحتلاقا . وعليه مَهْرٌ مثْلها ؛ لأن الحَدّ إذا سقط لِلسْبْهَةِ » 
وكق الخو »ولأ الإاواق ملك اشر توت القزر ووعلي أر الكازة 
إن كانت بكرًا . فإن قبل : أليس إذا تروّجَ امأ تيبا فامدًا » فوَطئها قا ال 
بكارئها لا يَضْمَنُ البَكارَة ؟ قلنا : لأنّ النكاح تضَمّنَ الإذنَ فى الوطء المُذْهِب 
ِلبكارَةٍ ؛ لأنّهِ مَعْقود على الوَطءٍ , ولا كذلك الع ٠‏ فإنّه ليس بِمَعْقَودٍ على 
الوَطءِ ؛ بلي أنه يَجُورُ شراءٌ من لا يحل وَطْؤُهاء ولا يَحِل نكاحها . فإن قيل : 
فإذا أوجبثم مُه مَهْرَ بكر ؛ فكيف توجبون ضَّمانَ البَكارَةٍ » وقد دَكَل ضمائها فى 
لحر رارع ميان اللكاره + تكبف يترا مود كر وقد الى عرض 
الكارَةٍ بضمانه لها » فجَرَى مَجْرَى من أزال بكارتها بأصبّعه » ثم وَطِمَها ؟ قلنا : 
لأنَّمَهرَ البكْر ضّمانُ المتمَعَةِ » وأْش البكارَةٍ ضَمَانُ جُرْءِ » فلذلك لمعا » وأم 
الثانى فته إذا وها يكرا ؛ فقد اسْموْفى تفع هذا الجْء » فوَجَبَتْ ِيمَهبما استوفى 
ع ؛ فإذا أن وَجحَبَ ضسمان ينه ولايجوز أن تُضْمِن العين ا 0 
المَتْمَعَة » كا لو غ عُْصبَ عَيّنًا ذاتٌ مَنْفَعَةِ » فاستوفى مَنْفعَتها , م أَتلّقَها » أو عصّبَ 
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_- 


ويا » فلبسه حتى أبلاه وأثلفه ٠‏ فإنّه يَضْمَنُ القِيمّة والمَتْفعَة » كذا ههنا . 


فصل : وإن وَلَدَتْ كان وَلَدّها حرا ؛ لأنّه وَطِنَها بشبْهَةٍ . ويَلِحَقٌ به النَمسَبُ 
لذلك ء ولاوَلَاءَ عليه ؛ لأنّهِ حر الأصل / وغل الواطل 6 قله يع رجه ؛ لأنّه 
ْم الَْلولَة بينه وبين صاحبه » فإن سقط مَيْنا » لم يَضْمَنْ ؛ لأنّه نما يَضْمَئ حين 
وَضَعْه » ولاقِيمّة له جيتيذ . فإن قيل : فلو ضَرّبٌ بَطْئّها فَأَلَقَتٌ جَنِيئًا مين »وجب 
عمائه. . قلنا : العتّاربُ يِب عليه غرّة » وههنا يَضْمَه يمه » ولا قم له 1 
ولأن اجات أثلفه 0 » وهنا يَضْمَنُه بالحَيْلُولَة بينه وبن سَيّدِه وَوَقتُ 
الختلو ل 5 قت السقُوط » وكان مَيَْا» فلم يَجَبْ ضّْمائه » وعليه ضما تقص 
الولادة . وإن صرب بَطأئها أتئه فاق جنا ميك فعَلى الضّارِب غرّة » عَبْد أو 
أمَدَ » للسيك منها أقل الأمرّين من أزش _الججنين » أو قِيمعِه .يوم سقط + لأن 
ضّمان” " الضتارب له قامَ مقامَ مُرُوجه حا » ولذلك ضيه البائع . وَإِنّما كان 
سيد أقل الأمْريين ٠‏ ؛ لأن الع إن كانت أككر من القِيمَةٍ » فالباقى منها َرَت ؛ لأنّه 
حَصل بالحُرية » فلا يست السب منها شيا وإن كانت أقل ؛ يكن عل الضارب 
اكه ولاه سيو ذلك سس . وإن رب الوالىء بَطتها ؛ فألقت الجَنِينَ 
ينا » مله الع أيضًا ء ولا يَرِتُ منها شيا » ولِلسيدِ أقل الأمريْن كا ذكنا . وإن 
دل كاري َْ المبيعَة إلى البائ عم حاملا , فْوَلَدَتُْ عنده » ضَّمِنَ نُقص الوِلادَةٍ » وإن 
َلِفْتْ بذلك ضَمتها ؛ لأن تَلَمَها يسبب منه . وإن مَلَكّها الواطوء » لم تَصر بذلك 
ولد ٠‏ على الصجيح. من المَذْهَبِ ؛ لأنّها علِقَتْ منه فى غير ملك , ؛ فاشْيَة 
ارو . وهكذا كل مَوْضِع حَبِلَتُ فى مِلكِ غيره » ولا تَصِيرٌ له أمٌ وَلَدِ بهذا . 


فصل ا 0 ١‏ م يْصِحّ ؛ لأنّه باع ملك غيره بغير 
إذنه ؛ وعلى المُشْتَرى رَدُه على البائع الأو ؛ لأنّه مالك عولائيه ادو عيك جه 4 





(77) سقط من : الأصل . 


لخدن 


1 و 


1 ظ 


ويرجعٌ المُشْعَرِى الثانى بِالنّمَنِ على الذى باعَه » وير جع الأوّلْ على بائعه , فإن تَلِفَ 


فى يَدِ الثافى » فللبائع مُطالبَة من شاءَ منهما ؛ لأن الأَوّلَ ضايِنٌ » والثّإنى قَبْضَهُ من 
يد ضامنه بغير إذنِ صاحبه » فكان ضاينًا . فإن كانت قَِمَنُه أكثرٌ من ثَمّنه » فَضَمِنَ 
الثانفى , يرجم بلمَضلٍ / على الأول الأن للق توه تاك الفتيان غلية . 
فإن ضَمِنَ الأول » رَجَمَ م بالفضّل على الثافى . 

فصل : وإن زادَ المبيع فى يَدِ المشترى  »‏ بسمَّن » أو نحوه » ثم نَقَصّ حتى عاد 
إلى ما كان عليه أو وَلدَت الأمَةُ فى يَدِ المُشْتَرى » ثم مات وَلَدّها » احْتَّمّل أن يَضْمَنَ 
تلك الزيادَةَ ؛ لأنّها زيادة فى عَيْنِ مَضْمُوبَةِ » أشْبَهَت الزيادَةفى المَخْصُوب ء واحمّمّل 
أن لا يَضْمَئها ؛ لأنّه دَحَلَ على أن لا يكون فى مُقابَلَة الرّيادَةِ عِوَضر , فَعَلى هذا تكون 
الزّيادّة أمائةً فى يده » فإن تَلِمَتُ بتفريطه » أو عُدُوانِه » ضَّمئها » وإلّا فلا . وإن 
تلفت العيّنُ بعد زيادّتها أمُمَط تلك الزيادَة من القِيمَةِ » وضمئها بما بقى من الْقَِيمة ( 
حينَ الكلف . قال القاضى : وهذا ظاهِرٌ كلام أحمد : 


الو الم رياس ا ل ا ايم 
حيفة : المُترى أحى بالتبيع ساق لزيا ارق زد كان لني 
كتين . ولنا أنه لم يَقبضّه وَ َه » فلم يكن أحَقٌّ به لو كان وَدَيعَة عند ) 


بخلاف المُرْئَهنٍ , فإنّه قبضّه على أَنَّهِ وَِيَِةَ بِحَقَِ . 


فصل : إذا قال : بع عَبْدَك من فلانٍ » على أن عَلَك تحَمْسمائة . فباعَه بهذا 
الشرطٍ ء فالبَيْعُ فاميدٌ ؛ لأن القّمَنَ يجب ب أن يكون جَمِيعْه على المُشْتَرى . فإذا 
شرّط كون بَعْضِه على غيره » لم يَصِحّ ؛ لأنَّهِ لا يَمْلِكُ المَنْعَ » والنّمَنُ على غيره . 
ولا يبه هذا مالو قال : أعْيِقُ عَبْدَكَ » أو طَلْقٌ امْرَأَئكَ » وعَلَحَمْسُمائَة . لكون 
هذا عِوَضًا فى مُقابَلةِ فك الرّوْجِيّةِ » ورّقبّة اعد » ولذلك ل يَجُرْ فى التكاح . أمّا 


رض 


فى مَسَالَينا فإنّهِ مُعاوَضَة فى مُقَابَلَة نَقَلِ"" المِلّكِ » فلا يَْبْثُ له*" العِوّضُ على 
غيره » وإن كان هذا القول على وي الصّمانٍ » صّحٌ لبي » لوم الضّمان . 


فصل : والعربُون فى التيْعه ؛ هو أن ي: يشتَرى السلعة دْفعَ إلى البائع ر دِرهُمًا 


أو غيرم ع عل أله إن اخد الستلفة لمشت يفن التقرن وان م يذه » فذلك 


عم ى رار 


للبائعم 6 رار 0 الم :لامأمن يه . 


به 000 لالدو السلْعة أن يدها ؛ 


لت اس 


ورد مطهاشعا . وقال أحمدٌ : هذا فى مَعناه وانختارٌ أبو الطاب أنه لايَصِحٌ . 

وهو قول مالك » والشافهىه » وأصحاب الرّأَى ؛ ويُروَى ذلك عن ابنٍ عَبّاسِ 
والحسن ؛ لأن النبى عه نَهَى عن بيع العْرْبُونٍ . رواه ابن مابجحه2*" . ولأنّه 
شرّط للبائع, شيعا بغير عِوَضٍ » فلم يَصِحَّ » ا لو شرّطه لأَجُتّبه » ولأنّه بمَْرِلة 
الخِيار المجَهُول ؛ فإِنّهِ اشترَط أن له رد المييعم من غير ذْكر مُدَّةٍ ٠‏ فلم يَصِحّ ) 
كالوقال::و2 الجيار فى ععث ردت السلقة و ومغهاد رهما «وسذاهوالتيا : 
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وإنّما صارٌ أحمدٌ فيه إلى ما روي فيه عن نافع. بن عبد الحارث » أنه اشترى لِعْمَرَ 


دَار سق من عدو اناو اله ؛فإنْرَضى عمرٌ , وإلّافلهُ كذاوكذا . قال الأَثْرَمُ : 
قلت لأحمد تَذْهَبٌ إليه ؟ قال : أئ؛ شىء أقول ؟ هذاعُمَرٌ رَضَ الله عنه . وضَعف 
الحَدِيتٌ المروئة . رَوَى هذه القِصّة ال: رَمُ بإسسناده . فآما إن دَقَمَ إليه قبل البيعم 


# ه ار 


دِرهّمًا » وقال : لا تَبعْ هذه السلعَةَ لِعيْرى » وإن م أُشْتَرها منك ؛ فهذا الدَّرَهَم 


0؟) سقط من : الأصل . 
(1"48)ىم:«للمن )». 
(15) فى : باب بيع العربان . من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 78/5/ 2 7/88 . 
كا أخرجه أبو داود » فى : باب ف العربان » من كتاب البيوع . سنن أنى داود 751/7 . والإمام مالك » 
فى : باب ما جاء فى بيع العربان » من كتاب البيوع . الموطاً 705/5 . 


خرضل 


و 


/ ظْ 


لك . ثم اشتّراها منه بعد ذلك بِعَقَدٍ مُبَتَدِى؟ ِوحَسبّ الدَّرْهَمْ من النّمَنِ » صّح ؛ 
ف عو بمو 00 
اه عاسم 2 رعو * م ّ 
الدَرهم ؛ لاله ياخذه بغير عرض ا لايح جه 
هِ ل راق 6 1 الى : اس ه 
عن انتظاره ؛ وتاخير بيعه من أجله ؛ لانّه لو كان عضا عن ذلك لماعتا لل 
من اللّمَن » فى حال الثتّراء » ولأن الانتظارٌ بالبَيِع لا تجوز المُعاوّضّة عنه » ولو 
جات لوحت ايكون تلو المقدان 6 ف الاجارة: 


و 
عَِ 


ا مو ا ا ع ع ا 
ريُعَققد ره قر 30 ار 0 0 ع هر نهر سم 5 ره ه* 
بكذا . مد يَنْعَقَدٍ البِيِعْ , وكذلك إن بَاعَهُ / بذهب على أنْيّا خذ منه دَرَاهِمَ بصّرف 

ذكرَاف ) 

وجمْليُه » أن البْيْعَ هذه الصّمَةٍ باطِل ؛ لأنّه شرَط ف العَقَدِ أن يُصارٍفه9" بالنّمَنِ 

الذى وَقَعَ العَقَدُ به » والمُصارقة عَقَدُ بيع ؛ فيكون بِيَعَتَانٍ فى بيعة . قال أحمدٌ : 

هذا مُعناه » وقد رَوَى أبو هُرَيْرَة قال : نَهَى رسول الله عه عن بَبعميْنٍ فى بيعَةٍ . 

رجه التّرمِذِم” » وقال : حَدِيتٌ حَسَنٌ صّحِيحٌ » وَرُوى أيضًا عن عبد اللهوبن 

3 سانل : 2 .امه 4 7 
7 , عن الى ه عله . وهكذا كل ما كان فى مَعْنَى هذا » مثل أن يقول : 


ل م ٠‏ ا ك2 لمر 3 3 ع 2 7 
بِعْنْكَ دارى هذه على أن أَبِيعَكَ دارى الأخرّى بكذا . أو على أن تَبِيعَنِى دارك . 


1 ف الأصل : ٠‏ لا يصارفه » . 


(')ف: باب ما جاء فى النبى عن بيعتين فى بيعة » من أبواب البيوع 1 غافة الأخخرذئ *” . 


ها أخرجه النساق , فى : باب بيعتين فى بيعة » من كتاب البيو ع . المجتبى 570/7 . والإمام مالك » فى : 
باب النبى عن بيعتين فى بيعة » من كتاب البيوع . الموطأ كل . والامام أحمد وق المستد فيض 3 
هلا 6١”),‏ . 


(*) حديث عبد الله بن عمرو سيأق فى الفصل الثانى من هذه المسألة . 
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ع سل 


أو على أن أؤجرك . أو على أن يُوْجرَنِى كذا اوعل أن روحس لكك أو على أن 


0 ور م نير 


َروجَكَ ابتتى ارعرهدا بأقهذا كله ليمي تقال انه متشو #الصفقتافاى 
صَفْفَة رِبًا . وهذا قول أبى حَنِيفَةَ , والشافى” , وجَمْهُور العلَمَاءِ . وَجَوٌرّه مالك » 
وقال :لا أت إلى الَف الفاميد » إذا كان مَعْلُومًا لاا ٠‏ فكأنه باع الملعة 
بالدّراهم التى ذكر أَنّهيَامُحَذّها بالدَّنازير 7 ار وأنَ الى يفمضى الفُساد ١‏ 
ولأن العقد لا يَجِبُ بالششرط ؛ لكونه لايك ان ل تشع اندي ع نافيك 
لأن البائعٌ ل يض به إلا بذلك الشَرط فإذافات فاتٌ الرضى به أنه رط عَقَدا 


فى عَقْدِ » فلم'كيِصِحٌ » كبكاح. الشغارٍ » وقوه" :الا لفت إلى اللفي أيه 


يَصِحٌ ؛ لأنْ البيْعَ هو الأفظ ناذا كن نائيدا نكيت يكو - صّحِيحًا . ويكخرج 
اي ا » بناءً على ما لو شط ما يُنافى مُمَنَضَّى العَقدٍ » م 
وات أعلم . 
فصل : وقد رُوى ف تَفسيير يتين فى بَيْعَةِ » وَجَهٌ ار » وهو أن يقول : بِعْقُكَ 
هذا العَبّْدَ بِعَشْرَةٍ قدا » أو بِحمْسَة عَسَر تيه » أو عشرَةٍ مُكْسرَةٌ » أو يسع 


صِحاحًا . هكذا قَسَرَه مالك » والتوْرِئه » وإسحاق . وهو أيضًا بال . وهو قول 
الجْمْهُورٍ ؛ لأنّهِ لم يَجَرِمْ له بيع واجدٍ » فأشْبّ ما لو قال : بِعْتّكَ هذا أو هذا . 
دا يوه ٠‏ فلم يَصِحّ » / كلبيْع. بالرّقم ال ا اوه 
العَوَضَيْن غيرٌ مُعيّن » ولا مَعْلُوم » فلم يَصِحّ : ٠‏ كا لو قال : بنك أحَدَ عيدى . 
وقد رو عن طاوّس . والحَكّم » وحَمَّادٍ » أنّهم قالوا :ابس أن يقول :أ 

بالتَّقَدٍ بكذا , وبالنّسِيةٍ بكذا . فيذهبٌ على أحَدهما م 
بينهما بعد مايُجُرى ف العَقَدٍ »فكأن المُشَْرىَ قال : أنا ذه بالنّسيئة بكذا . فقال : 


(؛)ىم:١‏ لم)؛. 0 
(ه) أى الامام مالك . 
(0) ف الأصل : « أخذ » . 


اوفرضل 


و 


ُحَذْهُ » أو قد رَضِيِتٌ . ونمو ذلك عل . وإن م يُوجَدٌ ما يتقو 
مََامَ الإيجاب ء أو يَدُلْ عليه : 0 صخ ؛ لأن ما مَضَى من القول لا يَصْلُحُ أن يكون 
إيجابًا ؛ لما ذكرناه » وقد رُوِ عن أحمد فى من قال : إن خطتّه اليوْمَ فلك دِرْهَمٌ , 
وإن خطته غَدَا فلك نِصف دِرْهَم : إِنّه يَصِحُ فحتمل أن يلحك به هذا البيْعُ . 
00 . ويَحْمَمِل أن يَُرّق بينهما من حيث إن العَقد ثم يُمَكِنُ 
َ يِصِحّ ؛ لِكوْنِه جُعالة يَحْتَمل فيها الجَهالةَ » بخلاف ابي . ولأن العمل الذى 
بس قحل به الأخزةلابنكن وقول لاع إخقى الملفقر ا الأخرة لمعي" 
ل ا 
فهر ا و 1 
أن مالكًا قال :نر ملكي الكلق ,مسط ال 50000 اللم 
ا ا ا ا 
وعن بِبعَتَينِ فى / يَعةِ » وعن شَرَطَينٍ فى يبع » وعن بَيْعرٍ وسّلف . أَخْرجَه أبو داود 
والتَرمذى” . 5 دلا يجل بيع 
97 اي ا 0 
القَرَضَ زادَ فى النَّمَنِ لأَجُله , فتَصِيرٌ الزيادة فى لثمن عوَضًا عن القَرْض » و ربصا 
له . وذلك ربا مُحَرمٌ » ففْسّد . م لو صرَّحَّ به . ولأنّه بَيْعّ فاسيدٌ » فلا يَعُودُ 
صَّحِيحًا » 6 لو باع دِرَهَمًا بِدِرْهَمَيْن , ثم ترك أحَدهما . 


(0) أخرجه أبو داود » فى : باب فى الرجل يبيع ما ليس عنده » من كتاب البيوع . سئن ألى داود 5814/5 . 
والترمذى » فى : باب ما جاء فى كراهية بيع ما ليس عندك » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 547/0 . 

كا أخرجه النسانى . فى : باب بيع ما ليس عند البائع » وباب سلف وبيع ... » وباب شرطان ف بيع ... : 
من كتاب البيووع . المجتبى 5/1 55 . 555 . وابن ماجه ؛ فى : باب النبى عن بيع ما ليس عندك م 
كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 7707/7 7/78 . والدارمى : فى : باب فى النبى عن شرطين فى بيع » 
من كتاب البيوع . سنن الدارمى 757/7 . والامام أحمد , فى : المسند ١/8/7‏ 2 011/8 308 . 
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فصل :وإذا | جَمَع بن عفن مُختلَي القيمة بعوض واجد » كالصررف »ع 
ويَيِع ما يَجُورُ التَمَرّق فيه قبل المَبْض » والبيْم » والتكاح. »أو الإجارَةٍ . نحو أن 
,_ الخوامو السو و نه 0 
واج مهم ملق ١‏ فحا وض عبما بقن كالنائن 0 
فال لني ؛ لاثتما قل ؛ فل ميخ لمن بغز انم . 
والإجارة بخلافه .الأول أصح واي ا 
لكت رع 8 كا بك وبتك على هذا بألنِ » فى" كل شر 
ئة . لم يَصِحَّ ؛ لأن المُكائبّ قبل كمام الكتابة عَبْدُ قَنَّ » فلا يَصِح أن 057 
د ولاك توق ولق ا ٠‏ فهل يَصح فى 
ورع يفا وار و داجيا 
إن شاء الله تعالى أولى . 
فصل : فى تفريق | اد . ومعناه أن يبِيعَ ما يَجُوزْ ز ببعه » وما لا يجوز ١‏ 
صَفقَةٌ واجدة » بكم واج . وهو على نَّلانةٍ أقسام. ؛ أحدها . أن يبع معْلُوما 
وتخيولا » كقوله : بعْتَكَ هذه الفْرسَ وماف بَطْنِ هذه الفَرَّس الأخحرى بالف . 
اجات وو ا لعي ا 


- 
بف 


تكو ب فيط امن عليهما , والمَجْوُولُ لا كن تفريئه , فَتَعدرٌ ابيط 


(8) سقط من :م . 


وعم 


.م ظْ 


لو 


الثانى » أن يكون المَبيعانِ مما ده ينَْسِيمٌ الَّمَنُ عليهما بالأجزاء » كعد مُشْتَرَكٍ بينه وبين 
غيره » باه كله بغير إذْنِ / طتريكه » وكقَفيرَيْنِ من صر واحدة باءَهُما من لا 
1 لِك إلا بَْضَهُما » ففيه وَجهانٍ ؛ أحدهما , يح فى ملْكه يقسليله من الَمَن . 


ويد يما لاك . والثانى » لايْصِحّ فيهما وأصْل الوَجهَيْن » أن أحمك نص 


ير صر سي ص 52 


فى من تَرَوّجَ حر » وأمَةَ » على روايين 
فى الحرة . والأوْلَى نيصح فيمايَمِْكُه » وهو قولُ مال وأنى حنيفةً » وهو أحَدُ 
ول الشافى » وقال فى الآحرٍ لايصح وهوقول أى بَوْرٍ ؛ لأن الصفقَة جَمَعَتْ 
حَلالا وحرامًا فعلّبَ النّحْرِيم » ولأن الصفقَة إذا م يمْكِنْ تَصحِيحُها فى جَمِيع 
المعَْودٍ عليه بَطَلَتْ فى الكل , ؛ كالجَمْع بين الأَحْميْن » ويَيّع دِرْهَم ارعس 
ولنا أن كل واحدٍ منبماله حُكُمٌ لو كان مُمَرًِا » فإذا ججمَعَ بينهما َبَتَ لكل واد 
٠ 25100‏ كلو باع شيقصًا وسيفا . ولأن ما يجوز له بيِعْه قد صَدَر : يه الي 
من أَهْلهِ فى مله يسَرْطِه » فصّح ؛ ٠‏ 5 لو انْفرَدَ | ولأن ابيع سبَبٌ اققضّى الحَكم 
فى مَحَلّيْن » وامْمَنَعَ حُكْمُه فى أَحَدٍِ المحلين ؛ بوت عن قَبُوله » فيِصِحٌ فى الآحرٍ ‏ 
ما لو أَوْصَى بشىء لآدَمى'وبَّهيمَةٍ » وأمًا الدَّرْهَمانٍِ والأختانٍ » فليس واحدّ منهما 
ااا لاسي مريت 7" 0 
أن يكون امعان مَعْلَوميْن » مما لاي نْقَسيم علمهما النّمَنُ بالأجزاء ‏ كعد وخر , 
ول وتطر »1 ويه )"وعد غره ولد حاطير وأ » هذا ع ني 
لا يتميح بيع » وى الح روائعانٍ . تقل صَالِحٌ عن أبيه فى م مَن اشترى عَبِدَينِ ) 
وى يمه من النّمَنِ . وتقل عنه مُه ف من روج لأ على 
عَبْدَيْنِ » فوَجَدَ أحَدَهما ُرًا » فلها قِمَة الَْدَيْنِ » فأبطل الصّداقٌ فههما جمِيعًا . 
وس ب هيت وأبِطلٌ مالِكٌ قد فههما ‏ إلا أن بيع كه » ولك 
فِيَصِحٌ فى ملكه. ويَقفْ ف مِلكِ غيره على الإجارَةٍ فاقرل أ ف ؛ فإ نه 
ما ا 0 ميَصِحٌَ العَقدُ 


: ؛ إحداهما الحدقينا . والثانية يصيح 


(9) تكملة يصح بها السياق . 


رضن 


قينا بعوان يداك ٠‏ كملكه ومِأكِ غيره » صخ فيما يَمْلِكُه ؛ لأنَ ما 
اخملق”' " فيه يُمكٌ أن يَلْحَفّه حَُكمْ الإجارّة » يكم حاكم . بصحة ببعه 
وقال أبو تور : لا يْصِح ببِعْه ؛ لما تقدَّم فى القسّم الثانى ولأن الم مَهُولٌ ؛ 
لأ ما يَينُ بيط للدم على اليم » وذلك مَجهُولُ فى الحال , فلم 

يْصِح البْيِعْ به » كا لو قال : بِعُْكَ هذه السُلعَة برقيها , أو بحصّيه(”" ف ر 5 
امال . ولأنّه لوصرّحّ به » فقال : بدك هذا بتقسيله مِنَ الم . ليَصِحٌ . فكذلك 
إذا لم يُصَرّحْ . وقال مَن صر الرُوايَة الأولَى إن متى سسَمّى لمن ف بيع سقط 
بَعضِ بْضّه ‏ لايُوجبٌُ ذلك جُهالة تمت الصحة »الو وَجَدَ بعض المَبيع معيبا » فا سد 
5 . والقول بِالمَسادٍ فى هذا القِسلم علي إن شاءً الله . والحكمٌ فى الرّهْنِ » 
والهبّة » وسائر العُقَودٍ , | إذا جَمَعَتْ ما يجوز وما لا يجورٌ » كالحكم فى البيع. » 
إلا أن الظّاهرٌ فيها الصحَةٌ ؛ لأنّها ليست عُقَودَ مُعاوَضَة , فلا تُوَجَدُ جهالّة العوض 
فيها . 

فصل : وإن وَهَعَ العَقدُ على مكيل , أو مَوْرُونٍ , فتلف بعضه قبل قنْضيه » لم 
ينْفَسِخْ العَقَدُ فى الباقى . رواية واجدّة . ويَأَحَذُ المُشُمَرى الباقى بحصيه مِنَ النّمَنِ ؛ 
لأنَّ العَقَدَ وَقَعَ صّحِيحًا » فذَّهابٌُ بعطيه ل1"" يَفْسَّحُه » م بعدّ القَبْضٍ » وك لو 
وَجَدَ أَحَدَ المَبِيعَيْن مَعِيبًا فرَدَّه » أو أقال أَحَدُ المُتَبايعيْنِ الآرّ فى بعض المَبِيع, . 

فصل وإنْ كان لرَجُليْنِ عبدانٍ » لكل واحِدٍ عبد فباعاهما صفق صَفة واحدة 
بكَمَن واجَدٍ ‏ أو وَكل أحَدُهما صاحبّه » فباعَهما بكَمَنِ واحِدٍ , ففيه وجهانٍ ؛ 
حدما » يَصِحّ فيهما9" , وِيَتَقَسّط العِوَضُ .على قَذْرٍ قِيمَتِهما . وهو 


)ف الأصل ٠:‏ اختلفت » . والمثبت من الشر ح الكبير . 
)0١(‏ ىم:«دفلملا ». 

(؟١١)ىم:(‏ بحصة). 

. سقط من : الأصل‎ )١7( 

. سقط من : الأصل‎ )١5( 


وذرض ( المغنى 5 / 57١‏ ) 


ظ 


1و 


قولُ مالك » وألى حنيفة » وأحَدُ فَوْلَى الشافعره ؛ لأن جُمْلَة النّمَن مَعْلُومَة » قِصّحّ 
كا لو كانا لرَجْلٍ واجِدٍ » و كلو باعاعبدًا واجدًا هما أو قَفِيرَينِ من بر واحدَةٍ ! 
والثّانى ا لايْصح ؛ لأن كل واحد منهما بيع يله مِنَ لمن ؛ وهو مَسَهُولٌ على 
ما قَدَّمُنا . وفارَق ما إذا كانا / لرَجُلٍ واجدٍ ؛ فإن جُمُلَةَ المبيعم مَُابلة بجَمْلَةِ النّمَن 
من غير تقسييط » والعبدُ المُشْتَرَكُ والمَفِيزانٍ . يَْقَسِمُ النَّمَنُ عليهما بالأجزاء » فلا 
جهالة فيه 

فصل : ومتى حَكَمْنا بالصّحّةِ فى تفريق الصّفقَةٍ » وكان المُشْتَرى عَالِم 
بالحال ‏ فلا حيار له لأنّهِ دحل على بصبرة . وإن ل يَعْلم , مكل أن اشمرى عبدًا 
ينه كله لبائع. » فبانَ أن لا يَمِْكُ إلا نصْمَه , أو عَبدَيْن » فين أله لا َك إلا 
أَحَدّهما ؛ فله الخياز يَيْنَ الفسخ. والإمساك ؛ لأن الصّفْمَة َبَعَضَتٌ عليه . وأما البائع 
فلا خيارٌ له ؛ لأنّهِ رَضِىَ برّوال ملكه عَمّا يجورُ بَيْعُهِ بقسلله . ولو وَقَعَ العَقكُ على 
يبتر إلى النْضٍ فيهما » فل أحدهما قبل ضيه » فقال القاضى : لصم 
الخِيارٌ بينَ إمساك الباق بحِصّيِه » وبِينَ اسمخ ؛ لأن حُكْمَ ما قبل الَبْضِ » فى 
كَوْنٍ المَبيع من ضّمانٍ البائع » كم ما قبل العَقَدٍ ؛ بِدلِيل أنّهِ لو تَعيّبَ قبل قَبْضيِه » 
لمَلَكَ المُشْترى الفسمّ به . 
4- مساألة ؛ قال : ( وَيَتّجرٌ الْوَصِرءُ بِمَالٍ اليتتيم ١‏ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ , 
وَالرَئِحُ كُلّهِ تيم . فَِنْ أغطَاهُ لِمَن يُضَارِبُ لَهُ به , فَلِلْمُضَارِب مِنَ الرَنْح. ما 
وَاهْقَهُ الوَصئ عَلَيْهِ ) . 

وجُمْلتُه » أن لوَلىء اليَتيم أنْ يُضارِب بماله , وأَن يَدْقَعَه إلى مَن يُضارِبٌ له به » 
ويَجْعَل له نَصِيبًا من الرَبْح ء أبَا كان » أو وَصِِيًا » أو حاكمًا , أو أُمِينَ حاكم . 
وهو أَوْلَى من تركه . ومِمّن رأى ذلك ابن عمرٌ ‏ وَالنْحَعِىه » والحسنْ بن صالح, , 
ومالِكٌ » والشافعوه » وأبو نُورٍ » وأصحابٌ الى . ويُرْوَى إباحة التّجَارَة به0"© 
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عن عمّرّ» وعائشة » وا لضحاك9" . ولا تَعْلّمُ أَحَدَا كرهّه » إلا ما رُوىَ عن 
اتنس نوو لعل أراة الشعنات النهاءة نين ي ولان خرله شط لد ونوالدى عليه 
ْ الجنهور أؤلى وو ب 0 ا 0 
> 2 0 ل 007 ا ا ا ا ار 

عا ع 2 
عمرٌ ين الطاب © . رع لاع عوبر لق بيار لان لك يا 
وي سيو وي ا سرس ب 
بد ف ههلا لأبي. 7 , ولا2 جا ودر عن عاق ١‏ رضي العا .انلها 


2-2 


مدال موي الك ار فيَْتمِل أنه كان فى مَوْضيع مَأمُونِ ريب 


م عت 


مِنَ السّاحِل » ويَحْمَِل أنه جلث" ضتمائه علمها » إن هَلَْكَ عَرِمَُه . فمتى انّجَرَ 
تسيا اجيم ينم المسن بن صالح, اب 2 


)١(‏ أبو القاسم الضَّحَاك بن مزاحم الهلالى » روى عن ابن عمر » وابن عباس ؛ وألى هريرة » وغيرهم . وقيل 
لم ينبت له ماع من أحد من الصحابة » توفى سنة ست ومائة . تهذيب التهذيب :57 12012 . 

(؟) سقط من : الأصل . 

(4) أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء فى زكاة مال اليتم » من أبواب الزكاة . عارضة الأحوذى ١5/8‏ . 
والبيبقى » فى : باب من تحب عليه الصدقة » من كتاب الزكاة . وباب تجارة الوصى بمال اليتم أو إقراضه » 
من كتاب البيوع . السنن الكبرى ٠01/4‏ 7/7 . والدارقطنى » فى : باب وجوب الزكاة فى مال الصبى 
واليتم » من كتاب الزكاة . سنن الدارقطنى 31١١ 2 ٠١9/5‏ . 

(ه) حديث عمر » أخرجه البييقى » فى البابين نفسيهما . والدارقطنى » فى الباب نفسه 55520 
ا" 

() فى الأصل. : « البائعون ) . 

(0) فى م : « الأمين » . 

(8) فى م : «١‏ جعلته من » . 

(8) فى م «١:‏ وده 

. سقط من :م‎ )٠١( 


الوق 


ه/ 7 ظ 


او 


م 


غير لابق »ولا يجورٌ أن يَعْقدَ الول ءالمُضارَبَةَ مع نفسِه فم إِنَ دَفَعَه إلى غيره 0 
فللمُضارٍب ما جَعَله له الِب » ووافقه عليه . أى انما عليه فى قَوْلِهم جميعًا ؛ لأن 
الوَصِىء نائبٌ عن اليَتيم فيما فيه مَصْلَّحَتُه » وهذا فيه مَصْلَحَيُه ‏ فصارٌ تَصَرّفه فيه 
كتصرف المالِكِ فى ماله . 


فصل : ويجوز لولىاليتيم العا ماله و ؛ دَفعه إلى من يَتّجِرٌ به » والربِحُ 
كله اليم + وقد روف يعن عانقا "رطق إن عفان أنها لفك بال خم ود 
أبى بكر . ولأنّهِ إذا جارٌ دَفْعُهِ بِجُرْءِ مِن رجه » فدَفعٌه إلى مَن يُوَفرٌ الربْحَ أَؤْلَى . 
ويجورُ أن يَسْتَرىَ له العَقارٌ ؛ لأنّهِ مَصلّحَة له قله كوم "ايو النقال ون 
الأصل » والعَرَرُ فيه أل من التجارَةٍ ؛ لأنَ أصله مَحْفُوظَ بوكر ان يق لدعقا ١؟‏ 
أنه فى معْتَى الشثراء » إلا أن يَكُونَ الراك أحَظةٌ » وهو مُمْكِنْ , فين تقدِيمُه . 
وإذا أراد البناء » بناه يما يَرَى الححظ فى البناء يقي قال اضيا ا :يبه بالآجرٌ والطينٍ : 
ولا يَنِى باللينٍ ؛لأله إذا هدم لا مرجُوع له ؛ ولا بحص ؛ أنه يصق بالآجرٌ ؛ 
ةك لمر سن » فإذا هُدِمَ فَسَّدَ الجر ؛ لأن تخليصّه منه يُفضى إلى كَسْرِه ود 
مذهب الشاف * . والذى قلناه أَؤْلى ؛ إن شاء الله تعالى فا له ذا كان الصنط لمق 


البناء بغيره » فتركه ديع حَطَه وماله ؛ ولايجورٌ تَضييعُ الحَظ العاجل ؛ وتَحمُل 


لض الاجر المُينِ , ؛ لتوهم. مَصْلحَةٍ بقاء الآجِرٌ عِنْدَ هَدْم البناء #ولعل ذلك 


لايَكُونُفى حياته » ولايحتاجإليه » مع أن كران بدن لاجد فيه لجو ؛ 
وكَثيرٌ منها لم تج عادتُهم باليناء به » فلو كلمُوا اليناءَ به » لاحتاجوا إلى غرامَة 

كتير » لا يَحْصل منها طائل . وقول أصحابنا يَخْمَصّ من عادَتّهم البناءٌ بالآجْرٌ , 
كالعراقِ ونَحُوها , فلا يَصِح فى حَقٌ غيرهم . 


1 رةه لم 7 ع العو 1 
فصل : ولا يجوز بيع عَقَارِه لغير حاجَةٍ ؛ لاثنا تامره بالشراء لما فيه من الحظ » 


. » ف الأصل : « يحتمل‎ )1١( 


0 


فيَكُونُ بَيْعُه تَْوِيئًا للحَظٌ . فإنٍ احْتِيجَ إلى يَيْعه » جار . تَقَلَ أبو داو عن أحمد : 
نكو للزسيه :1 الور عل المغاري» إذا كان لعازا0" لمم . وبه قال الى : 
والشتافهو؛ » وأصحابٌ الرَأَى » وإسحاق » قالوا ييعُ إذا رأى الصلاحَ . قال 
القاضى : لا يجورٌ إِلّا فى مَوْضِعَيْن ؛ أحَدهما » أن يكون به ضرُورَة إلى كِسْوَةٍ » أو 
فق » أو قضاء دين » أو ما لايدٌ ينه وليس له ماتنْدفعُ به حاجتُه . القافى » أن 
يكون فى يَيعِه غِبِطَة ؛ وهو أن يُدقَعَ فبه زيادة كبيرَة على ل ثَمَنِ المِمْل . قال أبو 
الطاب : كاللث ونَحوه أويَخافٌ عليه الهَلاك برق أو تحراب » أو تخبوه . 
وهذا مذهب الشافي * . وكلامُ أحمد يَقتَضى إباحة الببِع فى كل مَوْضيع يكون نظرًا 
لهم , ولا يَخْتصٌّ بما ذكَرُوه . وقد يَرَى الوَلِوه الحَظّ فى غير هذا » مِثْل أن يكون 
ا ا ا بالل ل 
ير شِيًْا فى شرائه عِبّطّة » ولا يُمْكِنه شراؤٌه إلا بيع عَقَارِه . وقد تكون دارّه ف 
مكانٍ يَعَضَرّرٌ العُلامُ بالمُقام فيها ادر قار وكير ايا ركاه 
كمَنها دارًا يَصْلْحُ له المَُاُ بها » وأشباةٌ هذا مما لا ينُحَصِرٌ وقد ايكون لطا 
فى بيع عَقَارِهِ » وإن دُهعَ فيه' "" ملا نميه » كا لحاجته إليه » وإما له لا بكر 
فَيَضِيعٌ يع لمن » ولا يمارَلكُ فيه . فققد جاءً عن الئبى » علا : 
١‏ مَنْبَاعَ دارا أوْ عَقَارًا » وَلَم يَصْرِف ثَمَنَهُ فى مفله » » لم يَارَكَ لَه فيه )90 فلك 
يجوز بيعه ذا » فلا مَْتَى لتَقييدِه بما ذْكْرُوه فى البَجوازٍ » ولافى المَنْع. » » بل متى كان 
7 عه كل ل من 30 جه ااه © فلا . 


فزفع يه فقتلة” 


. ) النّظر : الإعَائَة » ويُعَدٌّى باللام . تاج العروس ( ن ظ ر‎ )١١( 

ْ . » ف الأصل : « فيها‎ )1١( 

)١4(‏ أخرجه ابن ماجه . فى : باب من باع عقارا ولم يجعل ثمنه فى مثله » من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه 
105 . والدارمى » فى الو يا ان اا تن الدارمن 
لقف . والامام أحمد . فى المسند ١.37/4‏ 


٠6-189‏ ف الأصل ٠:‏ «ووماع. 


5١ 


فصل : ويجوز لولى” / اليقيم كتابة رَقِيق اليَقِيم ٠‏ وإعتاقه على مالى » إذا كان 
الت فيه » يقل أن َكُون مهألا ؛ فيكاتبه بالفين ,”أو يعد ته لين" . فإن 
م يكن فيها حظ ؛ ٠‏ لم يَصِح . وقال ماللكٌ » وأبو حنيفة : لايَجود إعنائه ؛ له 
الاعتاق بملل تَعْلِيقٌ له على شر طٍ ٠‏ فلم يَمكه وَلِىء اتيم ٠‏ كالتَعلِيت على دول 
الدّارٍ . وقال الشافِعِه : لا تجورُ كتابتُه » ولا إعتاقه ؛ لأن المَقَصُودَ منهما العِيْقٌ ) 
دُونَ المُعاوَضَّة ‏ فلم تَجُرْ » كالإعتاقٍ بغير عِوَضٍ . ولّنا , أنّها مُعاوَضّة لليتيم فيها 
حَظ » فَمَلَكها وَلِيّهِ » كبيعه » ولاعِبرَة بتفع العبدٍ . ولا يَضْرٌه كَوْئُه تَْلِيقًا ‏ فإنه 
إذا حَصّل الحَظ لليتيم لا يَضيره نفع خيره » ولا كَوْنَ الونتى حَصَل بلتليتي , 
وفارَقَ ماقاسُوا عليه ؛ انه لاتفعَ فيه فَمُنِعَ منه » لعَدَم الحَظ » وانْتفاء المُمَمَضِى » 
لا لما ذ كروه ل ا و يتوجة 
أن يَصِحّ . قال أبو بكر : يَقَوٍَ جْهُ الت بغير عِوَض للححظ » ٠‏ مل أَنْ يكون لليتيم 
جاريّة وابتتُها » يسَاويانٍ مِائة مُجْتَمِعَيْنَ » ولو أَفرِدَتُ إحداهما ساوّتٌ مائئيْن » ولا 
ْكِنُ إفرادها بالبيْع ‏ فيْْيكُ الأخرى , لتَكثر يمه الباقية » فقصيرٌ طبع قِيمّتِها . 

فصل : قال أحمدُ : ويجورٌ للوَصِى أن يَشْترى للتتيم. أضْحِيّة » إذا كان له مال . 
يَعْنى مالا كثِيرٌ | لاي عضر بشيراء الأمتحة ؛ فيكون ذلك على وَجْدِ الوْسيعَةٍ فى الَف 
في هذا اليوم ' الذى هو عِيدٌ » ويَومٌ فرح, ٠‏ وفيه جب لبه » وتطييُه » وإلحاقه 
بِمَن له أب » فِيتَرْلُ من له" الثّياب الحَسَئَةٍ قرام الم ؛ سيّما مع استحباب 
التّوْسِعَةِ فى هذا اليُوْم » وجي العادو ه10 + بكليل قول الى ع  :‏ إِنَهَا أيَام 
أكل » وَسْرْب » وَذْكْرٍ يِلَمعَرٌ وَجَلٌ » . رواه مُسْلة"" . ومتى كان تعلط مال 


. سقط من : الأصل‎ )١5-15( 

(10) ف الأصل : « بمنزلة » . 

.) فيها‎ ١: فى م‎ )16١ 

)١9(‏ تقدم تخريجه عند مسلم » من حديث نبيشة الهذلى »فى :175/54 مواتظريها أخريفه تمل لق اليات 
نفشه . صحيح مسلم 80١1/7‏ . - 


ددن 


ليتيم. رف به » وألينَ ى الخ » وأمْكنَ فى حَصُول الم الوا لان كان 
إفراده فق به ره لقوله تعالى : فإ وَيَسْكَلُوئكَ عَنِ اليتلمَى فل إصلاح لَهُمْ حير 
إن تُحَالِطُوهُمْ فوا َم وَالله يَْلمُ المُفميد مِنَ املح وَل / شاءَ اله لَأَحْتئَكمْ 
إن آلله عَزِيرٌ حَكِيمْ 04" أى ضيّق عَلَيَكُم وسدَّدَ » من قولهم : أَعْنَتَ فلان 


يي 


فلانا :اذا ضيى عليه وسَدد . وَعَبَعَتِ الْوّجل » إذا ضَلِعَتٌ” ذم ويجوز للوصى 
رك الصّبىء فى المَكْتَبٍ بغير إِذْنِ الحاكم. . وحكى تخ قر يسنان اليك 
الوص الصّبىء إلا بإدْنٍِ الحاكم . فأنْكَرَ ذلك ؛ وذلك لأن المَكْمَبَ من مُصالِحه » 
فجَرَى مَجْرَى تُفَقِه » ولمَأكوله ؛ ومَشْرُوبه » ومَلْمُوسِه . وكذلك يجوز له إسلامه 
فى صناعَةٍ » إذا كانت مَصْلْحَتُه فى ذلك ؛ لما ذكرنا . 


فصل : وإذا كان الوَلِىث مُوميرًا ؛ فلا يا كل من مال اليقيم. شِيعًا إذا م يكن أبا ؛ 
لقوله تعالى 2 من كَانَ عَينًا يتف 94" مون كان فق نه قله أفر 
الأمرين ؛ من أَجْرتِه ١‏ أو قَدْرِ كفايته ؛ لأنّهِ يَسْتَحقه يستحقه بِالعَمل والحاجة جَمِيعًا » فلم 


> وما أخرجه أبو داود ؛ فى : باب صيام أيام التشريق ؛ من كتاب الصوم .»وى : باب فى حبس لحوم 
الأضاحى » من كتاب الأضاحى . سنن ألى داود 5514/١‏ 40/7 . والترمذى » فى : باب ما جاء فى كراهية 
الصوم فى أيام التشريق » من كتاب الصوم »؛ عارضة الاحوذى 7.1/8 . والنسالى فى : باب النبى عن 
صوم يوم عرفة ؛ من كتاب المناسك . وى : باب تفسير العتيرة ؛ من كتاب الفر ع والعتيرة . وى :باب 
تاويل قوله عز وجل  :‏ قالت الأعراب امنا ... # . من كتاب الايمان . المجتبى 5١7/0‏ , ا/١٠5١3ء‏ 
4 .وابن ماجه , فى : باب ما جاء فى النبى عن صيام أيام التشريق » من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه 
١‏ 1ه . والدارمى 0 : باب فى صيام يوم عرفة »وباب النبى عن صيام ايام التشريق »من كتاب الصوم 
سنن الدارمى ذسف 5 . والآمام مالك »)فى : باب ما جاء فى صيام أيام منى » من كتاب الحج . الموطا 
١‏ . والإمام أحمد يفل المسند ا/كلاء ؟ف .ل 5/ اا لام الهو هه 58/ه 21١‏ 
دهع ل أهة 450 2 155 1/ا هلا هلان وإدلاء 5لا .:1>؟7. 


)٠١(‏ سورة البقرة 7٠١‏ . ظ 
)5١(‏ الضلّع , بالتحريك : الاعوجاج خَلْقَة » يكون ف المَشْى من المَيْل . فإن لم يكن خلقة فهو الضلع : 
بسكون اللام » تقول منه : ضَلِع بالكسر ء يَضْلْع ضَلعا » وهو ضَلِع . لسان العرب ( ض ل ع ) . 
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16 و 


6 ظ 


يج أن يمد ا ما جد فيه . فإذا أكل منه ذلك القذرَ » م يس ؛ فإن كان أبا » 
يَلرَمهِعَوَضَه » روايّة واجدة ؛ لأن للب أنْيَأمحدٌ من مال وَلَدِه ما شاءً مع الحاجة 
وعَدّمها . وإن كان غير الأب » فهل يَلرَمُهِ عِوَضٌ ذلك ؟ على روايتين . ؛إحداهماء 
كبا وهر قو ال وا لخير ور اد يلي العاف ونان ان تفال أقر 
الأكل من غير ذكرٍ عض » فأشبة سار ما أمَرَ بأكله ' ولأنّه عِوَضُ من عَمَِه 
فلم يَلْرّمُهِ يدل » كالأجير والمُضارب . والثّانية عر عله . وهو قول عَبِيدة 
لستلمازى' » وعطاء » ومُجاهدٍ » وسعيد بن جبْرٍ » وأنى العالية ؛ لأنّه استباحه 
بالحاجة من مال غيره » فلزِمَه قضاؤٌه كالمُضْطرٌ إلى طعام غير ه والأوّل أصّح ؛ 
أنه لو وَجَبَ عليه إذا أيِسرَ » لكان وَاجبًا فى الذَمِّ بل اليّسارٍ » فإنَ اليسارٌ ليس 
بسبّب للوُوب » فإذا م يَجِبْ بالسبب 77" » الذى هو الأكل » لم يجب بعدّه . 
وفارّق المضْطْرٌ ؛فإنْ العِوَضَ واجبٌّ عليه ف ذمُتِه » ولأنّه ليا كله عَوَضًا عن شىء 2 
وهذا بخلافه ٠.‏ 0 

فصل : فأمًا كَرْضُ مال اليتِيم ؛ فإذا لم يَكُنْ فيه حَظ له » لم يَجُرْ قَرْضُهِ » فمتى 
أمْكَنَ/ الول الّجارَة به أو تَحْصِيلَ عَقَارِ له فيه الحَظ » ل يُقَرِضه ؛ لأنذلك يُمَوْتُ 
الح ظ على اليقيم ؛وإن ليْمْكِنْ ذلك ٠‏ وكان قَرضه حطَللتقيم » جار . قال أحمدٌ : 
ابرض مال الكيم أحَدٍيُرِيدُ مُكَافائه وَمُوَدٌنّه ؛ ويُّقرضٌ على النَظَرِ والشفقة : 


كَاصنَعَ ابن عمرٌ .وقيل لأحمد : إن عمرٌ اسْتَقَرَضَ مال اليتِيم . قال نما امرض 


نظرا للحيم. واحتياطًا ؛ إن أصابه بشىء غرمّه . قال القاضى توقشش الك أن 
يكون لليتيم 9" مال فى بَلَّدِه » فيْرِيدُ تقله إلى بَلدِآححرٌ » فيُقرضه من رَجُلٍ فى ذلك 
البَلِدٍ لفْضِيه يده ف بَلّدِه » يقْصِدُ بذلك حِفْظَه من الغْرَرِ فى تقل » أو يُخاف 
عليه الهَلاكَ من تَهُْب ء أو عَرَقٍ » أو نَحُوهما , أو يكون مما يتلّف بتطاول مُدَّتَه » 


(0؟) ف الأصل : ١‏ بالتسيب » . 
(64) ف الأصل : ١‏ للصبى » . 


5376 


أو حَدِيُه خيرٌ مِن قديمه » كالحِنْطَة ونحوها فيُقَرضّه وف أن يدري أو تقض 
قله وأقياة هذا ع فكوة لض +الأتديمًا كيم :وم خط نجار» التجارة 
به . وإنْ لم يَكُنْ فيه حَظ » وإنَّما قصَد إرْفاقٌ المُقتَرضِ » وقضاءً حاجّتِه » فهذا 
غيرٌ جائز ؛ لأنّه تبر بمال اليتيم » فلم يج كهيّته . وإن أرادً الوَلِىء اسم » لم 
َكُنْ له المُسائرةٌ ماله » وقَرضه لق أمينٍ أولَى ين إيداعه ؛ لأن الوديعة لا نُضْمَنْ 
إذا تلَمَثْ » فإِنْ لم يَجدْ من يَسْتَمَرِضُه على هذه الصفة ؛ فله إيداعُه ؛ لأنّهِ مَوْضِعْ 
حاجَةٍ . ولو أوْدّعَه مع إمكان تيد جار :ولا ضمان علية + فإنّه ريما رأئ 
ا رز إلا تلو أب » لأسن وق » وتقدر اليف » فى أن أذ رك 
إنْ أمْكنَه » وَإِنْ تَعَذّرَ عليه أذ الرّهْن » جار ركه » فى ظاهِرٍ كلام أحمد ؛ لأن 


١‏ - سََ م 0 و ءٍِ 7 9 7 سَّ ا وع ه 7 هس 
يُقَّتُ هذا الحَظّ . وقال أبو الخَطَّاب : يُقرضّه إذا أذ بالقرض*" رَهْنَا . فظاهر 


هذا أنه لا يُفْرِضُه إِّا برَهْن ؛ لأَنَّ فيه احتياطًا للمال » وحفظًا له عن الجَحْدٍ » 

وَالمَطّل . وإِنْ أمكنه أذ الرّهْن » فالأوْلَى / له أده » الحتياطًا على الملل » وجفظا 

له : فإنْ ترَكّه اْتَمَلَ أَنْ يَضْمَنَ إِنْ ضاع امال ؛ لتَفْرِيطِه » وَاحْتَمَلٌ أن لا يَضْمَنَ ؛ 
عه مار رد رو . 5 0720 >8 0 ظََ 

لأن الظاهرٌ سّلامئه . وهذا ظاهِرٌ كلام أحمد ؛ لكونه لم يذكر الرهن . 


فصل : قال أبو بكر : وهل يجورُ للوّصىء أن يسيب فيما يَتَوَلى مِغْله بتفسيه ؟ 


على روايئينِ ؛ لأنّه ممَصِرّفْ بالإذنٍ فى مال غيره » فَأشْبَهَ ال كيل . وقال القاضى : 
يجْوّرُ ذلك للوّصىء» وف الوّكيل روايتانٍ . وقرّقَ بيتهما بأن الوكيل يمكنه 
الاسْيدّان » والوَصِره بخلافه . ظ 


(6؛) فى الأصل : ٠‏ بالعوض »4 . 


تفال 


هه" و 


ه]ه «ظ 


فصل : وإذا” 'اذْعَى الوَلِى#الإثفاق على الصّبى” أو على ماله, أو عَقاره: بِالمَعْرُّو ف 
بن ماله » أو*" ادعَى أنه باع عقاره لظ » أو بناءً لِمَصْلّحته أو" أنه كلقع 
ل قو وقال أصحابٌ الشافهى : لا يُمْضى الحاكم بَيْعَ المي والؤصى؛ حتّى 

كك عند الكط يه ولا ينل فر وماق لاك ؛ ويَقبَل قَوْلَ الأب والمجَدٌ .ولنا ؛ 
أن من جال ب العقار » وشراؤه لديم يج أذ يبك قوله فى الح كالأب 
والجَد ولأنّه يقل قوله فى عَدَم ريط فيما تصرّف فيه ين غير لقا فيفٌْ 
1 . وإذا بَلمْالصّئ؛ » فادّعى أنه لاحظً له فى الببع , ٠‏ م يقبل 

ين » فإن لم تكن بين » فالقول قول الوَلى” مع يميه ٠‏ وإن قال الوَلىه : أَنْفَقَتُ 
يدك تدس . وقال العلام : ما مات أى إلا منذٌ تين فالقرل فول 
لعُلام . ذَكره القاضى ؛ لأنَ الأصلّ حياة والده » وامحتلافهما فى أُمْر ليس الوص 


اواو 0 


فصل : قال أحمدُ : يجورُ للوّصره البَيْمُ على الغائئب البالغ. » إذا كان يمن طرق 
لنُظَرٍ . وقال أصحابنا : يَجُورُ للوّصى”البَيْعُ على الصّعارٍ والكبار » إذا كانت حُقُوقَهم 
مُشتركة فى عَقارٍ فى قَسْمه إضرارٌ » وبالصّارٍ حابجة إلى ابيع . ما لقَضاءِ دين ؛ 
أو مُوْنَةِ هم . وقال أبو حنيفة » وابنُ ألى لَيلَى : يجوز البَيعْ » على الصّعارٍ والكبارٍ 
فيما لابن منه . ولعلّهما أرادا هذه الصورَة ؛ لأنَ فى ذلك نظرًا للصّغار » واختباط 
للمَيتِ فى قضاء ذَينه . وقال الشَافِعِىهُ : لا يَصِح بَيْعه على الكبار ؛ لأنّه تصرّف فى 
مل غره | بن غر كا »ولا ولأق» لم تم ؛ كبيع ماله المُفْرَدٍ , أو ما لا 
ضير وِسْمَئُه . وهذا هو الصحِيحٌ , وما ذكرُوه لا أصل له يُقاسُ عليه . ويُعارضُه 
أن فيه ضَرَرًا على الكبار ‏ بيْع ما لهم بغير إذنهم . ولأنّه لايجورٌ له بيع غير العَقار , 
فلم يَجِرْ له بَيِعْ العقارٍ » كالأجتبو* . 


)5١5- 55(‏ سقط من : الأصل . نقلة نظر . 
00؟) سقط من : م . 


ا ريعي لسارت بلا الب تراد و4 اليا 
قل الاي لاخر كل »معز لس لأ العف ابتك الو ف 
منه على الحَدٌ الذى يَصلحُ يه التُصَرَف ؛ لحفائه » وئزايده تَرَايكَا > حَفِى التدُريج. و 
فَجَعَل الشارِعٌ له ضابطًا » وهو البْلّوعٌ » فلا يت له أحكامٌ العُقَلاءِ بل وود 
مويو ناس قزل اتفال : 8 وَابعلُوا اليكلمى 0 حَتّى إِذَا بَلعُوا آلنكَاحَ فَإِن 
خرص ب ا و 0 0 
هل يي أز لا . ولأنّه عاق 273 ) مشي ” ء عليه » نصح تصدقه بإ َيه 
كالعَيْدٍ . وفارَق غيرٌ المُمَيّرَ » فإنّه لا تخصل المَصْلّحَة بتَصَرّفِه ؛ لعَدَمْ تَمْييزه 
ومَْرفَتِه » ولا حابَة إلى امحتياره ؛ لأنه قد عُلِم حاله اوتؤليع د إن لتقل لا بكر 
الاطلاعٌ عليه . قلنا يُعْلَمْ ذلك بآثارٍ وَجَرَيانِ تصرْفَاتِه على وَفقٍ المَصْلحَةٍ 7 
يَعْلم الور ؛ فإن مَعْرفةَ رده » شرط دفع ماله إليه » وصيححة صرف ؛ 
0 ا بي تخ ايع" 
مال غيره بغير ذه » وق دناه فيمامضَى 00 
إن أن له الولو فيه إلا فى الشىء البسر. ك رو عن ألى الدَّرْدَاء » أنّه اشئرى 


2-8-_ مسألة ؛ قال : ( وَمَا اسْتَدَانَ العَبِدُ ٠‏ فهو ف رَقَبه يديه سيْدُه » أو 
ُسَلّمُه » فإن جَاوَرٌ ما اسْتَدَانَ قِِمَتَه » لم يَكُنْ عَلَى سيد سيّده / أككرُ من قِيمَته : إِلّا 
أنْ يَكُونَ مَأَدُئا لَهُ فى النجَارَةٍ , فَيْرَمُ مَوْلَاهُ جَمِيعُ ما اسْتدَانَ ) 

ف هده لجال أريعة تصول جر 


ان 


م و 


أحدُها , فى اسستدائة العَبْدِ » يَعْنى أَحُدَّه بالدَّين » يقال : أدان واسْتدان وتَدَيْنَ . 
قال الشاعرٌ : 


ل ضيه افير © سم 


او تق ف الكل زم وانياة قدت يطاطرف لكيام عد 

والعبِيدُ ِسْمانٍ » مَحْجُورٌ عليه » فما لَِمَهِ من الدّْنِ بغي رضّى سسَيّدِه » مثل 
أن يَفْمَرضَ ء أو يَسْتَرى شِيكًا فى ذِمّته » ففيه رِوايَّتانِ ؛ إخداهُما , يَعلقُ برَقيته . 
اختارها الجِرقِى؛ » وأبو بكر ؛ لأنّه دَيْنٌ ْمُه بغير ذل سَيِّدهٍ فتَعلقَ برَ ته ٠‏ كارش 
جنايته . والثانية » يَتَعلَقٌ بِذِمُتِه يَْبّعُه العَرِيم به إذا أَعْتّقٌ وأَيْسَرَ . وهذا مذهبٌ 
الشافمى؟ ؛ لأنّه مُتَصَرّفٌ ف زمه بغير إِذْنِ سيّدِه . فَعَلَقٌ يميه » كَعِوَضٍ الخُلعم 
من الأمَةِ » وكَالحُرٌ . القسم الثافى » المَأَذُونَ له فى التّصَرِّف » أو فى الامتدائة » 
فما يَلْرَمُه من الدّيْن هل(" يَتَعَلَقُ بذِمّة السيّدٍ » *'أو برَقَيْه ؟ على روائئين" . وقال 
مالِكٌ » والشافِِه : إن كان فى يَدِه مال » قطِيَتُ دُيُونُه منه » وإن لم يكنْ فى يَدِه 
شَىءٌ » تعلق بِذِمّته » يتبَعُ به إذا عمق وأيسر ؛ لأنّهِ ديْنٌ نَبَتَ بِرضَى من له الذَّيْنُ » 
أشْبّة غير المََدُونِ له » فَوَجَبَ أن لا يَعَعَلقَ رهبت » كا لو استفَرَض بغير إِذْنِ مسَيّده . 
وقال أبو حنيفة : يُباعٌ إذا طالَبَ العْرَماءُ ييْعَه . وهذا معناه » أَنّهِ تعلق َيِه ؛ لأنّه 
دَيْنٌ تبت بِرِضَّى من له الدَّيْنُ » فيُباعٌ فيه » كا لو رَهَنَهِ . ولنا » أنه إذا أَذِنَ له فى 
التّجِارَةٍ » فقد أغرّى النَاسَ بمُعامَلتته » وأَذِنَ فيها » فصارٌ ضامئًا » م لو قال لهم : 
دايئُوهُ » أو أذنَ فى اسّتدائة » تزيدُ على قِيمتِه » ولا فرق بين الدَّيْن الذى لَزِمّه فى 
التجَارَةٍ المَأَدُونَ فيها » أو فيما لم يُوْذَن له”*» فيه » مثل أن أُْنَ له فى الشّجارَةٍ فى البَرّ ‏ 
قَانّجَرَ فى غيره . فإنّه لا نفك عن الَّْرِيرٍ فيط التام اله هاذون له ذلك أهيا: : 


. 759/5 والشعر والشعراء‎ » 507/١ البيت مطلع قصيدة للمُقئْع الكندى . انظر حماسة ألى تام‎ )١( 
. (؟) سقط من : الاصل‎ 

. © فى الأصل : و رواية واحدة‎ ) 7١١ 

(5:) سقط من :م . 


يلقن 


الفصل الثانى » فبمالَرِمَه من الدَّيْنِ / من أَرُوش جنايايه ‏ أو قم . تافاته و فهذا 
0 بِرَقبَةِ العَبْد عل عل حال رت نادو » روايّة واحدّة » وبه 


يقول أبو حنيفة والسافِِئ ٠‏ وكلٌ ماعل َيِه ناليد يكير بين تسلليجه ليع 


وبين فدائه ؛ فإن سَلْمَهُ بيع :و كان كَمَنْهُ أقل من ا نا كسد ولس الختي» 


عليه إلا ذلك ؛ لأنَّ العَيْدَ هو الجانى » فلا يَجَبُ على غيره شىءٌ . وإن كان ُمَنْه 


أكْكرَ فال 8 ع . وذَّكَرٌ القاضى أن ظاهرٌ كلام أحمد » أن السَيد لا يرجع ظ 


ِالفضلٍ . وَلَعَلّه يَذْهَبُ إلى أنه دَفَعَه إليه عو ضنًا عن الجنايّة ل 2 
كالو مَلَكّه! ياه عِوَ ضا عن الجنايّة . وهذاليس بصّجيح, فإنَ المَجن#عليه لايَسْتَحِق 
أكثرٌ من قَذْرٍ | رش الجنانة عليه » كا لو جتَى عليه م » الجا ايب علي 
كر من قَدْرٍ جنايته » ولأنَّ الحَنٌّ تعلق بعيْنه » فكان الَضْل من نَمَنهِ لِسَيّده ؛ 
كالرَمْن :ولا يعت ترلهه : إِنَّه دَفَعَه عوَضًا . لأَنّهِ لو كان عِوّضًا » لمَلْكه المَجَنِوء 
عليه » ول بيع فى الجدانة » وإلمادفمه ليا » مح منه عِوَضُ الجنائة » وير 
إليه الباقى » ولذلك لو أتلَفَ درْهَمًا » م يَنْطّل حت سيّده منه بذلك ؛ لِعَجَزْه عن 
أداءِ الدَرْهَم من غير تُمَنه . وإن انار اسيك داه رمه أقل الأمرَينٍ ؛ من قِيمَتِه ) 
أو أرش جنايته لأنَ رش الجناية إن كان أكثرٌ ؛ فلا علق بغير الب الجانى اعد 
الجداية من غيره » وإنّما جب مت » وإن كان أقلى ؛ فلم يجب بالجناتة إلا هُو . 
رعو اهديرا اوجراو ا ااا 001 

فيه راغِبٌ » فيَْكَرِيّه بكر من نَمَنِه » فإذا مَنَعَبَعَه كمه جَمِيعٌ الأش ؛ لتفويتة 
ذلك . ولِلشافِعِى قولَانٍِ » كالروايتَينٍ . 


الفصل الثالث , فى تصرفاته 8 القاددة ٠‏ فلا يَصِحٌ بيع » ولا شيراوه 
عي المال » لأنَّهِ َصَرّف من المَحْجُورٍ فيما”» حجر و عله فس فأطته المفلسن : 


(5) فى النسخ : ١‏ فيم ) 


56 


هم ظ 


ام و 


أنه نصرّف ف مِلْكِ غيره بغير ذه » فهو صرف الفُضُولوء ويقحرٌج أن يَصِح 
ويقف على إجارَةٍ السَيّدِ كذلك وأمّا شيراؤه / يِكَمنِ فى مه واقتراضه , فيَحْتَملُ 
أن لا يصح ؛ لأ مَحْجُورٌ عليه » أيه السنّفية ‏ ويل أن يَصحٌ ؛ لأنّ الجر 
لِحَقٌ غيره » أَسْبّة المُفْلِسَ والمَرِيضَ نّ . ويَتفرعٌّ عن هَذَيْن الوَجَهَيْن » أن النَصَمٌّفَ 
بايا لالم واللترض 1 دل إن كان باقِيّا » سَّواءٌ كان فى يَد 
العبِدِ أو السيّدٍ وإن كان تالفا ' فله قِيِمَنّهِ أو مِثُله » إن كان ملي » فإن تلف فى يد 
سيد رَجَعّ بذلك عليه ؛ أن عَيْنَ ماله يلف فى يده » وإن شاءً كان ذلك مَل 
اليد ؛ لاله الذى كمه مه + وإن كلف فى بد ال + فال جوع عليه . وهل 


تع َيِه أو مه ؟ على روائقين إن قلنا : النَصَرّف صَحِيحٌ . والمبيع فى 


سََ 


يَدِ العَبدِ » فللبائعم ة سح ابيع » وللمُقرض الرَجُوعٌ فيما قْرَض ؛ لأنّه قد تَحَقَّ 


انين ير والمعدر طن ا جلا فى اليد المخغير وان 31 


السيْدٌُ قد الْتَرّعَه من يَدِ العَبدِ » مَلَكّه بذلك » وله ذلك ؛ لأنَّهِ تل من عَبْدِه مالا 
فى يَدِهِ » بِحَقٌ » فهو كالصيّدٍ . فإذا مَلَكّه السيّدُ » كان كهّلاكه فى يد العَيْدِ و لا 
يَمْلِكُ البائعُ والمُقَرضٌ اتزائعه من السيِّدٍ » بحال . وإن كان قد يلف » امكف خَمَنْه 

فى ري الع أو فى وميه » سَواء لف فى يد اعد أو السيد وأا اعد المادون 
له » فَيَصِح تَصَرفه فى قَدْرٍ ما أَذِنَ له فيه . لا تَعْلّمُ فيه بخلافا 'ولايَصِحٌ فيما زادٌ . 
نص عليه أُحمدُ . وبه قال الشَافِهِىه . وقال أبو حنيفة : إذا أَذِنَ له فى تؤع, » الْقَكٌَ 
حجر عنه » وجارٌ له القَصَرّف مُطْلََ الا لاقي + اإلارال بس 
زال كله ٠‏ ولنا أنّه ممَصِرّ ف بالاذنٍ » فاختص نَصَرّفه يمَحَلٌ الِإذْنٍ » كالو كيل » 
وقولهم إن الجر لا يَجَوً . لا يَصِحّ فإِنّه لو صرّحَ بالإذنٍ له فى بيع عَيْن » 
وتهيه عن يَبْع أخرّى ٠‏ صم . وكذلك فى الشّراء » كال كيل وان ادن له اسيك 
فى ضمانٍ , أو كفالة » ففَعَل » صّحّ . وهل يَكعَلَقُ بِِمّةِ السيّدِ » أو رَقَبَة اليد ؟ 


(5) ف الأصل : « اعتبار » . 
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سس © سم أ“ 


عل اكب ون را الك عم ل ينك لدو بعري راك تاد ونا لله 
/ الفصل الرايع اق تع ذائئه .إن كان موا له ف التُجارَة ؛ قبل إقرارٌه فى قَذْرِ 
ما ادن له ٠‏ ول ييل فيما زا ولا يبل إقرارٌ غير المَأَذُونِ له بالمال . فإن قر عي 
فى يِه أو دين علق بريه ( سل عل ادة ؛ لأنّهِ يُقَرَ بحَق على غيره » فلم يُقبّل ( 
كا لو أكرٌ أن سَيّدَه باه » ويَثْبْتٌ فى ذمَته يتْبَعُ به بعد الكت . وإن أقرٌ بجنائته » اسْتوى 
فى ذلك المادُونُ له وغيره . ويَنْمَسمُ ذلك أَقْسَامًا أَوْيَعَةٌ ؟ أحدها : جناية مُوجِبُها 
امال » كإثلافه » أو جَنَايَة تحط » أو شيْهِ عَمْدٍ »أو جنايّة عَمْدِ فيما لا قصاص فيه » 
اجايقة » نوها » فلا ييل فر ها لأله فا بال » فلم بقل » > لوأ 
بدراهمَ , أو دانير . القسم الثانى » جنايّة مُوجِبّها حَدّ سيوّى السَرِقةٍ » أو قصاصٌ 
فيما دون انس ؛ فيُقبَل إقراره بذلك 0 ومالك ولع افيا 
وقال زُفْرٌ » وداودٌ » والمَرَنوهُ » وان" جَرِيرٍ : لا يُقبَلُ ؛ لأنّه يَسْقط به حَقٌ 
السيد الاتمل » كالإقرار بجنايّة الخَطٍَ 0 » مارو عن عَلِِرَضيِى الله عنه ( 
أنه قط يَدَ ع عَبْدِ بإقراره بالسّرقةٍ » وجَلَدَ عَبْدَا أقَرٌ عنده بالزّنَا نضف الحَدّ . ولا 
ب كان الماع و لان ها لأ يقر زقراز الكتوافيه هل القن 
يبل فيه إقرارٌ المَيْد » كالطّلاق . ولأن العَبْد غير معّهَم فيه ؛ لأن ضِرّرَه به تحص ) 
. وهو بِألَمِهِ أمَسَّ قبل إقراره » ىا لو أَرتْ به الرّوْجَة . ورج على هذين المَعنْييْنِ 
جنَايَة الحَطلٍ ؛ فإن إقرار اليد بها بول ٠‏ ولا يضر ابد بها . القسم الثالث » 
إقرارٌه بالسرِقَة ايقل فق الك فَيطَمُ وولا ندر ف الال سواء كانت العَيْنُتالَة | 
أو باقيّة فى يد السيّد ١‏ أو فى يد العَبدِ . وببذا قال الشافى * وحمل أن لا يفط 
إذا أقر يسَرقة عَيْنِ مَوجودَةٍ فى يَدِه معدةا تان ابو سفن ان ال م بها 
ِسَيّده » فلا يقطعُ بِسَرقَة عيْنِ ليده ولأ المُطَالبة بالمَسْرُوقٍ / شط ف القطع , 


() سقط من : م . 


ه/ام ظ 


1/6 و 


هم ظَّ 


وهذه لا يَمْلِكُ غير السيّد المطالبَة بها وولان هذا 14 والحدُودئدْرَبالشهات ش 
ولنا » تبر عَلِ#رَضِى الله عنه ولأنّه مقر بسرقة عد عن بلع نصابا د 
ك لو أكْرٌ حر يسَرِقة عَيْن فى يَدِ غيره » وما ذَكْرُوه يَبْطل بهذه الصُورَةٍ » وإِنّما م 
رد العيْنُ إلى المَسْرُوقٍ منه لحن السيْدٍ » وأما فى حك العَْدِ » فقد يَثبْتُ لِلْمُقرٌ له » 
وهذا لوعَتَىَ وعادّت العيْنُ إلى يده » لَرِمَه رَدُها إلى المُقِرٌ له . القسم الرابع » الإقرارٌ 
بما يُوجَبُ القصاص ف النّفْس . فْرُوى عن أحمد ء أَنّهِ لا يُقبَل . وحْمُومٌ قول 
الخرقى” قر المَجُورٌ عليه ما يُوجبُ حَدّا » أو قصاصًا . أو طَلق رَوْجَمَه. 
رمه ذلك .٠‏ يَقتَضى قَبُولَ إقراره ٠‏ وهو قول أبى حنيفةٌ » ومالك » والشافىء ؛ لأَنّه 
قر ما يُو جب قصاصًا . فَقَبلَ » كإقراره بِمَطّع اليد » ولأنّه أَحَدُ نَوْعَىْ القصاص » 
قبل إقرارٌه به » كالآححرٍ » ولأنّه لا يُقبلى إقراز سيّده عليه به » فَقبلَ إقراره به , 
كالحَدٌ . امج أصْحابنا » أن مُتَضَى القياس أن لايُقيَلإقراره بالقصاص أَضلًا ؛ 
لأنّه | [قرارٌ على مال سَيّدهِ » ولأنّه مُتّهَمّ » إذ يَحْمَمِل أن يكون عن مُواطأَةٍ بينهما , 
ليَعْفْوَ على مال ء فَيَسْتَحِقٌّ رََبَةَ العَيْدِ » ولذلك لم تحمل العاقلّة اغْتِراا » ركنا 
موب القواسن ؛ لِحَبَرٍ عَلرَضِى الله عنه » ففيما عَداه يَيْقَى على مُوجب القياس 
ويُمَارِقٌ القصاصٌ ف النّمْس القصاص ف الطَرّف الك كي لالتعا 
من سَيّدِهِ » ولو بقوات تفسيه . وكل مَوْضِع حَكَمْنا بقَبُول إقراره بالقصاص . 
َحُكمُه كم لبت ت بالبيَّة » قَلِوَلى”الجناية العَفو » والاسْتِيفاءُ » والعَفوٌ على مالل » 
فإن عَمَا » تعلق الأرشن برقي اليد » على ما مر بيانه وين نلا كلك العفر 
على مالى ؛ لملا يَتَخِدٌ ذلك وَميَةَ إلى الإقرار بماإل . 


٠/اما ‏ مسألة ؛ قال : ( وَييْعُ الْكَلْب بَاطِلٌ , وإِنْ كان مُعَلّمَا ) 


لا يَخْتَلِف المذهبٌ ف أن بَيْعَ الكلب باطل » أئة كلب كان . وبه قال لبدو 


ورَبيعة » / وحَمّادٌ » والأؤزاعيه» والشتافئه » وداودٌ . وكره أبو هريرة ثُمَنَ 
الكلية .ور هق تمن كليه العكد خافكة يعار رن عدف الله وعطاء : 


نين 


وَالتْحَعىه . وَجَوَّرٌ أبوحنيفة يب الكلاب كلها أذ نَمها » وعنه رواية فى الكَلْب 
العَقَورٍ , أَنّهِ لا يجوز بَبعْه . اق أصحابٌ مالِكِ » فمنهم من قال : لا يجوز . 
ومنهم من قال #الكل يس الكاذون فإختبا كو عور به كه واخقج من أجارٌ 
يِه ها رو عن جابر » أن الى عي هَى عن تمن الكَلْب وَالسُكُور »إلا كلب 
الا . ولأله ياحٌ الالتفاعٌ به » وتصيح تقل اليد فيه » والوصرية به » فصّح 


© 


عه ؛ كالجمار . وأنا ما رَوَى أبو سود الأصارعه. أن رسول الله نهى 


عن ثَمَنِ الكلب 00 ؛ وَحُلوَانٍ الكَاهِن'” "اوعور العربن خديعر قال 
الرسااكت ) اراي د اليو روث ا 


َه مَتَّفْقٌ 


)١(‏ أخرجه النسانى » فى : باب الرخصة فى تمن كلب الصيد » من كتاب الصيد » وباب ما استثنى » من كتاب 
البييوع . المجتبى ١74/17‏ 0 707 . والامام أحمد , فى : المسند 37١1/8‏ 2 358 . 
)١(‏ فى م زيادة : ١‏ متفق عليه ) . 
(*) الأول أخرجه البخارى , ف : باب تمن الكلب » من كتاب البيوع , وباب كسب البغى والإماء .. 
وفى : باب مهر البغى والنكاح الفاسد » من كتاب الطلاق » من كتاب الإجارة » وباب الكهانة » من كتاب 
الطب .وف : باب من لعن المصور » من كتاب اللباس . صحيح البخارى 31770119 9/076/ا .5ع 
١7‏ . ومسلم . فى : باب تحريم تمن الكلب ... . من كتاب المساقاة » صحيح مسلم ١١99/7‏ . 

كا أخرجه أبو داود »فى : باب فى أثمان الكلاب من كتاب البيوع . سنن ألى داود 0 .والترمذى . 
فى : باب ما جاء فى كراهية مهر البغى » من أبواب النكاح » وفى : باب ما جاء فى تمن الكلب فتن آبوات 
البيوع . وباب ما جاء فى أجر الكاهن » من أبواب الطب . عارضة الأحوذى 517/0 515 558/82 2 
8 .والتنساق »فى : باب النبى عن ثمن الكلب » من كتاب الصيد والذبائح . وباب بيع الكلب » من كتاب 
البيوع . امجتبى ١737/7‏ + 717 . وابن ماجه ي فى : باب النبى عن تمن الكلب ومهر البغى ... » من كتاب 
التجارات . سنن ابن ما جه 7٠0/7‏ . والدارمى ». فى : باب فى النبى عن ثمن الكلب ». من كتاب البيوع . 
سنن الدارمى 555/7 . والإمام مالك » فى : باب ماجاءف تمن الكلب » من كتاب البيوع . الموطأً 5857/5 . 
والامام أحمد دل" : اهدر 

والثانى لم يخرجه البخارى » انظر ‏ تحفة الأشراف 47/8 ١‏ . وأخرجه مسلم . فى : باب تحريم تمن الكلب 
وحلوان الكاهن ... » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١١99/+‏ . 

كا أخر جه أبو داود »فى : باب فى كسب الحجام » من كتاب البيوع . سئن ألى داود .والترمذى 2 
فى : باب ما جاء فى تمن الكلب » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 777/6 . والنسافى . فى : باب النبى 
عن تمن الكلب » من كتاب الصيد . المجتبى ١07/17‏ . والامام أحمد ء فى المسند */151 » 158 . 


للحا ( المغنى 5 / 77 ) 


6 و 


ظ مر 0 1 1 0 وء 7 ا 
عن تمن ١‏ لكلب. ؛ فإن جَاءَ يَطلبه فالاو كفة ثُرَابًا . رواة أبو ذاود2» . ولانّهِ حَيّوان 
ته عن'اقتنائه فى غير حال الحاجَة إليه » أشبّه الجنزِيرَ » أو حَيُوانٌ تس العَيْن » 


اذه الجترير فامًا حَدِينهُم » فقال أحمة : هذا من الحَسّن بن ألى جَعْفْرٍ ؛ وهو 

ضعيف . وقال الدَّارَ قطن * : الصّحِيحٌ أنه مَوْقَوف على جار . وقال الترمذئةه : لا 

يَصِح إسناد هذا الحَدِيث . وقد رُوى عن ألى هريرّة2” » ولا يْصِحٌ أيضًا . 

يعمل أله أراة » ولا كلْبَ صَيدٍ » وقد جات ةمل ذلك » قال الشاعر : 
وكل أخ سُمَارِقَهُ أنحوةة لَعَمْرُ أبيك إلا القَرَفَكَان0") 

أى والمَرْفَدانِ . ثم هذا الحَدِيث حُجّة على من أبَاح يَيْعَغير كلب الصَّيدٍ . 


فصل : ولاتجوة إجارَتُه . نَصّ عليه أحمدٌ . وهو قول بعض أصُحاب الافى' . 
وقال بعضهم : يجوز ؛ لأنّها مَنْمَعَةَ مبِاحَةَ » فجَارّتٍ المُعاوَضّةٌ عنها , ٠‏ كتفع 
الْحَممِيرِ . ولنا , أنّهِ حَيُوانَ مُحَرّمٌ ييعُه ؛ لِخبْئِه » / فَحُرَّمَتُ إجارَئُه » كالجئزير 
لاحم جزمن بخراب انكل , زإليا انة باح ببولاخوة زعارليا .ولاه 
إباحة الاثتفاع, ل تبح بي يْعَه » فكذلك إجارَئُه » ولأن مَنْفَعََه لا يُضْمَنُ فى العغعصب ». 
كل صب خاصث ل يله ذلك وطن » لم تأ وض عب 
فى الإجارّةٍ » كتفع الجِنزيرٍ . 


(1) فى : باب فى أتمان الكلاب » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 760/7 . ١‏ 
يا أخرجه البيهقى » فى : باب جماع أبواب بيوع الكلاب وغيرها ... » من كتاب البيوع . السنن الكبرى 
5 ظ ظ 
(0) أخرجه الترمذى , فى : باب أخبرنا أبو كريب ... » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 781/0 . 
والبييقى » فى : باب جماع أبواب بيوع الكلاب وغيرها ... » من كتاب البيوع . السئن الكبرى 5/5 . 
59) الفرقدان , نجمان قريبان من القطب ء لا يفترقان 
والبيت لعمرو بن معدى كرب أو حضرمى بن عامر » ذكره سيبويه فى الكتاب 774/7 » وابن يعيش 


فى شرح المفصل 89/7 » والسيوطى فى شرح شواهد المغنى 7١5‏ . 


غ6" 


فصل : وتصحٌ الوصيّة بالكلْبٍ الذى بباح اقتناؤه ؛ لأنّها تقل ليد يل فيه من غير 
م اولع ول لدان ل انض الام طقني 
0 افير وجهانٍ , ٠‏ كهلئن . 
ل ا 


إنا كد ؛ اله مل مع بباح اجاؤء . زم لاله , كالخ . ولا نعل ى 
هذا خلاقا . ولا غْرْمَ على قاتله . وبهذا قال الشف . وقال مالك وعَطَاءٌ : عليه 
عم ؛لما ذكرنا فى تَحْرِيم إثلافه ٠‏ ونا ء أنه محل يَحْومُ أذ عِوَضبه لِحُبْئِه ؛ ؛ فلم 
يجب غَرْمُه بإثلافه ٠‏ كالجِئزير » وإنَّما يَحْرّمُ إثّلافه لما فيه من الاضرار . وقد 
َهَى لنب عه عن الضَرّرٍ والإضرار 2" . 

فصل ير ب سيا ا يي 0 
الأحمَرٍ من ايض ؟ فقال ا 0 07 
لأسْودُ سيان » رواة سبلم" . وَرْوِىَ عن الى عه , أنه قال : « لوْلا أن 
الكِلاب أَمهٌ مِنَ الأمَم لَأمْرتُ بَِئْلَِا فاقوا ًا كل أسنو تهسم. 1 ' . ويباح 


تو 


. 1١40/4: تقدم فى‎ )١( 
تقدم نخريجه فى : 98/7 . ظ‎ )1١١ 
. 9417/7 أخرجه أبو داود » فى : باب فى اتخاذ الكلب للصيد وغيره » من كتاب الصيد . سنن ألى داود‎ )1( 
والترمذى » فى : باب ما جاء فى قتل الكلاب  وباب ما جاء من أمسك كلب ما ينقص من أجره  من أبواب‎ 
الصيد . عارضة الأحوذى 7/8/1 6 6م؟ . والنسابى »فى : باب صفة الكلاب التى أمر بقتلها بقتلها » من كتاب‎ 
وابن ماجه , فى : باب النهى عن اقتناء الكلب ... » من كتاب الصيد . سنن ابن‎ . ١77/7 الصيد . امجتبى‎ 
.والدارمى .فى : باب فى قتل الكلاب » من كتاب الصيد . سنن الدارمى 40/7 . والإمام‎ ٠ 79/7 ماجه‎ 
. أحمد , فى المسند 4/هم . ه/4ه ,ده »لاه‎ 


ظ 


تل الكَلب العَقُور ؛ لما رَوَتْ عائشة نش رَضبَى الله عنها » أن رسول اللم عي قال : 
١‏ تحمس مِنَالذَوَابٌ كلهنَ اميق يُفَنَ فى الل والحَرّم. /الغْرراب والجداة ١‏ 
العَقَرَبُ » والقَارَة » وَالكَلبُ العَقورٌ ) متمق عليه" » ويُقتل كل واحدٍ من 
هديرن +نوإق كان كملعا + للتر ده . وعلى قياس الكَلْب العَقُورٍ » كلل ما آذَى 
النَّاسَ » وضْرَّهُم فى أنْفسيهم . وأموالهم , يُباح قَثله ؛ لأنّهِ يوذ بلا تفعر » أشبّه 
الذَنبَ . وما لا مَضبرةَ فيه » لا باح قله ؛ لما ذَكرنا من الحَبّر . وَرُوى عن التّبو” 


م هوم 


ل اله تر يلقل لكلاب » حلى إن لتر تفلم م اين كلها تله + ل 
نَْهَى عن قتّلها » وقال : « عَلَيكُمْ ره البتهيم ذى لطعي (*) 


شَيْطانَ ») درواة ل 
فصل : ولا يجورٌ اقتناءُ الكلب إلا كلب الصِيْد أو كلب مَاشِيَةِ »أو حرث ؛ 
لا رُوِىَ عن أى هُرَْرَة ‏ عن الى َيه » أنه قال ٠:‏ من انَحد كلا إلا كلب صَيْدٍ 


كت 


أو مَاشِْيّة أو رَرْعِر » نَقَصَ من أَجْرِهِ كل يَوْم قِيرَاط )”© . وعن ابن عُمَرَ قال : 

سَمِعْتُ الى عه يقول : « من الْتنَى كلب لا كَلْبَ صَيْدِ أو مَاشِيَةِ » فإنّه ينص 
0 7 00000 له ٍ 0 ع سهك؟ عا له 

من اجره كل يوم قيراطانٍ (( . قال سالم : وكان ابو هريرة يقول :أو كلب خرثُ ٠‏ 


(4:) تقدم تخريجه فى : ١77/٠‏ . 
(ه) فى الأصل » م : « الطفيتين » . والمثبت من صحيح مسلم وباق مصادر تخريج الحديث . والمعروف من 
الحديث .: « اقتلوا من الحيات ذات الطفيتين والأبتر » . 
(59) فى : باب الأمر بقتل الكلاب 0 من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ٠0/9‏ 

كا أخر جه أبو داود »فى : باب فى اتخاذ الكلب للصيد وغيره » من كتاب البيوع اسن أ جود 80/6 
والامام أحمد , فى : المسند 788/6 . 
(0) أخخرجه مسلم »فى : باب الأمر بقتل الكلاب ... » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١١١7/9‏ وا 
داود » فى : باب فى اتخاذ الكلب للصيد وغيره من كتاب البيو ع تنن أبى ذاود 0 . والترمذدى ف : 
باب ما جاء من أمسلك كلبا ما ينقض من أجره » من أبواب الصيد . عارضة الأحوذى 0/1.م؟ . والنسااق 3 
فى : باب الرخصة فى إمساك ا لكلب للحرث » من كتاب الصيد . المجتبى ١17/77‏ . والامام أحمد . فى : المسند 
7 . 


م 


تمق عليه”) ٠‏ وإن اناه لحف اوت » لم يج ؛ لِلْحَبَر ويَْممل الإباحة . 
وهو قول أصحاب الشافهى؛ ؛ أنه فى م مَعْنَى لتلا » فيُقَاس عليها . وَالأَوّلْ أُصّح ؛ 
أن قيام غير لقلا عليها ؛ :ييح مايال احبر تحرِيمَه . قال القاضى لبن 
هو فى مَعْناها , فقد يَحْتالٌ اللْصضّ لإخراجه بشىء يُطْعِمُه إِيّاهُ ؛ ثم يَسْرِق المتاع . 
وأمًا الَنْبُ » فلايَسْتَمِلٌ هذافى حَمَّهِ » ولأنَ اقتناءه ف البُيُوت يُؤّذِى المارّةَ » بخلاف 
الصحراء . 


فصل قاما رٍِ بي الجرو الصغير لخد امون القّلاثة , فيجوز فُْ أقَوَى 
اعم لذلك » فيَاحَذْ حَكُمه . كا يجوز بِيْعْ العَبد الصغِير » 
الح ١‏ » الذى لا , ل .و لاه 
الي الي را ا ل 
لخنالم تن يها انك حكن الكلبيه للمجر اذ لايصير معلما إلا بالتعليم ولا 
و ل ا ا ا . وي ” وو 1 3 0 
يمكن تَعْلِيمه إلا بتربيته » واقتنائه مدَّة يَعَلمَه فيها . قال الله تعالى : 9 وما عَلمِتَم 
لير و2 2 ِو ف رم و .4 إيه م ا ا 
مِنَ / الجَوارح. 00 ولا يوجَدٌ كلب معَلمٌ 
بغير تعليمٍ . والوجه الثانى , لا يجوز ؛ ' لآنّه ليس من الثّلانْة . 


فصل : ومن اقبَنَى كلب | للصيّد ثم ترك ١‏ له ؛ وهو يريد العَودٌ إليه » 


(8) أخرجه البخارى » فى : باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية ؛ من كتاب الذبائح . صحيح 
البخارى ١١/7‏ : ومسلم ء فى : باب الأمر بقعل الكلاب 7 ؛ من كتاب المساقاة . صحيح مسلم 
١7507.‏ . 000 


كا أخرجه الترمذى »فى : باب ما جاء من أمسك كلبا ما ينقص من أجره » من أبواب الصيد . عارضة 


الأحوذى84/5” . والنساف »فى : باب الرخصة ف إمساك الكلب للماشية » وباب الرخصة فى !مساك الكلب . 


للصيد » من كتاب الصيد . المجتبى 7/ه 5 ١ ١‏ . والدارمى »)فى : باب فى اقتناء كلب الصيد أو الماشية 3 
من كتاب الصيد . سنن الدارمى 40/7 . والامام مالك . فى : باب ما جاء فى أمر الكلاب » من كتاب 
الاسهذان . الموطاً 519/5 . والامام أحداء فى : المسند 1/9 لم لا 40 211١63603165604‏ 
كهل. ٠‏ 


)53( سورة المائدة . 


]0 و 


ا ظْ 


2 ثٌ عي 


م يحم اقتناؤه فى مُدةٍ تركه ؛ لأنَّ ذلك لا يُمكنٌ التّحََرُمنه و كذلك او خم 
صاحب الرزع. رراطة أي له إمُساله الكَلْب إلى أن يَرْرَعَ رَرْعَااحَرَ للد 
ماشِيته » فآراد شراءً غيرها , ف فله مساك كلبها ؛ لينتفعٌ به فى التى يا يَسْتَرِيها 07 
إن اه كلت لمر اين ل سوم ِصِيدٌ به » الحقمل الوا لأنَّ الى عه استتتى 
كلت الصيّك مُطلقا مُطلَهَا . واختمل المَنْعَ ؛ أنه اقتناه لغير حاججة » أشبّه غيره من 
الكلاب . ومَعْنَى كلب الصَّيْدٍ » أئ؛ كلب يَصِيدٌ به . وهكذا الاحْيمَالَانِ فى 

من اقتَى كَلْبَا؛ يسْمَظ له ْنا » أو مائيية » إن حَصلَتُ » أو يَصِيد به إن احتاج 
إل المتوع وليس لباق اتفال رت رو لا عائية » ريختي ' ““الخوار ؛ لْمَصده 
ذلك » 5 لو حَصد الرْرْعَ » وأرادً أن يَزْرَعَ غيره . 

فصل شورق الكرير مولا الك ورلا للدم . قال ابن المَنِذِرٍ : أَجَمع 
أَهْلُ العلم على القول به . وأجْمَعُوا على تحُريم المَيَْةِ والْحَمْرٍ » وعلى أن بيع 
الجِنْزِيرٍ » وشيراءه » حرام ؛ وذلك لما رَوَى جابر » قال ١‏ سنت رسول ال عل 
وهو بِمَكَةَ يقول : 0 إن الله ورَسُولَهُ حَرّمَا بَيْعَالحَمْرِ » والميَةِ » والخترير . 
وَالأصْتام » ») . متمق عليه( ولايجُورُ بَْعُ ما لا منْمَعَة فيه » كالحَشرات كلها , 
وميباع البَهَائْم التى لا تلح للاصطيادٍ, ؛ كالأسَدٍ والذَّنْبٍ » وما لا يُؤكل ولا 
يُصادُ .به من الطَيْرٍ » ٠‏ كالرّحَم ٠‏ والحدأةٍ » والعُراب رمام البيْنِ 
وبِيْضها 1 ا لاض له ب بيِعُه ؛ لأنّه لا تَفعَ فيه » فأمْحدٌ ثَمَنه ثمّنِه اكل مال بالبَاطِل . 

فصل : ولا يجو زُبَيِعْ السّرجين'" "© انجس . وبهذا قال مالك » والشافعىه . 
وقال أبو حنيفة : يجورُ ؛ لأنْ أهْلَ الأمصارٍ / يتبايَعُوئّه لَزْروعِهم من غير نَكِيرٍ ٠‏ 
فكان إجماعًا . ولنا ء أنه مُجْمَعُ على نجا : ميته ؛ فلم يريع » كالمَية . وماذ كروه 
فليس بإجماعر فإن الإجماع اتّفاق أَهْل العلم ٠و‏ يُوجَلُ » ولأنّه رَجِيعٌ نجس , 


. » ف الأصل : و يحصل‎ ٠١ 


. "٠١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١١١ 


. السرجين : الرّبل‎ )١1١ 


لارام عرو قر 


فلم يَجْْ يه » كرجيع. الذي . 


فصل : ولايجودُ ريع ولاه لب اراد ٠‏ كالمباحات قبل حيارَتها 
وَملَكِها . ولا ئعلَمُ فى ذلك يخلاًا ؛ فإن الى عله قال ٠:‏ قال الله عر وَجل : 


عر سر نه 


ثلاثة أنا حصْمُهُمْ يو القيامة ؛ جل أغطى بى ثم حدر وَرَجْل باع حرا » فااكل 


لمنكه )6 ورخل ا جر جيرا : فاستوفى منه وَلم يوفهِ أ 4 رواه . 
البخارعة 29 , ش 7 


ابا - مسألة ؛ قال :( ويئعُ المَهْدِ » والصَقرٍ المُعلّم جَائْرٌ » وكَذَلِكَ بَيِعُ. 
الهر . وكلّ ما فِيهِ المَنْفَعَة ) 

وججمْلة ذلك . أن كل مَمْلُوكٍ أَببحَ الانيفاعٌ به » يجو تند لاه اناه 
الششرعٌ » من الكَلْبٍ » وأمّالوَلدِ » والوقف قف . وف المَدَبْرٍ » والمكاكب » والريتِ 
التتجس التلاف » بذك ه فى مَُوْضْيعه » إن شاءً الله تعالى ؛ لأن المِلكَ تبت( 
لإطلاقي اصرف » والمَنَْعةُ المُاحَة اح له تاها » فار له أنحدٌ عِوَضيها ؛ 
وأبيح لغيره بَذّلْ ماله فيها تَوَصَلا إليها » ودَفْعًا حاجَتّه بها » كسائرٍ ما أبيح يِه ء 
وسواء فى هذا ما كان طاهرًا » كالتياب » والعَقَارٍ » وبَهِيمَةٍ الأئعام ؛ والخيل ‏ 
والصّيُود" , أو مُحْمل فى تجاسته » كالتقل. + والحجمارٍ » وميباع. التهائم . 
وجوارح. طبر ؛ التى تصلخ لصي كالفَهدٍ وَالصّقرٍ » والبازى » والشاهين , 
والعقاب ؛ وَالطَيْر المَقَصُودٍ صَوْئُه » كالهَرَارِ والبلبل ؛ وَالبَبْعَاء » وأشباه ذلك » 
كادي ا له وبهذا قال الشافهىة . وقال أبو بكر عبدٌ العَزِيز » وا بن ألى موسى : 


)فق : باب ثم من باع حرا من كتاب البيوع »وف : باب إثم من منع أجر الأجير » من كتاب الأجارة 1 
صحيح البخارى 8/7 .1١١8 251٠١‏ 

كا أخرجه ابن ماجه . فى : باب أجر الأجراء » من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه 8١7/7‏ . والإمام 
أحمد » فى : المسئد 1ه" . ٠‏ 
)١(‏ سقط من :1م .0 
(1) الماهر فى الصيد . يقال : كلب صيود »؛ وصقر صيود . 


هج 


1/0 و 


لايجورييع امه » والصقر ونحوهما ؛ لأنها نجسّة ؛ فلم يَجِرْ بيِعْها كالكلب . 
ولا أنه يوان أببح افتنلؤه » وفيه فم ماح » من غير عي فى حَيْسيه » فأبيح 
بها" كالبل » وما ذكراه يطل بابل / , والجمار » إن لا خلاف فى إباحةٍ 
بِيعها يها » وحُكمُها كم سباع البهائم فى الطُهارَةٍ . والنّجاسَةٍ وإباحة الاقيناء ؛ 
والانتفاع. . وأا الكَلْبُ فإن المّر ع تَوَعَدَ على اقتنائه وحَرّمَه الأ هال اا 
ْ ا 0 م م ع # اس و 
فصارَتٌ إباحَتّه ثابتّة » بطريق الضّرَورَةٍ » بخلاف غيره » ولان الاصل الإباحة ؛ 
9 5 ِ 8 0 ا 0 001 م 
بِدَليل قو اللّهرتعالى : 92 وَاحَل الله البِيِمَ 27# . ولما ذكرنا من المَعتَى تحرج منه 
ما اسْتمناه الشرعٌ ؛ لِمَعانٍ غير مَوْجُودَةٍ فى هذا » فَبَتَّى على أصل الإباحة . وأما إلهر , 
فقال الخرقره : يجوز بَيْعْها . وبه قال ابن عَبّاسِ , والحسن . وابن سِيرِينَ ) 
والحكم . وحَمَّادٌ » والقّؤرئة » ومالك » والشافِعِى؛ » وإسّحاق . وأصحابٌ 
ءٌ ل تي رد سه سا اء 1 8 ءِ 
الراى . وعن أحمد أنه كرهة ثمنها . وروى ذلك عن البى هريرة » وطاوس 6 
ومجاهد » وجابر بن زَيدٍ . واختاره أبو بكر ؛ لما رَوَى مُسلِم!© عن جابرٍ : أنه 
سكل عَنْ تمن السنور » فقال :رَجَرٌ التبئه عه عَنْ ذْلِكَ . وف لفظ روا أبو داود 
عن جابر » أن ال عه نْهَى عَنْنَمَنِ الور . قال المَرَمِذِى) :هذا حَدِيثُْ حَسَنَّ ؛ 
وففى|1 إسناده اضطرابٌ . ولنا » ما ذكرنا فيما يُصَادٌ به من السبا ع. وخ العدت 
على غير المَمْلُوكٍ منها ٠‏ أو ما لا تَفعَ فيه منها ؛ بقلي ما كنا » ولأن الببْع شرع 
طريقا لِلتَوَصّل إلى قضاء الحاجَةٍ ؛ واستيفاء المَْفَعَة المُباحَةٍ ؛ لِيَصِل كلل واحدٍ إلى 
الانتفا ع بمافى يد صاحبه » مما بباح الانتفاع به فينْبَغَى أن يُسْرَعَ ذلك فيه ؛ لِيَصِل 


(*) سقط من : الأصل . 

(1) سورة البقرة 7١/8‏ . 

(65) فى : باب تحريم تمن الكلب ... »من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١١93/5‏ . وأبوداود فى :باب 
ف تمن السنور . من كتاب البيوع . سنن ألى داود 590/5 . والترمذى » فى : باب ما جاء فى كراهية تمن 
الكلب والسنور » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 5179/9 58٠0‏ . 


3 


2 1 أ ى ا بي و لقف نغ 
كل واحدٍ إلى الاتفاع. بما فى يَدِ صاحبه فما9) يباح الائتفاع به ؛ ينبغى أن يجوز 


فصل : فإن كان الفَهْدُ والصّفْرٌ وغحوّهما » مما ليس يمُعَلْم ؛ ولا يقبَل اليم 1 
يجُرْ ْمُه ؛ عَم المع به . وإن كان ممًا يُمكن تعْلِيمُه » جار يِه ؛ لأنَّ ماله 
إلى الاثيفا ع » فأشبّه الجخش الصغير . 

فصل : فأمًا ما يُصادٌ عليه كالبُومَةٍ التى يَجْعَلْها بات" , ؛ جم الع 

إأعما قَيَصِيدُه الصيَادُ » فيَحْتَمل جُوازُيْعها تفع الحاصيل منها » وحمل المَنُْ ؛ 
لأنّ ذلك / مَكْرُوةٌ ؛ لما فيه من تَعْذِيب الحَيوانٍ . وكذلك الْلقَكَ 0 ونحوه . 4١/5‏ ظظ. 


فصل : فأمًاييْضُ ما لا يُؤْكَلُ لَحْمُه من الطَّّرٍ » فإن كان مما لا نفع فيه » لم 
يَجْرْ ييْعُه » طاهِرًا كان أو نجس . وإن كان يُنَْمْعُ به » بأن يَصِيرَ فرتحا » وكان 
طاهرًا » جار ييعه ؛ أنه طاهرٌ مُنْتفَعٌ به ؛ أشبّه أله » وإن كان تجسًا » كبيض 
البازى » والصّفْرٍ » ونحوه » فَحُكُمُه كم فرخه . وقال القاضى : لا يجوز ببعه ؛ 


خسم و 


لأنّه ث0" لا ينتفع به فى ا حال . وهذا مُلَعّى يفرخه » وبالجَحش الصغْيرٍ . 
فصل : قال أحمد : أكرَهُ بَيْعَ القردِ . قال ابن عَتِيلٍ : هذا مَحْمُولُ عل بَيْعه 
لإطائَة به »ولب . قاما بحة يه لعن تفع به دوت لكان وغوه . 

ا ا اا 


(5) فى الأصل : « مما » : 

(0) فى ب ٠:‏ شباكا » . قال الخفاجى فى : شفاء الغليل ٠: ١15‏ شباش : هو أن يوضع الطائر فى الشرك ليصادً 
م » قاله الباخرزى فى الدمية الووود واه 6 

5 : الأصل . 


سن 


و 


فصل : وف بَيْع. العلق('" التى يُنْتمَعْ بها » مثل التى تُعلْقُ على وجْهِ صاب 
الكلّف”'" , فتَمُصنَّ الدّمَ » والدّيدان التى تَتَرَكُ فى الشّصٌ » قَيُصادُ بها المسّمَكُ » 
وَجْهانِ ؛ أُصّحَهّما جَوارُ يها ؛ لِحُصُولٍ تفعها » فهى كالسسّمَكِ . والثانى , لا 
يجوز ؛ لأنّها لا يتمع بها » إلّا نادِرًا » فَأَسْبَهَتُ ما لا تَفْعَ فيه . 

فصل : يجوز بَيْعُ دُودٍ القراء وبّزرِه2"0 . وقال أبو حنيفة'» فى رواية عنه : 
إن كان مع دُودٍ المَرقرْ » جار ببعه »وإلّافلا ؛ لأنّه لا يمع بعينه »فهو كالحشرات . 


5 و رهق ره 7 0 الس : ا 0 
وقيل : لا يجوز بيع بَزْرِهِ . ولنا » أن الدُودٌ حَيّوادَ طاهرٌ يجوز اقتناوٌه ؛ لِتَمَلكُ ما 


ولي 


0 ف ا ا 9 # ف . انس ضور 
يحرج منه » اشبه البهائم , ولان الود وبزره طاهر » منتفع به » فجارٌ بيعه , 


كالنُوبِ . وقوله : لا ينتفع بعَيّنه . يطل بالبهائم. التى لا يَحْصل منها تفع » سِوَى 


التتاج. » ويُفارق الجَشرات . التى لا تفع فيها ألا , فإن تفع هذه كَبِيرٌ ؛ لأن 
الحَرِيرَ الذى هو أشرّف ملاس الدّنيَا » إنّما يَحصل منها . 


فصل : ويجوز بَيْعْ النَحْلٍ إذا شاهَدّها 1 4 بحيث لا يُمكِنها أن تَممَنِعَ ' 
وقال أبو حنيفة : لا يجوز بَيِعْها مُْمَرِدَة ؛ لما ذْكرٌ فى دُودٍ القَرّ . ولنا , / أنه حَيّوانٌ . 
طاهرٌ » يَخْرّجُ من بُطونها راب فيه من للّاس . فجَجارَ ييه » كبهيمّة العام . 
واحتلف أضحابنا فى بَيْعها فى كواراتها , فقال القاضيى : لا يجورٌ ؛ لأنّه لا يْمْكِنُ 


مشاهدة جميعها ؛ ولانها لا تَخُلو من عَسَلٍ يكون مَبِيعًا معها ؛ وهو مجهول 
وقال أبو الحَطاب : يجُورٌ بَيْعْها فى كواراتها , ومُتْمَرِدَةَ عنها ‏ فإنّهِيُمكنٌ مُسْاهَدَنُها 


ول ير م 
9 
00 


. 5 ل >0 روم قر 3 4 2 
فى كواراتها إذا فْتِحَ راسها » ويعرف كثّرئه من قِلته » وحفاء بعضيه لا يُمنَع صحة 


. العلق : دويدة حمراء تكون ف الماء » تعلق بالبدن‎ )٠١( 
. الكلف : لون يعلو الجلد » فيغير بشرته‎ )١١1( 


(؟١1١)‏ سقط من : الأصل . 


قال فى المصباح : وقوهم لبعض الدود بزر القز مجاز على التشبيه ببزر البقل لأنه ينبت كالبقل . المصباح 
المنير ( ب زر ). 


بكسن 


بَيْعه » كالصّبْرَةٍ » وكا لو كان فى وعاء » فإِن بعضّه يكون على بَعْضٍ » فلا يُشاهَدُ 
إلا ظاهِرٌه » والعسّل يدل ف الببّع تبَعَا » فلا يْضْرٌ جَهالتٌه » كأساسات الجِيطانٍ . 
فإِنْ لم يُمكن مُشْاهَدَة انحل ؛ لكَونِه مَسْعُورًا بأقراصه » و لم يُعْرَف » لم يَجرْ بيعْه 
فصل : ذَّكَرَ الجرّقىء , أنْ اليَرِياقَ لا يوْ كل ؛ لأنّه يَقَعُ فيه لْحُومٌ الحَيّاتٍ » فَعَلى 
هذا , لا يجوز بيع ؛ لأن فْعَهُ إِنّما يَحْصُل بالأكل » وهو مُحَرّمٌ » فكلا من تفعم 
مُباح, » فلم يَجُرْ يَيْعُه » كالمَيْئَةِ » ولا يجورُ النداوى به . ولا يسم الأفاعى . فامًا 
المسّمٌ من الحشائش والئَّاتٍ » فإن كان لا يُنتَمَعُ به » أو كان يعمل قليله » لم يَجْرْ 
بَيْعُه ؛ لِعَدَمْ تفعِه » وإن الْفِعَ به » وأُمْكنَ التّدَاوى بِيَسِيرِه » كالسقَمُوئَْا » جار 
يِه ؛ لأنّه طاهِرٌ مْتَمَعٌ به » فأشبه بَقِيةَ المأكولات . | 


فصل : ولايجورُبَيْعُ لد المَينَةِ » قبل الدّبْعْ » قولاواجدًا » قاله ابن أبى مومى . 
وف بَيعَه بعد الدَّبْغْ عنه لاف . وقد رٌَوَى حَرْبٌ ع نأحمد أنه قال : إن التىء علقه 
نَهَى عَنْ نَمَن الْكلّْب2"0. وأمّاغيرٌ ذلك » نحو ريش الطَيْرِ التى لها مِخْلَبٌ » أو بعض 
جُُودِ السباع. الى ها أنيابٌ » فإنَ عه أسْهلُ ؛ لأنْ الى عق نما ئهَى عن أكْلٍ 
لُحُومِها . والمّحِيحٌُ عنه ‏ أنه لا يجورٌ . وهذا يَنينى عل الحكم بتَجامسة جلودٍ 
المَييّة » وأنّها لا تَطهْرٌ بالدّباغ, » وقد ذَكرنا ذلك فى بايه . 


فصل : فأمًا بَيْعُ لبن الآدَمِيّاتٍ » فقال أحمدٌ : أكْرَهُهِ . واختلف أصحابنا فى 


7 5 و سه 0 9 ءٍ 1 ِ ارال 05ظ5 ا 1 
جوازه . فظاهر كلام الخرقى” جوازه ؟ لقوله 2 وَكل ما فيه || نفعة 0 . وهذا ظ 
قول ابن حامِدٍ » / ومذهبٌُ النّافهى' . وذَهَبّ جماعَة من أصُحابنا إل تَحُرِيم بَيْعه »» 


ل اخره- نور 


وهو مذهبٌ ألى حنيفة ومالك ِ أنه مائعٌ حارج من أدمِيّة ع فلم. يجز ببعه. ) 


. 801 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١١( ٠ 


ركسن 


ظ 


كلعَرَقٍ » ولأنّه من ادَمِىه » فأشبّة سائر أجرائه . والأَوَلُ أصّح ؛ لأنه َبَنّ ظاهِرٌ 
تمع به » فجارّ بيع » كلب الشاقٍ » ولأنّه يجورٌ أمحذ العوض عنه فى إجارَةٍ الظئرٍ » 
فاشبّه المَنافِعَ , ويُفارق العَرَقَ » فإنّه لا نَم فيه » ولذلك لا يُباعٌ عَرَق الشَاةٍ 
ويُباعٌ لبها .. وسائرٌ أجزاء الآدَمِىء يجوز بَيِعُها , فإنّه يجوز بيع اعد » والأمَة 
وإنّما حْرّءَ بَيْعٌ الخرٌ ؛ لأنّهِ لَيِسَ بِمَمْلوكِ » وحُرّمَ بَيْعُ اعضو المَقطُوع ؛ لأنّه لا 

فصل : واحْيَلَمَتِ الرُوايَة فى عورا رك » وإجارَةٍ دُورِها , فُرَوىَ أن ذلك 
غير جائِرٍ . وهو قول أبى حنيفة ؛ ومالكِ » والتّورئ1 . وألى عَبَيْدٍ . وكرهَه 
إسْحاق ؛ لما رَوَى عَمْرُو بن شعَيْبٍ . عن أبيه » عن جَدّهِ » قال : قال رسول الله 
عه مَكَة ٠:‏ لَاتبَاع اها » وَلَاتكْرَى بُيُوتهَا ٠‏ . روا الأثْرم بإسشنادو 9" . 
وعن مُجاهِدٍ , عن النبىء عَيُْهِ , أنه قال : « مَك حَرَامٌ يع ربَاعِهًا ؛ حَرَامٌ 
إِجَارَئُها » . وهذا نص رواه سَعِيدٌ بن مَنْصورٍ فى « سْئَنِهِ )19 . وروى أنّها 
كانت تُنْعَى2" السوَائب » على عَهْدٍ رسول اللم يلل . ذَكرَه مُسَددٌ فى 


1١51 


#2 


و 


'» ولأنّها فِتِحَتُ عَنْوَةَ » ولم تُقَنّمْ » فكانت مَوْقوفَةَ » فلم يَجْرْ 
ييعها » كسائر الأزض التى قحا المسلمون عَنْوَةَ » ول يُقَسّموها , لديل على 
أنّها فحت عَنْوَةَ » قول رمئول الله عه : ٠‏ إن الله حبس عَنْ مَكَةَ الفيل » وسالط 
ليها رَسُوله والمُؤِْينَ » وَإنّها لَمْ تح لأحَد قَيلِى » ولا تل لأَحدٍ بَغْدِى » 
وإنّما أحِلْتْ لى سَاعَةَ من كهَارٍ » . مُتّمَقٌ عليه”"© . ورَوّث آم هَانِء 


ور هس 
( مسئده ) 


)١4(‏ وأخرجهما الحاكم . فى : باب مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تواجر بيوتها » من كتاب البيوع . المستدرك 
. وافيثمى » فى : باب إجارة بيوت مكة » من كتاب الحج . مجمع الزوائد 7917/7 . 

)١15(‏ أى رباع مكة . ظ 

. ٠١7ا//7 وأخرجه ابن ماجه » فى : باب أجر بيوت مكة ؛ من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه‎ )١7( 
أخرجه البخارى » فى : باب كتابة العلم » من كتاب العلم » وفى : باب كيف تعرف لقطة مكة » من‎ )١7( 
- » ... ومسلم ف : باب تحريم مكةوصيدها‎ . ١5602 1١15/7 220 78/١ كتاب اللقطة . صحيح البخارى‎ . 


لضن 


0 ره تير سا اميه 57 ٍِ 3 تى و 3 8 
أنها2"0 قالت لت : أَجَرْتُ حَمَوَيْنِ لى ١‏ فأرَادَ عله أخى قَدْلّهِما » فأئئتُ رسول الله 
بإابله ... مر ِ مه مامه ان 2 
َه فقلتٌ : يا رسول الله إِنّى أجَرتٌ حَمَوَيْنِ لى » َعَم ابن أمٌى عل أنه هما . 
ريات 2 ع 
قال ال َه ٠:‏ قد جنا نزت » » أو مام نت بام / مايه : 
فق عليه" , ولذلك أمرَ النّى عل بقل ربع » قل منهم ابن سحطّل ) 


م هم 


فقس بو بارا ارهق يذل قل أنه مت عر . والرزواية الثانية » أنه يجوز 
يع رباعِهًا » وإجارة يوتِها(:" . وَرُوِىَ ذلك عن طاوس » وَعَمَْرِو بن دِينارٍ 

وهذا قول الشّافجئ” وابن المُنْذِرٍ . وهو أَظْهَرُ فى الحُجَّةٍ ؛ لأن انبى مله لما م[ 
له : أينَ نل غَدّا ؟ قال : « وهل رك لَنَا عَقِيل مِنْ ربّاع, ؟ » مُتّفَق عليه" . 
يعنى أن َقِلًا باح رباع أنى طالب ؛ لأنه وَِنَه دون موه ؛ نه كان عَلَى دينه 

دوئهما قلق كانت عر نار كه َع تقل ا » ولأ أمنحاب اله 
كانث لهم دور بِمَكَةَ ؛ لأبى بكر ء ورين وكيم بن جزام . 


ح من كتاب الحج . صحيح مسلم ؟93484/1 9882 . 

أخرجه أبوداود يف : باب تحر بم حرم مكة » من كتاب المناسك . سنن أبى داود 1/١‏ . والدارمى 2 
فى : باب فى النهى عن لقطة الحاج » من كتاب البيوع . سئن الدارمى 510/5 . والإمام أحمد . فى : المسند 
ا . 
)١4(‏ سقط من : م . 
)١9(‏ أخرجه البخارى , فى : باب الصلاة فى الثوب الواحد ... » من كتاب الصلاة » وفى : باب أمان النساء 
وجوارهن » من كتاب الحجزية )وى : باب ما جاء فى زعموا يتن كات الأدت . صحيح البخارى ./١‏ 5ع 
١/1‏ 0/8 . ومسلم ف : باب استحباب صلاة الضحى 0 » من كتاب صلاة المسافرين . صحيح 
مسلم 198/١‏ . 

كا أخر جه الترمذى ف : باب ما جاء فى أمان العبد والمرأة » من أبواب السير .. عارضة الأحوذى 7/7 5 
)٠0(‏ ف الأصل : « منازها » . ْ 
)١١(‏ أخرجه البخارى » فى : باب توريث دور مكة وبيعها 2 » من كتاب الج . صحيح البخارى 
؟/11١‏ . ومسلم . فى : باب النزول بمكة للحاج 1 » من كتاب الج . صحيح مسلم 141/7 : 

أخرجه أبو داود » فى : باب التحصيب » من كتاب الحج . سبن ألى داود 477/١‏ . وابن ماجه , فى : 
باب ميراث أهل الإاسلام , من كتاب الفرائض . سنن ابن ماجه 9117/7 . 


عن 


1 و 


1 ظّ 


وألى سفيانَ » وسائر أَهْلٍ مَكَةَ » فمنهم من باع ؛ ومنهم من ترك داره » فى فى 
أغقايهم . وقد باع حَكِيم بن حزام. دارٌ الندْوَةٍ » فقال له'' © ابن الرننية» 
بعت مَكْرمَةَ فيش . فقال : يا ابنَ أخى » ذَمَبّتِ المَكارم إلا التّقَرَى, ٠‏ أو يم 
قال . واشترى مُعاوِيَة منه("" داري . واشتَرى عَمَر دار السنّجْنٍ مِنْ صفوان بن 
مَيّةَ » باربَعة اللآف .وم يرل أغل مكة يَعصَرُونَ فى ُورهم تصرف الملا , 
ده ٠‏ فكان إجماعًا » وقد فَرَرَه الى عي ينسسبة ظ 
وا ل مَنْ دعل 9" ذَارَ ّ أى مفيَانَ فهو ايع و12 ال عه 
بابه فهو امن )7 وأ ف ورج ورباجهم » ول تلحنا عن داه ,ول 
وج منه ما يَدُلْ على روا أُمُلاكهم » وكذلك مّنْ بعدّه من الخُلمَاءِ » حتى إن 
عمر رَضيِى الله عنه » مع شْيدّد. فى الحَقٌ » ' لما اختاج إلى دارٍ للسّجن” " , 1 
يأحَْذّها إلا بالبيم . ولأنّها رض حَيّه م يَِدُ عليبا صدقة مُحَرّمة ؛ فجار عه 
كسائر الأرْض » وما رُوِىَ من الأحاديث فى خلاف هذا » فهو ضعِيف . وما 
كلها فكت عرة فهو لصّحِيحٌ » الذى لا يُمكنْ دَفعُه » إلا أن لنبى» عله 
قر هلها فيا على أُمْلاكِهمْ ورباعِهمْ » فيدُلُ ذلك على أنه ترَكَها هم » 5 ترك 
لا 0 وعلى القول الأول ٠‏ مَنْ كان ساكن دارٍ أو مَنْزِلِ فهو 
حَقٌ به » / يسْكْنه ويُسْكِنه » وليس لَه ينع » ولا أحدُ جرت » ومن امحتاج إلى 
4 “قله يَذْلَ الأَجْرةٍ فيه » وإن اتاج إلى الشراء فله ذلك » ٠‏ كا فعَل عمر 
رَضى الله عنه . وكان أبو عبد الله | إذا سَكَنَ أغطاهم أَجرَئها وفرفسى بأخرة 


.)١١( ْ‏ سقط من مم . 


04 فى الأصل »م : ٠‏ داخل ». . والتضويب من مصادر تخرج الحديث . 


' باب ما جاء فى خبر مكة » من كتاب الامارة . سنن ألى داود 5/7 4 ١‏ . والامام أحمد فى : المسند 597/1 ع 
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(كك)ىم:( السجن 4 . 


كن 


فامَكَبَهُ أن لا يَدَْمَ إليهم الأجرَة » جار له ذلك الألك لا تتسترنا » وقد رو 
أن سفيَانَ سَكَنَ فى بعض رباع مَكَةَ » وهَرَب » ولم يُعْطِهم أجْرَةَ » فأذركوه , 
فأحذوها منه . وذْكِرَ لأحمد فِعُل سُفْيَانَ » فَبَسمَ » فظاهرٌ هذا ء أنه أَعُجَبّه . قال 
ابن عَقِيل : والخلاف فى غير"" مواضع المّناسِكِ » أمّا بقاع المَناسِكِ كمَوْضيع 
السّغى والرّمّى » فحكمّه كم المساجدٍ , بغير خلاف . 


00 ع 0 عار #2 س2 و 99. مق‎ ٠. 

فصل : ومن بَنَى بناءً بمّكة ء بالةٍ مَجْلوبَة مِنْ غيرٍ أض مكة » جار بَيْعُها , م 

ماف فر ان عن 0 : دون 5 5 ا ير 7 ن سه 
يجوز بيع ابنية الوقوف وائقاضيها . وإن كانت من ثراب الحخرم وحجارته » انبنى 
7 ار ره صيمر©. . امه قات 4 2 8 اس . ار و 
جواز يها على الروَايينِ فى ْنع رباع. مّكة ؛ لأنّها تابعة لمّكة » وهكذا ثُرابٌ 
كل وف واقاتة:.. لياع الدع . قال 0 البناً 
ا يقي الح 60 ريق إلا 1 

فصل :: قال أحير : لاأَعْلم فى بيع المَصاحف + ف . ورَتْحصَ فى ثيرائها:. 
وقال : الُرَاء أَهْوَنْ وكرة يها ابن عَم ع وابن عباس وأبو هوم ٠‏ وسَعيد 
ابن جُبَيْرٍ » وإسحاق .وقال ابن عمر : وَدَدْتُ أن الأيدى تُقَطَعُ فى يها وقال 
أبو الخَطّاب لكرج المصحي وبع الكرافة . وهل يُكْرَهُ شراؤة وإبدالة ؟ 
عل روايتين : ورَخَصّ ف بيعها الحَسَن 4 والحكم . وعِكْرمَة » والشافعىه : 
م ه و اسع ا 5 0 رمع . و اي 2 
واصحاب الراى ؛ لان الْبِيعٌ يقع على الجلدٍ , والوَرَقٍ » وبيع ذلك مباح . ولنا , 


(70) سقط من : الأصل . 

(56)فىم:«لمن»). 

(79) أخرجه أبوداود 5 : باب تحر يم حرم مكة »من كتاب المناسك . سنن أبى داود 25/١‏ . والترمدى 3 
ا باب ما جاء أن منى مناخ من سبق ؛ من أبواب الحج . عارضة الأحوذى ١١/5‏ . وابن ماجه » فى : 
باب النزول بمنى » من كتاب المناسك . سنن أبن ماجه ٠ ٠/7‏ .والدارمى .فى : باب كراهية البنيان بمنى ف 
من كتاب المناسك . سنن الدارمى 7/7 . والامام أحمد , فى : المسند 181//5 5052 3١6‏ . 


يحون 


و 


قول الصحابّة رَضِى الله عنهم » ولم تَعْلمُ لهم مُخالِفا فى عَصّرِهم , ولانّه يَسْتَمِا 
على كلام اللهرتعالى فتَجبُ صَِائئُُ عن البِع. والاليتذال » وأما الشراء فَهُوَ أسْهل ؟؛ 
دنه اممقاد [لمستكف ير يدل لواف قة ؛ فجارٌ » كا أجارٌ شيراءً / رباع. لك 
واسنيفجار دُورها » مَنْ لا يرَى بَيعها » ولا مد أجْرتها . وكذلك أرض السُوادٍ 
سوا ب ا ؛ لا يكرَهُ » مع كراهَةِ كَسْبه . وإن 
بر ا اسه 2 5 1 3 ءِِ ر مل ه و َءٌ 

شتَرَى الكافر مصحفا . فالبيع باطل . وبه قال الشافِعِء » وأجازّه أصحاب الراى » 
عل ؛ لأنّه أل للشراء » والهُ لمم كن تجاه واولا ؛ أنه يمنَعٌ 
من اسستدامَةٍ الملكُ عليه » فَمْنِعَ من ابتدائه ٠‏ كسائر ما يَحْرْمُ بيع ؛ وقد هَى الى" 
َيه عن المُسائرة بلقن إلى رض اعدو مَحَاقةَ أن لَه ألديهو”” " .. فلا يَجُودٌ 

0 التَوَصلٍ إلى تيل يديهم ياه 

82 تر هرايس‎ 9 _ 2 2 ٠ 
0 عنه » والشاؤهوة ف أحَد الَلين . سي‎ 
لأنّهِ يَمْلِكُ المُسْلِمَ بالارث » ويبقَى ملكه عليه إذا ألم فى يَدِه قصح شبراؤه ل‎ 
كالمُسْلِمٍ . ولنا أنه يُمَْعُ استقدامَة مِلكِه عليه » ميم ابتداءَه ؛ كالتكاح. لاله‎ 
. عَقَدّ ينْبتَ الملكَ على المسّلم للكافر » فلم يْصِحّ » كالتكاح ء والمِلكِ بالإث‎ 
والاستدامّة أقوى من ايتداءِ الملكِ بِالفِعْلٍ والاتِيارٍ » بدَلِيل ثبُوتِهِ بهما لِلمُحْرِمٍ‎ 
ره 20 6 رع م 0 ل م ع‎ 000 
فى الصيدٍ » مع مَنْعَه من انتدائه » فلا يرم من ثبوت الأقوى ثبوثُ ما ذوئه » مع‎ 
. أنّنا تقطعْ الاستدامّة عليه بِمَنْعه منها » وإجباره على إزالتها‎ 


فصل : ولو وَكل كفِرٌ مُميُلِمًا فى ثيراء مُسسُلِم » ل يَصح الشراءُ ؛ لأن املك 


(70) تقدم تخريجه فى 7٠١ 4/١‏ . 


وان 


َعم تل » ولأن امول ليس بأخل يراه » فلم تصيح أذ ب شري له » كا لو 
كل قل وبا اق قر اء تقر نونو كل التسطل ورا ا 
تراه » ففيه جهن ؛ أحذهما ء يَيحُ ؛ لأنَ انع من إنّما كان لما فيه من تيوت 
ملكِ الكافِرٍ على على المسْلم الماك قث المملم ههنا ‏ ؛ فلم يتحقق المانِعٌ . 
والقانى ‏ لا يح ؛ لأنَّما مع من شيرائه مع لكب فيه » كالمُحرم ف اشبراء 
الصّيْدٍ » والكافِرٍ فى نكاح. المُسلمَةٍ » والمُْلِمٌ لا يجورٌ أن يكون وَكِيلا لذِمى” / 
لي كراوخم :. 

فصل : وإنٍ اشتَرى الكافر مسلمًا يُعْتق عليه بالقرايّة » كابيه وأخيه » صّحّ 
الشُراء » وعَمَقَ عليه » فى قول بعض أصحابنا . وحَكّى فيه أبو الخَطَّاب رِوايئيْن ؛ 
إخداهما , لا يَصِحّ . وهو قول بعض الأصحاب ؛ لأنه ثرا لِك به اسم ؛ 
فلم يَصِح » كالذى لا يعي غلئة . ولأن ما مُيعَ من شرائه » ل مبَخْ له شراؤه وإن 
زال ملكه عَقمِ عَقَِيبَ الشراء » كشراء المُحُرم الصيد مويه ينيع فراله 29/1 
المَنعَ نما ث 0 ل لطا فاو مانو المساور ملك الكافرٍ له واكك هنا ول عفيت 


ارا لكك » وتخصل ين تفع. ال أضعافٌ ما حص ين الإهال باذك 
فى لَحْظَة يَسِيرَةٍ . ويُفارِق مَن لايَعْيِقُ عليه ؛ فإنَ مِلْكّه لايرول إلا بإزالِه » وكذلك 
شراءٌ المُحْرم للصِيّدٍ » فإِنّه لو مَلّكه . لكَبَتَ ملكه عليه » ولم يَزْل . ولو قال كافر 
لمسلم : أَغْتِقٌ عَبْدَك عَنْى وعَلَى ءَنْمَنْه َمَنْهِ . فمَعَل .صّمَّ ؛ لأن إعتاقه ليس بِتَمْلِيِكِ » 
والمااشى ]بظال لل فظن تجا تسل الولك نود 205 انها اتلك 
بالازث حكمًا ل ا ل من التفع يَنْعَمِرٌ فيه ما يَخصل من الضرَر 
بالملك ؛ فيَصير كالمَعدُوم . وفيه وَجَهٌ تعر ؛ أنه لا يَصِح ؛ بناءً على شراء قريبه 


المسلم . 


. سقط من : م‎ )5١( 
. (؟؟) سقط من : الأصل‎ 


) ١4 / 5 المغنى‎ ( 78 


ه16 ظ 


ه]ه؛ و 


فصل : ولو أَجَرَ مُسلْلمٌ نفس لذِمّىء , لعَمَلٍ فى ذِمِّه » صّحّ ؛ لأن عَلِيًا » رض 
اله عنه » أَجَرَ نفْسَّه من يَهُودِئ , يَسْتقَى له(" كل دلو بتَمْرَةٍ » وأئى بذلك الت 
عه فأكله؟" . وفَعَل ذلك رَجُلُ من الأنصار » وأنى به الى عله » فلم 
ينَكزه”" . ولأنّه لا صَّغارٌ عليه فى ذلك . وَإِنِ امتَأَجَرَه فى مُدّة» كيم » أو 
شَهُرٍ » ففيه وجهانٍ ؛ أحدّهما ؛ لايَصِح ؛ لأن فيه امسْتِيلاءٌ عليه » وصغارًا » أَسْبَه 
الشّراءً . والثانى » يَصِحٌ . وهو أوْلَى ؛ لأن ذلك عَمَلٌ فى مُقابلة عرض ١‏ أسْبَةالعَمَل 
فى ذمّته » ولا يُتْبِهُ المِلَكَ ؛ لأن المِلكَ يَقَتَضِى سُلْطانًا » واستدامَةٌ » وتَصرفًا 
بأنواع. التَصَرفاتٍ فى رَقَبَيِه » بخلاف الإجارة . 

فصل : ولا يجورُ / أن يُمَرَّق ف البيّع, بينَ كل ذئ رجحم مَحْرَّم . وبه قال أبو 


هار ار 


ا 007 8 او اس 0 14 اي ع اس ص صاانة 
حنيفة . وقال مالك : لا يَحْرمُ التَِرِيقٌ إلا بِينَ الم وَوَلَدِهَا ؛ لأن التَبرء َيه قال : 


١‏ مَنْ فرق بِيْنَ وَالدَةِ” " وَوَلْدِهَا » فرق الله بَينَهُ وبيْنَ أَحَبِهِ يوم القيَامَة ) . رواه 
التَرّمِذِئه 9 . وقال : حَدِيتُ حَسَنٌ . وقال : ( لا تُوَلَه20 وَالِدَة عَنْ 
وَلْدِهَا 2 , فخصها بذلك » فدَل على الاباحة فيما سواه . وقال الشافعىه : 


هار ارا 


2 الوا لمم و 00 00 اوس هبر هر ساعهة لس 1 4 7 

يحرم بِينَ الوَالِدِينَ والمُولودِينَ وإن سفلوا »ولا يحرم بِينَ مَن عداهم ؛ لان القرابة 
, وامعم د عن - 00 50 ل ل 

التى بينهم لا تمنع القصاص » ولا شهادّة بعضيهم لبعضٍ » فلم تمنع التفريق قُْ 


و 


(9؟) سقط من : الاصل 5 
(55) تقدم نخريجه فى صفحة 7٠١8‏ . 


(5*) أخر.جه ابن ماجه » فى : باب الرجل يستقى كل دلو بتمرة ... » من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه . 
15م . 


(55) فى م : ١‏ الوالدة 6 . 

(0") تقدم مخريجه فى صفحة 7117 . 

(88)أى لايُفرّق بينهما فى البيع . وكل أنثى فارقت ولدّها فهى وَالِه . النهاية فى غريب الحديث والأثر ه/7717 . 
(59؟) عزاه إلى البييقى فى كنز العمال ه/5/اه , ل/الاه » 78/9 . 


ون 


القعر ع كلت الم ,ولا ومازوى الفكل وى والققوم وعدن عدر 
حَدَّنَنا سَعِيدُ بن ألى عَرُوبَةَ » عن الحَكم » عن عبد الر من بن ألى لَيْلى » عن عَلِى؟ » 
رضي الله عنه » قال : أمَرَنِى رسول اللمعيه أن أبيعَ غلاميٍْ أَحويْن » فيعْتُهُما » 
فََرَقَتُ بيتهما , فذَّكَرتُ ذلك للنّى عي فقال : « أذْركهُمًا فَارْئَجعْهُمَا دلا 
بِعْهُمَا إلا جَمِيعًا : . وى عن أنى موسى » أن الي عه قال لعن الله ع 
رق بَيْنَ اَل َم والأخ. وأخيه التي يي ا را 
فلم ب يْجُزْ التَفرِيقٌ بيتهما ؛ كالوَلَدٍ مع آم . ويُفارق ابنَى العم » فَنّهِ ليس بينهما رَحِمٌ 


سر © سس آله 


عر 

فصل : فإِنْ قَرَّقَ بيهم قبل البُلوغ, , فالبييعُ باطل . وبه قال الشَافعِه فيما دُونَ 
السّبعر . وقال أبو حنيفة : البيْعُ صّحِيحٌ ؛ لأن انه » لمَعْنّى فى غير البْيْ » وهو 
الضرًرٌ اللاجقٌ بالتّفريق , فلم يَمْنَعْ صِححَة ابيع ٠‏ كالبيّع فى وقت التداء لناة 
حَدِيثُ عَلِىه » وأنَّ الى عه أمرَه بذهم » ولو َم ابيع لمكن رَدهما . ورَوَى 


أبو داودٌ فى ١‏ سبّنه ايد أن عَليًا فرق بين الأمّ ووَلدِها ٠‏ نبا الى عي » فَرَدٌ 


المبيخ. أنهي مُحَرُمٌ ؛ لمَعنّى فيه 220077 لي ل . ولا يِصِحٌ ما قاله 1 


فإن ضَرَرَ تميق حاصيل بالبيع. . » فكان لمَعنّى:فيه . فأما تحدِيدُه بالسّبع. ؛ فإ 
عُمُومَ اللفظ يَمْنَْ ذلك ولا يجوز تخصيصه بغير ذَإِيِلٍ » وان قا قا منينها بعد 
اللوغ. عا . وقال أبو الخَطاب 00 'لايجوزٌ ؛ِلعُمُوم النهى . 


والثانية مهو وف المتحيكة نا بن الأكوع. / أنّى أبا بكر 


.ا١؟ال215‎ 9482 91/١ المسند‎ )509 


كا أخرجه. ابن ماجه » فى . : بابب النبى عن التفريق بين :السبى » من كتاب التجارات. . سنن ابن ماجه 
؟هه/ ‏ 755 . ظ 


٠ أخر جه ابن ماجه » فى : باب النهى عن التفريق بين السبى » م ككتابت النجارات مسن ابن ماجه‎ )5١١ 


70 1 
579) سقط من :ام 1 
(15) فى : بات ف التفريق بين السبى » من كتاب الجهاد . سنن أبى ذاود 88/75 . 


دن 


ه]هع ظ 


باهرأةٍ وابتيها » فتفله أبو بكر ابتها » فاسوهيه منه(*؟ انه عَيله » فوَهَبّها 
له . وَأَهْدِى إلى الى عه مارية ٠‏ وها سير ين ٠‏ فأغطى لىع مين 


و فى وس 


ولام ا 8 5 او عير 00 
إذا افتَرَقَ ل 


فصل : وإذا اشْتَرَى مِمَّن فى ماله حرامٌ وحلال ‏ كالسَّلطانٍ الظالِم » والمُرَابى ؛ 
فإن عَلِمْ أن المبيع من حلال ماله » فهو حلال » وإن غلم أنه ") حرام ؛ فهو 
حرامٌ » ولا يُيَل قول المُشْمرِى عليه فى الحُكم ؛ لأن الظاجِرٌ أن ما فى يد الإنسانٍ 
فلك نان / يَعْمْ من أيهما هو , كرغْتاه ؛ لاحمال النّخرِيم فيه » ول يط 
الع :» الإمعان حاون ؛ قل الحرامُ أو كر . وهذا هو اله » وبِقَدرِ ِل الحرام 
وكثرته #تكرن كل النرية وكلنها . قال أحمد : لا يعجب: يه لمرَوَى 
تمان بن بَشِيرٍ » أنْ الى عله قال : ١‏ الحلال ب وَالْحرَا به ا 
مسْتَبهَاتٌ » لا يَعْلمُها كثِيرٌ مرنَ النّاس ؛ فكو الى اللشتهافت امد | للدينه وغ طبه 4 
وَمَنْ وَقَعٌ فى الشبّهَاتِ وَقعَ فى الحَرَام » كالرَّاعى حَوْلٌ الجِمّى » يُوشِكُ أن يَرْتَمَ 
فيه . ألاوَإِن** لكل مَلِكِ حمّى . وَحِمَى اللْممَحَارِمُهُ » . متمق عليه*؟2 . وهذا 


(44) سقط من : م . 

(45) أخرجه مسلم ‏ فى : باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى » من كتاب المغازى . صحيح مسلم 
١707 ٠/7‏ . وأبو داود »فى : باب ف الرخصة ف المدركين ... » من كتاب الجهاد . سئن ألى داود 
2016 ؛» 4ه . وابن ماجه » فى 57 فداء الأسارى » من كتاب الجهاد . سنن ابن ماجه 949/5 . 
(”1) أخرجه البييقى » فى : باب ما جاءفى كتاب النبى إلى المقوقس . دلائل النبوة 798/4 2 995 . وذكره 
الزيلعى » فى باب البيع الفاسد ؛ من كتاب البيوع . نصب الراية 58/4 2 598 . 

0 : « علمه © . 

(4) فى الأصل : « !| 

0 » فى : باب فضل من استيرأ لدينه » من كتاب الايمان » وفى : باب الحلال بين والحرام 
بين ... » من كتاب البيوع . صحيح البخارى 7٠١٠١ "59/90 7١/١‏ . ومسلم . فى : باب أخذ الخلال - 


ص 


َفظ رواية مُسمْلِم . وف لفظ روايّة البُخارىئ) ١:‏ فَمَنْ ترك مايه شي * عَلَيْهِ » كَانَ 
ِمَا استبَانَ ترك » وَمَنِ اجثرأ عَلَى ابنذ وين فلي رك 100 


استبان » . ورَوّى الحَسَنُ بن عَلِوه » عن التّبى* مكل عله , أنّه قال : « دَعْ مَا يَرِيبِكَ 
إلى ما لا يَرِيبِكَ ليد . وهذا مذهب الشافعى” . 


فصل : والتشكولة في على ثلاث أسترب الأول »ما أصله الحطر » كالذبِيحَة 
د فها موس وعَبَدَة أوثانٍ يدبْحُونَ » فلا يجوز شيراؤها وإن أُمْكَنَ أن ييكونَ 
ذاه مسيم لأ الأصل الخريم » فلا يرول لا تي أو طاهر . وكذلك إن 
كان فيها أنخلاط مِنَ المُسلِمِينَ والمَجُوس » ٠‏ لم يج شراؤها / لذلك ولاس 
فيه حَدِيتُ عَلِى) بن حاتم. أن وسول الله عل قال » إِذَا أو سَلَتَ كَلَبَكَ فخَالط 
كا لَمْ يُسَمَ عَلَيْهَا » فلا تأكل ء فَإِنَّكَ لا ذرى أَيّها لَه » . متمق عليه" . فأمًا 


> وترك الشبهات » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١57١ ١7١9/7‏ . 

كا أخرجه أبو داود » فى : باب فى اجتناب الشبهات » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 5١8/7‏ . 
والترمذى » فى : باب ما جاء فى ترك الشببات » من أبواب البيوع ..عارضة الأحوذى 6ل ة 1 159 : 
والنسا » فى : باب اجتناب الشبهات فى الكسب » من كتاب البيوع . المجتبى 7١/7‏ . وابن ماجه » فى : 
باب الوقوف عند الشبهات ».من كتاب الفتن . سنن ابن ماجه ١718/7‏ 2 . والدارمى » فى : باب 
فى الحلال بين والحرام بين » من كتاب البيو ع . سنن الدارمى 745/7 . والإمام أحمد ‏ فى : المسند 5717/4 » 
 ”'64‏ الاا هل7ا؟ . 
(50) فى م : ١‏ اشتبه ) . 
(01) أخرجه الترمذى , فى : باب حدثنا عمرو بن على » من أبواب القيامة . عارضة الأحوذى 50/9 » 

. 5914/4 والنساقٌ . فى : باب الحث على ترك الشببات » من كتاب الأشرية . المجتبى‎ . 9١ 

(09) أخرجه البخارى » فى : باب تفسير المشبهات » من كتاب البيوع » وفى : باب صيد المعراض » وباب 
الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة » من كتاب الذبائح . صحيح البخارى .1١١56 111١/87 07/1 2 ,/7١/*‏ 
ومسلم » فى : باب الصيد بالكلاب المعلمة » من كتاب الصيد. 0 ١٠66‏ . 

كا أخر جه أبو داود » فى : باب فى الصيد » من كتاب الصيد .. سنن ألى داود 9/5 . والترمذى » فى : 
باب ما جاء فى الكلب يأكل من الصيد » من أبواب الصيد . عارضة الأحوذى 761/5 7308 . والتسانى » 
فى : باب الأمر بالتسمية عند الصيد » من كتاب الصيد . لمجتبى ١/7‏ . وابنماجه فى : باب صيد الكلب » 
من كتاب الصيد . سنن ابن ماجه ٠١7١/7‏ . ظ 


انفضن 


5/6 و 


إن كان ذلك فى بل الإسلام. » فالظاهرٌ إبِاحَتُها حَتها ؛ لأن المُسْلِمِينَ لا يُقَرَونَ فى بَلّدِهِم 
بْيْعَ ما لايَحِلْ بَيْعُ ظاهرًا . والقَانى » ما أصلّه الإباحةٌ , كالماء يَجده متكيرا ؛ لا يَعْلم 
أبتَجاسسَة عير » أم بكي ها ؟ فهو طاهِرٌ فى الحُكُم ؛ لأنْ الأصلّ الطُهارَة , فلا نرُولُ 
عنها إلا بَيِقِينٍ أو ظاهرٍ » ولم يُوجَدْ واحِدٌ منهما . والأصل فى ذلك حَدِيتُ عبد اللم 
الى لج قال شك إن الى عن الرّجل يحب إليه فى الصّلاةأنّه يَجدُ الشىء ' 
قال ٠:‏ لَاينْصرِف حَتّى يَسْمَع صِوْنًا أو يُجدّ رِيحًا ») . مَتَّفْقٌ عليه" . والالك : 
مالا يرف له أصلل , » كرّجُل فى ماله حَلالٌ وحرامٌ » فهذا هو الشَبْهّة » التى الأوْلَى 
كه » على ما ذَكرنا » وعَمّلُا بما رُوِىَ عن ان" عله , أنه وَجَدَ تَمْرَةَ ساقِطَة , 
فقال : ١‏ لَولَا أنّى أخشى أَنّهَا مِنَ الصّدقة لَأَكَلتُّهَا )9؟*» . وهو مِن باب الْوَرَعر . 


فصل #وكان أحهد » وومةه الل لآ يفكل وار رَ السّلطانٍ » ويْكرٌ عل وَلَّدِه 
وعَمَه قبُولّها » وَيشَدَّدُ فى ذلك #وممّن كان لايَقبَلها سعيد بن المُسَيّب ؛والقاسيم 4 
7 وبسر "© بن سعيدٍ وعم بن واميعر » والتورىئه » وابنْ المُبارَك » وكان هذا 
منهم على سبيل الورع والتّوَقَى » لاعلى أَنّها حرامٌ » فإن أحمد قال 8 جوائرٌ السّلطان 
ا . وقال لبس عدون اليلبين إلا وله فى:هذه الدّراهم 
نَصِيبٌ » فكيف أقول إنها منْحتٌ ؟ ومِمّن كان يقب جوائرٌ هم ابن عمرّ » وابن 

اس يد الي د مكل الحدسن والحسين وعد ارين 


2 


(07) تقدم تخريجه فى 00 
(04) تقدم تخريجه فى : ١١/4‏ . ويضاف إلى التخريج ل ا لل 
ل ال ل( 
000 

وهو بسر بن سعيد المدنى العابد » مولى ابن الحضرمى » تابعى » وكان ثقة » كثير الحديث . مات بالمدينة 
سنة مائة . تبذيب التبذيب ١/70؛‏ 4982 .. ظ 


207371 


والشافره . واختّجّ بعضهم بأن التّبىء عه اسْتَرَى من يَهُودِى: طعامًا(”*© » وماتٌ 
وَوَدَغُام عون غرنه259 ::واجات يَهُوويًا قَعَاء وا كل عع ظعات9" روفن اخير 
الله تعالى أَنّهم أَكَالُونَ للسّحتٍ . ورُوى عن عَلِىه . رَضِى الله عنه » / أنه قال : 
ر# م سس _ ع وه _ 7 درءع ‏ سلءيره 7 7 

لا بَاسَ بجَوائز السلطانٍ » فإن ما يُعْطِيكم مِنَ ا حلالي أكثر مما يغطيكم مِنَ الحرام . 
وقال : لا تسل السلطان شيا » وإِنْ أَعْطّى فَخُذْ » فإن ما فى بيت المال مِنَ الحلالي 
أكثر مما فيه مِنَّ الحرام 

فصل” : قال أحمدٌ رَحِمه الله : فى من معه ثلاثة داهم ؛ فا دِرْهَمْ حرام : 
يعصَدّق لتلا » إن كان معه مانا ورهم. فا عَشْرَة حرام يَقصَدَّق بِالعَشرَة 
لأن .هذا كَثيرٌ ٠‏ وذاك قَلِيل . فقيل له : قال سمفيان : ما كان دُون الْعَشْرَةٍ يتَعتَدقَ 
به وما كان أكثرٌ يَخْرَجُ .قال : نعم » لا يُجحَف به .قال القاضى : وليس هذا 
على سَبيل التََحدِيدٍ وإنّماهو على طَرِيقٍ الامختيار أله كلما كثر الحلال يم بَعُدَتناو ل 


حو 


(07) أخترجه البخارى ٠‏ فى : باب شراء النبى م بالنسيئة , وباب شراء الإمام الحوائج بنفسه » وباب شراء 
الطعام إلى أجل » من كتاب البيوع » وف .: باب من رهن درعه » وباب الرهن عند الهبود » من كتاب الرهن . 
صحيح البخارى 7/7 م0٠١‏ ا ء لم١‏ . ومسلم »فى : باب الرهن وجوازه فى الحضر 
والسفر » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١713/7‏ . والنساى » فى : باب الرجل يشترى الطعام إلى 
أجل ... » من كتاب البيو ع . المجتبى 7877 . وابن ماجه » فى : باب حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة » من 
كتاب الرهون . سئن ابن ماجه 8/75 481-. والامام أحمد ل : المسند 57/5 »2 7١5٠١‏ . 

[01) أخرجه البخارى » فى : باب ما قيل فى درع النبى عَيقُِ ... » من كتاب الجهاد » وفى : باب حدثنا 
قبيصة » من كتاب المغازى . صحيح البخارى 1/45 2).ه2 ١9/5‏ . والترمذى » فى : باب ما جاء فى 


الرخخصة ف الشراء إلى أجل » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 7١9/5‏ . والنسانى » فى : باب مبايعة | 


أهل الكتاب . من كتاب البيوع . امجتبى 717/17 . وابن ماجه , فى : باب حدثنا أبو بكر ابن ألى شيبة » 
من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه 8١5/7‏ . والدارمى » فى : باب فى الرهن » من كتاب البيوع . سئن 
الدارمى 5059/7 73٠١‏ . والامام أحمد ءفى :المسند 575/١‏ .”1 51 75861178 
5ه 4؛لاه: . 

(58) أخر جه الامام أحمد »فى :المسند */ 51 1١‏ 790 . 

(59) سقط من : م . 


تفضا 


ظ 


و 


الحرام » وشق التّوَرٌعُ عن الججميع » بخلاف القَلِيل . فإنّهِ يَسْهُل إخراجُ الكل . 
والواجبٌ ف المَوْضِعَين إخراجٌ قِدْرِ الحرام ٠‏ والباق مُباحٌ له ؛ وهذا لآن تَحَْرِيمَه 
ف م9 5 ولك ا للو#ومس سس اس اس ماه ' 
لمَيَكنْ لتحريم عينِه » وإِنّما حرم لتعلق حَقٌ غيره به » فإذا أخرَجَ عِوّضَّه زال التَحْرِيمُ 
عنه ٠‏ كا لو كان صاحِبه حاضيرٌ فرطب بعوّضه »وسواءً كان قليلا أو كَثِيرًا . وَالوَرَعٌ 
إخر اج ما ينين به إخراج عَيْنٍ عَيْنِ2""0 الحرام. و يحضل :ذلك إلا بخراج. 
الجميع » ؛ لكِنْ لما * شق ذلك فى الكَر » ترك لأجل المَسفة فيه وامير على 
الواجب . م يَتيف هذا بانحولاف التار, ؛ فمِنهم من لا يكون له مير ا 
ماكر اليسيرة ؛ فَيَشَقٌ إخراجها ؛ الحاجته إليبا 0 501" 
َيَسْتَعْنِى عنها » فَيَسْهُل إخراجها . 

بذ : قد ذكرنا أن 7 ظاورٌ المذهب"" , أ ؛ و0" لا يوز بد ع كل ماء عِدّ0" , 
كمِياةٍ العْيُونِ » وتقع م البثر فى أماكيه قَبْلَ إخرازه فى إنائه » ولا الكَلَةُ فى مَواضِعه 
قبل جيا يازته ال متى باعَ الأَرض و فيها كلا أو ماءٌ » فلا حَق للباز فيه . 
قدا كز نانزواية ارق ؛ أن ذلك مَمْلُوك » وأئه يَجُورُ عه . فعلى هذه الرواية ‏ 
إن باع الأرض » فذّكر المءَ والكَلا فى الع » دَححلّ فيه » وإذ ن م يذكره » كان الما 
المَوْجُودُ والكَلَاًللبائع. ؛ لأنّه بمئْلةِ الرّزع. فى الأرضٍ الا اع د لس الى 
كالطّعام ف الدَارٍ » فما يَتَجَدَّدُ بَعْدَ الببْعْ » فهو للمُشترى . وعلى هذه الرواية : 
إذا باع / من هذا الماء آصمعًا معْلومَة جنار > لأله #الصيرة ٠‏ وإن باع كل ماء اير » 
يج ؛ أن خط بغيره . ولو باع م مِن النَهْر الجارى اصعًا » لم يَجْرْ ؛ لأن ذلك 
ع ا ا 


(656)فىم:وعن). 

.)2االإ«:مى)مك١(‎ 

5 -151) فى م : ١‏ الظاهر من المذهب » . 

(7) سقط من : الأصل . 

(14) العِدّ » بالكسر : الماء الجارى الذى له مادة لا تنقطع كاء العين . القاموس . 


ىدن 


فصل : وعلى كما الاين ؛ متى كان الماء الام فى مِلكِه أو الكلا أو المَعادِنْ 1 
وَفْقَ كفايته » لشربه » وشرب ما شيتِه » لم يَجِبْ عليه بَذْلهِ . نص عليه ؛ لأنَّه ى 
ملكه » فاذا تساوى هو وغيرٌه فى الحاجةٍ » كان أَحَقٌ به » كالطعام » وإنّما تَوَعَدَ 
التبئه عَللك على*" مَنْعر فضْل الماء :ولا قعثل هذا ..ولأن عليه ق بَذْلِه حَرَرًا : 
ولا يَلْرَمُهِ نفع غيره بمَضَرٌةٍ نفسيه . وإنْ كان فيه فضل عن شربه » ورب ما شِيَته 
ورّرعِه » واحتاججث إليه ما شِيّة غيره لَزِمَه بَذْلّه بغير وض ولكل واد أَنْيتَقَدّم 
إلى الماء » ويَشْرَبَ » ويَسْقَى مَاشِيََه » وليس لصاحبه المَنْعُ من ذلك لما رَوَىإياس 
وإياس بن عق المُزنية+ أن رسول اشع قال ١‏ مَنْ مَنَعٌ فَضْل الْمَاء ؛ لِيَمنَع 
. به فَضْل الكَلا » منَعَهُ الله فضل رَحْمتهِ )09"© . وفى صّجيح. مُسَيْلم 29 عن ألى 


109 ف الأصل : « عن » . 
ظ (5) كذافى النسخ . وف ترجمته : هو أبو عوف إياس بن عبد المزلى » كوفى له صحبة . وذكر ابن الاثير 
أن الترمذى ذكره باسم « عبد الله » . انظر ترجمته فى : أسد الغابة ١85/١‏ ء والإصابة ١١58/١‏ » 
55ل . 
(10) لم نجده من طريق إياس بن عبد ( أو عبد الله ) المزنى بهذا اللفظ . وإنما أخرجه من طريق عبد الله بن 
عمرو الإمام أحمد » فى : المسند : ١817/7‏ . وروى عنه أبو عبيد » فى الأموال 5535 » أن رسول الله عوي 
نبى أن يمنع فضل الماء . وانظر تخريج الحديث الثانى فى الحاشية الآنية . ظ 
«/رهه ١١‏ . 
كا أخرجه البخارى » فى : باب الشروط فى الطلاق من كتاب الشروط » وف : باب 9 وكان أمر الله 
قدرا مقدورا # » من كتاب القدر . صحيح البخارى 50١1/59‏ مه ١‏ . وأبو داود »ل : باب ف المرأة 
تسأل زوجها . من كتاب الطلاق . سنن أبى داود ممه . والترمذدى وق نات فاتجاء لا سال امرأة 
طلاق أحتها » من أبواب الطلاق . عارضة الأحوذى ه/58١‏ 5 .والامام مالك , فى : باب جامع ما 
جاء فى أهل القدر »من كتاب القدر . الموطاً ؟/. .6 . والامام أحمد فى : المسند ؟/75*4 5142 59142 . 
والثافى » فى : باب تحريم بيع فضل الماء الذى يكون بالفلاة ... » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم 
ع/مو١ا١ا.‏ ظ ش 
ما أخر جه البخارى »فى : باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء » من كتاب الشرب . صحيح البخارى 
١ +‏ . وأبو داود »فى : باب فى هنع الماء » من كتتاب الاجارة . سنن ألى داود 101/١‏ . والترمذى , - 


فض 


ه2121 ظْ 


كر وماس 


هُرَيرَة أن سول اله هى أن تسنأل المزأة لاق أخييها وتيك أذ ينه للا 


مَخافة أن يُرعَى الكَلَاً . يَْنِى إذا كان فى مكانٍ كله » وليس يُمْكِنُه الإقامَة لرَغيه 
لم 6ه 


إلا بالسسّقى من هذا الماء » فيمَرَء فيَمْتَعْهُم السّقى لكر هن الكلذ غانه و راك ابو 


عْيْيْدَة!'" بإسناده » عن عُمَرَ , أنّه قال :“أبن اليل أخق بالماء مِنَ التانى7' "© غليه . 


وعن أى هري قال : ابن اميل ول شارب . وعن َه ٠‏ قال : قال أنى : 
ا عا الظية نهرلا عسل نل ؟قال ١:‏ الْمّاءُ » . قال : يا رسول الل 
ما الى الذى لا يحل متمد © قال +0 الملحُ 6 ون ليه بذل القاالش 

ِنَّ لحل » والدَّلو » والبَكرو ؛ لأنّه 0 دولا يتخلت غرم يخلتن 
الماع ء . وهذا كله هو الظَاِرٌ مِن مذهب الشافى . ولا فرق فيما ذكرنا به بِينَ البنيانٍ 
والمتحارى . وعن أحمد » أله قال : نما هذافى الصّحارى وال » دون البمْيانٍ . 


و 


يعنى أن البنْيانَ إذا كان فيه الماءُ » فليس لأحَدٍ الدّ مول إليه إِلّا بإِذنِ صاحبه . 


فصل : وهل يمه َل فل ماله لؤزع. غيره ؟ فيه روايتانٍ ؛ إحداهما لد 
يَلرّمُه”"" / يَذلَه وهو مذهبٌ النافهى” ؛ لأن الزّرْعَ لا حُرْمَة له فى نفسيه » ولهذا 


لايُجَبُ على صاحبه سقيّه » بخلاف الماشية . والقّانية يَْرَمُه بَذْلَه لذلك لماروى 


> فى : باب ما جاء فى بيع فضل الماء » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 777/0 . وابن ماجه , فى : 
باب النبى عن منع فضل الماء يمنع به الكل » من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه 878/5 . والامام أحمد , 
ف + المشيل 145 

(59) ف : الأموال 7917 . 

. فى النسخ : « البانى » والتصويب من : الأموال . والتانى : الفلاح . والتناوة : الفلاحة‎ )7١( 

(71) أخرجه أبو داود ‏ فى : باب ما لا يجوز منعه . من كتاب الزكاة . سنن أبى داود 784/١‏ . والدارمى , 
فى : باب فى الذى لا يحل منعه , من كتاب البيوع . سنن الدارمى 79/5 » 77١‏ . والامام أحمد . فى : 
المسند «/580 »2 18١‏ . 

(7/0) أى : يلل . 

(؟/) فى م : «يلزم ) . 


ايل 


عن عبد اللم بن عَمْرِو » أن قَيّمَ أرضيه الوط" كُنَبَ إليه » يُخْبرَه أنه قد مسَقَى 
أرضته » وفضَل له من الماء فل يُطْلَبُ شلائينَ أل . فكب إليه عبد الله بن عَمْرِو ؛ 
نِم دك » ثم اسنت الأذتى فالأذتى , فى اس سمِعْتٌ رسول الله عَيْهُ يَنْهَى عن يبع 
فضّل الماء قال أبو ر1 : املد م الزب الك لل 
عدن عسي » قال . حَدّنَا حَمَادُ بن سَلَّمَةَ » عن ألى الزبَيْرٍ » عن جابرٍ » 
قال ني رول الله يده عن بيع فضل الماء . وروى إياس بن عبد9" ع 
قال : َهَى رسول الله َيل أن يُمْتَعَ فضل الماء . رواه الترمذَئة و ووال»: 
عريك عدر معد . وفى لفظ : نهَى عن بيع. الماء . ولأن فى مَبْعَه فَضْل الماء 
إهلاكه . فحُرمَ مَنْعُه كالماشيّة . وقولهم : لاحر م أله . قلنَا : فلصاحبه حُرْمّة ؛ 


ع د بر 


فلا يجُورُ النَّسَبّبٌ إلى إهلاك ماله ويَشتمل(”” أن يُْنَعَ لف الكرماعنه وفان 


ترج سس 


إضاعَة المال مَنْهِث عنها , وإتلافه محَرّمٌ » وذلك كَلِيل على حُرْمَتِه . 


فصل : وإذا استَرَى عَبْدًا بمائَة» فقضاها عنه غيرٌه » صّحَّ» سواءٌ قضاه بأمره أو غيرٍ 


(74) الوهط : بستان ومال كان لعمرو بن العاص بالطائف على ثلاثة أميال من وج . القاموس 
(5) أخرجه البيبقى » فى : باب النهى عن بيع فضل الماء » من كتاب البيوع . السنن الكبرى ١7/1‏ . 
(75) فى : الأموال 30١‏ . ظ 
(1/) المسند 7# ع 084 

كا أخرجه مسلم » فى : باب تحريم بيع فضل الماء الذى يكون بالفلاة ... » من كتاب المساقاة . صحيح 
مسلم ١١917/5‏ . وابن ماجه , فى : باب النبى عن بيع الماء » من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه 8748/5 . 
(8 -8/) سقط من : الأصل . 
(9/)ف الأصل ٠:‏ عبدالله » تاعاق يط املع 1 
(60) فى : باب ها جاء فى بيع فضل الماء » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 775/0 . 

كا أخر جه أبو داود َك : باب فى بيع فضل الماء كن كاب الهزية سكن أققاوة 1" . والنساق 1 
فى : باب بيع فضل الماء » من كتاب البيوع . المجتبى 7770/7 . 77١‏ . وابن ماجه » فى : باب النبى عن 
بيع الماء » من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه 878/5 . 


. ©» يحمل‎ «١ : ف النسخ‎ )8١( 


حص 


و 


مره . فإن بان العَْدُ مُسَْحَقَا » لم رَدُ المائة ة إلى دافعها ؛ لأثنا تنا أنه قيض غيرٌ 
عق » فكأن المائة م كَخْرٌجْ مِن يَدِ دافهها واد يان اللتمم » فَرَدْه بالَعيب » 
أو بإقالة » أو أُصَدَق امْرَأة إنسانٍ شيعا » فطلقها الرّوْ بل لهي 0 
وما اه 8 لا وا كم عٍِ 250 م ها مرة 
ارئدت » فهل يَرَمُ رَدْ المائة! لى دافعها أو على المشتَّرى والزو ج. اتنتول رجن 


أَحَدُّهما » على الدَّافِعم ؛ لأن القَبْضَ ححصل منه . فالرّدٌ عليه » كالتى قَبْلّها . والّانى , 


على الرّوْج. والمُشترى ؛ لأن قضاءه مَل لهب هما بكليل بَراءةٍ ذمّها منه » 
والهبَة المَقبُوضَة050) لا يجوز الرَجُوعٌ فيها . وإن كان الدَّفعُ بإِذنٍ المشتّرى 
ولج » لمعمل أن يكوث الحُكْمُ فيه > لو قضاء بغير ذه » إذا كان قل ذلك 
على سيل الترعر عليه واْمَمل أن يكون رده على الزّوْج. / وَالمُشْمَرِى » إذا كان 
عَقَدُّهمًا صّحِيسًا بكل حال الأ ]دياق تنكلبيه ل من لقنالة: ِنْ علمهما إذا نُصّل 
به ابض » جَرَى ممرى قَبُولهِ وقيْضِه . بِخِلَاف ما إذا لين . وإن أذِنا فى دَفم 
ذلك عنهما قَرْضًا » فإنَّالرَه يكو علهما ‏ امرض يع علهما ضيه 
فصل : إذا قال العَبْدُ لرَجْلٍ : التَعْنِى مِن سَيّدى .. ففَعَل » فبانَ العَبْدُ مُعْتَقَا 

فَالضّمان على السَمّدٍ . نص عليه أحمدٌ اوقل أ حي كن الي حار 
حَين غرّه العَبْدُ » وإن كان غابًا فَالضَّمِانَ على العَيْدٍ ؛ لأنّ العرُورَ دا ولا 
وا بو الل بوم امنْتحُقاقٍ » وَصِمِنَ العُّهْدَةَ » فكان الضّمان عليه ؛ 
كا لو كان حاضيرًا . وإن بان العَبْدُ مَعْصوبًا » أو به عَيْبٌّ » فَرَدّهِ » فالضّمان على 
السين ؛ لما د كر نا 


(85) سقط من : الأصل . 
(875) ف م : ١‏ المقروضة » . 
(85) فى م : ١‏ الضرر » . 
(85 - 86) سقط من : م . 


لكا 


فصل : وإِنٍ اشْتَرَى اثنانٍ عَبْدًا » فغاب أَحَدّهما , وجاءً الاحر الل لعي 
منه » فلّهُ ذلك . وقال أبو حنيفة : ليس له ذلك ؛ لأنّه لايْمْكِنُه تَمْلِيمُه إلا كليم 
تُصريب الغائُب » وليس له تسْلِيمُه بغير إذنه . ولنا ‏ أنّهِ طلبَ حصته » فكانلهذلك , 
2-0 لكل واحدٍ يينهما مد . وما ذَكَرُوه يَبْطْل بهذه الصُورَةٍ . وإن قال 
الحاضيرٌ : أنا أَدْقَمُ جَمِيعَ النّمَن » وتَدْقَمُ إلىه جَمِيعَ العَبْدِ . لم يَكْنْ له ذلك . وقال 
أ جعف #لندلك روه عدوم بو د بيه 
فى دَفعه إليه ؛ فلم يَكنْ لهما ذلك له فإن سلُمَ إليه 
الْعبِكٌ الاب لعوين بويا ناه ؛ لأن اذا لع بكم ماله بغي إذنه ا 
قبَضَ مال غيره بغير إذنه . فإن م ضَمِنَ الشرِيكُ : ٠‏ ل يرَجِعْ على أحَدٍ ؛ لأنَ اَلَف 
حَصّل فى يده فامتق لمان عليه وإن ضَمِنَ الدَافِعٌ #رجع عل الها بعر ذلك 
ويَقَوَّى عِنْدى أنه إذا ل يمكِن تُسلِيم تصيب أَحَدٍ المشْتَرِيَين إليه إلا بتَسُليم تصيب 
صاحبه ء أنّه لا يجوز التَسلِيم إليه ؛ لما ذكرنا ههنا . 

فصل : ويُسِتَحَبٌ الإشهادٌ فى البَيْع ؛ لقو الل تعالى ' : © وَأَشْهِدُوا / إِذَا 
َبَايمْكُمْ 4" . وأقل أخوال الأمر الاستِحْبابٌ . ولأنّه أقطَمٌ للتّراع. ‏ وأَبعَدُ مِنَ 
التَجَاحدٍ » فكان أَوْلَى . ويَحْمَصّ ذلك بما له تحطَرٌ . فأمًا الأشياء اميل الحَطر » 
كحوائج . البتقال » والعَطَار » وشِبّههما » فلا يُسْتَحَب ذلك فيبا ؛ لأن الْعَقَودٌ 
+ فيَسُقٌ الإشهادُ عليها » وتقبُحُ إقامَة الب عليها » والثّرافعٌ | إلى الحا كم 
222 الككثِيرٍ . وليس الإشهادُ بواجب ف واحََدٍ ممنهما » ولا شرطًا 
له . رو ذلكعن ألى سَعِيدٍ الحُدرىئة» وهو قول الشافعو* » وأصحاب الرَأى : 
وإسحاق » وأبى أَيُوبَ . وقالت طَائِفَةَ : ذلك فَرضٌّ لا يجوز ركه . وروى ذلك 
عن ابن عَبَّاس . وَمِمَّن رأى الإشهادً على البَيَع عَطَاءٌ » وجابر بن رَيْدِ » وَالنّخَعه ؛ 


(85) سورة البقرة 785 . 
(80) سقط من : م . 


ارم 


ه1خ1ظ ظّ 


لظاهر الأمر 6 ولأنه عَقَدُ مُعاوَضَة 6 ححت انياذعك تكاج . ولنا » قولن 
ال تعالى : ل فَإِن أُمِنَ بَضكمْ بَعْضًا ليود اذى آَوْثمِنَ أَمَائَنَهُ 804" . وقال أبو 
سعيد : صارٌ الأَمْرٌ إلى الأمائة . وتلا هذه الاية لأ ىه اشنترى ب ودع 


7 0 ه دار )2 4 
طُعَامًا » ورهته درعَه” '“ » واشترى من رَجَلٍ سَرَاويل0) ؛ ومن أعْرَابى” فرسا ِ 


الي 0 


فجَحَدَهُ الأغرّابوه حَتَّى هد له حُرْيِمَُ بن ثابت ١‏ “» » ولم يُنْقل أله أشْهَدَ فى شىء 
من ذلك . وكان الصّحايَة يَتَبايَعُونَ فى عَصْرِهِ فى الأسْواقٍ » فلم يَأمْرَهُم بالإشهادٍ , 
ولا نل نهم فغْله » ول يك علمهم الى ع » ولو كانوا”' مُهدُونَ فى كلل 
ياعاتهم لَمَا أل | قله . وقد أُمَرَ النبوه عَيلله عُرْوَة بنَّ الجَعْدٍ أن يَسْترى لَه 


2) 


ٍ ه سسا ير و 

اضحية . وغ يَامرَةٌ بالاطلهادٍ ؛وأثيره ةله اترى شائين مباح اها 6 
ول يُنْكر عليه ترك الإسْهَادٍ ولاه اميا َه تكثرٌ بين الناس فى أُواقهم وغيرها » 
فلو وجب الإسْهَادُ فى كل ما يَتبَايَعُو نه أن ل الْحَرَج, المخطوط عا قله 


(848) سورة البقرة 58" . 

(89) انظر التخريج فى صفحة ه ب المتقدمة » حاشيتى 5ه », لاه . 

(40) أخرجه أبوداود » والترمذى ء والنسالى , والدارمى, فى : باب الرجحان فى الوزن » من كتاب البيوع. 
سنن ألى داود 7١0/7‏ » عارضة الأحوذى 78/5 ء المجتبى 70٠0/7‏ » سنن الدارمى 710/7 . ك] أخرجه 
ابن ماجه » فى الباب نفسه . من كتاب التجارات ٠‏ وفى : باب لبس السراويل » من كتاب اللياس . سئن 
ابن ماجه 48/7/ » ١١85‏ . والإمام أحمد , فى : المسند 7651/4 . 

(41) أخرجه أبوداود »فى : باب إذا علم الحا صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به » من كتاب الأقضية . 
سنن ألى داود 77/7 777 . والنساق فى : باب التسهيل فى ترك الإشهاد على البيع » من كتاب البيوع . 
امجتبى 5/17" 75١50‏ . والامام أحمد , فى : المسند ه/ه 7١5 2 75١‏ . 

(49) فى الأصل »ء م : « وكانوا » . 

(417) أخخرجه البخارى »فى : باب حدثنا على بن عبد الله ... » من كتاب المناقب . صحيح البخارى 017/4 ” 
وأبو داود »فى : باب ف المضارب يخالف ». من كتاب البيوع . سنن ألى داود 773/7 والترمذى , فى : باب 
حدثنا أبو كريب » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 7 . وابن ماجه فى : باب الأمين يتجر فيه 
فيربح » من كتاب الصدقات . ستن ابن ماجه 8٠07/15‏ . 
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5 : لإ وَمَا جَعَل عَليَكُمْ فى آلدينِ مِنْ حَوَج, 20 جوالا بف المراة بها 


الإزشاة الل سيد الا مُوَالِ والتَعلييم » م أمَر بالوَهْنِ والكاتِب ؛ وليس يواجب » 


فصل ا والشراءفى المَسْجَدٍ ل لل 
أن سول الله عله :قال : ٠‏ إِذَاوَكُم من يعُ أو يََاعٌ فى المَسسْحدٍ » هقولوا : 
لا أَرْبَحَالّبَجَارَئَك » وَإِذَا َم من يدُ اله ى المَنْحَدٍ » فقولُوا : لا لدو 
الله عَلَيْكَ » . أ أَخْرَّجَهُ الترمذئل''”2 » وقال + خزية كر رين ولأد 
لتساجك ِينَ هذا ورأى عِمرَان القصير”" رجلا َي فى المَسجدٍ » فقال : 
هذه سوق الآخَرَةٍ ٠‏ فإن أرَدْتَ التّجارَة فارج إلى سوق الذي . فإن باع فالبِيعٌ 


0 
هه بير تر الر 


مَحِيح ؛لأن اليم كم 0 »ول ينبت وجود مفسيدٍ له وكرامَة ذلك 
لا يُوجبٌ الفساة » كالغِشٌ فى البيْع والتُذيس والتصرية وف ال 
١‏ قولوا : لا ربح الله تجَارَتَكَ ( . من غير إِنبارٍ يمَسادٍ البيع ؛ دَلِيلُ على صِحته 


الله أعْلَم . 


(94) سورة الحج 8" . 

(86) فىعم : و ردها ). 

فى : باب النبى عن استنشاد الضالة فى المسجد ... » من كتاب الصلاة . سنن الدارمى 555/١‏ . والحا م ) 
فى : باب النهبى عن البيع فى المسجد ... » من كتاب البيوع . المستدرك 057/7 . 


(810) أبو بكر عمران بن مسلم القصير ثقة ؛ يروى عن أبى رجاء العطاردى وغيره . اللباب 548/7 » ميزان 
الاعتدال */747 » تبذيب التبذيب 7//8ا١‏ - ١388‏ . 


تق 


ه16 و 


1/5 ظ 


| كناب" السلم 


وهو أن يُسْلِمَ عِوَضًا حائيرًا » فى عِوَض مَوْصُوفٍ ف اللَمَة داح 
يني كاه ولد . يقال : أسْلمَ » وأملف » وسلف: . وهو نُوعٌ من 
تيع . يَنْعَة نْعَقِدُ بما يَنْعَقِدُ به البَيِعُ » ويلفظ السَلم والسّلف . ويعْتبر فيه من 
الول ما يعتبر فى البيعم ‏ وهر جائرٌ بالكتاب والسنّة ده ؛ أَما 
الكِتابٌ » فقول الله تعالمى : «3 يَأيْهَا آلَذِينَ عَامَُوا ذا َدَايكُمْ بديين 9 
مُسَمّى فَاكتبُوهُ 74" , ورَوَى سسعِيدٌ بإسناده عن ابن عَيّاسٍ ‏ أنه قال : | 
أذ لق املكو إلى أل شسلى قد عل الى كاب » وأذذ يه أ 
كرا تفده الآية ...ولآن بهذا اللفظذ 22 الكل ويَشمَله بعمومه . وأما 
المتدي تررق ار عبائن. طق ازنستول الم عيه ٠‏ “أنه قَدِمَ*» المَدِيئة وهُمْ 
يُسُِْونَ فى الثّمَارٍ السّتيْن الات » فقال : ١‏ مَنْ سلف فى شىء فَليسْليف 


ب 


ف كيل مشلوغ + وَوَرّن مَثلوم. | لى أجل مَعْلوم » . مُتْقَقّ عليه" » ورَوّى 


(١1)ىم‏ : وباب 4 . 
هذا أل الؤرو ال امورو مينوة راق لشقرطة ممار )الكت لجرو وق ٠‏ فقه حنبل . 
(1) سورة البقرة 585 . 
2365 مح ؛ : 
(© - ]) فى م : « انهم قدموا » . 
صحيح البخارى ١١1/7‏ ره ومسلم ء ف باب السلم » من "كتاين المساقاة . صحيح مسلم 


. ١ 71/« 


كا أخرجه أبو داود » فى : باب فى السلف » من كتاب البيوع . سنن أبى داود 5547/7 . والترمذى , 
فى : باب ما جاء فى السلف ف الطعام واتمر » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 48/5 . والنساق » فى : 
باب السلف ف الغار » من كتاب البيوع . المجتبى 17/ هه ١‏ . وابن ماجه » فى : باب السلف فى كيل معلوم .. » 
من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 76/7 . والامام أحمد , فى : المسند 777/١‏ . 


>32 


البخارئة )عن محمد بن ألى المجَالد » قال رسن أبو بردة وعبد ارين شَدَّادِ 
إلى عبد الرّحمن بن أَبْرَى وعبدٍ الله بن ألى أو فى » فسَالتُهُما عن السسَلّف . فقالا : 
كنَانْصمبٌ المعانم َع سول الله عه » فكان باط م ْنَا الام سلفم 
فى الجنْطة والكجير والبيت9 .فقلث: : أكان لهم زرغ : أ لم يكن لَّهُم َع ؟ 
قال : ما كمًا نَسَألهُم عن ذلك . وأمّا الإبجماعٌ , فقال ابن المُنذِر واخلة كل 
تُحْفَظ عنه مِنْ أَهْل العِلّم على أن السسَلَمَ جارٌ » ولأن المُقْمَنَ ف البَبْع. أَحَدُ عِوَضَى 
العَقَدِ » فجارٌ أن يَتْبْتَ فى الدَّمّةِ » كاكّمَن » ولأن بالنّاس حَاجَة إليه ؛ لأن أَرْبابَ 
الزّرُوع والقّمَارٍ والتنّجارات يَحْتَاجُون إلى التَمَقَة على أنْفسِهِمْ وعليها ؛لتَكْمُل , وقد 
تررق 3" التق تقر زطي الدطله + نز تففوا عور كفل كسار بالاملر عاض ... 
مسألة ؛ قال أبو القَاسِم » رَحِمَهُ الله: ( وكل ما ضبط بصفَةِ , 
فالسّلم فيه جَائِرٌ ) 

وجملة ذلك » أن / السلَمَ » لا يَصِحٌ إلا بشرُوط سيئّة : 

أحدّها , أن يكون المُسْلَمُ فيه ما يَنَضَبط بالصّفات التى يَخْتَلِف القّمَنّ باحتلافها 
ظاهِرًا » فيَصِحّ فى الحُبُوبٍ . واقّمَارٍ » والدَّقيق » والتٌّيِاب . والإبريسّم 2 


(5) فى : باب السلم فى وزن معلوم » و : باب السلم إلى من ليس عنده أصل » من كتاب السلم . صحيح 
البخارى ١١١ + ١١1١/7‏ . كا أخرجه أبو داود » فى : باب فى السلف . من كتاب البيوع 50 
داود 7410/7 . والتساق ع فى : باب السلم فى الطعام » و: باب السلم فى الزبيب ». 
من كتاب البيوع . المجتبى /1/ هه ١‏ . وابن ماجه »ف : باب السلف فى كيل معلوم ا » من كتاب التجارات 3 
سنن ابن ماجه 755/7 . والامام أحمد , فى : المسند 580/4 . 

(0) فى الأصل : « والزيت » . وهو فى : باب السلم إلى من ليس عنده أصل » من كتاب السلم . فى صحيح 
البخارى . 

(6) فىا:١‏ تعوز ). 

. سقط من : الأصل‎ )١١ 


م ( المغنى 5 / 55 ) 


1/4و 


والقطن » والكَنّانِ » والجتب7” ٠‏ والصّوف , والشّمْرٍ » والكاغي”" . 
وَالحَدِيدٍ » والرصاص » والصفر » والنحاس , والأذويّة , والطيب » 

والخُلُول » والأدْهانٍ » والشُحُوم ؛ والألبانِ » ولتق » والشّبٌّ » والكبريتٍ , 
والحْخلٍ , وكلى مكيل . أو موْرُونٍ أو مَزروع ؛ وقد جاء الحَدِيتٌ ف الثَّمَارٍ ؛ 
وحديث ابن ألى أؤفى فى الحنطة ٠‏ والشّعِيرٍ » والزّبييب » والزَّيتِ2 . وأَجْمَعَ 
أهْل العلم على أن اسل فى العام . جائرٌ » قاله ابن المنْذِرٍ . وأْجْمَعُوا على جواز 
السّلم فى الثّياب . ولا بصحٌ السَلمُ فيما لا نط بِالصمَةٍ ؛ ٠‏ كالجَوهَرٍ من 
الولو ؛ والياقوت ٠‏ والفيُرورّج » والزَّبَرجَدٍ » والعقيق . والتلوز ؛ لأن أثمائها 
تخْتلف الحتلاهًا متباينًا بِالصعْر , والكِبَرٍ , حمسن التَدُوِيرٍ » أوزِيادةٍ ضَوْئها , 
وصفائِها . ولا يُمكنْ تقْدِيرُها بَِيْض العُصْفُورٍ » ونحره ؛ لأنّ ذلك يَخْمَلِف ؛ 

ولا بشىء مُعيّ , لأن ذلك يلف . وهذا قول الثتافيى ؛ وأصحاب الرَأى . 

وحُكِى عن مالك صِيحّة السّلّم فيها » إذا اشرَط منها شيعا مَعْلُومًا » وإن كان 
وزنا فزن متروف . والذى قلناه أولَى ؛ لما كن . ولا يِصِح فيما يَجَمَعْ 
أخلاطًا مَُقصودّة غير مُتَمَيْرَةٍ ٠‏ كالغاليّة"» , والندة؛ » والمَعاجين التى يتداوَى 
ا الحبلياك ودف لواو من الحَيّوانٍ ؛ لأنَ الود مَجَهُولٌ غير مُتَحَقَقٍ ؛ 
ولا فى الأوانى المُخْتَلِفَةِ الروس والأرضاط #الأن الفكقة لذ نارق عليه .و فزه 
وه تحر ء أنه يَصِح السلمُ فيه إذا ضطبط بار رتفاع حائطه » ودور أغلاه و قله ؛ 
لأن التَماوْتَ فى ذلك يَسِيرٌ » ولا يْصِحٌ فى القِسى, الفكيلة عن الختسيب: 
وَالقَرَنٍ نِ" ‏ والعصب”” » والتُوز ز("؟ ع إذ لايُمكنٌ ضَبْط مَقادِير ذلك » وتَمِْيرُ ما فيه 


(١؟)‏ سقط من :1.ام. 

(5) الكاغد : الورق . 

(4) تقدم تخريجه فى الصفحة السابقة . 

(0) الغالية : أخلاط من الطيب كالمسك والعنبر . 

(5) الند : ضرب من النبات يتبخر بعوده . 

(9) القرن : الحبل المفتول من لحاء الشجر » والخصلة المفتولة من العه 
(8) العصب : شجر اللبلاب . ومأ يعصب به . 

(9) التوز : شجر 


الكل 


. وقيل : يجوز السَلّمْ فيها » والأوْلَى ما ذَكنا . قال القاضيى 0 
لاط عل أرب »أده ؛ مُختِط مَقَصُوة مُتَميرٌ » كالياب المنْسنُوجة 
من قطن وكَنّانٍ » أو قطُن وإِبرِيسَم ؛ ٠‏ فيح السَلَمْ فيها ؛ لأن ضَبْطها مُمْكِنٌ . 
نال » ما تلطه ِمَصْلحيه » وليس بمَقْصُووٍ فى تفسيه » / كلإئَحُة فى الجن , 
والملح. فى العَحين الب » واماء فى تح لمر وليب » ف فيَصِحٌ السلَم فيه ؛ لأنّه 
يَسِيرٌ لمَصْلحَتِه . الثالث » أخلاط مقَصُودَة 7 مُتَمُيِرَةٍ ع كالغاليّة والند 
والمَعاجينٍ » فلا يْصح السّلَمُ فيها ؛ لأن الصفَة لا تأتى عليها . الرابع » ما تخلطه 
غيرٌ مَقَصُودٍ , ولا مَصْلَحَة فيه » كالَبّن المَُوب بالماء » فلا يَصِحٌ اسل فيه . 

فصل : ويصحٌ السَلمُ فى الخبْرٍ ء وال » وما أَمْكنَ مضتبِطه مما مه الاو . 
وقال الشافهئ لايَصِحٌ السلمُ فى كل مَعْمُولٍ بالا ؛ لأنْ النار وال رول 
عَمَلّها » ويَخْتلف الثّمَنُ بذلك . ولنا : قوله عليه السلامٌ, ٠‏ مَنْ ملم قَلمْسيْمُ ‏ 
كيْلٍ مَعْلومٍ أو وَرْنِ مَغْلوم, 26 . فظاهر هذا إباحة حَة السّلّم فى كل مكيل 
موزُونٍ ومَعْدُودٍ » ولأن عَمَل الثار فيه مَعْلُوم بالعادة » ممكنٌ ضَبْطه بالتَّافة ؛ 
والرَطويّة » فصّحّ اسم فيه » كالمُجَفْفِ بالتشّمئس فأمًا الحم المطبو ‏ 
والشُواءً » فقال القاضى : لايْصِح السلم فيه . وهو مذهبٌ الشافِى' ؛ أن ذلك 
يتَفاوَتُ كثِيرًا » وعاداتٌ الناس فيه مُخْتَلِقَةَ » فلم يُمْكِنْ ضَبْطّه . وقال بعضٌ 
أصحاينا : يَصِحٌ السّلَمُ فيه ؛ لما ذَكرنا فى الخُبز واللبَا . 

فصل : ويّصِحٌ السَلَمفى لتاب والتّبْلٍ . وقال القاضيى : لايْصِحٌ السّلّمُ فهما . 
وهو مذهبٌ الشَْافِع * ؛ لأنّه له يَجْمَعُ أخلاطا من شب » وعَقَب” ' وريش ء 
نَصْلٍ » فجَرَى مْرَى أمخلاط الصّيادةِ » ولأنَ فيه ريثا تجسن ؛ لأنَرِيسَهُ من 
جوارح الطيرٍ “ولّنا , أنه ممّايْصِحٌ يبع » ويُمكن ضَبْطِهُ بالصّفات التى لايتَفاوّتٌ 
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الَّمَنُ معها غالبا » فصّحّالسلَمُ فيه , كالخشّبّ والقصّب » ومافيه من غيره مُتَمَيرٌ . 
يمكنُ ضِبّطّْه والإحاطة به , ولا يَتَفَاوَتٌ كَثِيرًا » فلا يُمْنَعُ » كالثّيابٍ الْمَنْسُوجَةِ من 
جِنْسَيْن , وقد يكون الرّيشُ طاهرًا » وإن كان تجسًا » لكن يَصِح بَيْعُه » فلم يُمْنَع 
الملّمُ فيه » كتّجاسَة البَغْل والجمار . 

فصل : وَاْمَلَمَتِ الرّوايَة فى الملّم فى الحَيوانٍ » فَرُوِى ء لايصِحٌ السسَلّمُ فيه . 
وهو قول النّورئة » وأصحاب الزأى . وَرُوىَ ذلك عن عمرٌ » وابنٍ مَسَعودٍ . 
وحذيفة » وسعيدٍ بِنٍ جبَيْرٍ » والشغبى' » وَالجُورَجَانِى ؛ لما روى عن عمرٌ بن 
الخَطَّاب » رَضى الله عنه أنه قال ؛ نين الا ابا لا تَشْقَى » / وإن منها اسل 
فى السسّنٌّ . ولأنَّ الحَيوانَ يَخْتَلِف امحتلاقًا مُتَبِايًا » فلا يمكنُ ضَبْطه . وإن امنتقصّى 
ياك ال الات يال عل أرَجّ الحاجيين27 » أكحل اميتي أقتى 
لقو لياع ارو قي أخنرته نش 8 الى الشركة ٠‏ بدي 
الصمَة َعَذَ ليه ؛ لتر وجُووه على تلك الصقة . وظَاهِرٌ المَذْهَبِ » صِحة 
السّلّم فيه . نص عليه » فى رِوَائة الأثُرم. . قال ابن المنذِر : وممن رَوَيْنَا عنه أنه 
لا يس بالسنّلم فى الحَيّوانِ ؛ ابنُ مَسمْعُودٍ » وابنٌ عَبّاس » وابنُ عمر » وسعيدٌُ بن 
المُسَيّب ؛ والحَسنُ » والشّغبوه» ومُجَاهِدٌ » والزهْرئه» والأَورَاعِه ؛ 
والشافمى؛ » وإسحاق ؛ وأبو تَوْرٍ . وحَكَاهُ الجُورّجَانِه عن عَطَاء --- 
لأن أبا رَافِع قال : اسْتَسْلَف النبئه عَيْكه من رَجَلٍ بكرا ال ورور 
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عبد الله بن عمو بن العّاص قال أمرنى رسول الشرعيلك أن أبتَاع البعير بالبجيرين 
وبالأبعرَة إلى مَجىء المُصّدَّقٍ7" . وقد ذكرئا هذا الحَدِيث ف بَاب الرّيَااة" , 
ولأنه تقل الذمة هكدانا+ فََبَتّ قبت فى السلم كياب » فأمًا حَدِيتُ عُمر » فلم 
كه حاب الاحيلاف » ثم هو محْمُولُ عل أنه طون من طرراب فح 
نِى لان قال الشغبى : إنّما كرِةَ ابن مَسْعُودٍ السلف ف الحَيّوانٍ ؛ لأنّهم اشر طوا 
ناج فَحْلٍ مَعْلوم, . رَوَاه سَعِيدٌ ٠‏ وقد رُوىى عن عَلِى ؛ أنه اع جَمَلَا له يُدُعَى 
عَصيفيرًا » يعشرِينَ بَعيرًا ٠‏ إلى أجل . ولو ثبت بت قول مز فق كخريم, السّلم فى 
الكيو الا عانقه هار ضكة فول قن ديكا عدر وافدنا.: 


فصل : واتلفت الرواية 0 "ل السلم "كل غير الختو ان هما ل يكال بول يوون 


ولا يزْرَعٌ »تقل إسْحاق بن إبراهيمٌ » عن أحمك , أنه قال : لا أرى السّلمَ إِلّا فيما 
لكال أل ورت ال لو خضل . قال أبو الخَطَّابٍ : مَعْنَاهُ يُوقف عليه بِحَدٌّ مَعْلُوم 
"لا يلف" » كلرّع. » فأما لمان يض » فلا أرَى السلم فيه وحَكَى 
0 المَنِْرٍ عنه عه وعن إسجحاق: + أله لا يرٌ فى السلم فى الرمّانِ » والسمْرْجَلٍ , 
والبطليخ, وَالقِّاِ » والجِيّار ؛ لأنّه لا يُكَالُ ولا يُورّن » ومنه الصغير والكبير . 
فعلى هذه الرُوَايَةِ » لا يَصِح السلّمُ فى كل مَعْدُودٍ مُخْتَلِفِ » كالذى سَميْناه» 


- م أخرجه أبوداود »فى : باب فى حسن القضاء » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 777/7 . والنساق ‏ 
فى : باب استسلاف الحيوان واستقراضه » من كتاب البيوع . المجتبى 755/17 . وابن ماجه , فى : باب السلم 
فى الحيوان » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 7737/7 . والامام مالك . فى : باب ما يجوز من السلف » 
من كتاب البيوع . الموطأً 58٠0/7‏ . والدارمى » فى : باب فى الرخصة فى استقراض الحيوان » من كتاب 
البيوع . سئن الدارمى 554/7 . والامام أحمد , فى : المسند 59/5 . 
)١18(‏ فىاءم : ١‏ الصدقة ) . 
)١59(‏ تقدم تخريجه فى صفحة 514 . 
)٠١-٠(‏ سقط من:م. 
)5١-١(‏ سقط من : الأصل . 
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التو لي انه نان ٠‏ ولا يمكنْ تقديرٌ البق بالحزم ؛لأن الحم يُكِنُ فى 
الصّعِيرٍ والكبيرٍ » فلم يَصِح السَّلمٌ فيه » كالسجَوَاهِرٍ .تقل / [سماعيل بن سعيدٍ واب 
منصورٍ » جوَارَ السلّم فى الفَوَاكهِ » والسَفرْجَلٍ » والرمّاتٍ ‏ واللُوزٍ م 
والحَضْرَوَاتِ ‏ ونحوها ؛لأن كيرا من ذلك مماعقارَبُ ويَْضبط بالصّكر والكر ث 
وما لايتَقَارَبُ يَنُضبط بِالوَرْنِ » كالبقول ونحوها , فصّحّ السَلّمُ فيه , كالمَرْرُوع. . 
وبهذا قال أبو حنيفة » والشَافِعِه : وَالأوْرَاءه . وحكى ابن المُنَذِر عن الشافِعو” 
المَنْعَ من السّلّم ف البَيْضٍ والجَوْز . ولعل هذا قول تحر » فيكون له فى ذلك 
قَوْلَانٍ . 

فصل : فأما السسلمُ فى الرّمُوس والأطرَاف فِيْحَرخُ فى صِحّة السّلم فم الخلا 
الذى ذ كرا #وللشائعي فيها قولان أيضدا ؛ كالرٌوَ ين ؛ أحدُهما : يجورٌ . وهو قول 
مَالِكِ » وَالأَوْرَاعِ » وأى نَوْرٍ ؛ لأَنَّه لَحُمٌ فيه عَظُمٌ يحور شِرَاؤٌه . فجَارَ السَلَمُ فيه , 
كبَقِيّة اللْحُم . والآتحر, لا يجورُ . وهو قولُ أبى حنيفة ؛ لأن أَككرَه العِظَامُ 
والمَشَافْرٌ » واللّحْمُ فيه قَلِيلٌ » وليس بَمَوْرُونِ » بجِلاف اللَّحْم . فإن كان 
مله أو مَشُويًا » فقال افع : لايْصِح السَلَم فيه . وهوقِياسٌ قول القاضى ؛ 
لأنه كار بوتشتلى . وعلى فول غير القاضى من أصْحابنا » حَُكُمْ مَا مس الا 
من ذلك حُككُمُ غيره . وبه قال مَالِكٌ » والْأَوْرَاعىءِ » وأبونُورٍ . والعقدُ يَقَمَضِهِ سَلِيمًا 
من التَّأثْرِ 0 والعادّة فى طُبْخه تتَقَاوَتُ » فَأشْبَة غيرّه . 

فصل وف الُجلُودِ من الخلا مثل ماف اموس والأطراف مس 
لا يْصِحّ السَلّم فيها ؛ لأمبا تيف » فال لك" نُخِينَ قوعة » والصدُرٌ نين 
رخو و »والبَطنْرَقِيقٌ ضعِيف » والظهر أَقَوَى يماج إل وف كل مطيع منه ؛ 


(١'؟)فاءم:«ولموز»).‏ 
)١6(‏ فى م : «١‏ فالورق » تحريف . 
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ولايمكن ذرعة ؛ لاختلاف اطرافه . ونا » أن التَاوْتَ فى ذلك مَعْلوم لوجم 
صِحّة السّلم فيه » كالحَيوانٍ ؛ فإنّه يمل على الس وَالجِلَدِ والأطرافِ واللححم 
والتنَّحُم وما ف البَطن » وكذلك لانن تفقيل عل لسر لخدن والادد» 
والعيْنيْن » ويَخْتلِف ذلك » ول يَمْنَعْ صِحَّةَ السسّلّم فيه » كذا ههنا . 


فصل : ويّصِحٌ السَلَمُ فى اللّحْم . وبه قال مَالِكٌ ‏ وَالشْافِعِء . وقال أبو حنيفة : 
مَعْلوم. أو وَرْنٍ مَعْلُوم, 9" . وظاهِرٌه إباحة السلم فى كل مَوْرُونٍ . ولأنّنا قد 
اكور اكلم ف الصدوانه اللخ اول 

ارط الثالى » أن بط بصرَايه | التى يِف الم با ظاهرًا ‏ فإن امسا 
فيه عِوَضٌ ف الذْمِّ » فلا بدّ من كَونِه معْلوما الصف نف كالم » ولأن العم شرط 

فى المبيع. » وطريقه ما لوؤي َه وإمّا الصف ء والرَؤْيَة مُمْتَيعَة هلهُنا , فَعيّنَ 
الوضف . والأوْصاف على ضر حر ين : مُتّمْق على اشتراطِهًا » و مُخْتَلف فيها . فَالمتَمقٌ 
عم له صا ؛ الجثن » ولع » والزقة ورا افهالة اليك عنبا اق 
كل مُسْلّم فيه . ولاتَعْلّمُ بين أهْل العلّم لاا فى اشَرَاطِها . وبه يقول أبو حنيفة , 
ومَالكُ » والشافعىه . الضرب الثانى » ما يَخْتَلف القّمَنُ با حتيلافه مما عَدَا هذه الثَّلانة 
لصاف » وهذه شخت باشيلاف الشللم فيه »تحر هاعد وتئره شورع 
شط فى السّلّم عند إمامنًا والشافِِء . وقال أبو حنيفة : يَكْفِى ذْكْرٌ الأؤصاف 
القَلَانَةَ . لأمها سمل عل ما وَرَاَها من الصّفمات . ولّنا , أنه يَنَقَى من الْأَوْصاف » 
من اللّوْنِ والْبَلّدِ ونخوهما , ما يَخْتَلِف الثّمَنُ والعْرَض لأَجْلِه » فوَجَبَ ذكرٌه . 
كات عر . ولا يَجبُ امْبِقْصَاءُ كل الصّمَاتِ ؛ لأنَّ ذلك يَمَعَذّر » وقد يَنتَهَى الحال 
فها إلى أَمْرِيَكَذّرُ ليم المُسْلّم فيه » إذ ينعد وُجُودُ المسْلَم فيه عند المَحل يِلْكَ 
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الصّفَاتِ كلها . فيَجبٌ الاكتَابالأؤصاف الظَاهِرَةالتى ملف التَمَنها ظايرا 
ولو استّقصى الصّفات حتى ان ىال حال دجُو الشتلم هيك لصاف . 
بطل السلّمْ ؛ لأنّ مِن سرْط السسّلّم أن يكونّ المُسْلَمُ فيه عَامَ الوّجُودٍ عند المَحل » 
وَاسْتِقَصَاءُ الصّفَات يَمَْعُ منه . ولو شرّط الأَجْوَدٌ » لم يَصِحّ أيضا ؛ لأنه لا يَقدِرٌ 
على الأَجْوَّدٍ . وإن قَدَرٌ عليه كان تادرًا . وإن شط الأزدأ امل أن لا يمح 
لذلك”" , وَاحْمَمَل أن يَصِحّ ؛ لأنّه”" يَقَدِرٌ على تَسُلِيم ما هو حيْرٌ منه , فإنّه 
لا مل شيمًا لا كان حبرا مع شرَطَة » فلا يعر ذا عن تسليم ما يجت قَبُولُه ؛ 
ِخِلَافِ التى قَبْلَها . ولو أسْلَمَ فى جارية وابتتها » لم يَصِحَّ ؛ لأنّهِ لا بْدٌ أن ييضبط 
كل واجِدَةٍ منهما بصِفَات . ويَعَعَذَّرُ وُجُودُ تلك الصّمَاتِ فى جاريّة وابنتتها . وكذلك 
إن أُسْلَمَ فى جَاريَة وها أو عَمتِها أو تحاليها أو ابةِ عَمّها ؛ لما ذَكْرَا . ولو أسْلَمَ 
فى نوب على صِمَةِ خرقَة أحضْرَهَا » ل يَجُرْ ؛ لِجَوَازٍِ أن َهْلِكَ الجرقة » وهذاعَرَرٌ , 
ولا حَاجَة إليه » فَمَئَعٌ الصّحَةَ » كا لو شَرّط مِكْيَالَا بِعَيِنِه » أو صِنْجَة بعينها . 
/ فصل : والجنس وَالجَوْدَة » أو مايقومُ مقَامَهَا » شَرْطَانِ فى كل مُسْلّم فيه . 
فلا حَاجَةَ إلى كير ذكرهما فى كل مُسْلُم فيه» ويذكرٌ ما موَاهما » يف التْر 
بأَرْبَعَةِ أوْصّاف ؛ التوع, بن أو مَعْقلى » ولبلّ » إن كان يَخْتيف » فيقول : 
بَعْدَادِى؟ » أو ببصرىئة ؛ فَإِنْ البَعْدَادِئ أُحَلى وأقل بَقَاء موي الماء » والبَصرئة 
بخلاف ذلك . والقَدْر » كِبَارٌ أو صِكارٌ » وحَديتٌ أو عَتِيقٌ . فإن أطلق العتيق : 
فأى عَتِيق أعطّى جَارٌ » ما لم يكن م كار خسارلا ددا . وإن قال 6 
عَام أو عَاميّنَ . فهو على ما قال . فأمًا اللَوْنْ » فإِنْ كان التّوْعٌ الواجدٌ مُحْتَلَِا , 


(1765) ىم :(«ذلك ). 
(55) ف الأصل . م زيادة : ( لا ) 


إنامل 


ار زو"'يكون أختر » ويكوث أتوة »كه » وافلا والطكث كار فى 
هذه الأَوْصاف ء إلا الحَدِيتٌ والعَتيق » ولا يمد من الرّطَب إِلّا ما أَرَطَّبَ كله . 
ولا و ل اقول ورا ناتيت أن قر مرو كلاس ا م 
من العتّب والزاكه. 


فصل : ويّصف اليْرٌ بأزبعة أوْصاف ؛ انوع ء فيقول : سيل" أ 
رم ٠‏ ,اليلد 4 57 حو ران ” 0 أو بلقاوىة 7" أو سمال 8("") 9 
وَصِعَار الحَبٍّ أو كبا جره ؛وحَحديث أو عَتِيقٌ . وإن كان التوع الوالعة تختلت 0 


ذَكرَة ,ولا يس فيه إلا مُصمن » وكذلك الحَكمُ فى الشَعِيرٍ والقطبيّاتِ وسَائر 
الحبوب . 


- 


: 7 و د م 2 + 1 ع .د و 
فصل : ويصف العَسّل يكلاثة اوصافِ ؛ البلدِئ , فيجره” " أو نحوه 
ويُجْرىء 1 النوع. . والرْمَانِ ؛ ريسهى أو تخريفوه» أو صيفوط”" . 


والارك ا امن ال الا ور ولس لق ل فلن من الشمع . 


709) الطبرزد : السكر الأبيض الصلب » فارمى . المعرب للجواليقى 7175 . 

. المشدخ : بسر يغمز حتى ينشدخ . أى يكسر‎ )١8( 

(15) السبيلة : لعلها تصغير السبلة » وهى السنبلة . 

(0) السلمونى : نسبة إلى سلمون . خمسة مواضع بمصر . انظر : تاج العروس ( س ل م ) 5415/8 . 
)5١(‏ الحورانى : نسبة إلى حوران ؛. كورة واسعة من أعمال دمشق , ذات قرى ومزارع . معجم البلدان 
اه" . 


79 ؟) البلقاوى : نسسبة إلى البلقاء كورة من أعمال دمشق » بين الشام ووادى القرى » قصبتها عمّان معوجم 
البلدان 78/١‏ . 


0799 السمالى : لعله منسوب إلى السمال » وهو جمع السملة الها ةتويقية الماء فى الحوض : 


. 7 


(5؟) سقط من : م . 


حك 


4ه و 


فصل : ولا بُدّ فى الحَيُوانِ كله من ذكْرٍ التوع. » والسن , والذّكورئّة » 
والأنُوئيّة » ويَذْكرٌ اللو إن كان التُوَعٌ الواحدُ يَخْتِف » ويُرجعٌ فى مين الغلام 
إليه إن كان يَاِعًا » وإن كان صَغِيرًا فالقول قول سَيّدِه » وإن لم يعلم رَجَعْ فى قوله 
إلى أَهْلٍ الخبرة »على ما يَهِْبُ على ظَبُونِهم تََرِين . وإذاذكرٌ النَوَعَ فى الرقيق وكان 
مُخْتلَِا ٠‏ مثل التركى؟ ؛ منهم الجكلوه 9" والْحَرّرئه”” . فهل يَحْمَاج إلى 
ذكره » أو يَكْفى ذِكرٌ التّوع. ؟ يَحْمَمل وَهَيْنِ . ولا يَحْمَاج فى الجَارية إلى 
ذِكْر*" الجعُودَةٍ والسبُوطَة ؛ لأنّ ذلك لا يَخْتَلِف به القّمَنُ اتلاها ينا » ومثل 
ذلك لا يُرَاعى » ؟! فى صِفات الحُسْن والمّلاحَةٍ » فإن ذكرٌ شيئا مِن "هذه 
الأؤصاف"" ء لَرِمَهُ . 7 “ويذْكرٌ القيُوبةَ والبَكَارَة ؛ لأن القّمَنَ يَخْتَلِف بدذلك 
وتملذينة اكد “نيو نكر اليك كا وأو مدان فييدى عدي أشبار او 
َه كيار . قال / أَحْمَدُ ء يقول + مانيو #سُدا يي 2# أسودُ ابيَضْ ١‏ أعْجمو أو 
قَصِيمٌ . فأمًا الإبل , فيَضْبِطُها بأرْبَعَة أؤصاف » فيقول : من بِمَاج بنى فلانٍ . 
والكن وريلث مَخَاضٍ أو يِنْتٌ لَبُونٍ . واللّون ء يْيْضَاءُ أو حَمْرَاءُ أو وَرْقَا0» , 
وذَكرٌ أو أكى » فإن كان يِتَاجيَْتَلِف فيه مَهرِية:"* وأَرْحَبِيّة”؟؟ , فهل يَحْمَاجُ إلى 
ضَبْط ذلك ؟ يَحْمَمِلُ وَجْهَيْن ؛ وما رَادَ على هذه الأَوْصاف لا يَفمَقِرٌ إلى ذكره , 


519) الجكلى : نسبة إلى جكل », بلد بما وراء نبر سيحون » من بلاد تركستان , قرب طرار . معجم البلدان 


7 . 
(0”) التزرى : نسبة إلى بلاد الخزر » وهى بلاد الترك » خلف باب الأبواب » المسمى بالدربند . معجم 
البلدان 295/5 . 


(08) فى م بعد هذا زيادة : « البكارة والثيوبة ولا » . 

99“ - 98" ) فىم ١:‏ ذلك »). 

. 4 سقط يح + الاهنا‎ - 409١ 

. أى فى لونها بياض إلى سواد » وهى من أطيب الابل لحما » لا سيرا وعملا‎ )41١ 
. مهرية : إبل منسوبة إلى قبيلة مهرة بن حيدان » وهى حى عظم‎ )47( 

(55) أرحبية : إبل منسوبة إلى بنى أرحب » بطن من همدان . 


573 


وإن ذْكرَ بَعْضّه كان تأكيدا ولَرِمَهُ وأُؤْصاف الخيّْل , كأًؤْصاف الإبل وأمًا البغال 
والحمير » فلا تاج لها فبَجَعَلُ مَكانَ ذلك نسسبتها إلى بَلَدها . وأما ابر والعَتم : 
فإن عرف ها ناح , ٠‏ فهى كالإيل » وإلَّا فهى كالحُمْرٍ ؛ولابدٌ من ذكر النّوع. ف 
عد الخوابابت ٠‏ فيقول فى اليل : بُخْتِيّة أو عرَابية وف الحَيل ؛ عَرَبيّة أو هَجِينٌ 
أو بردون0 “ . وف العم ضَأنْ أو مَعْرٌ » إِلّا الحَمُرَ والبعال »فلا نوع فيهما . 


فصل : ويَذْكر فى للحم اسمن » والذكورية ؛ والأثوئيّة » والسمّنَ والهَرَالُ ؛ 
وَرَاعيا أ مَعْلُوهًا » وتوع الحَيُوانِ » ومؤْضيع الحم منه . ويَيدُ فى الذّكْر » فَخلًا 
ا . وإن كان من صَيْدٍ » لم يَحْعَجْ إلى كر العلفِ والخصاء و كر الله 
التى يصَّادْ بها بها » من جارِحَة أو أَحبُولة . وف الجارِحة يذ كر صِيْدَ فَهْدٍ » أو كلب » 
أو صقر » فإِن الأخبولة د يوذ الصَيا”“ منها سَلِيمًا . و ١‏ عد الكلب شر عروماد 
الففق :1 لكرن الكلين اطنتك الكتراق تكبا قد اهو ليث وان 
كه ؛ لكونه مَفيُو حَ الفم فى أخر الات » والمكجيح إن شاءً الله تعالى : 
أ ها يس يز ؛لأن ارت فه ييز » ولايكا نتن باشيقافه »ول 
يعر فه إلا القليل من الثاس . وإذا : يَحْتَجّ فى الرقيق إل ذكرٍ ”“البكارة 
والشيوية"*؟ , والسّمَنٍ ٠‏ والهزال » وأشباهها مما يباين بها الشّمنْ وكَخْتلفُ 
الَعَباتُ بها » ويَعْرفها النام » فهذا أوْلَى . ورم قَبُولُ اللّحم بعظامه ؛ لأَنَّه هكذا 
يع فهو كالُوَى ف الثّمرٍ » وإن كان السَلم فى لَسْم طَيْر ؛ ٠‏ ل يَحْمَج إلى ذكرٍ 
الذكورية والأثوئية ,لان متف بذلك ٠»‏ كلخم الدّجاج. ؛ ولاك إلى ذِ كر مَوْ ضع 
للحم إلّا أن يكون كَبرًا يمد منه بعضه , ولا يَْرَمه ُو الرْس والسَاين ؛ 

لأنّه لا نحم عليها . وف السمك يَذَكرٌ النوع ؛ برع أو غيرُه » والكير 





(54) وهو المولد من الخيل واليغال , عظم الخلقة . غَلِيظ الأعضاء.ء قوى الأرجل . 
(5:) سقط من :١ا.‏ 

(45 --45) سقط من : م . 

450 -47) سقط من : الاصل ١١‏ . 

(548) البردى : نسبة إلى مر بردى ؛ نهر دمشق الأعظم 1 


نالعالا 


4/ه ظ 


سرصم 2 + 1 : 5 سا ل 2 
والصعَّرٌ » والسمَنَ والهزال والطرىئة والملحّ » ولا يُقبّل الراس والذنب / وله 
ا 3 7 شاع دده ا 

ما بينهما » وإن كان كثيرا يَاخذ بعضه . ذكر موضيع اللحم منه . 

3 ات رم من نأو مر أو يقر » لون نمضن أ 
مو با نا وجري ال لل را ينين إلى 
الك ور نك انق و لنت وري 11 روه راشي بولا 


يَلرَمُه قبُول مُتَعَيّرٍ فى | لسسّمن أو الزدٍ ؛ ولا رقيق إلا أن تكون رقتّه لِلحرٌ . ويتصضف 


النّبالتوع, والمَرعَى » ولايَحْتاج إلى اللّوْنِ » ولا حَلْبَة يمه ؛ لأن إطلاقه يَعَنَضِى 
ذلك ء ولا يَلَرَمُهِ قَبُولُ مُتَغيّر . قال أَحْمَدُ : ويَصِحٌ المّلَمُ فى المَخِيضٍ . وقال 
الشافِره : لا يَصِحٌ السلّمُ فيه ؛ لأن فيه ما ليس من مَصْلَحَتِه » وهو الماء » فصارٌ 
المقعرة تشهولا .بون نا » أن الماءَ يَسِيرٌ » يمَرَلكُ لأَجُلٍ المَصْلّحَةِ » جَرَتٍ العادّة 
به » فلم يَمْتَعْ صِحُة الم فيه » كالماء فى الشيررج ع. » والملح والإنْفحةِ فى الجبْنَ . 
واماء فى كحل لشم » ويصيف المبنَ باو ع. والمَرعَى ؛ ورَطب أو يبس ء ويصف 
لبأ بميمَات اللَبّن » ويَزِيدُ اللّونَ » ويَذْكُرُ الطَبْحَ أو ليس بِمَطْبُوخ, . 

فصل : وَتُضْبَطٌ الكّيِابُ بسبنّة أؤصاف ؛ النّوع » كان أو قطن . والبَلْدٍ . 
والطُول . وَالعَرْضٍ . والصّمَاقة والرٌقةِ . والغِلّظ والدّقةِ . والنْعُومَةٍ والحُشوئة . 
ولايذْكر الود » فإ ذَكْرَهُ » يصع لتعَذْرالججمْع ووعناك التشتتطة ينو كورة 
د مَعْلُوم, ٠‏ فيكون فيه تَعريرٌ ؛ عدر انّماقِه . وإن ذَكرَ تَحامًا أو 
00 » فله ما شرّط » وإن ل يَذكرة جار » وله تتام ؛ لأنّه الأصل . وإن 
دَكَر مَعْسُولًا أو لَبيسًا . لم يَجُرْ ؛ لأنَّاللْبْنْ يَخْتَلِفُ » ولا يَنضَبط . فإن أَمْلمٌ ف 


(590) فى ص : ١‏ لبعد ) . 
609) قصر الثياب : دقها وبيِّضها :. 


دين 


مُصْبو خر ؛ وكان مما يُصْبَُ غَزْلَهِ » جار ؛ لأن ذلك من جُمْلَةِ صيفَات الوب ؛ 
وإن كان مم يُصْبَعُ بعد نجه » ل يَجْرْ ؛ لأن صَبغ لتب يَْتَعُ الؤقوف على ُعُومَته 
ومُوئيه » ولأن الصنبع غير مَخلوم. . وإن ألم فى ثوب مُخْمَلِف العُرُول ؛ كُقطن 
ارس أو قطن وكَنّانٍ » أو صُوف » وكانت العُرُولَ مَصََبُوطَةَ / بأن يقول : 
الدو 3 وو و60 كن أو عزوو خازاء وسداا كاز املد أن 
الخَز » وهو من عَرْليْنِ مُخْيلفِينِ . وإن أسلَمَ فى توب مُوَشَى » وكان الوَشّى من 
تمام تسمجه » جار . وإن كان زِيَادَةَ ‏ م يَجْرْ ؛ لأنّهِ لا ينضبط . 


فصل : ويصف عَرْلَ المطِنٍ والكَتَانٍ بابل والّونٍ » وَالعِلَظ والدَّقَةِ » والنعُومَة 
الو » ويّصف القَطنَ بذلك » ويَجعَلُ مكان الغِلَظ والدّقةٍ الطّول والِصرٌ . 
وإن شرَط فى القطن ميْرُوعَ الب ؛» جار ٠‏ وإن أطْلَقَ كان له بحَبّه » كلتم يتََاهُ . 
ويّصف الإبْرِيسم بالل واللونٍ و العلّظ و الدّقة ويصف الصُوف بالل اللو 
والطُول والقصر + والزمان + خريفئ أو نيعو :؛ لأن صُوف الحْرِيف الف . 
قال القاضى : وتصفه بلذّكُورئة والأثوئية ؛ لأ موف الإناث ألم ]| 
الل الل دار د د د . وعليه تسمه نيا من 
الشوك ولك ا وان دير عَرَطْهُ وإن اشترَطه””* » جَارٌ » وكان تأكِيدًا . وَالشَعر 
والورر» كالضيت .ويَصبحٌ اسل ف الكاغَد ؛ لمكن بطل اه لد 
والعرض ء والدّقة والغلّظ , واسْتوَاء الصَنّعَةِ » وما يَخْتَلِف به الشمنُ . 


فصل : ويُضبط 0 والرَّصاصَ » والحديد بالتوع. لول ف 
الرّصّاصٍ : قَلعوطة“ أو أَمنرّبٌ”” . والتُعُومَة والحُشُوئة » واللُوْنِ إن كان 


وى 


. السدى من الثوب أى : ما مَل منه‎ )5١( 

(؟0) اللحمة » بضم اللام : ما نسج عرضًا . 

059) فىا عم ١:‏ شرطه). 

(505) قلعى : اسم معدن ينسب إليه الرصاص الجيد » وهو شديد البياض . 
(5ه) الأسرب : الرصاص وهو فارمى معرب . المصباح المثير . 


1 


1/5" و 


0/4 ظ 


يُخْتَلِف . ويزيدٌ فى الحَدِيدٍ دكا أو أثقى » فإن الذكر أَحَدٌ واممضى .. وإن أَسلَمَ 
فى الأوَانَى التى يُمْكِنٌ ضَبْط قَذرِهَا وطُولِها وسسُمْكها ودَورِهًا » كالأسسطال القَائمَة 
الجيطان ‏ والطَّمُوت » جَارَ . ويَضْيِطُها بذلك كله . وإن أسْلَمَ ىصاع وأقداح, 
من الحَشّب » جار » ويَذْكرٌ نوَعَ تحشبها من جوْزِ » أو توت وقَدرَهَا فى الصكر 
والكبَر انق والطميق لحان والقَةوأىاعمَلٍ وإن أسْلمفى سف ) ضَبَطَه 
بتع حَدِيده » وطوله وعَرْضيه » وَرِقتهِ وغِلَظه » وبَلّدِه » وقَدِيم الطبْع أو 


محدّثُ 4 5 أو غير ه و لفو الو ا 


م : والححتتبُ على ترب ؛ منه ما / ثرا »كر توغ » وله 
رط سر © ودوره ذ أو ستكةه » وعرضه . ويَلرَمُه أن يَدْهَعَ إليه من طَرَفه 


إل طرفة ذلك العرض :والدّوز ...فان كان أخد طرفه اغلظ هما وَضَفِ ققد زاده 


ون كان دقفيس م يَرَمَهُ وله إن ذ كي الوزن أو سما جار ودوإن 
يذْكرُ » جار » وله سمح خالل من اعد ؛ لأن ذلك» عَيْبٌ . وإن كان لِلْقِسِ ” 
ذَكرَ هذه الأوؤصاف » وَرَادَ سَهليًا 2 أو 00 5 أو و أو وليّة00) ؟ فان 
لجل وى من الهلو؟ ‏ والخوط وى من افق . ودر فيما ُو لفط . 
واليئس » والْرطوبّة » وَالوَرْنَ . ويَذْكرٌ فيما لِلنَصْب النّوعٌ » والغِلّظَ » وسائِرٌ ما 


يَحتاج إلى مَعْرِفتِه » ويُخْر جه من الججهالّة . وإن أمُلمَ فى النشّاب والنَّبْل » صْبَطَهُ 
072 3 7 2-8 8 20 مه اه 
بنوع. جنسيه » وطوله وقصره . ودقته وغلظه » ولونه » ونصله » وريشه 


فصل والعجارة لاما ا ٠‏ فَيَضبطها بالدّورٍ » والنّخائة ) 


(05) الجفن : غمد السيف وغلافه الذى يحفظ فيه . 
(51) الخوط : الغصن الناعم لسنة . 

(8ه) الفلقة : قوس تتحخذ من نصف عود : 

(04) الأرحية : جمع رحى . 


5758 


والبَلّدِ » والتّوع إن كان يَخْتَلِفَ . ومنها ما هو لليناء » فيَذْكرٌ التَوَعٌ ؛ واللونَ 
ادر" والورْنَ . وَيَذْكرٌ فى ججارة الآنيّة اللّؤنَ » والنّوَعٌ » والقَدره© 
واللِينَ والوَزَ . ويْصف الور بأوؤْصافه . ويَصيف الْآجُرٌ واللّبنَ بمو ضيع, العويَة 
واللّونِ » والدّورٍ » والنَّخَائَةِ » وإن أسْلمَ فى احص 0 و َك لون 5 
وَالْوَّرْنَ ولايْقبَل ما أصابة اماء فَجَفُ ١‏ ولاماقدُمَ وما يوت فيه . ويتضبط التُرَابَ 
بمثل ذلك وش لطن الذى قنخت ]ذا كان لأ ات وذللف , 


فصل : ويلبط الث بوه ولب » وإن رط طمة أو يطعن نار وان 
مي ترط أن يذج يداز ار كبارًا » وقد قيل : إن(" العثير تبات يَخْلقه 
اله تعالى فى بات البح . ويُضمبط العُود الهندىئة يَلَده ا در نه . ويتضبط 
المصطكى ؛وَاللَبَانَ » والغراء العربوة وَصمْعٌ الشّجَر و المسكٌ »وسائرٌ مايجوز 
السّلّمُ فيه , بما يَخْتَلِف به . 


45 - مسألة ؛ قال : ( إِذَا كَانَ كيل مَعْلُوم . أو وَرْنِ مَعْلُوم . أو عَدَدٍ 
مَغْلُوم ) 

هذا الشّرط الثالث . وهو مَعْرقَةَ مِقدَارٍ المُسْلّم فيه بالكَيْل إن كان مَكِيلا , 
وبالوَزْنِ إن كان مَوْرُونا » وبالعَددٍ / إن كان مَعْدُودًا ؛ لمَوْلِ الى عله : « مَنْ 
أسْلّف”" فى شىءٍ فَليُسْلِف فى كيْلٍ مَعلوم . أو وَرْنِ مَعْلوم . إلى أَجَلٍ 
مَعْلوم 70" . ولأنّه عِوَضٌ غير مُشَاهَدٍ يَعْبْتُ فى اذم ؛ فَاشتُرط مَعْرَة قَدْرِهِ ؛ 


ّي 


تي 


تي 


قل الأصل وو القند . 
(11) النورة : حجر الكلس . 
() سقط من : الأصل . 
)١(‏ ىم «١:‏ أسلم ) 
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لكل 


او 


كدان . ولا علَمُ فى اعوبَارٍ مَْرِفَةِ المقكارٍ لاما . ويجبُ أن يُقَدُرَهُ كيال ) 
أو اأطال مغو معدن القامة اب ل اا ع وي 
مَعْلُومَةِ » لم يَصِحٌ ؛ لأنه يَهْلِكُ : ع هدر المُسْلم فيه » وهذا عر 
لا يحْمَاجٌ إليه العَقدُ . قال ابن المَنِذِرٍ ممع كل من تخقطعه من أخل ايلم . 

على أن المُسْلِمَ فى الطَعَام لا يجورُ فيز لا يعرف" عِيَارُه » ولافى توب يَذَرْع, 
فلان:: لأن المثيار ألو كلف أو نات فلان.. يطل ادلم تيبي + الور ه 
والشافِعِىه » وأبو حنيفة وأَصْحَابُه » وأبو ثور . وإن عَيّنَ مِكيّال رَجْلٍِ أو مِيرّائه , 


وار َه © سم ع اراهن 


وكانا مَعْرَوفِيْنِ عند العَامّة » جار . ولم يَخْتَصّ بهما . وإن لم يُعْرَفا » لم يَجْرْ . 


فصل : وإن ألم فيما كال وَرْنا » أو فيما يُورَنْ كيلا َمل الأثْرم » أنه سَألَ 
أحمد عن السّلم ف التَمْرِوَرُنًا ؟فقال : لاإِلّا كيلا . قلتُ :إن النَاسَ هلهنا لايَعْرِ فونَ 
الكل . قال : وإن كانوا لا يَعْرِفُونَ الكَيْل اح ع لاسر 
إلا كيْلُا » ولا فى المَوْرُونٍ إلا وَدْنَا . وهكذا ذَكرَهُ القاضى » وابن أل موسى 
ولك لي ترط مغر فر لم يبر ماه قي الأمل ‏ 
كبَيْع الرّطُويَاتَ بعطيها يبعض ولأنه قر الم بغر ماهو مدر به فى الأصل » 
فلم يَجُرْ » كا لو أسْلَمٌ فى المَذرُوع. وَزْنَا . وتقل المَزوؤئه عن أحمد . أنه يجوز 
للم ى الب إذا كان كيلا أو و مويقاي لعل اع الكل فى المكيل وَزرُنًا : 
وف المَوَرُونِ كيلا لأح الاي ل ارين كزنه فكياة وم زوم وقد أجَارٌ السَلمَ 
فيه بكل واحدٍ منهما . وهذا قول الشتّافمى وابن المُنذِرِ . وقال ماللكٌ : ذلك جَائَرٌ 
إذا كان الناس يَتبَايعُونَ الَمْرَ وَرْنَا . وهذا أْصّحٌ » إِنْ شاء الله تعالى ؛ لأن العَرَضَ 


(9) فى ١‏ »م : ١‏ معلوم ) . 
(1) سقط من : الأصل . 
(5) فى م : «١‏ يعلم ») . 
(1) سقط من : م . 


مَعْرقَة قَدْرِه » وَُرُوجُه من الجَهَالّة » وإمكان تَسْلِيمه من غير تنَارُ عر » فب قَذْرٍ 
د خاة ويْعَاِفُ بَيْع ليوات فإنَ الماثل فها فى المكيل 2 كيلا فى المَوْرُونٍ 
وَزْنَا ؛ شط » ولائعلَمُ هذا النترط إذا قَدرَها بغيرٍ مِقدَارها الأصلِى . إذائبَتَ هذا 
/ » فإنْ الحُبُوبَ كلها مَكيلة ركيت الشَمْر والزييبٌ والفسيٌ والبندُق والملح . 
قال القاضى : وكذلك الأذهان ا اك اه : يجوز السلم فيها 
كيد وو زا ولاسلة نالدا ١‏ إَاوَرْنا ؛ لأَنّه يَجْمُدُ عَقِيبَ حلبه فلا يَتَحَمَقٌ الكل 
فيه . 

فصل : فإن كان المُسْلَمُ فيه مما لا بمكثه وَرْنه بالمِيرانٍ قله » كالأزجيّة 
وَالحِجَارَةٍ الكِبَارٍ يون بالسفثة فرك السّفيئة فى الماء ثم يرك ذلك فها فينْظرٌ 
إلى أى مَوْضيع, َعُوصُ » فَيعَلمَهُ ‏ ثم يرع ويرك مكَائه رَمْل أو حِجَارَة صيغارٌ ؛ 
إلى أن َع ام المَوْضيعَ الذى كان بَلَهُ ‏ ثم يون بميرَانٍ . فما بَلَّعٌ فهو زئة ذلك 
الشىء الذى اريك معرفة وَزَنِه . 

فصل : ولابَدٌ من تَقدير المَذْرُوع. بالذّزع. ٠‏ بغير يلاف تَعْلَمُه . قال ابن 
الْمنِرٍ : أَجْمَعَ كل من تَحْفَظٌ عنه من أَهْل الهم على أن السّلَمَ جَائرٌ فى الثُيّاب 
يذزع, مَعْلُوم . 


فصل : وما عدأ المكيل وَالْمَوَرُون والحَيّوان والمَذْرُوعَ , ؛ فعلى ضربين : 
مَعَدُودٍ ؛ وغيره ؛ فِالْمَعَدُودٌ تَوعَانِ ؛ أحدهها لا يعََاينْ كثيرا ؛ كالجوز والببيضٍ 
ونحوهما , فيَسلِم فيه عَدَدًا . وهو قول أبى حنيفة والأوْرَاعِى” . وقال الشَافعى) : بسلم 
فيهما كيلا أو وَرْنَا » ولايُجورُ عَدَدَا ؛ أن ذلك يَعبَايْنُ ويَخْتلِف » فلم يَجِرْ عَدَدًا : 

9 
كالبطيخ .ونا » أن التَاوْتَ يَسِيرٌ , ويَذْهَبُ ذلك باشيراط الك أو الصّْرِ أو 
الوَسَّط ء فَيدْهَبُ التّمَاوّتُ وإن بقى شىء يُسِير عَفى عنه » كسائر التَفَاوٌّتِ فى 
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المَكيل والمَّورُونٍ المَعْفْوُ عنه » ويُفارق البطيحّ ؛ فإنّهِ ليس بِمَعْدُودٍ » والتفاوتُ 
فيه كثِيرٌ لا يُنُضَبط . النُوَعٌ الثانى » ما يَتَمَاوَتُ ؛ كالرّمّانِ والسَّفْرّجَل والقنّاء 
: 1 2 1 4 4 8 : 
والجيّار » فهذا حكمه خكم ما ليس بِمَعْدُودٍ من البطيخ والبقول » ففيه وَحْهَانٍ ؛ 


) 5١ / 5 الغنى‎ ( 10١ 


/ ظ 


:/3 و 


أحَدُّهما : ؛ يسيم فيه عَدَدَا » ويَضلبطه بالصّعرٍ والكبر ؛ أنه يُنّاعُ هكذا . الثانى . 
لامُسِْم فيه اونا ةا قال اروعصيفة والكاقم ف لاله لآ يشكن عدر و بالقدة > 
أنه يلف كيرا » وَيَتَبَاينُ جدًا ولا بالكل ؛ لأنّهِ يتَجَافَى فى المِكيّال »ولا يمكن 
تَقَدِيرٌ البُقول بالحَرْم الآله يكلف و مَكِنُ حَرْمُ الكبيرَةٍ والصغيرة ؛ فلم يمحن 
وير الوَزْنٍ » فَعَيّنَ تقديره به . 
هلالا مسألة ؛ قال : ( إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوم بالْأَهِلّة ) 
0 لشترط الرَاُِ » وهو أن يكون مجلا جلا | مَعْلومَا ولاق هله الممنالة 


سس سر يه 


فصول تَلدمَة : 


أحدها , أنه يُشْتَرَ ط لْصِحّة 0 20 له مُوّجُلا » ولايْصِحٌ اسم الحال . قال 
احم ؛ ف واي المرُوذة : لايْصِحٌ حتى , ترط الأجَل . وببذا قال أبو حنيفة » 
و مالك والأوْرَاىي ه . وقال الشافهىئ, 0 ور » وابن المنذِرٍ ور السَلم 


2 - عم هَ 


َال ؛ لأنهِعَقديَصِحٌ مُوّجلًا فصّحّ الا ؛ كبيواع. الأَعيّانٍ ٠‏ ولأنه إذا جَارَ مجلا 
فحالا أَجوَرُ » ومن العزر بم ٠‏ ولناء قول التّبى عله و :1 
اليف فى كل تتلوبرء أو وري تغلوم + إلى أجل مقلوم :0" فاه 
بالأجل ١‏ وأثره يده يَمَتَِى الوجوبٌ .ولأ تر هذه الأثور نا روط تلم . 
ومَنْعًا منه بدونها ؛ ولذلك”" لا يَصِحٌ إذا انْتَمَى الكَيل والوزن » فكذلك الأجل : 
ولأن السّلمَ إنّما جَارَ رخص لِلرّفقٍ » ولا يَحْصُل الرّْقُ إِلّا بالأجَل » فإذا انمَمَى 
الاجل انتفى الرفق ؛ فلا يْصيح » كالكتَابة . ولآن الخلول يخرجهعن اسّيمه ومَعْنَاه » 
أن الاسم فلآئهيُسَعى سلما سلا ؛ لعجل أحَدٍ لضن وأ الآحخر » ومعناهما 
م »من أن التارع أزتحص فيه لِنحَاجٍَ لاع إلي ؛ ومع حضور 
يبيعه ييه غالا لاخاخة إل الستلو, ؛ فلا يَثْبِتٌ . ويُمَارق تتوع الأَعْيّانِ » فإئّها ل 
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تيْتْ على يلاف الأصلٍ لِمَْنَى يَخْقصُ بالتَأجيل . وما ذَكَرُوهُ من التَنبِيه غير 
صجيح لأن ذلك إنما مجه فيما إذا كان المَْنَى المُفضى مَوْجُودً فى الع 
بِصِفَة التَأَكِيدٍ »وليس كذلك ههنا ؛ فن البُعْدَ من الضّرَرِ ليس هو المَُعَضى لِصِحةٍ مح 
اكلم يي ا 1 م نكر الجتماءَهما فيه » وقد 
ينا افير اقَهُما . إذا ثبت بَتَ هذا » فإِنه إن باعَهُما يصحٌ السلَمُ فيه حالًا فى الذّمة ؛صح ) 
7 57 » وإنما افتَرَقًا فى اللفظ . 


الفصل الثانى , أنه لابْدٌ من كَوْن الأَجَلٍ مَعلُومًا ؛ ِقَوْلِهِ تعالى : 9 إذا تَدَاينتم 
دين إَِى أَجَلٍ مُسَمّى 024" وقول الى مزلت : « إلى أَجَلٍ مَعْلوم ( ولاكثلة 
فى اشترَاط العلم فى الجَمْلَةَ اختلافا . فامًا كيفيتُه فإنّهِ يَحْتَاجُ أن يُعْلِمَهُ بِرَمَانِ بعينه 
لا يَخْتِف » ولا يَصِحٌ أن يَوَّجُلَهُ بِالحَصّادٍ والجرّاز وما أَسْبَهَهُ . وكذلك قال ابن 
عباس » وأبو حنيفة » والشافى ‏ وابنْ المُنْدِرٍ ل 0 
قال : أَرجُو أن لا يكون به يَأ . وبه قال مَالِكٌ / وأبو ور . وعن ابن عمر : أ 
كان يتاع إلى العَطاءِ . وبه قال ابن أبى ليلى . وقال أُحمدٌ :إن كن على برف 
رجو » وكذلك إن قال إلى قدُوم الْعْرَاةٍ . وهذا مَحْمُولَ على أنّهِ أَرَادَ وَقتَ 
العَطَاء ؛ لأنَ ذلك مَعْلُومٌ » فأمًا نفس العَطَاءِ فهو فى تفميه مَجَهُولُ يَخْتِفُ ويتقَكم 
وار . ويَحْمَمل أنه أرَادَتفْسَ العَطَاءِ ؛ لكونه يَتَفَاوَتُ أيضا . فأطبَة الحَصّاد . 
امج من أجحارَ ذلك » بأئه أجل يَععلَقُ يوقت من الوّمَنِ ب يُْرَفُ فى العَادَو » لا 
يَتَفَاوَ تٌ فيه تَفَاونّا كثيرٌ ا » فأشْبّه إذا قال ال -السئة . وأنا : ما رو عن ابن 
عباس » أنّهِ قال لاتَلُواإ التحصادٍ الام » ولا تَتَبَايَعوا| إلى شهْرٍ مَعلُوم. . 
ولأن ذلك يَخْتلِف ويَقربُ ويَنعُدُ » فلا يجورُ أن يكون أجَلَا كقدُوم رَيْدِ . فإن 
قيل : فقد رُوِىَ عن عَايْشّة أنه قال : إن رسول الشر عاك بَعَتَّ | إلى يمُودىة » « أن 
بعت إِلَى وين إلى الْمَْسَرَوِ »29 . قُلنا : قال ابنٌالممذِرٍ : رَوَاهحَرَمِ بن عُمَارَةَ . 


79) سورة البقرة 7م74 . 
(4) أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء فى الرخصة ف الشراء إلى أجل » من كتاب البيوع . عارضة الأحوذى 
. والنسالى . فى : باب البيع إلى الأجل المعلوم » من كتاب البيوع . امجتبى 784/7 . 
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1/5و 


او ره 


قال أحمد 00 000000 .قال ابن المنذر : فأحاف أن يكون من غفلاته » 
إذ لم يُتَابَْ : عليه » ثم لا يلاف ف أنه لو جَعَلَ الأَجَلَ إلى المَيْسَرَةٍ لم يَصِحّ . 
5 الت ترم 0 يم _- اش رم 5 و 
فصل : إذا جَعَلَ الأجَل إلى شهّر تعلق باوّلِه . وإن جَعَل الأجَل اسْمًا يتَتَاوَلُ 
شيعي كجمادى ورَبيع ويم الثفرٍ » تَعَلقَ باولهما . وإن قال : إلى ثلاثة أشهرٍ 
كان إلى انْقضَائها ؛ لأنّهِ إذا ذ كر ثلامة أشهر مر مُنْهَمَة » وَجَبَ أن يكون اتتداؤها 
ب عن لديا رو تالا ار وين اي ره . وينْصرف ذلك إلى 
و 2 5 قي > صى تيو 
الاشهر الهلالية » بِدَّلِيل قوله تعالى ده الشهور عند ألَّمه أننا عَس شهدا 
فى 5 الله يوم لق تلد خلن, المترانت ة منها ا حرم رم 004 ' وَأَرَادَ 
الهلالِيّة . وإن كان فى أثناء شهْرٍ كملا سهْرَيٍ بالهلال وشَهْرًا بِالعَدَدِ ثلائِينَ يَومًا . 
وقيل : تكون لأا كلها عديئة. او امداق جره ار . وإن قال : 
مَحَلهُ شهْرٌ كذا أو يَوْمُ كذا . مح + وتعلق باوله ..وقيل : لايح ؛ لأنه جَعَل 
ع 
ذلك ظرفا كل جره ولمتجيخ الول »فاك لو ال ريه + أ 
٠. :‏ لل 7 مر 5 3 1 

طَالقٌ فى شَهْرٍ كذا لت 20 ززعو تفلي تنا لجنا . فان قيل : الطلاق يتعلق 
بالإخطار والإغرار » ويجوزٌ تليق على مَجَهولٍ » كنزول المَطرٍ » وقدوم رَيدٍ , 

ا 9 ور 0 َّ . 00 ل 1 57 1_0 ع ال 
بخلاف مُسَالتِنَا . قلنَا : إلا أنّه إذا جَعَل مَحَلهَ فى شهر تَعلق باوله » فلا يكون 
مجع مُجهولا » / و كذا السلم . 


فصل : ومن شَرْط الأجَل أن يكون مُدَّة ها وَقَمٌ فى النّمَن » يناتا 
وقال أُصْحابٌ ألى حنيفة : لو قدَرَهُ ينف يَوم. » جار وده بعضلهم بكلاثةأَامِ 


لو ) 


و س ت# 


ار و قول لزني ؛ 0 مد يجوز فا خيار 0 ' 3-5 ا ِل . 


(5) سقط من ١٠:‏ .م . 


(59) سورة التوبة "7 . 


لأنالمُسْلمَ فيه مَعُْومٌفى الأْل لكْونٍ السّلم | الفابك ك رخخصّة فى حَقٌ اميس 
فلا بُدٌ من الج ليَحْصْلَ ويُسَلُم ؛ وهذا يَعَحَفَق بأل مُدَوِيَقصَورٌ تخصيله فها . 
ونا مسي يتحفق لمق لذى شرع ين أجل السك م 
000 0 أجل يجو أن يكود عات مملامجزوة ار 
كزين الؤفيودو كونها اخن كد الفلة ٠‏ لا يَعَضى التقدِيرَ بها . وقولهم : ! 
فنصو بها انا كله . غير صّجيحر اا عار 
الذين هم يْمَارٌ أو رُرُوعٌ أو تَجَارَاتٌ يَنْتَظِرَونَ حصولها » ولا تخصل هذه ف المَدَةٍ 
ل 

٠‏ : ده م 5-7 م ير هس بوكو 

الفصل الثالث , فى كَوْنٍ الأجَل مَعْلُوما بالأهِلّة » وهو أن يُسْلِمَ إلى وَفتٍ يُعْلَم 

٠ 3‏ ع .6 03 ع 5 ع اسه 3 2 ١‏ 
بالهلال » نحواول الشهر ء أو اوسّطله »أو اخره »أو يوم معلوم منه ؛ لقول اللم 

هه لره د و ره اس 

تعالى : :9 يَسَالُوئَكَ عَن الأهلّة قل هى مَوَاقِيتُ لئاس وَالْحَجٍّ 24 . ولا لاف 
1 اكه : ا .0 بع هه ع ره الم ةج #0 
فى صِحة التاجيل بذلك :ولو أسّلم إلى عد الفطر ٠‏ أو النّخر ء أو يوم عَرَفة » أو 
ل اا اس وس م اس ره 6 و 
عَاشُورَاءَ » أو نحوها » جار ؛ له مَْلُومٌ بالأجلة . وإن جَعَل الأجَل مُمَدّرًا بغير 
الهور الهلاليّة ‏ فذلك قِسْمَانِ ؛ أحدهما , مايعْر فهالمُسْلِمُونَ ار 
ككَانُون وشبَاط » أو عبد لايَخْتَلف كالَيْرُوزِ والمِهُرَجَانِ عند من يَعْرِفهُما » فظاهِرٌ 
* 5301 0 7 تع اسل ال 6 © 16س ا و 7 
كلام الخرقى” وابن الى موسى ؛ أنه لا يصِح الام إلى غير الشهور الهلالية : 
أشبّه إذا أُسُلم إلى الشَعَانين9 وعيا عِيدٍ الفطير و ولأن هذه لا يُغرفها كثيرٌ من 
فو ه 5 ءٍِ 17 2 َ 
المسلوير ع اكه اوور 0 القاضى : يَصِحّ . وهو قول الاورّاعىه , 
والشافهى . قال الأوْرَاعَىه : إذا أسْلمَ إلى نصح النُصّارَى وصَوْمِهِم » جار ؛ لأنه 
مكار لا تكتلىين أنه اغثاة المنتلفين .ونار فسا لفك قالة لا امه 


() سورة البقرة ١485‏ . 
(8) الشعانين : عيد للنصارى يقع يوم الأحد السابق لعيد الفصح . 


ة:٠.ه‎ 


1/4 ظ 


ونحوهما اق ا 0 
اذَه فيه ؛ لأن كَوْلَهِم غيرٌ مقبول + ولأئهم يُعَدّمُوئه وير َرُوئه عل حِسّاب فى لا 


يَعْرفه المسبلمون . وإن ألم إلى ما لا يَخْتَلِف » مثل كَانُون الأول » ولا يَعْرفه 


المُتَعَاقَدَانِ أو أَحَدُهما » لم يَصِحَّ ؛ لأَنَّهِ مَجْهُولَ عنده . 
ع ع 
كلا/ا ‏ مسالة ؛ قال : ( مَوجودًا عند مَحَلهِ ) 
. 1 ا و ال هه ٠‏ سال وهر بر 0 كور 
هذا الشرّط الخامِسٌ , وهو كون المُسّلم فيه عَامّ الوجُودٍ فى مُحله » ولا تَعلمِ 
فيه خلافا . وذلك لأنّه إذا كان كذلك . أُمْكنَ تَسَلِيمُه عند وجُوب تسلِيمِه . وإذا 
ل ال وا عير 5 لاه #يى دس 7 7 2 وم 3 5 ره 0 
م لي ل ل ا ال 
سَ رهو مره 2 يت 5 : ل لا ا ا لق 
من الكزر لاج ٠‏ فلا يتل فيه غور آٌ »لا يكال فيه » فلا يموق أن 
سل فى العتّب والرَطّب إلى شبَاط أو آذَار » ولا إلى محل لا يُعْلَمُ وُجُودُه فيه , 
كرَمَاتِ أو الب أو آخره الذى لايُوجَدُ فيه إلا تَادرًا» فلا يُوْمَنُ القِطَاعُه . 
00 ع 
لقاع . من أفل الهم 4 5-300 فلن عنه 55 ره » مالك ؛ 
والْأوْرَاعِء » والشافئء » وأُصْحَابُ الرأَى د صحاف . قال : وروَينا عن النبي » 
َه » أن أْلف إليه رَجُلْ من اليهُودِ دنار فى تمْرِ مُسَمّى ؛ فقال اليَهُود : 5 
مر حَائْط يَنى فُلّانِ . فقال الى عه : ٠‏ أمّا مِنْ حَائْط يَنى فَلَانٍ قلا » ولكِنْ 
كلل تسكن إلى كل مطتتى وا زواة :ايك قاجه01 وغيزة »وروا أبو إسيحاق 
ع عم وى 5 عزف ا 7 هم لاس 0 وس انام اود م مومه 2 


. 7557/7 ف : باب السلف فى كيل معلوم ... » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه‎ )١( 


05 


إذا أُسَلمَ فى 0 مَل يِه »ل ومن القطاغه وتلفه » فلم يَصحٌ ‏ كا لو أسْل 
فى شىء قَدَّرَهُ كيال م مُعيّن » أو صَنْجَة مُعينَةِ » أو أخضرٌ رق » وقال #أملفث 
إليك فى مثل هذه . 

فصل : ولا مُشترَط كوْنْ المُسْلّم فيه مَوْجُودًا حال السلّم ٠‏ بل يجوز أن يسم 
فى الرَطَّبِ ف أَوَانٍ الشمَاءِ » وفى كلى”" مَعْدُوم. إذا كان مَوْجُودًا فى المَحَل . وهذا 
قول مالك , والشتافهى » وإسحاقٌ » وابنٍ المنذِرٍ . وقال لوه » والأوْرَاعِىُ ؛ 
وأصْحَابٌ الوأ : لايجورُ حتى يكونً جنْسُه مَوْجُودًا حال العَقدِ إلى حين المَحل ؛ 
لأن كل مَنِيجُورُ/ أنيكون مَحلَالِلمْسْكّم ف هلِمَوْت المُئْلّم | ليه » فَاعَثبر و جُودُه 
فون ادر . ونا » أن الثبى عي قم المَدِيئَة وهم يُسلفُونَ فى الَمَارٍ الس 
والستتين » فقال : ١‏ مَنْ أسْلف فَلْمُسلف فى كيل مَعْلُوم. ؛ ("وَوَرِْ مَعْلُومٍ ات 
أجل مَعْلوم »" . ول يذْكر الوّجُودَ » ولو كان سَرطًا لماي 
اسلف سين ؛ لأنّه يلرَمُ منه اْقطاعٌ المُسْلّم فيه أؤْسط السسئة » ولأنّه ينبت 
اذم ؛ ويُوجدُ فى مَحلَه غَلي فخا الملدم فيه ؛ كالمو جود ولاس أل 
يَحِلْ امات » وإن سَلْمْنا فلا يَلْرَمُ أن د يشرط ذلك الوجود إذ لو لم أفضّى إلى 
أن تكون َال السلّم كرا بوالتصر ها كله اللتكافذان تاد هابا 1 

فصل : إذا تعَذّرَ تَسْلِيمُ المُسْلّم فيه عند المَحل » إِما َِيْيّة المُسْلّم فيه أو 
زه عن التّلِيم » حتى عَدِمّ المُسْلَمْ فيه » أو لم َمِل الغار تلك السئّة . فَالمُسْلِم 
بالجِيّارٍ بين أن يَصْبِر إلى أن يُوجَك فيَطالِبَ به ٠‏ واه بينَ أن يَفْسَحَ العَقد ويَرْجِعَ بالنّمَنِ 
إن كان مَوْ جُودًا » أو بِمِئله إن كان مِمْلِيًا » وإلَّا قِيمَتَه . وبه قال الششاف * 5 


(0) ف الأصل » م زيادة : « يوم ) . 
70 - ”) سقط من : م . 
وتقدم تخري الحديث فى صفحة 784 . 
() فىم ١:‏ إليه » . 


و٠/5‎ 


٠/4‏ ظ 


وابنُ المُْذِرٍ . وفيه وَجْهُ آحرٌ ء أنه يَنْفَسِحُ العقَدُ بتفس اللّعَذّرِ ؛ لكَوْنٍ المُسْلّم 
فيه من ثَّمَرَة العام . بِدَلِيل وجُوب التّسْلِيم منها , فإذا هَلْكَتْ الْفَسَّحَ العَقَدُ » م 
لو بَاعَهُ قَفيرًا من صبْرَةٍ فَهَلَكَتْ «والأؤل ابيع وخزة لقاع سا نا 
عَذَرَ التسِْيمٌ » فهو كا لو اشترَى عَبْدَا فأيق قبل القبْضٍ . ولايْصِحٌ دَعْوَى انين 
فى هذا العام ؛ فإِنّهما لو تَرَاضَيًا على دّفع المُسْلّمِ فيه من غيرها » جَارٌ » وإنّما 
أَجْبرٌ على دَفْهه من كَمَرَةٍ العام ؛لتَمكييه من دَفْع ما هو بصفَةٍ حَقَه » ولذلك يَجبُ 
عليه الدع من َمَرةٍنفسه إذا وَجَدَها وم يَجِدْ غيرّها » وليست ميك د 
ابض مشر الجيارُ يون الفح فى الكل ؛والرجوع, لمن ؛ وبين أن يَصْبِرَ 
إلى حين الإمُْكانٍ ‏ ويُطَالِبَ بِحَقَه . فإن أُحَبٌ المَسْحَ فى المَفْقُودٍ دون المَوْجُودٍ , 
فله ذلك ؛ لأن المُساد طَرَأ بعد يح العَقَدِ » فلا يُوجبٌ الفَساد فى الكل الل 
بَاعَهُ صبْرئيْنِ فتَلِفثٌ إِحْدَاهُما . وفيه وجه ار : ليس له المح إلا فى الكل » أو 
تعر »عل بها د كرك من الخِلّاف ف اَل فى بعض المُسْآّم فيه . وإن قلنا : إن 
القسلح يت بنفس التَعَذرِ الم فى اللقير عر زرو 0201 بين 8 
لفسا الطَارىءعلى بعض المَعْقُودٍ عليه لايُوجبُ فسا / الجميع. »و يبت للمشترع 
خيارٌ الفَسْخ فى المَوْجُودٍ » 6 ذكرْنا فى الوَجْهِ الأول . 

فصل : إذا أَسلَم ترا نىة إلى تصرانى” فى حَمرٍ » 0 . فتقال ابن 
المُنْذِرِ : أجْمَعَ كل من تَحَفَظُ عنه من أهْل الهم على أن المُسلِم يح ورَاصمَةُ . 
كذلك قال التُوْرِئه » وأَحْمَدُ » وإسحاق » وأصحاب الْوَأى . وبه تقول ؛ لأنّهِ إن 
اا ع ا ا د وباو 
وإن كان المُسْلّمَ إليه فقد تَعَذَّرَ عليه إِيمَاوّها ناز الأأثر إل را 


/الالا ‏ مسالة ؛ قال : ( وتقبض اللَمَنَ كاملا وَفْتَ السّلم قَبْلَ قَبْلَ التَفَرْقٍ ) 


هذا الشّرط السنّادِسٌ » وهو أن يَقْبِضَ رَأْسَ مَال المسلّم ف مَجُلِس العَقْدِ » فإن 
ترقا قبل ذلك بَطْل العَقدُ . وبهذا قال أبو حنيفة والشافِى؛ . وقال مالك : يجورُ 


م24 


ل 


هر بير 


وب ا يي ب ييه 2 
0 و بق قر 5 0 1 3ف 4 2 3 
عمد معاوضة ؛ لايجوز فيه شرط تاخير العوض المطلق » فلا يجوز التفرق فيه قبل 
ابض كالصررف و تفار اماد وابعدة بدليلالصرف . و إن قبَضّ بعدّه 4 
ثم تفرقا انكام الحريي يطيى انالا ييح ؛ لقوله : « كاملا ) . وخحكى ذلك 
عن ابن شُبَرمَة والقورى) . وقال أبو الحخطاب : هل يَصِحٌ فى غير المَيُوض ؟ على 
وَجْهَيّْن » بنَاءٌ على تفريق الصّفقة . وهذا الذى يَمعَضِيهِ مَدَهَبُ الشّافهى . وقد نص 
أَحَمَدٌ فى روَايّة ابن مَنُصُور ء إذا مثلم تلاثّمائة دِرْهَم فى أصْئاف شْنَّى ؛ ماثة فى 
حِنْطَةٍ » ”'ومائة فى شَعِير © » ومائة فى شىء تحر » فحَرَجَّ فيها زُيُوف . رَدَّ على 
1 و م 5 5 ا ا 2 1 
حويو و وي ال -- العَقْدُ ف 
57 َ 5 : يو 48 اذ اناوه 0 ل اناا 07 
يي 1 
, 0 و . 5 م 535 وو ' 5 5 ًِ 7 
فى الحَوَّالة فى الكل . وفى المَسالة الأخرى : يبطل فيما لم يُقبض » ويصح فيما 
قَبَضَ بقِسئْطه ؛ بنَاءً على تفريق الصّفقة . 

فصل : وإن قَبَضَ النّمَنَ فوَجَدَهُ رَدِيئًا » فَرَدَّهُ / والقّمَنْ معيّنٌّ » بطل العَقدُ يَرَدّهِ » 
َيَبَْدِئَانِ عَقَدًا ا تحر إن أُحَبًا . وإن كان فى الذمّة » فله إِبْدَاله فى المَجَلِس » ولا يُبطل 
اعفد يرَدّه ؛ لأنالمَقد إِنّما وَهعَ على تمن سَليم. ؛ فإذا دَق إليه ما ليس 1527 

- ود شر 34 2 

كان له المعائية بالسليم. ٠‏ ولا يور فض المَعيب ف العَقدِ . وإن تفرّقا 0 
عَيبه فر ده » ففيهمَ جهانٍ : أحذههما بطل اعفد رده الوقوع القببض بعد الكمَرّ ق 2 


.١: سقط من‎ )١-١١ 
.) فصحح‎ ١: ىا‎ )١( 


:او 
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ال 1 س1 1 3 ا 7 # 


0 عه رسو ره و 2 و . 5 ع 3 
بدَلِيل ما لو أمسكه ولم يرده » وهذا يدل على المقبوض . وهذا قول ألى يوسف 


ومحمدٍ . وهو أَحَدُ قولى الشافعى' . واتيّارٌ المُرَنِىه » لكن من شْرْطِه أن يَقبضّ 
البَدَلّ فى مَجُلِس الرّدّ » فإن تفرّقا عن مَجَلِس ارد قبل قَبْضٍ البَدلٍ لم يَصِح » وَجْهَا 
واحدًا ؛ لِخلوٌ اَقدِ عن قَبْض الثّمنِ بعد تمَرّقهما . وإن وَجَدَ بعض امن رَدِيا 
َرَدهُ » فعلى المَرْدُودٍ التُصيل الذى ذَكَرْنَاه . وهل يمح ف غير الرّدىءِ إذا قلَنا 
اميد ارو ا ال تو ااعل أقريو الا 

فصل : وإن تحرَجَست الَرَاهمُ مُسْمَحَقَة والنّمنُ معي ل » ل يَصِحٌ العقة . قال 


أحمدُ : إذا تحرجَت الدَّرَاهِمْ مسروقة اليس ينبدات 2‏ ؛ وذلك لأ العم إذا كان 


مُعينَا فقد اشْتَرَى يعَيْن مال غيره بغير إذنه » وإن كان غير مُعَيّ فلَهُالمُطَالبَة يد 
ف المَجلِسٍ . وإن قَبْضَهُ ثم را بل العَقدُ ؛ لأن المَقبُوضَ لا يملح ع عِوَضًا ) 
فقد تَمَرّهَا قبل أذ الَّمَن , إِلّا على الرّوَايّة التى تقول بصِحّة تصرّف الفضولوه . 
5 أو أن القُوة لا تعن بين" . وإن وجد بعضه سُحَهًا » بَطَل فى ذلك 
البعض » وف البَاتَى وَجْهِانٍ » بنَاءً على تفريق الصّفْقَة . 

فصل إذا كان له فى وم رَجُل دين فبَعله سلما طَعَام إل أَجَلٍ ميض 
قال ابن الم : أجْمَعَ على هذا كل ء من َف عنه من أَهْلٍ الم ؛ منهم مالك » 
والأوْرَاعه » وَالتّوَرِئه » وأحمدُ , وإسحاقٌ ؛ وأصحابٌ الى » والشافيوه . وعن 
ابن عمرّ أنّه قال : لايَصلخ9؟ ذلك يؤذلك أن الل 15 فإذا جَعَل الَّمَنَ 


دَيْنَا كان بَيْعَ دَيْنِ بِدَيْن » ولايَصِحٌ ذلك بالإججمّاع. . ولو قال : أسُلَمْتٌ ليك مائة 


دِرْهَم فى كر" طَعَامٍ . وشرطا أن يعجا له منها ححَمْسيينَ وكَمْسِيِينَ / إلى أجل » 


(5 - ”) سقط من : م . 
اه ا 
(5) الكر : أربعون إردبا . 


5٠ 


م يَصِمَّ العَقَدُ فى الكل , على قول الجَرّقِى”» ويُخَرّجٌ [ فى ]ميته فى قَدْرٍ 
ابو ا 0 
بحيفة . والثائى و فقول الكافيه . وهو أصّحٌ ؛ لأن لِلمُعَجلٍ فضا 
0 اال 0 والزْيَادَة 


0 


0 : ( ومَتى عَدِمَ شَىءٌ مِنْ هذه الأؤصاف , بَطَل ) 
وجُمْلَة ذلك أن هذه الأؤْصاف السه التى دَكرَامَا الو : 
وقد دَلَلْنَا على ذلك . واحْمَلمَتِ الرُوَايَةٌ فى شرطين ارين : 


اا مارت . ولا خلاف فى اث يراط مَعْرِفَةِ صفته إذا 


كان فى الذّمّة ؛ لأثّه أحَدٌ ضَى السلمر ٠‏ فإذا لم يكن مُعيك اشر ط مَعْرِ فةَ صِفته » 
كالعيلله. فيه اله إذا طوف الل تف م » المترف الإطلا إي ؛ وقام 


و فر ل كر 


مَقَامَ وَصْفه » فآمًا إن كان التَّمَنُ ميا » فقال القاضى وأبو الخَطّاب : لابدٌّ من مَعْرِفة 
مده و اشكةا يفول أحةة يول :شتلك كذاو كنايةر عما .و تيف 
النّمن . فَاعْتَبَرَ ضبْط صِفَتِه . وهذاقول مالك وألى حنيفة ؛ لأنّه عََدٌ لايَمْلِكُ إِتُمامَه 
فى الحال » ولا تَسْلِيمَ المَعْقَودٍ عليه » ولا 3 فاخو قر حت تر لد رامن 
المسَلّم فيه » لِيَرَدٌ بَدَلَهُ كالقرض والشركة .ولأله اومن يظهَر بعضن الدمن 
تهنا + لتفسيخ الففة فى قذره قلا ادر فى يق و1 اله نُفسَحَ ؟ فإن قيل : 
هذا مَوْهُومٌ » والمَؤْهُوماتٌ لا تَعْمَيْر . قلنا ١‏ اوم تق هنا ؛ أن الأمل عدم 
اجوز » وإنّما جُوْرَ إذا وَقع الأمْنُ من العَررِ » ولم يُوجَدْ هلها » يبيل ما إذا ألم 
فى تَمَرَةِ بُسْتَانِبِعَيِيِه , أو قَدّرَ المُسْلَمَ فيه بِصّنْجَةٍ أو مكيّال مُعيّن » فإنّه لايَصِحٌ . 


(1) تكملة . 


5١١ 


:او 


وظَاهِرٌ كلام الجرّقِى أَنّه لا ترط ؛ أنه دَكرٌ شراط السلّم كر واي 
أحَدُ وَل الثافمىء ؛ لأنّهِ عوَضّ مُسْاهَدٌ » فلم يَحْمَجْ إلى مَعْرِفَةِ قَذْرِهِ » كبيوع. 
الاعيان . وكلام أحمد إِنّما تَتَاوّل غير المعير (") ولاخخلاف ف اعتبار أو صافه : 
وهم يَقِض بعَقدِ الإجارة ؛ وأ | ينفْسح بَِلَف العَيْن المُسنتأجَرَة وا يخا 

مع اليقِينإلى مُعْرِقَة الأوْصّاف ع و 1 
لامن جهَة َف » وجهالة ذلك لاؤئر كالوبَاعَ المَكيل ‏ أوالمَوْرُونَ”" . ولأ : 
العَقَدَ "قد تَمّتْ شَرَائْطُه "© . فلا ينِطل بأمْرٍ مَوْهُومِ 29 » فعَلَى القول الذى يَعْمَبرُ 
صِفَاهُ » لايَجُو رن يَجْعَل رَأْسَ مال السسلّم مالا يْمْكِنُ ضبْط صفَاتِه » كالجَوَاهِرٍ 
وسائِرٍ مالا يَجُورُ السَلَمُ فيه » فإن جَعَلَاهُ سلما بَطَلَ العَقَدُ » ويَجبٌ رده إن كان 
مَوْجُودًا » وقِيمَتِه إن عُرِفَتْ إذا كان مَعْدُومًا . فإن اْمَلَمَا » فالقول قول المُسْلّم 


إليه ؛ لأنّهِ غَارِمٌ . وهكذاإن حَكَمْا بصِحَّة العَقَدٍِ ثم الْمَسَّحّ . وان اعلا فى المُسْلَم 


فيه » فقال أَحَدُِهما : فى مائة مُدْى حِنْطَّةِ . وقال الآخَرٌ : فى مائة مُذْى شعيرٍ . 
َحَالَهَا ‏ وتمَاسحًا به . قال الشافعِه , وأبو نَوْرٍ . وأْصْحابُ الى : الو ايلا 

فصل : وكل مَاليْنِ حرم النساءُ يسما ؛ لايجورُ إمْلامُ أحَدهما فى الآحر ؛ لأن 
السلّم من شرْطِهِ النّسَاءُ والتأجيل . والجِرَقِوه مَنَعَ بَيْعَ ارو ض بعضها يبعض نَسَاءٌ . 
فعلى قوله لايجورٌ إِسسْلامُ بعضها فى بعض . وقال ابن أبى موسى : لا يجوز أن يكون 
رأسٌ مَل السلّم إِلَّا عَيًْا أو وَرِقًا . وقال القاضى : وهو ظَاهِرٌ كلام أحمد هلهّنا . 
قال ابن القتدى اقيق للحن تلت ما يون قينا #كال, ونبوطا يكال قيما تون © 


. » العين‎ (١: فى م‎ )١( 
. » والموزون‎ ٠ : فى الأصل‎ ١ 
. ) قد تم بشرائطه » . وفى م : « تمت شرائطه‎ ١: فى!‎ )#9 - 56( 


(54) فى.م : ( موهوب ) تحريف . 


فلم يُعُجِبّه وهل هذا لاخو ايكون المستل دان وهو فول أن سيف + 
لأنّها لا تيت فى الذَّحَة إلا ثَمَنَا » فلا تكونٌ مُمْمَئَةَ . وعلى الْرْوَايَة التى تقول بِجَوَازِ 
ساو وض »يجو أنيكون رأث مال اسم عضا » امن سوا »ويجوة 
إِسْلامُها فى الأَثْمَانِ قال المتريف أبو جعْمَر : يجوز السلم فى الدَّاِمٍ واللكانس . 


هار 


وهذا مذهبٌ مالِكُ والشافع * ؛ لأنها 5م * تيت فى الذّمّة صَدَاقًا » فَنْبِتُ سلما ؛ 
كالعروضٍ .لله لاريًابينهمامن حيث لاض ولا التسَا ؛فصّح إِسْلامْ أحَدها 
فى الآحر » كالعزض ف العَْرض » ولا يَصِحٌ ما قالّه أبو حنيفة ؛ فإنّه لو باع دَرَاهِمَ 
بدَثائيرَ صّحّ » ولابدٌ أن يكون أحَدُما نما . فعلى هذا إذا أسْلمَ عَرْضًا فى عرض 
مَوْصُوف بصيمَاتِه » فَاءَهُ عند الحلول ل بذلك العْرض بعَئنه » لَه / وله ؛ على 
أحَدٍ الوَجَهَين ؛ لأنّه أنَاهُ بِالمُسْلُم فيه على صفته فلزِمَهُ قبُوله ٠‏ 5 لو كان غيرة: . 
والقالك الا اله آنه انط إنب كر القن هو الشلكق »بوي تنعت الأول 
قال”» : هذا لايْصِحٌ ؛ لأن النَمَنَ" إنّما هو فى الذَمّ . وهذا عِوَضٌ عنه . وهكذا 
لواش كاري مدق 1و قل لمعل وعن عل :ضنة التتلم افيه 
اضرا ١ض‏ ايسا يسا + أحذها ,"تمع نيزا ولك فى 
إن أفيكون قذ| تمع بها ورَدَهَا حاليَة عن عُقر لكي لقان ضور كلانه امسر 
المُسْلْمَ فيه على صفته ويل الأول جاإذاوَجَد به عياف . وا ختلف أَصْحَابٌ 
لعافم فى هاتين المسنأئين على هلين الوَجهين . وإن قعل ذلك يل ؛ ليتع 
لعن » أو مط الججاِية م يدها بغي عِوَضٍ ٠‏ لم يجز ]0 
كلية باطلة . 


(5) فى م : « فاك # خظا : 
(5) فى! : «المثمن ». 

(10) سقط من : الأصل » م . 
(8) العقر : دية الفرج المغصوب . 
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1/5 ظ 


:و 


الشرط الثانى المُخْتَلّف فيه . تَعيّنُ مَكَانِ الإيقَاء . قال القاضى : ليس بِشْرطٍ . 
وححكاه ابن المَنْذِرٍ عن أحمد » وإسحاق » وطائفةٍ من أَهْل الحَدِيث . وبه قال أبو 
يوسف ومحمدٌ ٠‏ وهو أحد وى التافمى ؛ لقول الى عله : ١‏ من أسلم لب 
فى كَيْلٍ مَعْلوم لويم إلى أَجَلٍ مَعْلُوم »0 . ولم يَذَكر مَكَانَ 
الإيقاء , فدَلُ على أنه لاي 1 . وف الحَدِيثٍ الذى فيه » أن اليهُودئ أسلمَ إلى 
الى عيُهه » فقال النَىء عم ١ ١‏ أمامِنْ حَائِط يَنى فلا قلا » ولكنْ كيل مُسَمّى , 
إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى )«0" . وم يَذْكر مكان الإيقاء . ولأنّه عَمَدُ مُعَاوَضَّةٍ » فلا 
ترط فيه كر مَكانٍ الإيفَاءِ » كبيُوع الأغيانٍ وقال التُورئة : يشير ط ذِكرٌ مَكان 
الإيفاء . وهو القول الثافى لشاف * . وقال الأوْرَاٍ ث و وه االان الفلظة 


يجب بحلوله ٠ولا‏ يُْلَمُ مَوْضِعُهُحيئكِذٍ » فيجبُ شرطه لكلا يكون مَجْهُولا لقال 
أبو حنيفةً » وبعضُ أصْحَابٍ الشافهى: إن كان لله" مُوْئةٌ » وَجَبَ شرطه ‏ 
وإِلّا فلا يجب ؛ لأنّه إذا كان لِحَميله مُوْنَةَ املف فيه العَرَضُ » بخِلّاف ما لا مُوُ 1 
فيد فالات الى وين : إن كانا فى بريه لرِ2"" ذْكْرٌ مَكَانٍ الإيمَاء » وإن لم يكوا 
فى يَرَيَّ » فذكرٌ مكانٍ الإيقاء حَسَنٌ » وإن م يذَكرَاةُ كان الإيقَاءُ مكان العَقدِ له 
متى كانا فى بر و بكي شايع سكاو الغكر فإذا / ترك ذِكره كان مهولا ؛ 
وإن لم يكوا فى يري اقَضى مى العَقَدُ التّسْلِيمَ فى مَكَانه » فاكتّمَى بذلك عن ذَكره ‏ 
فإن ذَكَرَهِ كان تاكيدًا ء'فكان حَسنًا . فإن شرّط الإيفاء فى مَكَانِ سّواء ‏ ضح 
6ه دده 2ه اا ا ل 2 برسي لو ا > 
نه عقد بعر » فصّح شرط ذكر الإيفاء فى غير مَكانه #كبرح الاعيان . ولانه 
تعد ار م :رد ره فسان العم . وذكر ابن أبى موسى 
روَايَة أرَى ء أنه لايْصِحٌ ؛ لأنّه شرط حلاف ما اققضَاهُ العَقدُ يي 


(9) تقدم تخريجه فى صفحة 3854 . 

. 105 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )٠١١ 

. فى مهنا وفيما يأ : « لحمه » خطأ‎ )١1١( 
.عهمزل(:اىف)١09‎ 


2 


الإِيقَاءَ فى مَكَانِه . وقال القاضى » وأبو الحَطَّابٍ : متى ذَّكَرَ مَكانَ الإيَاء » ففيه 
روَايتَانٍ » سوَاء شرَطهُ فى مَكَاٍ الَقدِ أو فى غيره ؛ لأنّ فيه غَرَوًا » لأنّه ريما عد 
تَسْلِيمُه فى ذلك المَكَانٍ » فاشْبَه تَعْيينَ اليكال . واختارة أبو بكر . وهذالايْصِح ؛ 
إن فى تَعْيِ المَكَانِ غَرَضًا ومَصْلَحَةٌ هما , فأشيّة تَْيينَ َ الرّمَانِ . وما ذ كروة من 

اعمال تَعَذْرِ التمُْليم فيه بطل مين الزّمَانِ ثم لا يَخلُو إمًا أن يكون مُقتَضَى 
العَقدِالمْليمَ فى مَكَانِه » فإذا سَرَطَهُ فقد رط مُقتَضَى العَقَدِ » أو لا يكونَ ذلك 
مُقَتَضَى العَقَدٍ . فيتَعيّنَ ذِكرٌ مَكَانٍ الإيفَاء » تفيًا للْجَهَالَةِ عنه ٠‏ وقطمًا للتتاع. ظ 
فالعَرَرُ فى ركه لا فى ذكره . وفَارَقٌ تَعْيينَ المكيّال , فإنّهِ لا حَاجَةَ إليه » ويفوتٌ 
بهعِلَمٌ المِقَدَار المُمَرَطِ لِصِحّة العَقَدٍ » ويُفضيى إلى التَتَارُع. » وف مَسَالتنا لا يفوت 
به شرط ء ويَقَطُمُ التتَارُعَ » والمَعْتّى77" المانِعٌ من التقَدِير بِمِكُيَالِ بعيْنه مَجْهُول هو 
المُمَمَضِى لِشرطِ مَكَانٍ الإيقاء , فكيِفٌ يْصِحٌ قِباسُهُم عليه . 

2 - مسالة ؛ قال : ( ويَيْعُ المَْ «اوع ب ا 
قَبْضِهِ , فَاسِدٌ . وكذْلِك الشركة فيه , والَوْليةُ » والْحَوَالةُ به طَعَامًا كَانَ أؤ 
غيرَهُ ) 


ابيع للم فيه قبل قَبْضيِه » فلا تَعْلَمُ فى تَحْرِيمِه يمه لاا » وقد َهَى الى عله 
عن بْيّع الطْعَام قبل قبْضِه » وعن ربح 00 . ولأنّه مَِيعٌ لم يدل فى 
ضّمَانه » فلم يَجُرْ يِه » كالطّعَام قبل قَبْضبه وأمّا الشركة فيه والتَوليَةَ » فلا تجوز 
أيضا ؛ لأنّهما بَبْعٌ على ما ذْكَرِئَا من قبل . وبهذا قال أككرٌ أَهْل العلم . وحُكى عن 
الل خواذ المرِكَةٍ التي ؛ ما رُوى عن الى عه » أنه نهَى عن بَيْع. الطَّمام 
قبل قَبْضِه » وأزتحص ف الشركة والتَّْليّة"© . ولّنا » أنّها مُعَاوَضَةٌ فى المُسْلّم فيه 


”)فق النسخ': ١‏ المعنى ») 


. 75142 0١/5 تقدم نخريجه فى صفحة‎ )١١ 
. 49/8 أخرجه ابن أبى شيبة » فى : باب التولية فى البيع والإقالة » من كتاب البيوع . المصنف‎ )7( 


٠: غ١ه‎ 


:/ ظ 


| قبل القَئْضٍ »فلم يَجُزْ » ا لو كانت لَفظ اليْع. . ولأنّهمانوْعَابْيْع. » فلم يورا 
ق العسلم قبل قبِضه كالتوع. الآتحر ء وَالْحَبّر لا تَعرِفه وهو لخ لنا لاله 
هَى عن بَيْع. الطعام قبل قَبْضِه » والشركة التوليّةبَيْع » فدتحلانٍ فى اللي . 
ويُحْمَل قوله : وحص ف الشركة والتولية . على أنه حص فيهما فى الجُمْلَةِ : 
لا فى هذا المَوْضِع . وأمّا الإقالَة فإنّها فسخ » ولَيْسَتٌ بَيْعا وأمًا الحوالة باقر 
جائزة2؟ » لأن الْحَوَالَة إنّما تجورٌُ على دَيْن مُسْمَقَرٌ » والسلَمُ بعَرَضٍ الفسّخ. » فليس 
بتك بولانه تقل الحلكف ل للم فيه على غير وجو الفسخ فلم يَجِرْ كالبيع . 
ومعنى الحو به أن يكوا ل طم من سم » وعليه مثله من رض أو سَلّم 
اخخر أو بيع » فيحِيلُ بم عليه من الطَمّام. على الذى له عنده السّلمٌ » فلا يجوز . وإن 
أخال المسلم | لَه المُسْلِمَ بالطّعَام الذى عليه لم يَصِحٌ أيضا اه ضة بالمْسلم 
دقل وني وقل اجر كالم . وأما , بِعُ المُسُلم الي اد 
غير ما أسُلَحَ فيه عَوَضًا عن المُسْلم فيه . فهذا حَرَامٌ » سواعٌ كان المُسَلم فيه مَوْجُودًا 
أ مشلو ما سمي اء كان انزو 7لاتبدل اللمتلي نيه و بالقيفة » أو اكن + آر ا كترم 
ينذا قال أو سفليقة عو فى فود كز أو أن مومي عافن أحفة براه لخر 
فقن أبنله ق أ انقدكة عند الكل نطق القن با حل التتوير مكان اذ + 
جا . ول يَجَرْ أككرٌ من ذلك دوهذا تمل عل الروَائَة التى 'فيها أن الث والعهير 
جك و الاج والمتقي أن الدلهيع خلانه برقال مالك غ1 اق واد غير 
المسلم كانه ليل 1 305/2 المزقاء . قال ابن المُنِرٍ : وقد ثُبْتَ 
أن ابنّ عَبِّاسِ قال : إذا أمْلَمَ فى شىء إلى أَجَلٍ فإن أَتحَذْت ما أُسْلَفتٌ فيه » وإلَّا فَخُذْ 


(9) فى م : « جائر ) . 
(:) فى م : ١‏ العرض » . محريف . 
(5) فى النسخ : و إل » . 


2١ 


في لل 


عرض" اضر هوه » ولا تربح مرئين واه د فى 9 نئي ) . ونا » قول الى 
َيه : « مَنْ أسْلَم فى شىء , قلا يَصْرفه إِلَى غَيْرِهِ » . رَوَاهُ أبو دَاوْدَ » واب 
ماجدة© مولن أخخد الموض عن التشلم: فيا يه فلم يكذ جا نه مع غيرة.. 
فآمًا إن أغطاة مزع يني ما آستله افد كير امتهم أو 3و2 و العتفاك معان لآ 
ذلك ليس بِبَئِع . إِنّما هو قضاءٌ لِلْحَقٌ » مع تَمَضلٍ من أحَدها . 

فصل : فم الإَالَ فى المُسْلّم فيه , فبََائرَة » لأنها فس . قال ابن المُنْذِرٍ : 
أَجْمَعَ كل من تَحْفَظٌ عنه من / أَمْلٍ العِلّم ؛ على أن الإقَالَةَ فى جمِيع ما أَسْلَمَ فيه 

اير ؛ لأن لاله سح عق » ورَهْعٌ له من املو انيت قا قال القاط :: 
بقار : لى عِنْدَكَ هذا الطْعَامٌ » صَالِحْيِى منه منه على ثُمَنه . جار » وكانت إقالة 
ولحي . فأما الإقالَة فى , بعض المُسلم 0 ؛ قرو 
عنه أنّها لا تجوز . وَرْوِيَتُ كَرَاهَتُها عن ابن عمرٌ » وسَعِيدٍ ميد بن المسيب » والحسن , 
لا ل ا 
ورَوَى حَحْبَلٌ » عن أحمد . أنه قال : لا يَأ بها . وَرُوى ذلك عن ابن عَبّاسِ » 
وعطاء ٠‏ وطاوس » ومحمدٍ بن عل؛ » وَحَمَيدٍ بن عبد الرَحَمَنٍ وَعَمْرِو بن دِيئارٍ . 
والحكم »والتُورع1 » والششافعى »والتْعْمانٍ وأصّحَابه . واب المُنْذِرٍ . ولأن الإقَالة 
مندُوبٌ إلمها » وكل مَعْرَوف جار فى الجميع جَارَ فى البَعْضٍ » كالابراء والإنْظارٍ . 
جه اولي الأول أن اسلف ف العَالِب يراد فيه فى الشّمَن من أجل التأجِيل فاذا 
أقالهُ فى البَعْضٍ ء بق البَغضُ بالبَاتى من التَّمَن ويمَنْمَعَةِ الجُرْء الذى حَصلَتِ الاقالة 
فيه » فلم يَجرْ » م لو اشير ط[0) ذلك ف ابتِدَاء العقد . ويحَرَجٌ عليه الإبراء 


(3) فى الأصل ءا : « عرضا ») ا 

(10) أخر جه أبو داود »فى : باب السلف لا يحول , من كتاب البيوع . سنن ألى داود 47/7 7 . وابن ماجه ) 
فى : باب من أسلم فى شىء فلا يصرفه إلى غيره » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 7 : 

(8) أى النقل . 

(9) فى الأصل : « شرط ) . 


) ١07 / " المغنى‎ ( 7 


١ 1/5‏ و 
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َالإنْظَارٌ ؛ فإئّهِ لا يَععَلكُ به شَىءٌ من ذلك .. 

فصل : إذا أَقَالَهُ » رَدَّ الّمَّنَ إن كان بَاقِيّا » أو مِمْلّه إن كان مِمْلِيًا » أو قِيِمَتَه إن 
م يكن ملي . فإن أرادَ أن يعطيّه عِوَضًا عنه ؛ فقال التتريف أبو جَعْمَرِ “لسن له 
صرف ذلك القّمَنِ فى عَفدِ آكحر حتى يَعِضَهُ . وبه قال أبو حنيفة ؛ لقَول الى عوك : 
١‏ مَنْ أُسْلَمَ فى شَىء ء قلا يِصر فهُ إلى غَيْرِهِ 6" . ولأن لمكم 
إليه بعَقَدِ السسّلّم » فلم يَجُْ النصَرِّف فيه قبل قَبْضِهِ » كا لو كان فى يد المُتْمَرى 
وقال القاضيى أبو يَعْلَى : يبور أمحذ الض عنه وهو قول الشافِِى' ؛ ؛ أنه عَوَضٌ 


5 


مُسَتَرٌ فى الذَّمّةِ » فجَارٌ أذ العوض عنه , كا لو كان هَرضًا . ولأنّهِ مَالُ عَادَ إليه 
سخ اعفد » فجاز أل وض عنه » كالم فى المبيع. إذا يح » لمك 
نه ملكتن وعد اعون بع ند دورو الك أزاذ هافيك اوفع فلج 
اول هذا وقإن قلنا هذا مامتإ نالو كان مار نتكاق الود الاغيان + 
لا يجورٌ جَعْله سلما فى شىء آكتر ؛ أكون بع دن دين » ويبوث فيه ما يجوز 
ف / القرض الماك البياعات إذا فك ظ 


ولم/ا مسا لف فال : ( وَإذَا أُسْلَمَ فى جَنْسيْنٍ تَمَنَا وَاحِدَا »لم يَجزْ ؛ ) حَتى 


وك - 


ييّنَ لَمَنَ كل جنس ) 


ا ا و ا 


صُورة ذلك أن يُسْلِمَ ِينارَا واجدًا فى فيز حَنْطَةٍ قفي شهِير » ولا نَم 
الجنْطّة من الدَّيئَارٍ » ولا: مَنَ اشير » فلا يَصِحَ ذلك «توجورة عاالث . وللشافهى 
َوْلَانٍ كالمَذْهَبَيْن . واحْمجُوا أن كل عَقَدٍ جَارَ على جِنْسَيْنٍ فى عَقََيْنِ ؛ ججازٌ عليهما 
فى عَقَدِ واجد كبيوعر الأغيانٍ » وكا لو بين ثَمَنَ أحدهها 2 » أن ما يقابل كل 
ولعو دمن الماك مخؤول ونم يض ع الو عند عليه ندرا كنن تخهون:. 


. 1١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )٠١١( 


8 


رو 2 


ولأن فيه عَرَرًا ّنا" لا ئَأمَنُ القَسْحَ بتَعَذُرِ أحَدهما . فلايْعْرِف م بجع ؟ وهذاغَرَرٌ 
نر مله فى السّلّم . وبمكل هذا عَلَلنا مَعْرفَةَ صمَةٍ اللَمَن وقَذْرِهٍ . وقد ذَّكَرنَا نَم وجا 
اخترء أنه لا يُسشْترَط . فيُحَرجُ هلهنا مثله ؛ لأَنّه فى مَعْنَاه . ولأنّه لمّا جَارَ أن يُسْلمَ 
فى شىءٍ واحَدٍ إلى أَجَلَيْنِ » ولا ين نَمَنَ كل واحَدٍ منهما » كذا هلهّنا . قال ابن 
ألى مومى : ولا يجورُ أن يُسلِمَ تحمْسَة دَتَانِيرَ وسحَمْميِينَ دِرْهَمًا فى كر حِنْطّةِ » حتى 
ععتذها لكل والعليها ين لذن والاز ل مرك هذااء لآل إذا تعدر عفد 
المْسْلّم فيه . رَجَعْ يقِسلْطه منبما ؛ إن تَعذَرَ النُضْف رَجَعْ ينصّفهما , وإن تَعَذرَ 
الخنْسُ رَجَعْ بيار وعَْرَةٍ رام . 
0- مساألة ؛ قال : ( وَإِذَا أُسْلّمَ فى شىء وَاجِدٍ , عَلَى أنْ يَفبِضَهُ فى 
َوْقَاتِ مُتَفرْقَةٍ أخرَاءَ مَعلُومَةٌ » فجَايَرٌ ) 

قال ترم : قلت لأبى عبد الله : الرّجُل يَذْفَعٌ إلى الرجل الدَّرَاهِمَ فُْ الشىء 
يوْ كل فيَأَدُ منه كل يوم من تلك السلعَةِ شِيمًا ؟ فقال : على مَعْنَى السسّلّم إذّا ؟ 
فقلتٌُ. : نعم . قال : لا بَأْسَ . ثم قال : مثلٌ الرّجُلٍ القَصّاب ٠‏ يُعْطِيهِ الدينارَ على أن 
أذ منه كل يوم برطلا من لكتم :قد وَصفَة ..وببذا قال مالك :م وقال التكافى ف 
إذا أُسْلَمَ فى جنْس واحِدٍإلى أَجَلَيْن » ففيه قَوْلَانِ : أحَدُهما : لايَصِحُ ؛ أن ما يُقَابلُ 
أبِعَدَهما أجَلا قل مما يُقَابلُ الآكحر , وذلك مَجَهُولٌ , فلم يَجُرْ . ولّنا » أن كل بيعم 
جَارَ فى أَجَلٍ واجدٍ » جَارَ فى أجلن وآجالل » كبُيُوع الأعْيَانٍ » فإذا َبَضَ البَعَْضَ 


ا ف و 9 ع 1 ا لعي ان .6 3 00 2 


الا 5 ال دفي 3 2 و 9 _ ِ 
عن / المَقبُوض ؛ لأنّه مبِيعٌ واحدٌ مُتَمائل الْأَجْرَاء » فَيُقَسط الثمنّ على أَجْرَائَه 
بالستوّة » © لو انمق أجَلَهُ . 


)١(‏ سمط من :1.م. 


١‏ و 


2357- مسألة ؛ قال :( وَإِذَاكُمْ يكن السّلمُ فيه . كالحَدِيدٍ والرّصّاص . وما 
يعنى بالسلّم : المُسْلَم فيه متم بام المَصْدَرِ » كايْسَمّى المَسرُوق سَرِقَة 
اد مون رهن . قال إبراهيمٌ : د سَلَمَكَ أو دُونَ سَلّمِكَ » ولا ل فى 
سَلمِكٌ . ومتى اخد لخم عل الصف اروص ٠‏ يخ من ثلالة ويل : 
أَحَدّها »أن يُحَصْيرَهُ فى مَحلّه » فَرَمُه قبُوله ؛ لأنّهأنَاهُ بحَقَه فى محَلَه رمه وله ؛ 
كالمّبيع المُعيّن » وسواءٌ كان عليه فى فَبْضيه ضْرًرٌ » أو لم يكن . فإن أبَى » قبل 
له م أن يض حَقَكَ » وإماأن تبْرىئة منه امراف و العا من المسلم. 
إليه للمُسنْلم ١‏ وَبَرِئُتٌ ذِمُتّه منه ؛ لأن الحَاكمَ يقومٌ مقَم تيع بولايْته » وليس 
له أن يُبُرىء ؛ لأنّه لايَمْلِكُ الإبَرَاءً . الخال الثافى ده فينْظرَ فيه : 
إن #انميكا بن قي ور لعل حر مركا لكزع ولاق #لناكهة 
ولالأين كلها جار عاد بلسو عرره ,"ترب رقيعةه ,زر لطا 
بُولُه ؟ لأن له غَرَضًا فى تأخيره » بأن يَحْعَاجَ إلى أكُله أو إِطْعَامِه فى ذلك الوَقَتٍ » 
وكذلك الحَيَوَان ؛ لأنّهِ لايأمَنُ تلم » ويَسْمَاجُ إلى الإنْمَاقٍ عليه إلى ذلك الوَقتٍ » 
وَرْيّما يَحْمَاجُ إليه فى ذلك الوَقت دُونَ ما قبل . وهكذ”" إن كان مِما يَحْتَاحٌ فى 
حفظه إلى مُوْنَةٍ » كالقطنٍ ونحوه , أو كان الوَقَتُ مَخُوفا يَحْشَى نَهْبَ ما يَقبِضُه » 
فلا يَلْرَمُه اَذ ى هذه الأخوَال كلها ؛ لأنّ عليه ضَرًرًا فى قَبْضيه » ول يَأتِ محل 
اسْتِحْقَاقِه له » فجَرّى مَجْرَى نُقص صبفَة فيه ونان اننا مرق ضيه 
أن يكون ل كر كالَدِيدِ والرصّاص الحا ا 
ونحو ذلك الزَيْثُ والعَسَل ٠»‏ ولاف قَبْضِه ضِرٌَرُ الحَؤف .ولا تحمل مُوْئَةٍِ » فعليه 


1 فى الأصل : « امحل » . 


.)اذهو«١:مىف)”(‎ 
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َنْضُه ؛ لأن عَرَضَهُ حاصل مع زِيَادَ و تُغجيل'" المَنْفعَةِ » فجَرَى مَجْرَى زيادة 
الصّفة وتغجيل الدّين المَؤْجَلٍ . الحال الثالث أن اخشرهو يع مفخل ال حوب 4 
سام اوسا 2 د 

فحكمه حكم ما لو احضرٌ المّبِيعٌ بعد تَفرقهما . ' 


فصل ول لو نا أن يخطير المُسَلمَ فيه على صيفته » أو ذوئها وأو أخوة 
منها . فإن أَحْضرَّهُ على صفَته ‏ لَرِمَ قَبُولّهِ ؛ لأنّه حَقَه . وإن أنى به دون صفته : 
رمه بول ؛ لأن فيه إسقَاط حَقَه » فإن تَرَاضيًا على ذلك وكان من جنسيه » جار ؛ 
وإن كان من غير جنْسيه » لم يحبر ؛ ا تقد واف النقاعل أن ينعار دون نه 
ويَزيدّه شيئا ٠‏ ل يَجرْ ؛ لأنّهِ أفرَدَ صيفَة الجَوْدَةٍ بالبَيع » وذلك لا يجورٌ » لأن يَبْعَ 
المُسلّم فيه قبل قَبْضيه غير جائٍِ » فَبيْعُ وَصْفهِ وى . الثالث؟؟ , أن يُخطَيرة 
رة من المَوْصوف . فيْنْظر فيه ؛ فإن أَنَاهُ به 2 من نَوْعِه لَرِمَهُ قَبُولُه ؛ لأنّه أنَى 


بما تنَاوَلَهُ العَقَدُ و زيَادَة تابعة له ١‏ فَيَتْفعْه ولا يَضْرَّهُ » إذ لا يَفوئُه غَرَضنّ . فإن أَنَى 


به من توعر اتحرء ل يَلرَمْهُ ول 4 لأن العفك كنا ل بها وستفاة غلة الضلفة النن 
شَرَطَاهَا ».وقد قَات عض المتقات + فإن التّوّْع صيفَةٌ وقد قات فاشبّة ما لو 
فا غيرٌه مِن الصّمَاتٍ . وقال القاضى : يَلْرَمُه قَبُوله ؛ لأنّهما جِنْسٌ واحِدٌ يْضَمُ 
أحَدُّهما إلى الآخر ال كاف قاع الزْيَادَة فى الصّفة مع اثّفَاقٍ التوع. ل 
أَجوّدٌ ؛ لأن أحَدَهما يَصُلّحُ لما لا يَصلُحُ له الآحر » فإذا فْوّتَهُ عليه » فوت عليه 
العَرَضَ”" المُمَعلَق به » فلم يَلرَمْهُ قبُوله » كما لو فَوّتَ عليه صِفَةَ الجَوْدَةٍ . و هذا 
مذهبٌُ الشافعى+ . فإن تَرَاضَيًا على أذ الو ع بَدَلُاعن الَو ع الآتحرٍ ,جار ؛ لأنّهما 
جِنْسٌ واحدٌ لا يجوز بيع أحَدِهِما بالآخر مُتْفَاضِلُا » ويْضَمٌ أحَدُهما إلى الآخحر فى 


.) تعجل‎ ١: معا١ىف‎ )5( 

(5) فى١‏ »م «١:‏ الخال الثالث © . 
(0) سقط من : الأصل . 

(5) فى الأصل : « البعض » . 
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1/4 ور 


لرّكَاةٍ » فجار أذ أحَدِهما عن الآتحر , كلت ع, الوَاحِدٍ . وقال بعضٌ أُصْحَاب 
الشافي * : لايجوزٌ له أمحذة ِلمَعْتَى الذى مَنَعَ لرُومَ أْخذه . وقال إبراهيم : لاتأ مذ 
فُوقَ سَلَمِك فى كيل و لاصيفة . ونا » أنّهسائرٌ اضيّاعى دف المُسْلَم فيه من جنسيه » 
فجار ٠ك‏ لو تَراضيا عل دَفم الردىء مُكان الجَيّد أو الجَيد مكان الردِىء 4 
ومبذا يَنْتَقَِضُ ما ذكروة ؛ فإنه لايْرَمُ أذ الرّدىء و ادف وات المسَلِمَ 
سقط حَقَهُ من التؤع. ء فلم يَبْقَ يَينهما(" إِلّا صِفَةٌ الجَوْدَةٍ » وقد سمح بها 


2 


2 


فصل الا رو هقان ات ه » وَزِدْنَى دِرَهَمًا . لم يَصِحّ . وقال 


أبو بجيف : يح » 6 لو ألم فى / عَسْرَةٍ فاه بأحَد عَسْرٌ ونا أن الجر 


صفة » فلا يجورٌ إِفْرَادُها بالعَقد ٠ك‏ لو كان مَكِيلا أو مَوْرُونًا » فإن جَاءَهُ بزِيَادة 
فى القذر ده وَزِذْنَى دِرُهَما . ففَعَلَا » صم ؛ لأنّ الزيادَةَ ههنا يحور 


إِفْرَادُها بِالعَقَدٍ . 


فصل :وليس له إلا أقل ماكة ا 
إليه ما تََاوَلَهُ العَقَدُ » فبَرِمَت ذْمَيُه منه . وعليه أن يُسلِمَ إليه الجنطة نَقِيّة من التّبْنِ 
والمَصل والشّعير ونحوه » مما لا يتناوَله اسم الجيْطَة . وإن كان فيه شر ارت سكي بارا 
٠ 0‏ ل يجُرْ . وإن كان يَسِيرًا لا يُوَّْرُ فى الِكْيّال ولا يَعِيبُها » لَزمَهُ 

نخذه . ولا يَلرَمُه أمحذٌ الثّمْرِ إِلّا جَاهًا . ولا يَلْرَمُ أن يَعنَامَى جَمَافه ؛ لأنّهِ يَقَمُ عليه 
و ٠‏ ولا يمه أن يَبَل ميا حال , ومتى قبَض المْسْلَمَ فيه فوجَدَه مي » قله 
المُطَالبَة بالبَل أو ف ش ء كالمبيع سَوَاءٌ . 


فصل : ولا يَقبضُ المَكِيل إلا بالكيّل » ولا المَورُونَ (إلّا بالوَزْنِ” , 


(0) فى١ا «١:‏ فيبما ). 
(8 -8) سقط من : م . 


5 


ولا يُقبضه جرّافا , ولا بغير ما يقَدَّر به اي فإن قَبَضَهُ 


رم م 


بذلك ؛ فهو كَمَبْضِه جَرَافا » فيْقدّره بما أُسْلمَ فيه وياد هدر حَقَه » ويرد الباقى » 
ويُطَالِبٌ بالعّض . وهل له أن يَقَصرّفَ فى قَدْرِ حَقَه منه قبل أن يَعيرَه ؟ على 
وَجْهَيْنٍ , مَضِى ذِكرُهُّما فى يُيُوع الأَغيّانٍ . وإن اخْمَلَمَا فى قَدْرِه » فالقَول قول 
المانطن مي ينافال القاضى الا جعي ع يي 
متسر خا ولا ول لان وه : أُسْلَمْتٌ إليك فى قفيز . يَتَضِى ما يس 
الجخان وها لاجهلة م وعو ا نا ظ 


د في عبر ووعء. شم ه روس 04 2 7 ور اه 
7 - مسالة ؛ قال : ( وَلا يَجوزٌ أن يَانحذ رَهْنَا , ولا كفيلا مِنَ المسلم 


المت الرَوَايَةف الرّهْنِوالضسّمِينِف السّلم ع فْرَوَىالمَرُوذِئه »وابنٌالقَايِم , 
وأبو طالب . مَنْعَ ذلك » وهو اْتِيارٌ الجِرّقىوأبو بكر . وَرُوِيْتْ كراهِيّة:'2 ذلك 
عن عَلِىه ؛ وابنٍ عمر » وابنٍ عباس . والحسن »وسَعيدٍ بن جبَيرٍ ؛ والأوْرَاعوه . 
ورَوَى حَْيْل جَوَارَه .ورَمْحص فيه عَطاء اا وعَمْرُو بن دِيئَارٍ » والحكم , 
وكات ؛ والشافجى؛ قات ؛ وأصحاب الرّأى »وان المُنْذِرٍ ؛ لقول اللوتعالى : 
# يايهَا الَذِينَ َامَنُوا إِذَا تَدَاينُمْ بِدَيْن 4" . إلى قوله : ا فَرِهَانٌ 
مَبُوضَة 5 . وقد روِىٌ عن ابن عباس واين عمرٌ أن اراد به لمم لاد 
اللْفظ عَامٌ ؛ فيَدْل السّلَمُ فى عمومه / ولأنه أحَدُ تؤعي البيع ؛ فجارٌ أذ الرَهنٍ 
ب وَوَجْهُ الأوّلِ » أن الرّاهِنَ والضّمِينَإن أتحدًا برأس 


(8) فى! : «١‏ مختلفان » . 
)١(‏ ىأاءم ١:‏ كراهة ) . 
(0) ف ا بعد هذا : ط إِلَى أجَلٍ » . 


(؟) سورة البقرة 785 . 


نان 


1/1 ظ 


مَالِ المسلّم » فقد أتعدًا بما ليس بواجب ولا مَآلَهُ إلى الؤجوب ؛ لأن ذلك قد مَلَكَهُ 
المُسْلُمُ إليه » وإن أَنَحذًا بِالمُسْلم فيه » فَالرَهْنْ إِنّما يَجورٌ بشىءٍ يمكِن استيفاوٌ 
من من ارهن » والمْسْلم فيه لايُْكِنُ اسْتيَاُه من الْرَهْنِ » ولا من ذم الضامِنٍ 
ولأنّه لا يَامَنُ هَلَاكَ الرّهْن فى يَدِه بعُدْوَانِ الا 111 الس هلان 
فيه » وقد قال النبئه عَيُِ : « مَنْ ملم فى شىء فلا يَصْرٍفهُ إِلَى غَيْرِهِ » . رَوَاهُ أبو 
داو 05 ' . ولأنّه ْقِيمُ ما فى ذِمَّة الضامِن مُقامَ ما فى ذْمّةِ المَضْمُونٍ عنه فكو ف 
كم أْدٍ العوّض والبَدلٍ عنه » وهذا لا يجورٌ 

فصل : فإن أتحلّ رَهْنا أو ضَمِيئًا بالمُسْلّم فيه ء ثم تايلا السلمّ » أو فميح العَقَدُ 
لتَعذّرِ المُسْلّم فيه , بَطَلَ الْرَهْنُ ؛ وَل اين الذى به اله » ويَرىء الضّامِنُ . 
وكل التتلم, إليهرَدُ وس مال الستلم فى الحال . ولايُشترَط قَبْضنه فى المَجلِس ؛ 
أنه ليس يعوّض, ولو أفرْضة ا » وأحد بهرَهنًا ‏ مم صَالَحَهُ من الألفِ على طَمَام. 
علوم فى مه » صّحّ » ورّال! الرّهْنُ » لرَوَِل دنه من الذَّمّةَ » وبَقَى الطَّعَامُ فى 
ال ترط قَنْضةُ فى المَجِْسِ ؛ كيلا يكون , بع دَيْنِ بدَيْن . فإن تفرّقا قبل 
القَبْض » بطل المح » ورَجَعَ الألف إلى وميه يرَهِْه ؛ لأَنّهيَعُودُ على ما كان عليه ؛ 
كالعصيرٍ إذا تَحَمَرَ ثم عَادَ تلا . وهكذا لو صَالّحَه عن الدَّرَاهِم بِدَئَانِيرَ فى ذمَتِه » 
فَالحَكُمُ مثل ما بَينّا فى هذه المَسالَة . 

فصل : وإذا حَكمْنَا بصِحّةٍ ضّمَّانٍ السّلم ؛ فلِصّاجب الحَقٌّ مُطَالبَّة من شَاءً 
تيهنا وأيُهُماقضَاه بر نب ذْمَتهُما منه فإن سَلُمالمُسلم | إليه المُسْلَمَ فيه إلى الضّامِنِ 
لِيَدْفَعَهُ إلى المُسُلِم » جار » وكان وَكِيلُا . وإن قال : ُحذَهُ عن الذى ضَمِدْتَ على . 
ل يَصح و كان قبُضًا فاسيدًا مَضْمُونّا ءايه ؛ لأنّهِ نّما اسْتَحَقٌ الأحدٌ بعد الوَفاء ؛فإن ‏ 


(1) تقدم نخريجه فى صفحة 1١1/‏ . 
(0) فى الأصل : « وزوال » . 


وله إل الشكن رع ترى ف دلاف أنه يك ليد يذ" تلطه كسا "© إليه فى 
لتصَرّف فيه . وإن أتلَفَه" فعليه ضَمَائه ؛ لأنه قَبَضَهُ على ذلك . وإن صَالَحَ 
المُسْلِمُ الضَامِنَ عن المُسَلم فيه بِتَّمَنِه , م يَمِِحّ ؛ لأن هذا إِقَالَةَ » فلا يْصِح مِن 
غير المُسْلّم إليه . وإن صالَحه المُسْلَمُ إليه بكَمَنه صَّحّ » وبَرِنَتُ ذمَيُه وَدْمّة الضّامِن ؛ 
أن هذا إَِالَه » وإن صَالْحَهُ على غير ثُّمَنِهِ » لم يْصِحّ ؛ / لأنّه بْيْعُ المُسْلم فيه قبل 
فصل : والذى يَصِيحٌ أَحذدُ الرّهْن به » كل دَيْن تَابتٍ فى الذَّمّةِ يَصِح استِيفَاؤٌه 
من الرّهْنٍ » كأْمَانِ الاعَاتٍ ‏ وَالْأَجْرَةف الإجَارَاتٍ » والمَهْرِ »وعِوّض الخُلّع . 
والقرض » وأرّس الجتايّات ١‏ وقِيّم المُْلَمَاتٍ . ولا يجورٌ أذ الرهرن عا لبنين 
بَاجب » ولا ماله إلى الوّجُوب » كالدَّيّة على العَاقِلَةِ قبل الول ؛ لأنّها لم تجبُ 
بعد ولا يْعْلَمُ إفضَاؤُها إلى الوب . فإنّهم لو نوا أو افتَقرُوا أو مَانُوا » لم تجبٌ 
طاببيء :ننه" برو رخن ها .اما بعل الكز لع قيحر أخد از طرورياة 
لأنّها قد استَمَرتُ فى ذمَتِهم . ويحْتّمل جَوَارُ أذ الرَهْن بها قبل الحَوْل ؛ لأن الأصّل 
بَقَاءُ الحَيّاةٍ واليَسَارٍ والعَقل . ولا يجورٌ أَنَذْ الرّهْن بالجَعْلٍ فى الجَعَالّةِ قبل العَمَلٍ ؛ 
لأنّه يجب ولا يُعْلَمُ إفضَّاؤٌه إلى الوؤجُوب . وقأل القاضى : يحْتَمِل أَنْحَذٌ الرَهْن 
بو" ؛ لأن ماله إلى الوُججوب واللَرُوم » فَأَسْبَهَتْ أُثْمَانَ البيائعَاتٍ . والأولى 
ُوْلَى ؛ لأن إفضاءها إلى الوّجُوب مُحْمَمِلٌ ؛ فأشْبَهت الدية قبل الول . ويجوز حل 
الرّهْن به بعدّ العَمَل ؛ لأنّه قدوّجَبَ . ولا يجورٌ أذ الرّهْنٍ بمال الكعّابة ؛ لأنّه غير 
لام ؛ فإنَ يد نجي تفيه »ولا كاف يه م لاهن » لأنه لعج 


(3) فى م : « سلمه المسلم » . وق الأصل : « سلطه للمسلم » . 
(0) فى١ ١:‏ تلف 6 . 

(0)ىم:«فلا». 

(9) سقط من : الأصل . 
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صَار الرَهْنُ للسَيّدٍ لأنّه من جَمْلَّة مال المُكائَب اواقال أنوحتيفة :حور +ولنا وانها 
وَثِيقَة لا يمكنٌ اسْتِيفَاءُ الحَقٌّ منبها ؛ فلم يَِحّ » كضتمانٍ الحَمْرٍ » ولا يجوز أحذ 
الرَهْنِ يعض المُسَابَقَةٍ ؛ لأنها جْلَة » ولم يُعْلَمْ إفضَاؤها إلى الوجُوب » لأن 
الو جو ب إِنّما ينبت يسَبّق غير المخر ج. ٠‏ وهذاغيرٌ مَعْلُوم ولا مَظَنُونِ . وقال بعضٌ 
أصْحابئًا : فيا وَجْهانِ » هل هى إِجَارَةَ أو جُعَالَة ؟ فإن فنا : هى إِجارَة . جَارَ 
أ الرّهْنِ يعوضيها . وقال القاضى : إن ل يكُنْ فا مُحَلفهى جُعَالة.وإن كان 
فيه مُحَللُ فعلى وَجُهَيِْ يفنا كله بعية + لأن الث ليس هوق ممائلة العمل .+ 
بكليل أنه لايَسْتجقه إذا كان مَسْبُوَا . وقد عَمِلَ العَمَل » وإِنَّماهو عِوَضٍ عن السبق » 
ولا بْعَلَمُ القَدْرَة عليه . ولأنّهِ لا فَائِدَةَ ِلجَاعِلٍ فيه » ولا هو مُرَادٌ له » وإذا ل تكن 


2-2 27 و2 1 و ور م ع و م 3 وه بير 
إِجَارَة مع عَدَم الملل » فمع وجوده أولى » لآن مستحق الجعل هو السابق , 


وهو غيرٌ مُعيّن » ولايجورٌ امْيعْجَارٌ رَجُلٍ غير مُعينِ ثم لو كانت إِججارَة لكان عِوَضُّها 
غير واجب فى الحالل , ولايعْلَمُ إفضّاؤه إلى الوب ولا يظَنَ ء فلم يج أمحذ اله 

ب / كلجل ف رد الآ اللي » ولايجوث أحدٌ ارهن برض غبر ايتوى الُة . 
ا ا ل 0 
ف معيّنة أ مطل جار اقرب ولئاي منك و الال لوال لالرقة . 
لية كد إن كان ملو . ؛ لأنّ هذا حَقٌ تعلق بالعيْن لا بالدّمُةِ » ولا 
لمكن لمعيف 6 سن اله إ لأن مقف فشن الا مك اسقاؤها من غيرها ؛ 


5 رلور 0 1 ا 2 ص 00 اس - 8 
وتبطل الاجَارَة بتَلفٍ العَيّن . وإن وَقعَتٍ الإجارة على مَنْفعَةِ فى الذمة » كخِيّاطة 


31 2 7 ب راءن #2 ه 02 عو اء هس و 5 

ثوب » وبناء دار » جاز اخذ الرهن به ؛ لانه ثابت فى الذمة » ويمكن اسستيفاوٌه من 
ين 6 2 او # 0 20 7 0 1 2 1 رع. ” ه َه 

ومذهبٌ الشافم فى هذا كله م قلنًا . 


. ف م زيادة : « أحق » . خطأ‎ ٠١8 
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فصل : فأمًاالأَْيَانَالمَْمُوئة » كالمَمْصُوب » والعَوَارِى » والمَقيُوض بيع 
اميد » والمَقبُوض على وه السسّوم, ٠‏ ففيها وَجْْهانٍ ؛ أحَدُهما » لا يح الرَهْنْ 
5 . وهو مذهبٌُ الشاف » ؛ لأنْ الح ء غيرٌ ثَابتٍ فى الدّمة + فأشبّة ما ذكَرتًا » ولأنّه 
إن رَهََهُ على قِيِمَتِها إذا تَلِمَتْ » فهو رَهْنٌ على ما ليس بوَاجب . ولا يُعْلَمْ إفضَاوٌه 
إلى الؤمجوب . وإن أتعدّ الّهْنَ على عَيْنِها ٠‏ لم يَصحٌ ؛ لأ لا يُمْكِنُ استبفَاء ينها 

من الرهْنٍ » فأ أنْمَنَ البيائعات المُعيكة . والثانى » يصيح أمحد له بها . وهو 
مذهبٌ ألى حنيفة ٠»‏ وقال : كل عَيْن كانث مَصْمُونَة بتفسيها جار أذ الرَهنِبها . 
يرد ما يُْمَنْ بوفله أو تمت » كالمبيع. يجوز أمحل الرّْنٍ يو(” ؛ أنه مَضلْمُونَ 
بماد العَقَدٍ لأن مقَصُودَ الرَهْن الوثيقة يقة باح » وهذا ححَاصل ‏ فإنْ الرَهْنَّ هذه 
لأعيانٍ يَحْمِل الرَاحِنَ على أداِها . وك تعدر أ الها ار بَدَلْها من ثُمَنِ 
ا 


فصل .: قال القاضى : كل ما جارٌ أنَْذُ الّهُن به » جارٌ أَنحَدُ الضّمين به » وما 
يراهن به » ل يز ند الصّمِين به » إلا ثلالة أشي ؛ مهد ابيع يَبح 
ضَّمَائها لا يْصِح الرَهْنّبها والكابة لايح بيه وف ضصْمَانِها رِوَايتَانِ , 
وما يجب لايْصِح الرّهْنُ به ويصح ضَعَائه وَالقَزق بينهما من وَجْهَيْنِ . أحدهما » 
أن الرَهْنَ بهلذه الأشْاء يِل الرقَاقَ » إن إذا باع عَبْدَهُ لف ودَقَعَ رَهْنَا يُسَاوِى 
ألما ٠‏ فكائه ماقبَضَ الشّمَنَ » ولا ازْتفقَ به » والمكَائبٌ إذا َعَم يُسَاوِى | كِتَايَهُ؛ 
فما ارْتَمَىَ بالأجَل ؛ ؛ لأنّه كان يمكنُه , نِعُ ارهن أو بقاءً الكتَاَِ » ويسَريحُ من تَعْطِيل 
نافع عَبِدِه او لفان حلاف هذا . الثانى اشر الخ م ؛ لأنّه يَدُومُ بْقَاؤُه 
عند المُشْتَرِى » فَيَمْنَعٌ البَائِعَ النَصَرَّف فيه » والضّْمَانَ بخلافه . 


فا سيت الذي فى الذّمة 2 


)١١(‏ سقط من :01 م. 
١١‏ ) فى ١‏ ء م : « الراهن » . 
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فصل : إذا امتَلَفَ المُمْلِمُ والمُمْلَّمُ إليه » فى حُلُولٍ الأجَل » فالقول قول 
المُسْلّم إليه ؛ لأَنّه مُنْكرٌ . وإن الما فى أُدَاءِ المُسْلّم فيه » فالقول قول المُسمُْلِم ؛ 
لذلك . وإن احْمَلَمَا فى قَبْضٍ الثَّمَن » فالقول قول المُسْلّم إليه ؛ لذلك . وإن اتَمََا 
عليه » وقال أَحَدُهما : كان فى المَجُلِس قبل التَمَرّقِ . وقال الآعحرٌ : بعدّه . فالقول 
قول مَن يَدّعِى القَبَْضَ فى المجْلِس ؛ لأنْ معه سَلَامَةَ العَقدِ . وإن أََامَ كل واجدٍ 
منهما يَينةَ بمُوجب دَعْوَاهء قدّمَثْ أيضا بَيتُهُ ؛ لأنّها مْبنَة والأرى تافيّة . 


“'بابٌ القرض " 


ره -, يه ف ا جا د ها سم © بي 2 
فَرَوَى أبو رَافِعم أذ اليب مه انلق يرن رَجُل بكرا » مت على اللير» 
َيه إبيل الصّدَقَةٍ , فأمرٌ أبارَافِع أن يقطبى الرجل كه . فَرجَعَ إليه أبو رَافِعر , 
فقال يا رسولٌ اللمر» ل أُجِدّ فيها إِلّا خيّارًا رََاعِيّا» . فقال : « أَعْطِهِ » فَإِن تير 
ص ني 5 رار هم م ثر ار هس سه 
الناس احسنهم قضاءً ) . روآأه التريق . وعن ابن مسْعُودٍ » أن النّبى” عله » 
قال : « مَامِنَ مسيلم مض مُسيِما فضا مين إِلّا كَانَ كَصّدَقَة مَرّةَ ) . وعن 
ل قال : قال رسول الله عل 1 يت ليه أسْرئى بى عَلَى باب الج كوا . : 
الصدقة ب لي . قلت :ما جربل اس 
ا ( . رَوَاهُما ابر مَاجَه وس ايوم بابي 

فصل : امرض مَنْدُوبٌ إليه فى حَقٌ امرض مُبَاحٌ للْمُقترض ِلمارَوَينَا من 
الأحَاِيث » وما رَوَى أبو مير » أن الى عي قال : « مَنْ كف عَنْ مسيم 
به مِنْ كرب اَن 4 الله عله ةن كرب يوم ا لقيَامَةِ » وَالله فى عَوْنِ 


. سقط من : الأصل‎ )١-١( 

. » فصل والقرض‎ ٠ : فى الأصل‎ )١( 

(9) سقط من : الأصل : 

(5) البكر إذا استكمل ست سنين » ودخل ف السابعة » وألقى رباعية » بتخفيف الياء » فهو رباع , والأنثى 
واعيقام ينفيض الناض.: 

(5) تقدم تخريجه فى صفحة 788 . 

(7) ف : باب القرض » من كتاب الصدقات . سنن ابن ماجه 8١17/79‏ . 
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د ه 4ه 


العَبْدِ مَا دَامَ ادرف عن أعية 9" . وعن ألى الدَّردَاء » أنه قال : ( لان اقرضَ 
ارين / ثم يردا » ثم أَقْرضَهُما » أحَث إِلَوهمرن أن أُنَصدّق ببما . ولأن فيه تفريججا 
عن أخيه المُسْلِم » وقضاءٌ لْحَاجَتِه » وعَوْئًا له » فكان مَنْدُوبًا إليه » كالصّدَقَةٍ عليه 
وليس بوَاجب . قال أحمد. : لاإِنْمَ على مَن سكل القَرض فلم يُقَرِضْ . وذلك لأنّه 
من المَعْرُوف » فأشبّه صَدَقَةَ التَطَوْع . وليس بِمَكْرُوهِ فى حَقٌّ المُقَرَضٍ . قال 
هد :ليس القرضة هن النثالة. ...يعني لبن يمك رو #وذلك لأن الثيه كله كان 
يَسْتَقَرِضٌُ » بدليل حَدِيث ألى رَافِع » ولو كان مَكرُوهًا » كان أَبْعَدَ النّاسِ منه . 
ولأنه إكنا يا ذه يرؤطيه + فاته الشراة يكن اق ويه قال ابن أى موس :لا 
اع ان كشك بأمافدها انس طلقرى تددن غاالا حار خل و ناته بوم أراد أن 
يَسَْف رض ء فليم من يله القَرْضَ بحَالِهِ » ولايَغرٌه من تفسيه ‏ إلا أن يكونٌ الشىء 
اليَسِيرٌ الذى لا يَيَعَذّرُ رَدِّ ْله . قال أَحْمَدُ : إذا اقتَرَض لغيره ول يُعْلِمُه بحَالِه » 
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١ط‏ ع 


وه ه # مث 7 0 
مم يعجبنى . وقال : ما احب أن يُقترض بِجَاهه لاخوانه . قال القاضى : يعنى إذا 
كان من يَقَتَرِضُ له غيرٌ مَعْروف بالوفاء ؛ لكونه تَعْرِيرًا مالي المُقرض » وإضرارا 
به » أمّا إذا كان واف بالوفاء 4 لم بكر ؛ لكو نه إِعَانَةَ له وتفريجًا لكربته : 


من جَائْر النٌصرّف » كالبَيع . وحَُكمُه فى الإيجَاب والقَبُولٍ كم البيْعم » على ما 
مَضَى . ويّصح بلفظ السلف والقرض ؛ لورودٍ الشرع. بهما » وبكل لفظ يؤدى 
ل هس ار 3 1 ل ل خف ا 2 ١‏ ف « ل و ا ا 
مَعْنَاهُما » مثل أن يقول : مَلَكتّكَ هذا » على أن تَرَدْ عَلِِءَبَدَلهُ . أو تُوجَدٌ قريئة دَالة 


(10) أخرجه مسلم » فى : باب فضل الاجتاع على تلاوة القران 58 » من كتاب الذاكر . صحيح مسلم 
1/1 . والترمذى » فى : باب ما جاء فى الستر على المسلم » من أبواب الحدوذ ٠‏ وفى : باب ما جاء فى 
السعرة على المسل » من أبواب البر . غارضة الأحوذى 1١8٠ 1117/8 ١99/5‏ . وابن ماجه , فى : باب 
فضل العلماء والحث على طلب العلم » من المقدمة » سنن ابن ماجه 8١/١‏ . والإمام أحمد , فى : المسند 
ا ا دده أله . 


حي 


على إرَادَةٍ الَرَضٍ . فإن قال : مَلَكُْكَ . و ل يَذّْكُر البَدَلٌ » ولاوّجد مايَدُنٌُ عليه 
فهو هِب . فإن امْمَلَهَا » فالقول قول المَوْهُوبٍ له ؛ لأَنَّ الظّاهِرَ معه , لأنَّ التّمِْيكَ 
فصل : ولا ينبْتُ فيه يّارٌ ما ؛ لأن المُفْرِضَ دحل على بَصِيرَةٍ أنَّ الحَظ لغيه ؛ 
فأشبَة الهبةَ » والمفمَرضُ متى شاءَ رَدَهُ » فيَسَِْى بذلك عن تُبُوتٍ الجيَار له . 
ويَبْتُ الملكُ فى القَرْض بالقَيْضٍ . وهو عَفْدَ لازم ى حَنٌ المُفْرِضِ » جَائرٌ ى 
حَنُ امرض » فلو أرَاد المَُرضٌ الرّجُوعَ فى عَيْنِ مَاِِ »ل يَمْلِكُْ ذلك . وقال 
الشتافِِه : له ذلك ؛ / لأن كل ما يَمْلِكُ المُطَالبَةَ مله مَلَكَ أَْذَهُ إذا كان مَوْ جود » 
كالمَعْصُوب والعَارِية . ولنا . أنه أَزَالَ مِلَكَهُ بعوّض من غير : خيّارٍ » فلم يكن له 
الرَجُوعٌ فيه كالمَبيع. » ويُفَارِقُ المَفْصُوبٌ والعَارِيّةٌ » فإنّه لم يرل مِلْكُه عنبما : 
ولأنه لا يَمْلِكُ المُطَلبَةَ يمثلهما مع وُجُويهماء وفى مَسَالَينَا بخلافه . فأمًا 
امرض » فله َه مضه على المُفْرضٍ » إذا كان على صيفته م تفص » وم 
وي ويا لحي سح با 
ه . ويَحْتَمل أن لا يلْْم المُقمَرِضَ قَبُولُ ما ليس بولى؛ ؛ لأنَ الَرْضّ فيه يُوجبُ 

ا 0 ؛ فلم يَحِبْ 
بول كالمَبيع, . 

فصل : مض المُطَلبة يِه فى ا حال ؛ لأنّهِ سَبَبّ يُوجبُ رَدَّ المذل فى 
المِئليّاتِ . فأوْجَبَهُ حال » كالإاثلاف . ولو أَفْرَضَهُ تفاريق . ثم طَالَبَه بها ججَمْلَةَ ؛ 
فله ذلك ؛ لأن الجميع حال » أطبة مالوباعَ وا حَالَة »م طبه بكميها جلة . 
وإن أجل لض » + يتل » وكان حالا يوكل انكل أجلت ؛ لم يصير مَوجلا 
يتأجيله وبهذا قال الحارث المُكلوه » والأَوْرَاىك » وابنّ ار » والششافهية . 
وقال مإلكٌ واللَيْتُْ : يَجُلُ الجَمِيعٌُ بالتأجيل ؛ لقَوْلِ التبره عَلللم ‏ 
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ليون تعر روطي 0 . ولأن المُتَعَاقَدَين ٠‏ يَمْلِكَانِ التَصَرّ ف فى هذا العَقَدٍ 
بالإقالة والإمُضَاء ؛ فَمَلَكَا الريادَّة فيه كجَيَار المَجَلِسٍ . وقال أبو حنيفة فى القَرَضٍ 
كه 10 0 ل اام 9 م ينه 7 و 
وبَدّل المتلف كقولا » وفى ثُمَنٍ المّبيع والآجرةٍ والصداقٍ وعوض الخلع, 
كل ا 2 0 ال ره يي 7 وده قر 00000 كٍِ 3 
كمَولهمَا ؛ ؟؛ لان الال يسهوى كر من العوضٍ » ؛ والقرض لا يُحتمل الزيادة 
والتّصّ فى عوَضيه وبل المُعلف الواجب فيه الول من غير زء َو ولا تقص ؛ 


فلذلك جل وي الأنغواض يبور اليا فيها قحا جلها ولا أن الحق 


0 بت حَالَا » والتاجيل تَبرعٌ منه وَوَعْدٌ » فلا يَلرَمُ الوفاءُ به » كا لو أعَارَه شيعا ؛ 
وهذا لايق عليه ماري ولو سنت فَالكَبر مَخْصُوصٌ بالعارية ا فيَلصقٌ انه 
هيا الخلنا قد لا لسوتلسس ولنا على أى حَنَِة » أنه زيَادَة بعد اسْتقرَار العَقدٍ ؛ 


- 


فاخي لقو » وأا الإقالة : فهى فسخ وأبتداُ عق دِآحر » يلاف مَسَأليَا. وم 


الور في عرسم 


0 مرب زمار ال ؛ بدليل أنه يُجَزىة فيه القَبضُ لما يُشمرَ 3 


فصل : ويجوزٌ رض المَكِيلٍ وَالمَوْرُونٍ بغير لاف . قال ابن المَنذِرٍ : أَجَمَعَ 
كل من نَسْفَظ عنه من هلل الهم على أن تقاض مَل من المككبل والموؤُون 
والأَطّحِمَةٍ جَائرٌ ويجورَْضُ كل ماي يبْتُ فى الم سلما » وى يَنى ادم . وبهذا 
قال الشافِه . وقال أبو حنيفة : لا يجورٌ قَرْضُ غير المَكيل والمَوْرُونٍ ؛ لأنّه لا 
مكل له 0 ون أن الى عه اسلف بكرا ؛ وليس مكيل ولا 
مَوَزُونِ . ولأن ما يبت سلما » يُمْلَكُ البْيم ويُضبئط بالوصيفٍ » فجَارٌ قرضه ) 


كالتكيل لوو وقولهم : لامثل له .لاف أَصْلِهم » إن عند ألى حنيفة ؛ 
و َف على رجُل توب » نبت فى مه ْله » وعجوز ا 1 قله با كر من كه 


هار و 


فأما ما لايَبُتٌ فى الذَّمّةِ سَلّما » كالِجَوّاهر وشببها » فقال القاضى : يجورٌ قرضها , 


(8) تقدم نخريجه فى صفحة ا 
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موود ب باايسياء بود حي ود لوا 


لال . وله للها ولا ف تق مال ان مه »لكيه 
ليست من المَرَافْق » ولا يده يبت فى الذَّمّةِ سَلّما » فَوَجَبَ إِبْقَاوُها على المَنْم . ويمكن 
اهنا لاف عل لحي لاج فى بقل غير المَكيل والمَوزُونٍ » فإذا 


قلنا : التراجبٌ رد الل ٠‏ إيَجرْقَْضٌ الوا وم لاي الدمة يلما التَعَذْرِ 


رَدٌ مثلها . وإن قَلنا : الواجبٌ رد القِيمَة . جَارَ قَرضّْه ؛ لإمْكَانٍ رَدِّ القِيمَةِ . 
ولأصْحَاب الشف وَجْهانٍ كهدَين 

ل يراد اراي : أكرهُ فَرَضَّهم . فيَحْتَمل كَرَاهِيَةَ تنزيه 
ويصح فَرضْهُم ٠‏ وهو قول ابن جُريْج, ؛ والمرّنى” توهال رشق الدذمة سلما : 
بع ترمد كسار الحجوار . ويَحْتَمِل أنه أرَادَ كَرَامَةَ التْحْرِيم ٠»‏ فلا يَصِح 
َرَضُهُم . امَْارهُ القاضيى ؛ لأنّه ل يقل فَرْضَهُم وك فوهن العرارى 2] 

صِحة فض العَبِيدِ دون الإمَاء . وهو قول مالك والشافم ” إلا أن يقَرضَهُنٌ من 
ذو مُحَارِمهِنَ » لأن الملك بالفَرْض ضتعيف » فإنه لا يَمَْعُه من رَدْها/ على 


هه 


يي وسس. #ير 


المَُرض » فلا يُستَبَاحُ به الَطعٌ » كالملكِ فى مُدَّةٍ الجيّارٍ » وإذا لم يُبّح الو طم 


عم وس 


)نعي المزضن ه لقكم. الفل قزق :ولأ الماع منائختاطها»ووبنة 
َرَضَهُنَّ » أفضّى إلى أن لجل يتفض م فيعوها م يرا من توه » وممى 
ا مم مايوه يت فينتفع به ثم 

٠‏ . ولنا» أله عفد نَل ْمك فاستتوى فيه اعد والإمَاء كسائر ُو . ولا 
سق ضَعْف المِلكِ ؛ فإنّه مُطْلقٌ لِسَائِر التَصَرَّاتِ , بخلاف المِلك فى مُدَّةٍ الجيّارٍ . 
وقولهم : مَتَى شَاءَ المَُعَرضُ رَدَّها . مَمْنُوعٌ ؛ فإنّنا إذا قلّنا : الواجبٌ رد القِيمَة . 
لم يَمْلِك المُفَتَرضُ رَدٌ الم » وإنّما يرد قِيمَمَها » وإن سَلَّمْنَا ذلك » لكن متى قَصَد 
المُفعَرضُ هذا ل يحل له فعْلّه » ولايْصِحٌ اقيِرَاضُه » كا لو اشتَرَى أمَة يَطَأهَا ثم يدها 


إزفرة ( المغنى 5 / 74 ) 
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امال أو بِعيْبِ فهها » وإن وَكَمَ هذا يكم الاثّمَاقٍِ , ل يَمْئع الصنّحَةَ » كا لو 
َع ذلك فى ابيع ٠‏ وكالو ألم جَارِية فى أشحرَى مَوْصُوةيصفَاتها ؛ » ثم رَدّها ينها 
عند حُنُولٍ الأجَل . ولو تَبَتَ أن القَرَضَ ضتعيف لا يبيحُ الوَطءَ » ل يَمْنَعْ منه فى 
الجَوَارِى » كالبِيع فى مَذَّةٍ الجيّارٍ . وَعَدَمُ القائل بالفْرقٍ ليس بشىء » على ماعُرف 
ف اتزاعيوه.. وعكم له يس وق فزن كر ترفاس ندل لها وهر 
فصل : وإذا عرض رهم أو ناير خير ْوَل »ل يز ؛ أن لض 
فيها يوجبٌ رد المثل , ؛ فإذا لم يُعْرَفِ المِثّل لم يُمْكِن القضا لقَضَاءُ . وكذلك لو اقتَرَضَّ 
مَكِيلَا أو مَوْرُونا جُرَافًا » لم يَجْرْ ؛ لذلك . ولو قَدَرَهُ يمكال بِعَِِه » أو صَلْجةٍ منج 


بعينها » غير مَعْرَوفِيْن عند العَامّةَ » 12 لأنه لا رامن كلف ذلك ل 


المِمْلٍ » فاشبّة السسّلَمَ فى مثل ذلك . وقال الامام أحمدٌُ ؛ فى ماء بِينَ قوم لهم نوب 
فى أيّام مُسَمّاةٍ » فاحتّاج بعضهم إلى أن يَسَتقى فى غير ؤْيته » فَاسْتَفْرَضَ من كَوْبَة 
5 رع اش ل 7 5-7 011 و وم مر له فهر مو 
غيره » ليرد عليه بدَّله فى يوم نووبته : فلا باس » وإن كان غير مَحَدودٍ كرهته 1 
هَهُ إذا لم يكن مَحَدُودًا ؛ لأ لا يُمكِنه رَدْ مله . وإن كانت الدَّرَاهِمَ يَتَعَامّل 
عا لكب قاض 1 6 ةا بون ترص ونا مر رز . وهذاقول 
عير #وابن سيرين » / والأوز راع وامنتقرض أ يوب من حَمَادٍ بن زَيدٍ دَرَاهِمَ 
مَك عَدَه باع عه د 5 
57 :وبر جل ف تك والمررون . لا تلم فيه خلافا . قال ابن 
المنذِرٍ : أَجمَعَ كل من تَحْفَظٌ عنه من أَهْل الهم فَعَل ادق اتلد يلنةقنا 
يجورٌ أن يُسْلَف ؛ فد عليه مِكُلّه » أن ذلك جائرٌ وأن لِلْمُسُْلِفِ د ذلك . ولأن 
المَكيل والمَورُون يُعْمَنُ فى العَصب والاثلاف بِمثْلِه . فكذا ههنا . فأمًا غير 
المَكيل والمَوْزُونِ » ففيه وَجْهِانِ ؛ أحدهما » يَجبُ رد قِيمَتهِ يوم امرض ؛ لأنّه 
لا مِثْل له . فَيَضْمَئُهُبقيمَته » كحال الإثلاف والعَصب . والثانى . يجب رد مثْله ؛ 


537 


ان و اويا ساد 
يه ياغ لزب »وي عل مرفي ري فد عد اليل نما وج 
فى المَجيلٍ والمَورُونٍ “فإن تعذّر اليكل فعليْه ممه يوم تعَذّرَ الجل ؛ أن القيقة 
َتْ فى ته حِيئعٍِ . وإذا قلنا : تجبٌ القيمّة . وَجَبَتْ حين القَرْضٍ ؛ لأنّها حيتي 
كاقل ومن 

فصل : ويَجُورُ قَرْضْ الخُبْرٍ . رخص فيه أبو قِلابَةَ ومالك . ومع منه أبو 
حنيفة . ولنا ؛ أنه مَوَرُون » فجاز قر ضه 2 كسائر الموزُونات . وإذا ا 
بالوَرْنِ » ورد مثله بالوَرْنِ » جار . وإن أَنحَدَّهُ عَدَدًا » فرَدَهُ عَدَدا » فقال الشّريف 
أبو جَعْمَرٍ : فيه روايَتانٍ ؛إختاهما ‏ لايجورٌ ؛ لأنّه مَوْرُونَ ‏ أشْبّه سَائرَالمَوْرُونات . 
والثانية » يجورٌ . قال ابن أبى موسى : إذا كان يَتَحَرّى أن يكون مِعْلّا بمِئْل » فلا 
يَحْمَاجُ إلى الوَرْنِ » وَالوَْنْ أَحَبٌ إلى . وَوَجَُ الجَوَازٍ » ما رَوَتْ عَائْشَة » رَضِئ 
الله غنها + قالثك: قلت يا وشو ل الله إن الجيران يَتتْرضُونَ اللخثر والكهيرٌ 5 
دون ِيَادَةَ وتُقصانًا . فقال : « لَا بَأسَ إن ذلك مِنْ مَرَافِق النّاس » لا يُرَاُ 
بهِ القضل ». ذَكرَهُ أبو بكر فى « الشّافى ‏ بِإِسنادِه . وفيه أيضا ء بِإِسْنَادِه عن مُعَاذ 
ابن جَبَّلٍ أنه سكل عن امسْتقرَاض الخُبّزِ والكَمِيرٍ تالقان ان ماع 
مِنْ مكار الأثحلاقي ؛ فَحُذِ الْكَبيرَ وَأَعْط الصَّغِيرٌ » وَحَُذِ / الصَّغيرٌ وأغط الكَبيرٌ » 
اي لات 0ن وق رميول الله لك يفول ذللك .والاد نهنا 
وا ادق الخائية اله ؛ وق اغا الوزن فيه بوتت كله التشافف انها 
كدحول الحَمَام من غير تُقَدِيرا جِرَةٍَ »وال كوب فى ب سَفِيئَة الماح » وأشبَاهِ هذا . 
فإن شر ط أن ْلَه كر مضه أو أجو 5‏ أو أعطَاك مثل ماح ورَادهُ كدر 


_- 


(9) وتقدم تخريج هذا اللفظ من حديث ألى رافع فى صفحة 588 . 
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0 0 7 عر َو د 2 بز قلات "لين 2 ع نض 3 َه 
كان ذلك حرَامًا . و كذلك إن اقرضه صَغيرًا » قصد أن يعطيّه كبيرًا ؛ لآن الاصّل 
ه الى - #2 7 وى لوطه َم 2 2 عٍِ -ء #ه 
ل ل ل ل 

د ع ع اس 9 8-75 2 2 
الريَادَة » فد أمكن التَحَرَرُ منه » فحرمٌَ بحكم الاصل » م لو فعَل ذلك فى غيره . 

1 1 0 1 س ‏ د لب ٠‏ سر افيه 5 يك 57 و 

فصل : وكل قرض شرط فيه أن يَزِيدَه » فهو حرام » بغير خلااف . قال ابن 
الملدر ا 0 " مَدِيْة ؛ 
وي دي ع و يو 
را ا 00 . ولا عرق بين الزيَادَةِ فى القَذْرِ 
وق العلدة ورمتل أن هله لكر ع شك سخاخاء اواستان الل ا 

نه .ون ضرعأ ملآع وكان لِحَمْله مُؤْنَة » ليَجُرُ ؛ ؛ أنه زيَادَة . 
يك انلز ونه »جار وخكاذارن الاتدو عروكرة ورا عابر لالم 
ابن عل » وابن الزْييْرٍ » وابن سِيرِينَ » وعبد الرحمن بن الأسْوَدٍ » وأَيُوبَ 
السَّخْييّان - » والتورئ؟ » وأحمد وإسحان .و داقة الم المرفا مون 

8 0 2 ع" اع 7 ع 
سن ألى شبيب7 ") 4 وعبدة بن امن 0 4 ومالك 4 والاورّاعية 4 والشافى 4 ؛ 
لأنّه قد يكون فى ذَلِك زِيَادة . وقد نص أحمدُ على أن من شرطَ أن يكقْبَ له بها 
سفتجة”'' لم يَجِرْ » ومعتاه : اشتراط القضاء فى بَلَدِ تحر » ورُوى عنه جَوَارُها ؟؛ 
لِكَوْنِها مَصْلَحَةَ لما جَمِيعًا . وقال عَطَاءٌ : كان ابن الرُييْرٍ يَأَحْذُ من قَوْم 


0١١‏ ىم:(أم). 

)١١(‏ ميمون بن أبى شبيب الربعى » تابعى ‏ وثقه ابن حبان . توفى سنة ثلاث وثمانين . تهذيب التهذيب 
٠٠‏ . 

(15) عيدة بن أن لبابة الأسدى > مولاه'ء تزيل ادمشق + تابعى + من ققهاء الكوفة . عبذيب العبديب 
لدم لاطا" 

. السفتجة : أن يعطى مالا لآخر . وللاخر مال فى بلد المعطى » فيوفيه إياه نّم » فيستفيد أمن الطريق‎ )١7( 


كر 


بمَكْةدرَامَ ‏ نم يتب هم بها إلى مُصْعَب بن الزييْرِ اراق » فيَحذُوئئها منه . فل 
عن ذلك ابن عباس » فلم ير به يسا . وَرُو عن علء رَضى الله عنه , أنه سل 
عن مثل هذا . فلم ير به بَأسا . ومِمّنْ ل يَرَ به بَأْسًا ابن سيبرِينَ » والنّحَصوه . رَوَاه 
| كلدهيرزة .و2 القاضنى أن الرسية كن قال التي اق بلك أخرى لز ختمار 
الطّريق . والصّحِيحٌ جَوَارُهُ ؛ له مَصْلّحَةلهما من غير ضَرّرٍ بواجدٍ منهما , والشّرعٌ 
لا يَرِدُ ريم المَصالِح التى لا مَضَرَّةَ فها » بل بِمَشْرُوعِيها . ولأن هذا ليس 
بمَنْصُوص على تَحْرِيمه » ولا فى معنى المَنْصُوص ء فَوَجَبَ إِبْقاؤٌه على الإباحة . 
وإن شرّط ف القَرْض أت يُؤٌْجِرَهُ دَارَه ٠‏ أو يَِيعَه شيعا » أو أن يُقَرضَه المقترض مَرَة 
أخرّى ء ل يَجُرْ ؛ لأنّ الت عه نَهَى عَنْ يبع وسَلّف9" . ولأنّه شرّط عَقَدَا 
فى عَْدِ » فلم يَجُرْ » م لو بَاعَهُ دَارَهُ ِشَرْط أن يَبِيعَهُ الآرٌ دَارَهُ . وإن شرط أن 
يُوّجِرَة دَارَهُ بقل من أَجرَتها ؛أوعل أن يُستَاجرٌ دَارَ المُمَرِضٍ بأككرٌ من أَجْرَتَها , 
أو على أن يُهُدِىَ له هَدِيّةَ » أو يَعْمَلَ له عَمَلُا » كان أَبْلَعَ فى التَحْرِيم . وإن فعَل 
ذلك من غير شط قبل الوَقَاءِ » ل يَقبَلَُ » ول يج قبُوله » إلا أن يُكَافَُ » أو يَحْسْبَهُ 
عن لدي لا أن ركرن قينا غك القاذة يشعفيها قل الفرضن نا رو ارم 
أن رَجُلا كان له على سماد عِشْرُونَ دِرُهَمّا » فجَعَل يُهْدِى إليه السّمَكَ ويُقَوَمُهُ » 
حتى بَلعٌ ثلاثة عَشَرَ دِرْهمًا » فسَال ابنّ عباس فقال : أغطه سَبْعَة دراه" . 
وعن ابن سيرين أن عمرٌ أسلف أبّوءبن كَعْب عَشْرَة الاف دِرْهَم فَأَهْدَى إليه 
الروين كلب من كَمَرَة أزطيه ) فردها عليه و ل يقيلها +قأثاة أن وفقال + لقد غلم 
هل المَدِيئةِ أنّى من أطيّبهم كَمَرَة » وأنّه لا حَاجَةَ لنا » فِيمَ مَتَعْتَ هَدِيْتنَا ! ثم أَهْدَى 
إليه بعد ذلك فقبل . وعَن زِرٌ بن حُبَيّشُ » قال : قلت لأبى بن كعْب اريك 
أن أسير إلى رض الجهادٍ إلى العرَّاقٍ . فقال : إنّك تَأتى أَرْضًا فاش فيها الرّيا » فإن 
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رضت رجلا َْضًا » فأئاك بفَرْضِكَ ومعه هَدِية» فافض قَْضَك » وَارْد عليه 
هَدِيْئُ . رَوَاهُمَا لتر 0306 . ورَوَى البَخَارئل"" .عن الى برد » عن ألى موسى , 
قال : قدِمْتُ المَدِيئة » فَلقِيتُ عب الله بن سلام. . وذكرٌ حَدِيئا . وفيه : ثم قال 
1 : نك بض فيها ارا قاش نوكن لك على ر عل دَيْنّ » فأَهْدَى إِلِيكَ حَمْل 
تِبْنِ » أو حَمْل شعير ؛ أو يعمل قت » فلا تأده » فإنّهِ ربا . قال ابنْ ألى موسبى : 
ولو أقْرَضَهُ قَرَْضًا » ثم استَعْمَلَهُ | عَمَلُا » ل يكن لِيسْتَعْمِلّه مشلّه قبل القَرْضٍ » كان 
ل رواراتاظات كربلا برل يكن ناعرط يبباراااه رتب 
له ما أكله ؛لما رَوَى ابن مَاجَه » فى 0 ييه 186 ' »عن أئس قال قال بزشييول 
الله 2 0 0 أحَد كم قَرَضًا 000 ليه 00 على الاب » فلا 
كبايولا لت لا ان كرون حر يذ ويينة قل ذلك . وهذا كله فى مُدّة 
القرض » فامًا بعد الوََاءِ » فهو كلرْيَادةٍ من غير شَرْطٍ » على ما سَتَذّكُره » إن شاءً 
الله تعالى . 

فصل : فإن أقْرَضَهُ مُطُلقا من غير شط ء فقضَاهُ حير منه فى القَدْرٍ » أو الصّمَةٍ ؛ 
أو دونه » برضاهما » جارّ . وكذلك إن كنب له بها مسُفَجَةَ أو قضَاهُ فى بَلَدٍ تحر , 
جَارَ . ورَخحصّ فى ذلك ابن عمرّ » وسَعِيدُ بن المُسَيّب . والحسنٌ , والنَّخَعره , 
وَالمْتّبِئ؛ » والزُهْرِئه » ومَكحُول » وقَتادة » ومَالِكٌ » والشافمئه » وإسحاقٌ . 
وقال أبو الخَطَّابٍ : إن قضاءُ ترا منه » أ رَادَه ياد بعك الوََاء من غير مُوَاطَقٍ, 
فعلى رِوَايتينٍ روك عن أبى بن كسب » وابن ياس » واين عمرّ ‏ أنه يأْحَدُ مغل 
ضيه » اباد قضللًا ؛ لأنَّه إذا أذ مضلا كان رض جر منْفَعَةُ . ولنا » أن الّبىه 
َيه استسلف بكرا » فرَدّ تحيرًا منه . وقال : ( تحير كُمْ أُحْسَئكُم قَضَاءً » . متمق 


)١59‏ وأخرجهما البييقى » ف الباب السابق . السنن الكبرى 749/0 , .هم 
)١0(‏ فى : باب مناقب عبد الله بن سلام » من كتاب مناقب الأنصار . صحيح البخارى 47/5 . 
(14) فى : باب القرض » من كتاب الصدقات . سئن ابن ماجه 8١17/7‏ . 
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عليه”" . ولِلبْخَارئ : ١‏ افضَلكم أَحَسَئُكُمْ قَضاءٌ ) ولأنه ل يَجعل تلك الوا 
وض فى القَرض » ولا وَسية ليه » ولا إلى اسْتِيفَءِ ديه » فحَلّتْ ؛ ٠‏ كلو لم يكن 
قَرَضضٌ . وقال اب نٌألى مومبى : إذا رَادَهُ بعد الوفاء » فعادَ المُسْكَمَرِضُ بعدّ ذلك يَلعَمِسٌ 
منه قَرْضًا ثانيا ‏ فمَعَلَ » ل يَأَمَلُ منه إِلّا مِْلَ ما أَعْطَاهُ » فإن أَنحدَ زِيَادَة » أو جود 
مما أعطاة » كان حَرَامًا » قَوْلَا واحِدًا ..وإن كات الرجل مَعْرُوقًا بحسن المَضََاء ؛ 
لم يُكْرَهُ إَِرَاضّه . وقال القاضى : فيه وَجَه حر , أنه يُكرَهُ ؛ لأنّهِ يَطمَع فى حسمن 
عَادَتَه كاعر محم ؛ فن الى عله كان مَعْرٌ وفا بحسن القضاء ؛فهل يُسُوغ 
دعن أن يول :إن إفراطة مكروة . ولأن المَعْرُوفٌ بحسن القضَاءِ خيرٌالنَّاس 
والستلهي هوهو ١‏ لى لاني مشا حيدم وها | مستاليهج ودريع كريته ؛ 
فلا يجورُ أن يكونّ ذلك مَكْرُوهًا » وإنها يُمْنَعُ من الزيَادَةٍ المَشْرُوطَةِ ٠‏ ولو أفْرضَة 
مسر » فجاءَهُ مكائها يصِحَاح, بغير شر طٍ جَارَ وإن جَاءهُ بصحاح, قل منا 6 
فادها بجَمِيع حَقَه » لم يَجُرْ كركذ اذا » لأن ذلك معاد ف النقك ياف لفلا + 
فكان رك 

فصل : وإن شرَط ف القَرْض أَنيُوَفيهأنقَصَ مما أَرَضَهُ , وكان ذلك مما يَجْرِى 
فيه الا » لم يَجُرْ ؛ لإفضَائه إلى فَوَاتِ المُمَائَل فيما هى شرط فيه . وإن كان فى 
غيره » ل ير أيضا . وهو أَحَدُ الوَجْهَيْنٍ لأصْحَاب الشف »وف الوّجْهِ الآحَرٍ » 
يجورُ ؛ لأن القَرْضَ جُعِل لِلرّفق بِالمُسْتَمَرضٍ » وشرط التْقِصانٍ لا يُخْرِجُه عن 
مَوْضُوعِه » بخِلاف الزّيَادَةٍ . ولناء أن القَرَض يَعَتَضِى المثل » فشرط الْتْقَصّانٍ 
يُخَالِف مُقَتَضَاهُ . فلم يَجُرْ » كشْرْط الزيادَةٍ . 

فصل : ولو اقتَرَضَّ من رَجُلٍ نف دِيئَارٍ » فدَفمَ إليه دِيتارًا صّحِيحًا » وقال : 
نِصفه قضاءٌ » ونصفه وَدِيعَةٌ عْدَكَ » أو سلما فى شىءٍ » صّحَّ . وإن امْتَدَعَ المُقَرِضُ 
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من قَبُوَلِه » فله ذلك ؛ لأن عليه فى الشركة ضر 00 . ولو اشترى بالنّضّف الثانى من 
ديار سِلعَة جار + إلا أن يكون ذلك.غن مَُارَطة + فقال : أمَطبيك صََحِيتا 
بشر ط أنى آذ منك ينصفه الباقى قَميصا . فإنّه لا يجورٌ ؛لأنّه لم يَدْهَعْ إليه صّحِيحًا 
إلا لِيْعْطِيَهُ بالنُصْف الباقى فَضْلٌ ما ؛ بين الصسّجيح والمَكْسُور من النُصْفِ المَقضِىه . 
ولو :1 يكو شرطا وععاة ا ا ل 
شَرِيكيْن فيه ال را . فإن اختلفا » لم يجب أَحَدُهُما على 
كسلره ؛ لأنّه يده ينقص قِيمَتّه . 

فصل : ولو أفلَسَ عَرِيمُه » فَأَكرَضَهُ ألما لُِوَفيْهُ كل شَهْرٍ شيئا مَعْلُومًا » جار ؛ 
لأنْه نما ال باسْتِيقاءِ ماهو مُسسْتَيِقٌ له ولو كان لماعليه ست . فَهْرَضَهُ مايَْيَرى 
بدخلطة يُوفيه افاج ل ركق مكرما #الذلك ».ولو أزاوسل أن يعت إل عياله 
فق » فأفرَضتها رجلا على أنيَدْقَمَها إل عِيَالِه . فلا بأُسَ » إذا ليَأحَذْ عليها شيعا . 
ولو أفْرَضَ أكارَةُ”” "ما يَشْترى به بَقَرَا يَشْمَلٌ عليها فى أَرضيه » أو بَذًْا يوه فيها » 
فإن شرّط ذلك فى القرض » ل يَجْرْ لأنّه شرَط ماي به وافاشية ف ط ال يادة .. 

/وإن لم يكن شرطا » فقال ابنُأفى موسى : لايجوز ؛ لأنّهِ رض جر منفعَة عَةَ . قال : 
ولوقال : أفرِضبى ألْمَا ‏ وَادْقمْ | إلى ارْضَك ارْرَعْها بِالقُلْثْ . كان حَحبِيثًا الى 
جَوارٌ ذلك ء إذا ل يكن مَشْروطًا ؛ لأن الحَاجَة دَاعِيَة | ليه » والمُسْتَقَرِضٌإِنَّما يَقَصِدُ 
نَفعَ تفسيه » وإِنّما يَحْصُْل الْتفَاعُ المُقَرض صِيِمُنًا » فأشبّه أذ السّقتَجَة به » وإيفاءَة 
بلح اخرع ولآله تدلكة بلناحميفا »فاشة عا د 5 لاب 


فخرجت زيوفا : فالبِيع جَائْر » ولا يُرجع عليه بشىء .. يعنى لا يَرَجِعٌ البائعع على 
ار اوم ا هم 246 لاعس بر .عور َ ' اه ِ 
المشترى بِبَدَّلِ لثمن ؛ لانها دَرَاهِمه » فعيبها عليه » وَإِنّما له على المشترى بَدَلُ 


. الأكار : الحرّاث‎ )٠0( 


5 


ماأَْرَضَهُ ياه بصفته زُيُوفا . وهذا يَحْكَمِل أنّهِ أرَادَ فيما إذا بَاعَهُ السُلعَة بها وهو يَعْلْمُ 
عَيْيَها ؛ فأمًا إن بَاعَهُ فى ذمتِه بدَرَاهِمَ » ثم قَبَضَ هذه بَدَلُا عنها غير عَالِم با ١‏ فينْبَنَى 
أن يجب له دَرَاهِمْ تحالِيّة من العَيْبٍ وَيْرٌدٌَ هذه عليه . ولِلمُشْكَرٍى رَدُها على البَائِع » 
وَفاءَ عن القَرضٍ وتبقى النّمَنْى ذميه . وإن حسسبها على البائع. وَفاءٌ عن الرض ' 
ووفاهُلنمَنَجَينَا» جار . قال : ولو أفرَضَّ رجلا دََاِمَ » وقال : إذا مت فآلْتَ 
6 ار . وإن قال امن الك جا ٠‏ لم يَصِح ؛ وذلك لأن 


معان مرا ال 00 
على ذلك على مَوْتٍ تفْسيه . والوَصِيّة جَائرَة . قا لعو أن عه مني كاذ 


انه 3 اواك أن واتعل يدو كانت لا تلقل ف كان الابالرز وبكار . وإن كانت 
نْققُ يرَعُوسيها , فلا ؛ وذلك لأنّها إذا كانت له ف فى مكانٍ برءوسيها » كان ذلك 
ِيَادَةَ » لأ التّسْعِينَ من المائة تقو م مَقَمَ التْعِين التى أفرْضَة إِيَهَا » ويسستفضيل 
ع تع نولا وز ا شراط الزّيادٍ » وإذا كانت لا تنم لا بلوَْنِ » فلا زيَادَة فيا 
وإن كير عَددُها ,قال + ولو قال : افعض لل من فلان مأثة > ولك عشرة ».فلا 
بأ » ولو قال : اكْفل عَنى ولك أَلْف . ل يَجْ ؛ وذلك لأن قوله : اقترضن لى 
ولك عَشْرَة جُعَالة على فِعْلٍ مباح, » فجارّتُ » ك لو قال : ابن لى هذا الححائط 
ولك عَشْرَة . وأا الكَمَالة ؛ فإنّ الكَفِيل يرم لدي » فإذا أدَاهُ وَجَبَ له على 
المَكْمُولٍ عنه » / فصارٌ كالفَرَضٍ » فإذا أتحذّ عِوَضًا صارٌ القَرَضُ جَارًا للْمَنْمعَةِ » 
فلم بجر . 

فصل : قد ذَكَرْنا أن المُسَفْرِضَ يد امثل فى العِلِيات » سواءً رص ميغره 
أوغلا » أو كان بحاله . ولو كان ماأفرَضَه مو جود بين فده من غير عَيْبِ يدث 


مع ير 


فيه » لَزمَ قبُوله سواء تَعْيْرَ سيعره أو ل يُتَغير وإن حَدَتَ بهعَيْب » تومه وله . 

إن كنال قا فلوسا أوشكد فض نها التلطاة هتروث كه التخامله نيا + » كان 
ِْمُفْرض قَِيِمَمُها » و ل يَلرَمهُ َبُولُها » سواءٌ كانت قَائِمَة فى يِه أو اسْتَهْلَكَها ؛ لأنّها 
تَعيّيّتُ فى مِلكه . نص عليه أحمدٌ فى الدَّرَاهِم المُكَسَرَةٍ » وقال : يُقَوْمُها م تُسسَاوِى 


2 


1 ظ 


721/4 و 


يوم أتحذها ؟ ثم يُِْيه » وسو تقَصّتْ يمتها قبلا أو كبيرَا قال القاضى : هذا 
ذا اق الناسٌ على ها » فأمًا إن تعَامَلوا بها مع تخريم. السَّلطَانٍ لها : لم أخذها . 
وقال مالك » والليثْ بن سَعْدٍ , والشافيو؛ : ليس له إلا مل ما قر رف لذن ولد 
ليس بِعَيْبٍ حَدثْ فهها ؛ فجرَى مَجْرَى نقص ميعْرها . ونا » أن تَحْرِيمَ المسلْطَانٍ 
ها مَنَعَ إنُفاقها , وأَبطل مَالِيَّها , فأَشْبَهَ كسْرّها , أو تلَفَ أَجْرَائِها » وأما ب خصث 
السَعْرٍ فلا يَمْنَعُ رَدّهَا » سواءٌ كان كثيرًا » مثل أن كانت عشرة بدَائق » فصارَّتٌ 


شين بدازق 1" أوقليلة؟ لانه ل يدث قينا شي ا إتما كك السشمه ع لاطي 


فصل ا رَضَهُ ما لِحَمْلِه مُؤْنَة » ثم طَالبّه بمئْله بلْدِ آبر» ل يَلْرَمْهُ ؛ أنه 
لا يَلرَمُه حَمْلَهِ له إلى ذلك البَلّد . فإن طالب بالقِيمةِ َرمَهُ ؛ لأنّه لا مُوْئة ِحَمْلِهَا . 
فإن تيرّعَ المُسمْقرِضُ يدفع, الكل #توالى المفرفئن دار له » فله ذلك » لأنْ عليه 
ترا فى قبضيه » لأنهرها الاج إلى حَمْه إل المَكانٍ الذى أَقرضَهُ فيه . وله امطاب 
بِقِيمّة ذلك فى البَلْدِ الذى أة ره شيف اكات انم دك حب التَسْلِيمْ فيه » وإن 
كان الَرْض أنُمانا أوقالا مر نه ف مله عالدنا ل 
إليه ؛ لأن تملِيمّه إليه فى هذا البَلّدِ وغيره واحدٌ . 


فصل : وإنأفُْضَ ذِموؤي حرا »ثم ألما أو أحذها ال وم 

َجِبْ على المُعمَرِضٍ شىءٌ » سواءٌ كان هو المُسْلِمَ أو الآتحر ؛ لأنه إذا ألم ميج 

عيبي مَالِيتها » ولا يجب بَدَلْها ؛ لأنّها لا قِيِمَة لها » ولذلك 
١‏ لا تمتها رذ اللفها . وإن كان المُسَلِم الآخحرّ لم يَجِبٌ له شىءٌ ‏ لذلك . 


كتابٌ الرَهن 


الرّهْنٌّفى اللَّةِ : الْبُوتُوَالدّوَامُ . يقال : مَاءٌرَاهِنٌ . أى رَاكِد . ونِعْمَة رَاهِنَة . 
أ تَابتَة دَائِمَة . وقيل : هو من الحبْس . قال الله تعالى : «[ كل آمْرئة ما كسب 
رَهِينٌ 274 . وقال : «9 كل فس بمَا كُسَبَتٌ رَهِيئَةَ 294 . وقال الشاعِرٌ : 
وفَارَقَئْكَ يِرَهْن لا فَكَاكَ لَه يَوْمَالوَدَاع فاضكى الرَهْنُ قد غَلِقً9"» 
2 3 قلبه لحا » واحتبّاسّة عنْدّها » لشِدّةٍ وَجْده بها ع ارهن الذى يَلَرَمّه 
المُرَئَهنُ » فيُئْقيه عِنْدَهُ » ولا يُمَارقه . وعَلَقٌ الرّهْن : اسْتِحْماق المرئهن إِيّاهُ » لِعَجَرٍ 
اراهن عن فَكاك . وَالرَهْنُ فى الشرع. :لان اللي لشفل رمه بال رن ال 
من نَمَنِه إن تَعَذَرَ امْتِيفَاوُه ممّن هو عليه . وهو جَائرٌ . بالكتاب والسنّة والإجماع, 


1 جعي و ب ليو ارده دعي 
ار |: ل فَرِهَانَ 9 . وَالرهَانْ : كمه جمع رَهَنٍ » ورهن : 


ا 201 . وقال الرَجَاجٍ : يَسْتَمِل أن يكون جَمْعٌ رَهْن مثل 


لكف مقو ني أها المالة الروك غاففة : رضي التدعنيا أن وسول اه 232 


اشْمَرَى من يَهُودِئ؟ طعَامًا » ورَهَنَهُ درعه . متفق عليه9) دور وك ابو هررزة 


. ”١ سورة الطور‎ )١( 

(؟) سورة المدثر 38 . 

(؟) البيت لزهير بن ألى سلمى » وهو فى شرح ديوانه «" . 
وفى النسخ : « فارقتك » . دون الواو . 

(4) سورة البقرة 7807 . 

(5) ف معانى القران ١88/١‏ . 

(1) تقدم تخريجه فى صفحة "1/٠‏ . 


1/5 ظ 


رَضيى الله عنه »قال : قال رسول الله علاكم 0 الظهري كب ته إذا كان مَرَهُونا 2 
لبن الدّر يُسْرَبُ بتفقته , إِذَا كان مَرْهُونَا وَعَلَى الَذِى يرْكَبُ ويَسْرَبُ التققَه 8 
0 . وعن ألى هشريرة . رَضى الله عنه ؛أن وصول الت عل فال :و لا 
يَعْلَقٌ الرَهْنُ )” “ . وأما الإِجْمَاعٌ » فأَجمَعَ المسلمون على جُوازٍ الرَهُن فى الجَمَلَةِ . 
فصل : ويجوزٌ الرَهْنْ فى الحَضَرٍ ٠ك‏ يجوز فى السسّمرٍ . قال ابن المُمْذِرٍ : لا تلم 
قال فى ذللن رلا هك قا : ليس الرّهْنٌ إلا فى السمرٍ ؛ لأ الله تعالى 
شرَط السسّرٌ فى الرّهْنِ بقوله تعالى :9 وَإِن كثممْ عَلَى سَفْرِوَلَمْتجدُوأ كبا فرِهَان 
0 .ونا أن الى عق ا* شمَرَى من يَهُودِئطَعَامًا , ورَهََةُ ِْعَهُ » وكانا 
ِالمَدِيئَةِ . ولأنّها وَثِيقَة تَجُورُ فى / السسمَرٍ » فجارّتُ ف الحَضَرٍ » كالضَّمَانِ . فأمًا 
كر السَمرٍ ؛فإنّه تحرج مَخْرجَ الغالب ؛لكوْنٍ الكاتب يُعْكَمُ فى السمرِ عَاِي ولهذا 
ل ترط عَم الكاتب + وهو مَذّكودٌ معه أيضا . 

فصل : والرهْنْ غير واجب . لا تَعْلَمٌ فيه فيه مُحَالِفَا ؛ لأنّه وَثيقَة ِيقَة بالدّيْنِ » فلم 
يجب » كالضّمانٍ والكفاية ل متاك : « فَرِهَانَ مَقبُوضّة © : إِرَْشَادٌ لنا 
لا إِيِجَابٌ علينا ‏ ييل قول الله تعالى :9 فإن آمِنَ ١‏ لتضكا ينف ندر د الى ال ليه 
أمَاننَهُ © وزو اكه ات مس عد ١‏ * و1 الكثالة »«والككابة غير وايحقاه.فكذلاك 
بذلها. 

فصل :ولا يَحْلو ارهن من ثلاثة أخوال , أحَدُها . أن يَقََ بعد التق , ؛ فيَصِح 


سن ثتنو 


بالإجماع ؛ لأنّه دَيْنَّ نابت تَدْعُو الحاجة إلى7" أْحذٍ الوَثِيقَة به ؛ فج أمحذُها به 


(7) فى : باب الرهن مر كوب ومحلوب » من كتاب الرهن . صحيح البخارى ١817/8‏ . 

كا أخرجه أبو داود » فى : باب فى الرهن من كتاب البيوع . سئن ألى داود ؟/ ..والترمذى ء فى : 
باب ما جاء فى الانتفاع بالرهن , من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 59/5 ؟ . وابن ماجه فى : باب الرهن 
م ركوب و محلوب » من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه 8١5/5‏ . والإمام أحمد فى : المسند 578/95 1770. 
(8) أخرجه ابن ماجه » فى : باب لايغلق الرهن » من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه 8١7/5‏ . والإمام مالك » 
فى : باب مالا يجوز من غلق الرهن » من كتاب الأقضية . الموطأً 778/5 . والبيبقى فى : باب ما روى فى 
غلق الرهن . من كتاب البيوع . السنن الكبرى 45/5 . 
(9) ف النسخ : « إعواد » . 
)٠١(‏ سقط من : م . 


ا في 6 : « ون كم عَلَى سروم جوأ كَاا راد 

ضّة 4 . فجَعلهُ يدلا عن الكَابة 5 فيكون فى محلا » ومَحَلًَا بعد وجوب 
لق » وف الآمال على ذلك » وهو قو : فل إِذَائدَاكُم بين إلى أجل مُسَّمى 
كتيوه 4 فجعَلَهُ جر لماي مَذّكورًانبعدها بفاء التعْقِيبِ . الحال الثانى » أن 
َقَعَ الرَهْنُ مع العَقدٍ المُوجب ِلدَّيْنِ » فيقول : بِعْتَكَ تُوبى هذا بِعَشَرَةٍ إلى 
000 عي ا دك سد . فيقول : قَبلتُ ذلك فيْصِحٌ أيضا . وبه قال 
مالك » والشافي * ماحد ؛ لأن الحاجة داعِية عَِة إلى ثبُوته ال ل 


كوت الكل ويلك عل ف إْرَامِ | مُشرى عَقَدَهُ » وكانت ال َه 
0 ويشئَرٍ ن من 1 و 


لل المت ء واطور الهلا يي قو ا يق بالق . الحال الثالث » أن 


هته قبل الح » فيقول : رَهَنْتَكَ عَبِدِى هذا بِعَشْرَةٍ تقرضنيها فلا يَصِح فى ظَاهِرٍ 
المَذْهَبِ . وهو احتِيّار ألى بكر والقاضى دك القاضى ال 
فى رِوَايّة ابنِمْنْصورٍ . وهو مذهبٌ الشّافهى” . واختار أبو الطاب أَنّهيصِحٌ . فمتى 

قال : رَهَْقُكَ تَوبِى هذا بَعَسْرَةٍ تُقَرِضِيهًا عدا وليه مره ارام . 
م الرَهْنُّ . وهو مَذهبٌُ مالِكِ وأبى حنيفة ؛ لأنّه وَِيقَة بِحَق » فجارٌ عَقَدُها قبل 
وججُوبه » كالضَّمَانِ » أو فجَارٌ الْعِمَادُها على شىء يَحْدتْ فى المُسْتَقبَل , كيان 
الدَّرْك / ونا ء أنه وَئيقَة بق اَم قبل فلم تَصيح قَبلَهُ كالشهادةٍ » ولأن الرّهْنَ 
َابعٌ للح فلا يَسيقه ؛ كالشَهَادَةٍ ؛ والشّمَنْ لا يْتمدمُ ابيع وما الفمان فيحتيل 
أن نَع صِحَمه » وإن سلما امف بنهما أن الضمَانَ ايام مال برعا بلقل ؛ 
فجازٌ من غير حَقٌ ثابتي ع كالتذْرٍ : بخلاف الرَّهْن : 


64- مسألة ؛ قال : ( وَلَا يَصِحٌ الرّنْ إِلّا أن يكُونَ مَقبُوضًا مِنْ جَائٍ 
الأر) 
يَعْنِى لا يَلرَمُ الرَهْنُ إلّا بالمَئْضٍ . وبهذا قال أبو حنيفة والْافِِىه . وقال بعضٌ 


. 6) شهرين‎ ١ : فى!‎ )١١١ 


نفك 
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أصّحَابنا : ما كان مكبلا أو مَوْرُوئا ٠‏ لا َم رخن إلا بلقيْضٍ » وفيما عداهما 
روَايْتانٍ ؟إخداهما لايلرَم إلا بالقيض . والأخرّى يَلرَمُ بمُجَوّدِ العَقدٍ ؛ كالبيعم . 
وقد نص أحمدُ على هذا . ف رِوَايّة المَيمُونِىَ . وحَمَلٌ القاضى كلام الجِرّقِى” على 
لمكيل والمَوْرُونِ خاصّة . وليس بصجيح ؛ فإِنْ كَلامْ الخرّقّى+ مع عُمُومِه ؛ 
قد أبْبعهُبما يَدُلْ على إِرَادَة التَعْمِيم » وهو قولّه : فإن كان مما يُنْقَلُ » ففَبْضْه أده 


0 7 - 1 2 وه - 0 , 5 ده ابر 
إياه من راهنه منقولا » وإن كان مما لا ينقل ؛ كالذور والارضين » فقبضه بتحلية 


رَاهِنه بين ينه" . ”'وقد قال" أحمدٌ فى الدَّارٍ والجَار إذا رَدْهَا إلى الراهن 1 
يكن رَهْنَافى الحال . وهذا كقؤل الحِرّقَى” . وقال مالك : :يَلمَرِمُ الرَهْنَ بمُجَرّدٍ العَقَدٍ 
قبل القيْض ؛ أنه عفد َم القَبْضٍ ء فَلزِمَ قبله » كالبيع. بوااوترراات عاو 
رهن مَقبُوضة 4 . وَصَفَها يكونها مَقَبُوضَةَ , ولأنّه عَقَدُ إِرْفاقٍ يَفتَقَرٌ إل 
عرب ارال ار عي ااي و ع 
:ين جار الأثر ( و ا 0 
فى مَالِهِ » وهو الحُحر المُكَلف الرَّشِيدُ » ولاايكون مَحجُورًا عليه » لِصِعر أو جُنُونٍ 


2 د اي ال فل الى 5 داه م 5 ع2 2 هلص سس 
او سفه او فلس »؛ ويعتبر ذلك فى حال رهنه وإقباضه لآن العقدٌ والتسليم ليس 


بَاجب ء وإنّما هو إلى اميَارٍ اراهن » فإذا لم يكنْ له اهيار صّحِيحٌ » لم يَصِحّ : 
ولأنّه تع تَصرّّف ف المال » فلم يَصِحّ من المَحجُورٍ عليه من غير إذنٍ ٠‏ كالتيع. . 
فد أجل رامين ول لسار ا م يبْطل الرّهْنُ ؛ له عَقَدٌ يُؤْول 
/ إلى الوم »فلم يَنْطْل بِجنُونِ أَحَد المُتَعَاقِدَهن أو مَوته كالح الذي نه لجار 
وو ول التقتون مقامة فزن ان التختون ااه » وكان السحظ فى ايض » 
مثل أن يكون سْرْطًا فى يَبْع يَسْتَضيرٌ بفَممْخه ونحوه ء أقَبَضَّهُ . وإن كان الحَظّ فى 


. ) وبين مرهنه‎ ١: ١ فى‎ )١١ 
» (؟- 5) فى م:«وقال‎ 
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ركه ٠‏ لم يَجْرْ له تَقِيضة . و! وإن كان المَجمُونْ المُرْئَهِنَ » قَبِضَهُ وَلِيّهُ إن اخْمَارَ 
الْرَاهِنَ »و إن امتتع ميجر .وإذامَاتَ ءقَامَوَارِ مامه القَيْضٍ فإنْمَاتالْرَامِنْ , 
| لم ووه تيضم ؛ لأنهم يََومُونَ مقامَ الا » ول يَلَمُ ذلك . فإن لم يكن 
على المَيّتِ دَيْنٌّ سيوى هذا الدَّيْنِ » فأحبٌ الورَئّة تقبيض الزّهْنِ » جار كه 
عليه دَيْنٌ مياه » فظَاهِرٌ المَذَهَب أنه ليس لِلوَارث تَخْصِيِصٌالمُرْتَهنٍ بِالرّهْنِ . نص 
عليه أحمدُ » فى رِوَايّة عل بن سَعِيدٍ . وهو مذهبٌُ الشافعىء . وذكرٌ القاضى فيه 
رَايَة أنحرَى » أن لهم ذلك ء أمدًا مما قل ابن منْصُور وأبو طَالِبٍ عن أحمدّ ء أنه 
قال : إذا مَاتَ الْرَاهِنُ أو أفْلّسَ » فَالمُرْتهِنُ م أحَقٌ به من العُرَمَاء .ول يعتبروجوة | 
القَبْض بعد المت أو قبله . وهذا لا يُعَارِضُ ما تَقَلَهُ عه بن سَعِيدٍ ؛ لأنّه اص 
وهذا عَامٌ » والامتذلال به على هذه الصُورَةٍ يَضْعُف جدًا لِتُدْرَتها » فكيف 
يُعَارَضنُ به المخاصٌ ! لكن يجورٌ أن يكون هذا الحُكمْ ميا على الوا د التى لا يعتبر 
فيها القَبّضُ فى غير المَكيل وَالمَوَرُونٍ ٠‏ فيكون الرّهْنُ قد لَرِمَ قبل المَبْضٍ » ووجَبَ 
تَقبِيضّه على الرّاهِنِ » فكذلك على وَارِيْه . ويَخْتَصٌ هذا" بما عدا المَكِيلٍ 
والمَورُونِ » وأمّا ما لم يَْرّم الرّهْنُ فيه » فليس لِلورَنَةتَقِيضُه ؛ لأنْ العْرْمَاء علْقَتْ 
وهم بلك قبل روم حَقَه ف الرّهْنِ » فلم يج خصرمصه به بير رضَاهم » 6 
لو أفْلَسَ الرَاهِنُ » إلا إذا قن : إن للْوَرَئَةِ النَصرَّف ف التَّركَةٍ » ووفاءً الدّيْن من 
أُويهم . فإن قيل : فما المَائِدَة فى القول بصيحَّة الرّهْنَإذا لم يَخْتَصّ به المُرْتَهن ؟ 
قلنا : انُه أنه يَحْتَمِل أن يَرْضَى العْرَمَاءُ بتَسْلِيمِه إليه » فيَتٌِ الرَهْنُ . ولا قْرْقَ فى 
جميع. ما ذَكرئَه بين م قبل الإذن فى القمْضٍ وما بعده ؛ لكو الإذنٍ يطل باون 
والمَوْتِ والإغْمّاء والحَجْرٍ . 


فصل : ولو حُجرٌ على الرّاِن لفلس قبل التَسْلِيم لم يكن له تُسَلِيمُه ؛ لآن فيه 


/ا 5 


5 و 


تَخْصييصًا لِْمُرْئِنِ بِكَمَِه » وليس له تَخْصِيصُ بعض عَرَّمَائْه . / وإن حَجْرَ عليه 
لِسَمَهِ » فحَكْمُه حَُكُمُ ما لو زَالَ عَفَلّه بجُنُونٍ » على ما أْسَلَفئَاهُ . وإن أَغْمى عليه , 
م يكُنْ متهن قَنْضُ الزّهْنِ » وليس لأحد تَفِيضه ؛ لأن المُعْمَى عليه لا لاي 
عليه ووذ عو هل انر تين و ل يكن لأحدٍ أن يَقومَ مقَامَهُ فى قَبْضٍ الرّهْن أيضًا : 
والتْظِرَ إَِاتُه » وإن كحرس”» » وكانت له كتَابَة مَفهُومَة » أو إشارَة مَعْلُومَة ”© : 
فَحُكْمّه حُكُمُ المُتَكَلْمِينَ » إن أَذِنَ فى القَْض جَارَ » وإِلّا فلا . وإن ل تُفْهَمْ إسَارَته 
ولا كَِابنُه » لم يَجُرْ القَبْضُ . وإن كان أحدٌ هؤلاء قد أَذِنَ ف القَبْضِ » فحَكُمُه حَكُمُ 
من ل يَأَذَنْ ؛ لأن إِذَْهُم يَنطل بما عَرَضَ لهم . وجَمِيعٌ هذا تَناوَلَهُ قولّ الجِرقىه : 
)0 من بابز الم ( ولي أحدابون به لاوستوائر الام + 

فصل : إذا تَصَرَّف الرّاهِنُ فى الرّهْن قبل القبض » بهبَة أو بيع أو عِنّْق » أو جَعَلَه 
صَدَاقًا » أو رَهَنَهُ ثانيًا » بَطَلَ الرّهْنُ الأول » سواءٌ قبَضَ الهبّة والمَبيعَ والرّهْنَ الثانى 
أو ال يقبضته عله أشرجة عن إنكان الشيفاء القن عن تمده أو قمل ها يذل عل 
تسلو للف و13 اليه أو اعرة أو رَوْجَ الأمة و م يَبِطل الرَهْنُ ؛ لأن هذا 
التَصَرّف لا يَمْنَعٌ البَيْعَ » فلا يَمَْعٌ صِحّة الرّهْن . ولأنّه لا يَمْمَعٌ انتدَاءَ الرَّهْن » فلا 
يَقَطَعٌ اسْتدَامَتَهُ كاستخدامه . وإن كائبّ العَبْدَ » الى على صِحّةِ رَهْنِ المُكَائبِ » 
فإن قلنا : يجورُ رَهْنُهِ . ل يَبْطل رَهْنُهِ . وإن قلنا : لايجوزٌ رَهْنْه . بَطَلَ رَهْنه » م 
لو أَعْتَقَهُ . 

فصل : واسيَدَامَة القَبْض شرط لِلُرُوم الرّهْن . فإذا أَخحرَجَهُ المرئهنُ عن يده 
باختيّارِه » زَالَ لَرُومُ الرّهْنِ » وبق العَقدُ » كأنه لل يُوجَدْ فيه فض » سواءً رجه 
بإجارة أو إِعَارَةٍ أو إيداعر أو غير ذلك . فإذا عَادَ رده إليه » عاد اللَرُومُ بكم 


(4) فى م: «أخرس ») . 
(0) سقط من : الأصل . 
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العفق الشايق .قال انعم واف .رؤائة ابن امتصور + إذا ازتهن قازاعام أكراها 
صاحبها » تحرَجَتُ من الرهْن , فإذارَجْعَتْ إليه , صَارَتُ رَهْنا . وقال فى من رَهَنَ 
خارنة قحال اللزتين أف يتكها اله لتَخْبرَ لهم . فَبَحَتْ بها » فوَطيئها : الْتَمَلْتْ 
من الرَهْنِ » فإن لم يكن وَطِئها , فلا شىءَ . قال أبو بكر : لا يكون رَهْنًا فى تلك 
الخال » فإذا رَدْها رَجَعَتُ إلى الْرّهْن . وممّن أَوْجَبَ اسْتِدَامّة القبْض مالِكٌ وأبو 


حنيفة . وهذا على القول الصّحِيح. » فأمّا على قول من قال : اتَداء القيْضٍ ليس 


مره ع ٍِ 1 ه 5 4 ا مالرعع_ 
ا ا ا 10 
الاسَتدَامَة » يَعتَبر فى الابِتداء » وقد يعتَبَرَ فى الانِتداء ما لا يُعَْبْرَ فى الاسْيِدَامَةٍ . قال 


أبو ا خط :إناقًا :ل زط لايق كاف طااق الادنيك ةوقال 
الشافي ؛ : اسْتكامَة القيْضِ ليست شرطًا ؛ لأنه عفد 0 تبر القض فى اداه » فلم 
يُشْتَرَ ط اميد امت كالهبة مو لتاقو لالتعا 9 ا 4 . لأنهاإخد 
حَالَتَى الرَمْن » فكان القَبْض فيها شَرطًا ؛ كالا بِتدّاء . ويُقَارق ار 
فى ايتدَائها ينبت الملكَ » فإذا تَبَتَ اسْتغُنى عن القَبْض ثانيًا » وَالْرَهن يراد لو 
من ته » وأا ذه من يه » ذا دكن ى قي ٠‏ تكن من ته »و 
تخصل وَبِيقَة . وإن أزِيلث يد المُزئهن لغيرٍ حَق » كخصب ء أو سَرِقَةِ » أو إيَاقٍ 
لقتل ار متا الماع » ونحو ذلك » ل يَرُلَ لرُومُ الرَهْن ؛ لأنْيدَهُ ثابتة كما 
فكأئها ل تَرّل . 

فصل : وليس لون فصن ان إلا إن اراي ؛ لأله لا لوم يله . 


فَاغمْبرَ نه فى قَبْضِه كالواهب اوعدي لمر تور ؛ فقَبَضَهُ بغير إِذنٍ ث م ينبت 


لي ا م . وإن أَذِنَ الرَاهِنُ فى القَبْضِ » مر 


8 ار ل 


قبلّه » زَالَ حَكُمُ الإذْنِ . وإن رَجَمَ عن الإذْنِ بعد فَبْضِهِ . رجوعه ؛ لان 


(5) فىم: ويؤثم ». خطأ . 
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/” و 


# اه الى الماع وروي س 0 0" 1 6 فر يت ه جر . 
الرهنّ قد لَرِمٌ لاتصال القبض به . وكل مُوضِع, رَال لزوم الرهن لِروَالِ القبض 2 
هر م 5-6 5 َه 73 ع2 -ه ل تر ين وى تر + وماس َي > 3 0 
اعتبر الإذن فى القبض الثانى ؛ لانه قبض يَلرَّم به الرهن » أشبه الاول » ويقوم ما 


روك 8 سي مضه ا نا *#” ره م 2 
اح عن دو معام مطل رسال لبه إل روي ؛وردّه لما أحذه من المَرئَهن 


إلى يده » ونحو ذلك ؛ لأن ذلك وَلِيل على الإذنِ » فاكتفى به » كدعاء الناس إلى 
الطّعَام ٠‏ وتتقديمه بين أَيدِهم » يَجْرى مجْرَى الإذنٍ فى أكله . 


86 مسألة ؛قال :( وَالقَبْضُ فبه من وَجْهَيْنٍ ‏ فَِنَ كَانَ ِمَايُقلُ , فض 
المرئهن لُ ألحذّه إِيهُ من رَاهِِه منقولا , وإنْ كَانَ مما لا مَل ا 


ساهو مر روم قر ره لم لرهة 


والأََضِينَ ؛ فقَِصه تخلية رَاهِبه يَبنَهُ وبينَ مُرَئهِه . لَا حَائْلٌ دُوئَهُ ) 
ا 1ك ؛ فإن كان مَبْقَولَا فَقَبْضُه 


لفله ان قاذ له "بون كان نجنا نارتقا ينا 3 #املس اين ب لض اراد 
بها » وإن كان مَكِيلَارَهْنّه بالكيل". أو مَوْرُوئًارَهْنُهِ بالوَرْنِ » فقَبْضه اكبيّاله أوائرَانه ؛ 
لقَول الكىه عه : ١‏ دا سَمَيِتَ الكل فكل 200 . وإن ارْئهَنَ الصبرة جُرَاًا » أو 
كان يبا أو حَوَانا ‏ فقَبْضّه تقَلّه ؛ لقول ابن عمرّ : كنا تَتْتَرى الطْعَامَ من الركْبَانٍ 
جُرَافًا . فَهَانا اله َيِه أن نَبِيعَهُ حَتَّى تنْقلّه”" من مَكَانِهِ . متمق عليه" . و 
كان ا قر عد متفول ٠‏ كلعمَارٍ والنمَرةٍ على التّجَرَةٍ » فَقَبْنه التَخْلِيَة بين مهن 
وبينه من غيرٍ حَائَلٍ ؛ ؛ بأن يَفمحَ له باب الدّارٍ » أو يُسَلّْم0) إليه تاها واف على 
نه وبيتها وها قُمَاشنٌ وان » مح اليم 4 أن اصَالها بلك اران لايع 
صِحَّةَ التَسْلِيم . كاكّمَرَةٍ فى الشّجَرَةٍ . وكذالك لو رَهَئَهُدَايَ عليها حمل للرَاِنِ ؛ 
فسَلّمَها إليه » صم التَْلِمُ . ولو رَهَنَ الحمْل وهو على الدَّايّةِ » وسَلّمَها إليه 


. ١81 تقدم نخريجه فى صفحة‎ )١( 
. نقله » . خطأ‎ ١ : فى م‎ )١( 
. ١/01 تقدم نخريجه فى صفحة‎ )5( 


(4) فى الأصل : « ويسلم » . 
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بِحِمْلِهَا » صّحَ المَبْضُ ؛ لأن القَبْضَ حَصّل فيهما جميعا » فيكونٌ مَوْجُودًا فى الّهُن 
منهما . 

فصل : وإن رَعَنَهُ سهْمًا مُشَاعًا مما لا يقل و ا ل 
الريك أو ل يَحْضر . وإن كان مولا كالجَوْهَرَوَيرَنُِصْمّها » مَفَبْضهائتارلها : 
ولا يُمْكِنُ تنَاولها إلا برضًا المتّريكِ يكِ » فإن رَضِ الشَّرِيِكُ » تتَاوَلّها » وإن امْتَنَعَ 
الشرِيكُ , فْرَضِى المُرْئهِنْ والرَاهِنُ يَكوْنِها فى يد الشتّرِيكِ » جار » وئابٌ عنه فى 
لئْض » وإن تتَارَعَ الشريكُ لوي ا 
وإن لها اراهن لمن يغير رضا الستريكِ اوها » فن فلا ٠:‏ محواي 
و . م يكفه ذلك البَنَاوْلُ . وإن قلنا : ليس بشرط ققد صل لض ؛ لأ 
الرّهْنَ صل ف يده مع التَّعَذّى فى غيره » فأشبه ما لو رَهَنَهُ وبا فسلَمَهُ إليه مع لوب 
لغيره » فَتَنَاوَ لْهُما معا ولو َهنه ا » فاشتبه عليه بغيره » فسلمَ إليه حدما . ا 
ييْت القبْضُ ؛ لأنّه لا يَعْلَم أله له أقبِضَةُ الرّهْنَ » فإن تَيبّنَ أنه الرَهْنُ » تين صِحُة 
االتومر و تست لبد الئر وين » حصل القَبْضُ ؛ لأَنّهِ قد تَسَلُمَ الرَهْنَيَقِينًا . 


فصل : ولو رَعَنَهُ دَارَا » فحَلَى ينه ينها وهما فيها » ثم تترّجَ الرّاهِنُ » صم 
القبضي + /:وعيذا قال 7 الشاقي #يدوقال© أو سحبيفة : لا ييح حتى يُخَلَى بينه 
وبينها بعد مُرُوجه منها ؛ أنه ما كان ف الدّارٍ فد فده غليا :فنا خضات الله , 
ولّنا » أن التَخْلِيَةَ نصح بقوله مع امك" منها وعدم المانعر » فأيّة ما لو كان 
ارين عن » ولا يصع ما ره » الائزى أن روج الدركون منها لايل يد 
عنها » وَدُولَهُ إلى دَارٍ غيرهلا يقث يده عليها » ولأنه بخُرُوجه عنها مُحَمَقٌ لِمَوْلِه ؛ 
فلا مَعْنَى لإعَادَةٍ الَتَخْلِيّة . 


5 5 


(ه - ه) سقط من :١ا.‏ 
(5) ىف ا»م :«انمكين ». 
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فصل : وإن رَهَنَهَ مالا له فى يَدِ المرئهن ؛ عَارِيةَ أو وَدِيعَة أو عَصْبًا أو نجوه , 
ع لَه ؛ لأنه ميك له دكن له » فصح زهت جلو كان ف بيه . ول 
جه اخ * يه الله يعن قيصبة ؛ فصضحر الو ن فى يده وو هٍِ 
عاديا رركن بنفسٍ العقك 0 هن ن غير الحختياج. إلى أُمْرٍ رَائدٍ » فإنّه قال 


ع لك كفم هن . فهو رهن . فلم يعبر أمْرًا رَائَدًا ؛ وذلك 


لأن اليد نَاببََ » وَالقَبْضُ حال وَإنّما تعر الْحَكُمٌ لاغيرٌ . ويُمْكِنْ تَعيْرٌ الحكم 
مع امْتِدَامَةِ القَبْضِْ . م لو طُولِبَ بِالوَدِيعَةِ فجَحَدها لكي ” الحكم » وصَارَتُ 
حْ 7 0 2 53 إلى 
و ل 2 20007 2 5 7 1 
بقار نا عا بدن عير أت الول ال اتام فاج »وقال لصاحيها : خذ 
0 20-000 3م اوعس م 00007 ٠‏ عر عر ووس و 
م دِيعَتَكَ . فال : دّعها عندَك ه ديعة 5 كانت »وَلاضّمَان عليك فيها . لتَعير الحكم 
من غير حَُدُوث أُمْرَ رَائْدِ . وقال القاضى وأصحابٌ الشافعى* : لا يَصير رَهْئًا حتى 
ره 95 ركد يه ار ا 500 1 2 ١‏ 7 و2 وه 0 5 1 
تُمطبى مذة يتائى قبضه فيبا » فاإن كان منقولا فبمضى” مذة د يمك نَقله فيها » وإن 
ع ًُُ طٍُ 3 2 7 و ره 7 
كان مكيلا فبِمُضيئ” مُدَّةٍ يُمْكِنُ اكبيّاله فيها » وإن كان غير مُنقَول مض مَذَةٍ 
هد 1 7 قر 
التَخْلِيَ » وإن كان غائيًا عن الم تن م ير مَبُوضًا حتى يُوَافِيةُ هو أو وكيله ؛ 
7 
م ٠ - ٠‏ . 2 5 8 6 ه و 
كنم لد 1ك تطلديا ؛ لأ العَفك يَفْتَِرُ إلى القَيْض ء وَالقَبْضإِنّما يَخْصُل 
يله ار رتكا نه بوني الت ولا يضح لوحو العسدر 9 
قا ان تلم قا ابو يد ٠‏ فهو كتلف الرهن قبل 
اقيض 8 '. ثم هل يمقر إلى الإذنٍ من الرّاهِن فى | لض ؟ يَحْعَمل وَجْهَينِ 
سي قر 3 


أحدهما . يت واد م نار اند قر لازو فلم بخص ل بغر إذي » كالم 


مع إِمَكَانٍ أخذه منه عالقا لا بمو :1 5201 لاد 200 'قّ 
7 ظ 2 1 1-0 : َه , ا : ”3 257 5 1 الى 
يده بمنزلة إذنه فى المبض لاما بو ا 9 و 


0) فى الاصل : و لغير 6 : 
(8) ىاه (١:‏ قبضه ١‏ . 


6 


(3) سققط من : الآصأ 


5 


15 نَى المَبضٌ فيها ؛ ٠‏ ل يرم الْرَهِن بح لذو قادن ا تلض هذه بفبغله قن 
فصل ال كالمَعْصُو ب والعَارِيُة والمَقبُوض ف بيع فاسدٍ , 
أو على تَوَجْهِ السسّوم . صّحّ نَم » وزّالَ الضّمَان و 
الشّافئه : لا يرول اما ويثبْتُ فيه حَُكُمْ الرّهْنِ » والحُكمٌ الذى كان ثابنا 
فيه يَبْقَى بحَاله ؛ لأنّه لا ئتافى بَيْنَهُما » بدّليل أنه لو تَعَدّى ف الرّهْنِ صَارَ مَضْمُونًا 
ضَّمَّان العٌَصب . وهو رَهْنّ ما كان » فكذلك ابتداؤه , لأنّهأحَدُ حَالتَي الرهْنٍ . 
ولنا أنه مون له فى إِمْسَاكه َهْنَا م يَعَجَدَّدْ منه فيه عُدْوَان فلم يَضْمّنه » م لو 
قبَضّه منه ثم أقْبَضَه ياه را س هتاه . وقولهم : لا تنَافَى يتما . مَمنوعٌ ؛ 
فإنَ لعَاصِبٌ يَدُه عَادِية يَجبُ عليه إرَلُّها » ويّد المُْتَهِنٍ مُحِقَةٌ جَعَلَهَ هما الشرعٌ له , 
ويد المُرئهن يد أُمَانَةِ . ويد العْاصِب والمستَعيرٍ و نحوهما 10 وهذان 
مَتَنَافيَانِ ولأنَ السب مض لمان زال » فزال اماد َي » كلو رَدَهُ 
إلى مالكه » وذلك لأنْ سَبّبٌ الضَّْمَانِ العصْبٌ أو العَارِيَة' "© ونحوهما » وهذا م يبك 
عَاصبًا ولا مستعِيرٌا ‏ ولايبْقَى الحُكُمْ مع رَوَال سَّبه وحُدُوثْ سسبّب يُخَالِف حُكَمُه 
حُكمّه » وأا إذا تعدّى ف الرّهْنِ » فإِنه يرم الَمَان , لِعُْوَانَه » لا لكو غاصينًا 
ولامُستَعيرًا » وهلهنا قد رَالَ سَبَبُ الضّمَانٍ » ول يَحْدْث ما يُوجِبّه » فلم يَنْبْثْ . 


فصل : ويجورٌ أن يُوَكُل فى قَبِض الرَهْنِ ‏ ويَقومٌ بض وكيله معام ضيه » فى 
روم الرَّهْنِ وسَائ رأ خكامه وإن وَكل متهن الرَاِنَ فى قَبْض الرَهْنٍ له من نفسيمٍ ؛ 
م يَصِحّ » ولم يكُنْ ذلك قَبْضًا ؛ ؛لأنَّ الرَهْنَ وَثيَة ليسْمَوَْى الحَقّ منه عند عدر 
اناه من لزان » فإذا كان ف يد لاهن م تخصيل تغلى الوق وقد 
اع أن المُشْمرِي لو دَقَعَ إلى البَائع. غِرَارَة » وقال 0311 لخن 
.. فَمَعلَ, كان ذلك قبْضًا . فيَحَرَ جْ ههنا كذلك . 





. ) والعارية‎ ١: ىم‎ )٠١( 


م 


1/4 ظ 


فصل : وإذاأقرٌ اراهن تقيض الرّهْنِ , أو قر متهن بَبْضِه » كان ذلك مَْي ل 
/ فيما يمكنُ صِدقَهُما فيه . وإن أقرٌ الرَاِنُ بالتّقييض”"" , ثم أنكره"" , وقال : 
َقرَرْتُ بذلك ولم أكن قيضت شيئا . أو أكرٌ المرْتهِنٌُ بالقبض , نم أنْكْر » فالقول 

قول امقر له » فإن طَلب المُْكِرٌ يميه ففيهوَجَاٍ ؛ أحدهها اي 
أن الإقَْارَأقَوَى من اليك ولوقَامت الي ذلك وطلبَ المَهُود عليه يَمينَ تخصنيه 
م يُقبَل منه » فكذلك الإقرَار بو القانة بارقة الي . وهو قول الشافعى + فى 
منصُوميه ‏ لأ العئة جَارِيَة بأ الإنساايَْهدُ على لفسيه بض قبله » كن 
دَعْوَاهُ » وَيَلرّمُ حصْمَّهُ الِيَمِينُ : لما ذكرئًا من كم العَادَةٍ » وهذا جود . ويُمَارقَ 
اين ٠‏ فإئها لا تشهَدُ بالحث قبله » ولو فَعلْتَ ذلك لم تكن بيه اا . وقال 
القاضى : إن كان المُقِر عَايًا » فقال : قررْتُ لأنا وكيلى كنب إلى بذلك » نم 
بَانَ لى خلافه . سَمِعْنًا قَوْلّه » و أُحُلْفئَا تممه وإن أفر أنه اشر ذلك يتفسيه »مم 
عاد فأكدّبَ ئفسّه , ل يُخْلَف تحصائه . وهذا قول بعض أصححاب الشافمى ا 
إن الملا فى القَيْضٍ » فقال المرْتَهنُ : فصنت . وألكرٌ الرَاِنُ » فالقول قول مَن 
هولق يده ؛ أنه إن كان فى يَدِ اران فالاأصل معه » وهو عَم الإقيّاض ؛ولميوجَذ 
ما يدل على لاذه وإن كان فى يَدِ المرئهن ؛ فد وَجد ابض لكَوْنِه لايَخْصل 
ف كك لذ بعك اه . وإن اخََلما فى الإذنٍ » فقال الراهن : أتَذْتَهُ بغير إِذْنى . قال ٠‏ 
بل بإذنك وهو ف ب متهن فالقول قوله ؛ لأن ادر معه » فإ امَك قد 
وجد ‏ ويَدَه دل على أَنّبحَقٌ واكتي بكر بلعل امن :لبر 
عَدَّمُ م الاذنٍ . وهذا ا الشافي * 2 القاضى هذَين الوجهين 

فصل : وإذ ورين »فقث اها قل نيه , القسة لذ فيا دود 

لبَق ؛ لأن اعفد كان صّحِيسًا فههما » وإنّما طرا ساح الَقد فى | حداههما , » فلم 





(؟١١)‏ ف الأصل : ١‏ بالقبض » . 
(؟1١)‏ فى م ١:‏ أنكره » . 


6 


يؤر ٠‏ كالو اشرى سين » 0م ز5؟" أحَدَهُما بعيْبٍ أو ييار أو إِقاٍَ » والراهنُ 
سكي بين راض البَائية وبين مها . وإن كان التّلّف بعد قَبْضٍ الأخرَّى » فقد لَزِم 
الزَهْنُ فيها » فإن كان الزّهْنُ مَسْرُوطًا فى يبع نَبَتَ للبَائع الجِيّارٌ ؛ لَِعَذّرِ الرّهْنِ 
بككَمَالِهِ » فإن رَضبى ل يكن له المُطَابَ مَل الَاَِةِ ؛ لأن الرّهْنَ َم فيا ء وتكون 
لدي ضّة رَهْنَا بجَمِيعْ الثَّمَنِ . ولو تَلِفْتْ إخدى العَيْئَيْنِ بعد القببض » فلا خيّارَ 
لتقم + أن لخن لو تلك كله 1 رك لدكار بافاذا تلق يعضله اول .تم إن 
كان تَلْفْها بعك قَنْضٍ العَْنِ الأثخرَى » فقد لَمَ لَه فيبا » وإن كان قبل قَنْضِ 
الأحرى » فالا مير بين إَِْاضها وبين تزه . ٠‏ فإن امْتَتَعَ من تُقبيضيها , نَبَتَ 
بَائْع_الخيَّارٌُ » ؟ لو ل تثلّق الأخرى + 


فصل : وإن رَعَنَهَ دارًا » فالْهَدَمَتُ قبل قَبَضيها ؛ ٠‏ ل يَنْمَسِحٌ عَقَدُ اهن ؛ لأن 
مايه م تدعب بالك » فإن عرصتها وألقاضها باق » يقث لِْمْئهن المجيار 
إن كان الرَهْنْ مَشرُوطا فى بيع ؛ لأهما تَعييَثْ وفص قِيمَنّها . فإن قيل + فلم لا 
ينفَسِحُ عَفَدُ الزن ك تنفَسِحٌ الإجَارة ؟ قلنا, : الإجارة عَقَدٌ على مَْمَعةِ السكتى , 
وقد تعَذَرَتُ وعَدِمَتُْ فطل العَقَد عَم المَعْقَودٍ عليه وَالرّهْنُ عق استيئاق تع 
الأعيّان التى فيها اميه » وهى ا . فعلى هذا تكون ل والالعاقر عد 
الأنشَاب والأحَجَارٍ ونحرهما من الرَهْنِ ؛ لأنَ العَقَد وَرَدَ على جمِيع الأَعْيَانٍ 
تنام" مهروما دكن فق الققن أن قر بالقبْض . 


فصل : وكل عَيْنِ جار يَيْعُها جَارَ هه ؛ لأن مَمُصُود الرَهْنٍ الامنييئاق بالديٍْ 
توصل إلى اسِْيفَائه من ؟ من الرّهْنٍ إن تعر اناوه من ذم الا ٠‏ وهذا يَتحَقوُ 
فى كل عَيْن جَرَبَيْها ولأنَّما كان محلا يم كان محلا لجكمةٍ اهن 007 
الح ء مبدل يعكوي 1*0 ع إلا أن يَمْتع هال من ثوفه» أو يفوت شط » فينْتفى 


)١5- 1159‏ ف الأصل : « فرد ») . 
(15) فى م : ( لحكمته ) . 


و 1 


1 ظ 


لع ا ب بح رَهْنُ المُشّاع لذلك . وبه قال ابن أبى لَيْلى ء ومالك » 
والبتّوطة "© , ' » والأوْراعِيه وسَوال3" ؛ وَالعَتبرئ » والحاووي » وأبو ثورٍ . وقال 
أمتحات: ارا : لايْصِحٌ رَهْه » إلا أن يَرهََه من شر . كه » أو يرهَنَها الشريكانٍ 
من رَجلٍ واحِدٍ أو يرهن رَجُلَا دَارَه من رَجُلَيْنِ ‏ يانه مم ؛ لأنه عفد تلق 
عنه مَفْصُودُه لِمََى انصَلّ به » فلم يَصِحّ » كا لو توج أخقه من الرَضَاع. يانه 


"أن مَقْصُوْدَة لحيس اداه » والمشاع لا يمكن المرتهن سه هُ » لأن شريكه ينْتَرِعُه 


يوم نوت » ولأن اسْتِدامَة لقيْضٍ شرط » وهذا يُسْتحق رَوَالَ اليد عنه ِمَعْنَى قارَن 
العَقدِ ؛ فلم يْصِح رَهْنه كالمَْصوب / ونا أنّها عن يجورٌييْعُها فى مَحل الحَقٌ » 
ص0" رَهْنُها كالمُرَرَة ولا نُسَلَمُ أن مَقَصُودَه الحَبْسُ ؛ بل مَقصُودُه امتيقاء 
الدّيْنَ من لَمَِه عن تَعَذرِه من غيره والمُشَاعٌ قابل لذلك »ثم يطل ماذَكروة برهن 
يه والمَعْصوب ورهن ملك غيره بغير إن من غير ولام فَإنّه يَصِح 

فصل : ويّصح أن يُرَهَنَ بعضّ تصيبيه من المُشّاع. ٠‏ كايْصِحٌ أن يَرهَنَ جَمِيعَه ؛ 
سواء رَهَنَهِ مشَاعَاف نُصيبه ؛ مثل أن ير هَنَ نصف نصيبه أو يَرَهَنَ نَصِيبّه من مُعَيْنِ » 
مدل أن يكون له صف دار فهَرْهَنَ نَصِيبَه من بيت منها بعينة . وقال القاضى يَحْكَِل 
أن لا يَصِحٌ رَهْنّ حصيه من مُعيّن من شىء تمكن وَسْمَه » امال أن يقس 
المّْرِيكَانِ » فيَحْصْل الرّهْنُ فى حصّة شريكه . ولنا أنه يَصِح بيع » فصّحٌ رَهْنه 
كغيره » وما ذَكَرهُ لا يصِحٌ ؛ لأنَ لان مَمْنُوّ من النُصَرفِ فى اله بما يضر 
متهن فيَمْتَعٌ من القِسْمَةِ المُغِرَةٍ » ما يُمْتَعُ من بيع 

فصل : وتصيح ةوقال الحا والجَانى » سواء كانت اك 
عَمْدَا أو تحط على النّْس وما دُوئها . وقال القاضى : لا يْصِحٌ رَهْنُّ القَاتلٍ فى 


)١ 5)‏ سقط من : : الأصل : 

, سوار بن عبد الله القاضى » من فقهاء التابعين بالبصرة . توف سنة خمس وأربعين ومائتين . طبقات الفقهاء‎ )١0( 
. 5415/١ »ء العبر‎ ١ للشيرازي‎ 

.» فصح‎ ١: فا‎ )١4( 


اْمحَارَيّة » وَامْمَارَ أبو بكر أنه لايَصِحٌ رَهْنُ الجانى . وهو مَذْهَبُ الشافهى . ومَبنَى 
الخِلّاف فى هذا على الخِلَاف ف بيه » وقد سَبَىَ الكلامُ فيه فى مَوَضِعه . ثم إن كان 
المُْئَهنٌ عَالِمًا بحَالِه » فلا يار له ؛ لأنّه دَكَل على بَصِيرَةٍ » فأشبّه المُسْعَرىَ إذا 
لم لمي » وإن ل يكُنْعَالِمًا »نم عَلِمَ بعد إسلام المُرئدُ وفداء الجانى » فكذلك ؛ 
أن المَيْبَ رَالّ » فهو 6 لو رَالَ عَيْبُ المبيع. . وإن عَلِمٌ قبل ذلك »سفله رَدْهِ وفسْحٌ 
البَبُع إن كان مَسْرٌوطاف عَمَدِ بيع الأنالفة عداتتضياة ملت فإذا سملي ميا 
مَلَكَ الفسُخَ , ٠‏ كالبيع. » وإن اَبَارَ إمساكه فيس له أن ولاشىء ؛ أن اله 
بَجُمْلَته لو تلف” "© قبل قَبْضيه » يَِْك بَدَله ؛ فبعضه أوْلَى . وكذلك لو ل يَعْلَمُ 
حتى قل العَبْدُ بالرّدٌةٍ أو القصّاص أو أخدّ فى الجتاية ود م 
القاضى أنَ يَاسَ المَذْهَب أن له الأْشَ فى هذه المواضيع اقشاع المعو 
الأمرٌ كذلك ؛ فإِنَ المَبِيعَ عِوْضٌ عن اللَّمَنِ ؛ فإذا فات بعضه » 
رك ٠‏ مثل أن يَثلف المبيغ) " قبل قَبْضِه » / رجح لمن كله . 
يا وض عرو ا لل با 010 
الجانى ٠‏ ير وباغ فى الجا اذ عل المخنى عله فم عل لفن . 
واشديها و كدض ت الجتايّة بعد الرّهْنِ على إن ترق الا ممه 


ا 


بِيعَ وبَطل الْرّهْنُ » وإن م يَسْتَغْرقها » بِيعَ منه بِقَدْرٍ الأرش » والباقى رَهْنْ . 


2 ر وي 


فصل : ويح رَهْنُ مدير فى ظَاهِرٍ المَذْهَبِ بنَاءٌ على جَوَازٍ بيه ات 
منه أبو حنيفة والشافى 2 ؛ لأنّهِ عَلَقَ عِبْقَهُ بصمَةٍ » أشيّه ما لو عَلَق عِثْقَهُ بصفة تُوجَدُ 


(9١1)فى١:‏ وا ثبت 6). 

52 ١٠ فى الأصل‎ ٠ : 

(1؟) فى م ١:‏ غيبه » . والنقط غير واضح فى الأصل 1 . ولعل ما أثبتناه الصواب . 
(؟١4)1ىم:هبالارش‏ ). 


/ ا 


1 ظ 


ونال . وأناء أنه عق يُقِصّدٌ منه ”7"اسِيقا الحَق من العَيْنِ » أشبَه 


الاجارّة . ولأ لق ده بصي لاقع" بين َاء الح » أب ما لو عَلَقَهُ صف 
ُوجَدُ بعد حُلُول الحَقٌ ٠‏ وما ذ كروه يَنْتَة 2 الا 
عر نول تن لون لقاع وا اه يَمْنَعُ عِنْقَهُ بالصّفَة » فإذا عَتَقَ تَعَذّرَ 


استِيفاء الدَّيْن منه » فلا يَحْصل المَقَصُودُ وال ار تن ما ير 
ويَْدمٌ عليه » فلا ينع حصو المَقصُود . والحكمٌ فيما إذا عم اتير أو ل يُعْلَمْ » 

#مخرل سسر ؛ على ما فصل فيه . ومتى مات السيّدُ قبل الوفاء . فعَنَى 
المدبر ‏ بطل الرَهْنُ هن » وإن عَنَقَ بعضه . بَقى الرَهْنّ فيما بَقّى ٠‏ وإن ل يكن لايد 
مال يفطل عن وَكَاءِ لذن ؛ » ببعَ المَدَبّر فى الدَّيْن » وبَطَل التّدِيرُ ؛ لأن الدَّيْنَ مُقَدٌ معدم 
عل كاير » ولا يطل الرَهْنْ وإن كان الدَّيْنُ لايَستَغْرقه » بيع منه در ادن ؛ 
وعََقَ منه ثلث الباقى » وما بق لِلورَئ . 


فصل : فامًا المُكَائبٌُ . فالصّحِيحٌ أنه لايَصِحٌرَهْنُ :وهو مدخت الشافي + 
لأن اام الَْضٍ ف ارهن رط فى الصّجيح. »ولا يمَكِنْ ذلك فى المُكائب 
وقال القاضى : قِياسُ المَذْهَبٍ صِِحَة رَهْنه . وهو مذهب مالك الأنه عر يه 
وإيفاءً الدّيْن من ثُمَنه . فعلى هذا يكوذ ما يودي من تُيجُوم كَِاتِهِ رَهْنَا معه » فإن 
0 من الرَهْنُ فيه وفى اكتسّابه ٠‏ وإن عَتَقٌ كان ما أَذّاهُ من تُجومه رَهْنَا » بمَمْْلَة 
عالق كيت العد الم ؛ ثم مات . 


فصل : وأمّامَن عُلَق عن ةنجل قبل ُو الح 00 


رمضان / » ومَحَلُ الى آخره ؛٠‏ لم يْصِح رَهْنْه ؛ لكونه لا يُمْكِنْ بيع عند 
الحَقّ0' " . ولا استِيفَاءٌ الذّيْنِ من تمه . وإن كان الدَّيْنُ يَحِلّ قبلّها 0 


558-570) سقط من ١:‏ . 
(51؟)فق١:(‏ الأجل » . 


نه بآخر رمضان » والح يحل فى وَل » صحّرَهْئه ؛ لإمكان امتبَاء ادن من 

ثُمَنه . فإن كانت تَحْتَمِل الْامُرَيْنِ » كقدُوم زَيد ؛ فْقِيّاسُ المَذْهَبٍ صِحّة رَهْنه ؟. 

أنه فى الحال محل لل هْن يُمْكِن أن يَبْقَى حتى يست فى الدَّينَ من ثُمَنِه » فصّح رهن 2 

كالمَريض والمَدَيرٍ مذ مف أن بعد رعو الله عت . ويَحْتَمل أن لايصِحٌ 

رَهْنه ؛ لأن فيه غَرَرًا » إذ يَحْمَملٌ أن : هت َِْق قبل حُلول الَنٌ , ولأصحاب الشاف ‏ 
فيه يلاف على نحو ما ذَكَرْنَا . 


فصل : ويجوزٌ رَهْنْ الجارية دون وَلْدِها ؛ وَرَهْنُ وَلَدِهَا دُوئها ؛ لأن الرهْنَ لا 
ييل المِلْكَ » فلا يَحْصُلٌ بذلك تفرقَة » ولأنّه يُمْكِنُ تسثلِيمُ الوَلدِ مع آمو » والأم 
مع وَلَدِهَا » فإن دَعَتٍ الحاجة إلى بَيْعَهَا فى الدّيْنِ » بيعَ وَلَدُها معها ؛ لأن الجَمْعَ 
فى العقدِ مُمْكِنْ » التي بينهما حَرَامٌ » وجب بيع معها . فإذا بيعا ما » تعلق 

حَقَ المُرئَهنٍ من ذلك يقَذرٍ قه ل بن تمر ؛ فإذا كانت قِيمَتُها مائة ؛ مع 
أنّها ذاتُ وَلْدٍ در إل لد ون افيا فَحِصمُها ثلا النّمَنِ . وإن لم يَعْلَم المرتَهن 
ار ل ل ا الوذ 0 ؛ لكونه لا 
0 نيعا بدونه » فإن أَمْسَكَ , فهو كا لو عَلِمَ حال العَقَدٍ , ولا شىءَ له غيرها ‏ 
راذا فعا قله مك الجر عر ايع تر رجا ليده 

فصل : ويّصح رَهْنّْ ما يُسْرِعٌ إليه الفسادُ » سواءٌ كان مما يُمْكِنْ إصْلاحُه 
التَحَفِيفِ كالجتب والرطب ء أو لايْمْكِن , ؛ كالبطيخ. والطبيخ, . ثم إن كان مما 
ُجَفلُ » على امن تجنفه ؛ لله من مزل فوته , فلرم*" الا : 
كتفقة الحَيَوانٍ اجر سدح ا 2 


إن كان حَالا ؛ أو يَحل قبل فسّادِه ؛ وإن كان لا يَحِلٌ قبل قسَادِه » جَعَل ُمَنَه ثُمَنَه مَك 
رَهْنّا » سواءً شرّط ف الرّهْن بْيْعَه أو أَطَلَق . وقال أُصْحَابٌ الشافي ” إن كان ما 


يَفسدُ قبل محل الدّيْن ؛ فشرط المرَْهنُ على الاين بَيْعَه وجل لَمَيه مَكانه صخ . 
وإناطلى » فعلى قو لَيْنِ : أحدهما ؛ لصح ل َبَبْعَ لَه نَقبلَ حُلُول السَقٌ لايمَئَضِيه 


ا 553101111 


. ) فيلزم‎ ١: ف م‎ )١ 


5م 


عَفدُ الرَهْنِ » فلم / يَجَبْ » و ل يْصِحَ رهن » كالو شرط أن لايييعَه . وذَكَر القاضى 


0 ؛ كالمَوَلِيْنِ . ولنا أن العف يَقَمَضِى ذلك فالأ امالك لا برض كه 


و 


سل 


2 ِلتّلّف والهّلاك » فإذا تَعيّنَ حفظه فى بَيْعه » جُمِل عليه مُطَلَقٌ العَقَدِ » كُتَجَفِيف 


ان ؛ والإنفاقٍ على الحيوان وخرز ما يَحْمَاجٌ إلى حَرزٍ وأمًا إذا شرط أن 
لاياءَ ع »فلايصح لأنه شر طمايْمَضَمنُفسَادَه وات المتفوة »فاشْبّه مالو شر ظط 
أن لا يُجَمْفَ ما يَف » أولا يُنْفِقَ على الحَيَوانٍ . وإذا ثبت ما ذكرنَاهُ » فانّه إن 
شرّط لِلْمُرتهن يَيِعَه » أو أَذنَ له فى يَيْعه بعد العَقَدٍ » أو الََهَا على أن يَبِيعَهُ الراهِنُ 
أو غيره » بَاعَهُ . وإن لم يُمْكِنْ ذلك , بَاعَهُ الحاكمُ . وجَعَل تُمَنَهُ رَهْنَا » ولا ية بض 
الدّيْنَ من تَمَنهِ ؛ لأنّه ليس له تَْجيل وَفَاء الدّيْن قبل لول" . وكذلك الحكم 
إن رَعَنَهُ ثِيّابَا فحَاف ثلفها , أو حَيَّوَانًا وتحاف مَوْتَهُ » قال أحمدٌ » فى من رَهَنَ ثانا 
يَخاف فَسَادَها » كالصُوف : أنى السَلطَانَ » فَامَرَهُ بَيعها . 

5 )ع دوم 

فصل : ويَصِة”9" ر هْنُ العَصِيرٍ ؛ لأنّهِ يجُورُ يَيعُهِ » وتَعرضّه لِلخُرُوج. عن 
لل لا يَمْتَعُ صِحْة رَهْيِه » كالمَريض والججانى ثم إن استتحَال إلى حال لايخرج 
فيها عن امالِيّة » كالحَل . فالرَّهْنُ بحاله » وإن صر تحَمُرًا زال لَرُومُ العَقَدٍ » ووجَبَتُ 


َه ا ا ل ا 0 500 4 5 


وإن عَادَ حلا عَادَ اللَرُومُ ٠‏ بخكم اعد البق » لو لت يدُالمرتهن عن 
الرّهْنِ ثم عَادَتُ إليه . وإن اسْتَححال مرا قبل قَبْض المُرئهنٍ له بطل الرَهْنْ » وم 


قراق 


كذ بكرو + أنه عن عتفيت: لعل القَبْض فيه" 0 '» فاشبّه إِسْلامَ أَحَد 
الرَوْجَيْن قبل الدَّحُولٍ . وذكر القاضى أن العَصِيرٌ إذا استحال تحمرا بعد القبض » 
بَطَل الرَّهْنُ » ثم إذا عَادَ حلا » عَادَ ملكا لِصاحبه . مَرَهُوئًا بالعَقَدٍ السابق ؛ لأنّه 


(17) ف الأصل : « حله » . وفى! : « محله » . 


.) وغخوز‎ (١ : قم‎ )1١10( 
١: سقط من‎ )١"8١ 


6 


رق هاده و م . 2 لم قدام 
يعود دُ مَملوكا بكم لاا لب قكوة شك الر هن أيضا ؛ لأنّه زَاأ لايرواك 
الملك ؛ فيَعود بِعوَدِه . وهذا مذهب الشافعى* . وقال 00 : هو رهن 
اله أله كانت اننظ عله كي عقي فوته انا نعي ممه و 
يَرُولٌ الملكُ عنه » كلو ارد الجانى ولأن اليد لم تزل عنه حَُكُمًا » وهذا لو غصبَه 
/ غَاصِبٌ » ففَخَلْل فى نوو ” تملك لكا !ِلمَفْصُوبٍ منه ولو زالْتْ يده » لكان 
ملكا عاب وار اك ان 0 فى يده » كان له » دون من 1 رَاقه : 
وذ لكر هوا فونا الار ل ال د اوه يبقَاء اروم فيه حجان كرلة 
ع 
را . ول يَظَهَر لى فَائِدَة الخاف بعد انماهم على عَوْدِه رَهْنا ااه حلا , 
3 0ك 7 
وأرَى القَوْلَ يقَائِهرَهْنا أ ب إلى الضحة ؛ أن القند لو بَطل لما عَادَ صّحِيحًا من 
غير انتدَاءِعَقَِ ا يُْكِنُ عَوْدُه صَحِيحا لِعَْدٍالمَْنَى الذى بطل بِرَوَالِهِ , 
أن رَوْجَةَ الكَافِر إذا أُسْلَمَتُ حَرّجَتُ من كم العَقَدٍ , لاخيلاف دينهما . فإذا 
ش ع 5 ا ا 27 5-5 ان ات بدك 
أسلمَ الرَوج فى اعد ؛ عادّت الزوجية بِالعَقَدٍ الاولٍ » لِرَوَالِ الاختلاف فى الدين . 
ّنا : هناك ما رَالَتِ الزَّوْجِيّةَ » ولا بَطَلَ العَقَدُ » ولو بَطَل بانِضَاءِ العِدَّةٍ لما عَادَ 
الايشفه دنه ؛ وإنّما العَقَدُ كان مَوْقوفًا مُرَاعَى » فإذا أُسَلمَ فى العِدَّةٍ تَبينا أنّهِ لم 
يطل ؛ وإن ل يُسْلِمْ تيا أنه كان قد بَطَل » وههنا قد جَرَمْتُمْ يبُطلانه . 


0 : وهل يَصِحٌ رَهْنُ اللَّمَرةِ قبل بُدُوٌ صّلاجها ؛ من غير شمرط الَطع, أو 


الززع. الأحضرٍ ؟ فيه وَيَهَانٍ ؛ أحدهما ؛ يجوز . وهو امتيَارٌ القاضى ؛ لأ العَررَ 
قل فيه » فإن الثَمَرةَ متى تلِقَتْ » كاذ إل شقدق زمه ار العو بو لاله عور ليب 

جار رطته رودي بحن الس َ وه الق وان او اح لتمد ويه ذلك + 
والثانى » لا يَصِح . وهو مَنْصُوصُ الى ؛ لأ لا يجورٌ بيع » فلا يْصِح رَهْنُه ؛ 
كسائرٍ ما لا يجورٌ يَيْعُه . وذكرٌ القاضى أنه يجوزٌ رَهْنْ المَبيع. الذى يا ترط قَبْضهُ » 


8 في م زيادة : ١م عون أن‎ )١9( 


51١ 


:ام مض 


4 و 


لمكيل والمؤُون قل قضيه ؛ لأن ته مستحق ا 


ره غير 


أن لا ييح رهن لله لا صم ينه . 
3 ا الم رار إحداههما ؛ لايْصِح رَهْنه لكل التتجاعة 
و 'فى رَهْنِ المصّحف . وذلك لأن المَقصُود دّ من الرَهْنٍ استتيفاء 


دو 


لمق ؛ولايخصل ذلك إلا ببيعه ؛ وبيعه غير جائزٍ . والثّانية التي 5 


فَإِنه قال : إذارَهَنَ مُصْحَفَا » لا يقرأ ف فيه إلّا بإذنه . فظاهِرٌ هذا صِحّة . وهو 


قول مالك ؛ والشافجرء وأبى : ور وأصْحَاب لزأ بعل آله مب يه 


فصّح رَهْنّه » كغيره . 
ار 


فصل : / ويجورٌ أن يَستَِيرَ شيئا يهن . قال ابن المُذِرِ : أجمَعَ كل من 
تَحُفظ "١7‏ عنه من أَهْلٍ العلم ل ا ل امار من الج شيا ْمُه على 
الاير تفلونة وعتلاز كل مماة إن وفع لوم فَفْعَلٌ » أن ذلك جَايْرٌ . ويْبَغى 
أن يَذْكرٌ المُْئهِنَ » والقدْرٌ الذى يرهن به » وجنْسّه » ومُدَة الرّهْنِ ؛ لأنَ الضرر 
يحتف بذلك . فاحِيجَ إلى ذكرِه » كأَضصْل الرّهْنٍ . ومتى شرّط شيئا من ذلك 
و لو ايد روا د بل واي يد 
من ل يَأَدَّ فى أصْل الرّهْنٍ . قال ابن المَنْذِرِ : أجْمَع أهل العلم على 
أن له فى رَهِْهبقَدْرِ ن الل ٠‏ ققص عن + مل نك ف غيب ع 


رن 


بحَمسِينّ » يملح «الأنقن أذن لرعائة ورفقاد أذن و تيه ان ا ع 
مثل أن رَهَنَه بمائة وسَحَمْسيينَ » احْمَمَل أن يَنْطْلَ فى الكل ؛ لأنّه تحاف المَنْصُوصَ 
عليه » فبَطل » م لو قال : ازهنهُ بدتازير . فرَعَنَهُ يكَرَاِ أ يكال . فَرهَنَهُ 


ره تير 


بمَؤْجُل أو بموْجل . فرَهَتَهُ بحَالُ فإنّهِ لايْصِح . كذلك ههنا . وهذا مَنْصوص 


9) ارصن لذا الام © سشهلة ويس 
(01) ف الأصل : « أحفظ » . 


ده 


الشّافجى . والوَجَهُ الثانى . أَنّه يَصِح فى المائة » ويبْطل فى الزَّائْدٍ عليها ؛ لأن العَقَدَ 
اَل ما يجوز وما لا يجوز » يجار فيما دون غيره » كتفي الصف . ويُقارق ما 
كن تن الل ؛ فإن العَقد ل يََاوَ مَأذُونَا فيه بحلل » وكل واحِدٍ من هذه 
الأمُورِ يعَعَلَقُ به غُرَضٌ لايُوجَدُ فى الآتحر »فإن الرّاهِنَ قد يَقدِرٌ على فَكَاكه فى الحال , 
ولا يَقَدِرُ على ذلك عند الأَجَلٍ وبالعَكُس . وقد يَقَدِرُ على فَكَاكه بِأحَدٍ النقَدَيْن 
دون الآر ء فقوت العَرَضُ بِالمخَالْفةِ » وفى مَسََلينَا إذا صَّحّ فى المانّة المَأدُونٍ 
ها ل يخْتليف العَرَضُ » فإن َل الهَْ فى الإذنِ من غير تغيين » فقال القاضى : 


و 


اع موقو فول أمتكات ب رأ » وأحَدُ ولي الشّافهئ . 
والاعرٌ .لا جوز اح 2 لذو الى 1 لويد وس وه وكا جيله :؛ 


اي مََْعَةَ العَيْدِ ليده » والعَارِيّةٌ ما أقَادت المَمعَة + 
لجا لت لتنا ركون الام و له عند » فهو بِمَنْزْلَةِ الضَّمَانِ فى ذمَته وان 
المَجهُولٍ لايْصِح . ولنا . أنّها عَارِيّة » فلم ترط لصحَتها كر ذلك » كالعَارِيَة 
لغير الرَهُن : ؛ والدّليل عل أنه عَارِية أنه قَضَ مِلْكَ غيره لِمَنْفَعَة فسيه » / مُْمَرِدًا بها 
نفو عق ب انكان غارلة للتقنيها اتنا وق ار ال قات د 
صّحيح ؛ لأن الضّمَانَ يبت فى الذَمّهَ » ولهذا تبَتَ فى الرَقيَةِ » ولأنَّ الضّمَانَ لازم 
فى حت الاين » وهذا له الجُوعُ”" فى اعد قبل الرهْنٍ » ولام الشستتهير 
ا 1 : المََافمُ مُخْتَلفَةَ » فيجورٌ أن 
يَستَعير تور تمخصمل ملف واحةةٍ وسار المتافع | سيد » كا لو اسْتَعَارَهُ لحفظ متا عر 
للبت يُخيط لسَيّده ا 1000 
المَتَاعَ لْسَيّدِه 000 لو كان عَارِيّة لمَاصّحَ رَهْنه ؛ لأن العَارِيّة لاكلرمُ » وَالْرهن 


(9") ىق م:(رجوع). 
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:”و 


لازم . قُلنا : العَارِيّة غيرٌ لَازِمَةٍ من جهّة المُستَعِيرٍ ؛ فإِنْ لِصّاحب العَبدِ المُطَالبَة 
بفَكاكه قبل حَلُولٍ الدّيْن . ولأنَ العَارِيَّ قد تكوث لَازِمَةَ » يتليل ما لو أُعَارَهُ حَائْطًا 
يب عليه . أو أَرْضًا لِيدْفِنَ فيها » أو لِيَرْرَعَ فيها ما لا يُحْصَّدُ قصبلا" . إذ تبت 
دذاع قله تع لدعا اقاة عرزل أى زفت نشاف مك قاء والأن الإذن فاون 
الكل بإطلاقه » وللسيّدِ مُطَالبَة الرَاِن بِمَكَاكِ الزَهْن » حَالُا كان أو مُوجَلُا » فى 
سا الكر وق تكله ؛لأن العَارِيّة لاتلرمُ ومتى حَل الحَقٌ فلم يَقَبِضْه فَلِلمرَتَهِنِ 
َيْعُ الرّهْن . وَاستِيفَاءً الدّيْنِ من ثَمَنِه » ويُرَجِع المُعِير على الرّاِنِ بِالضّمَانِ » وهو 
قِيمَة العَيْن المُسْكَعَارَةٍ ؛ أو عئلها إن كانت ررد الك الأمكال ولا يرجع بما بيعت 
به » سواءٌ بيعَتُ بأل من القِمةِ أو أكْثْرَ » فى أحَدٍ الوَجهَيْنِ . والصّحِيحٌ أنّها إن 


أ 
م #8 يي ره 


بيعت بقلٌ من بها » رَجَعٌ بلقم ؛ لأن العامة مَضْمُوئةٌ »فيِضْمَنُ َقص تَمَيها . 
وإقايقت باكر زغذعا قفوي #الآن المنتعيلكة المعير > فيكرن لنثه كله 
لج ذلك لو التنظة ادر تور كنااعن لاهن ره التمن كله بسانتي 
فإذا قَضَى به دَيْنَ الرّاهِنٍ » رَجَعٌ به عليه » ولا يَلْرْمُ من ووب ضّمَانِ النَص أن 
لاتكون الزّيادةلِصَاحِب العَبْدِ » كلو كان بَاقِيا َيِه » وإن يلف ارهن ته اا 
بقِيمَتَه » سواءٌ يلف يتَفريط أو غير تفريط . نَصّ على هذا أحمدُ . وذلك لأن العَارِية 

فصل : وإن فلك المَعَيرٌ الاغتيتر ااي الذثة الو" عليديا دن الراهن ‏ 
رَجَعَ عليه . وإن قضاه متَبَرَعًا » لم يَرجعْ بشىء . وإن قَضَاهُ بغير إذنه مُحْتَسِبًا / 
بالرّجُوع. بغير نه » فهل يَرْجِعُ ؟ على رِوَاييْنِ » بناءٌ على ما إذا قَضَّى ذَيْنَه بغي 
إذنه » ويتَرَجَحُ جوع هلها ؛ لأنَ له المُطَالَبَة بمَكَاكِ عَبْدهِ » وأَدَاءُ دنه فَكاكه . 


وإن الفا فى الاذنٍ » فالقول قول الرَاهِن مع يَمِينه ؛ لأنّه منكر . وإن شَهدَ المرتهن 


(4*) القصيل : الطرى يجنى مرة بعد مرة . 
(5") سقط من : م . 
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للْمُعِير » قَبلّتْ شْهادَئُهِ ؛ لأنّهِ لا يَجْرٌ بها فعا » ولا يَدْقَُ بها ضرّرًا » وإن قال : 
وِنْتَ لى فى رَهْنه بعَسْرَةٍ . قال : بل بِحَمْسَةٍ . فالقول قول المالِكِ ؛ لأنّه مُْكِرٌ 
للرُيَادَةِ . وبهذا قال الشافعِىه » وأبو ثُوْرٍ » وأْصْحَابٌ لرَأى . وإن كان الدَين 
مُوَّجَلُا » فقَضَاهُ حَالّا بإذنِه » رَجَعٌ به حَالُا » وإن قَضَاهُ بغير إِذنِه » فقال القاضى : 
يرجم به حَالَّا أيضا ؛ لأن”" له المُطَالبَةَ بمَكَاكِ عَبْدِهِ فى الحال . 


فصل : ولو اسْتعَارَ من رَجُلِ عَبْدَا يَرْهنَهُ بمائة , فرَهَنَهُ عند رَجلَيْنِ » صّحّ ؛ 
أن َينَ ما يْهَنُ به ليس بشرطٍ » فكذلك من يَرْهَنُ عنده » ولأن رَهْتَهُ من لين 
قل ضِرّرًا من رَهْنِه عند رجل”"" واحدٍ ؛ لأنّهِيَنَقَكّ منه بعضه بِقَضَاءِ بعض 7" 
الدَّيْنِ » بخِلّاف ما لو كان رَهْنَا عند وَاحِدٍ . فعلى هذا , إذا قضى أَحَدُهُما ما عليه 
من الدَّين » حرج نَصِيبُه من الرَهْنٍ ؛ لأَنْعَقَدَ الواجدٍ مع الاثئيْن عَفَدَانِ فى الحَقِيقَة ش 
ولو اسْتَعَارَ عَبْدَا من رَجُلَيْن » فَرَهَنَهُ عند واجِدٍ بمائةٍ » فضا نصّفها عن أَحَدٍ 
لنَصِيبَيْن » ففيه وَجُهانِ ؛ أحدههما , لا يَنْقَكُ من الرّهْن شىءٌ ؛ لأنَّه عَقدٌ واجدّ » 
من رَاهِنٍ واجِدٍ » مع مِرْتَّهِنِ واحدٍ فأشْبَه ما لو كان العَبْدُ لِوَاحِدٍ . والثانى . يَنْقَكُ 
نِصْفْ العَبْدٍ ؛ لأنّ كل واحدٍ منهما إِنّما أذنَ فى رَهْنِ نصبيه ِحَمْسِينَ » فلا يكون 
رَهْنَا بأكثر منها » كا لو صرّحَ له بذلك » فقال : ارْهَنْ نصيبى بِحَمِْينَ » لا ترد 
عليها . فعلى هذا الوّجْهِ , إن كان المَرْئَهِنْ عَالِمًا بذلك » فلا خِيَّارٌ له » وإن لم يكن 
عَالِمًا بذلك”*" , والرّهْنُ مَسْرُوط فى بَيْع » اْحَمل أن يكون له الجيَارٌ ؛ لأنّه 
دحل على أن كل جُرْءِ من الرّهْن وَثِيفَةَ بجَمِيع. الذي وقد فائهُ ذلك 6" وَاخْتَمَل 
ألا يكون له عاق لأن ارهن سل له كلدوالد بن كلدت وهو د عل ذلك" 


(57) ىم : دلأنه ). 
(10؟) سقط من : الأصل » م . 
(98) سقط من :١١ا.‏ 

599 -85) سقط من :م . 


د ( المغنى 5 / 70 ) 


ناه 


ولو كان رَهَنَ هذا العَبْدَ عند رَجُلَيْن » فَقَضَى أَحَدَهُمَا » الْقَكَّ نَصِيبُ كل واجد 
من المُعِيرَيْن من نصفه . وإن قَضَى نِصْف دين أَحَدِهِما الْقَكَ" © نصِيبُ 
أخوهها وعل اعد ار غير يوق الأخر + تناك روك شرب كل واتعومنيما: 
/ فصل : ولو كان بر جُلَيْنِعَبْدانٍ » فأَذْنَ كل واحدٍ منهما لِشَريكه فى رَهْن نَصِيبه 
مِن أَحَدٍ العَبْدَيْن » فرَهَنَاهما عند رَجُلٍ مُطْلَقَا . صّحَّ . فإن شرّط أَحَدُهما أَنَنِى منى 
قضَيْتٌ ما عَلى من الدَّيْن » انفلك الرّهْنُ فى العَبدِ الذى رَمَنْنه » وف العَبِدٍ الآتحر , 
'*أو فى'“ قَذْرٍ تَصبيبى من العَبْدِ الآتحر . فهذا شرط فاميدٌ ؛ لأنّه شرّط أن يَنَقَكٌ 
بقَضَاء الدّيْن رَهْنٌّ على دَيْن أكحرٌ ٠‏ ويه لرَّهْنّ ؛ لأن فى هذا السَرّطٍِ نقصًا على 
المْرَتَهنَ + وكل شَرطٍ فاسد يَنْقَض + حَقٌّ المُرئهن . يُفسِيدُ الرّهْنَ ا يا 
والوسي بحس يي ب سيااان 
تق الرَهْنْ مَحْمُوسمًا بغير الدَّيْنِ الذى هو رَهْن به » لكنّه لا ينص حَقٌ المَرَئَهِنٍ , 
0 
فصل : ولا ر نصح رَهْنْ ما لا يَصح َم كأمٌ الود » والوقف » والَين 
الع هوئة #لآن مه مَقَصُودَ الرَهْن استِيفاء الدّيْن من ثمَنه » وما لا يجوز بيعه لا يُمْكِنْ 
ذلك فيه . ولو رَهَنَ الميْنَالمَُْوَةَ عند المُْئهنٍ » ل يج . فلو قال الا 
لِلمُرئهن : زدْنِى مالا يكون الرَّهْنُ الذى عِنْدَكَ رَهْنًا به وبالدّين الأَوّل ٠‏ ميجر . 
وبهذا قال أبو حنيفة ومحمدٌ . وهو أَحَدُ قَوْلَى السْافعِىء . وقال مالك » وأبو يوسف . 
وأبو ثور » والمُزنوه » وابن المُنْذِرِ : يجوز ذلك ؛ لأنّه لو زادةُ رَهْنَا جازّ » فكذلك 
إذا زادَ فى دَيْنٍ ارهن ٠‏ ولأنّه لو هدَى المُرتهنُ امد الجَنِى بإِْنٍ اران » ليكون 
خا رامال آلا لوكا قدا بمسعاة + مكاالاك ع يناه و اكنها رفم مضه وتات 


(50) ف عم زيادة : « فى ). 
(١5-١5)قىم:«وق).‏ 
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ره ور 


لاد فيا كالضّمَانٍ . ونا أنّها ين مَرْهُوة » فلم يَجرْ رَهئه هْنها بدن ار » م 
و رََنّها عند غير المُرئَهنٍ » فم اليَاة فى الرّهْنِ يجوز ؛ لأأنّه زيا 

يخلحفته كنالعا 6و انا الع لخابي فيِصِحٌ فَِاوُه » ليكون رَهْنا بالفكاء والمال 
الأول ؛ لِكَوْنٍ الْرّهْنِ لا يُمِنَعْ تعلق الأّزش بِالجَانِى » لكَوْنٍ الجتايّة أقَوَى » 
فإن”” لِوَلِى الجتاية المُطَالبَةَ يبع الرّهْنِ وإخرّاجه من الزّهْنِ » فصارٌ بِمَمْرلة 
الْرّهْنِ الجائزٍ قبل قبْضيه » ويجورٌ أن يَزِيدَه فى الرّهْن الجائزٍ حَمَا قبل لَرُومِه » فكذلك 
إذا صارٌ جا را بالجتاية » ويْمَاِقُ ارهن الضّمَادَ انإنغرة اد عق لد ووتيازةا 
لت هذا » فَرَهَئَهُ ببحَقٌ ان كان رَهْنَا بالأوَلى تحاصة / فإن سهد بذلك شَاهِدَانٍ 
يَْتقِدَاِ فاده » ل يكن هما أن يها به ٠‏ وإن امتقّدا صِحَمَهُ لم يكن هما أن يَسْهَكا 
نه رَهنَهُ بالحَقَيْن مُطَلَمَا ؛ بل يَْهَدَان(”* بكيِْيّة الحال اقرف فاك افيه ايه 


مودس مر 


فصل : وأما رَهْنّ سوَادِ لاق » والأْض المَوْقُوفةِ على المسلمين » فالمتّحِيحُ 
فى المَذْهَب أنه لايجورُ ييْعُها » فكذلك رَهْنُها . وهذا مُنْصُوصُ الشافعى* . وما كان 
فيها من يِنَائها » فحُكمّه حُكمُها » وما كان فيها من غير تُرَابهَا أو مِن0"؟ الشجَرٍ 
المُجَدد فها » إن أده بتع والرّهْنِ » فهل يَصِح ؟ على رِوَايينِ » نص عليهما 
فى البيع ؛ إحداهما : يَصِح ؛ لأنّه طَلَقٌ . والنانية » لا يجوز ؛ أنه تَابعٌ ما لا 
يجوز يِه ولا رَهْنه » فهو كاساسّات الحِيطانٍ وإن رَهَنهُ مع الأْض ء » بطل فى 


للخو وهل يوذل الأشخارو اليا عل الوا الور هاتفو ؟ يحرج 


فصل ا أله اامفي ني » فلو قال : رَمَبْتَُكَ هذا 


40)ىم:«ولأن». ظ 

(47) ف الأصل ٠١‏ : ف-يشهدا » على تقدير : « بل هما أن يشهدا ) . 
(54:) سقط من :601 م. 

(5:) سقط من : م . 
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ارات راف تَ أو الخَريطة بما فيها . لا يَصِح 0 وا ده 
فيا عند كلها ؛ العدمر ين إلا ايكون اها لا له » كالجرّاب الحلق 
ل ا ل ٠‏ ل يَصِح ؛ لِعَدَم النَعيِينٍ . وفى 
الجملة ١د‏ له يعبر للعلم. فى الره. ما بير ى الع » وكذلك لقره على سيم 
فلا يَصِحٌ رَهْنْ ار كرو رلاعي رار 

عَبدَ أبيه #قان أن ااه كات ؛ وصار العَبد 5 ا لوول لسك 


يشقرى له بدا من مله ثم إن الم َكل بَاعَ العبدَ أو رَهَنَهُ يده سيد الأول ( 
ان أن تضرٌ بعك عورا لو كيل له » ونحو ذلك صخ صرف اددهم نافدر 

من أَهِْهِ » وصاف مِلككه » فصّحّ كا لو عَلِم وتشفيل أزلا يميد ) لأنّه اعْتَقَدَهُ 
بَاطَا . 

فصل : ولو رَهَنَالمبيعَ ف مُدّةَالجَارٍ  »‏ يْصِحَ إلا يرنه الى والجيا 
هوَحْدَُ » فيِصح تصرّفه , وينطل ييار . ْكرْهُ أبو بكر مارت لاني 
وكذللك هوه اله .ولو افلس المُسْدّرى هرَهَنَ البائع عيْنَ مَل لتى له ار جوع 
ا جوع فيها" لم يَصِحَّ اأ اظة فلك مو كذلك ورهن 
الأب / الميْنَالتى وَهبها لاه قبل تجوعه فيها » ل ييح ؛ ما دكَرْئَاهُ » وللشتافمره 
فى ذلك وَجْهَِ ؛ أحَدمُما , بح ؛ لأنَ له اسنيزججاع الَينٍ ]| 
على رجوعه فيبا . ونا أنه رَهَنَ مالا يَمْلكه . بغير إِذْنِ الماك » ولا ولَايَةِ عليه , 
فلم يميم + 6 لو رهق لوج تمق المتقاق قبل الل مل 


(55) فى ازيادة : ( له و . 
40 -9؛) سقط من :1.م. 
(8:) سقط من : م . 
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فصل : ولو رَهَنَ مره ) شجَر يَحْمِل فى السّلةِ حدْأيْنِ ؛ ؛ لا يتَمَيْرْ أحذهما من 
الآخرٍ » فَرهَنَ ف اك ال عسل لل انار على وخر لا قري 
باطل ؛ لأنه مَجَهُولٌ خين حُلُولٍ الحَقٌ ء فلا يمكنُ استيفاء الذّينِ منه ‏ فلم يَصِح ‏ 
كا لو كان مَجهُولًا حي العقدٍ » وك لو رَهََُ يا بعد اشيايهها . فإن شرط قطع 
الأولَى إذا خ يف امحلاطها بالثانية » صخ كان كان اعد الترهو يكل شال 
وكانت الشمرة الثاني مير من الأول إذا تلك فالرَهْنْ صّحيح فإن وَقعَ التوَانى 
فى قطع الأولّى حتى امَلَطَتٌ بالثانية وتعذر التي » ل يَنْطل الرَهْنُّ ؛ لأنّه وَهَمَ 
صحِيحًا » وقد اقلّط بغيره على وَجْهِ لا يُمْكِنُّ فَصبله . فعلى هذا إن سمح الران 
بكوْنٍ الَمرةِرَهَْا » أو تفاع قَْرِ المَرهُونِ منبما » فسن » وإن امحقلفا شرن 
قول الرّ اهن مع ينه ينه فى قَدْر الرّهْن ؛ لأنه مُْكرٌ لَِْدْرِ الزَائِدِ » والقول قول المُنْكِرٍ . 


لعل : ولو رَهَئَهِمنَافعَدَارِهِ شهرا ؛ لم يصِح ؛الأن صو الرَاحِنِاستِيفءً لدي 
من ثُمّنه والمََاعُ لِك إلى لول الحم . وإن رَهَتَهُ أَجْرَةَ دَارهِ شَهْرًا الميْصِح ؛ 


لأنها مَجْهُولَة وغير مَمْلْوكَةٍ . 


فصل : ولو رَمَنَالمُكَائبَ مَنَيَعِْقُ عليه » ليَصِحٌ ؛ لأنّهِ لايَمْلِك بَيِعَه . وأجارة 
أبو حنيفة ؛ لأنّهم لا يَدْحُلُونَ معه فى الكِتَابَة . ولو رَهْنَ العَبْدَ المَأَذُونَ من يَمِْقُ 
على السسيّدِ » لم يَصِحّ ؛ لأنَّ ما فى يَدِه مِلْكٌ لِسَيّدِه . فقد صَارٌ حرا يشيرائه ياه . 

فصل ارفج الزإرث 47 اللكقو ب أو لاقياء وغل تليق مح 
فى أَحَدٍ الْوَجَهِين . وقال أصحابٌ الشافهى : لايح 7 'فى أَحَد الوجهين'” , 
إذا كان على المَيّتِ دَيْنّ يَسْتَهْرق الكّركَة ؛ لأنّه تعلق به سق أذمى" فلم يَصِح رَهْنه » 
كالمَرهُونٍ ونا لكف ف سياف ملكهع رول تعلق يدحنات» فوخ »ا لو 


(59) فى م ١:‏ ثمرة ) 
(.ه -0.ه) سقط من :م. 
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حبنت . ااال و ا ل ا ا 1 0 9 7 
رحن العم رارف المرخود 4 1ن الخو عاق يد هوا رن اها في مايا 
فالحَقٌ تَعَلَقَ به بغير الحتيّارِه ‏ فلم يَمْنَعْ تَصَرّقهُ وهكذا كل حٌَّ نبت من غير إِنبَاتَه » 
كالركاق والجئاتة » فلا يَمْتعُ رَْنَُ » فإذا رَهَنَهُ »ثم قَضَى الح من غيره . فالرّهْنُ 
بحَالِهِ » وإن لم يَقض الحَقٌّ ‏ فَلِلْعْرمَاء الْتِرَاعُه ؛ لأن حَقَهُم أَسبَقُ » الحم فيه 
كالحكم فى الجَانى . وهكذا الحَُكمُ لو تصرَّف ف التركَةٍ ثم رد عليه مع بَاعَه 
و ' 0 0 

المَيّتُ بعَيْبٍ ظَهَرَ فيه . أو حَقٌ تَجَدَد تعلق بلتركة » ٠‏ مثل أن وَقعَ إلْسّان أو بهي 
فى يئر حَفَرهُ فى غير مِلكِه بعد موه فالحَكُمٌ واج ؛ وهو أن تَصرَّفَهُ صّحِيحٌ غير 
افِذ » فإن قضَى الحَقٌّ من غيره تَقَدّ , وإلَا فميحَ الببْعُ والرّهْنٌُ . 


فصل :قالالقاضى :َلايَصِحَرَهْنَلعبدِالمُسْلِم لِكَافِرٍ .وَاحْمَارَأِوالحَظَا ب صِحة 
رَهْينه » إذا شرطا كؤئه على يد مُسيْلِم. ؛ ويبيعه الحاكم إذا امتَنَعَ مالكه 0000 
لأن مَققصٌوة الرَّهْنِ يَخْصّل مِن غير ضرَّرٍ . 
2-6- مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا قبَضَ الرّهْنَ مَنْ تشَارَطًا أن الوّهْنَ”" يَكُونْ عَلَى 


و 


يوا" , صارٌ مَقبوضًا ) 


وشنلة أن لمر اهنين إذا شرّطا كوْن الرّهْن على يَدَىُ رَجُلٍ رَضِيَاة9" , 
وَانَّمَقَا عليه » جاز ., وكان وَكيلا لِلْمُرْئَهِنِ نبا عَنه فى القَبْضِ » فمتى 
0 » فى قول ماع الفقهاء ء ؛ منهم عَطِاءٌ » وطاوس” , وعَمْرُو بن 
َارٍ روم “ » والُوْرىئ) ' وابن المبارّك ؛ والشافجئ) وإسْحَاق “ري 


صحَابٌ الرَأى . وقال الحَكُم 5 والذارث لفكلى: ٠‏ و وَقَتَادَة » واب أبلى تيلى : 


8 


. سقط من : م‎ )١١ 

(؟) فق م : ١‏ يليه ). 
() فى م : ( رضيا به ) . 
(؟) سقط من :1.م. 
(5) سقط من :م . 


ىف 


لايكون مَقْبُوضًا بذلك ؛ لأن القَبْضَ من تمّام العَقَدٍ تعلق بأحَدٍ المُمعاقَدَْنِ ؛ 
كالإيجاب والقبُول . ونا »أله نض فى عَقَدٍ » فجار فيه كيل . كسَائر القيُوض ء 
وفارّق المَبُولُ ؛ لأنَ الإيجَابٌ إذا كان لِشَخْص كان القَبُولُ منه لله خاطباة» 
ولو وّكل فى الإيجَاب والقَبُول قبل أن يُوجبَ له » صّحَّ أيضا » وما ذكروه يَنْمَقِضُ 
ابض ف البَيّع » فيما يعر قيض فيه . إذاتبَتَ هذا ء فإنّهِ يجورُ أن يَجَعَلا الْرَهْنَ 
على يدع من يجوز نوكيه ؛ وهو الجائرٌ الَصر ف » مُسسْلِمًا كان أو كَاقِرًا » عَدْلّا 
أو فاضيما 6و لكين »ولا يجوز أن يكون صَبيا ؛ لأنّهِ غير جائز التَصَرَفِ مُطْلْقَا ؛ 
فإن فْعَلا "كان قَيْضّه' و عَم الَيْضٍ واد(" » ولاعيدا بغر إن سييه ؛ لأ 
ان الل لخي قلا يرف ليوا لى الا ير ل فإن أن له 
الكل كات وأا كانت اقرف كان يقت عا ع الأن للالكفت رو يدل 
مَنَاِعِه بغير إِذْنِ السيّدِ » وإن كان بغير جُعْلٍ » ليج ؛ لأنّه ليس له ابرع بمنَاِِهِ . 

فصل : فإن جَعَلَا لرَّهنَ فى يغ" عَذْلينِ » جَار» وهما إِمْسّاكه » ولا يجوز 
لأحَدِهِما الانْفِرَادٌ بحفظه . وإن سَلَمَُ أحَدُهُما إلى الآتحر » فعليه ضّمَان النُصْفِ ؛ 
لأنّهِ القَدْرٌ الذى تَعَذّى فيه وهدا اعد الو ين لامتحاب الكافيره وف الآحَر ث 
إذا رَضى أَحَدهُما بإِمْسَّاكِ الآخر » جار . وبهذا قال أبو يوسف وحمل . وقال 
أبو حنيفة : إن كان مم سيم » سما , وال لكل واحدٍ منهماإمْسَاكُ جيه ؛ 
أن الجتماعَهُما على حفيظه : يَشْقٌ عليهما 3 
السظ . وآناء أن المُترَاِيْن لم رضي ا حفظِهمًا مما "© فلم يَجَرْ لا حدهما 


و ءاير 


الانفرَاد بذلك ٠‏ كالوَصِييْن لا يَنْمَرِدُ أَحَدُّهُما بالنَصَرَفِ 5-0 : إن الاجتماعَ 


(5 س كم)ق| ١:‏ فقبضه ) . 
«١ : ١ىف )/١‏ واحد ) . 
(0)ىم:١إذن».‏ 
(9)فىاءم: ويد». 
)٠١(‏ سقط من :م . 


1/1 اظ 


و 


على الجفظ يَسْقُ . ليس كذلك ؛ فإنّه ُْكِنُ جَْلهِ فى مَخْرَنٍ لكل واحَدٍ منبما عليه 
قفل . 

فصل : ومادَامَ العَدْلَ بِحَالِه ‏ بتي عن الأمَاة ولا عدن كدو حدقا 
عداو للبسن لاحرها ووه للخاكم ؛ تقل الرَهْنِ عن يَدِهِ ؛ لأنّهما رَضْيًا به 
فى الايِتداء . وإن اما على تقله , جَارَ ؛ لأن الح لهما ل يدها . وكذلك لو كان 
الزَهْنْ ف يَدِ المُرَهنِ » فلم يتعيرَ حال » ل يكن للرّاهِن ولا لِلْحَاكم تقله عن يده . 
وإن تعبرت حال العذل يفسئت » أو ضَعْف عن الحفظ , أو حَدَنْتْ عَدَاوَة بيه 
وبينهما » أو بين أَحَدِهِمًا » فِلِمَنْ طَلَبَ تَمَلَهُ عن يده ذلك . ويَضَعَانهِ فى يد مَن يَتَمفَانٍ 
عليه » فإن امْمّلفا , وَضَعَهُ الحاكم على يد عَذْيلِ » وإن اخملا فى تعيرِ حَالِه , بست 
الحاكجم ؛ وعَعل با يَظهَرٌ له بوتكاائر زكر اللزلوي ررب سال ل 01 
والسنظ.: ؛ فللرٌ اهن رَفعُه عن يّدِه إلى الحاكم. لِيَضَعَهُ فى يَد عَذْلِ . وإذا اذَْعَى الرَاهِنٌ 
ير حال امه » فألك ‏ بحت الحاكم عن ذلك » وهل اا له دوان كات 
العَدْلُ أو المُرْتَهنٌ » ل يكن لِوَرَتَِهِمًا | مساك إلا بتَرَاضِيهِمًا » فإن اتَمَقَا على ذلك : 
1 . ون اتا على َذْلِمََعَانه على يِه فلهُما ذلك ؛ لأن لحن هما وض 
مره إلههما . فإن الحقلف اراهن والمرتَهِنُ عند مَوْتِ العَذيل , أو املف الرَاهِنُ 
ور مهن رقا لأمر إلى الحاككم لضت يد عَذلِ . وإن كان الْرَهْنْ 
فى يد | نين مات أحَدذمن أو تعبرت حَاله ؛ يفت » أو مَعْفٍ عن الحفظ . 


قروو أل لجو هنين قم مقاقة غدل ب: نْضَّمْ إلى العَدْيلِ الآحر , فَيَحْمَظان 


معا . 


فصل : ولو أَرَادَ العَدْل رده عليهما ؛ فله ذلك . وعليهما قَيُوله . وببذا قال 
ناجوه ؛ لأ أن مُمَطَوعٌ بالف » فلا ْمُه المَُامُ عليه :افإن امتما اخ هن 


الحَاكِم . فإن تَعْيّبًا » نَصّب الحاكمُ أمِينا يَقَِضُه لما ؛ لأنَّ لِلْحَاكمِ ولَايَةَ على 
اومن الكل ليله وار لذن اع فر اي 


وضّمِنَ الحاكمٌ ؛ لأنّه لا وٍلَايَة له على غير المُمُتنع . وكذا لو تَرَكَهُ العَدْلُ عند آخيرٌ 


اع 


مع وجُودِهِمًا » ضّمِنَ » وضّمِنَ القايض وإ انتتقا وم يدخ كنا »غتر كه 
عند عَذْلِ ا تحر » لم يَضْمَن وإن امْتَنعَ أحَدُهما » لم يكن له ده ان حمسا 
عل ضَمِنَ ‏ والقَفُ بينهما أن أحدها يه لتفسيه » والعذل يُسيكه هما, ؛ هذا 
فيما إذا كانا حَاصْيرَيْن » فم إذا كانا غَائِييْنٍ بين اضيا اول لان 
مَرَضٍ أو سَفْرٍ أو نحوه ‏ رَفعَهُ إلى الحاكم. فَبْضَةُ منه » أو نَصّب له يذلا يمضه 
هما , فإن لم يَجِدْ حاكمًا » أوْدَعَهُ عند نوا وني ل تلش إل بل تويك 
ا » فإن فعَل ضَّمِنَ . فإن ل يكن له عُذّرٌ » وكانت العَيَة 
بَِيَة إلى مَسَافةِ الَصْرٍ » قَبَضَهُ الحَاكِمْ منه , فإن ل يَجِدْ حَاكِما دَفعَهُ إلى عَذْيلِ . 
وإن كانت العَيّية دون مَسَاقَة المَصْرٍ » ٠‏ فهو ك لو كانا حَاضِرَيِْ ؛ لأنَ ما دون مسَاقة 
الفَصْرفى كم الإقامَة ة . وإن كان أَحَدُهُما حَاضيرٌ ا والآحر عَائيًا, فحُكْمُهُما حك 
الاين » وليس له دَفعه إلى الحَاضر منهما , . وى جميع هذه السام » متى ذَفَعَهُ 
إلى أحدهما لَرِمَهُ رده إلى يده » وإن لم يَفعَل , #أفاية مان كن الا تر 


فصل : إذا كان ال هن على يد(" عَذْل » وشرطا له أن يَبِيعَه للع ول الك 
صّحّ » ويصح يَبِعُه ويه قال أبو حنيفة + ومالك » ولاه . فإن عَرَل الرَاهِن 
العَذْلُ عن البَيع » ٠‏ صخ عَزْله » ول يه يَمَلِكِ المي . وببذا قال الشافهئ . وقال أبو 
حنيفة » ومالك :ايمل لأدَوَخَلَةصّارتُ من حُقُوقِ ارهن ؛ ؛ فلم يكن لاهن 
اإشقاطة كسَائرٍ حُقوقه وواقال ابن أل :ومن : يوج لنا مثل ذلك ؛ فإن أحمد 
ٍ قد مع الجيلة ف غير مؤْضيع, من كيه » وهذايَفمّحبابَ الجلة راهن » فإنّهيَشئر كر ط 
ذلك لِلْمُرْئِنٍ ْ يجيه إليه » ثم يَعْزِله . الأول هو المَْصُوصُ عنه ؛ لأنَّ لوكا 
عَقَدٌّ جَائرٌ تلم ارم العا علي + ا ا 
لا يَمئَع من" جَوَازِهِ » م لو شَرَطًا الْرَهنَ فى البيعع , ؛ فإنّهِ لا يَصِيرٌ لازمًا 


ظ )١١١‏ ىم ١:‏ نفسه © نتحريف . 
19) ف الأصل «١:1٠‏ يدى ؛. 


رفت 


7/1 ظ 


:ا و 


وكذلك لو مات الرَاِنُ بعد الإذنِ ‏ المَسَحَس الوَكَالَةَ » وقِيَامنُ المَذْهَب أب أنه متى . 
عَرَلهُ عن البيْع. » فلِلمُرئهِنِ فَسْحٌالبَيّع الذى ححصل اله بكَمَنه »مالو امَُْعَ الراهن 
من تَُسُليم الرَهْنٍ المَسرَوطٍ ف ابيع » فآمًا إن عَرَلَهُ المُْئهِنُ » فلا ينْعَِلُ ؛ لأن 
لعل وَكيل الرَاِنِ » إذ ارهن مله » ولو ارد يكيل ص » فلم يَنْعَزِلُ يعَزل 
دصرن يع بغي إذنه . وهكذا لوم يَعَْاهُ »فل الحو لم يبعه 
حتى يسن ار نون لذن اليه لخنةج ؛ فلم يج حتى يدن فيه » ولا ياج إلى 
تجَدِيدٍ إِذنٍ من الرّاهِنِ هِنٍ » فى ظاهر كلام أحمد ؛ لأن الإذنَ قد وَجك مر ؛ فيَكفى ) 
كاف الوَكَالَةِ فى سائر الحُقَوقٍ كر القاضى وها آحبرء أنهِيَحْماجُ إلى ديد 
إذنٍ ؛ لأَنّه قدا ايكون عرض فى فصاو الحو من عه مزالا رن اذك فقن 
الإذنَ كاف ما لم يغيَر والغرض 9 اعبار ومع ريع الإذنِ بخِلافه » يتليل ما 
لو جَدَّدَ الإذنَ له لهء بِخِلاف المُرَئهن ؛ فإن المَبيعَ يَفتقرٌ إلى مُطالبته بالحَقٌ , 
ومذهبٌ الشافعى” نحو من هذا . 
فصل : ولو أنلَفَ الرّهْنَ فى يد العذل تيوه » فعلى الَانى مُه » تكونٌرَخْنَ 
ف يده » وله المُطَالبَة بها ؛ ؛ لأنّها بَدل الرَهْنِ » وثَائمَةمقَامَُ » وله مساك اله 
وحفظه فإن كان المُعراهَانٍ أله فى بعلن لدي : قياس المذهب 
أن له بيع قِيمَته ؛ لأن له بْيْعَتمَاءِ الرّهْن بع لأصْل » فالقيمَة أَوْلَى . وقال أصحابٌ 
الشافي « د لأله متصرف بالإذن » فلا مَك َعَم ل يوذ له فى 
بيه » وَالمَأَدُون ف بيه قد يلف ؛ وقيمته غيره . وللقاضى أن يقول : إِنّه قد أَؤنَ 
0 الرّهْنِ » والقِيمَة رَهْنّ ‏ يَتْبْتُ لها حَكْمْ الأصْل » من كونه يَمْلِلكُ المطَالبَة 
؛ وإمساكها . وامسْتِيقاَ َه من لَمَها » فكذلك بَيعُها » / فإن كانت القِيمَة 
0 من الْرَهْن , » مَلَكَ إِيفاءَهُ من القِيمَة ؛ 


ا 


أنه يدل الزن من عنس الدئْن » فأشتهث من العم . 

فصل : وإذا ونا لِلْعَذْلِ فى البيُع » » وعَمنَا له ؟ قدا » ل يج له أن يُحالَِهما . و 
اختلفا بالقال اعقشيا يمه برام . وقال الأحر : بدتانير 0903 
منهماأ نكل واحدٍ منهما فيه حا لان ملك المي » ومن حق الوثيقة 
وَامْتِيفَاءُ حَمَّهِ » ويرْفَعٌ الأمرٌ إلى الحاكم ؛ يمر من يبيعٌه يقد البَّدِ » سواءٌ كان 
من جنس الح أو ين غير جْسيه » واقق قو أسيهما أو ل يُوَافئى ؛ لأن الحظ فى 
ذلك والأولَى أن يَيعَهُبمايرَى الحظ فيه » فان كان ف البَلدِ تَقَدَ قَدَانِ بَاعَهُ باغلبهما » 
رن تساويا وفقال القاتى :بيع بم يوديه هاده إليه وهو قول الشاؤهى ؛ لأ 
الأخظ » وَالكَرَضٌ من تشصيل الححظ »فإن كسَاوَيًا © باع ب بجنس الدَّين » فإن لم 
اباك الى ملازا ااوز يكبي ,والنه رارج لجرب 
الاحْتيّاطِ » والمَئْع من لبي بدون تَّمَنِ المئْل » ومن البَيْع نَسَاءٌ » متى تحالف لَزِمَه 
مام اويل المحَاِقَ . ودكر فى الع تساء وَل أنمرى » أنه جور به على 
الكل 0 مع »لأ لي مهنا يني حال َب فجي » وايع نس 


ليجل ذلك . وإلم وي ةالو وك سي 75 
بأن الببْع بال » وَجَبَ رَدُ المع إن كان بَاقيَا؛ #فإن تعدو فللمز كه تطلمين 
من شَاءَ من العَذْل والمُشْتّرى بأقل الأمرَيْن من قِيمَةِ الرّهْن أو قَدْرِ الذّينِ ؛ لأنّه قيض 
قِيمَةَ الرّهْن مُسْتَوْفِبًا لِحَقَه » لا رَهْنا » فلذلك لم يكَنْ له أن يَقض أككْر من دين » 
وما بْقَى من قِيمَةِ الرّهْنِ لِلرَاهِنِ » يرجم 0 
عو الركن ورج الراون , بقِيمّته على مّن شاءَ منهما”' لو 
يُرّْجعْ على أحَدٍ .أن العينَ تِمَتْ فى يده #وانطية العذل ربجم عل التشتري 


. تكررت هذه الجملة فى النسخ‎ )١5 ١5١ 
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:/ام اظ 


5 2 2 # هسم 
فصل : ومتى قدرًا له ثُمَئَا ع م يَجَرْ له بيه بدونه » وإن اطلقا ؛ فله بيعه ِتَمَنِ 
رت قر 


كلهم أو زباذة ظليه. برينلا :قا لاقي فا روقال. بو بعحديفة وداه اتيقه بول 


ل سر لس مس 
خر )15١->‏ ور ٠.‏ م 5 فزاءه 2 007 2 - عو ء 
بدراهم والكلام معه فى الو كالة . / فإن اطلمًا ؛ فبَاعَ باقل من ثُمَنِ المثل ا 
َتَعَابْن النَاسّ به » صّحّ , ولا ضّمَّان عليه ؛ لأن ذلك لا يُضْبَط غَالِبًا . وإن كان 


نص مما ايعان الناسٌ به ء أو باع نص ما قد 9" له ء ضح البيْعُ » وضَينَ 
تمص كله 0-0-0 :والأؤلى أنه لايْصِحٌ اليم ؛ لأنّهِ بيع لم يُؤْذَنَ له فيه , 
فا شتوفا لو عالت ف 

فصل ا 
َعَذَّ » فلا ضَمَانَ عليه ؛ لأنّهِ أمِينّ » فهو كال كيل . ولاتعْلَمُ فى هذا خلافًا . ويكون 
من ضّمَانِ الرَاهِنٍ . وبهذا قال الشافهى؛ ؛ وقال أو حنيفة ومَالِكٌ : من ضَمَانٍ 
المُرْتَهِن ؛ لأن البَيْعَ لأجله . ونا » أنه وَكيل الرَاحِن فى ليع ؛ والنّمَنُ ملكه . 
وهو مين له فى قبْضِه » فإذا لف ٠‏ كان من ضّمَانِ مو كله ٠‏ كسَائرٍ الأمَنَاء . وإن 
اذُعَى التلف » فالقول قوله مع يمينه ؛ لأنّه امِينّ » ويَتَعَذَّرُ عليه إِقَامة م الي على ذلك 
وإك كلماة اله 500١‏ وَرَبّما أَدى إلى أن لا يَدْملَ الئاس فى الْأمَانَاتٍ . فان 
تحالفاُ فى قبْض لثمن فقالا : ما قَبَضَهُ ين المشدرى . وَادَعَى ذلك ١‏ ففيه 
وَجهَانٍ : حدما » القول قوله :أنه أبن والآمرٌ : لا يبل ؛ لأن هذا إِبرَاءٌ 


٠‏ ِلمُشترى من اللَمَن » فلا يقل قوله فيه » كا لو أَرَأهُ من غير الم . وإن حرج 


المَيعُ مُسْتَحهَا ؛ فالعُدَة على الرّاِنِ دون العَذل , إذا كان قد أَعلَمَ المُكرى أنه 
وك . وكذلك كل وَكِيلٍ بَاعَ مال غيره . وهذا مذهبٌ الشافي * . وقال أبو 

حنيفة : العّهُدَة على الو كيل . والكلامُ معه فى الو كالة . فإ عَلِمَ المْسشُتَرى بعد تَلْفِ 
اللَّمَنِ فى يد العَذْل » رَجَعَ على الرّاهِنَ » ولا شىءً على العَدْلٍ . فإن قيل : فلم 


.) ىا :< بدرهم‎ )١59 
).وى م:«قررا).‎ ردق«:ا!ىف)١0‎ 


ك/اعاع 


2 اق 


لا يرجم المُشمَرِى على العَدلٍ ‏ لأنّهِ قِبَضَ النَّمَ فر ل ان : لأنّهِ سَلمَهُ إليه 
على أنه أمِينٌ فى قَنْضيه » يُسَلْمُهِ إلى المْتهٍ . فلذلك لم يُجب الضّمَان عليه » فأما 
المرئهن قد َانَ له أن عفد لرَهْنِ كان قاميدًا » ٠‏ فإن كان مَشْروطًا فى بَيعر ليت 
له الخيّار فيه لا مط عد فإن كان الْرَاهِنْ 0 امنا يتا » كان المرتهِن 


والمُشْعَرى أَموَة العرْمَاءِ ؛ لأنّهم عساوو فى ُو حَفهم فى الم » فاستووا ف 
قسمَة ماله بينهم . فأما إن تحرج مُسْتَحَقَا بعد ما دَقَعَ اللَمَ نَّ إلى المر نَهن » رجع 
المُشْتَرى على المرَئَهن . وببذا قال الشاف ” ١‏ ل أبو حنيفة 006 العَذّل : 
جع / لعل عل أيُهما شاءَ من اراهن وا| ارقي ونا أ عل اله عار إن 
المُرئهن بغير حَقٌ » فكان ر ا قبَضَ ا 6ن قري 
بخن ين لاعل اذل 6 كله 


لض بر رت 


يا لمرئَهن لحني امن :. 
أميرن ركل » وَيَرَجِع على الر اهن ات امكل حين بَاعَهُ لم يَعْلم المشْتَرى 
نوكيل , كان لِلْمُشْترِى الرجُوعٌ عليه » ويُرْجعٌ هو على 4 راهن إن أقرّ بذلك » 


هه 


ع3 


أو قامكيية يه :وإ انكر ولك + فالقول قول العذّل مع يمينه » فإ نكل عن 


جر سر 


7 7 7 اذ راص ه 1 و 0 100 ل اشاس 
اليمِينِ » فقطيى عليه بالتكول , أو رد اليمين على المشترى » فحلف » ورج 
عن العادن عع القدل على ار 5' هن ؛ أنه يَأ ظَلمَهُ . وعلى قول الخرقى” . 
القول 3 دوت العائول الك لمشترى مع يمينه وهو إختى الر وَايكَين عن أحمد . 


7” 


عقر 


فاذا لف | لمشتَرى ». رَجَعَ على العَذّل بورع العدل على الراهر ن . وإن تلف الْعَبدُ 
المَبِيع فى يَدٍ د لشترى ‏ م ئلا ست ف وني , نملو مه يي 
من شنَاءَ من العٌاصِب والعَذلِ والمر نهم 0 تاسناد ها لمُشْعَرى ؛ لأَنَالتَلَفَ 
فى يده » هذا إذا عَلِمّ بالقتصب ا . عَالِمًا » فهل الستكان عله + 
أو على العَاصِب ؟ على رِوَايتَينٍ . 


3-5 : فان ذعَى العَذْل دَفعَ كم لمم اك المرتهن 2 كر » فقَال القاضى 
بو الخطات :لز اولوق َل لان » ولايقير حك الاين لوسرم 
0 القدل 1 لرّاهِنَ فى دفع الدّينِ إلى المرئهن وار بو كيل 


مدا سسا 


06 


1و 


ظ 


متهن فى ذلك , إِنّما هو وَكيله فى الحَفظ فقط ؛ فلم يبل قولّه عليه فيما ليس 
بو كيل له فيه ٠‏ الو و كل رجلاى قضَاءِ دن فى أنه مَل صّاحب الدَئن . 
وقال الشّريف أبو جعفرٍ وأبو الحَطَّاب » ف رعوس مَسَائْلهِما : يُقبَلُ قوله على 
المرئهن فى إِسْقَاطٍ الضَّمَانِ عزن العيرية و ولا يُقبْلٌ ف فى 180) الضّمَانَ .09 
غيره . وهذا مذهب الى حنيفة اذاف قبل قوله فى | إمقاظ العمان عن لفسه : 
كالمودع” " يَذّعِى رَدَّ الوَدِيعَةِ . فعلى هذا » إذا حَلَفَ العَدُلُ له92”© » سقط 
الضّمَان عنه » ول يَثْبْتْ على”"" المُرْئهنٍ أنه َبَضَهُ . وعلى القول الأول , يَحْلفُ 
متهن » ويْرْجعٌ على من شَاءَ منهما » فإن رَجَعَ على العَذل » لم يج العَذْلُ على 
الرَاهِنِ ؛ لأنّه يقول : ظَلمَنِى وأححذ مِنّى بغير حَقٌ . فلميز جغ على الرَّاهِن » كالو عَصَبَهُ 
مالا / حمر » فإن رَجحعَ على لان » فهل يرج اران على الع ؟ نَظَرَتٌ ؛ فإن 
كان دَفْعَهُ إلى المرْئَهِنٍ بحَضرَةٍ الرَّاهِن ن أو يي » فمائثُ أو عَابْتُ » لم يُرْجِعْ عليه ؛ 
أنه أسِينٌ وم يَُرّط فى القَضاءِ » وإن دَفَعَهُ إليه "١‏ بير يي" فى َب لان » فيه 
رِوَايتَانٍ : إحداهما . يرح ع الرَاهِنُ عليه ؛ لأنه مُمَرّط فى القَضَاء بغير يي » رمه 
لمان » كالو لف اله يفريه » وتخول أن يكو هذا مَتى قول الجر : 
ومن أَمَرَ رجلا أن يا مَل رجُل مَالَا » وَادّعَى أنه دَفََُ إليه ؛ يي 
إلا ببية . وَالروَايَة الثانية » لا ير حم الز اهن عليه :لاله اميرة فع تكقة وسراة من 

فى القضَاء أو كَذّيَهُ » إلّا أنه إن كَذيَهُ فله عليه اليَمِينُ . 





. )» فى م : ( إيجاب‎ )١16( 
.)لعد«:مءاىنف)١9(‎ 

. ) ف الأصل . م : « كالمدعى‎ )٠١( 
. ) ف م زيادة : وله‎ )53١( 

)١6(‏ فى م:«دعن). 

. فى م : « ببينة ) . خطا‎ )١59-55( 


18 


فصل : إذا غَصَبَ المُرْئَهنُ الرّهْنَ من العَذْل غ ثم رَدهُإليه » زَالٌ عنه الضّْمَانَ . 
ولو كان الْرَهْنُ فى يد المرئَهن ٠‏ فتَعَدّى فيه ء ثم أَزَالَ التَّعَذّى » أو سَافرَ به ثم رَدْهُ » 
ليل عنه الضَّمَانْ » لأَنْ اسْيعْمَائهُ زَالُ بذلك » فلم يَعُدْه' © بفعْلهِ مع بَقَائهِ فى يَدِه » 
بِخِلَافِ التى قَبلَّها » فإن رَدَّهُ إلى يَدِ اب مَالِكِها » فأشبة ما لو رما إلى ييا" 


اك 


فصل : وإذا استَفرَضَ ذمّودمن مُسلِم مَالَا , ورَهَتَهُ تحمرًا » لم يَصِحّ » سواء 
جَعَلَهُ فى(" " يَدِ ذم أو غيره » فإن بَاعَها الرّاهِنّ » أو تابه الذَّمُه » وجَاءَ المُمَرضُ 
بكمَنها » لَرمَهُ بوه . فإن أبى » قبل له : إمًا أن تقيض » وما أن تبْرىة ؛ لأنَ هل 
الذَّمّة إذا َقَابَضُواف العُقَودٍ الفَامِدَةٍ » جَرَتْ مَجْرَى الصّحِيحَة . قال عمرٌ » رَضِّ 
الله عنه » فى أَهْلٍ الذّمّةِ » معهم الحُمور”") دواره كه ؛ وُحَذُوا من أَنْمَانها : 
وإن جَعَلَهَا على يَدِ مُسُْلِم . فبَاعَها , لم يُجْبَر المُرْتَهِنْ على قبل الثّمَنِ ؟ لآن ذلك 
البيِعَ فاميدٌ » لا يُقَرَانٍ عليه » ولا كم له . 
17 - مسألة ؛ قال : ( ولا يَزْهَنُ مال من أَوْصَى إليه بحفظ مَالِهِ إلا من 
ِقَةٍ ) 

وجملته أن وَلِىء اليتيم ليس له رَهْنٌ مَالِه » إِلّا عند بُقَةِ يُودِعٌ مَالَهُ عنده » لثلا 
كد أر نط ودفمين + فال الناضى لين أو نه رهن كاله إلا بدر ماع , 
أحدهما » أن يكونّ عنديَْةٍ . الثانى ‏ أن يكونٌ له فيه حظٌ » وهو أن يكونٌ به حاجة 
إلى تفقةٍ أو كسْوَةٍ ؛ أو إِنْمَاتٍ على عَمَارِه المسْتَهْدِم ("© »أو أزضيه » أو يَهَائِِه » 
ونحو ذلك ء ومَالّه ايب يَعَوَقمُ وُرُودَه » أو تَمَرة يتَظرٌها , أو له ديْنٌ مُوَّجُلَ يَحِلْ ‏ 


. فى م :2 يفسد ) نحريف‎ )١15( 
0220 سقط من :1.ام.‎ )7١6( 
(5؟1)ىاءم:«على).‎ 
.) فى م:«الخمر‎ )١0( 

. » فى م : « المتهدم‎ )١( 
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71/5 و 


ب الس هي ساد 707 و ابن 1١‏ و لاب و 

ارك ايه جر يان امسو راي الور اتن ررق قال . وإن ل يكن له 
شي وار بولا خط ذه فى الاخزر اضر فُ شيا من أصسُول مايه » وتصطرفه فى 
إنُفاقه9) . وإن لم يَجِدْ من يُقَرِضُه ‏ ووّجَدَ من عه عه تب » وكان أحَظ من بَيْع. 
ا ٠‏ جارٌ أن يَشْريَُ نيم ويرهَنَ به شيئا من مَل ؛ والوّصيئ والحَاكمْ أي 
يه اسراف بوكدلك الات .إلا أن لآب أن يه من نفيه لوك وتفسه من 
وَلْدِه » ومّن عَداهُ بخلافه » على إِحدى الرُوَايئيْن أبس 


فصل : فأمَ أ الرهْنٍبمال التقيم 505 بيع أوفرض » وقد ذكرنًا القَرضَ 
فى باب المصرَاة0" وفى لبيْع. ثلاث مسائل : إِحَدَاهِنٌ » أن يع ما يُسَا وى مائة 
لفذاعائة أو وكا تسيكة اع 1 ؛ هنذا يي قايدٌ + لأن بيع تدا خوط : 
وكذلك لو جَعَلَ بعض النّمَنِ لسريكة الثانية » أن يَييعَهُ ما قدا وعِشْرِينَ نسيعة » 
أذ بها رَهْنا » فهذا جار ؛ أنه لو بَاعَهُ مائة قد ا جار » فإذارَادَ عليها » فقد رَادّه 
ع ااه سبواء نلك الدراةة أو كتاف ب القالفة ؛ بَاعَهُ كائة وعِشرِينَ تسية » وأتحذ 
بها رَهْنَا » فهذا جَائْرٌ أيضا . ذَكَرَهُ القاضى . وهو قول أصحاب الشافِى” . وقال 
بعضهم : لايجوز ؛ لأنّه تَعْرِيرُ بِمَالِهِ » وبَيِعْ التق خوط له و للا أن اقذاعاةة 
التَجَارِ » وقد أُمَرناهُ بالنَجَارَةٍ وطلب الرَبْح » وهذا مِن جهاته » والتَغْرِيرُ يَرُولُ 
بالرّمْنٍ . 

فصل : وحُكُم المُكائب فيما ذَْكَرْئَاهُ حَُكُمُ وَل اليتيم » له أن يُتَصِرَّفَ فيما 
ى يديه فما له فيه الحخظ » فأمًا مفو » فإن دقع له يده َلاق فيه » أو 
يدْفعْإليه » فقال القاضبى لسن له انع ف ف بالتسييكة ؛ لأن دُيُوئهُ تعلق بدمَة السيّدٍ » - 
يف يلك لذن الك بْنَ غْرَرٌ بخلاف المُكَائب . 


. ) فى م : ( نفقته‎ )7١( 


(5) تقدم فى صفحة 7١٠‏ . 


ممة 


فهل بولق انا نكال الجيم. رَهْنا » فاسمعَادهُ الوصيده ِلتتِيم » جار . وإن 
عاد نيه » ل يج ؛ لآله لا َلك التُصَرف فى مال لينم لتفسيه » وعليه 
الضّمان ؛ لأنّهقبِضَهُ على و جه ليس له قبْضه وان فكدهال العيور وأطلقّ » فهو 
لليتيم وق كال اميه عر اطلت+ فالظَاهِرٌ أنه اسَْعادةُ لنَفسه . فان قال : 
اده ليو بعد هَلَاكه أو هَلاكٍ بعضه ٠‏ 4 يقل قوله / ؛ لأنّنا حَكمْنا بِالضمَانٍ 
ظَاهً | » فلا يَرُولُ بِقَوْلِه . والأؤلى أن يبل قوله ؛ لأنّهِ أمِينٌ » وهو أعَلَمْ بييته » 
قبل قوله فيها » 5 قَبْل التليف29 . 


فصل : ولو رَهَنَ الوصى #أو الحاكم مَالَ اليتِيم حي اي 


مح ؛ لأ ل ولاية له عليهما . 
فصل : ولو أؤصى إلى رَجُلِ بقضَاءِ دين فَرَهَنَ شيكا من بركته عند العَرِيم » 
أوخيره » طمن أله ليله ف رفيها » فضَنَ »الو لُوص إلا" بقَاء 


دينه . 


م, مسألة ؛ قال : ( وَإذًا قَصَاهُ بَْضَ الْحَقٌ ‏ , كَانَ الرّهْنُ بحَاله عَلَى 
مَا فى ) 

وجملةٌ ذلك أن حم الوثيقة قَةَ يَتَه على بالّهْنِ جَمِيعه » فيِصِيرٌ مَحْبُوس يكل الحَق » 
وبكل ع من » لاك منه و حى بض جع لذن » سواء كان مان 
م 1 . قال ابن المَنِذِرٍ : أججمَعَ كل من أَحْمَظُ عنه من أَهْلٍ العلم : 
0500200 فدّى بعض المال » واد إمرَاجَ بعض الرّهْنِ » أن ذلك 
ليس له ء ولا يرج شىءٌ حتى يوقي آخر حَقه » أو يبرئَهُ ين ذلك . كذلك قال 
مالِكٌ » والتُوركه » والمافيره ؛ وإسحاق » وأبو نَورٍ » وأصحاب الرَأَى ؛ لأن 
رن ةبحق فلا نول إلا لّا برَوَالِ جَمِيعه » كالضّْمانٍ والشّهادة . 





(4) أى : م قبل قبل التلف . 
(ه) كذا فى النسخ . ولعل الصواب : ١‏ إليه » ٠‏ 


) ”١ / 5 المغنى‎ ( م١‎ 


/7 ط 


0 و 


سوس فرص 


2-8- مساألة ؛ قال ( وَِذَا أغتق الا عبْدهُ المَرهُونَ ٠‏ فَقَذ صَارَ خرًا , 


ويُوْحَد إن كَانَ لَهُ مال بقيمة بِقِيمَةٍ المغتق » فيَكُونْ رَهْنَا ) 


له 


وجل ذلك أنه ليس للرانٍعنق رن ؛ لأنه يل حت المتهن من الوثيقة 
فإن أغتق » َذ عه مُوميرًا كان أو مسرا نص عليه أجمدُ » وبه قال شرِيكٌ , 
والحَسّن بن صالِحر وأصْحابٌ الى والشافعىهفى أَحَد أقو وَاله إلا أن أبا حنيفة 
ا ررم ٠‏ وعن حم روَاية أخرَى 

لا يدن المُغمير دَكَرَها الشريف أبو جعفر . وهو قول مَك » والقول الناق 
للشافهئ ؛ لأن عِنْقَهِيُْقِطُ حَنٌّ المُرْئهن من الوَثيقة ثيقة » من عَيْنِ الرَهْنِ وبَدلِهًا » فلم 
فليا من امار بِالمرتَهِنِ » ولأنّه عِدْقٌ يُنُطِل حم غير المالكِ فُتَغْلٌ من 
الوسر دون المُعْسِرٍ » ؛ كعتق شرك له من عَبْدٍ ل بر 
ايند عن الا مُوسيرا كان أو مسرا . وهو القول الثالث للشافمى ؛ لأ مَمْنّى مع 
مطل خحق"” / الوثيقة من الزن » ٠‏ فلم يذ كاي ونأل تاق من مال 
جَائرٍ اصرف تام الك , قد » كيئتٍ المُستأجرٍ » ولأنَ الرهنَ عي ار 
لاستيفاء الحَقٌ ؛ فتَعذَ فيها عِنّقٌ المالكِ » ا فى يد الباء ا 
له من عل اليب والسرائة »وي ىلك ار + ومجوة يق التبيع و1 
نيه » والايق » وَالمَجَهُول » وما لا يَقدِرُ على تسشليمه » وجو تليق على 
الشروط , بخِلّاف اليم أذاءاقيت نبت هذا فإِنّه إن كان مُومرًا أَحَذَّتْ منه ممه ؛ 
جلت مكَائه رخن ؛ هلح الوئيقة بغر إن الشزتين , ؛ لرَمَيْهُ قِيمَنه » ا 
أله ٠”‏ أو الو أنه » وتكوث امهنا ؛ لأها َائة عن لعن ,وبل 
عنها » وإن كان معسيرًا فالقِيمَة فى وميه » فإن أَيْسرَ قبل حُلُول الح , أَخدّتُْ منه 
القيمة فَجعلَتَ رَهئًا » إلا إلا أن يَخْتَارَ تغجيل الحَقٌ ‏ فيَقَضِيّه » ولايَسْقَاح إلى رَهْن : 





ه:م)٠ءاى‎ )١( 


مم 


ا ال ا » ِب بالدين خاصمة ؛ لأنَ مه يرأ به من الَمَينٍ 
ا : زاوجل 2 مالالا ا 1 


يباب اكب على المي ا 7 جاه منه » وإلوَام م القرم نوج 
منه الإثلاف 59 » كحال اليسار »؛ وكسائر الإثلاف ' 


فصل :وإن تهبن ارهن » فلا ْم لان فى ُو َه على كل حال ؛ 
أن المع كان لق المَُْهنِ » وقد أَوِنَ » ويسشقط”" حقه حقه الود ئيقة موسير| كان 
المُعْتقٌ أو ًا لأ أَنَ فيم ينا حَقّه » فإذا وّج 1‏ رَالَ حَفَهُ » وقد رَضبى 
به لِرضّاه بما يتافيه و إذلةاقية : ؛ فلم يَكُْ له يَدَلْ فإن رَجعَ عن الإذن قبل التي + 
وعَلِمَ اراهن برجوعه ” ' كان كمّن لم يأَذَنْ» فإن عَلِمَ الَاِنُ برجوعه" و 
عت » فيه وجهانٍ ‏ بَِاءٌ على عَزْل الوَكيل بدُونٍ عِلمه بوذ رج بعد وى , 
َع رُجُوعه » والقول قول المُئهنٍ مع يمينه ؛ لأنَ الأمثل عَم الإذن . ولو 
املف الرَاهِنُ ووَرَنَةُالمْئهِنِ » فالقول قول وَرَنَة المْئّهنِ هِنٍ أيضا » إلا أن أَْمَائهُم 
على تفي العم » لأنّه على فل الغير . وإن الف المُرئهُِوَورَئَُ لان » فالقول 
قول المُرْتَهن مع يَمِينهِ » وإن ن لم يَخْلِفُ » فض عليه بالذكول . 

ل : وإن نُصَرّف / الراهن, بغر الك وار و0 
والَقفٍ . والرّهْنِ » وغيره ٠‏ فتصرّفه باطل ؛ لأنّه تَصَرّفُ يُنْطِل - حَقٌ المرئَهنٍ من 
ابيع ف »غير مو على اليب والسنرَاية » فلم يح بغر إذنٍ اَن » كفلخ 
ارهن . فإن أَذْنَ فيه المُرئَهنٌ , صَحّ » وبَطل الرَهْنُ ؛ لأنّهِ أذنَ فيما ينانِى حَقه , 
فيَنْطْل بِفِغْله » كالعقت . وإن رَوّجَ الأمَة المَرَهُوئَةَ » لم يَصِح . وهذا اخييّار 





. ) فيسقط‎ ١ : فى م‎ )1١ 
. سقط من : م‎ )* - “( 
(4)فاءم:«الام؛).‎ 
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ألى الحَطَّاب 4 ولد مالك والشافي ” 4 وقال القفاضى وحيافة من أصحابنا : 


يَصِح ؛ ولِلمزتهن منْع الّْج. من وَطيها ؛ ومَهِرَهَا رَهْنَ معها . وهذا مذهب إلى 


حنيفة ؛ لأن محل التكاح. غيرٌ مَحل عَقَدِ الزن » ولذلك صم رَهْن الأمة 
الموج » ولأن الرهنَ لاب الملك » فلا يتويج » كالإجارة بو لنا ه أنه 
ابا يبنل ابروا ود زود ؛ فلم يَمِْكهُ اران بغير 

رضًا امن » كالإجارةٍ » ولا يَحْفَى تنْقِيصه ليها . فإنّه يُحَطُل منافمَ بعضيها : 
ال ا 
اليل ومرضها بوط حل الذى يخا مه كلها ,شقلا عن جعذتيه بزب 
وها » فَهَبٌ الرَغيةَ فها » و تَنْقَصّ تنص قا كثرًا» وَرُبما مع يمه بالكليّة . 
وقولهم : إن محل عفد الَاح. غيرٌ محل الرّهْنِ غير صّحيح ؛ إِنْ محل الرّهْن 
محل البَبْع. » والبيِعٌيَتاولُ جلها » وهذا بباح مها اسْتمْتاءُها » وإنّما صم 
ب او ال لتجر لمانا ريا رارها تملا ابي : ٠‏ ؟ يَصِح رَهْنُ 
مجر » ويَْارِقُ ارهن الإجارة ؛ فإنَ لوي لايم فى مَْصُودٍ الإجارة , 


ولايَمتَع المُسأجِرَ من اسجبفَاءِ المتافع. المُسعحَمةِ ل ويُور فى مَقْصُودٍ الرَهْنِ ؛ 


وهو استيفاء الذَّيْن من ثَّمَنِها »فإ تَرْوِيجَها يَمْتَمُييْمَها أو يتمص كَمَنها فلا يمكن 
استيفاء الدذين بكمالة:, 


فصل : ولا يجوز لِلرَاهِنِ وَطء مه المَرَهُوَةِ » فى قول أكثر أَهْلٍ العِلّم . و 
بعض أصحاب الشَْافهى' » رَضى الله عنه اا 0 
فيه يه ؛ فإن عله المع لوف من الحَمْل » مَحَاقَة أن لد مه ا الي 
رن » أو عرض لِلدلفِ » وهذا مَعْدُومٌ فييما . وهل العلم على خلاف هذا . 


قال ابن المُنِذِرٍ : أَجْمَعَ أَهْل العلم على أن لحر هن مَنْعَ الرَاهِنِ من وَطءِ أمَته 
المَرمُونة . ولأنٌ سائر من يحرم وَطَوهَا لا قرف فيه بين الآيسّة والصغيرة 
وغيرهما » / كالمُعْيَدٌَةٍ الم اه والْأَجْتبيّة » ولأن الذى تَحْبّل : فيه 500 


2 


ولا يَنْحَرر » فَمَِْ الوَءُ جُخْلَُ » كا حُرْمَ الحم لكر » وحُرْمَ منه لير 
الذ ى لا يتك لْكَوْنِ السكر يَخْتِف . وإن وَطِىءَ فلا حَدٌ عليه ؛ لأنّها له ؛ 
وإنما حَرْمَتْ عليه لِعَارِضٍ » كالمُحْرِمَةِ والصَّائِمَةِ » ولا مَهْرَ عليه ؛ لأنْ المُرْتَهِنَ 
لا حَقّ له فى منْفعِها » ووَطْوها لا ينص قبمَتَها » فأبه ما لو اسعَخدَمَها . وإن 
لف جُرْءٌ منها أو نَقَصّها » مثل أن افْتَضٌ البكْر أو أفضاها » فعليه قِيمَةَ ما أْلَفَ , 


لمر ؛ وإن شاءَ جَعَلَهُ قضَاءً من الحَقٌ » إن م يكن حل . فإن ظ 


كان الحَقٌ قد حل » جَعَلهُ قضاء لا غير ؛ فإنّهِ لا فائدذة فى ْله ْنا . ولا فرق 
بين الكبيرَةٍ والصغِيرة فيا < كرياة-. 
-3٠‏ مسألة ؛ قال : ( وإنْ كَانث جَارِيَةٌ ‏ فَوْلَدَهَا الرَاِنُ » حجر عر جَتٌ أَيْضمًا 
بو الاق + عط ينه ينها , ختارة بام 
5 جمائه أن الراحنَإذا وَطى ءَأمَبّه المَرْهُونَةَ » فأوْلّدها , حرجت من الرّهْن ‏ وعليه 
ها حين أَشيلها. توب سسا ا 


الاق 0 5 2 
به 5 حَسّب ما 14 نَافى ل . وهذا قول أصّحًاب الرأاى . وقول الشافعى”ء 


ههنا كقّؤله فى ان إلا أنه إذا قال له : لا يَنْفْذُ الإحبَالُ . فإنّما هو فى حي 
المُرتَهِنِ » فآمًا فى حَقٌ الْرَاهِنِ فهو نابت لايجور له أن هبه متهن . ولو حَل 
الحَقٌ وهى حَامِلٌ ) ٠‏ م يَجَرييعها / ؛ لأنّها حَامِل , بر , فإذا وَلَدَثْ ‏ لم يَجُرْ مها 


عي لت زلليها الجا إن ود من يرضيعه بيعت وإلاث ركَتْ حتى يُرضِعَه ( 
ثم يماع منها بقذر الدَّيْن خاصة » وَيَقيْتٌ لِلبَاقى 1 الامنتيلاد'2 » فإذا مات 


(5) لا ينحرز : لا يمتنع : 
(5- 1) سقط من : الأصل . وفى م : ١‏ فإن شاء جعلها رهنا معه 6 . 
(1) فى م : « الاستيلاء » . هنا وفيما يأ . 


ممع 


2 ظ 


ع عي #6 اس 
للمرئهن . لانّه اذِن / فى سبّب ما يَافِى حقه 


الرَاهِنُ عََىَ . وإن رَجََعَ هذا المَيعٌ إلى الَامِنٍ برس أو بيع أو هِيَةِ أو غير ذلك » 
أو بع جَِيعُها »ثم رَجَعَتْ إليه » بت لها كم الاستيلاد . وقال مالك : إن كانت 
لخر إل الراهن وتأبي , حرجت من الوه » وإن تسو علا »ددا 
وبيعث . ونا » أن هذه أمُ وَلَدٍ » فلم يَثْبْتُ فيها حُكُمْ الرّهْن » كا لو كان الوَطمٌ 
سَابقَا على الرّهْنِ » أو تقول : مَعْنّى يُنَافى الْرَهْنَ فى انتدائه » فَافَاهُ فى كَوَامِهِ » 
كالحرية 

فصل : فإن كان الوطم بإِذْنٍ المُرئهن » حرجت من الرّهْن » ولا شىءَ 
حَقَهُ » فكان إذنًا فيه . ولا نَعْلَمُ فى هذا 
خلافًا . وإن لم تحبّل » فهى رَهْنّ بحَالها . فإن قيل : إِنَّما أَذِنَ فى الوَطء » ولم 
يَأَذّنْ فى الإخبّال . قلنا : الوَطءٌ هو المُفْضى إلى الِإِحْبّال » ولا يتقف ذلك على 
امحتِيَارِه » فالإذْنُ فى سَببه إِذْنْ فيه » فإن أَذْنَ ثم رَجَمّ » فهو كمَن + يَأَذنْ . وإن 
امَلَمَا فى الإذنِ » فالقولٌ قول مَن يُنْكِرٌه » وإن أقرٌ المُرتَهِنُ بالإذنٍ » وأنكر كونَ 
الوَلَد من الوَطءِ المَأدُونِ فيه » أو قال : هو من روْج, أو زئا . فالقولٌ قولٌ الرَاهِن » 


م 


ايع تروط وأحخدها أن يَعَْرِ ف المَرَئَهِنُ بالإذنٍ . والثانى أن يَعْتَرفَ بال طاء : 


والثالث ء أن يَعْتَرِفٌ بِالولَادَةٍ . والرابع. » أن يَعْتَرف بِمُضِ”مُدَّةٍ بعد الوطء يُمْكِنُ 
أن تلد فيها » فَحِئَِذٍ لا يُلممَت إلى إِنْكّارِهِ » ويكون القول قول الراهِنِ بغي يَمِينِ ؛ 
لأا م تُلحقة به يدعْوَاه » بل بالشرع ان ا شرطًا من هذه الشرّوط » فقال : 
م ادن . أو قال : أَؤِنْتُ فما وّطِمَتُ . أو قال : م نمض هذه : 7 نَضَعُ فيها الحَمْل منذ 
وُطْنَتْ . أو قال : ليس هذا وَلَّدَهَا . وإما استَعَارَئُه . فالقولٌ قولّه ؛ لأن الأصل عَدَمُ 


1 » ا وم نك . ا 2 ع ا 3 ا 1 0 0 
ذلك كله . وبقاء الوثيقة صحيحة حدى تقوم البينة . وهذا مذهب الشافعى؟ . 


0 ” 7 2 ع تق َ 
فصل : ولو اذن فى ضربها » فضَربها فتلت » فلا ضمَّان عليه ؛ لان ذلك تَوَلِدَ 
- 50-0 3 3 5 

فصل : إذا أكرّ الرّاهِنُ بالّطء ل يَخْل من ثلاثة أخوال ؛ أحَدها » أن يُقَرَ به 


كم 


حال العَقَدٍ » أو قبل ُرُوه » فحُكُمْ هلدّين واحدٌ » ولا يَمْتعُ ذلك مح الع ؛ 
لأن الأصل عَدَمُ الحَمْل » فإن بَانَتْ ايلا" أو حَابلُا يود لا يَْحَقُ بالا , 
فالرّهْنُ بحَالِه » وكذلك إن كان يَلْحَقُ به » لكنْ لا تصير به أَمَوَلَّدٍ » مثل إن وَطِمَها 
وهى زو ته “ثم مَلكها ورََتَها . وإن بَنث حَاًا يول تصمر به آمو ٠‏ بطل 
الرّهْنُّ » ولا خيَّار لِنْمُْئهِن , وإن كان مَسْرُوطًا فى يبع ؛ لأنَّه دَكَلَ مع الجلم بأنّها 
لاتكونٌ رَهْنَا » فإذا تحَرَجَتُ من الرّهْن بذلك السّبّب الذى عَلِمَهُ » لم يكنْ له خِيَارٌ » 
كالمّريض إذا مات » والجانى إذ الْقْصّ منه . وهذا قول أكثر أصّحاب الشافجى . 
وقال بعضُهم : له الخيارٌ ؛ لأن الوَطءَ نَفْسّه لا يبت الجِيّارَ » فلم يكن رضَاه به 
رضَّى بِالحَمْلٍ الذى يَحْدّثُ منه » بخِلاف الجناية والمَرَض . ولّنا » أن إِذْنَهُ ى 
الوطء إِذْنٌ فيما يَوُولُ إليه » كذلك رضاهُ به رضى بما يَوُولٌ إليه . ا حال الثالث » 
| أ بالوَطءِ بعك لُرُوم الرّهنِ » فإِنّه يُقلُ فى حَقّه » ولا يبل فى حَقٌ المرئِّنٍ ؛ 
أنه أرما يسح عمد لَازِمًا لغيره » فلم يبل ٠‏ لو هر بعد بيه يوقي أن 
عب لأنّه أَقَرَ فى ملكه بمالا تّهُمَةَ فيه لأنّهِيَسْعَضر بذلك أككر من تفعِه بخُرٌ وجا 

من الرّهْن . الأول أصَحٌ ؛ لأن إة رار الإلسانٍ على غيره لا يبل . وهكذا الحكمُ 
فيما إذا قر بأنه عَصبها » أو أنّها كانث جَدَتْ جنا تعلق أ شهابرَقيه . وللشاف * 
فى ذلك قَوْلَانٍ » وإن أثَرَ أنه أعْحَقَها » صَّحَّ إقَرَارٌه » وحَحَرّجَتُ من الرَهْنِ . وبهذا 
قال أبو حنيفة . وقال شافع »فى أَحَدٍ فَوْلَيْهِ : لا يُقبّل . بنَاءً على أنّهِ لايَصِحٌ إعْمّاقه 
لِوّهْن . ولناء أنه لو أَعتَقَه لنَمَدَ عِْقَه » َمِل إقرَارٌه بعيْقه » كغير الرّهْن » ولأن 
قار به يَجرى مَجرَى نه » فأطبّه ما لو قال :نت حر .يرج أن لاينْفة 
إَرَارُ المُْسِرٍ » بنَاءً على أَنّه لايد [مُتَاقه . وكل مَوْضيع فنا : القول قول الرّاِنٍ . 
فقال القاضيى : ذلك مع يَمِينه ؛ لأنْ كَذِبَهُ مُحْمَملٌ . ويَحْتَمل أن لا يُسْتَحْلَف » 


. الجائل : كل أنثى لا تحبل‎ )١( 
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لأنّه لو رَجَعَ عن إقرَارِه » لم يُقبّل » فلا فَائْدَةَ فى اسْتحلافه . واتلّف أصحابٌ 
الشافجى' فى امنتيخلافه , على نحو الوَجَهَينِ والسجيع عدي اك إذا عر الور 
اقلت والأن ذللق شرق مخرق قزل لخر . فلم يَحتَج إلى يمِينِ » ”ا لو 
صرّحَ به . وإن أقرٌ بالَصب والجتايّة » فإنّهِ إن ا 0 
عليه » ل يُلتَمَتْ | إلى قول الرّاهِنِ » وبا واجدًا وان اذعَنَاة > قالتميث عليدينا 
لأن الحَقٌّ لما ورجُوعُهما عنه مَقبُولُ ؛ فكانت اليمين عليهما »كسار الاو 
وإن أَقرٌ باسْتِيلادٍ أمَتَه » فعليه اليَمِينُ ؛ لأ مها عاد إليه من حل اسِسْتَاعها وك 
خَدْمَتِهًا » فكانت اليّمِينُ عليه » بخلاف ما قَبَلّها . وإن قلنا : القول قول المُرئَهن 
فعليه المي كلل حال ؛ لأنّه ل ترف تبت الحَقٌ ف الرّهْنٍ » وَِيئهُعلى فى الولم. , 
لأنّها على نَفَى فِعْل الغير » فإذا حَلَفَ ء سَقَطَت الدَّعْوَى بالنّسْبّة إليه » ويقى حكمُها 
فى حٌَ الرَاهِنِ » بحيث لو عَادَ إليه الرّهْنُ ظَهَرَ فيه كم إقرَارِه » وإن أَرَادَ المَجَيوء 
عليه أو المَعْصُوبُ منه » أن يُعْرّمَاهُ فى الحال » فلهما ذلك ؛ لأنّه مَنَعَ من استتيفاء 
ل 0 ا 2 
الجتاية بتصرّفه , فََزِمَهُ ارشها » م لو قَتَلَهُ . 
فصل : / ولايَجلْ لِْمُرْئهنٍ وَطءُ الجا المَرَهُوئةٍ إجمَاعًا ؛ لقول اللرتعالى : 
«١‏ إلا عَلَى أَرْوَاجِهمْ كا ملك امال 4" ٠‏ وليست هذه رَوْجََة ولا ملك 


يَمِين . فإن وَطِعها » عَاِمًا بترم ؛ فعليه الحَنٌّ ؛ لأَنّه لا م لف نان 


الرّهْنَ امنتيقاق بِالدّيْنِ » ولا مَدْمحل لذلك فى ! إباحةٍ الّطء . لأنْ وَطءَ المُسَتَاجَرَةٍ 
يو جب الحَدٌ مع م كه لتفهها » فال هنْأوْلَى . فإن اذَّعَى الجهل بالتخريم ال 
صِدْقَهُ لكونِه ممّن شا يَاِيةِ أو حَدِيتٌ عَهْدٍ بالإسلام. فلا د عليه ؛ووَلَدُه خر ؛ 
أنه وَطِّها مُعْمَقدًا إيَاحَة وَطيها ٠‏ فهو ك لو وَطِتها يَظها أمْتَُ » وعليه قيمَةُ وها 
رم اللاو لأ اماه الل نم حلاف الول رََِا » موت رق الوَلدٍ على 

ها ء فَزِمبهقِيمَنه كالمَعْرور بحرية آم . وإن ِيَحْتَمل صِدْقه » كالناشيىء ببلادٍ 
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الل سسا ل يه ههه م المنسسس. ا 


المسلمين9؟ » مُخْتَلِطًا بهم من أَهْلٍ العلم ٠‏ م قبل دعوَاه » لأه لا يَخلُو ممّن 
يَسْمَعُ منه ما يَعْلْمُ به تَحْرِيمٌ ذلك » ؛ فيكون كمّن ل يذ ع. الجَهْل » وَوَلَدّه رَقِيق 


للراهن ؛ لأنّه من نا .لاتق فى بيع ماد كنا يَأ يكون الوَطءُبذنٍ الا : 


أو بغير إِذنه . وهذا المَنْصُوصٌ عن الشافعى” وحمل أن لا تجب قِمه ادمع 

الإِذْنٍ فى الوطء . وهو قولُ بعض أصُحاب الكافِئ ؛ لأ الَف الوَطءِذن فيما 
يَحدْثُ منه » يقليل أله لأ المرْئهنُ لان فى الوَطءِ » فحت منه , سقط 
حَته من الرّهْنِ ولوأنَى قَطعم إصنبع. سرت إلى أخرى ‏ ل ينها . ووجه 
لأوّل أن ووب الصمَانٍيَمَْعُ لاق للد رَقِيقَا موك ةما البجل اس 
ذلك بإذنه ) بخلاف الوَطء »ان مر وجا مِن الرّهْن بِالحَمْلٍ الذى الوَطء المََدُون 


فيه سَبَبّ له . وأما المهر , فان كان الوطم بإِذنٍ الرّاهِنِ » فلا مَهْرَ له . وقال أبو 
م 


عر 


حنيفة : يجب له ؛ لأنّه يجب ها ابِتدَاءً فلا يط بذ غيرها . وعن الشافعية 
كالمَذْهَبَيْنِ . ولنا أله اذن لاغدية رك ؛ فلم يجب » ىا لو أذِنَ فى قَثْلها : 
ولأنَّ المالك أَذْنَ فى اسْتِيمَاء المَتْقعَةِ » فلم يجب عِوَْضها » , كالحُرّةٍ المُطاوعَة9 . 
وإن كان بغير إِذْنِ » فالمَهْرٌ واجبٌ » سواءً أكرهها أو طَاوَعَته . وقال الشافع ه : 
لايَجبُ المَهْرُ مع المُطَوَعةٍ ؛ لأنَ الى عي نهَى عن مَهْرِ الى" 6 
إذاَجَبَ على / المَوْطُوءَة ليجب المَهرَ » كالخرة و لنا »أن المَهْرَيَجبٌ لِلسَيدٍ 


فلا يَسْقَطُ يمُطَوَعَةٍ الم وإذنها , ا لو أَزَِْتُ فى قطع يدها وك موقي هذ 


المفعة المخلو كة ة لِلسيّدٍ بغير إذنه » فكان عليه عر ضُها » م لو أكرَهَها ل 





(54) ىم ٠:‏ الاسلام » . 


(ه) فىم ٠:‏ الشافعى » . 


(5)فلىقآاء»)م : و والمطاوعة » . 
(1) تقدم تخريجه فى صفحة 701 . 


21/1 


:1 و 


بكارّتها لو كانت يكرًا » والحَدِيتٌ مُخْتَصٌ” بِالمُكْرَهَةٍ على البغاء ؛ فإنَّ الله تعالى 
سَمَاها بذلك . مع كونها مُكرَهَةَ عليه » فقال :<( ولا كر هوا اَم على ابماء 
إن أَرَدْنَ تَحَصيًا 74" . وقولهم : ليجب الحَدٌ ولعي فلن : لا يجب المهر 
لها ء وفى مَسالنَا لا يَجبُ ها ؛ وإِنّما يَجبٌ لِسَيّدها » ويُقَارق الحُرَّةَ » فَإِنَ المَهْرَ 
لووَجَبَ لوَجَبَ ها ء وقد أسْقَطَث حَقها بإذنها » وهلهنا المُسعحيُ يد » ولأن 
ا 0 يفعله” :'“بإكراهها » وسقوطه بِمُطَاوَعَتِها ؛ فكذلك السيدٌ 
ههنا ء ما تَعلَقٌ السقوط بِإِذنه ؛ يَنْبَغْى أن يَنْبَتَ عند عَدَمِه ٠»‏ وسواءً وَطِئها مُعْمَقِدًا 
06 
للجل . أو غير مُق له » أو اَعَى شبهَةَ » أو ل يَدعِها ؛ لأن المَهْر حَنٌ آدَمىه, 
فلا قط بالشيهاتٍ » ولا تصيير هذه الم متهن بحالل » سواء مله 
بعد اوضع أو قبله » وسواءً حَكمْنا”'' برق الوَلَد'" أو حُرَيِه ؛ أنه أحْبلَهًا فى غير 
ملكه . 


- - 


15 انييالة :قال : ( وَإِذَا جتَى الْعَبْدُ المَرهُونَ ٠‏ فَالمَجْنِوه عَلَيْهِ أَحَقٌ 
برَقبتهِ من مركهنه حَتَى يَسْكَوْفَى حَقَهُ , فان امْحَارَ سَيّدُهُ أن يَفِدِيَهُ وفعلل , فَهُوَ 
رَهْنْ بِحَالِهِ ) 

وتات أن ]لق المَرهُونَ إذاختى عن الاوه أو عل مالف تكلم الجئاية 
برَقَيّته » فكانت مُقَدَّمَة على حَىٌ المَرَئَهن . لائعلَمُ فى هذا يلاها ؛ وذلك لأنَ الجتاية 
ممم على حَنٌ امِل » والملك أفَى من ارهن » فأوَى أن يعدم على رهن . 
فإن قبل : فحن مرت أيضا يدم على حئ لايك . كنا : حت المزئهن بت من 

جهَّةٍ المالكِ بِعَقدِه » وحَقٌ ق الجتاية ثب اتكديعير سارو لد اسل سند لك بطل 





(6) فى م ١:‏ مخصوص » . 
(9) سورة النور 371 . 
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ما نبت بعَقدِه » ولأنْ حَمٌّ الجاية مُخْتَص بِالعَيْنِ » يَسْقط بوتا :وق المرتهن 
لا يسْقط بَِوَات العَيْنٍ ولا بخص ما وانكان تعلقهبيا أخن و اذك بوفان كارت 
جتَايتُه مُوجِبّة للقصّاص » فَلوَلِى” الجتاية استيقاوٌُه » فإن اققصّ مقط الَهْنُ » م 
يَلِفٌ » وإنعَمَا على مال بعل ةا » وصار كالجتاة المُوجبَة للمال » فيُقال 
سين الت مُخَيّرُ بين فِدَائْهِ وبينَ تسَلِيمِه بيع . فان اممَارَ / فِدَاءَهُ » فبِكُم 
َيه ؟ على واي ؛ إحداهها بأل الأمرين من يميه أو أرش جاه ».لأنه إن 
كان الأرش أقَل فالمَجنهعليه لايَسْتَحِقٌ أ كر من أ( رش جنايته ل 
أقل » فلا يَرَمُه أكثرٌ منها :لأ مايدهَمُهوَضٌٍ عن اعد لاوم أكْكْرُ من قمَته 

كلو أثلفة . والثانية ؛ يَفدِيه بأزش جتَايته بَاِعَا ما بَلمْ لأنه رجا غَثُ فيه راغب : 
فيَشْتَريه بأ كك من قِيمَتِه » فإذا فداه فهو رَهْنٌ بحاله ؛ لأن حم المرئهن قائمٌ ِو جُودٍ 
يبه » وإنما قدّمّ حَقٌ المَجُنِى ”عليه لِقَوّتِه » فإذا زَالَ ظَهَرَ كم الزّهْنِ » كححقٌ مَن 
لارَهْنَ له مع حَقٌّالمُْئهنٍ فى تركةٍمُفِس !3" , | ؛ إذا أسقط المرئهن م 
الآحر » فإن امْتمَعْ قبل لِلمُرْتهنِ : أنتَ مُحَيِّرٌ بين فدائه وبين تَسَلِيمه . فإن اختار 
ِدَاءَهُ » قِكمْ يفيه ؟ على الرَوَاينينِ . فإن فَدَاهُ بن اران » رَجَعَ به عليه ؛ لأ 
أذّى الحَقٌّ عنه بإذنه » فَرجَعٌ به » الو قَضَى ديه بإذنه » وإن فَدَاهُ متَبَرَعًا » لم يرجع 
بشىءٍ . وإن تَوَى الرجُوع » فهل يْجعُ بذلك ؟ على وَجهيْنٍ » باه على ما لو قضّى 


ديه بغير ذه . وإ رَادَ فى الفِدَاء على الواجب 6 مرجع به اوعد .ومذهبٌ 


الشافِع «ك ذْكرْئًا فى هذا الفصل » ! لاه لاير جع بما داه به بغير إذنه وز لاوا : 

وإن شرَط له الرَاِنُ جوع » رَججعَ ‏ قَْلّا واحجدا . وإن قَضَاهُ بإذنه من غير شر طٍ 
الرجوع. ٠‏ ففيه وَبَهَانِ » وهذا صل يُذَكَرٌ فى غير هذا المَوْضع. . فان فداه 
وشَرَط أن يكون رَهْنًا بالفِداء مع الدَّيْنِ الأول » فقال القاضى : يجوز ذلك ؛ لأن 





.)6 «المفلس‎ : ١ فى‎ )١( 
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المَجَى عليه يَمْلِكُ بَيْعَ الم ؛ إبَطَالٌ الرّهْنِ » فصارٌ بِمَنِْلَةِ الرَهْنِ الجائرٍ قبل 
ضيه » والزَادة فى دَنْنٍ الرهْنِ قبل لُرُومه جائرَةَ » ولأنَ َُْ الجئاية متلق به , 
وإنّما َمِل من الجناية إلى ال هْن ويََْمل أن لابح ؛ لأن الَْد رهن دين ؛ 
فلا يجوز رَهْنِ ازا يدَيْنِ مياه » كا لو رَهَنهُِدَيْن ميوَى هذا . وذْهَبَ أبو حنيفة 
إلى أن ضَّمَانَ جتاية الرَهْنٍ على المرئهن » فإن فَدَاهُ لم يرجع بِالفداء ؛ وإن فَدَاةُ الرَاهنُ 
أو بيع فى الجتاية سقط دَيْنُ الْرَهْنٍ » إن كان بِقَدْرٍ الفدَاءِ . وبئاءً على أله فى أن 
الرَهْنَ من ضَمَانِ المرَهنٍ . وهذا يأقى الكَلَامُ عليه » إن شاء الله تعالى . وإذا م 
نفل الكاض. + يَف الجئانةالتى ترق قَِمَُ » بَطَل لَه » وإن إن لم تسستغرقها , 
يع منه يقذر رش الججئاتة » / وبَاقيه رَهْنَ . » إلا أن يَتَعَذْرَ بيع بعضيه يناع الكل » 
ويُجْعل بَقيّةَ الشمن رَهْنًا . وقال أبو الخطّاب : هل يُبَاعٌ منه بقدْرٍ الجتاية » أم يبا 
جَمِيعُه » ويكون الفَاضيل من نمه عن أُْش جتائته رَهْنَا ؟ على وَجْهَيْن . 


فصل : وإن كانت الجتاية على سيد العَْدِ » فلا يَخْلُو من حَاليْن ؛ أحديها » 


أن تكون الجتاية غير مُويّة ود ٠‏ كجناية الخَطَا , أو شِْبْهِ العَمْدٍ » أو إثلاف 


مال ؛ فيكونٌ هَذْرًا » لأنَّ اعد مال سد فلا يبت له مال فى ماله("» . الثانى ع 
أن تكون مُوجبة لود فلا يخْلُو من أن تكون على الس أوعلى ما دُوئها , فإن 
م » فالحق سيد » فإن عَهَا على مال سقط الِصّاصٌ » ول 
يجب امال ؛ لما ذَكَرنا . وكذلك إن عَفا على غير مال وإن أَحَبّ أن يَققَصّ فله 
ذلك ؛ لأن اليد لايَمِك الجتائة على َه فينْبْتُ له ذلك بجتّايته عليه لان 
القِصّاص يجب لِلرّجْرٍ » والحاجة تَذْعُو إلى رَجْرِه عن سَيِّدِه . فإن اقْنَصّ » فعليه 
مت » تكون رَهْنَا مكاله ‏ وقَضَاءٌ عن الذَيْنِ ؛ ؛ لأنّه يُحْرِجُه عن كَوْنه رَهنا 
باتِيّاره » فكان عليه بَدَلَه ٠‏ كا لو اعْتَقَهُ . وإن كانت الجنَايّة على انس ؛ فور 


('؟)فىفاءم:«مال). 


استِمَاءُ القصّاص » وليس هم العَفْوُ على مال .كر القاضى وَجَْها آتر » أن لحم 
ذلك ؛ لأن لجل حَصَلَتْ ف ِلك غيرهم » فكان خم العفو على مال ٠‏ » كا لو جَنَى 
على أَجتب” . وللشافع + فَوْلَانِ » كالوَجَهَيْنِ 0 . فان عَمَا بعضٌ الوَرَثة مل 
لقِصّاصٌّ » وهل يَثْبّت لغير العَافَى نَصِيُه من الذي ؟ على الوَجْهَينٍ . ومذهب 
النافِ ؛ فى هذا المَصْل كله على نحو ما ذَكَرْناة . 

فصل :وإن جنَى اعد مهن على عبد ليه » ميل من حَاينٍ ؛ حا : 
أن لا يكون مَرَهُوئًا فحَكمُه حكم الجناية َة على طَرَّف سَيِّدِه » له الْقِصّاص إن كانت 
جنات مُوجبّة له » وإن عَمَا على مال أو غيره أو كانت الجتاية لاوجب الصّاصَ ‏ 
ذَهَبَتْ هَذْرًا » وسواءٌ كان المَجنِه عليه فا أو مُدَيَا أو أ وَل . الحال الثانى » أن 
يكون رَهْنّا » فلا يَخْنُو إِمًا أن يكونٌ رَهْنَا عند مُرْتَِنٍ القاتل » أو عند غيره » فإن 
كان عند مرئّهن ن القاتقل والجنَاةُ مُوجيَةٌ للقصّاص » فللسّيد" التِصّاص | . فإن 
اققَصّ » 00 ف الم عليه » / وعايه هعفص منه » فإنا فا على 
مال أو كانت الجتَاة مُوجة للمال » وكانا رهن بِحَقٌ واجدٍ لجتايته » هدر ؛ 

لأنّ الح َع بكل واحدٍ منهما » » فإذا قل أَحَدُهُما » بَقَى ال مانا 
بالآحرٍ . وإن كان كل واحدٍ منهما مَرْهُوئا بق مقرو » ففيه يع مسال ؛ 
إخقاها » أن يكونَ الحَانٍ سوا » وقيممهما سواءً ‏ فتكونَ جناي درا » سواء 
كان الحمَانِ من جِنْسيْنِ » مل أن يكون أَحَدّهما بمائة ديار والآخر ألف برهو 
يمتها(" ماثة دِيئارٍ » أو من جنس واحد ؛ لأنّه لا فائدّة فى اعْيِبَارٍ الجتاية . المسالة 


الثانية أن يَخَِْفَ الحَمَانِ تق القِيمَتانٍ مثل أن يكون دَيْنُ أحَدهما مائة ودين 





(") فى م : «١‏ كالمذهبين » . 
(1) فى م : « فلسيده » . 
(5) فى ١ : ١‏ متعلق » . 


(5 فى ازيادة : و قيمة ) . 
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الآ ماين » وقِيمَة كل واحدٍ منهما مائة » فإن كان دَيْنُ القاتل أكمرَ , ٠‏ ل يقل 
إلى دَيْن المَمكُولٍ لعدّم الغرض فيه ٠‏ وإن كان دَيْن المَتُول أكثر , تقل إلى القاتِل » 
أن الترتين عرهتا .ولت . وهل يُبَاع القاتل , ولخكل فيه خا كال 
المَقثُول . أو نَل بحاله ؟ على وَجْهيْنِ ؛ أحدها , ' لا يبَاع ؛ لأنّهِ لا فَائْدَةَ فيه 
اناف » ماع ؛ لأنه رما زا فيه ماد » فته كر من قي » فإن رضن في 
فلم ير فيه » ِييْ »لعَدَم ذلك . المسألةالغالئة ؛أن يتَفِقَ الدَّيئَانِ نِوتَخْتلف القِيمَتَان : 
أن بكرن ْنكل واحد نما مال وقية حدما مال »ولآحر مقن ,إن 
كانت قب الول أكتر » فلا عرض ف التق , فينْقى بحاله » وإن كانت قِيِمَة الجازى 
ل بح منه بعر جنائته » يكون ْنا يدن المَجنىئ عليه » والباق رَهْن يِه ؛ 
وإن اتا على َه تقل الذي | ليه » صَارَ مَرَهونًا بهما : ٠‏ فإن حَلّ أَحَدُ الدينيْن ‏ 
ب كا بال لله إن كان َيه لمُعَجُل بع ليتوف من كَمَنه » وما بق منه ره 
الي الح » فإن كان المُعَجل بالآحرٍ بيع ليَسوفَى منه يقَدرِه ٠‏ والباقى رَهِن 
بدينه السألة الرابعة » أن يِف الدََنِ لقان » مئل أن يكون حك الدَنين 
حممرِينَ والا تحر ُمَانِينَ ؛ وقِيمَة أحَدهما مائةً والآححرٌ مائتين »فإن كان دَيْنُ المَمَثلٍ 
أككرٌ ء ثُقِلَ إليه , وإلّا فلا . و أن إن كان المَجَنَى عليه رَهْنَا عند غير مُرْتهن القاتِل , 
سيد القِصّاصي ؛ أنه مُقدمٌ على حقٌ المُرئهنٍ » يقليل أن الجا المُوجبَةٌ للمال 
| مُقَدمَ عليه , فالققصاص أَوْلَى , فإن اققصّ ؛ » بطل الْرَهْنُّ فى المج ”عليه ؛ أن 
الجتاية عليه لم تُوجبْ ما لا يُجْعَلُ رَهْنا هُنًا مكاله , وعليه قِيمّة المُمَ 0 
وتكون” رَهْنَا ؛ له أنطل َم الوثيقَة فيه بيار » وللسسَيّد العفرُ على مال , 
فتَصِير الجتاية كالجنائة الموج للمال , فْيْتُ امال فى رق الي ؛ أن اسيك لو 
جنى عل العبد : لوَجَبَ أَرشٌ جئانه ِحَقٌّ المرئهن فبآن يَثْبْتَ على عَبْدِه أوْلَى . 





(0) سقطت الواو من ١:‏ » م . 
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000 1 5 ار 0 2 ا َه عو ع وضان ل 
فإن كان الأَرشُ لا يَسْتَعْرِق قِيِمَتَه » بِغْنا منه بقذْرٍ أرّش الجتايّة » يكون رهنا 
عند مُرَئَهِنٍ المَجنِىء عليه » وبَاقِيه بَاقٍ عند مرئّهنه » وإن ن لم يمكن بِبِعْ بعضيه » 
بيع جمِيعُه » وقميم لَمَنه بينبما على حَسّبٍ ذلك » نا . وإن كانت 
الجنَاية تَسجَعْرٍقَ قِيمَنَه » تُقِل الجانى » فجَعِل رَهْنَا عند الآحَرٍ . ويَحَْمِل أن يُبَاعَ : 
ِاحْتمَال أن يَرغَبَ فيه رَاْبٌ أكثر من تَمَِه » فيفضل من قد قِيمَته شىءٌ يكون رَهئا 


1 عند مرتهنه وهنا كلفقول الشافعى * . 


فصل إن كانت الجتفة على مرو يه فيما دون الس ؛ كا افه 
أو مَاِه » فهى كالجتَايّة على أَجْتو » وله القِصّاصُ إن كانت مُوجِبَة له » والعَفوُ 
على مال غيره » وإن كانت مُوجِبَة للمال انِدَاءً » نبت » فإن التقل ذلك إلى اسيل 
بعونة المسكحق » فله ما لِمُوَرَيْه من الِصّاص والعَفو على مال ؛ ؛ لأن الاسَتدَامَة 
وى من الانتذاء » فجَارٌ أن يت بها ما لايك د ؛ وإن كانت الجمّاية 
على تفسيه بالقَثْل , تَبَتَ الحَُكُمُ لِسيّده » وله أن يَقَمَصَّ فيما يُوجبٌ القِصّاص . 
ع يي ا و ا يا 
فيه وَيجَهَانٍ ؛ أحَذهما , ينبت . وهو قولُ بعض أصُحاب الثافوى ؛ لأن الجنا َي 
على غيره » فَأَشْبَهَتِ الجنَايّة على ما دون النّفسٍ . والثافى , لا ينبت له ماله ى 
دس ول له العدد عله وهو قول أبى نَورٍ ؛ لأنّه حلى نيبّت0" لِلسسيْد ايداءً ؛ 
لوز مداه ٠‏ كا لو كانت الجتايَة عليه ٠‏ وأصثل الوهَيْنِ » ووب الحَق 
فى ايِتدائه هل يَنْبْتٌ يك لتر م يقل إلى وَارِيْه » أو يَنْبْتُ لَِوَارث اْتِدَاءً ؟ على 
جهن . وكلى مؤضيع. بيت له الال فى رقب نيه » فاه يدم على اَن ؛ 
أنه يَْبْتُ لِلْمَوْرُوثٍ كذلك » فِينمَقل إلى وَارِئه / كذلك . وإن اققصّ 


(8) سقط من : م. 
(9) فى م: «يثبت .)١‏ 
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فى هذه الضورة / © ير مه دل الرَهْن ؟ لانّه إذا قَدّمَ الملل على حَقٌ المرئهن 6 
فنام اح 0# 81 0 5 د س) ع عو في ؟روىر ةم ِ# وه 
فالقصاص اولى . ولان القصاص يثْبتَ للموروث مقدَّمًا على حَقٌ المرئهن , 
فكذلك” ' فى حَقٌ وَارِثه . 

فصل : وإن كانت الجناية على مُكَائب السسّيِّد » فهى, كالجنايّة على وَلَّدِه 
ود تَعجِير ه كيرت وَلَدِهُ ؛ فيمأ ذكرنًا . والله أعلم ' 

فصل : فإن جَتَى العَبْدُ المَرهون بإِذنٍ سَيّدِه » وكان ممن يَعْلَمُ تَحْريمٌ الجاية 
وأنّه لايَجبُ عليه قبُول ذلك من سيّده » فهى كالجتايّة بغير إذْنِه » وإن كان أَعْسجَمِي 
م #8 مف * وإزو لظ تر 0 56 1 مد 0 علا مر 
أو صبيا لا يعلم ذلك ؛ فالسيد هو القاتل » والقصاص والذية متعلقانٍ به لايباع 
سول .ى )0 و و . سشرار © نرم سم 001 رع ريه" ات ا 
العبد فيبا ؛ موسيرا كان السيد أو معسيرًا "ا لو بَاشرَ السَيّدٌ القثل . وذكر القاضى 
الو زر ا وما ل ل ع يبرم يي > 7 َ 
وجها ار ء أن إلعبدَ يبا ع إذا كان السيدُ مغسيرًا ؛ لأنّه بَاشَرٌ الجتاية . والصجيح 
ل وه اسم وعدم 
الأول ؛ لان العبد الة » فلو تَعَلمَتٍ الجتّايّة به بِيعَ فيها وإن كان السِيدٌ مُوميرًا ؛وحكم 


إقَرَارِ العَدِ بالجتايّة » حكم إِقرَارٍ العَيْدِ غير المَرَهُونٍ » على مامَضى بََانْه فى مَوْ ضع . 


065-_ مسألة ؛ قال ٠:‏ وَإِذًاا" جرح العَبْدُ المَرَهُونَ أو قل فَالخصُم فى 
ذلك سيد » وما قبضَ بسب ذلك مِنْ شىء فَهَوَ وَهنَ ) 

وجملئه أنّه إذا جنى على الرَهْن ٠‏ فَالخَصُمُ فى ذلك سَيّده ؛ لأنّه مالكه والارشٌ 
الَاجبُ بالجتاية مله » انما متهن فيه حَقُ الوثِيقَةِ » فصَارٌ كاعد المُسكأجَرٍ 
والمودّ ع, » و بهذا قال الشافي ه ؛ وغيره : فإن ترك المطَالبَة »أو تحر ها “أو كان 
غائبًا 4ن تمعد لتسدستا فللْمُرهن المُطَالبَة بها ؛ لأن حَقَهُ مَعَلّقُ بمُوجبهًا 6 


0 و 2 ش ار 5 ةو‎ ' ١ 
“: فكان له الطلبٌ به »الو كان الجانى سَيّده . ثم إن كانت الجتايّة مُوجبَّة للقصّاص‎ 


به 


هه 


هه 


(١06)يقم:ولا).‏ 
)١١(‏ سقط من :م . 
(١)ىم:١‏ وإن». 
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ليد القصّام ؛ لأنّه حَنٌّ له » وإنّمايَبْتُ لِيُسَْوْفَى » فإن اققَصّ ‏ أَخذَتْ منه 
تمه هما قِمَةٌ » فجُعِلَتْ مكائه رَهْنا . نص عليه أَحْمَدُ » فى رِوَايَةِ ابن منصورٍ » 
وهو(" قول إِسْحاقٌ . ويَتَكْرٌج أن لا يجب عليه شثىء . وهو مذهبٌ الشافهى ؛ 
لأ يَجِبْ بالجئاية مال » ولا اسنتّحقٌ بحال . وليس على الرَاِنٍ هن أن يَسْعَى لِلمرْتنِ 
فى اكتِسّاب مال ونا» نألف مالا امنشحقٌ يسبب إثلاف الرَهْنِ » فر قبمَنه » 
كا لو كانت الجتاية مُوجية للمال /٠‏ وهكذا الحُكمٌ فيما إذا تبت التقِصّاص لِلسَيدٍ 
فى عَبْدِه المَرهون وإنّما جنا أل القِيمئينٍ لأنَّ حَنٌّ المُرئهن إِنّما يتعلّقٌ بالماليّة » 
والواجبٌ من المال هو أقَل القِيمَئينِ لأنالرّهْنَّإن كان أل يجب أكثرٌ من يمت » 
وإن كان الجا أل ل يبأك من هه » وإن عَهَاعلى مالل صّحعَفوُه »وجب 
َل القِيمََيْن » »لما ذكرًا . هذا إذا كان التِصّاص قدلا » وإن كان مرح أو قلع مين 
ونحوه » فالوَاجبُ بِالعَفو أكل الأمْرَينِ ؛ من أزش الججرحء أو قِيمَةِ الجانى . وإن 
عَنَا مُطْلَا» أو على غير مالى » انبتى ذلك على مُوجب العَمْدٍ ما هو ؟ فإن قلنا : 

مُوجبّه أَحَدُ شَيْئينٍ . ث َبَتَ المال . وإن قلنا : موجه القِصّاص عَيْنا » فحَكُمُه حَكُمُ 
ما لو اقتَصّ ؛ إن قلنا نّم : يَجبُ قِيِمَمُهِ على الرَاهِنِ . وَجَبَ ههُنا . وهو الْحَتيّار 
أنى الخَطَّابٍ ؛ لأنّه فوت بَدَلَ الزّهْن عله » أَشبَة ما لو اص . وإن قلنا : لا يجب 
على الرّاِنِ شىءَثْمْ . لم يجب ههنا شىء :وقواقول القاصى :ومتعب الثالنىا ' 
لأنّه اكتسّابُ مال » فلا يُجَبْر عليه . وأا إن كانت الجتَاية مُوحِبَةُ للمال ١‏ أو ثبت اك 
لما بالعفو عن الجتّاية ةالصو للقصماص » فإله َع به حي لاهن والمرهن ؛ 
ويكون من غالب تقد الب كقِيّم المُتْلفاتِ ٠‏ فلو أََادَ الَاِنْ أن يُصَالِحَ عنها ' 
أو باحزظر الاعماء م يَجزَإ ّا بن متهن » فن أَؤنَ فيه جار ؛ لأن الجن هما 
ل" يخرجُ عنهما » وما قَبضَ من شّىءٍ فهو رَهْنْ » بَدَلُا عن الأول » ايا عنه ؛ 


؟)ىم: د وهذا» 1 
(©) فىم:«أن». 
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ايد فإن عَمَا اران عن المال » فال القاضى : يسْقط حَقٌ الرّاهِن دون 
حَُ متهن » فح لَه تكون رَخنا » فإذا َال انزجع الأشى إلى الجانى ء 
كا لو أقرٌ أن الرَهْنَ مَمْصُوبٌ أو جَانٍ . وإن استؤقى الَّيْنَ من الأزش ء احْمَمَلَ أن 
يُرْجِعٌ الجانى على العَافى ؛ لأن مَالَهُ ذَهَبَ فى قضَاء ينه » فَلَزِمنُهُ عَرَامَتُه » كا لو غصبَه 
أو استَعَارَهُ فرَهَنَهُ » وَاحْتَمل أن لا يُرَجِعَ عليه ؛ لأنَّهِ لم يُوجَدْ منه فى حَيٌّ الجانى ما 
يَقضى ووب الضّمَانٍ » وإنّما امتُوفى بسب كان منه حال مله . فب ما لو 
جَتَى سان عل عبد .م وهب لغيره ‏ فتلفَ بالجتارة ةالسَابقَةٍ . وقال أبو الخَطّابٍ : 
يَصِح العفو مُطْلَمَا ؛ ويوححذٌ من الراهِن قه قِيمَثّه تكون رََهْنَا اللداقطه توتريه. 
نصح » كسائر يون الول دكن أكوله رخنا مغ غلم حَقٌ الراهِن فيه , 
فلَرِمتُهُ اليم ؛لقفويته حك المُرئهن » فب ما لولف بَدلْ ارهن . وقال الشافعيه : 
لايح العف ألا ؛ لأنَ حي مهن متلق به » فلم ييح 20ة عَفْو الرَاهِن عنه؟) 
كلرهْنِ نفسيه » ويا لو وهب الرَهْنُ أو عْصِبٌ » هَمُفّى عن خَاصه الا 
فى النَظْرٍ » وإن قال المَرَتهِنُ 1 أسْقَطتُ حَقَى من ذلك اسقط 4 لاه نه ينف اران 
لايع . وإن قال : أُسْقَطْتٌ الأَرْشّ أو اف تسقط ؛ لأتدملك 
ران » فلا يَسْقط بإِسْقَاطٍ غيره وق لس نه ده مان ادف 


00 وهو قول القاضى ؛ لأنَّ ذلك يَعَضتمّنُ إسْقَاط حَ فإذا م سقط حَق 


غيره سقط حَقَه » كا لو قال : أسْقَطْتٌ حَقَى وحَقٌّ الرّاهِن . والثانى : لايسسقط ؛ 
لأنْ العفو والإبرَاءَ منه لا يَصِحُ . فلم يَصِح ما تَضَمُتَهُ . 

فصل : وإذا أقرٌ رَجُلُ بالجتاية على الرّهْن , فكَذَّيَامُ » فلا شي ءَلهما . وإن كَذَّبَهُ 
المرتهنُ » وصِدَّقَه الرَاهِنُ ٠‏ فله الأَرسٌٌْ ولاق لمن فيه الإمملط درو 
وَحَدَه » تعلق حَقَه بالأرش , وله قَبْضنّه . فإذا قدا فضت اراهن الخ 6 أن 11 


تم قم 2 الشو + 


5:8 


ل 0 ار ع ام 


من الأ ع يثك الجا مطاية الاين بحر » لك ول ل ميقا .. 


فصل ولو كان اهن أم حَاملًا » فضرب بَطتها تب" » فالْقَتُ جديا ميا 
نكم ع فين امد +وإك العَقْه حم ثم مانت لو فسنت يعيش مله + قفية قبشته .ولا 
يَجِبُ ضّمَانْ نقص الولادةٍ ؛ لأنّه لا يمير تقْصّها عم وَجَبَ ضّمَائُه من وها . 
ونيا أن ضْمَنَنَقْصّها بال ولَادةٍ ؛ أنه حصّل يفغله . فلِمَهُ ضَمَانه الو غصبها 
ثم جَنَى عليها . ويَحْمَمِلُ أن يجب أكثرٌ ارين ادي 
لأن سَبَبَ ضَّمّانِها جد ٠‏ فإذا لم يَجِتَمِع ضَمّائهما وَجَبَ ضَمَان أك . وإث 
صرت ب بَطنَ بَهِيمَةٍ »فقت وَلَدها ميا » ففيه مانقصها الجتابه وُلاغيُ »وماوَجَبٌ 
من ذلك كله فهو رَهْنّ مع الأمّ . وقال الشتّافوه : ما وجب لِنَقْص الأمّ ‏ أو لتَقْص 
البَهِيمَةٍ » فهو رَهْنٌّ معها » وكذلك ما وجب ف وَلَّدِها » وما وجَبٌ فى جَحنِين الأمَة 
لسن اغوي ةلات نذا الرخن ليس بره :+ ولنااء أذ همان عايب اليكانه 
على الرَهْنِ / » فكان من الرّهْن » كالواجب لقص الولَادَةٍ ”وضْمَانٍ ولد 
البَهِيمَةٍ . وقولهم : إن تمَاءَ الرّهْنِ لا يَدْحُل فى الرّهْنِ . غيرٌ مُسَلّم . 
“943لا مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا اشْتَرَى مِنْهُ سِلْعَةَ , عَلَى أَنْ يَرَْتَهُ بها سينا مِنْ 
ماله يران » أؤ عَلَى أن يُعْطِيةُ بالكَمن حميًا ب: يَعْرِفَانِهِ » فاليئِعُ جَائْرٌ . فَإِنْ أبَى 
سْلِيم الرّهْنِ » أو أبَى الحَمِيلُ أن يَعَحَمّل , فَالْبَائعٌ مُخَيرَ فى فسخ البيْع. . وَفى 
إِقَامَبهِ بلا رَهْنِ ولا حَمِيلٍ ) 

الحَمِيل : الضّمِينُ . وهو فَهِيل بِمَغْتَى فَاعِلٍ » يقال : ضَمِينٌ » وحَجِيل » 


(5) فى م : «١‏ وإذا )». 
(5 -0) ف الأصل ١ : ١»‏ وولد ».. 


0/4 و 


3/5 ظ 


وقَبيلٌ » وكَفِيلٌ , ورَعِيمٌ » وصبِيرٌ » بمعنّى واجدٍ . وجُمْلَ ذلك أن البَيْعَ بشزط 
الرّهْنِ أو الضَّمِينِ صّحِيحٌ » والشّرط صَّحِيحٌ أيضا ؛ لأنّهِ من مَصلّحَةٍ العَقَدِ » غير 
ماف لِمُفَضًاه » ولا ئعْلمُ فى صحيه لان إذا كان مَعْلُوما » ولذلك قال الجرّقى؛ 
) يَعْر فانه )ف الْرَهْن و الضَّمِينمعا ومَعْرِفَةَالر هتحص بِأَحَدِ شيئين ئ : . ؛المشَاهَدَةَ 
أو الصّمَةٍ التى يُعْلَمُ مها المَوْصُوف » كف السّلّم . ويَتعيّنُ بِالقَبْضٍ . وأما الضَّمِينُ 
ْم بالإشارة إليه » أو تَغريفه بالامم السب ء ولا يْصح بِالصفةٍ بأن يقول : 
رَجُل غنوه ٠‏ من غير تين ؛ لأنَ الصمَة لا تأنِى عليه . ولو قال : يشرط رَهْنٍ أو 
ضَّمِين . كان فَامِيدًا ؛ لأن ذلك يَخْتَلِف ٠‏ وليس له عُوْفٌ يتصرف إليه بإطّلاق ا 
ولو قال : بِسَرْطٍ رَهْنٍ أَحَدٍ هَذَيْنِ العبِدَيْنِ . أو : يَْمَينِى أَحَد هَذَيْنٍ الرَجْلينٍ . 
يفي أن العرمن يلف . فلم يَصِحّ مععَدَّم التَعْيين » كالبيع . وهذامذهبٌ 
الشافجى . وحكى عن مالك وأبى نر أنِيصِحٌ شط الرهْنٍ المَجَهُولٍ , ويَلرَمُه 
أن يدقع إليه هنا در الديْنِ ؛ أنه وَيَة » فار شطيا لقان كالتهاةة روفاك 
- : إذا قال : على أن أَرْهَنَكَ أَحَدَ هذين العَبدينٍ يجان لان عه جار 

ه . ولناء أنه شرّط رَهْنَا مَجْهُولُّا » فلم يَصِحّ » ما لو شرّط رَهْنَ ما فى كمه , 
و با ا 
الشهَادةَ » إن ها عرها فى الششرع, حُِلَتُ عليه » والكلام مع ألى حنيفة قد مَضَّى 
فى البَبع » فإنْ الخِلّاف فيبما واجدٌ . إذا نَبَتَ هذا إن المُشْتَرىَ إن وَفى بِالسَرطٍ , 
فك لل بار سال هر لشو ل اك بور أن تسو ارقو وان ا 
الكيول أن يعد عبد و وإلشاقم النباز ين فسخ الازعر وبين الجانةا© امنا به 
بلارَّهْنِ ولاحَمِيلٍ » فإن رَضِى به لْزِمَهُ / البِيعٌ . وهذا قولُ الشّافهى؛ » وأُصْححَاب 
الَأَى . ولا يَلْرْمُ المُشمَرى تَسلِيمُ الرّهْنِ . وقال مالِكٌ وأبو نورٍ : يَلْرَمُ الرّهْنُ إذا 


هه 


. » إمضائه‎ ١ ىم:‎ )١( 


ير و مسر 


كان مَشْروطًا فى عمد الع ويُجبْر عليه المُشْتَرى . وإن وَجْدَهُ الحاكمُ دَفَمَهُ إلى 
لبائع. ؛ لأن عفد الع وََعَ عليه » فأطبة الجر . وقال القاضى : ماعدا المَكيل 
المَوْرُونَ يرم فيه(" الرَهْنْ بمُجَردٍ العَقدِ . وقد مَضَى الكَلَامُ معهم فى أوّل 
الباب . ولأنّه رَهْنَّ » فلم يَلرَمْ قبل البْض » »الو لم يكن مَشْرُوطًا فى البنع. » أو 
كثر الفكل والكز رون وَإنّمالمَ الجيَارٌ والأجل بالشرط لأنه مِنتوَايع البيع. » 
لا يرد يفيه » وال عفد مر" بتفسيه ليس من لقاع » ولأن الجا 
والأَجَل يَعْبْتُ بالقول » ولا يَفتَقِرٌ إلى تسليم ٠‏ فاكتفى فى ” بُوته بمُجَرّدِ القؤل » 
بخلافِ ارهن وأمًا المي » فلا لاف ف أنه لا رمه الضّمَانْ » إذ لا يَلرَمُه 
شل ذمِّه وأدَاءُ دين غيره باشتراط غيره . ولو وَعَدَهُ بأ يَضْمَنُ .ثم لم يفل , 
م يلْرَمْ فى الحكم ٠‏ 5 لو وَعَدَهُ أنه يَيعُه » ثم أببى ذلك . ومتى لم يف المشتّرى 
ِلْبَائْم بِشَرْطِه » كان له الفسْحُ , »الو شرط له"» صيقة فى النّمَنِ » » فلم يف بها » 
ولأنّه أَحَدُ المُتَعَاقَِدينِ »فاذا يف بماشر ط ف الَقدِ تبت الجِيّارٌ لصاحبه ؛#البائعر 
إذا ت شط المَبية0"» على صِفَةٍ » فبَانَ بخلافها . 


فصل : ولو شرَطرَهْنًا » أو ضَجِيًا ميا » فجاءً رهما » لِيَلرّم البَائِعَ ْول » 
ل د من المَشروطِ » مثل أن يَأتَى بأكرّ قِيمَة من المَشْرُوطٍ » 
ميل ولق من المُعيّنِ ؛ لأنّه عَقَدَ على مين » ٠‏ فلم يمه بول غيره » كالبيع. » 
ولأ وض يَخْتِفُ بالأعْيَانِ » فمنها ما يَسْهل يِه والاستِيفاءُ من تُمَِه » ومنها 
ماهو أل مُؤَْة وأْهلُ حفْظا » وبعضي الذّمَم مْلُ من بعض » وأَسْهّل إِيفَاءٌ » فلا 
يلرّمُّهِ قبُولُ غيرٍ ما عَينَه » كسَائرٍ العْقَودٍ . 





(7) سقط من : الأصل ٠‏ . 
5) فى ١‏ ا 

(1) سقط من : م . 

(ه) فى الأصل 00 البيع ) . 


:/ و 


فصل : وإن تعيب الرَهْنُ هن » أو استحَالَ العَصيرٌ تحمرًا قبل قنضيه » فِْبَائع الجيّال 
ين قبْضيه ما » ورضّاةُ بلا رَهْن فيما إذا حمر حمر العصيبر » وبين قلخ البيعم وَرَدْ 
الرَهْن . وإ ن عَلِمْ بالعيب بعد قبْضِه » فكذلك . وليس له مع إمُساكه رش من أجل 
العَيِب ؛ لأن ان لما رم فهما حصل نع » وهو المَؤْجُوك » ولج الات 
للا » فلم يَلَرّم لشن يدذلاعنه » بخلاف / المتبيعه وان تلفى أو تيت 
بعد ابض » فلا يار للبائعم . وإن الفا فى رَمَنِ حدُوث العَيْبٍ » وهر ما لا 
يَحْتَمِلٌ إلا قول حدما , فالقول قوله من غير تين ؛ لأنَّ امن إنما مراك لدف 
الاحِمَال » وهذالايَحْتَمِلُ :ون اختَمل قوليُهمامعا انبتى على امحتلاف المُتَبَايعين 
فى حدُوثْ العيبٍ فى المَييع, ؛ وفيه رِوَايئَاٍ ؛ فيكون فيه ههنا وَجَهَانٍ ؛ أَحَدّهما , 
القول قول الرَاِنِ . وهو قول أنى حنيفة والمافوء ؛ لأ الأمثل ص فرظ :لفق 
ولرُومُه . والآكمر . القولٌ قو المرتَهِنٍ » وهو قِياسٌ قول الجِرّقوه ؛إقوه شل ذلك 
فى البيعم ‏ لأنّهما احُمَلَمَا فى ةَ: قبْضٍ المُرئَهن لِلْجُرْء الفات ضح فكات القول قر له ٠ك‏ 
لو احْمَلفا فى قَبْضٍ جْرْءِ منْففصل منه . وإن ابلا فى زَمَن التلف , فقال الرَّاهِنُ : 
بعد المَبْضٍ . وقال المرتَهنْ : قبلّه . فالقول قوله ؛ لأنّهِ مْكرٌ للمَبْضِ . وإن كان 
اهن صر فَاستحَالٌ تحئرا ‏ احلا رمن مايه » فالقول قول الران . 
نْص عليه أحمدٌ . وقال القاضى :يحرج فيه روّايةأخرَى , أن القول قول المئهنٍ ؛ 


. كالا لاف ف البَيعم . وهو قول أبى خنيفة ؛ لأنَّالأمثل عام الَيْضٍ » كلو الفا 


فى رَمَنِ للف . ولناء أنهما اا على العَقَدِ والقَيضٍ ‏ وامْلَا فيما يَفُسدُ به . 
فكان القول قول من يَنْفِيه ينفِيهِ » 5 لو احتلفا فى شرْط فاميدٍ , ويُفَارِقٌ احتلافهما فى 
عُُوث لنب من وين ؛ أيه » هملاع القبض حاجنا »كم ال 
ا ات . الثانى » أنّهما الما هنا فيما يُفْسِدٌ العَقَدَ : والعيبٌ 
بخلافه . 


ب 
أ 


فصل : ولو وجد بالرهْن عَيْبًا بعد أن حَدَتٌ عِنْدَهُ عَيْبٌ تحر » فله رده وفَسْحُ 


البيعم ؛ لأن المَيْبَ الحاوت فى مِلْكِ الرّامِنِ لا يلوم المرّهنَ ضَمَائُه » بخلاف 


؟' وه 


المبيع, . وتعرجَهُ القاضى على رِوَاينيْنِ » بنَاءَ على البيع. » قزر قوله «لايشلك الرد :. 
لايَمْلِكُ الفسْحَ . والصّحيحٌ ما ذكرئاةٌ . وإن هَلكَ الرهن فى يَدٍ ولعي 7 
أنّه كان معيبًا » م يَمْلِك فسلخ البيع. ؛ لأنه قد" تعدَرَ عليه رَدُه . فإن قبل : فالَرهن 


00 


غير مَضّمُونٍ » ولهذا لا يمنع, رده بحُدُوثْ العَيّب فيه قلنا 0 
قيمته يمه لأنْ اعفد ب يَمَعْ على ياك نما وَقعَ على الوثيقة يق » فهو مَضْمُونَ بالوثيقة 4 


أما إذا تَعَيّبَ ب فقد رده ؛ فيَسْتَيْحق بَذّلبها رده » وههنا م يَرَدُ شيئا و 
بَدلّه » لأَوْجَبْنَا على الرّاهِن غير ما شرّط 20 على تفسيه 

فصل : / ولو ل يَشْمَر طَارَهْنافى البيع. » لو المترى يري »وقتة اباقع 
كان كمه حُكْم اهن المَشْرُوطٍ ف البيْع » ولاينْقَكُ شىءٌ نه حتى يقي يع 
الدّيْن » ولا يَمْلِكُ الراهن اْبَرَاعَه ولا التُممّفَ فيه » إلا بإذْنِ المُرَتَهِنٍ » إلا أنه 
إذا رَدّهُ عيب أو غيره » م يَمْلِكُْ فَسّحّ البيع. . 


فصل : وإذا تَبَايَعَا بشَرْطٍ أن يكون المَبيعٌ رَهْئا”'" على ” مه » لم يُصح . قاله 
ابن حَامِدٍ وهو قول لاف نمع حين شرَطرَطئه يكن كاله وسواء 
شْرَط أَنّهِ يُقبضه ثم ير هَنْه ) أو شرَط رَهْنّه قبل قبِضيه . وَرُوىَ عن أحمد ء أنه قال : 


إذا حَبْسَ اميد . بْقِيِّ اللّمَنِ » فهو غاصبٌ » ولا يكون رَهُنا ! نا إلا أن يكون شرط 
عليه فى نفس ابيع . وهذا يَدُلٌ على صِحَةٍ الشررط ؛ لأنّهِ يجوز بد نمه + فار رهئة . 
وقال القاضى : معنى هذه الوا » أنه شر عليه فى لا 0 


المَبيع » فيكون له - حَبْسٌ المبيعم حتى يَقبض الرّهْنَ » وإن لم يف و2137 فسخ 





(9؟) سقط من : م . 

0) فىاءم : و يمتنع 4 . 

(8) سقط من :1٠.)م.‏ 

(9) فى م ١:‏ شرطه ). 
(١٠)فا!:‏ ومرهونا ). 

. » شرطه‎ ١ : ف الأصل‎ 1١9 
. ف الأصل زيادة : « وإلا »؛‎ 019 


ظ 


5/4 و 


0 . فامًا رط" رهن ا ود » منها أنه 
مت" . ومها أن ابيع يض تضى لدم التي ولا وغ انع تن ا 
لا يُسَلْمَه حتن يَفْضَ الدّمَنَ . ومنها أن الي يفمَضِى أن يكون إِمْسَالكُ المبيم 
مَعمُوًا »وار يَقعضى أن لا يكون مَصْمُوئًا » وهذا يُوجِبُ تنا ١‏ قض أُحَكامِهما . 
وظاهِرٌ الرُوَايَِ صِحّة رَهْته . وقولهم : إن غير مَمْلُوكٍ . نا" , إِنّما شر رَهْئَه 
بعلا ملكا 0 الود اي و 0 
50-6 68 0 ضى تيم ابيع "كيم التن . 
مَمنوعّ وإن سل فلا بتع أن يت بالشرط يلاه ٠‏ ؟ أن مُقَضَى ابيع حلُولُ 
شمن وو جُوبُ ليه فى الحال » ولو شرّط التََجِيلَ جار وكذلك 00 مقتضى البيعر 
ُبُوتُ المِلْكِ فى المبيعم ؛ والتمكِينٌُ من التّصرّ ف فيه ؛ وينتفى بشرط الجْيَّارِ » وهذا 

مو الجواب عن الَو العالث والرايعم :فاون لم1 كدوام ؛ لكن 
رَهَنَهُ عنده بعد البْئعم » فإن كان بعدّ لَرُوم البيعم الال ته ؛ لأنّهِ يَصِح رَهْنه 
لغيه + نع عن كفو ولك تمه عل غ أيه نع وق مل 


ره قير س م مه م 


تفخ براقم لابج نت 50 ؛الألتزع كمف فأاشيه بَيْعّه 





17#ع)فىاءم: د شرط». 


.»لاقد«:مءافىف)١(‎ 

(15) فى م : ١‏ هلكته » تحريف . 

. سقط من :1 ىم‎ )١5( 

(10) فى الأصل  :‏ قبله » . وفى م : « قبيل » . 
(8١1)فىاءم:وعل)».‏ 


فصل : وإذا شرَط فى البَيِم رَهْنَا فانيدًا. كلمَحَرٌم . والمَجهول , 
وَالمَعْدُوم » وما لا يَقدِرٌ على تَسّلِيمه » أو غير المُعيّنِ » أو شرط رَهْنَ المَبيع. على 
َيِه » ففى فَسَادِ الع رِوَايَانٍ » مَضَى تَوْجيههُما فى الشروط القَامِدَة فى البيم. . 
وَاممَارَ أبو الحَطَّاب هلهنا قَسَاد الَيْع . وهو قول ألى حنيفة ‏ وأَحَدُ قلي الشّافعى' , 
وقد مَضَى ذِكرٌ ذلك . 

فصل : والشروط ف الرّهْنتَنْسمُ قمْمَيْن ؛ صّحِيحًا وقَاميدًا » فالصّحِيحٌ مثل 
أن يشرط كه على يد عَذْل عَيُ » أو عَذْين » أو أكثر » أو أن بيه عد عن 
ل ال . ولائَعْلَمُ فى صِحَةٍ هذا خلافا ؛ وإن شرَط أن يَببعه متهن » صّح . 
وبه قال أبو حنيفة ومالِكٌ . وقال الشافهى : لايْصِحٌ ؛ لأنّه كيل فيمايَتَاَى !9" 
فيه العَرَضَانٍ » فلم يَصِحّ » كا لو وَكلّه فى بيع من تفسيه . ووه الََافى أن الرّاهِنَ 
يُرِيدُ الصّبر على المُبيع » والاختياط فى وير القّمِ وَالمُرتَهِنَيُرِيدُ تغجيل الحَقٌ ' 
إنْجَارَ ابيع . ونا » أن ما جار تؤكِيلُ غير المرَْهنٍ فيه » جَارَ نكيل المُرئهنٍ 
فيه » كبَبْع عَيْن أرَى » ولأن مَن جار أن يُشْتَرط له الإمْسَاكُ جار اطيراط اله 
له » كاعد » ولا يَضرٌ يلاف العْرَضَيْنِ » إذا كان غَرَضُ المرئهن 5 
وهو امْتِيقَاءُ النّمَن عند حُلُولٍ الحَقٌ » وإِنْجَازٍ البيْم ؛ وعلى 93 الَرَاهِنَ إذا 
َكلَهُ مع العلم. موي وي 0 
به » كا لو وَكل فَاميقا فى بيْع_ماله وقَيْض لَمَنه . ولا تلم أنه ا يجوز تؤكيله 
شو من تيه »وإ سنا ل الشخصي الوب يكو ب متي . 
ومُوجِبًا » كابلا » وقابضًا من كفسيه لتفميه » بخِلَاف مَسَألينَا . 


فصل : وإذا رَعَنَهُأمَةَ » فشَرّط كوه عند امْرَأَةٍ » أو ذى مَحْرّم لها . أو كَوْتها 
00 9000 ع 0 3 0 2 7 
فى يد المركهن » أو اجتبىء على وَحِهِ لاا يفضى إلى الخلوة بها » مثل أن يكون لهما 


(19) ف الأصل : « ينافى » . 


ظ 


رَوْجَاتٌ » أو سَرَارِئ؛ » أو نِسّاءٌ مِن مَحَارِمِهمًا معهما ف دَارِهِمًا » جار ؛ لأَنّه لا 
يُفضى إلى مُحَرّم . وإن لم يككّنْ كذلك » فَسَّدَ الشرط ؛ أنه يُفُضى إلى الحَلْوَةٍ 
المُحَرّمَةِ » ولا يُوْمَنُ عليها . ولا يَفْسُدُ الرّهْنُ ؛ لأَنّه لايَعُودُ إلى تفص » ولاضرَر 
فى حَقٌ المُتَعَاقدَيْن » ويكون الحَُكُمٌ فيه ما لو رَعَنَها من غير شَرْطٍ » يَصبِحٌ الرّهْنُّ » 
ويخفلها القاكة عل ينام كو أمتكون غنده ورف 1106 11 عند قرط 
مَوْضْيِعَه » جَارٌ » / وإن لم يَسْتَرِط مَوْضبعَه » صخ أيضا . كالم . ويَحْكَمِلُ أن لا 
يَصِح ؛ لأ لِلامَةعْرْهَا ؛ بخلاف العَبْدٍ الول ع ؛ فإ الأمَةَإِذا كان المُرْتَهنُ 
ممّن يجورٌ وَضْعُها عنده كالعَبْدِ » وإذا كان مُرَْهِنُ العبْدِ مره لارَوْجّ لها » فَشْرَطَتْ 
كوئه عندها على وَجْهِ يُفُضى إلى حَلَوٌتِه بها » لم يَجُرْ أيضا » فاسيويًا . 

فصل : والقِسْمُ الثانى , الشروط القَاميدّة » مثل أن يَشْعَرط ما يُنَافَى مُقَتَضَى 
الرَهْنِ » نحو أن يَشْتَرط آلا يُبَاعَ الرّهْنُ عند حَلُولٍ الح » أو لا يُسْتَوْقَى الدَّيِنُ من 
َمَنِه » أو لا يُبَاعَ ما خيف تلفه , أو يَبْعَ الرَهْن بأى تمن كان » أو أن لا ببِيعَه إلا 
بما يُرْضِيهِ . فهذه شروط فاسيدة ؛ لِمُتَافَاتها مُفَعَضَى العَقَدٍ » فإنَ المَقَصُود مع الوَقاء 
بهذه الشرُوطٍ مَفْقَودٌ . وكذلك إن شْرّط الجِيّارَلِلرَّاهِنَ » أو أن لا يكون العَمَدُ لَازِمًا 
فى حَقَه » أو توْقِبِتَ الرّهْنِ » أو أن يكون رَهْنَا وما ويوْمًا لا" أو كَوْنَ الرّهْن ف يد 
الرَاهِنِ » أو أن يَنْمَفِعَ به » أو يَنْمَفعَ به المُْتَهِنُ » أو كوه مَضْمُوئًا على المُرتَهن أو. 
لعل » فهذه كلها قاميدة ؛ لأنْ منها ما يُنَانِى مُمَعَضَى العَقَدِ » ومنها ما لا يَعَمَضِيه 
العَقَدُ » ولاهو من مَصْلّحَِه . وإن شرَطَا شيعا منها فى عَمَدِ الرّهْن » فقال القاضى : 
يككيل أن سنك رخن با ركل حال » لأن الكاقة لها يذل ملكه يانه ل 
فإذا لم يُسَلَمْ له ؛ لم يْصِحَ العَقدُ » لِعَدَم الرَضَى به بدُونِه . وقيل : إن شرّط الرّهْنَ 
موقن ٠‏ أو رَهَنَهُيَْمًا ويَومًا لا » فَسَد الزَّهْنُ . وهل يَفْسْدُ سَائِرِهَا ؟على وَجْهَيْن ) 


. سقط من : الأصل‎ )٠١( 


بنَاءٌ على الشرُوطٍ الفاسيدّة فى البَيعم . ور أبو الخَطّاب فى ١‏ رعوس المَسَائْلٍ ) 
صِحَتَهُ ) وبه قال أبو حنيفة لذن لتىء عينه. قال 1 لا يلق الْرَهْن )2 وهو 
مَشرُوط فيه شّرط فاسيدٌ . و ليُحَكُمْ بِفَسَادِهِ . وقيل : مايَنقصُ حَقٌ متهن يُبْطِله ؛ 
وَجْهًا واحدًا » ومالافعل وَجَهَيْن » وهذا مذهبٌُ الكتافوه ؛ لأن المُرئهنَ شر طَتْ 
له زِيَادَةَ لم نصح له » فإذا فَسَّدَتٍ الرّيَادةَ لم يطل أصل الرّهْنِ . 

فصل : وإن شرّط أنه مَتَى حل الحَقُ ول يُوَفُنِى » فالرّهْنٌُ لى بالدَّيْنَ . أو : فهو 
مَبِيعٌ لى بالدَّيْنَ الذى عليكَ . فهو شط فَاميدٌ. رُوى ذلك عن ابن عمرٌ » وشرَيحرء 
والتّحَعىه » ومالك والقّورئه: والشافِى” وأصحاب الرَّأَى . لانَعْلَمُ أحَدًا الَمَهُم . 
والأصل فى ذلك ما رَوَى مُعاوِيّة بن عبد الثرين جعفر »قال : قال رسول الم عام : 
١‏ لا يَمْلقٌ/ الرّهْنّ » . رَوَاُ الثْرَه("" . قال الأَْرَمُ : قلت لأحمد : ما مَعْتَى قَوْلهِ : 
) لا يَعْلق الْرَهْنْ » ؟ قال : لا يَدْفمٌ رَهْنًا إلى رَجَلِ 00 : إن جمْتّكَ بالدّرَاهِم 
إلى كذا وكذا ء وإلّا فالرّهْنُ لك . قال ابن المُنذِرٍ : هذا مَعْنَى قَوْلِهِ  :‏ لا يَْلَقُ 
الرّهْنُ » عند مالك » والنّورئ » وأحمد . وفى حَدِيث مُعاويَة بن عبد اللوبن جعفرٍ » 
نر جلو رهن وار ابالمقيئة إل أجل مسدى ل » فقال الذى ارَتَهَنَ : 
منْْلى . فقال اله َيِه : « لا يَعْلقٌ الزّهْنُ » . ولأنّه عَلَقَ الببْعَ على شَرْطٍ » فإنّه 
جَعَلَهُ مبِيعًا شط أن لا يفيه الحَقّ فى مَحلّه ‏ والبَئِعُ المُعلقُ برط لايْصِحٌ » وإذا 
شَرَط هذا الشرط فَسَدَ الرَهْنُ . ويكَحَرٌجُ أن لا يَفسد , لا ذَكْرًا فى سَائِرٍ الشروطِ 
المَاسِدَةٍ » وهذا ظَاهِرٌ قول أبى الحَطَّاب » ف « روس الْمَسَائلٍ » » وَاحْتّجّ بقول 
لتبى* عله 1 لا يَعْلقٌ الْرهرم ( . فنَمَى عَلِقَه دُونَ أصله للك لاقل صياكية لذن 
الرَاِنَ قد رَضى برَهِْه مع هذا الشترط » فمع بُطلانه أَوْلَى أن يُرضّى به . ولا ؛ 


. 64 44 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١١( 
. (؟7) وهذه الرواية عن معاوية عند البيهقى أيضا . انظر التخري السابق‎ 


ه٠.‎ 


مه و 


4 اظ 


أنه رَهْنٌ بشَرطٍ فامد » فكان فاسيدًا ال فيته » وليس ف الحَبَرِ أنه شط 
ذلك فى ابتدّاء العَقَدٍ 2 فلا يكون فيه 90 


فصل : ولو قال العَرِيمُ : رَمَنْنّكَ عَبْدِى هذا » على أن تَزِيدَنى فى الأجَلٍ . كان 
بَاطِلا ؛ لأن لأجَل لاي عبت فى الدَّيْنِ » إلا أن يكون مَشْرُوطًا فى عَقَدِ وَجَبّ به , 
فإذا لم يَنْيْتِ الأجَل , لم يَصِحٌ الزن , لأنّه جَعَلَهُ فى مُمَابلِهِ » ولأن ذلك يُضَاهِى 
ربا الجاهلية » كانوا يَزِيدُونَ فى الدَّيْن لِيَرْدَادُوا فى الأَجَلٍ . 

فصل : إذا كان له على رَجُلٍ الف » فقال : أقرضيى أَلْمًا » بِشَرَْطٍ أن أَرْهَنَكَ 
عبدى هذا الألمَيْن . فتقل حَبلٌ » عن أحمد , أن العَرْسن ياظل نوهو مدهت 
التتافي + ؛ لأثه مَرَض يِب متْقَعَة وهو الاسيكاق بالألف الأول .. وإذا بطل رض 


بطل الْرَهْنْ 7 . فإن”" قيل 5 الس لو شرط 2 يعطيّه رَهنًا بما ير ضله جار ١‏ فنا : َ 


ليس هذا قَرْضًا جر ممع ؛ لأن عا ما حصل له تأي الامقاء َل ماأَرْضَهُ ؛ 
وهو مِمُله ؛ فض يَقََضى وٌُجُوبَ الوفاء » وى مُسَالينا شرّط فى هذا القرضٍ 
الامبتيكاق للإتوه لازا + يلد ترط اتيلةا ادر وجب اللرضن قل مهنا أن 
القَرّضّ صَّحِيحٌ . ولعل أحمد حَكَمَ بصِحّة اتج نتار الخرية )كيلا بطري 


إل جر المَتْفعَة بالقرض 4 أو حَكَم ساد الرَهْن/ فى الَف الأول وَحْدَه وصضححة 


فيما عَداٌ . ولو كان مكان القَرْض بَيْعٌ » فقال : بِعْنِى عَبْدَكَ هذا بالف . على أن 
أَزمَنَكَ عَبْدِى به وبالألف الآتحر الذى عَلَو . فالبيعُ بَاطِل » رِوَايةٌ واحدَةً ؛ لأنَ 
لقْمَنَ كَجهُو ل فا تحمل القمر الما متْمْعة فى ويقة بالألق الاك ل« وقلك المتفعة 
مَجَهُولَة » ولأنّه شرّط عَقَدَ الرّهْنِ بالألف الأوّل » فلم يَصِحّ » 5 لو أُْرَدَهُ » أو 
كا لو بَاعَهُ دّارَه بشرط أن يبِيعٌه الآتخر ذَارَهُ . 


(76) فى م : ودفإذا غ». 


فصل : وإذا سد اهن وقبْصضَهُ امه » ل يَكُنْ عليه ضَمَائه ؛ لأ بض 
بسكم أنه رَطنّ » وكل عَقْدٍ كان صّحِيحُه غير مون » أو مَْمُوئا » ففاميةه 
كذلك . فإن كان مُوَنا» أو شرَط أنه يَصيرٌ لِلْمْْئِّنِ بعد انقِضاء مده » صار 
من ذلك تست كان لأله عرض يشكم بيع فاميدٍ » وحُكُمْ الفاميدٍ من العقودٍ 
كم الصّجيح. فى الضِّمَانٍ . فإن كان أَرْضًا فعْرَسّها قبل انْقِضَاءِ الأجَلٍ ؛ فهو 
ككس الغاصب ؛ لأنّه عَرسَ!9" , بغير إِذْنِ » وإن غَرَسَ بعك الأَجَل » وكان قد 

شط أن الرَهْنَّ يَصِير له در ادن لأنَ َع وإن كان فَاميدًا » فقد نَضَمَنَ 
لذن فى اممف » فيكو الرَاهِنُ كيرا بين ثلاثة أشياء ؛ بين أن يقر سه له » 


© مم صم 


وبين أَمْحه بقِيمَتِه » وبينَ أن يُجْرَّه على قَلِه » ويَظْمَنَ له ما تقص . 


6 4/ا ‏ مسألة ؛ قال : ( وَلَا يتتفِعُ الْمُْئهِنْ من الرَهْنِ بشىء إلا مَا كَانَ 
مَركويًا أو مَحْلُويًا 6 فكب وَيَكَْلتُ بقذر0) العَلف ) 


الكلامُ فى هذه المَسَالَةٍ فى حَاليد9) ؛ أحدههما »مالا يَحْعَاجُ إلى مور مُوْئَةِ » كالدَّارِ 


والمتاع. اشر . فلا ور لين اللا به مغر دن لزان بعال . لا تَعلَمُ 
فى هذا لاا ؛ لأنّالْنَ ِلك لان » فكذلك تُمَاؤْه ومتافعه » عمس عد 


رو قير 


أحَذّها بغير إِذْنه » فإن أَذنَ الَاهِنُ متهن فى الاليفاع. بغير عو ضٍٍ » وكان دين 
راك 


الرَهْنِ من قرض » ل يَجز ؛ لأله صل قر رض يَجُرٌ متْمَعَةَ » وذلك حَحرَام . قال 
أحمدٌ : أكرَهُ فَرَضَ الدُورٍ » وهو الْرَبَا المحض . يعنى : إذا كانت الدَّارُ رَهْنَا ى 
رض ينتفع بها المرئونٍ .وإن كن لمن تييع أوأَر قا » أو كن غم 
القرض فَأَذْنَ له الرَاهِنُ فى الالتتفاع, » جار ذلك . رو ذلك عن الحسنٍ » وابنٍ 
رين ٠‏ ويه قال إسحاق . فَآمّا إن كان الانتفاعٌ بعوض » ٠‏ مثل إن استأجر 


المَُئَهنُ الدّارَ من الرَاهِن باجرة7" مثلها / من.غير مُحَابَاةٍ » جار فى القرض 





(4؟) فى ١‏ زيادة : 9 الغاصب 6 . 
)200 فى الأصل : « بمقدار © . 
0) ىاء م : ١‏ حالتين » . 

(م ف الأصل ٠١‏ : « بأجر » . 


4 و 


وغيره » لِكونه ما الَمَعَ بالقَرْضٍ » ؛ بل بالإجارّة » وإن حاتاه فى ذلك فشكئه حَكُم 
الايفاع, بغير عوض » لا يجوز فى لض » ويجورٌ فى غيره . ومتى اسَتَأَجَرَها 
المرتهنْ , أو اسْتَعَارَها ) ٠‏ فظَاهِر كلام أحمد أنّها تَخْرَجٌ عن كَوْنها رَهْئّا » فمتى 
سا و ل . قال أحمدُ » فى رِوَايَة الحسنٍ بن 
ثاب ” عن أَحْمَد” ' . إذا كان الرَهْنْدَارًا » فقال المُرَتَهِنٌ : اسكثها بكرَائها » وهى 
ويف بحَقَى . يَنتقِل فيَصِيرٌ دين ؛ ويتحَول عن الرّهْنِ . وكذلك إن أكراهالار اهن , 
قال أحمدٌ ‏ فى رِوَايّة ابن منصور : إذاازْتَهَنَ دَارَا »ثم أكرَاهَا لِصَاحِيها » َرَت 
من الرَهْنِ » فإذا رَسَعَتْ إليه صّارَتٌ رَهْئا والأوْلَى أنها لا تحرج عن الرّهْنِ ؛ 
إذا استَأجَرَها المرْتهُ أو اسْتَعَارَها ؛ لأن البْضَمُسكَدامٌ » ولاتثاقى بين العَفْدَين , 
وكلامُ أحمد فى رِوَايَة الحَسَنٍ بن نَوَابٍ » مَحْمُول على أنه أِنَ لان فى سُكُتَاها : 
اف رواية ابن منصور ؛ لأنّهاتحرَجَتُ عن يَدِ المرْئّهنٍ َال الَرُوم وَل اليد 
بَخِلَاف ما إذا سَكنّها المُرَتهِنُ : . ومتى اسَتَعَارَ المرئهن الرّهْنَ صَارَ مَضْمُونًا عليه . 
وبهذا قال الشافي # «قاقال أبنو جتيفة + ل ميان عله . ومبتى ذلك على العَارِية 
فإنّها عِنْدَنَا مَطْمُوئة » وعِنْدَهُ غيرُ مَطْمُونَة . 

فصل : فإن شرّط ف الرّهْن أن ب تفع به المَرتَهِنُ ١‏ فالشرط فَامِيدٌ ؛ لأنّهِ ينَافَى 


مقتّضى الرَهْن . وعن أحمد أنه يجوز فى المبيعم . قال القاضى : مَعَْاهُ أن يقول : 


لور ) 


هه 


بتك هذا الوب ييار بشرط أن ثزهتبى 7 عَبْدَك يَخدمنِى شهرا كود لما 


جار » فهو صَحِيحٌ . وإن أَطْلَقٌ » فالشرط باطِل ؛ لجَهَالة نَمَنْه . وقال ماللكٌ : 
أن أن يشترم ليع فلإ أجل ف الور اين . وخرة وى 
# معو هوي . ولّنا , أنه شرَط ف الَهْنٍ ما يَُافيه » فلم 
يَصح ٠‏ 5 لو سْرَطْهُ فى القَرْضٍ 





(؟ - 5) سقط من :١ا.‏ 
(5) فى م : ١‏ ترهتها ) . 


٠‏ أه 


فصل : المحال الثانى . ما يَحْمَاج فيه إلى مُوْئَِ ‏ فَحُككمْ المُرتهنٍ فى الانتقاع. به , 
بعوّض أو بغير عِوَضٍ ء بِإذْنٍ الرّاِنَ » كالقِسُم الذى قبلّه . وإن أذْنَ له فى الإثمَاقٍ 
والانتفاعر بقذره » جَارَ ؛ لأنّه / نوع مُعَاوَضَةٍ . وأمّا مع عَدَم الإذنٍ » فإن الرّهْنَ 
ينْقَسِمٌ قِسْمَيْن ؛ مَحْلوبًا ومَركوبًا » وغيرهماء» فأمًا المَحْلُوبُ والمزكوبٌ , 
ْمُه أن ينْفِقَ عليه » وي رْكَبّ ء ويَحْلْبٌ ء بِقَذرٍ فقت » مُتَحَرْياِلْعَدْل فى ذلك . 
ونَصّ عليه أحمدُ » فى رِوَايّة محمد بن الحَكّم . وأحمدّ بن القاسم » واتارة 
الخِرَقَئه » وهو قول إسحاق . وسواء أنفقٌ مع در التَمْقَةِ من الرَاهِنٍ » لَعَيته ‏ 
أو امْتِنَاعِهِ من الإناقٍ أو مع القَدرَةٍ على أَمْذٍ التمْمَةِ من الرَاهِنِ ؛ اانه . وعن 
أحمد رِوَاية أخحرّى ‏ لا يُحْعَسَبُ له بما أن » وهو مُعَطَوٌعٌ بها » ولا ينفح من الْرّهْنِ 
بشىء . وهذا قول أبى حنيفة » ومالِكِ » والشتّافمىه ؛ لقول الى عله : « الرَهْنُ 
مِنْ رَاهِنِهِ » لَهُ عَنْمُه » وَعَلَيّْهِ عرْمُُ »20 . ولأنه مِلكُ غيره ل يَأَذَنْ له فى الانتقاع, 
به » ولا الإثمَاقٍ عليه . فلم يكَنْ له ذلك » كغير الرّهْنَ . ولنا » مارّوّى البُخَارِئ , 
وأبوذاز ‏ جروالة متعوسع أن كر نع رضي الغو قال فالرسول اله قار 
« الْرَهْن”" يركب يتفقته إذا كان مَرَهُونًا » وَلْبْنْ الدّرٌ يُسْرَبُ يِتفْمَعِهِ إذا كان 
مَرِهُوئا » عَلَى الَّذى يَرْكَبُ ويَشرّبُ التقَقَة » . فَجَعَل مِنْفْعَتّه بتفقته ٠‏ وهذا محل 
التّرّاعر » فإن قِيلّ : المُرَادُ به أن الرّاِنَ ينفْقُ ينتفع . قلنا : لا يَصِحُ لِوَجْهَيْن ؛ 
أحَدهما . أَنّهِ قد رُوى فى بعض الألْمَاظِ : « إِذَا كَانَت الذَّابَة مَرهُوئَةَ » فعَلى المُرَئَهن 
عَلْفها » ون الدرٌ مُرَبُ » وَعَلَى اذى يَْرَبُ وير كَبُ تقَقَقه ٠‏ . فجَعَل المُنق 


() أخرجه الحاكم » فى : باب أيما رجل مات أو أفلس ... » من كتاب البيوع . المستدرك 01/5 . 
والدارقطنى . فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى 77/8 . 5 أخرجه موقوفا على ابن المسيب عبدٌ الرزاق , 
فى : باب الرهن يبلك » من كتاب البيوع . المصنف 517/8 558٠‏ . والامام الشافعى » فى كتاب الرهن . 
ترتيك مسدد الشافي: +/ 156355 


(0) فى م ١:‏ الظهر » . وتقدم بلفظ : « الظهر » فى صفحة 4 4 4 . وانظر تخريجه هناك » ففى مصادر التخريج 
كل من : « الرهن » و «١‏ الظهر ») . 


4 ظ 


1/1 و 


لهي سس 1 5 ل 2 : 3 كك و و ع 5 
المَرَتَهِنَ » فيكون هو المَنْتَفْعَ . والثانى » أن قوله : « بتفقته » يشير إلى أن الاتتفاع 


عوَضُ التَمَقَةِ » وإِنَّما ذلك حَقٌ المُرْئَهن , أمّا الرّاهِنُ فإِنْمَاقه وَالْتفَاعُه لا بطرِيق 
العا روعالا خووما ءالآ لخر ولا نننة الكتران واج عوللءز تو كر فد الك 
اسْتِيمَاءُ حَقه من نَمَاءِ الرّهْن » والتيّابَةِ عن المالكِ فيما وَجَبَ عليه وَاسِتِيمَاءِ ذلك 
من مَنَافعِه » فجارٌ ذلك » كا يجورٌ لِلْمرَةٍ مد مُوَْتها من مَالِ رَوْجها عند امْتِنَاعِه 
بغير إِذْنِه » والابَهَ عنه فى الإنْمَاقٍ عليها » والحَدِيتُ تقول : والنْمَاء للراهِن » ولكن 
متهن ولاية صرفها إلى فق لِثبُوت يِه / عليه ووِلائته » وهذا فى مَن أنْف 
مُحْيَسيبًا بالرّجُوع » فأمًا إن أَنَْق مُتَبَرْعًَا بغير نيّة الرّجُوع, » ل يَنْتَفِْ به » رِوَايَة 
واعدة . 

فصل : وأم غير المَلُوب والمركوب ٠‏ فِيتوَعٌ وعيْن ؛ حَيوَانَ » وغيره ؛ 
اما الحَيّوانَ كالعَبّد والأمَةَو نمو هما » فهل لِلمرَئَهن أن يُنْفِقَ ويَسْتَخْلِمَهبقذرٍ تُفقته ١‏ 
ظاهِرٌ المذهب أنه لا يجوز ذَكَرها الحِرّقئه ‏ ونْصّ عليه أحمدُ » فى روَائَة الأثَرم. . 


ند نابر 


قال : س سَمِعْتُ أبا عبد الله يُسال عن الرَّجُلٍ يَرْهَنٌ العبْد » فَيسْتَحْدِمُه » فقال : الرهن 
بتع منه بشىء ١‏ إلا حَدِيتى هْرَيرَة تحاص فى الذى ب رِكَبُ ولب ويُغلف . 
و و رس سه 

عع ا ا ا ان ولقل ثبل » عن 
عليه .قال أبو بكر احالف عب المجماعة ٠‏ والشل عل آله ل تف بن النن 
بشىءٍ ء إِلّاما تحص الشع به افا ن القيا نه امتتي انالا تيع بلى ونه تر كنَاةُ 
لق العر كوني مارت ب لِلائّر » ففيما عَداهُ يَبَْى على م 5 مقتضى القياس . انوع 
الثانى غير الحَيَّوانٍ اكدار اتكيةنك فعَمَرَهَا المُرَئَهِنٌُ » ل يرجم بشىء . رِوَايَة 
والعدة . وليس له الالْتاعٌ بها عدر َه » فإن عِمَارَئها غيرٌ وَاجِبّة على الرّاهِنِ ) 
فليس لغيره أن ينُوبٌ عنه فيما لا يرم ٠‏ فإن فعل كان مُمَبَرعَا ؛ بخلاف الحَيّوانٍ © 2 
فإنه يجب على مَالِكه الإنْمَاق عليه » لِحُرْمَتَه ف(" تفسيه . 


» عل‎ «١ : فى م‎ )8١( 


5ه 


04 ما 


فصل : فأمًا الحَيّوانَ » إذا ألْمَقَ عليه مُتبْرَعًا » لم يَرْجِعْ بشىء ؛ لأنّهِ تصَدَّقَ 
به » فلم يرِجِعْ بعوّضيه » كا لو تَصّدَّقَ على مِسْكِينٍ . وإن توى الرجُوعَ على مَالْكِهِ ‏ 
وكان ذلك بإِذْنٍ المالِكِ » رَجَمَ عليه ؛ لأَنّهِنَابَ عنه ف الإنْمَاقٍ بإِذَنِه » فكانت الَمَقَ 
على المالكِ » م لو وَكَلَّهُ فى ذلك » وإن كان بغير إِذْنِه » فهل يَرْجِمٌ عليه ؟ يُخَرَّجُ 
على رِوَايئَيْن » بنَاءٌ على ما إذا قَضى ذَينَه بغير إذنه ولالدكات عنداقيها يارقةي وقال 
أن الحَطّاب : إن قَدَرَ على اسبعدَانِهِ فلم يَسَاذنهُ ؛ فهو متبرع » لا يرجع بشىء » 
وإن عَسجَرٌ عن اميعذَّانه » فعلى رِوَايئَيْن » وكذلك الحَكُمُ فيما إذا مَاتَ العَبْدُ المَرَهُونَ 
فَكَمَئه . وَالأوّلُ قيس فى المَذْهَب ؛ إذ لا / يَُْْرَ فى قضَاء الدَّيْن العَجِرُ عن اسيعدَانٍ 
اريم . ظ 

فصل : وإذا الْتَمَعَ المُرْئَهنُ بالرّهْن » بِاممْتِخُدام » أو ركوب » أو لَبْس » أو 
اسْيرضًاعر » أو استِغُلال » أو سكتى » أو غيره » سيب من دَيْنِه بقَدْرِ ذلك . قال 
أحمد : يوضع عن الْرَاهِنٍ بِقَدْر ذلك ؛لأن المَنَافِعَ ملك الر اهن » فاذا استو فاهًا فعليه 
قِيمَتَها فى ذِمَيِه لِلرَاهِن ؛ فيتقاصٌ القِيمّة وقذرّها من الدَّيْن » ويَتَسَاقَطانِ . 
 -806©‏ مساألة ؛ قال ٠:‏ وعَلَةَ الدَّار وخذمَة العَبْدِ ؛ وحمل الشنّاةٍ وغَيْرهَا ث 
وثَمَرَةَ الشّجَرَةٍ المَرَهُوَةِ » مِنَ الزَّهْنِ ) 

َرَاد بعل الدّا رِأَجرَهَا . وكذلك محدّمَّة العَبّدِ . وجُمْلَة ذلك أن تَمَاءَ الرّهْن جَمِيعَه 
وعَلَانَهُ تكون رَهْنا فى يد مَن الرّهْنُ فى يِه » كالأضْلٍ . وإذا احتِيجَ إلى بيه فى وَاء 
الدّيْن » بم مع الأصْل » سَّواءٌ فى ذلك المُنّصِلٌ » كالسسّمّن والتَعَلّم » والمُنمقصل 
كالكسئب الأَجْرَةٍ والوَلَدٍ وَالثّمَرة واللمْن والصّوف والشّعْرٍ . وبنحو هذا قال 
النَحَعوهِ , والشتبوه . وال التّوْرئه » وأْصْحَابْ الرّأَى : ف التّمَاءِيببَعُ .وف الكَسسْب 
لايَْبعُ ؛ لأنَ الكَسْبَ فى حُكُم_الكتابَة والاسستياد والتَدْبيرٍ » فلا يَتبَعُ فى الرّهْن » 
كأعْيّاتٍ مال الرّاهِن . وقال مَالِكٌ : يَتبَعُ الوَلَدُ فى الرّهْن خاصّة » دون سَائِر النّْماء ؛ 
أن الوَلَدَ يتبَعْ الأصْل فى الحُقوقٍِ القّابئَة » كوَلَدِ َم الول . وقال الشافعيه , 


زه ( المغنى 5 / 7٠8‏ ) 


ظ 


:مه و 


وأبو نور » وابنٌُ المُنْذِرٍ : لا يدل ف الوَّهْن شىءٌ من الّمَاءِ المُنْفْصِلٍ » ولا من 
الكَسمْب ؛ لأنّه حَقُ تعلق بالأصلٍ » يُسْمْوْفَى من تمن » فلا يَسْرى إلى غيره » كححقٌ 
الجتايّة . قال الشافِعِىء : ولو رَهَنَهُ ماشية مَخَاضًا , فَبْتِجَتْ ء فالتَتَاجُ حارج من 
الرّهْنِ . وحََالقَهُ أبو نَوْرٍ » وابنُ المُنْذِرٍ . ومن حُجّتِهم أيضا قول الى َيه : 
١‏ الرّهْنُ مِنْ رَاهنِه ‏ لَهُ غُنْمُه » وعَلَيّه غُرْمُه 4( . والنَّمَاءُ عنم » فيكون لِلرّاهِن . 
ولأنّها عَيْنّ من أَعْيّانِ مِلْكِ الرّاهِن » ل يَعْقِدْ عليها عَقَدَ رَهْنِ » فلم تَكَنْ رَهْنَا » 
كسَائر مَالِه . ونا » أنّه حكمٌ ينْيْت فى العَيْن بِعَمَدِ المالكِ » فَيَدْحل فيه النّمَاءُ 
والمَنَافِمُ » كالمِلكِ بالبَيُع وغيره » ولأنَ النّمَاءَتَمَاءحَادثُ من عَيْنِ ارهن » فيَدْحْلُ 


5 هك 26 اك يي هسي#© . غٍ 000 7 أه مه 
فيه ؛ كالمتصل ولانه حق مستقر فى الام ؛ ثبت برضى المالك ؛ فيسرى إلى الولد 4 


/ كالتّدبير والاسْتيلاد . لَنا على مالك » أنه َمَاءُ حَادثْ من عَيْنِ الرَّهْن » فسَرَى 
إليه حَُكُمُ الرّهْن » كلوَلّدٍ . وعلى أبى حنيفة ؛ أَنّهِ عَقَدّ يَسْبَتِعُ النَّمَاء » فاسَتَتبَعَ 
الكَسْبَ » كالشرَاء . فأمًا الحَدِيتُ . فنقول به . وأَنْعْنْمَهُ وتَمَاءَهُ وكْسْبَه ِلرَاهِنِ ) 
لكنْ يََعَلُ به حَقُ الرَّهْنِ » كالأصل » فإنّه لِلرَاِن » والحَقٌ مُتَعلقُ به » والمرق بينه 
وبين سّائر مال الرراهن أنه تبَعّ » قبت له حَكْمْ أصله . وأمّا حَقٌ الجتايّة » فإِنَه 
بت بغير رضى الماك » فلم يَتَعَدّ ما نَبَتَ فيه , ولأنّه جرَاءُ عُدْوَانِ » فانختصّ الجانى 
كالقصّاص » ولأنَ السَرَاية فى الْرّهْنِ لا تُمُضى إلى استِيمَاء أكثرٌ من دَينِه » فلا يكثرٌ 
الضرر افيه ظ 

فصل : و إذا ازَْهنَ أُرْضًا » أو دَارًا » أو غيرهما , تَبعَهُ فى الرّهْن ابيع فى البيِع. » 
فإن كان ف الْأَرْض شجَرٌ » فقال : رَمَنّْكَ هذه الأزض بِحُقوقِها . أو دَكرٌ مايَدُل 
على أن الْتجَرٌ فى الرّهْن » دََلٌ فيه » وإن لم يَذّْكْر ذلك » فهل يَدْمْلُ الشَّجَرٌ فى 
الرَّهْنِ ؟ على وَجهَيّن » بنَاءٌ على دُُولِه فى البَيِع . وإن رَعَنَهُ شَجَرًا مِثْمِرَا » وفيه 


. ه١١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 


:+ اه 


مره ظاهرة + م دل فى الرَهْنِ » ٠ك‏ لا تذحل فى البئع ٠‏ وإن لم تكن ظَاهِرة 
ولك . وقال الشافهئه : لائذمحل الّمَرة فى الَهْنِ بحلل . وقال أبو حنيفة مدل 
بكل حال ؛ لأنَ الرّحنَ عنده لايح على الأصُول دُوَ الَرة ٠‏ وقد قَصّد إل عَقَدٍ 
صجيح ٠‏ دل لمر ضرورة ة الصّحَة . ولنا » أن لمر المُوَيرةَ لا يدل فى 
0 ؛ مع قوّتِه » وإِرَالتِهِ ِملكِ البائعم فالّهْنُ مع ضَغْفه أوْلَى وعل الشافجى” , 
عَفْدٌ على الشّجَرَةٍ » ِاستمََ الشمرة غيرٌ المُويرَةٍ » كالبيع. » ويذشحل فى الرّهْنٍ 
ا لس 2 ا ركان بار ار لات لور ا 
ما يبع ؛ لأ عَقدٌ واِدٌ على العَْنِ , فدححلَتْ فيه هذه التَوَابعُ » كالبيع. » ولو كان 
لح كارا قخر نك كانت الفامتها رضنا :9 لأتهاقن أخزانها واو كانت نز موي 
قبل تحرَايها » ولو رَعَنَهُ أزضًا » فتبَتَ فيها شَجَرٌ » فهو من ارهن » سواء تبت يفِغلٍ 
الرّاهِن » أو بفِعْل غيره ؛ لأنّه مِن تَمَائها . 
فصل : وليس لِرّاِنٍ الائتفاعٌ بالرَهْنِ » باسخدام »ولاوَطءٍ » ولا سكتى : 
ولاغير ذلك / وَلايَئِْك اصرف فيه . بِإِجَارٍَ » امار '“ءولاغيرهما ‏ 
بغير رضى المُئمنَ . وبهذا قال التّْرِئه » وأْصْحَابٌُ الى . وقالٍ مالك » وابن 
أى َيَلى » والشافهىه » وابن ا اه جره وإعارئه دايأ القعتلؤه 
عن لول ادن . وهل له أن , بتفسيه ؟ على امحتلاف بينهم فيه . وإن كان 
ارخ 5ع ظله سيدا اوها بير . وهل له ذلك َس ؟ على الخلاف . وليس 
له إِجَارَة الوب ولا مايه ينْقصُ بالاثيفااع, . وبَْْهُ على أن المَنَافَِ ران » لا تذ تل 
فى الرّهْنِ » ولا تعلق بها حَقَه . وقد سَبَّقٌ الكلامٌ فى هذا . ولأّها عَيْنُ مَحْمُوسَة » 
فلم يكن للْمَاِكِ الاناعٌ بها ٠‏ كالبيع. المَحْمُوس عنك البائع. على استيفاء تمه . 
أو نقول : نوع اتتفااعر ٠‏ فلا يَمْلِكهُ الرّاهِنٌّ » كالذى يَنْقصٌ قِيمّةَ الرّهْن . | . إذاثبَتَ 
هذا فإن المُتَرَاهِئيْن إذا ل يَتَفِهَا على الانْتِقَا ع "بها , الا ركيد 


(' - 5)فى م ١:‏ أو إعارة » . 
9 - ”) سقط من : ١‏ . نقلة نظر . 
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اليا لاه فإن كانت دارا أَغْلِقَتٌ ببوإذ كن عند أوغدء #قطلك تكافثه حت 
يفك الرّهْنُ . وإن اتّمَُاعلى إِجَارَةٍ الرّهْن »أ إِعَارَته » جار ذلك . هذا ظاهِر كلام. 
حرق ؛ لأنه جَعَل عله رودم المي وهنا ؛ ولو عُطْلَتْ مَنَافِمَهُما لم يَكُنْ 
لما غَلَة . وقال ابنْ ألى موسى : إن أَذِنَ الرَاِنُ لمت فى إِعَارتِه » أو ِجارَتَه ؛ 
جَارٌ » والأخرَة رَهْنّ »وإن أَجَرَُ الرَاهِنُ بإذنٍ المُرْتَهنٍ » تحرج من الرَهْنٍ » فى أَحَدٍ 
ارحونيه راك لا ره ٠‏ 5 لو أَجَرَه المَرَهِنُ . وقال أبو الحَطَّاب ٠‏ فى 
ا يُؤّجره الحاكم هما وذكر أبو بكر فى الخلاف أن ماع رهن يطل 
مُطِلّقا 'وَلايْوْجِرَاة وهذاقول الى , وأصحاب الَأ وقالوا : إذا أَجَرَالر اه 

الرّهْنَ باذ المرئّهن » كان راجا من الرَّهْن ؛ لأن القن يتفي كيه عرد 
المرئهن أو ثائيه على الدّوَام فمتى وجد عَفَديَستَحقٌ به زَوَالُ الحبْس رَال اهن . 

ولنا ؛ أن مَقصُود الرّهْنِ الامنتيكاق بالدّيْن » وَاسْتِيفاؤٌه من تَمَنِه عن تَعَذّرِ استِيفَائه 
من ذَمةٍ الَاهِنِ » وهذا لا ُتانى الانيفاع به » ولا إِجارَئَهِ » ولا إِعَارته » فجارٌ 
اجتماعهما : ٠‏ كاتفاع. المرهن به ٠‏ ولأن تغطيل مَنْفَعَِه تَضييمٌ لِلْمَاِلٍ » وقد نَهَى 
لبه عه عن ”'إضّاَة المال؟ , ولأنه عَيْنّ تلق بها حَقُ الويف ؛ ٠‏ فلم يَمْتَعْ 


إجارَتّها ؛ كالميدِ إذا ضدِنَ بإِذنِ يِه » ولا / تُسَلُمْ أن مُفَمَضَى الرّهْنِ الحَبِْسُ ؛ 


و ارو 


نما مقتضياة تَعلقُ الحَقٌ به دعن وخ تحص بتار ده » وذلك غير مُنافِ للائتفاع. 
به ؛ ولو سلما أن مُفضَاه حبس فلايَمْتعُْ أن يكون المُسْتَاجرْ نَائبّا عنه فى إِمْسَاكه 
وحَبْسيه » ومُسْتَوفِيًا لِمَنْفَعْته لتفسيه . 


549 - 5) فى!: «١‏ إضاعته ) . 

والحديث أخرجه البخارى . فى : باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى ... » من كتاب الزكاة » وفى : باب 
ما ينبى عن إضاعة المال ... » من كتاب الاستقراض », وفى : باب من رد أمر السفيه ... » من كتاب 
الخصومات . وف : باب ما يكره من قيل وقال » من كتاب الرقاق . صحيح البخارى ١٠17/9 , ١١9/5‏ ,2 
١١41/86 98‏ . ومسلم ء فى : باب النهى عن كثرة المسائل ... ؛ من كتاب الأقضية . صحيح مسلم 
١4١١ ١540/7‏ . والدارمى » فى : باب إن الله كره لكم قيل وقال ء من كتاب الرقاق . سنن الدارمى 
بذ لض . والامام أحمد 3 المستك 1/4" ا(ه؟ 6 امه؟, 


5كأه 


فصل : ولا يُمْنَعٌ الْراهِن من إصلاح. لزّهْن » ودّفع المَسَادٍ عنه » وَمُدَاوَاتهِ إن 
اماج إلمها » فإذا كان الْرَهَن مَاشِييَة احا جَتٌ إلى إِطرَاقٍ الفخل » فللراهِنٍ ذلك ؛ 
لأنْ فيه مَصْلَحَةَ لِلرّهْنِ » وزيادئهُ » وذلك ِيَادَةَ فى > حَقٌ المرَئَهِنِ من غير ضْرَرٍ » 
وإن كانت فحلا يَكُنْ لاهن إطر اه بغير رضى المُرئهنٍ ؛ لأ تفاع لا مَصْلحَ 
لِلرّهْن فيه » فهو كالاستخدام أن عي إل خال. يتضرر براه الإطراقٍ و 
فيجورُ ؛ لأنّهِ كالمدَاوَاةٍ له . 


5أ32_- مسألة ؛ قال : ( ومُؤْئةُ الرَنٍ على الرَاِنٍ وإِنْ كَانَ عَبّدَا فَمَات ‏ 
ا ) فَعَليْهِ كرَاءً مَخْزَّنْهِ ) 

وجملثه أن مُوْنَةَ الرَهْنِ فى( طَعَامِه » وكسئوته » ومَسْكنِه » وحَافِظه » 
وخرزه » ومُخْرَنه » وغيرٍ ذلك على اهن 3 قال مَالِكٌ » والشافعىة , 
والعَْبْرئه » وإسحاق . وقال أبو حنيفة : أجرٌ المَسْكن والحافظٍ على المَرْتِنِ ن ؛ لأنّه 
بن مو اكه وازتَا . ولناء قول اللبى: عله . ١:‏ ارهن من رَاهِِه له غنم 
ولع ةا ' . ولأنّه نوع إنْفات » فكان على الْرَاهِن ٠‏ كالطُمام اولان ا د 
ِلك رامن » فكان عليه مَسْكَنْهِ وحَافظه » ٠‏ كغير الرَهْنٍ . وإن ايَق العبدُ اجر م5 
من يده على الرَاهِنِ . وقال أبو حنيفة : يكون بقَدْرٍ الأمَائة ةِ على الرّاهِن » ويِقدذْرٍ 
الَضّمّانٍِ على المرَئهِنٍ د احييج إلى مُكَاوَاتَه ِمَرض أو جرح, فذلك على الرَاِنٍ . 
وعند ألى حنيفة » هو كأ جر من يَرُدّه من إِبَاقِه وى ذلك على أصئله ىأني انه 
يد ضَمَانِ » بِقَذْر دَيْنِه فيه » وما رَّادَ فهو أُمَانَة عنده . والكلامُ على ذلك فى غير 
هذا الموضيع . وإن نات التق كنك شيط كتجهضرة» 


- 


(1١)فىم:«دمن).‏ 
19) تقدم تخريجه فى صفحة 0١١‏ . 
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ظ 


وتكفينه » ودَفنِه "على الرَّاهِن ؛ لأَنَّ ذلك تا ابعٌ لِمُوْئته » فإن كل مَن لَرِممْه مُوْ 0 


شخْص كانت مُوُنَتُهُ كتجهيزه ودَفِنه عل » كسَائرٍ العَبيدِ والإمّاءِ والأقارب من 


الأخر ل 


فصل : وإن كان الرَهْنُ / ثَمَرَةِ » فَاحْتَاجَتٌ إلى سَقى وتَسُويّة وجِدَاذٍ » فذلك 


على الرَاهِنٍ » وإن احْتَاجَتٌ إلى تَجفِيف . والحَقٌ مُرَّجُلٌ » فعليه النَحْفِيفُ ؛ لأَنّه 
يَحُتاجٌ أن يَستَبْقِيَها رَهْنَا حتى يحل الكَنٌّ . وإن كانت حالا » بيعت ول يَحْنَجْ إلى 
تجفيفها . إن نقا عل ها وجئل أميهارَخنا بالق الموج » جار 0 


فى ذلك » قم قول مَن يَستَْقِيها ينها ؛ لأنّ اعفد يَعْمَضِى ذلك ار 
0-2 سه بجيف » وقد جَرَت العادةٌ يمه رطا » فإئه يبا , ويجْلُ قث 
رود الام قل ارو ل 
أ مجلا » وسواء كان الح اطع أو الل ؛ لأ الح لا يرج عدهما » وإن 
امختلفا َدَّمْنَا قو من طَلَبَ الألَحَ ؛ ٠‏ إن كان ذلك قبل حُلولٍ الحَيٌّ . وإن كان 
الح حلا هدم قول من طب لطع ؛ أنه إن كان المُرْتَهِنَ » فهو طَالِبٌ لِاستيمَاء 

لهال ٠‏ فلم إجَابنه » وإن كان الرَاحِنَ » فهو َنْب تبْرمَة وميه » تيص 

عَيْن مله من الرّهْنِ » والقَطعُ أحوط من جهَةٍ أن فى تيه تبْقيته غرّرًا . ذْكْرَ القاضى 
هذا فى المُفلِسِ ١‏ وهو قول أثر أصنحاب الاق » وهذا مغناه . شق أن 
يُنْظَرَ فى الَّمَرةِ » فإن كانت تنص بالقطع نقصًا كَثِيرًا » لم يُجْبَرِ المُممَِعُ من قَطعها 
عليه ؛ لأن ذلك إِثْلاف ؛ فلا يجبر عليه الاير على فض اه فاته 5 
ولاعلى ذبح, رّسيه لِِِيعَ لَحْمّها » وإن كانت الَّمَرةُ مما لا يُمَقَمُ بها قبل كَمَالِها , 
م يَجْرْ قَطعُها قبلّه » ول يُجيْرْ عليه حال . 


(؟: - 5) سقط من : م . 


ماه 


فصل : وإن كان الرّهْنٌُ مَاشِيَة تَحَْاجُ إلى إطرَاقٍ الفَحْلٍ » ل يُجْبَرِ الرّاهِنُ عليه ؛ 


أنه ليس عليه ما يَتَضَمنُ زيَادة فى الرّهْن » وليس ذلك مما يَحْمَاجُ إليه لِبَقائها » ولا 


لرة دشار 


يمْنَعَ من ذلك ؛ لِكونها زِيَادَة لهما بالا ضَرَرٌ على المرَتَِنٍ فيه . وإن احْتَاجَت إلى 
رَعْى ) » فعلى الرّاهِن أن يُقِيمَ لها رَاعِيًا ؛ لأن ذلك يَجْرِى مَجْرَى عَلْفِها . وإن أَرَادَ 
اداه ترجا ل عاها سكا اهو كان لاق مكانها عطق كمال عد 
ِللْمتَهن مَنْعُه من ذلك ؛ لأن ف السّمَر بها إِرَاجَها عن نُظَرِه ويّده . وإن أَجدَبَ 
مكائها » فلم يجِدْ ما تَتَمَاسَكُ به فلِلرَ اهن السّمَرٌ بها ؛ لأنّهِ مَوْضيعُ ضرُورَةٍ / » لأنّها 
َهْلَكُ إذا لم يُسَافِرْ بها » إلا أنها تكون فى يد عَذلٍ يَرْضَيَانٍ يه » أو يَنْصبُه الحاكم » 
ولا يَنفْرِدُ الْرَاهِنٌ بها » فإن امتَعَ الرايين. من السّفرٍ بها ٠‏ فللْمُرئهن تقلها ؛ لأن فى 
بَقَائها مَلاكها ٠‏ وضياع حَقه من الرَاحٍِ . فإن أرَادًا جَمِيعًا السَفرّ بها » وامْحتَلفا 
فى مَكانها » فد ول مَ يعي الأْصلحَ ‏ فإن اسنكويا ‏ قدا قَلَ مهن . وقال 
لعافو إيقدّمُ قل لاحن » وإن كان الأصَلَحُ غيرّه ؛ أنه ملك بها إلا أن يكونَ 
مَوّاها إلى يد عَذْيل . ونا » أنْ اليد لِلمُرْتَهِن » فكان أَوْلَى » م لو كانا فى بَلَدٍ 
واحد ؛ وأيهما أرَادَ تَقلّها عن البَلَّدِ مع خصبه م يكن له » سواءٌ أرَادَ تَقلّها إلى مله » 
أو أمحصّب منه ‏ إذ لا مَعتَى لِلمُسَافرة برهن مع إمكانٍ ترك السَمرٍ به . وإن اتّمْقَا 
على تَقلِهَا » جَارَ أيضا , سواءٌ كان أَنْمَعٌ ها أو لا ؛ لأن الحٌَّ هما , لايَخْرج عنهما . 
فصل : وإن كان عَبْدايحْمَاجُ إلى حَانٍ » والدَْنُ حال » أو أله قبل برئه » مُيع 
منه ؛ لأ يَنْقْصُ نَم » وفيه ضَررٌ » وإن كان يرأ قبل مَحل الح » والرّمَان مُخقِلَ 
لا يكَاف عليه فيه » فْلَهُ ذلك ؛ لأنّه من الواجبات ٠‏ ويَزِيدُ به الَّمَنُ ار 
متهن » ومُوْئمُه على ال اهن 0 فَاحْتَاجإلى دَوَاءٍ » ل يَجْبّرٍ الرَاهِنْ عليه ؛ 


لأنّهِ يَتَحَقَقٌ أنه سَبَبُ لِبَقَائَه وقد يبرا بخير علاج, بخِلاف التَفقةٍ . وإ أَرَادَ الراهن 


مدَاوَائّه بما لا ضَرَرٌ فيه ( ايج به ؛ أنه مصْلَحَةَلهما من غير ضور بواحل منهما . 
وإن كان الدَّوَاءُ مما يُكَاف عَائْلتٌه ؛ كالسّمُوم فِللمْْئهنِ منْعه منه ؛ لأنه لا يم 
تلفه وإ احْتَاجَ إلى فصّدٍ ؛ أو احْتَاججت الدَّابّة إلى تَودِيجر ؛ ومَعْناه فنْحٌ الوَدّجَيْنِ 


8ه 


1/1 و 


ع /أهه ظَْ 


حتى يَسِيل الدِّمُ » وهما عِرْقَانِ عَرِيضَانٍ عَلِيِظَانِ من جَانِبَى تَغْرَة النَحْرٍ ‏ أو تبْزيغر , 
وهو قَنْحُالرّهْصّة 0‏ فَلِرَاهِنِ فل ذلك . ما لم يكف منه ضَررًا . وإن اتيج إلى 
ع ىء من بده دوا لا ياف منه » بجا » وإن يي مده » ”فأهما ات 

منه" ل يُجَبْرَ . وإن كانت به أكِلّة"© كان له قَطعُها ؛ لألهِيُحَاف من تركها لا من 
قَطِعِهًا لأله لا يْحسنُ بلحم ميت . وإن كان به تحبيكة » فقال هل الجِبْرة : 
الأخرط فعلعها . وهو أْمَعُ من بَقَائيها . ؛ فِلرَاهِن ذلك » وإلّا فليس له فِعْله . وإن 
تسسَاوّى الَو ف عليه فى الحَالِينِ ٠‏ ل يكن له قَطعُها ؛ لأنهيُحْدتْ جرحَافيه وير جح 
/ إِحَدَائه ٠‏ وإن كانت به ملع » أو بع راد » ل يَْلِك الرَاهِنُ مها ؛ لأن 
تطنها خافن قت وبوق كه لاتكاف ةوزن كاناك لاقي كر بة فا زاق اال اهن 
هته بمايرجَى تفمُه » ولايُحَافُ صنررُه » كالقَرَانٍ وات اليسِيرٍ » ل يمت . 
وإن خيف ضرًَرُه » كالكثير » فَلِلْمُئَهِن مَنْعُه . وقال القاضى : له ذلك بغير إِذنٍ 
المُزئهن ؛ لأن له مُعَالَجَةَ مله , وإن امْمَنَعَ من ذلك 2 ' لم يجبر عليه . ولو أَرَادَ 
المُْئهِنٌُ مُدَاوَائها بما ينْمَعُها » ولا يُخْشَى صرًَرُه » لم يُمْتَعْ ؛ لأن فيه إصلَاحَ حَقَه 
بما لا يَصْمرٌ بغيره . وإن ييف منه الضَرٌرٌ لم يُمَكَنْ منه ؛ لأن فيه تحطْرًا بِحَقٌ0؟) 
غيرِه . 


- 


فصل : فإن كان ارهن خلا » فامَاجَ إلى تابي » فهو على الرَاِنِ » وليس 
تن ملع ؛ لأن فيه مَصْلَحَةُ بغير مَصَرّة . وما يط من ليف أو سعف أو 


© س 0 


عَرَاجِينَ » فهو من الْرَهُن تفن ار اقة الونو لمان . وقال أْصْحَابُ الشاف * : 


(5) الرهصة : وقرة تصيب باطن حافر الدابة . 
وجا مقطين م 

(0) الاكلة : الحكة . 

(8) السلعة : كالغدة فى الجسم . 

(8) ف الأصل : ١‏ لحق © . 


دت؟ه 


ليس من الْرَهْنِ بنَاءٌ منهم على أَنْ النّمَاءِ ليس منه ولايْصِحٌ ذلك ههنا ؛ لأن السّعف 
من جَمْلَةِ الأَعَْانِ التى وَرَدَ عليها عَفَدُ الرّهْن » فكانثٌ منه , كالْأَصولٍ واأنْقَاضٍ 
الدَّارٍ . وإن كان الرّهْنُ كَرْمًا فله زَبَارٌهُ" ؛ لأنّه لمَصلَحَتِه » ولا ضرَّرٌ فيه . 
والرَّرَجُون('" من الرّهْنِ . ولو كان الشّْجَرٌ مُرْدَحِما » وفى قَطع بعضه صلاخ لا 
يَبْقَى » فله ذلك . وإن أَرَادَ تَحُويلّه كلّه ل يَمْلِكْ ذلك . وإن قيل : هو الْأوْلَى ؛ 
لأنَّهِ قد لا يَعْلقٌ فيَفوتٌ الَّهْنُ . وإن امْمتَعَ الرَاهِنُ من فِعْل هذا كله لم يجبر عليه ؛ 
لأنّه لا يلرَمُهِ فِعْل ما فيه زِيّادَة من الرّهْنِ . 

فصل : وكل زِيَادَةٍ تر الرّاهِنَ إذا امْمَََ أجُيْرَهُ الحاكم عليها ؛ وإن م يفل 
اتَرَى له الحااكمٌ من ماله » فإن ل يكُنْ له مَالُ اكترَى من الرّهْن . فإن بَدَلَها المرْتَهنُ 
متَطوعًا م يرجع بشىء . وإن نمق بإذنٍ الراهن أو إذنٍ الجحاكم عند تَعَذَّرِ إذنٍ 
الرّاهِن» مُحْصَسيبًا » رَجَعَ به . وإن تَعَذَّرَ إِذْنهُما » أَشْهَدَ على أنه انق » لِيْرْجمَ 
لمم . وله الْرَجُوعٌ بها » وإن أَنْمَقَ من غير اسمْيعذَانِ الحاكم مع إِمْكَانِه » أو من 
غير إِشْهَادٍ بالرّجُوع, عند تَعَذّرٍ اسْتعدَانه ليجع به » فهل يَرْجِعُ يه" ؟ على 
ِوَايئيْنَ . وإن أَنْفقّ بإذنٍ الرَاهِن ايكون الَرَهْنّ رَهْنَا بالتّفقة والدّينٍ الأول ا 
يَصِحّ » ول يَصِرٌ رَهْنَا بِالتمَقَة لما ذكرنا"" . / وإن قال الرَّاهِنٌ : أنْمَقَتٌ متَبرّعًا . 
وقال المرْئهنُ : بل أَنْقَقَتُ مُحْتَسبًا بالرّجُوع . فالقول قول المُرْئَهِنٍ ؛ لأن الجِلاف 
فى ينه » وهو أَعْلَمُ بها » ولا اطّلاعَ لغيره من النّاسِ عليها » وعليه اليَمِينُ ؛ لأن ما 
قالّه الرَّاهِنٌ مُحْتَمِل . وكل مُوّْئَةِ لا تلرّمُ الرّاجِنَ » كتققَة المُدَاوَاةَ والتّابير 
وأشبّاههما . لا يُرْجعُ بها المُرْتَهِنٌ إذا أنْمَقَها مُحْتَسيبًا أو متبرَعًا . 


)١ :١‏ ف ا: «زناده»» وفى ب: «زياره»» والزّبار: تخفيف الكرم من الأغصان الرديئة وبعض الجيدة بقطعها بمنجل و نحوه. 
)١١(‏ الزرجون : قضبان الكرم . 

1 سقط من : م‎ )١1( 

.؛)ركذا١:مى)١5‎ 
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1ه و 


91 - مسألة ؛ قال : ( والرَّهْنُ م إذا ثلف بعيْرٍ جتَائة مِنَ المرئهن . رَجحعَ 
ظ المُزئَهنُ بِحَقَه عِنْدَ مَحلّه ٠‏ وكائث المُصِيبَةٌ فيه مِنْ رَاهِنِهِ » ون كَانَ بمَعدٌ بِتَعَذّى 
المُرْئَِنٍ , أو لَمْ يَحْرَرْهُ » صّمِنَ ) 

أَمّا إذ ا َعدّى المُرْئَهنُ ف الرّهْنِ » أو قرط فى الحفظ للرّهْنٍ الذى عنده حتى 
لف » فإنّهِ يَضْمَنْ اعم فى وجُوب الصّمَانٍ عليه انا ولاه أكانة ىده 1 
رمه إذا تف بِتَعَدٌيه أو تف ريطه » كالوَدِيعَة . وأمّ إن يلف من غير تَعَدّ منهو لاتَفر يط , 
فلا ضّمَانَ عليه » وهو من مَالِ الرَاهِنِ . يُرَوَى ذلك عن عَلِى رَضِى الله عنه . وبه 
قَالعَطَاءٌ » والزْهْرِئ والأَوْرَاعِء » والشافِِئه , وأبوقورٍ » وابنُ المُنْذِرٍ . ويُروَى 
عن شرَيْح » والنّحْعِى؛ , والحسن . أن الرَهْنَ يُضْمَنُ بجَمِيع الدّيْنِ » وإن كان أكثرٌ 
من قِيمَتِه ؛ لأنّهِ رُوى عن النَبِى”عََفُِ ‏ أنه قال : « الرّهْنُ بِمَافِيهِ »!2 . وقال مَالِكُ 
إن كان تله يمر ظَاهِر ؛ كالمؤْت والحرِيق ؛ قمن ضما اراهن ا 
أمْرٍ فى , م يُقبل قوله ؛ وضّمِنَ . وقال التّوْرئه » وأَصْحَابُ الرَأَى : يَضْمَنه 
مُه بقل الأمرَيْنٍ من قيمع أو ه قذْرٍ الذي . ويروى ذلك عُمَرٌ بن الطاب ؛ 
رَضى الله عنه . وَاحْتَجوابمارَوَى عَطَاءٌ أَدْرَجْلَارَهَنَ قرسا ؛ فتَفقٌ عند الْمُرَتَهِنٍ » 
فجاء إلى النَبى عه , فأخبَره بذلك , فقال : ٠‏ ذَهَبَ حَقَكَ »27 . ولأنّها عَيْنٌ 

ند إلاسْفَاء » معْمَئها من قيَضتها لذلك + أو من بها تزه » كصَقرة: 
المُسْتَوْفَى , ولأنّه مَحْبُوسٌ بِدَيْنِ » فكان مَضْمُوئًا » كالمَبيع إذا حبس لاسستيقاء 


. » فى حاشية ص : « رواه أنس‎ )١( 

والحديث أخر جه البييقى » فى : باب من قال الرهن مضمون » من كتاب البيوع . السئن الكبرى 4٠/5‏ : 
والدارقطنى » فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى /7” وانظر نصب الراية » فى : كتاب الرهن 7١1/15‏ . 
وقال : رواه أبو داود فى مراسيله » عن عطاء » عن النبى ع . 
(1) أخرجه البيبقى » فى : باب من قال الرهن مضمون , من كتاب.الرهن . السنن الكبرى 41/7 . وابن 
ألى شيبة » ى : باب فى الرجل يرهن الرجل فيبلك » من كتاب البيوع والأقضية . المصنف ١87/17‏ . وقال 
الزيلعى : أخرجه أبو داود فى مراسيله » نصب الراية 55١/4‏ . 


"اه 


. ولنا ما رَوَى ابن ألى ِب » عن الزُهْرى » عن سم بن سيب » أن 
سرلا عل : « لا يَعْلق الْرَهن ِصّاجيه عنم عليه 2م 71 . روَاة 
الأَْرَمُ عن أَحْمَدَ بن عبد الثمربن يُونسَ عن ابن أَبى ذِئُب ؛ وَرَوَاهُ الشافعوه/ عن ابن 
ألى فَدَّيكِ عن ابن ألى ذئب و لفظه 0 الرَهْنُمن صاحبهالذى رهَنَه ( .وباقيهسواء : 
5 بع ع الا ال واوا رمرقة ءِ و ول 2 َ 6 2 ممم 
قال 0 ا » عن التى”عَِيُهِ مثله أو مثل مَعْنَاه من 
2 عٍِ ره 3 ع ١‏ ساك يه 5 20 ل 5 َه 
لاد أله ُو عفد واحل بعطثه ماه 00 
كالوَديعَة . وعلى 2 مالك أنّ ما لا يُضْمَنُ به العقَارُ» لا يُضْمَنُ به الَهَبُ . 
كالود ديع » فأم حَدِيتُ عَطَاءِ فهو مُرْسَلَ » وقول عَطَاء يُحَاِفه » قال الدَّارَ قطن - : 
نزوب سمال بن أي » وكان ذا » وقيل : يروي مُصْعَْبٌ بن ابسن » وكان 

فينا در يكين الد ار ذَهَبَ حَقَكَ من الويف ؛ كليل أنه م يأل عن قَذْرٍ 


هلر 


ين وق قِيمّة الفُرس ؛ وححديث أنس إن صم : فِيَختِمل أنه مَخيُوسٌ بما فيه ٠‏ وأما 
المُسِتَوفى فإنه صار ملكا لز كن »وله نمَاةٌ هوغنمه نكا فاعلية الهو كه ظ 
بخِلَافِ الرَّهْن » والبَيِعٌ قبل القبض مَمْنُوعٌ . 
فصل : وإذا قَضاهُ جَمِيعَ الح » أو أبرَأَهُ من الدّيْن » بَقَى الرّهْنُ أمَاَة فى يد 
م عم اس سسلر 
وببذا قال الشافى * . وقال أبو حنيفة : إذا قضاٌ كان مَضْمُوئا » وإذا أبر أة 5 
م يكُنْ مَصْمُونا اسنتيخسسانا . وهذا مُنَاَضَةٌ ؛ لأنَ الََضَ مَطْمُونَ منه » ل يرل ؛ 
ول يُبْرئَهُ منه . وعندنا أَنَّه كان أَمَائَةَ » وبَقَّى على ما كان عليه وليس عليه رده 
مج 2م رسو 50 7 وس م اس 2 فى 
أنه أْسَكَهُ بِإذنٍ مَاِكه » ولا يَخْتَصٌ بتفعه » فهو كلوَدِيعَةٍ » بخلاف العَارِية 
نه يَخْقص بتَفْها » وِجِلَاف ما لو أَطَارَتٍ الرِيحُ إلى ارِه نويا » لَرمَهُ رده إلى 
8 77 ع الع ء ل" 5500 
مَالَكه ؛ لأن مَالْكه لم يَاذن فى إِمسَاكه » فاما إن سّال مَالِكه فى هذه الحال دَفعَه إليه » 


و 


_- 


(5) تقدم نخريجه فى صفحة 4 5 5 . 
(5) سقط من النسخ . وهو يحبى ابن ألى أنيسة . انظر تهذيب التبذيب ١87/١١‏ . 
والحديث فى : ترتيب مسند الشافعى ١512 ١55/7‏ . 
(©)فىم ١:‏ وعند ) . 
7ه 


1 ظ 


4إلاه و 


َرِمَ من هو فى يدِه » من المُرْتَهن أو العَذْلِ » دَفعُه إليه » إذا أَمْكَنه ٠‏ فإن لم يَفعَل , 
صار ضامئًا كالمودع, إذا امتَنعَ من رَدٌ الوَدِيعَةِ عنك طلبها . وإن كان امْتنَاعٌهِ لِعْذْرٍ » 


مثل أن يكون بيته وبيته طَرِيقٌ مُخِيف أو بَابٌ مُغْلقٌ لا يمكنه فتحه 00 


فت مجمْعَةٍ أو جَمَاعَةٍ » أو قَوت”” صلا , أو به مَرَضّ , أو جوع شَدِيدٌ » وما 
اسه فأَخَرَ لتَّسْلِيمَ لذلك » فتلِف » فلا ضَمَانَ عليه ؛ لأنّه لائفريط منه » فاشْبّه 
المودعٌ . 

فصل : وإذا ف قبَض المَرَتَهِن الرَهنَ لع كن لَرْمَهُ رَدْهِ على مَالِكّه » 
اهنبال من صل . فإن أمْسَكه » مع عِلمه بالعَصْب » حتى تَلِف ف يده ) 
ويا عن الي ع ا 
على أحدٍ لذلك » وإن ضَمُنَ الراهِنَ » رَجَعْ عليه وإ ن ل يَعلَمْ بالعَصب حتى تَلِف 
بتفريطه » فالحُكُمْ كذلك ؛ ؛ لأن الضّمَانَ مُسْتَقرٌ 20 عليه 'وأن تف بغير تفريله . 
ففيه ثَلَانة أَوْجُهِ ؛ أحَدّها يَضْمَنُ » ويَسمقِرَ الضّمَانُ عليه”" ؛ أن مال غيره يلف 
حت يَدِه العَادِيّة » فاسكقَرٌ الضّمَانَ عليه » ٠‏ م لو علم . والثانى ؛ لاضَّمَانَ عليه ؛ 
لآل قيضه عل أنه آمانة مو غير علي + ٠‏ فلم يَصْمَنْه » كالودِيعة وسهاا رد 
المملِكُ على العَاصب لاغيرٌ جو الوجة النالتعي أن المالك عتمي الوا و 
الضَّمَانَ على العٌاصِب » فإن ضَّمْنَ العٌاصبٌ ل ير جع على أحَدٍ » وإن ضَمَنَ المرئهنَ 
رَجَعَ على الٌاصب ؛ لأنه عَرَّهُ » فَرَجَعَ عليه » ٠‏ كالمَغْرُورٍ بخرية أمَةٍ . 
64- مسالة ؛ قال : ( وَإِنِ اتلَّا فى الْقِيِمَةِ ‏ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرئهن م 
مين . وَإِنِ احلا فى قر الْحَق , فالْقَولُ قوْلُ الرَاحِنِ مَعْ يَمينهِ , إذَا َم يَكُنْ 
لِوَاجِدٍ مِنْهُمَا بِمَا قَالَ بَينَهَ ) 

يعنى : إذا اخملا فى قِيمَةٍ الرّهْن » إذا تف فى الحال التى يَلرَمُ المُرََهنَ ضّمَائّه » 


(0) فى الأصل ١: ١١‏ وقت » . 
(؟) ىقا.م ١:‏ يستقر ) . 
(0) سقط من : الاصل . 


غ+ه 


وهى إذاعدى » أو مير » فالقول قو الُرئن مع تين ؛ لأله َم »وله 
كر لو بوب الزْيَادَةٍ على ما أقرٌ به » والقول قولّ المُتْكِر . وبهذا قال الشَافعى“ , 
ولا تعْلَمُ فيه مُخَالِا . وإن املا فى قذر الحَقٌ » ٠‏ نحو أن يقول الراهِن : رَهَنْتَكَ 
نلف هدابالف . فقال المرئهن لين . فالقول قول الْرَامِنٍ هيدا قال 
لنخ؛ ‏ الور » والحتافيو » ابه » وأبو قور » وأْحَاب الا . وخحكى 
عن لحم » وقتادة »أن القول قول لمن مأ م يجاوز نمَنَ الرَهْنٍ أو قِيِمَتّه ‏ 
ونحوه قول مالك ؛ أن الضلاه هر أن الرّهْنَ يكون بِقَذْرِ الحَقٌ . ولنا 5-0 
رياد التى يَدعِيهَا متهن » والقول قول المنْكِرٍ ؛ لقَول رسول الله عه  :‏ لو 

يُعْطَى النَاسُ بدَعْوَاهُم » لَادّعَى قوم دِماءَ ر رجَال مالم » وللكِنٌ الَمِينَ عَى 
المُدَعَى عَلَيْه ؛ . رَوَاهُ مسلم - اولان 0 الم من هذه | الألن . 
فالقول قول مَن ينها » ٠‏ كا لو اعلا فى أَصْلٍ الديْن » وما ذكرة من الظَاِر غير 
0 ؛ فال العادةَ رَهْنُ الشىء/ بأكل من قِيمَتِه إذاتْبَتَ هذا » فالقول قول الرَانِ 
ىر مارَهته به » سواء اا عل له َه بجميع. لين أو اختلا » فاو امه 
على أن الدَّينَالقَانِ » وقال الْرَاِنُ :نما رَهتك بأد الاين . وقال المرتَهن 

بل رمه ببما فالقول قول الرّانِ مع يمينه ؛ له يُكرُ علق حَقٌ المُهنٍ فى أَحَدِ 
الألْيْن َيِه » والقول قول المنكِرٍ . وإ اتَقَا على أنه َه بحل اللي » وقال 
الَاهِنُ : هو رَهْنٌ بالمُوجْلٍ . وقال المرَْهنٌُ : بل بالحال . فالقول قول الْرَاهِنِ مع 
به , له كد » ولأنلقول قوله ف َمل اَن » فكذلك فى ميفه » وهذا 
إذا لم يكن بيكة د ؛ فإن كان لأحَدِهما بين » حُكِمّ بها . بغي خلاف فى جمِيع هذه 





. 1775/8 فى : باب المين على المدعى عليه » من كتاب الأقضية . صحيح مسلم‎ )١١ 

كا أخر جه البخارى » فى : باب ل إن الذين يشترون بعهد الله وأمائهم ثمنا قليلا  #‏ من كتاب التفسير » 
من سورة آل عمران . صحيح البخارى 417/5 والسنان فى : باب عظة الحا ؟ على المين » من كتاب اداب 
القضاة . المجتبى 71/8 . وابن ماجه » فى : باب البينة على المدعى والهين على المدعى عليه » من كتاب 
الأحكام . سنن ابن ماجه 7178/7 . 


ه؟ه 


؛/اه ظ 


4 /مه و 


فصل : وإ الا قر رن فقال :, هنتكٌ هذا العبدٌ . قال : بل هو 
وَالعبْدَ الآعمر . فالقول قول اراهن 00 . ولا تَعْلم فى هذا خلافا . وإن 
قال : رَهَنتَكَ هذا العبدَ . قال : بل هذه الجارية . رج العبْدُ من الرَهْن » لاغترّاف 
المْئهنٍ باه يَرهَنَهُ » وحَلَف اراح على أنه مارَهَنهُالجَايةٌ » وكحربحث من لمن 
أيضا . وإن اماف رَدْ الرّهْنِإلى الرَاهِنِ » فالقول قوله أيضا ؛ له مُْكْرٌ » والأصل 
سه . وكذلك الحم فى المستتأجر . إذا الى رد اين الاجر . وقال أبو 
الحَطاب ٠‏ : ينحرج فيهما وَجَهُ ار . أن القول قول المرتون والمُستَأُجرٍ فى الرّدٌ » 


بنَاءُ على المضارٍب والوّكيل بِجعْلٍ » إذا ادعَيَا ال فإ فهما جهن » لق 


بينهما وبينَ المُرْئهِنِ » أن المُرتهنَ م بض العيّنَ ليتع بها » وكذلك المُستاجرٌ 
والوكيل , بصن انيع بلجل لا بين » والمَُارب ب بْصها يفم برها 
ابا دا ال تلف الت » القول فول ارون مع يه ؛ 0 
مانةة ب اه إقامّة البيَئَةِ على التَلَف , ٠‏ فقبلَ قَوله فيه , كالمُودّع. . 


فصل : فإن قال : بتك هذا التَّوبَ » على أن تر تر هَيّنَى بِكّمّنه عَبْدَيِكَ هَذَيْن . 
قال : بل على أن أَرْهَنَكَ هذاوَخده . ففيها رِوَايتَانِ » خكاهما القاضى ؛ إخداهما , 
يَتَحَالْمَانِ ؛ لأنه انخهلاف ف اليم ٠‏ فهو كالا لاف ف الثّمَن . والثانية » القول 
فول لزان ' هن ؛ لأنه مك لِسَرْطِ رَهْنٍ اميد الذى الما فيه , والقولُ قول المذكر . 


وهذا أصّح . 
فصل : / وإن قال ال ؛ فَرَهَئَنى عَبْدَاكَ ؛ على عِشْرِينَ قَبَضّها . 
قال : ما أمرتُه رَهْيه لا بعَسْرَةٍ ‏ ولاقم قبطنت الاعشرة .مكل ارول فاق مدق 


لزه » فعليه اَن أنه ما هه ايمر » ولا بض إلا ره » ولا يينَ على 
الراين لان الَعْوَى على غيره ٠‏ فإذا حَلَف الوكيل بَرنًا جَمِيعا » وإن نَكَل » فعليّه 
لمر المَُْلَف فيا »ولا يرجع بهاعلى أحَل ؛ أنه يصَدّق الَاِنَفى أنه ما أتحدّها ؛ 
ولاائرة ادها » وإنّما المرئهن ظَلَمَهُ . . وإن صَدّق الوَكيل المُرتهِنَ » وادعى أنه 


ميدن 


| سم النرينَ إلى الرَاِنِ » فالقول قول الرَانِ مع يَمِينِه . فإن كل » قضى عليه 


بعر » ويدف إلى المُئَهنٍ » وإن حَلَّفَ بَرِعةً » وعلى السو عَرَامَة العَشَرَة 
متهن ؛ لأنَّهِيرْعُمُ أنها حَقٌ له » و إنّما اران ظَلَمَهُ . وإنعَدِمَ الرّممُولٌ ١‏ أو تَعَذَرَ 
إخلافه » فعلّى الرّاهِن اليَمِينُ أنه ما أذْنَ فى رَهْنه إلا عَسْرَةٍ » ولا قبَضَ أكثرٌ منها , 
ويَبْقَى الرّهْنُ بالعَشَرَةٍ الأخرى . 

فصل : إذا كان على رَجُل الْمَانِ » أَحَدُّهما بَرَهْن » والآحرٌ بغيرٍ رَهْنِ » فقَضَّى 
ألا » وقال : قَضِيْتٌ دَيْنَ الرّهْن . وقال المُرْئَهِنٌ : بل قَضِيْتَ الدّيْنَ لحر . فالقول 
قول اران مع ينه ينه » سواءٌ الا فى يي اراهن بذلك أو فى لففظه ؛ لأنه ألم 
ّنه وصِمَة دَفعِه » ولأنّهِ يقولُ : إن الدَّيْنَ الباقى بلا رَهْنِ » والقول قوله فى أصلٍ 
القع تكذلات وستف وإن ا ملل التضتاء عو لزناو با لوفقال أيوركر له 
صَرْفُها إل أيّهما شاءً » كلو كان له مال حاضيرٌ وغائبٌ » فأدّى قَذْرَ رَكَاةِأجِدِهِما , 
كان له أن يُعيّنَ عن أىا الاين شاءً . وهذا قول بعض أصْحاب الثافِى وؤقال 
بعضهم : يََُ الدع عن الدنن معا ء عن كل واحد منهما يصلفه ؛ لأنهما نساؤة 
فى القَضَاء » فتَسَاوَيَا فى وُقُوعه عنهما » فأما إن أبرَأهُ المُرَْهِنُ من أحدٍ الدَيْيْن » 
وَاممَلَمَا » فالقول قول المُرَئَهِن , على التمْصِيل الذى ذَكَرْئَاهُ فى الرّاهِنِ » ذَكرَهُ أبو 
بكر . 


فصل : وإذا اتّمَىَ المَُرَامنَانٍ على قَبْضٍ لعل لِلرّهْنِ » لَزمَ لمن ى حَفهما . 
ول يضر إِنكاره ؛لأنْ الحَىّ هما . وإن قال أَحَدُّهما : شبد العَدذل فأئكر / الأ تر 
فالقول قول المُنْكِر كالو الفا فى قبْض المرئَهن له و00 
م تُقبَل "شهادئُه ؛ لأنّها" سْهَادَةٌ الوكيل”" لِمُوَكَلِه . 


١‏ -5؟) سقط من :أ.ع)م. 
(©) فى الأصل : « الموكل ٠»‏ . 


"ىه 
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فصل : إذا كان فى يد رَجلٍ عَبْدَ » فقال : رَهَنَْبَى عَبْدَكَ هذا بالف . فقال : 
بل قد عَصبئةُ » أو اسستعرئة . فالقول قول اليد » سوءً اعرف بالدّيْنِ أو جَحَدَهُ ؛ 
لأن الأصل عَدَمُ الرّهْنِ . وإن قال السيدُ : بعك عَبدى هذا بالف . قال : بل رهَنمه 
عِنْدى بها فالقول قول كل واحدٍ منهماف العَقَدِ الذى ره »بأد السك عبْدَه . 
وهكذا لو قال : رَهَبيُكه بالف أفْرَضِئَنيه . قال : بل نيه بالف قَبَطَتَهُ مِنّى ثَمَنَا . 
فكذلك . ويد صَاحِتُ اليد الألق , ويَأحدٌ عَثكٌَ : 

5 عَبْدَ كما بذيتى عَلَيَكُمَا : 
ا ا 
إذا كان عَذْلًا » ولِلْمْْئِنٍ أن يَف مع كل واحدٍ منهما ويَصِيرٌ جَميعُه رَهْنا » أو 
با ا 0 بولق أن اخذ شام تتا بحنه 
وَحدّه .و شَهدَ المُقِرٌ على المُنْكِرٍ ع قبلّث شهَادنُه إن كان عَدْلُا ؛ لأنّه لايَجَلبُ 
0 ذنم عنبا كر + بوبيذا قال أَصْكات الشافهى” . وقال 
بَعضهم :إذا أنْكَرَا جَمِيعًاقَفَى شهَادتِهِمَا نَظَرٌ ؛ لأن المَكْهّوة له يدع أن كل ولحل 
منهما ظَاِمٌ له وده حَمّه م اله » فإذا طمن المَْهُودُ له فى شهُودِه » ل قبل 
شَهَادَتُهم له . قلنا : لا يَصِحٌ هذا ؛ فإِن إِنْكَارَ الدَّعْوَى لا يَْبْتُ به فسقٌ المُدّعَى 
عليه ٠‏ وإن كان الحَقٌ عليه » لِجَوَازِ أن يَنْسَى ‏ أو تلحقهُ شبهَة فيما يَدّعِيهِ أو ينْكِرةُ 
وكذلك لو تَدَاعَى رَجُلَانٍ سِيْئًا » وتَخَاصَمًا فيه , ثم شهدا عند الحاكم بشىء » 
ال 
بذلك وي كول قتهادزهما ييا مع ل تَحَقق الجر ح, فى أحدهما . 


© انه 


يمل : وإذا رهن عَيْئَا عند رَجَلِيْنِ فنِصفها رهن عنك كل واحَدٍ منهما يدَيِْه ؛ 
ومتى وَفى أحَدهما تَرَجَتُ حِصيُه من الرَّهْن ؛ لأنَ عَقَدَ الواجدٍ مع الاثتيْن بِمثْرِلَة 


(:)فاء.م:«ضررا). 


عَقَدَيْنٍ » فكأنّه رَهَنَ كلّ واجدٍ منبما النَصْفَ مُفْرَدًا » فإن أَرَادَ مُقَاسَمَة / المُرئِنٍ » 
وأْحذ عييب من وَفَاهُ » وكان اله مما افص القِسْمَةُ » كالمكيل والمَ لمَوزون:؛ 
لَزِمٌ ذلك وإن كان مماتقُصه اليسلمة » )تيمب فت ؛ لأن على امن صْرَرًا 
فى سمه » وير فى يد يَدِ المُرئهن » نِصْفُه رَهْنّ » ونصفه وَدِيعَة . وإن رَهَنَ انان 
عَبدَهُما عند رَجُلٍ » فوَفاهُ أُحَدُها ء افك الرَهْنْ فى نصبيه . وقد قال أحمدٌ » فى 
وَايَة مُهنَا » فى رَجُليْنِ رَهَنَا دَارَا هما عند رَجلٍ » على أَلْفِ » فْقَضَاهُ أَحَدُهما » ولم 
يَقَض الآحر : فالدّارَ رَهَنّ على ما بَقَى . وقال أبو الخطّاب » فى رَجُلِ رَهَنَ عبد 
عند رَجُلِيْنِ وى أحدهما » فبِيعُهرَهنَّ عند الآ » حتى يوقي . وهذامن كلام 
أحمد وأى الحَطاب مَحْمُولٌ على أنه ليس ران مُقَاسَمَة المُئهٍ » لِمَا عليه من 
العبررٍ » لا بِمَعْتَى أن العيْنَ كلها تكون رَهْنَا » إذ لا يجوز أن يُقال : إن رَهَنَ نصف 
العَيْدِ عند رَجُلٍ » فصر جَجِيعه رهن . ولو رَهَنَ لان عبَْا هما عند اين بأل 
فهذه أَرْبَعةُ عُقُودٍ » ويَصِيرٌ كل رُبْع من العَبْدِ رَهْنًا بمائيْنِ وححَمْسيينَ ؛ فمتى قضامًَا 
من هى عليه الْقَلكُ من الزن ذلك القَْرُ ‏ قله القاضى » وهو الصجيح . 
فصل : ولو ادْعَى رَجُلَانِ على رَجُل أنه رَهَنَهما عَبدّه ؛ وقال كل واحدٍ منهما : 
رَهَنَهُ عندى دون صاحبى وافالكر هيا هيع ؛ فالقول قوله مع بين . وإن انكر 
أخدها ء وصدٌق الآكبر» تلم إلى من صَدَقةُ » ولق الآعمر . وإن قال : لا 
َعْلَمُ عَيْنَ متهن منهما حَلَفَ على ذلك » والقول قول من هو فى بد ده منهما مع 
يمينه . وإن كان فى أَيْدِيهما كلف ك1 وان سبماغل تمق ؛ وصارَ رَهْنئا عندّه . 
وإن كان فى يد جما » فر بينهما » فمن قَرَحَ ايه حَلفَ وأتحدةُ » كا لو 
ويا فلكه. ولو قال : رَهَْعُهِ عند أُحَدِهِما » ثم رَهَنْه للاكعر » ولا أغلم السايق 
منبما . فكذلك . وإن قال : هذا هو السابقُ بِالعَقد وَالمَبْضٍ ا ليه » وحَلف 
للائحر . وإن كلل وليك فى ب الأول » أو د غيره » فلي يبه الى ٠‏ 6 م 
قال : هذا العَبْدُِرَيْدٍ » وعْصبْمُه من عَمْرِو قاله تسل إل ريد يعرم يمه لمرو 
وإن ككل والعيدُ فى يد الثانى , أُورٌ فى يَدِه » وعَءَ قِيمَعَه اول ؛ لأنّه قر له بعد 


ظ ( المغنى 5 / 54 ) 
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ما فعل ما حال بينة ويين من أو و8 ع و[ 1 » 5 قلنا . وقال القاضى : إذا 


ترف به | لغير مّن هو فى يد يده لجسب لد انال ؟على وَجْهَيْنِ . 


ولو اغْتَرَفَ لأحدهما وهو فى يد يَدَيهما . تبنت يد المقرّ له “فى النُصلف" , وفى 


النْصف الآ وَجْْهَانٍ . 
فصل : إذا أن لان فى بيْع.الَّهْنٍ بعد حُنُول الحقٌ , جار وتعلق حم 
بثّمِنِه . وإن اذِنَ له قبل حُلُولِه مُطْلَق ؛ فبَاعَهُ بَطل الرّهْنُ » ولم يكن عليه عِوَضُه ؛ 
أنه أَذنَ له فيما يُنانِى حَقُّ » فأثبة ما لو أَذِنَ فى عِنْتقه » وللْمَاِكِ أمْحدٌ مت . وبه 
قال الشافهى؛ 00 
بذ المُئهنٍ فَويَب أن بيت حََهُ فيه . كا لو حل ادن . قال الطّحاوئة : حَىٌّ 
المرة هن تقب الإ »مذ »فحت أن يتب ,كال لق لق . 
وأنا أله تصرف ين حي المْئهنٍ من عن الزن » لا كه المْئهنُ » فإذا 
أن فيه » أسْقَط حَقّ » كالمئتق . ويُحَالِفُ ما بعد الحُلُول ؛ الأذ متهن 0 
بع » ويَُاليف الإثلااف ؛ لألّه غير مون فيه من > جهَةٍ المركهن . فإن قال : إِنّما 
ارَذْثُ بإطلاق الإذنٍ أن يكون ثَمَيُهِ رَهْنَا يلقَمثْ إلى دَعْوَاهُ ؛ لأن إطلاق الإذنٍ 
يقتَضى بَيَعًا بفسُخ. الرَهْنٍ » وبهذا قال الشافمى * . وإن أَذْنَ فيه يشرط أن يَجْعَلَ كَمَنه 
انه رمي ؛ أو يُعَجل له دَيْنَه من تمه جار » لم ذلك . وإن احملَمًا فى الإذنٍ , 
فالقول قول المُرْتهن ؛ لأَنّه له مر . وإن أَذِنَ ف ابيع » وَاعلمَا فى رط جل تَمَنه 
رَهْنًا » أو تيل ديه منه «فالقول قول لزان ؛ لأنالأمثل عََمُ ايل اوشكيل 


أن يكون القول قول المُرَتهن ؛ لأَنَّ الأصل بَقاءُ الوثيقة ٠‏ وإن أذِنَ الرَامِنُ فى الببعم , 


ثم رَجَعَ قبل البيّعر » فباعَةُ المُرْتَهنٌ بعك العم بالرجوع. » لم يَصِح بَيْعْه . وإن بَاعَهُ 





. ) به‎ ١ : زيادة‎ ١ ف‎ )©١ 
. سقط من : م‎ )5--5( 


ه٠‎ 


بعد الرجوع. ». وقبل العلم », احْتَمل وَجْهَينِ » بنَاء على عَزْلِ الو كيل قبل عِلِمِه 
فإن احلا فى الر جوع قبل البَيُع » فقال القاضى : القول قول المُرئنٍ أيضا ؛ لآن 
الأصل عَدَمُ الرّجُوع, ؛ وعدم البيع. قبل الرجوع. ؛ فتعارض الأصْلان ؛ وبقيت ١‏ 
العيْنُ رَهْئًا على ما كانثٌ9) . وبهذا كلّه قال / الشافعىه . وهذا فيما لا يُحْعَاجُ 
و 5 1 امه ع و و ©سي 
إلى بيعه قا ماما ةضيع الطاجة إل عه » كالذى خيف تلفه » إذا اذن فى بيعه مطلقا ١‏ 
علق الحقٌ يمه ؛ لأن بَيِعَهُ مُستحق » فاشبّه ما بيع بعد لول الدّيْن . 
فصل : إذا حَل الحَقُ لان الإِيَاء ؛ نهدن حال ؛ فلَزءَ إيفاؤٌه كالذى 
لا رهن به » فإن ليوف » وكان قد أَذِنَ لِلْمُرتَهن أو لِلْعَدْلِ فى بَيْع الرّهْن ء بَاعَهُ » 
ل ؛ وما فصل من ُمَنه لماه » وإن فضّل من ادن ثىء فعَلَى 
ا : امس ور َ 
اراهن . وإن لم يَكُنْ أَذنَ لهما فى بيع » أو كان قد أَذْنَ هما ثم عَزَلَهُما ؛ طولب 
الوََاء أو ييْع”* الرّهْنٍ » فإن فَعلٌ » ولا َل الحاكمُ ما يَرَى من حبْسيه وتغزيره 
اريك تارايت 05007 0 : لا يبيعه 


ذه . ولناء أن عق ؛+ تَعينَ ين علي » فاع من أن ع ع واد 
كالإيمَاءِ مِن جِنْس الدَّيْن » وإن وَفى الدَّيْنَ من غير الرّهْنِ » انْقَكَ ارهن . 
١! 848‏ - مسألة ؛ قال : ( وَالْمْرهنُ أَحَقٌ بكمّن الرَّهْنِ مِنْ جَمِيع الْغْرَمَاء , 
حَتى يستوفئى حقه عن عا ان ال اه أو تا 

وجمله أنه إذا ضاق مال الرَاِنِ عن دُيُونه ' وطالب العْرماء يدُيُونهمٍ » أو حجر 
عليه ليه » وأريق يسم مَل بن ماه فول من يق من له أ ةي 


برقبَة تعض :عمق لمحل ؛ لما ذَكْرا من قبل » ثم مَنْ له رَهْنٌّ ؛ فإِنّه يُخَصّ بِكَمَنه 


0) فى النسخ زيادة : « القول © ولم نجد له توجيها . 
(8) فى م ١:‏ وبيع ). 


رك 


0/4 و 


0 ظ 


عن سائرٍ ارماء ؛ لأن حََه متعقٌ بين اله ووم الراهِن معًا » وسَائرهم تعلق 
حَقَهُ ِالدمّة دون العَين لكان نه انرق » وهذامن أكثر فَوَائْدِ الرّهْن »وهو تَقَدِيمُه 
بِحَمَهِ عند رض مُرَاحَمَة الغُرْمَاءِ . ولا تعْلّمُ فى هذا خلاقًا . وهو مذهبٌ الشافمى» , 
وأمتحات الرأئء وغيريهم + باغ الَهْنّ .فزن تان تمه ودق كف أده +وزن 
كان فيه فَضْل عن دنه زد اباتى على الغَُمَاءِ » وإن قضل من يِه شىءٌ أتحد َمَنَهُ + 
وضرب مع الغُرْمَاءِ َي يِه » ثم مِنْ بعد ذلك مَنْ جك عَيْنَ مَالِهِ فهو أحَقٌ بها ؛ 
نم يُقسمُ الى | بين العْرمَاءِ » على قذرٍ دُيُونِهم ؛ ولو كان فههم مَنْ ديه / ابت بجتاة 
المُْفلِس ‏ يَْدمْ » وكان أسنوَة الْرماءِ ؛ لأنَ رش جتائته َلك بم دون مَاِه ؛ 
فهو كبقِيّة الذيُونِ » بخلاف ارش جتاية العَبْدِ » فإنّها تتَعلقُ ري العَبْد » فلذلك 
كان أحٌ به من تعلق حَقه بمو لذ » ولا قرف فى اسْتِشقَاقٍ لمن الرن 
والاشخقصّاض .بة بين كون الراِن حا أو ميت الأن لذي تهون سيت دجما 
َعَلمَا عن الما :هذا الم لا يخكلف بالعياة والمر كم فكدلك ها تبك بد 
كاش الجئاية . 

بل اراب جنار ووادراس ال أريا الل الال وان 


ست 


لمن فييف وتَعذَرَ رده » وتحرجت السللعة م 2 مستحقة » سَاوّى المشترى العْرَمَاءٌ ؛ 
لأن حَقَهُ م يع عي المال » فهو بمَنْلة أ جَاَة المُفِسِ . وذكرٌ القاضى 
اناا انه سل ول اللركاون الل و قو اا 1 م لكان لنب 
كالمُرئَهن , ولأنّه لو لم يُقَدَّمْ على العْرَمَاء » لَامْمَنَعَ الناسٌ عن(" شيرَاء مَالٍ 
0 7 1 ا ل 
المُفلِسِ , وها مين ضبيّاع أمْوَالهم » فقل لرَعْبَاتُ فيه , وبق فَمَنْ » فكان تقَدِيم 
المشْتَرِى بذلك على العْرّمَاءِ أَنْفعَ لهم . وهذا وَّجْهٌ لأصحاب الشافعى . ولنا » أن 
3 رن ا 5 و هاه 5 كز و و 1000 
هذا حق لم يتعلق بعين المال » فلم يقدم » كالذى جَنَى عليه ١‏ لمفلس » وفارق 


٠: ف الأصل‎ )١( 


رضن 


المرتهن » فإن حَقَهُ تعلق بالعَيّْن » وما د كروة الى الول متو بارش 
عي ا ص ات ع و 0 . فمّا إن 


يلها ٠‏ ومتى َع 00 مال ل المفِْس » أو باع 5 وخَرجَت اندلق 
عه لالقهدة على المُفْلِس » فلا شىءَ على العَذْل ؛ لأنّه أمِينٌ . 

فصل : ومن اتير كا وا ييه » أو شيها َه »م دن 
المُوْجِرٌ » فالمسستا جر أحَقٌ بِالعيْنَ التى انها من العُْرَمَاءِ » حتى يُستَوفَى 
حَقَّهُ ؛ لأنَّ حَقَّهُ مُتَعلَقٌ بعيْن الملل » والمَتْمعَة مملوكة له فى هذه المُدّةِ » فكان 
أحَىٌّ بها غ؛ ا لو اشترى منه شيعا اي ا 0 
الْقِضَاء المُدّةٍ » الْمَسَحَتٍ الإجَارَة » / ويَضْرِبٌ مع العُرْمَاء بي أرق . 
انها 2 ملظ ف الدمة أن يه فلي لزي هلكا جر ا 
لأنّ حَقّهُ لم يَعلّق بالَيْنِ . وهذا مذهبٌُ الشتافِى . ولا تَعْلّمُ فيه لاا . فإن 
آجَرّ دَارَا ثم أَفلّسَ » فائَمَقَ العُرَمَاءُ والمُفِلِسُ على على البَيِع قبل انقضاء مُدَّةِ الإِجَارَةٍ » 
فلهم ذلك وتيبحُوتها مُسكأجَرَةٌ »:وإن اموا » فدُمَ قول مَن طلْبَ البيعَ ف 
الحال ؛ لأنّه أَحوَطٌ من التَأْخير » فإذا اسعوفى المُسَتأَجِرٌ يُسَلْمْ المُْكرى . وإن 
ُمَهُوا على تأخير ايع حتى تقض مُنةُ الإجَارَة » فلهم ذلك ؛ لأنَّ الحم 
هم , لا يَخْرج عنهم . 

فصل : ولو بَاعَ سِلْعَة » ثم فلس قبل تَقبيضها ٠‏ فالمُشتَرى أَحَقٌ بها من 
العْرَمَاءِ » سواءً كانت من المَكِيل وَالمدروق از غيرهما ؛ دن المشتّرى قد 
مَلَكَها » وَتَبَتَ مِلْكّه فيها » فكان أَحَقٌ بها » كا لو قَبَضَّهاء ولا فرق بين ما 
قبل قَبْضٍ الثَّمَن وما بعدّه . وإن كان عليه سَلَمٌ » فَوَجَدَ المسْلم النَمنَ اما . 
فيو أعق بهد لآله له وَجَدَ عَيْنَ مَاله + وإن. لم يجذه + فله أسّوة العْرمَاء + لأنه 


ااه 


1/5و 


1/4 و 


ا 2 مره 2 000 0 ا اه و 
العا حعه يعي مالم بولا تبت رولكه فيه + و يرب مع العْرَمَاءِ بِالمَُسّلّم 
فيه الذى يُسْتَجِقه دون النّمَن » ؛ فيل له قدْرُ حم » فإن كان ف الملل جَنْسس 


ِ 


حَقه » أتحد منه ِقَدْرٍ ما يَستَحِقَه » و! إن لم يكن فيه جنسسُ حَقه » عل له بِقَذر 
حَقَه , فى به المسَْم فيه » فِيأمحذُه » وليس له أن يَأحدَ المعْرُول بعئيه ؛ 
لقلا يكون بَدَلَّا عمًا فى الذّمة من المكلى اليا بولا”هور أشيد البدل .عن 
ْنم فه . وان أَكنَ أن يشترى اولخت مما قر له رخص المسلقم 
فيه » اشْتُرِى له بِقَدْرٍ حَقّه » وَرُد الباقى على العُرَمَاء كلف جل فلن بوله 
ديتار » وعليه لجل دِيتَارٌ » ولآعير قَفِيرُ حِنْطَةٍ من سَلّم قيمته!' ديئار . فإنّه 
قم ويا المفِسِ طفن » ِصّاحِب لديا يِصفُه » بعل نصلفه مسيم . 

فإن رَحْصّتٍ الجِنْطَّةُ » فصا نصار مه المَِيزٍ نَضْفٌ ديار » تيا أن حَفَهُ مثل صف 
حَقَ صاجب الدُيَارٍ » فلا يسْتَحِقُ من دِيئَارٍ المُفلِس إِلَا ثلقه ‏ فيُْتَرَى”" له به 
ا قَِيز ‏ فيدْهَعُ إليه » ويُرَدٌ سدس ادئار على العَرِيم الآترٍ » فإن غَلا المُسْلَمُ 
له ٠‏ ف ف لز رين » قينا أله سب يق ما يتيك منايد 
الديَارٍ » فيكون له من دِيئَارٍ المُفيس / ثاقاهُ فَيُسْتَرَى له بالنْصْف المَعْرُول : 
ويُرجَعْ على الغريم علس .يان يرق لدديه أيفنا + لأن المدرول يولك 
الففلنى رونا المسلور قَدْرُ حَقَه » فإن رَادَ فُلِلْمُفْيِس » وإن نَقَصّ فعليه . 


فصل قال عبك الله بن أحمد : سألتُ أى عن رجل عنده رُهُون كبر ؛ 
ا يَف أصْحَابها » ولا من رَهَنَ عدده . قال إذاأيسْتَ من مَعْرفتهم » ومَعْرقة 
ورَِمْ » فأرّى أن ماع ويْتصدقَ يكميها » فإن عَرَفٌ بعد اها » يرهم يون 
الآخر أو لخزة افنو» قدا الي اد شرك رلنه . وقال أبو الحارث . عن أحمد ء فى 


. » فى الأصل : « ثمنه‎ )١( 
.) يشترى‎ (١ :م)٠ع١ فى‎ )9( 


م 


رن إكرة * عنده سين 0 و لو 
من قن . لك إن جا صايشه© فطل » أغطة و 5-7 
؛ وأمّا إن ن رَفَعَ أمْرَه إلى الحاكم » فبَاعَه ووفَاة قله كع م اذ ذلك .: 


م 


مه 





(4) ىاءم: ١‏ ولكن). 
(ه - ه) سقط من :ا 
59) فى ١‏ » م : «١‏ صاحها ). 


همه 


كتابُ المُفلس 


الفُفلي هو الدع لا مال لد » ولا ما يَذْفعٌ به حاجَتَهٌ » وهذا لما قال النىء عل 
لأصحابه : « أَنَدْرُونَ مَن المُفْلِسُ ؟ ) . قالوا : يا رسول الله ء المُفْلِسُ فينا مَن 
ره ارم . قال ٠:‏ لس ذَلِك المفِسَ » وللكنَ امف من اتى توم 
القِيَامَة بسنا أمكال الجبّال » ويَأتَى وَقَدْ ظَلَمَ هذا وَلَطَمَ هذا » وأححشَ مِنْ عرض 
ذا واخد هذا ون مائو »رهد ور ختكايه ع إن بلق عاق 2 اد 
سَيكاتهم: فَرَدَعَلَيُهه نم صْلكٌ لَهصَلكٌ إِلَى آلثَارِ) . رجه مُسْلم بمعناه”". فمَْلّهُم ذلك 
ِحُبَارٌ عن حَقِيقَة المُفليس ٠‏ وقول التبىء عقت 0 اتلد ار 
يي به كلى التتقيقة ‏ ول أرة دل لوأك وأضفام :عبت تمية ” 
دنا بانسب إليه كالكبى” . نحو هذا قوله عله : « لَيْسَ السّدِيدُ بالصرّعَة » ولكِرٌ 
اليد الّذِى يَمْلِبُ فْسَهُ عِنْدَ إلضّب 6" . وقوله : « لَيْسَ السَابقُ مَنْ سبق 


رار ور اس هم 


1 » وَإِنمَا السابقٌ مَنْ غفِرَ لَهُ 286 . وقوله : ٠‏ لَيْسَ الغنّى عَنْ كثرَةٍ العَرّضٍ » 


. ١991/4 فى : باب تحريم الظلم » من كتاب البر . صحيح مسلم‎ )١( 

كا أخرجه الامام أحمد , فى : المسند #97 ع سم اام 
(0) ف الأصل : « ذلكم » . 
(5) أخرجه البخارى فى : باب الحذر من الغضب ... » من كتاب الأدب . صحيح البخارى 54/8 . 
ومسلم »فى : باب فضل من يملك نفسه عند الغضب ... » من كتاب البر . صحيح مسلم 4/4 ٠١١‏ . والإمام 
مالك » فى : باب ما جاء فى الغضب » من كتاب حسن الخلق . الموطاً 407/7 . والامام أحمد , فى : المسند 
لشف ا 
(5) لم نجده . 


نما اْغتَى غِتَى النْفْسٍ قار ويه فول لقاع 9 

لمات اسراح ع لب الأنقك قت الاخيسباء 
وإها منُمّى هذا مُفِسا لأكه لا مَال له إِلّا الفُنُوسٌ » وهى أَدْتَى أنواع. المال . 

وَالمُفْلِسُ فى عرف الفقَهَاء : من ديه أككرٌ من مَالِه ؛ و تحر جه أككْرٌ من وله . وسموه 


و قر ارو 


مُْمْلِسًا وإن كان ذا مال ؛ ؛ لأنَ مَالَهُ مُسْتَحقٌ الصف فى جهّة ديه » فكانّه مَعْدُومٌ . 
وقد ول عليه تفُسير لب عه مُفِْسَ الآجترةٍ » فإنه أثمير أن له حستاتو أمثال 
الجبَال » لكثها كانت دُونَ ما عليه » فقمَتُ بن الْرماء » ويفى ١‏ كا ر. , 
ويجورٌ أن يكونٌ منُمّى بذلك ما يَوُولُ إليه من عَدم. مَالِه بعد وَقَاءِ دنه » ويعجوز 
ال ٠‏ أله تع من اماف ف ماله »إلا التو الَّافهَ الْذى لا 


فصل :ودس فرع التاق كو ال + لاتقى تاليا قينا ل عتسا له اكه 
الجر عليه » لم إجابئهم » وُسعحَبُ أن يطهَرَ الحَجْر عليه فب معامقه + 
فإذا جر عليه تبت بذلك أربعة أحكام. ؛أحَدّها تَعَلَقٌ حُقَوقٍ العُرَمَاءِ بعَيْنِ ماله . 


ل" 


اسر ا صر أسرة ص سر ليه 


والثانى مَنْمْ صرف فى عَيْنِ مَالِه اا و ا سيت حق 
ويا 0 اشرو ا لخي 0 وإيفاءً 





(ه) أخرجه البخارى فى : باب الغنى غنى النفس » من كتاب الرقاق 000000 . ومسلم » 
ف : باب ليس الغنى عن كثرة العرض », من كتاب الزكاة . صحيح مسلم . والترمذى . فى : باب 
ماجاء أن الغنى غنى النفس من أبواب الزهد . عارضة الأحوذى 771/9 .واين ماجه » فى : باب القناعة » 
من كتتاب الزهد . سنن ابن ماجه ١185/7‏ . والامام أحمد امن الا نا ما مقع 
رعو 44# ولاه 150ه. 

(:) نسب ابن منظور البيت؛ ف اللسان (م وت) إلى عدى بن الرعلاء الغسائىء أحد بنى عمرو بن مازث» والرعلاءأمه؛ 
وكذلك نسبه ابن يعيش فى: شرح المفصل 54/٠ ٠‏ . ونسبه ياقوت» ف معجم الأدباء 1 4/١‏ إلى صالح بن عبد القدوس. 


وض 


5/5و 


ظ 


مع بن جَبلٍ » وبَاع ماله رَوَاهُ الحلا بإسْتَاده0") بوعو عب تهون كو 
قال : كان مُعَاذ بن جَبَل من فض شباب قَؤْمِه » ول يكن يسيك شيا . » فلم يَرَلْ 


يدا حتى أَْقَ مال فى لذن » فطلم الى عله رمه » فلو ثر ل أة من أجل 


كوا معد من أجل رسول اله » فباع هم رسول الثر يق ماله ) حم 

قَامَ مُعَاذْ بير شىء”» . قال بعضُ أَهْلٍ الهلم نمام يدك الما تاذ حين 

كلمَهم وسول اله ملل : لينم انو و1 

وطس سا له قال :( وَإِذَاقَلسَ الْحَاكم رجا ؛ قَاصَاب أححدُ حَدُ العْرَمَاء ع عن 
له , فَهُوَ أَحَقٌ به إِلّا أنْ يَشَاءً رَكَهُ , ويكون أَمْوَة الغْرَمَاءِ ) 


ولك روس عبزعد فوج بعض عَرَمَائْ ملْعَُالتى بَائَه يها 


عي بعينها » بالشروط التى يذ 5 ها , مَك فسلخ البع. ‏ وأتحد ممق ٠‏ / وروى ذلك 


عن جُثْمَانَ » وعَلِى' » وأنى هُرَيْرَةَ . وبه قال رو ومالك » والأوْرَاعِه 
والشافهئ' , والعَبرئه » وإسحاقٌ » وأبو َوْرٍ » وابنُ المُنذِرٍ . وقال الحسن » 
ال + واب شي وأ حيدة : هو ةارما »لأ بيع كن له ع 

لإمْسَاك لِقَبْض النّمَن , » فلمّا سَلْمّه أُسْقَط حَقَّه من الإمْساك » ؛ فلم كن له أن يرجم 
ف ذلك بالإفلاس ٠‏ كالمُرْتَهِيٍ إذا سل الرَهْنَ إلى الاين لاله امناو ين ال ماء 
فى سبسد الاسنتشقاقي , فَيُساوِيهم فى الاستشقاق » كسائرهم «اولنا وها زر أبن 
هُرَيْرَة » أن الى عه قال ١:‏ من َك مَمعَهُ بيه دان قد فس فهو قو حل 





(0) وأخرجه البييقى » فى : باب الحجر على المفلس وبيع ماله فى ديونه » من كتاب التفليس . السئن الكبرى 
5 .والحام ‏ فى : باب الصلح جائز بين المسلمين | إلا ما حرم حلالا » من كتاب الأحكام . المستدرك 
14 . والدارقطنى ؛ فى : كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك . سنن الدارقطنى 4/م؟ . 

(8) أخرجه البييقى » فى : باب الحجر على على المفلس وبيع ماله فى ديونه » من كتاب التفليس ؛ السئن الكبرى 
5 . وعبد الرزاق » فى : باب المفلس وامحجور عليه » من كتاب البيوع . المصنف ١/8‏ والجاعء 
ف : باب أن معاذا كان أمة قانتا لله » من كتاب معرفة الصحابة . المستدرك 777/9 . 


لم5ه 


به ) ا ليو قال اه : لو أن حَاكِمًا حَكَمَ أنه أوة الْرمَاءِ ‏ ثم رفع 
إلى رجلٍ يَرَى العَمّل بِالحَدِيبُ ؛ جار له تقض كيه . ولأن هذا العف يلحَقَه افلخ 
بالإقالة , ؛ فجارٌ فيه الفسْحُ ؛ لتَعَذْرِ العوَضٍ ؛ كالمسلم ة فيه إذا تَعَذّرَ د 
شَرّط ف البَيع هنا » فعَجَرَ عن تسلليمه » اسْتَحق الفح » وهو ويد َه بالنّمَن ) 
فالتكز عن ليع اللمن بنفسية الى . ويْمَارِق المَبِيعٌ الزَهْنَ ؛ فإن إِمْساك الرّهْنِ 
ِمْسَالكُ مُجَرّدُ على سَبيلٍ الوَثِيقة يق » وليس يدل » وَالقّمَنُّ هلهنا َل عن العَيْن » فإذا 
َعَذّرَ استِقَاوُه » رَجَعَ إلى المُبْدل . وقولّهم : تَسَاوَوًا فى سب الاسْتِحْفَاقٍ . قلنا : 
لكن امْمَلُوا فى الشرطٍ » فإن يَقَاءَ العيْن شَرْط لِمِلْكِ المَسْخْ , وهى مَوْجُودة فى 
حَنٌّ مَن وَجَدَ مَتاعَهُ دُونَ مّن لم يَجِدُه . إذا تَبَتَ هذا » فإن البائِمَ بالِيّارٍ » إن شاءً 
َبحعَ فى الس » وإن شا لم يرجم » وكان أمنوَة الْرْماءِ » وسواءً كانت المتلعة 
مُسَاوَيةٌ لقمنها أو اقل أو أكتر + لأن الإغسازٌ سب يُقبث” جْوَارَ للع ف ) فلا 
يُوجِبْه » كلعَيُبٍ والجِيّارٍ . ولا يَفتَقِرٌ الفح إلى كم حاكم لأنّه فسخ 2 
بالنّصصّ » فلم يَفْتَقْرْ إلى كم حاكم . كمسئخ التكاح لِعَمْق الأمَةِ . 

فصل : وهل ييَارٌ الربجوع. على الفوْرٍ » أو على الَرَاخى ؟ على وَهَيْنٍ » بنَاء 
على يار ارد بالعيّبٍ » وى ذلك رِوَايَْانٍ ؛ إنخداهما , هو على الَراى ؛ لأنّه حَق 


)١(‏ أخرجه البخارى » فى : باب إذا وجد ماله عند مفلس ... » من كتاب الاستقراض . صحيح البخارى 
+//هه١ ١605.‏ ومسلم . فى : باب من أدرك ما باعه عند المشترى وقد أفلس ... » من كتاب المساقاة . 
صحيح مسلم ١١97/9‏ . 

كا أخرجه أبو داود » فى : باب فى الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده » من كتاب البيوع . سنن . 
أبى داود 761//7 . وابن ماجه » فى : باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس » من كتاب الأحكام . 
سنن ابن ماجه 740/5 . والإمام مالك » فى : باب ما جاء فى إفلاس الغريم » من كتاب البيوع . الموطأً 


. 
(؟) ىم: «إذا). 
(9؟) سقط من : م : 


3 “لاه 


م و 


زجُوع, يسققط إلى عرض » فكان على التَرَاَى » كال جوع ف الهبّة . والثانى , 
هو على الفورٍ اع جل ال لتم ل اررض + فكاد عل الزن , 
كالرة اليب . ولأن جَوَار تأيه" / ي يفضيى إلى الضرّر بِالعْرَمَاء » لافضَائه إلى 
ا حُقوقهم , ا خيار الأحذ بالشفعة . ونَصرٌ القاضى هذا الوجة » 


و 


ولأصحاب الشافجىه وَجْهِانٍ كهذين . 

فصل : فإن َل رامن لصتايمب السلقة يها » لزنه يو . نعم 
عليه أحمدٌ . وبه قال السَافعِىه . وقال مالِكٌ : ليس له الْرّجُوعٌ ؛ لأنَ الرّجُوعَ إنّما 
يجورُ لدفع ما يَلْحَقه من التق ص ف امن » فإذابَذِلَ له بِكَمَالِه » ل يكُنْله الرّجُوعٌ , 
لو ال العسهي ن المُعيب . ولنا » الحَبَر الذى رَوَيْناهِ » ولأنّهِ تَْرَ ع بدفع الحَقٌّ 
من غَيّرٍ من هو عليه ل اي ع اح الو أَغسر الرَوْجٌ بالتَفقةِ , 
فبَذْلها غيره » أو عَجَرَ المُكَائبُ » فَبَدّلَ غيره ما عليه لِسَيّده » وبهذا يَنَْقِضْ ما 
ذَكَرُوه » وسواءً بَدلُو من أَمْوَاِهِم أو تحصوه كمي من الك » وفى هذا القَسسْم 
ضرًرٌ آحر ؛ لأنّه لا يمن جد تُبُوت دين آكبر , فَيرْجعُ عليه . وإن دَفْعوا إلى 
المفلس للحن بَدَلَهِ للبائعم 0 له الفَسْخ ؛ لأنه رَال العَجرُ عن تسنليم 
لمن » فرَالٌ ملك المَسْخر »كال قط سلس شوق سه فَمَلَكَ أَدَاءً 
لمن . ولو سقط ارم حُمُوقَهُم “امه كن هو الأكاف» أو ؤهت لاقال.. 
فَأَمْكَنَهُ الأدَاءُ منه , أو عَلَتْ أَعْيّانُ مَالِهِ » فصَارَتٌ قِيمَمُها وَافِيَةَ بحُقُوقٍ القُرَمَاء ؛ 
بحيث يُمكِنه أدامُ لمن كله يكن للتائع الفمتخ + لروالستئيه بولأله أمْكَنه 


الوصول !إل تمن ملعو" من المشترى + فته يكن له الفسشة :6 الو ل يفليس : 


فصل فإن الشترى الل من إِنْسَانِ مِلعَةَ بعد تُبُوتِ الحَجْرٍ عليه فى ذْمَتِه , 


(4) فى النسخ : « تأخير » . 


(ه) فى الأصل : « حقهم » . 


(5) فى الأصل : « السلعة © . 


4ه 


وو 


يحُنْله اسح ؛لِعَدّرِ الامنتيقاء » سواءعلِمَ أو يغام , ال قّ المُطَالبة 
تمتها » فلا يسح الَسْح لِعَذرِه » كا لو كان َمَئها مُوْجُلا علا . ولأ لعا اليب 
َل على يبراب الم » فاشبّه من اشر ى مَعِيبا يله عي وفيه وه تعر ؛ 
إن اله امار لخدو .لخر ء ولأ عفد عله وَقتَ الفسلخ, ؛ فلم يَسْقُط حَقَه من 
الفسُخ الو تَرَو جب امرَاة قير امُعْسررٌ | يتفقتها . وفيه وَجَهُ اث » إن بَاعَهُ عَالِما 
بفَلَسِه فلا قَسْحَ له » وإن ل يَعْلَمْ فله الفسلحٌ » كمُشْئَرِى المَعيب وار اشر 
التق ؛ لكَوْنِ التَمَقَةِ يَجَدّدُ وْجُوبُّها كل يوم. » فَالْرَضَى بِالْمُعْسِرٍ بها رضى يعيب 
ما م يجب » بحلاف مسالا » وإنّمايُيُ هذا إذا يَرَوجَث"! مغمير مُعْسيرٌ | بالصّدّاقٍ . 
/ وسلكك تفنتها إليه ع أزاقت الفسخ + 

عل رن استأَجَرَ أرْضًا لِيَزْرَعَها » فأفلَسَ قبل مُضِى” شىءٍ من المُدّةٍ » 
فلمو جر م الإجارة ؛ لأ وَجَد عيْنَ ماه » وإن كان بعد القضاء الم » فهر 
غَرِيمٌ بالأَجْرَةٍ . وإن كان بعد مُضْى* بعضيها » ل يمْلِكِ الفَسْحَ فى قِيّاس قوْلِنا فى 
المبيعم ذا لف بعضله » فإ مده هلهنا كالتبيع. ‏ ومُضئءيْضها كلف بعطيه . 
به تسر ولك لها اه 5 ؛ لأنّه لايُمكِنُ التحَرَرُ عن مُضئ جُزْءِ منها بحالل . 
وقال القاضى » فى مَوْضع, تر : من اكترى أَرْضًا فرَرَعَها ؛ م فلس فسخ 
صَاحِبُ الأُرْض » فعليه تيقيَة زع الففل إلى حين الحَصادٍ يأَجْرِ مئله ؛ لأن 
اكتف هليه لفق فإذا قَسَّحَ العَقدَ لتكداقيها ملك عليه بالمقه د 
رَدّها عليه » فكان عليه عِوَضها ٠‏ كلو قسَح البْع بعك أن أثلف المريعَ » فله قِيمَتَه » 
يَعْْربُ بذلك مع العْرّمَاءِ » كذا ههنا » ويَضْرِبٍ مع العُرْمَاء بأَجْرٍ المِثْلِ دون 
السسين . وهنا نه الا , وهذا لا تضم ذخا لَه ميش 
الكبرٌ » ولا يَصِح فى النّظَر ؛ أما الحبْر » ؛ فلأن اللَبه ييه إنّما قال : من أدْرَكَ 





(0) فى م : «١‏ تروجته 4 . 


+ /> ظ 


4/5 و 


ماعَهُ بع عند رَجلٍ د فلس , ة هو أحَقُ به )0 . وهذا ما أذْرَكَ مَمَاعَهُ ينه » 
ولا هو أحَقٌ به بالإجماع. نهم وَافقَوا على وُُوب تيقِتها , وعَدَم الرجوع. 
فى عَيْنها » ولأن مَمتَى قَوْله 7 مَنْ أذْرَك ممَاعَهُ ينه )» أن عل وَجْهِيمْكِنُه أخذه , 
ا يتعلقُ حََه بيه » وليس هذا كذلك اعد يوا ا 
عي َيه ؛ تعلق حََه لين » وإمكَانٍ رد ماله إليه بعينه ‏ فيْرْجمٌ على من تعلق 
حَقه بمَجَرَدِ ادم » وهذا ل يتلق حَقَه بالعَيْنِ » ولا أمكنَ ردُها إليه ليه6 و ]نما هار 
د جوع لضب بالقِيمَة دون المُسمّى » وليس هذا هو المُْعَضِى فى مَحلٌ 
النْصّ » ولا هو فى مَعْناه , فإِنباثٌ الحُكُمْ به به تَحَكٌُ بكير ديل . ولو اكترّى ربل 
ول له متا إلى بَلْدِ »م فلس المُكترى قبل حمل شىء . فى اللخ . 

وإن حَمَل البعضّ » أو بعض المَسَافةِ » فقياسُ المَذْهَبٍ ليس له الفَسسْخُ » وقِيَاميُ 
قول القاضى : له ذلك . فإذا فْسَّحّ سقط عنه حَمْل ما بق وص امع الخرماء 
ِقِسْطِ ما حَمَلٌ من الأَجْرِ المُسَمّى . وعلى قياس قول القاضى :ينْْسِحٌ العَقدُ فى 
الجميع. » ويَضَربٌ بقسّط ما حَمَلٌ من أَجْرٍ المْل ؛ لما ذَكرئا من قوله فى المسسالة 
التى حَكَينا قله فيها . 


/ فصل : فإن أََضَ رجلا مالا ثم فس المفْضُ » وين الال ا » فد 
الرّجُوعٌ فيها العوله مايه البعادم ٠‏ من أدَْل مَاعهُ بيه نك جل قد فلس , 


ص سل - 


فهو لق زه . ولأنه غَرِيم وَجَدَ عَيْنَ مَاله ؛ فكان له أَنْحَذْها ا كالبائع, كان ادق 
ل" ثم الفسح يكاحها يسبب من جهتها مُق يسقط اننا » أو طَلقها قبل : 
دخوله بها » فَاسْتَحَقّ الرجوع فى نضفه ووقد افلس و و2 اله فيو عر 


ا" 





(4) تقدم تخريجه فى صفحة 579 . 
(5) فى م : دامرة له . 


؟ه 


- مسألة ؛ قال : ( فَإِنْ كانت السلْعَةٌ قَدْ تلق بَعْصُهَا , أو مَزِيدَةً:" بِمَا 
ا تنْقصل زيَادئها , أو تقد بَعْضَ نَمَيهَا , كَانَ البَائعُ فيه كَأَسْوَةٍ الغْرَمَاءِ ) 
ْله ذلك أن البائع إنّمايَسعحق جوع فى الس يخَمْسٍ شرّائط ؛أحدها : 
أن تكون السلعة باقيةَ بعينها ٠‏ ل يلف بعضها , فإن يلف جرْءَمنها كبعض أَطرَافٍ 
لعب » أو ذَهَبَتْ عَيْنُهِ » أو لف بعض لنب » أو الْهَدَمَّ بعضٌ الدّارٍ » أو اشترى 
شَجَرا مرا م طهر مره » فتلفت التّمرَة » أو وٌ هذا » م يكن للبائع. الرَجُوعٌ , 
وكا أسوة العْرمَاء وما قال هناف . وقال ماللكٌ اولاز واعية »؛ والشاف ” 0 
والعَتبّرئ) له الوح فى الباقى » ويَْربُ مع العرماءِ بحص اليف ؛ لأنها ين يرن 
يَمْلِكُ الرجوع فى جَمِيعها » فمَلَكَ الرجُوع فى بعضيها ٠‏ كالذى له الجيّارُ » وكالأب 
فيما وَهَبّ لِولّدِه . ولّناء قولٌ الى عَيِهِ : « مَنْ أذْرَكَ ممَاعَهُ ِعيهِ عِنْدَ إنْسَانٍ قد 


هم 


فلس ١‏ فَهُوَ أَحَق به »'" ' . فشرط أن يُجذه بعَينه » ولم يَجِذْهُ بعينه . ولأنّه إذا 


أذ ركه بعينه حَصل له بالرجُوع فَصْل الخُصُومَةِ » وانْقطَاعٌ ما بينهما من المُعامَلَة و 
بخلاف ما إذا وَجَدَ بَعْضَهُ . ولا فرق بينَ أن يُرْضَى بالمَوْجُودٍ بجميع النّمَن » أو 
يَأَحُذَهُ بقِسئطه من القّمِن ؛ لأنّه قات شِرّط الْرّجُوع . وإن كان المَبِيعٌ عيئيْنِ ‏ 
كعَبْدَيْن » أو تَوْبَيْن يلف أحدُّهما . أو بعضُ أحَدهما » قَفى جواز الرجُوع. فى الباقى 
منهما روايتانٍ ؛ إخداهما , لا يُرَجِعٌ . تقلها أبو طالب ؛ عن أحمك » قال : لا يُرجع 
يلين » ويكون أسوة اماد ؛ لأ ل يَحدد ابيع بيه » فأشبة ما لو كان 
ينا واتحدة . ولأن بع ضَالمَبيع تَالِفٍ »فلم يَمْلِكِ الرجُوعَ ٠‏ كالو قوع يَدُ اليد . 

وتَقَلَ الحَسَّنُ بن نَوَابٍ”" عن أحمدّ . إن كان تُوْبًا واحدًا » فتلف بعضه 'فهو أملوة 


) متزيدة‎ ١: 1 فى‎ )١( 
: 0 


ا . طبقات الحتابلة 3 ا 


7ه 


1/4" ظ 


2 هت ع و رغوه سه 5 0 2 
الغرماء » وإن كان رِرّما » فتلف بعضها . فإنه ياخذ بقيمتِها إذا كان بعينه ؛ لان 
م مقر ره وث . وو 1118 . 
المَالِمَ من المَبِيع وَجَدَهُ البَائعٌ بعينه ؛فيتدل فى عُمُوم / قوله عَهْنُه : « مَنْ اذْرَكَ 
متاعه بيه د نان قد فس . ه فَهُوَ أَحَقٌ به ) . ولأنّه مَبِيعٌ ؛ و جَده بعينه ؛ فكان 


لِلبَائِع الرّجُوعٌ فيه » 5 لو كان ججميع المبِيعم . 


فصل : وإن باع , بعض المبيع ٠‏ أو وَهَبّهِ » أو وَكَمَهُ » فهو بِمَنِْلَة تله ؛ لأن 
ا 0ح 


ع أو سر 00 عله أو كان نا قلق . 


م يمع الرجُوع ؛ لأن ققد الصمَة لامُخْرٍ جه عن كَوْنِهعَْنَ ماله ؛ لكنه يُتَخَير بين 
أخذه تاقصا بجع حَفه » وين أن يرب مع ارما كمال قنيه ؛ لأنّ الم 
لا يتقَسّط على صِمَة السُلعَةِ من مِيمّن » أو هُرَال » أو عِلْمٍ ؛ أو نوه » فيصير كنقصه 
تعر الأسعارٍ . ولو كان المَبيعٌأمَةَنَيَا » فوَطتها الى »و لم تيمل » فله الرّبجوع 
فنا ؛ ا درا » فإنها ل تفص فى ذات ولافى صيفاتٍ . وإن كانت بكرًا » فقال 
القفاضى ال ل 
كالجراخ . . وقال أبو بكر : ليس له الرّجُوعٌ ؛ لأ أَذهَبَ منها جُرًْا » فأشبَه ما 
و مَمَأْعَيتَها . وإنوٌجد الوَطءمن غير امّيس ؛ فهو كَوَطءِالمُفْلِس » فيما د كرْنًا . 
فصل : وإن جرح العبدُ أو شحج ؛ فعلى قول ألى بكر : لا يَرَجِمٌ ؛ لأنّه ذَهَبَ 
جُرْءٌ ينص به الكّمَنُّ » فأشبّه ما لو فقعَتْ عَيْنُ العَبْدِ ؛ لأنّه ذَهَبَ من العَيْن جُرْءٌ له 
بَدَلْ » فمَنَعَ الرّجُوعَ » ؟ لو قَطِعَتٌ يَدُ العبْدِ , ولأنّه لو نْقَصّ صيفَةً مُجَرَّدَة » م 
ليع رات انير باق شن لسر عر ال 
وههنا بخلافه » ولأن الرجوع فى المحلّ المُصُوص, عليه يَقَطَعٌ التَرَاعَ » ويزيل 
المُعامّلة بينهما » فلا يد تان عل ابعال وهنا المتصرة . وقال القاضى : 
قياس المذهب أن له ال جوع ؛ لأ َقَدَ صَِة» فأشبه نسيانَ الصسعة » الاق 
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الوب . فإذا رَجَعَ » تظرٌئا فى الجَرّح » فإن كان مما لا أَرشّ له » كالحاصل بفعْل 
للرتعالى » أو فِعْلِ بَهِيمَةٍ » أو جنَايّة المْفِلِس » أو جناية عبده » أو جناية العبدٍ على 
تقنية افليس لهام الر جوع ارش . وإن كان الجَرْحٌ مُوجِبًا لأَرْش » كجنانة 
الأجنبىء شونا ل ريا ااي لاضن , ؛ فينظرٌ 
نَقِصّ من قِيمّته ميته » فير جع قلط ذلك من الّمَنِ. ؛ لأنّه مَضْمُونَ على المشتَرى لِلْبَائُع 
لمن . فإن قيل : / فهلا جَعَلُم له الأشَ الذى وَجبَ على الأجنبىئ ؛ أنه لو م 
يجب به أَرْشُ ل يُرجِعْ بشىءٍ » فلا يجوز أن يرح جع بأكثرٌ من الأرش . قلنا : لما 
أثلفَهُ الأجّبى؛ » صارٌ مَْمُونا بإثلافه لِلمُفِس ؛ فكان بالأزش 152500 

على المُفلِس للبائع بِاليّمَن » فلا يجورٌ أن يَمْمَنَه بالأزرش وإذا لم يتُلِفه أجتبى* » 
دكن لصاون ب افلو بيننت لوادتت أن اوإناء اقل افيا كنهذ الارين 
للمشكّرى ككسئْبه » لا يَضْمَنُه للبائع . فنا : الكَسْبُ يدل مَنَافِعهِ » ومَنَافِعُه 
مَمْلوكَةٌ للمُشْترى بير عض » وهذا بَدَلُ جُرْءِ من العَيْن » والعيْنُ جميعُها مَضْمُوئة 
بالعوض » فلهذا ضَّمِنَ ذلك للمشترى . 

فصل : فإن اشترى رَيْنَا » فحَلْطَهُ برَيْتٍ اتحر , أو قمحا , فحَلطه ما لا يُمكن 
ميزه منه » مقط حَقٌ الرّجُو عر .. وقال مالك : يمد زَينَه . وقال الشافمره : إن 
تَلّطّه بده أو دُونِه » لم يَسْقطِ الرّجُوعٌ » وله أن بأد متاعه بالكَيل أو الوَرْنِ » 
وإن تلطه جود منه ففيه قَوْلَانِ ؛ أحَدُهما . يَسْقط حَقّه من العيْن . قال الشافيره : 
وبه أقولٌ . واحْتَجُوا بأن عَيْنَ مَالِه مَوْجُودَة من طريق الحُكم » فكان له الرجُوعٌ 
كالو كانت مُنْفرِدَة » و لأنّه ليس فيه أكثرٌ من اختلاط ماله بغيره » فلم يه تع جوع . ' 
كلو اشترَى تيا قصبَعهُ » أو سَوِيقًا فَلَنهُ . ونا أنه لم يَجِدْ عَيْنَ مَلِهِ » فلم يكنْ 
له الْرّجُوعٌ » م لو يلِمَتْ » ولأنَ ما يذه من غير عينٍ ماله » نّم يَأحَذُه يوَضًا 
عن ماله , فلم يَخْقَصّ به دُونَ العرَمَاءِ » ما لو تَلِف ماله . وقول الِىءعَيقه : « مَنْ 
درك مبَاعَهُ بعيْنِهِ » . أى من قَدَرَ عليه » وتَمَكنَ من أنْحذِه من المُفْلِس ؛ بدليل 
ما لو وَجَدَه بعد زوال مِلَكِ املس » أو كانت مُسَامِيرَ قد سم بها بَابَا » أو حَجَرًا 
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قد بَنَى عليه » أو تحشيًا فى سّقفه » أو أمَهٌ امْمَوْلَدَها » وهذا إذا أذ كله أو قِيمَنَه 
نّم يذ عوَضَ مَالِهِ » فهو كاكّمَنِ والقِيمَة . وفَارَفَ المَصْبُوعٌ » فإن عَيْنَهِ يُمْكِنُه 
أخذها » والسنّويق كذلك ٠‏ فَاْمَلَمَا . 

فصل : وإن اشترَى حِنْطَّة فطَحَئها أو رَرَعَها » أو دَقِيتَا فحَبَرَهُ » أو رَيكَا فعَمِلَهُ 
صابونًا ؛ أو تُوْبًا فقَطعه قميصًا أرط لا فكه ريا ؛ أو تحشبًا فْتَجَرّه أبوابًا 0( 
أو ريطا فعمِلّه إيرَا » أو شيئًا فعَملَ به ما أَزَالَ اسْمّه » سقط حَق الرجُوع, . وقال 
الشافيره : فيه فَوْلَانٍ ؛ أَحَدُهما » به أقول » يَأمحذٌ عَيْنَ مَالِهِ » ويُْطِى قِيمَةَ عَمَلٍ 
المُفلِس فيها ؛ لأن عَيْنَ / مَالِهِ مَوْجُودَة » وإنّما عير اسْمُها » فأشبة ما لو كان 
المَبِيُ©» حَمَلَا فصارٌ كبْشًا , أو وَدِيًّا» قصارٌ تَخْلا . ولا . أنّه لم يَجِدْ متاعَه 
بعينه ؛ فلم يكن[ له ]7 الرَجُوعٌ » هالو تلف .و لْأنّه غير امْمَهُ وصِفتَه »فلم يَمْلِكِ 
الرّجُوعَ » يا لو كان تَوّى فَتبَتَ شجَرًا . والأصّل الذى قَاسنُوا عليه مَمْنُوعٌ » وإن 
سُلْمَ » فإنه ل يَتعيّرَ اسْمُه » بخلاف مسالينا . 

فصل : وإن كان حَبًا فصّارَ رَرْعَا » أو رَْعَا فصّارٌ حَبًا » أو تؤى فَتَبْتَ شَجَرًا , 
أو بَيْضًا فصارٌ فِرَانَا » سقط حَقٌ”" الرّجُوع, . وقال القاضى : لا يَسْقَط . وهو 
أَحَدُ الوَجْهَيْنَ لأصحاب الشف ,المَنْصُوص عليه منهما ؛ لأن الرّْزْعَ نْفْسُ الحَبّ » 


والَرْحَ نفس البَيْضَة . ولَنا , أنه لم يَجِد عَيْنَ ماله » فلم يَرْجِعْ »كمال أنُلَقَهِ متف 
| ” 
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د قِيمَّتَه . ولآن الحَبَ اعيّان ابتداها الله تَعَالى » لم تكن مُوجودّة عند البيعم ‏ 
٠‏ سي بير 0 1 َه ملع#رم بحم ص م 2 اس 

وكذلك ”الزرع و" أعيان الفرخ. . ولو استَاجَرَ أرضًا » واشترى بَذْرًا ومَاء 

فَرَّرَعَ » وسَّقى » واستخصد , وأفلس ., فالمُوٌجِرْ وبَائع البَذْرٍ والمّاءِ غرَمَاء 
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(4:) سقط من ١:‏ . 

(5) الودى : صغار النخل » واحدتها ودية . 
(5) تكملة يقتضيبا المعنى . 
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لاحَقٌّ لهم فى الربجوع ؛ لأنّهم لم يَجِدُوا أعيانَ أموالهم . وعلى قول من قال : له 
لرَجُوعٌ فى الزّرْع . يكون عليه غَرامَة الأَجْرَةٍ وثّمَنُ الماء » أو قِيمَةُ ذلك . 

فصل : وإن اسْتَرَى تَوْبًا فصبَعَهُ » أو سَويقا فلن برَيْتٍ » فقال أصحابنا : لبائع. 
لتب والسسّويقٍ الرجُوعٌ فى أعيان أموالهما . وهو مذهبٌ الشتافى' ؛ لأَنْعَيْنَ مهما 
قائمة مُشاهَدَة , ما تعر اسْمُها ‏ ويكون المُفْلِسُ شَرِيكا ِصّاحب النّوب والسّويق 
ما زادَ عن قِيمَتِهِما . فإن حَصّل زِيادة » فهى له , وإنٍ حَصل نقصّ » فعليه . وإن 
قَصَتٌ قِيمّة النّوب أو السّويق » فإن شاءً البائمُ أخذهما ناقصين » ولا شىءً له . 
وإن شاءَئركهما » وله أَمْوَة العّرَماء ؛ لأن هذا تق ص صِمَة فه وكالهزال 7 
دوكر انار عر نار اذاف اقيم والأله تصن بالحريع رازه مز ؛ فَمَنَعتِ 
جوع ٠‏ كالو سَوِنَ اليد ولأن جوع ملهنالايمخلصُ به باغ من المُفِْس ع 
ولا يَحْصْل به المَقَصُودُ من قَطَّع المُنارَعَةِ » وإِزَالَة المُعامَلّة » بل يَخصل به ضْرَّرُ 
الشركة » فلم يكُنْ فى مَعْنَى المَنْصُوص عليه فلا يُمْكِنُ إلْحاقه به . 

فصل : وإن اشْترَى مربْعًا فصبّعٌ به نْبا » أو زَيْنا َلّتّ به سَوِيعًا , فبائعُهما أسوة 
العُرّماءِ . / وقال أصحابٌ الشافعىء : له الْرّجُوعٌ ؛ لأنّه وَجَدَ عَيْنَ ماله . قالوا : 
ولو اشْترى توا وصربْعًا » وصِبَعْ الوب بالصبّغ . رََعَ بائِعُ كل شىء فى عَيْن ماله 
وكان بائعُ الصتيغه شَرِيكًا لبائع. الوب . وإن حَصّل تقصّ » فهو من صاحب 
لصب ؛ لأنّهالذى يرق وينقص الكو بُ بحاله ٠‏ فإذا كانت يمه الوب عَشَرَةَ » 
وقِيمَة الصبّغ ححمْسَة » فصارَتٌ قِيمَتُهما اننا عَشَرٌ » كان لِصَاحِب الوب َحَمْسَة 
أسنداميه » وللا تحر سُدُسُه » ويَضَرِبٌُ مع العُرّماء بما تَقَصَ » وذلك ثلاثّة دراهمَ . 
وذَّكْرٌ القاضى مثل هذا فى مَوْضِعْ . ولنا ء أَنّه لم يَجِدْ عَيْنَ ماله » فلم يكّنْ له 
الروع ٠‏ كا لو تَلِفٌ » ولأن المُشْتَرى شغله بكيره على وج البَيْع » فلم يَمْلِكْ 
باع لّوح فيه » ؟ا لو كان حبرا َى عليه » أو مَسَاوير سر هااا . ولو اشتررى 
نْبا وصِبْعًا من واجد » فصبَّعّه به » فقال أصحابنا : لا فوق بِينَ ذلك وبِينَ كوْن 
الصبّخ, من غير بائع النّوْبٍ . فعلى فَوْلِهِم يرْجعٌ فى الوب وَحْدَه » ويكون الْمُفْلِسُ 
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شريكا له بزيادةٍ الصبّغم » وَيَضْرِبُ مع العُرّماء بكَمَن الصبّغ ويَحَْمل أن يَرْجعَ 
فييما مهنا لأنّهِ وَجَدَ عَيْنَ مله مُتَميرَا عن غيرِه » فكان له الْرَجُوعٌ فيه لبر , 
ولأن) لمعته فى المَحلّ الذى يَثبْتْ فيه الرَجُوعٌ مَوْجُودٌ هلهنا . فِيَمْلِكُ الْرجوع 
به ٠‏ ك يَمْلِكْه نَم » ولو أنه اشترى”" رفوا ومسَامِيرٌ من رَجلٍ واحدٍ . فسَمرها 
بها » رَجَعَ بائغهما فيهما كذلك » وكذلك ما أشبَهه . 

فصل : إذا اشكرى تَوْيا ف 0 م يخ من حَاليْنِ ؛ أحبيهما » أن لا ريد 
قِيمته بذلك » لباه مااي بيه ا 
١ 0 0‏ اا يو 
فلا يَمْتَعُ الربجوعَ » كيسيَانٍ صناعَةٍ » وهْرَالِ العَْدٍ » ولاشىء له مع الربجوع. . 
الثانى » أن تيد قِيِمَيُه بذلك » فليس لِلبَائع الرَجُوعٌ , » على و قياس قو الجرقى 2 
لأن لدت اياده ل زِيادتُها(" فلم يَمْلِك البائعٌ الرجُوعَ فيه » كا لو سمن 
العَبْدُ » ولأنّهِ لم يَجدْ عَيْنَ مَالِهِ متَمَيرَةَ عن غيرها » فلم يَمْلِك الرّجُوعَ » كبائعم 
الصبّغْ إِذاصْبعٌ به , والرَّيِتٍِإذالتٌ به سّويقٌ . وقال القاضى وَاصْحَابّه . له الرجُوعٌ 
فيها , لأنّه ادْرَكَ مَتَاعَهُ بعَيْنه / » و لأنّه وَجَدَ عَيْنَمَالِه تير امْمُها ولاذْهَبَثْ يا 
ملك الربجوع فيها ٠‏ كالو صبَعْها . فعلى قَوْلِهم إن كانت القصَارَة عَم المُفِس ‏ 
أو بِأَجْرَةٍ وَهَامَا » فهما شرِيكانٍ فى الوب » فإذا كانت قِيمّة النَوب حَحَمْسّة » فصارٌ 
يسَاوى ميتة » فِلِلْمُفِس سدس » ولتَائعه تحمسّة أسنداميه » فإن امار الباق َف 
قِيمّة الرّ اليا إلى امس » ؛لرْمَهُ قَبُولُها ؛ كله علص بدلك من شترر الباركة من 
غير مُضِرَّوتلْحَقَه ‏ » فَأسْبّه ما لو دَهَمَ اشيم قِيمَةَ البئاء إلى المُشْمّرى . وإن ليخت ) 


(9) فى النسخ لحري 
) 1 ققير التوعية دق وابطيه.: 
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بيع التُوبٌ وأحدٌ كل واحدٍ منهمابقَذْر حَقَه وإن كان العمل من صَّانِع. م يَستَوف 
جر » فله حَبْسٌ الوب على اجيفَاءِ أجره . فإن كانت الرّيَادَة بقَدْرِ الأرٍ » دُفِعَتُ 
إليه »وإن كانت قل ٠‏ فله حَبْسُ الوب على استِيفاء قذر الّيادة ويضرب مع العْرمَاء 
ما بق , وإن كانت أَككَرَ » مثل أن تكون الرْيادَة دِرَهَمَيْن » والآععر دِرْهَمٌ » فله 
قَدْرُ أجرِه » وما فضل لِلعُرَمَاء . 

فصل : ارط الثانى » أن لا يكون المبيعُ راد زَِادة متُصلة » كلسم ؛ 
والكبّر » وتَعلّم الصاعَةٍ أو الكِتَايَة أو المَرْانٍ » ونمو ذلك . وامحقلف المذهبٌ فى 
هذا » فذَّهَبَ الجرّقى؛ إلى أنها تمنَعْ لرجُئع زوع المموت* » عن أحمد أنه 
لا تمنَعْ . وهو مذهبٌُ مَالِكُ » والشاف * * إلا أن مَالَكاء يَُيْرٌ العرمَاء بنَ أن يحْطوة 
السَلعَةَ أو تمتها الذى بَاعَها به . احْتَجُوا بالحَبَرِ ٠‏ وبائّه فسخ لا تمقع منه الريَادَة 
المْمَصِلَة لظ تممه المتضلة ؛ كالردٌ بالعيب » وفَارَقَ الطلاق » فإِنّه ليس 
سخ » ولأن ٠ع‏ تنك نه الرّجُوعٌ فى قِبمةٍ العَيْن » فيَصِل إى7") حَقه تام . 
وههنا لا يُمْكِنْه الْرَجوعٌ فى النّمَنِ ا ل 
به اْرجموع فى عَيّنِ الملل الرَائدّةٍ زياقة لمي 0 التكاح. بالإعسَارٍ أو 
الرضّاع لها ِيَادَةفى مِلْكِ اميس فلم يس يَسْتَحقٌ البائعُ أده » كالمنفصلة » 
وكالحَاصِلة يِه » ولأن المَاءَ م يَصيل إليه من البائع. ؛ ؛ فلم يَستَحيٌ أله منه ؛ 
كغيره فخ أموالة 4 :ارق ارد بالعيب لِوَجَهينِ اهيا . أن الفملحّ فيه من 
المشْتّرى »فهورَاض بِإسْقَا حَقه من الزْيَادة » وت ركِهَا للبَائع بخلاف مَسَالتنًا . 
والثانى أنَالمنح نِم َارَنالعق بوعرااب لت ؛ والفسْحُ ههنالِسَبَب 
حادث » فهو أشبَه بفسخ النكاح. الذى لا يَسْتَحق به اسير جاع العينِ الرّائدَةٍ . 


ه أ 


وقولهم : إن الزّوْجَ إِنّما يرج فى القن كوه يد ينْدَفِهُ"" عنه الضَرَرٌ بالقِيمَة . 


(؟١01)‏ ىم:2هفقى). 
)1١(‏ فى الأصل : ١‏ يدفع ) : 


هه 


5 
7 


0 


://ا" و 


لا يَصيح ؛ فإن الماع الضرر عنه يطَريتي آحر لا يَْتَعُه من َم حَقه من العيْن ؛ 
عوسي اا ب ساي كمشرى 
المَعيب . ثم كان ين بى أن يَأمحذ مه المي راد ؛ لْكوْنٍ الزيَادة مُسسْتَحَقَة لو" , 
فلمًا ميَكَنْ كذلك » عُلِمَ أن الماع من الرجُوع. كَون الزْيَادٍ لمر , وأله ايُمْكِنُ 
للها ٠‏ كذلك ههنا , ؛ بل أَوَْى ؛ فإ اليلق بها حي المُفلِس والعرْمَاء ؛ 

نع المُشترى من أ يوست له أْى من تفوبيهاعل مما الذين لينو 
إلى تَمَام دُيُونِهم » والمُفلِس المُحْمّاج إلى تبْرئة ذمته عند اشْيِدَادٍ حَاجَته 0 


فصل : وأما الب فمَحْمُولٌ على من وَجَدَ مَنَاعَهُ على فته » ليس بِرَائِدٍ » وم 
يع به حث آخبر » وهلهنا قد علقت به حُقُوقُ الْرماءِ ‏ لما فيه من الريَادَةٍ ».ا 
دكا من اليل » يُحَه أ إذا كان لف بعض المييع مانا من الجُوع. من غير 
ضر يلخق بالمفلس » ولا بِالعُرَمَاءِ » فلآن يَمْنعَ اياده فيه مع تفويتها بالرجوع, 
علهم أوَْى » ولأن إذا ربع فى لقص » فم رجحلا فم َاعَهُ ورج منه . وإذا 
رَجَعَّ فى الرائدٍ أذ ما لم يبعْهُ ؛ واسترجَع ما لم يَحْرجٌ عنه » فكان بالمئع أَحَقّ . 

فصل فأمًا رياد لمُنْمصِله ٠‏ كالوَلكد والشّمرَة والكسلب » فلا تمتعٌ الرجوع . 
بغير يلاف بين أَصْحَابنا » وهو قول مَالِكِ ‏ والشافمىه ٠‏ وسواءً نقصّ بها المَبِيعٌ 
أو م ينص ء إذا كان نقْصَ مف » والؤْيَادة فس . هذا ظَاِرٌ كلام الجرقىه ؛ 
أنه مَنعَ الرجُوع بالزيادَةٍ المُمصِلَة » لِكَوْنِها للمُفيس , ٠‏ فَالمتْفَصِلة اوْلَى . وهذا 
قولُ ابن حَاهِدٍ والقاضى ؛ ومذهب الشافي * ؛ وهو الصّحِيحٌ إن شاءً الله تعالى . 
وقال أبو بكر : الؤّيَادَة للبَائم . وهو مذهب مالك بولقل حل هن أحد ل 
وَلْدِ الجَارِيّة ؛ويتاج. الذّابة :هو للبّائعم ؛لأنّها زِيادَة » فكانت لِلبَائم كالمُتّصِلّة . 
ونا » أنه ِيَادَةامَصَلَت فى مِلْكِ المُسكرى . فكانث له » الو ره بيب » ولأنه 


. سقط من :م‎ )١5( 
. ) فى عم زيادة : « فصل‎ )١5( 


5 5 ٠ 


072 2 ا 6 أ 0 وه 3 0 
فسلحٌ امل تق به اسيئر ججاعَ العينِ فلم يَسْتَحَقٌ اذ الزْيَادَةٍ المنفصلة » كفسخ البيع, 
92 5 ه د ره . - و 
بالععيب أو الجِيّارٍ أو الإقالة ؛ وفسخ الذكاح. بسَبَب من اسبّاب الفسخ. . وقول 
ص بابد 00 7 رو 2 ع ف 2# 8 
التبى” علا : « الخراج بِالضّمَانِ )9 . يدل على أن الثماءًَ والعلة للمشترى » 
6 له 2 ا ١‏ 0 0 صَ وه 0 
لكونٍ الْضْمانَ عليه » واما الْزَيَادَة المتصلة ؛ فتد / دللا على أنّها للمفلس ايضًا » 
وف ذلك تَنْبِية على كَوْنِ المُتْمَصِلَةِ له . ثم لو سَلْمْتَانَمٌ » فالمَرق ظاهِرٌ » فإن الْمُتَصِلَة 
ل العروي واه لتقيس يرجلاو تقر وي ينبََى أن يَقَعٌ فى هذا 
اخيلاف لظهوره وكلام أحمد فى رواية حَنبَلٍ ول لم عماس 
حال حَمّْلهما"" , فيَكوئَانٍ مَبيعيّْن » وهذا تحص هِذَيْن بالذكر دُونَ بَقية 
النْمَاء . 


: ولام ا ع 0 00 و و 1 

فصل : ولو اشترى أمّة املا » ثم افلسَ وهى خامل » فله الرجو ع فيها » إلا 
أن يكونّ الحَمْل قد رَادَ بكبَرهِ » وَكَثْرَتُ قِيِمَتُها من الله » فيكون من قَبيلٍ الزَائد 
الى 1د ا ا 00 1 ثم و و 
زيادة متصلة ؛ على ما مضى . وإن افلس بعد وضعها ؛فقال القاضى : له الرجوع 
فهما يكل حال » من غير تُفصيل . والصّحِيحٌ أنّنا إن قلنَا : إن الحَمْل لا حكمَ له . 
فالوَ لُ ِيَادَة متْفْصِلَة » فعلى قو ألى بكر حك َع جوع فبهما »وعلى قول غيره » 
ل ند نع الرمجوع فى الم ؛ لبلا فى إلى لثمي 


. 57 تقدم مخريجه عند الترمذى فى صفحة‎ )١17( 

كا أخرجه أبو داود » فى : باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبا » من كتاب البيوع . سنن 
ألى داود 754/7 » 556 . والنساقٌ » فى : باب الخراج بالضمان » من كتاب البيوع . المجتبى 771/7 . 
وابن ماجه » فى : باب الخراج بالضمان » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 704/5 . والإمام أحمد » 
فى : المسند 29/5 7839 . ظ 
)١0(‏ ف النسخ : ١‏ حملها » . 


0/4 ظ 


:/54 و 


وإن يفل » بيعت الأموَوَدُها جميعا » وقسم م الشمن على َذْرِ مهما توما قاعم 
الأ فهو لاقع برها عبد الؤلك كان لفاس وق لبان رآر لت كنا وهر 
0 رو رو 55 م 8 َ 
العون : لا ذكرتاه فيما تَقَدْمْ » فإن كانت الام والولد قد رَادَا بالوضع . 
فحُكُمُهما حُكُمٌ المبيع, الزَائدِ زِيَادَة مُعّصِلَة . إن ل يزيا » جار الرَجُوعٌ فيهما . ظ 
وإن رَاد أَحَدُهما دون الأتحر » تحرج على الروَاييْنِ فيما إذا كان المع عيينِ فتيف 
بعضٌُ أحدههما «فهل يَْتعْ ذلك الرّجُوع ف الأثحرَى كذلك يحرج ههناوَجَهَانٍ ؟؛ 
أحَدّههما ؛ أله الرجوعَ فيما ليرد دون مازرَادَ كرد كله قحم الرجُوع. 
فى الأمّ دونَ الول ؛ على ما قَصَلناة الثافى » ليس له الرججُوعٌ فى شىء منهما ؛ ؛ لأنّه 
يَجد المَبيعَ ا َائْدا » فَائََ عليه الْْجُوعٌ » كلَيْن الواجدق .. إن كان الشبيع 
يوا لاغ الام كن لاف أن ريق ينهاوين وَلدِعَا جا الاي 
بخلاف ذلك . 


فصل ١‏ وإ اترى عاا » فتملث » م ل وهى حال » تراث فين 
به » فهى زِيّادَة م مُّصِلّة َمْنَعُ الرّجُوعَ على قول الخِرّقى » ولا تمتعْه » على رِوَائة 
المَيمُونَى” » وإ أَفلَسَ بعد وَضْعِها , / فهى زِيَادَة منْمَصِلّة » فتكون لِلْمُفلِسِ » على 
الصّجيح . ويَمْمَِعُ الرّجُوعٌ فى الأمّ دون وَلَّدِها ؛ لما فيه من التَفْرِيق بينهما . وهذا 


عرو 2ه 2 ف اق 77 ا ل / سه باه 1 
أحَدٌ قولى الشافعى؛ . ويَحتَمل أن يرجم فى الام » على ما ذ كرثًا فى التى قبلها . وعل 


قول أنى بكر » الزْيَادَةلِلْبَائَع » فيكون له الرّجُوعٌ فيهما . وقال القاضى 6 


حَاِلًا » الى على أن الحمْل هل له حُكُمٌ أو لا ؟ فإن قُلنا : لا حكمَله . جَرَ 


مَجُرَى الزيَادةٍ الممَصِلَة . وإن قُلْنا : له حَُكمٌ لوف كم التتقصل رمه 
به حتى ضع » ويكون الحَكمْ : فيه 5 لو وَجَدَّه بعد وَضعه و[ كان الكجل :قن 
غير الآدَمِيّة » جارٌ التَفرِيقُ بينهما » 6 تَمَدَّمَ . 


فصل : إذا كان المَبِيعٌ تَخْلًا أو شَجَرًا ,» فأَفْلّسَ المُشتّرى » اه 


أحْوَاِل : أحَدِها ء أن يُفْلِسَ وهى بحَالِها , ل تَزِدْ ول تمر ول يَدْلَف بعضها , فله 
اق ال 53 1 اسشه ك0 هوه بم 1ه هرج تعن هس 5 اوه هس 
الرجوع فيها . الثانى أن يكون فيهاثمر ظاهِر » أو طلعٌ مُوٌبرُ . ويُشَرِطه المشْتَرِى , 


مه 


كله » أو يَعصَرّف فيه » أو يَذْهَبَ بِجَائِحَةٍ » 0 ٠‏ فهذا فى كم هأ 


لو اشترى عَيْئيْن فَلِمَتْ إخداهماء ثم أفلّس , ٠‏ فهل لاع جوع فى الأول ؛ 
ويَضْرِب مع العُرَمَاءِ بحص الَف من الثَمَرٍ ؟ على رِوَايَينِ . وإن لف بعضها » 
فهر كتَلْف جَمِيعها . وإن زَادَتْ أو بَدَا صّلاخها : ٠‏ فهذه زَِادة مُتّصِلَة فى إِحدَى 
لين » وقد ذَكرنايَيَانَ حكيها . الخال الثالث » أن يَييعَهُ خلا قد أَطْلَعَتُْ ول 
تير » أو شَجَرًا فيها ثَمَرَة لم تَظهَرٌ » ٠‏ فهذه الَمَرَه دل فى البِع. المُطلتقٍ » » فإن 
فس بعد تَلْفِ امَو » أو تلَف بَعْضها » أو الزيَادة ها أو بُدُوٌ صلاح, فيكم 
ذلك حُكْمْ تَلّف بعض المَبيع. وزِيَادتِه المْمّصلاٍ ؛ لأن المَبِيعَ كان بِمَنْزِلةِ العينِ 
الواحدةٍ » وهذا دحل اللَمرُ فى مُطْلقٍ ايع » بخان التى قبلا . الحال الرابع , 
عه خلا ايا أطلَعث » أو سكا انر » فذلك على أَريةٍ أرب ؛ أحدها . 
أن يفلس قبل تَأبير ها » فالطلعٌ زيّادة ممّصِلَة » ؛ تم َمْتَعُ الربجوع » ؛ على قول الخرقى' » 
كالسَمَنِ وَالجِبرٍ . ويَسْكَمل أن يَرْجِعَ فى النَخْلٍ دُونَ الطُلّعم » لأ يُمكِنُ فَصله » 
ويَصِيحٌ إِفْرَادُه بالبَيع » » فهو كالمُوَيرٍ » بخِلاف السّمَنِ والكبرٍ . وهذا قول ابن 
حامدٍ . وعلى رِوَايَة الميَمُونى » لا يَمنَعْ » » بل يَرْجَُ » ويكون الطلعُ / للبائع. » 
كا لو فيح بِعَذْب . وهو أَحَدُ قَوْلَي الشَافِهى . والقول الثنى يرجح ف لَص 
دون اطع » وكذلك عِنْدَهُم لوه عيب » والأنحذ بالشفعة الضَرْبٌ الثاني » 
فلس بعد ادير وطُهُورِ اَمَو » فلا يَمْنَعْ الرجوع 0 
لِلْمْشْتَرى » إِلّا على قَولِ أبْى بكر . والصحيح الأول » لأن القَمَرَةَ لا 

البيع. الذى ثبت بِترَاضِيِهِما » ٠‏ ففى الفسخ. الحاصيل بغير رضى المشترى 0 
ولو بَاعَهُ أْضًا فَارِغَة تزرعها المشْتَرى » ثم أفْلّسَ » فإِه يرج فى الأَْض « دوك 


الززع. وها وَاحِدا ؛ لأن ذلك من فل المُشْترِى , الضتربٌ الثايث » أفلسَ 


والطلعُ غير موي » » فلم يرْجِعْ حتى أَبْر » لم يكن له الْرجُوعٌ » ٠‏ ا لو أفلَسَ بعد 
نَأ بوه لانن لاتق إلا ره ا ا اي 


م تبه ١‏ لأا أل يَقا ولك »وعم زول و 


مه 


/ ظ 


و 


ال : بل قبله . فالقول قول البائعم ؛ هذه العلّة . فإن سهد 

مَاءلِلْمُفْلِسِ ) » تمع هادهم ؛ لأنهم يَجرَو إلى ألفسرهم نفمًا . وإن شَهِدُوا 
0 » وهم عُدُولَ , قبلَتْ شهَادتُهم ؛ لِعَكُم التَهُمَةِ . الضرب الرَّابعُ » فلس 
بع أ التْمَرَِ » أو ذََمتْ بجَائْحٍَ » أو غيرها » رَجَعَ البائمُ فى الأمنل , والتمَرَة 
ِلمُْمَرِى » إلاعلى قول ألى بكر 0 لا يتبَع لمر الشّجَرَ إذا رَجَعّ البائعٌ 
فيه » فليس له مُطَالبَةَالمُفلِسِ بِقَطع الّمَرَةٍ قبل أوَانِ الجِذَاذٍ . وكذلك إذا رَجَعَْ 
ف الأَرْضٍ » وفما وزع مس , ٠‏ فليس له المُطَالبَة بأَحَذِه قبل أُوَانٍ الحَصادٍ ؛ 
أن المشترى زرَع فى أرضيه بق » وطَلمه على الجر بك » فلم يلو أده . 
؟ لو بَاعَ الأصل وعليه التمَرَُ أو الرّرْعٌّ » وليس على صاب ارزع جر ؛ لبه 
َع ف ضيه رَرْعَا جب تبْقِيّه » فكانّه استَْفَى مَنَْعَة الأض » فلم يكُنْ عليه 
ضمّان ذلك إذا نبت هذا » فإن ات المُفِسُ والعْرمَاءُ على التي » أو القَطّعر , 
لهم ذلك »ون ُو فلت بعضئهم أنه » وبعضثهم ييه » را »فإ كاد 
مما لا قِيمَةَ له مَقَطوعًا » أو قِيممُهِ يَسِيرَة » لم يُْطَمْ ؛ لأن قَطْعَهُ سَفَةٌ . وَتَضْبِيعٌ 
مال » وقد نهى النئ' ع عن | إضناعيه”"" , وإن كانت هبه كر ٠‏ ففيه 
وَحِهَانِ ؛ أحَدُهما ء يُقدّمُ قو من طَلبَ القَطْمَ ا 5 
ولآن طَالِبَ القَطع, إن كان المُفْلِسَ فهو يَقْصُِ به ذسته اود كك الخرتاء ههيم 
طون تفجيل وهم » وذلك حل هم . وهذا قولُ القاضى » وأَكرٍ حاب 
الشافهى والثالى . ينظ إلى ما فيه الحَظ فيعْمَلُ به ؛ لأنَ ذلك لمع يهم ؛ 
والظَاِرٌ سَلامتُه » وهذا يجوز أن يُرْرَعَ للمُوَلَّى عليه . وفيه وَجَْهٌ تحر . أنّهِ إن كان 
لطب للقَطع الْرّمَء »وَجَتْ باهم ؛ لأنَحُفوقهم حال فلا لمهم يها 
مع إِمْكَانِ إيفائّها » وإن كان الطَلِبُ له المُفْلِسَ دُوئهم , وكان التَحيُ أَحَظّ له , 


لم يمسم 


. ه١5 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 


م يَقَطَعْ ؛ لأنّهم رَضُوا بتَأَخيرٍ حُفُوقِهم لِحَظّ يَخْصْل لهم . والمُفِلِسٌ”*" يَطْلْبُ 
ما فيه تر بتي » ومع امن اسقاء لق الذى يحص من البدة 
بالتَخيرٍ » فلا يَْرّمُ العرَمَاءَ جاه إلى ذلك . 

فصل : إذا قر لَه بأن الع أو الطَلعَ َعم » و ل يَسْهَدُوا به » أو شهنوا 
بهو لم يُكوثوا عدولا » أو ل يُحَكمْ بشَهَادتَهمْ للد و بت الطَلْعٌ له » 
ينْمَرِدُ به دُوَهُم ؛ لأنّهم يُقرُونَ أنّهُم لا حَقٌّ لهم فيه . فإن أَرَادَ دَفعَهُ إلى أُحَدِهِم 
وتَخْصِيصه بِكَمَنِه » فله ذلك ؛ لإفْرَاربَاقِيهم بعَدّم_حَقَهمْ فيه » فإن امتَنَعَذللك اليم 
من قَبُولِه » أَجبرَ على قَبُولِه » أو الإبرَاءِ من قَدْرِه من دَيْنه » فيُقالُ له : إِم أن تقيض 
وإمّا أن تبْرِىءَ من قَذْرٍ ذلك من دَيْنِك » وهذا مذهبٌُ الشافعىه ؛ لأَنّهِ مَحَكُومٌ به 
على المُفلِس » فكان له أن يُقَضيى دَيْنَهِ منه » كا لو أذّى المُكَائبُ إلى سيّدِه نُجُومَ 
كتَابته » فال سَيِّدُه : هذا حَرَامٌ . وأنكر المَُكَائَبٌُ . وإن أَرَادَ قِسْمَتَهُ على الغْرَمّاء » 
َرِمَهم قبُوله » أو الإبرَاءُ ؛ لذلك . فإن قَبَضُا التَمَرة ينها رمه زذها شصال 
لهم إلى البائع. ؛ لأنّهم يُقَرَونَ له بها , ٠»‏ فلّزمهم دَفعُها إليه » ٠‏ 5 لو أقرُوا بعد بِعِئّق عَبْدٍ فى 
مِلكِ غيرهم » ثم اشْتْرَوْهُ منه . وإن بَاعَ النّمِرَةَ » وفرق ثُمَنها فههم :أل قف إن 
بَعْضِهم ) .رهم لامها مثا ا لابكمّيها . 
وإن شَهِدَ بعض العُرْمَاء دَونَ بعض ء أو أَكَرَ بعضهم دُونَ ؛ بعض ء لَزِمَ الشّاهِد أو 
المُِرٌ كم الذى ذَكَرْنَةُ » دون غيره . وإن عَرَضَ عليهم المُفْلِسُ الكّمَرةَ ينها . 
فأبوًا أْحذّها » ل يَلرَمُهم ذ ؛ / لأنّه | إنّما يلرّمُهم الاسْتِيفاء من جنّْس ذُيُونِهم : 
إل أن يكون فهم من لهس من الَمَرِأو الرّْع. كالمُقرض أو المُمسيْلم - 
ألما عُرضَ عليه » إذا كان بصِفَة حَقَه يألو اف الفرَمَاءٌ بأن المفلنب أغتق غ272 


(19) فى م : ١‏ وللمفلس ») . 
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على ْؤ”,, و 


دقل للسف ين 1 للع ٠‏ ميقل كلهم | لا أن يَْهَدَ منهم عَدْلَانِ » ويكون 
لكتور او تع لحر ارات نَمَنهِ إن عَرَضَهُ عليهم » حُكمَ ما لو أقَرّوا بِالنّمَن 
انم . وكذلك إن ُو مين مما ف يديه ها عَْبٌ أو عار أ نو ذلك ء 
فالحكم ما كرا سواء ٠‏ وإن أقروا أنه أعحق عَبْدَه بعد قلّسيه » انبتى ذلك على صخ 
9 عق املس » فإن قلنا : لايَصِحٌ عِبْقه فلا أثَر لإقرارهم » وإن قلنا سه ؛ 
فهو كإفر رهم بعدقه قبلقَلسِ » وإن حَكمَ الحاكم بصِحّته , أو بفسَادِه اعد كه 
من ل سنال لايس تققية رو بار مكاي لاك لطر الوك 


سرت قير 


ولا تَغْييرٌه . 


فصل 0 بي البَائِعَ فى الرّجُوع قبل التَابير ا 
م يبل إقرَارٌه ؛ لأن حقو قهم علقت بالمرة طَاهِرًا » فلم يبل فار » كا لو هر 
بالنُخيل » وعلى الُرَمَاءِ اَي نهم لايَعْلمُونَ أن البائعرَجعَ قبل التأبير ؛ ولأن هذه 
اليَمِينَ لا يَنُوبُونَ فيها عن المُفْلِس ؛ بل هى َب فى حَقهم انتداءً » بحلاف ما لو 
انُعَى حَمَا وأمَ اها فلم يِف ٠‏ م يكن لِْْْمَاءِ أن يلوا معه ؛ لأن اليَمِينَ 
على المُفِسِ فلو حلا َلف الكو احَقالغيرهم ولايَحلِ الإنْسَا نيت لغيه ظ 
َقَا » ولا يجو أن يكون ئائا فيا ؛ لأن الأَيمَانَ لا ذتلها الا » وفى مين 
الأصْل أن هذا الطَلَ قد تَعَلمَتْ حُمُوقهم به » لكو نه فى يد غريمهم ومُنّصِل بتخله 5 
والبائعُ يَدّعِى ما يُزِيلُ حُقَوقَهُم عنه » فاشبّة سَائِرٌ أعيَانِ مَالِهِ » ويَخِْفُونَ على نفى 
العلم ؛ لأنّهِ يَمِينٌ على فى الدَّيْن عن المَيْتٍ . ولو أُقرٌ المُفلِسُ يعَيْن من أَعيانِ مَالِه 
لأجتَبى , أو لبعض غْرَمَايِهِ » فأَئْكرَهُ العْرْمَاءُ » فالقولٌ قولّهم » وعليهم اليَمِينُ أَنْهم 
لا يَعْلمُونَ ذلك وكذلك لوأقرٌ بعريم. ار يَسْتَحِقٌ مُشرَكنَهُمْ » فأنْكَرُوهٌ » فعليهم 
لين ايضيا ؛ ويكون على فى الهم لذلك . وإن أقر أنه أعْتق عَبْدَه » الى ذلك 
على صِحة دق المُفِس . فإن قلنا يَصِحٌ نه صسح فاه » تق +الأن من مَلَكَ 
شيا ملك الإقرَارَ به ولأن لان رَارَ باعي / يَخصل به اعد » فكأئّه أغتّقه فى ا حال . 
إن قلنا : لايَصِحٌ عِنْقَه ٠‏ م يُقبل إقرَارُه » وكان عل العْرَمَاء اليَمِينُ نهم لا يَعْلَمُونَ 


5ه 


ذلك . وك موضيع. ُلنا على القْرمَاء لين » فهو على جمِيعهم » فإن حَلفُو 
دوا وإن تا ضى ِمدى م عا » إلا أن نقول بره لين »فر عل 
الفدعن للف وي وإن خلف بعضهم دُون بعضٍ وأكمل الخالف تقيية::: 
وَحَُكُمُ التاكل ما ذَكَرَنَاةُ . 

فصل : وإن قر امفلِسٌ أله أغمق َبْدَهُ مذ شهرٍ » وكان العبّدُ قد اكتمَبَ بعة 
ذلك مالا » وأنَكر العرمَاهُ » فإن قلنا : لا يقل إقراره . لوا » وَاسْتَحَقَوا العبد 
وكسبه . وإ قلنا قبل إقراره يب ى كيه » وكل ْم أن يوا أو 
لا يَعْلْمُونَ أنه أعْتََهُ قبل الكسّب و 1ه ؛ لأنَّ إقرَارَه إِنّما قبل فى التق 
دُونَ غيره إِصحُيه منه » ويا على اليب والسراية » فلا يقل فى امال ؛ لِعَدَمٍ 
ذلك فيه » و لأنّنا نَرَّلَْا إقَرَارَه منْرِلَةَ إِعُحَاقهِ فى الحال » فلا تنبت لالظ امنيا عضن : 
فيكونُ كَسّه مَحَْكُومًا به لِسيّده  »‏ لو أكَرٌ بعتقه » ثم أقرّ له بعيْنِ فى يده . 

فصل : فإن كان المَبِيعُ أرْضًا فََنَاهَا المُشمَرى » أو عَرَسّها , نم أفْلّسَ » فأراد 
البَام ع ارمع فى الأرْض » نظرت ؛ فإن تمق المُفِسُ والغْرمَاء على قلع. الفراس 
والبئاء الله دالت لأن الحَقٌّ لهم , لا يَخْر ج عنهم 0 َع الأجوغ 
فى أرضه ؛ لأنّه وَجَدَ مَنَاعَه بعَينِه . قال أصحابنا » ويستّحق سحن الرججُوع قبل القَلع. , 
0 تيل شيل حى نوع ال آهل ال 
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0 . فإن قلنا :اله جوع م قبل القَلْم ١‏ هلو رُم تون الأَْض من 
الحَفرِ ؛ وأزش نقص الأَرْض الححاصل به الأ ذلك تم" خصل تكليس بلك 
المفلس ا #الو دَكحَل فَصِيله دَارَإِنْسَانِ كبر » فأرَادَ صَاحِبه إَِرَاجَه و 
فلم يُمْكِنْ إلا بِهَدْ م بايها فإنَ البَاب يه لَخْرْجَ » ويَصْمَنْ صاحِبّه ما تقصّ ؛ 
بجلا ما إذا جد ابيع عدن َيه تاق . فْرَحَعَ فيها ) فإنّه لاير جع فى النَّصٍ ؛ 

لأنّلتقَصَ كان فى مِلْكِ المُفِْس , وهنا حَدَتَ بعد رُجُوعه فى العَينِ ؛ ليد 
ضَمِنُوه » ويَضْرِبُ بالتّقص / مع العْرْمَاء . وإن قلنا : ليس له الْرّجُوعٌ قبل القلع. . 


بأامه 
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يهم وي احفر » ولا لقص ؛ لأنهم موا ذلك فى أرض افيس 
قبل رجوع البائع. فيها » فلم يَضْمَنُوا النّمَصّ , ٠»‏ 5 لو قَلَعَهُ المُفِلِسُ قبل فَلّسيِه . فأمًا 
إن امت المُِسُ والغْرمَاُ من القَلْم » فلهم ذلك ؛ ولا يُجَبْرونَ عليه ؛ لأنّه عْرسٌ 
8 وَمَهُوم قوله عليه السام : لَيِسَ لِعرْقٍ ظَالِم عق )20 .أنه إذا م يكن 
ا دار اا و 0 
ةوالت خصل ف ملك شر ب 0 ا 
لسع معو م0 0 
ذلك ؛ لذ اليس سه ى يلك / فم بيعل ليه هذا لاع ول 
3 ا ا د 
ابيز :يقل أذ له جوع . ااا الوا وا 
يِه » وفيه مال المُتترى على وَجه تيع , »فلم يَمْتَعْهُ ذلك الرجُوع » كالقُوب إذا 
صبعه المشترى وأنا ‏ أله م يلك ماع على وج يمكله أمحده متْمَردًا عن غيره ؛ 
فلم يكن له احدة ؛ كالحَجَرٍ فى البنَاءِ » والمَسَامِيرٍ فى البَّاب 0 
على المشْتَرِى والعْرَمَاء ولا ال اله ” بالضرر »ولأنه لايَخصل بالرجُوع ههنا 

انْقطاعٌ التُرّاع. والخصومَة بخلاف ماإذا وَجَدَها غير مَشُولَِ بشىء 0 
إذا صَبََهُ » فلا نُسَلمُ أن له الر جوع , اذهو كتسا ا 6 وإ سليكا فالدر ف وكبمااعة 
جين ؛ أحَدْهما » أن الصبّع فرق فى الوب » فصار كالصمة فيه , بخلاف البئاء 
والعَرس ؛ فإنه أغيَان متَمَيرَة وأصل فى نفْسه ٠‏ والثاى »أن القَوْبَ لا يراد لِبَعَاهِ » 





. ١10/7 أخرجه البخارى » فى : باب من أحيا أرضا مواتا » من كتاب الحرث . صحيح البخارى‎ )٠١( 
والترمذى . فى : باب‎ . ١68/7 وأبو داود » فى : باب فى إحياء الموات » من كتاب الامارة . سنن ألى داود‎ 
والامام مالك . فى : باب‎ . ١ 45/5 ما ذكر فى إحياء أرض الموات » من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى‎ 
. 7707/6 والامام أحمد . فى : المسند‎ . ١7 47/9 القضاء فى عمارة الموت . من كتاب الأقضية . الموطاً‎ 


مهمه 


بِخِلَاف الأرض واليناء”' © » فإذا قلنا : لا يرجع اللوكلدم . وإن قلنا 0 
فَرَجَعْ » واتَّفَقَ الجَمِيعٌ على يَبِعهما بيعًا لهما » وأتحَدّ كل واجِدٍ بقَدْرٍ حَقه . وإن 
امتَنَعْ أَحَدُّهما من البيع, ا وي ل ا 
المُمَرى » فإنَ الوب / ينَاعُ هما ء كذا هلهنا . ويخقمل أن لا يُجيرَ ؛ لأن 
نكن الِب البْع. أن يع + ِلَكَهُ مُفْرَدًا » بخلاف الَو ب المَصْبُو غ, فإن بِيعالهما . 
قَسَمُ قِسّمَا النّمَنَ على قَذْرِ القِيمَتَيْن » فُمَوّمُ الأَرْضُ غير ذات شجَرٍ ولا بنَاء » ثم تُقَومُ 
وهما فيها » فما كان مه الأض بغير راس ولا بكاءِ ‏ لوطه من الَمنِ ؛ 
ومارَادَ فهو لِلمُفلِس والعْرَمَاء . وإن قلنا : لا يُجَبرٌ الممْمَيِعٌ على ابيع .أو ل يَطْلبْ 
أحَدُها البِع . فَائمَهَا على كفي كونهما بينبما » جَارَ ما اَم عليه , وإن امحتلفا , 
كانت الأَرْضُ لِلبَائِعم وَالِرَاسُ واليَاءُ ميس والمركاو يولم دول الا رضن 
ِسَقَى الجر وأنْحدٍ اَمَو » وليس هم دُمحولها رج ولغير حَاجةٍ » وللبائعه 
دُحُولُها لِلرَّرْع » وما شَاءٌ ؛ لأن الأَرْض له ومِلكه . وإن بَاعُوا الجر والبئاء 
إنْسَانٍ » فحُكمُه فى ذلك حُكُمُهم وولف بذل المفلي والقرماء ع أن الكسترى 
منهم » قِيمَةَ الأْض لِأْبَائع ‏ لِيَدْقَمَها لهم » ل يَلْرَمهُ ذلك ؛ لأن الأَرْضّ أصل , 
فلا يجبر على بَيِعها » بخلاف ما فيها من العغرس والبناء . 
فصل : إذا اسْترَى غِرَاسًا » فَهْرَسَهُ فى أزطيه » ثم أفلّسَ » ول يد الغْرَاسُ » فله 
اراب . وإذا أده » فعليه تسئوية رض أشن 
قْصِهًا الحاصيل يفئيله”" ؛ لأنّه نص حَصَل لِتَخْلِيص مِلَكِه من مِلْكِ غيره . وإن 
ذل املد و القركاء له تنه » لِيَمْلكُوه بذلك » ل يُجْبْرَ على قَبُولِها ؛ لأنّه اْحمَارَ 
أحدَ ماله » وتفرِيع ملكهم , وإزَالَة ضترّرِه عنهم . فلم يكُنْ هم مَنْع » كالمُشمَرى 


)5١1(‏ سقط من:م. 
)١١9‏ فى م ١:‏ بقلعه ) . 
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أ 1 ع 0 ره 0 7 9 
إذا عرس فى الارض المُشفوعَة . وإن امتَع من القلعر . فَبَّذْلوا له القيمَة لِيملِكه 


المُلِسُ » أو أَادُوا َْعَُ وضَمَانَ لص » ؛ فلهم ذلك . وكذلك إذا أَرَادُوا قَلعَه 
من غير ضَمَان النّقَصٍ ؛ لأن المُفِسَ إِنما ابَاعهُ ممَُوعًا ؛ ؛ فلم يَجَبٌ عليه إبَْاؤه 
فى ضيه . وقيل : ليس هم قَلعُه من غير َمَانٍالنّقص ؛ لأنّه عرس بق » فأطشية 
عرس اميس فى الأزض التى باه إذا جع اها فيا والقرق بينهما ظَادِرٌ ؛ 
بق اراس فى هذه الصُورَة حق عليه . 00 » وفى التى قبلها 
اوه حَق له فوب له بفْرَاسيِه فى مِلْكه . فإن اخَارٌَ , بعضهم القَلعَ » وبعضهم 
العبقيّة ؛قدّمَقَوْلْ من طَلَبٌ القَلمَ » سواءً كان المُِسَ أو الما أو 0 
لأن الإبَاء ضرَرٌ غير واجب » فلم يلوم المممعمنه لجاب ةإليه/ . وإن رَادَ العراسٌ 
فى الأض » فهى زِيَادَة متْصِلَةَ , تَمْتَعُ الرّجُوع على قول الجَرّقِو» ولا ئمتعُه على 
رِوَاية الميمونى . 

فصل : وإن اشترَى أَرْضًا من رَجلٍ , وغِْرَاسًا من تحر » فَرَسَهُ فيها , ثم أفلسَ 
ول يَزد الشجر , ِكل واحدٍ منهما الْرجُوعٌ فى عَيْن مَل » ولصّاحب الأرض قل 
لغْراس من غير ضّمَانٍ تّقصه بالقَلعم »على ما كرا ؛ لأن البَائِعَ نما َاعَهُ مََُوعًا » 
فلا يَسْتَحِقه إِلّا كذلك . وإن أَرَادَ يَائعُه فَلعَه يان و سوير 
امو و ا . وإن بَذْلَ صَاحِبٌ الغِرّاس 
الأرض متا جبها نلك يي على ذلك ؛ أن الَْض أمل » فلا مي حل 
بيعها تَبَعًا .إن بد ايب الأرض ويم الفراس 0 » ليمككه إذا امن من 


القلم , فله ذلك ؛ لأن عَرْسَه حَصل فى , غيره بق » فأطبة عَوْسَ المفِس 


فى أَرْض البائع. ويَسْتَملُ أن لايَمْلِكَ ذلك ؛لنه لايُجبرُ على إِبَْائهإذا امََع من 
دع قيمقه :أو رش لقص يا ؛ بخلاف التى قبلها . 


(3959) فى ١‏ » م : ١‏ للغراس ») . 


ك٠‎ 


فصل : القترط الغالث » أن لا يكون البائِعُ بض من قُمَنها شيئا . فإن كان قد 
بض بعضّ ثُمَنِها , ؛ سقط حَقٌ الرجُوع, . وبهذا قال إسحاق » والشافجئ؛ ف 
القديم » وقال فى الجَدِيدٍ له أن بجع فى فَذْرٍ ما بق من لمن ؛ لله سب ترج 
به العَيْنُ كلّها إلى العَاقِدٍ » فجارٌ أن يُرجِعٌ به بعضها , كالفرقَة قبل الدَّحُولِ ى 
الكاح. . وقال مالك : هو مُحَيّرَ » إن شَاءَ رَدّ ما قبْضّهُ ورَجَعٌ فى جميع, العِينِ ؛ 
وإن شَاءَ حاص العُرَماءَ ولم يرْجِعْ . ولنا » ما ما رَوَى أبو بكر بن عبد الرحمنٍ » عن 
أى 2 3 أن زوسول الل عر قال +7 ما َل باع ميْعَةٌ ‏ فأذرك عه يه 

عد رَجل كد َس و هيَكْ َذ ص من مها يما »فى له » ون كان قد 
قَبَضَّ مِنْ ثُمَنها شيا » فهو أسلوة العُرْمَاء » . رَوَاةُ أبو دَاودَ » وابن مَاجَه » 
وَالدَارَقْطي © .. ولأن فى الرجوع. قنتفة بها تقل اتتعيضم العكفنة عل 
المشْترى » وَإِضْرَارًا به » وليس ذلك لباقم فيك قبل : لاضَرَّرٌ عليه فى ذلك ؛ 
أن مله يَاعٌ » ولايبْقَى له » فيرُولُ عنه الضررٌ . قلنا : لا يَنْدَفعٌ الضَرًر بالبيع ؛ 
فال قِيمَتَهُ كثة ص تيص ء ولايْرعَبُ فيه مُشفُصًا» فيصر املس والقرمَاء 
بتقص القِيمَة . ولأنّه سَبَبٌ / يُفسَخ به البيع ) ٠‏ فلم يَجُرْ تشقيصه » كال بلعب 
والجِيارٍ وقِيَاسٌ البيع. على البيع. َوْلَى من قيَامِيه على النّكاح. . ولا قرف بين كونٍ 
المَبيع عَيئًا واحدّة ة » أوعَيْئيْنِ »لما ذكرنا من الحَدِيثٍ والمَعنّى . فإنقيل : حديئكم 
يُرويه أبو بكر بن عبد الر حم » عن الب عه مسلا » ولا ححئجة فى الغراسيبل ٠‏ 
فنا : قد رَوَاهُ مالك ومُوسَى بن عُقبَةَ » عن الزَهْرِئا »عن أنى بكر بن عبد الرَحُمَنٍ ؛ 
عن أبى هُرَيْرَةَ » كذلك ذَكرَهُ ابن عبد البر كر عه ايو ال قوارن ماج والكار تطبه 
فاه متهم تملا لاع اسل تس وي 


2 لا يُعَارضْها ترك مرمِيلٍ الحَدِيث ها وعلى أن المرسَل حجة 1 رساله . 





(4؟) أخرجه أبو داود فى : باب فى.الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده 0 » من كتاب البيوع : 


سنن أبى داود 761//9 . وابن ماجه » ىق : باب من وجد متاعه بعينه عند رجل ... » من كتتاب الأحكام » ' 


سنن ابن ماجه ؟/ 9٠‏ . والدارقطنى ء من كتاب البيوع . سنن الدارقطنى 3٠/1‏ . 


3 ولي 


او 


14 ظ 


فصل : الشرط الرّابع » أن لا يكون تعلق بها حي لير فإن رَهتَها المُسْمرى » 
ثم أفلسَ أو وَهَبّها9" ي 4م يعنت لاع الرَجُوعَ , ٠‏ ما لو بَاعَها أو أعَْقَها , ولأنَ فى 
الرجُوع, إضرارًا بالمر ته لايرل الصترر بِالضرًرٍ ؛ولأن الى مُه قال : ( من 
وَجَدَ مَاعَهُعَيْنَهِعِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أفلّسَ , فَهُوَ أَحَقٌ به )6 5 ا لويم 
الم . ولا تَعْلمُ فى هذا خخلاقًا . فإن كان دَينَ المرئهن دون و قِيِمَةِ الرَهْن , » بيع 
كله “لط بيه قن الشر تون + والباق 5 ل باقر ير د يَشْثَّرلكُ 
لمان ون بع بع » فاه يهم اع هم أبا » ولاتزجخ ب لبا . قال 
القاضى : له الرجُوعٌ به . وهو مذهب الشافعى” ؛ لأنّهِ عَيْنّ مَالِهِ » ١ ٠‏ يتَعلَقٌ به حَيٌّ 
غيره ٠‏ ولنا أنه ل يَجذ ممَاعَهُ ينه » فلم يككنْ له أده » كا لو كان الذي مُستَهْرِكا 
له ٠‏ وما ذكرَهُ القاضى لا يُْرّجٌ على المَذْهبٍ ؛ لأن لف بعض المبيع. ين 
لرجُوع » فكذلك ذَهَابُ بَعْضِه بيع ولورَمَنَ بعض العندِ ل يكنْ باع الر جوع 
فى بَاقيه ؛ لما ذكرئا . وإن كان المبيع عب عينَين عيتين » فَرَهَنَ إحداهما ؛ فهل يَملِكُ البائع 
الرجوع ف الأخرَى ؟عل وَجْهَيْن » با على الروَايَيْنِ فيما إذا تمت إحدَى العَيْيْن . 
إن َكَل تب لس المترى » أوأرأمن هه »فاع جوع + لله أذ 
متَاعَهُ ينه عند المُشْتَرى . وإن أفلّسَ وهو رَهْنّ » فأبرأ لمُرتِنُ المُترى / من 

دين » أو قضّى الذَيْنَ من غيره » فِلبَائُع الرّجُوعٌ أيضا كذلك . 
فصل : : وإن كان عَبدا » فس المُشمرى بع علق رش الجتاية بريه »قفي 
وَجْهَانِ ؛أحَدها »ليس لِلبَا بع الرجوعٌ الأنْتعَلق هبيتع لجع , وأزءن 
لجان يدم على حي امن » فاو أن لايزجع . ذَكَرَهُ أبو الطاب . والثانى , 
ل يت جوع فه ؛ لأله حل لا منت لصتاف المنترى هه" , فلم يتل 





. وبها ) خطا‎ ١ : فى م‎ )١5( 
. تقدم تخريجه فى صفحة 8ه‎ )55( 
. ١: سقط من‎ )١0 


كه 


جوع ؛ كالدّين فى ذِمتِه وفَارَقَ الَهْنَ ؛ فإِنّه يََعتصَرف المُشثترى فيه . فإن 
ل 0 اي -- 00 . فهو مير 0 
ري من الجئاية ماع ااي اي ا 1 
غيره به . 


فصل : وإن أَفلَسَ بعد مُرُوج. المبيع. من ِلك ؛ يبع » أو هِب » أو وقف , 
أو عِنق » أو غير ذلك لم يكن للبائم الرججوعٌ ؛ لأنّه م يذرلك مََاعَهُ يِه عند 
المُفلِس » سواءٌ كان المُشْمَرِى يُمْكِنُه امْيْرجَاعُهِ بجِيّارٍ له » أو عَيّبٍ فى ثُمَنِه » أو 
رجُوعِه ف هِب وَلَّدِه » أو غير ذلك ؛ لما ذْكَرْنَا . وخُرُوج بَعْضِه كخُروج جَجِيعه ؛ 
ا . فإن أَفْلسَ بعد رجُوع, ذلك إلى مِلكه » ففيه ثلاثة أَوْجه : أَحَدُها » له 
الْرجُوعٌ ؛ للْحَبَرٍ » ولأنّهِ وَجَدَ عَيْنَ مَلِهِ تاليا عن حَقٌ غيره » أَشْبَه ما لو لم يبه 
شان لاجم » لهذ للك م يق إي مه » لم تنيلك شكة . ك, 
أصححاينا هذَّيْن الوَجَهَيْن . ولأصحاب الشافم * مثل ذلك . والثالث »ء أنّاة" إن 
عاد إليه بسَبَبٍ ََدِيدٍ » كبيع . أو جبَةِ » أو إزثه ‏ أو وَصِئةٍ » أو نحو ذلك 5 
يكن لِْبَائِعه الربجوع ؛ لأنّه م يَصير إليه من جهته . وإن عاد إليه يفسلخ, كالاقالة , 
وَالَرّدُ بيب أو خيّارٍ » ونحو ذلك » فِلبَائِعم الْرجُوعٌ ؛ لأن هذا املك اسسقند إلى 
السب الأَوّلٍ » فإ فَسْحَ قد الثانى لا يَفمضى ُبُوتَ الِلكِ » وإِنّما َال السبّبَ 
المُزِيلٌ لِمِلِكِ الها قبت المِلكُ بالسب الأول فمَلَكَ امبْيْرجَاعَ ماتَبَتَ الملكُ 


2 


2 


1 ال 0 عى و مربي ش و2 
فصل : وإن كان المَبِيعٌ شيقصا مُشْفوعًا ؛ ففيه ثلاثة أَوْجُهِ : أَحَدُها : البائعٌ احق 
به . هذا قول ابن حامدٍ ؛ لِلْحبّر » ولأنّه إذا رَجَعَ فيه عَادَ الشقص إليه » فرَالَ الضِرًرٌ 


(58؟) سقط من :م . 


ده 


07 و 


عن الشقيع - لأنّه عَادَ ما / كان قبل التيْع. ٠‏ وم تتَجَددْ شركة غيره . والثانى , 
ليام ذكره أبو الخطاتب #الأن حقة أسيق بك فكان أَوْلَى له ادق 
ع ثبت بالحَجرٍ » وحَق الشفيع. ثبت بالبيعم ؛ ولأن”" خنة ا كذ لان 
يسْتَحِقٌ الْيرَاعَ الشقص من المُسْتَرى » وممُّن تَقَلَهُ إليه » وحَقٌ البَائع إِنّما يتَعلَقٌ 
مين » ما ات فى يد المُتترى ‏ ولا يووا الضرًر عنه يِرَدّه إلى البَائعم » بِدَلِيلٍ 
ااي سوا د يد م د 
البائعٌ إنّما يَس يَستَحقٌ الرجُوعَ فى عَيْن ل يَتعَلَ بها حَقٌ الَيْرِ » وهذه قد تعلق بها حَقُ 
0 الوَجهُ الثالث » أن الشفِيمَ إن كان طَالَبّ بِالفعَة » فهو أَحَىٌ ؛ لأنْ حَدَهُ 
ال اطي » وإن كان لم يُطَلِبْ بها ؛ فالبَائعُ أَوْلَى . وَلأصْحَاب 
الشافعى* وَجَهَانِ » كالأوَليْن َيَنِ » وهم وَجَْهٌ نَالِتْ » أن القّمَنَ يُؤْتحذُ من الشفيع , 
تمل به اع جلما بين الحفين » فإ عض ابيع فى عي لقص 
المشفوع. وعَرَضَ البائع فى َمَِه » فيصل ذلك ما دكن لس 13 
لأنحَقٌ البائع نابت ف العَيّْن » فإذا صارٌ الأمرٌ إلى وجُوب الثّمَن » تعلق يميه ؛ 
فساوّى العْرَمَاء فيه . 
فصل : وإن كان المَبِيعُ صِيْدًا » ففْلّسَ المُسْتَرى والبائِعٌ مُحْرِمٌ » ليجع فيه ؛ 
كا ا » فلم يَجُرْ مع الإخْرَام . كشيرّاء الصّيّدٍ . وإن كان البائعٌ حَمدلًا 
فى الحَرّم » والصيَدُ فى الجل . فأَفْلَسَ المُشْكَرى ‏ فَلَِْائعم الرّجُوعٌ فيه ؛ لأن السرم 
إِنَّمايَحَرمُ الصِيّدُ الذى فيه ارعدالوو ين فيد فلا يحرم » ولو فلس المُحْرِمْ » 
ولمسلكه ءالتما ٠‏ فله أده ؛ لأن الما غيرٌ مَوْجودٍ فى حقه . 


فصل : وإذا افلس وف 231 كال د ناميا لخر و قلنا ا 


3 


(155) قم (١:‏ ولالف ع 
)١(‏ سقط من :١ا.‏ 


بالفلس . فقال أحمدُ » فى رِوَايّة الحسن بن ثُوَاب : يكو مَل وفوا إلى أن يحل 
دَيئْه » فَيَحْتَارَ البائع ل أو التَركَ . وهذا قو بعض أصّححاب الشافعى* . 
والمَنْصُوصُ عن الًافى” .نياع فى ُو الحا ركع + لناابل ذلك ؛لأنها 
موق حَالَة » فَقدْمَتْ على الدَّيْنالمُؤّجُلٍ ؛ “كتين من ل يجلا عين ماله وللاوّلٍ 
الكبرٌ » ولأن حٌَّ هذا البائعم علق بالعيّْن » فَقَدّمَ على غيره » وإن كان مُوَّجَلُا . 
كالْمرَتَهِنٍ / » والمَجِنِى عليه . 

قر : قال أحمد » ف رَجُلٍ باع طَمَامًا عه » ونَظر إليه ويه » وقال : أقيضة 

دا . فمَات البَائِعُ وعليه ديْنَّ» فالطْعَامُ لِْمُشْمرى » ويَتبعٌه رمك فى النمَنِ » وإن 

كان رَخيصا . وكذلك قال التُوْرئه » وإسحاقٌ ؛ لأن المِلَكَ نبت لِلْمُشْتَرِى فيه 
بالشراء » ورَالَ مِلْكُ البائعم عنه » فلم يُشَارِكةُ عَرَمَاءُ البائع فيه » م لو قَبَضَهُ . 

الترَّطٌ الخامس , أن يكون المُفْلِسُ حا . ويأتى شرح ذلك فى اخر الباب 
إنبشاء الله تعالل. + 


فصل : ورجُوعٌ البائع. فى المَبي فسحٌ لبي , » لا يَحْتَاجُ إلى مَعْرِفَةَ المَبيع 
ولأالفة رذعل تسيكه ولا اشيباِ المبيع. بغيره » فلو رَجَعَ فى المَبِيع. العَائْب بعد 


ل" كك وض اس عر في 0 002 


مضى مذةٍ يتغير فيبا ) ثم وَجَدّه على حَالِه لم يَدْلَف شىءٌ منه » صّحَّ رجُوعُه . وإن 
رجغ في العبند بعد إباقة ؛ أو الجَمَل بعد شَرُودِه » أو الفرّس العَائرٍ ا 3 
وصارٌ ذلك له » فإن قَدَرَ عليه أََحَدَهُ وإن ذهب كان من مَالِه وإن تين أنّه كان 


_ 


.و 


الِهَا حين اسْيْرْجَاعُه » لم يْصِحّ امْيْرْجَاعُه » وكان له أن يَضْرِبَ مع الْعْرّمّاءِ فى 
الم جود من ماله . وإن رَجَعَ فى المَبع. » واشتبَه بغيره » فقال البائع : : هذا هو 
الْمَبِيع . وقال المُفِسُ : بل هذا . فالقول قول المُفِس ؛ ا 


ل انر 


مأ ادعاه البائئم 4 والأصل معة . 


. عار الفرس يعير : ذهب كأنه منفلت‎ )"١1١ 


دكه 


/ 7 ظ 


/؛ؤ", و 


5 - مسألة ؛ قال : ( وَمَنْ وَجَبَ لَهُ حَقٌ بشَاهِدٍ . فَلَمْ يَحْلِفْ . لم يكُنْ 
ِلْغْرَمَاء أَنْ يَحْلِفُوا مَعَهُ , ويَسْتَجِقُوا ) 

وجملة ذلك أن المُفَِ فى الدُْوَى كقيره » فإذا اذى حم له به شاد عَذل ؛ 
وحَلف مع شاهده , ل ظ بَتَ المال » وتَعلَقَتُ به قوق القُرّماء . وإن امتنع لم يجبر ؟ 
اننا لا عم صيذق الَاهدٍ » ولو تَبتَ الح يشهاةته ل يحم إلى ين معه ‏ فلا 
يجْبرٌ على الحَلفٍ على ما لا َعْلَمُ صذْقَه كغيره . فإن قال العرماء : نحن تَحلف مع 
الشاهد : م يكن هم ذلك . وبهذا قال الشافوئ فى الجَدِيدٍ » وقال فى القدِيم : 
افون هخة ؛ لأن حُقوقهم تَعَلّفَتْ بالمال ٠‏ فكان هم أن يَحلِفُوا » كالورَنة يحون 
على مَال مَوْرُوئُهم . ولنا . أنّهُم يبتون مِلْكَا لير هم ؛ لتعَلقٍ حُفوقهِمْ به بعد تبُوتَه ؛ 
فلم يَجُرْ لهم ذلك , كلمَرََة تخلف لإثبَاتِ مِلْكِ لِرَوْجِهًا ؛ لِتَعلّق تمَقَيها به . 
و كالوَرَيةِ قبل موت مَوْرُوئْهِم ٠‏ وقَارَقَ ما بعد المَوْتٍ » فإنَ المال انَل إليهم » وهم 
هلم مسالة ؛ قال : ( وَإِذَا كان علَى عَلَى المُفلس دَيْنَ مُوَجُلْ ٠‏ /لْمْ يحل 


بالتفليس . وَكَذَّلِكَ ف فى الدّيْنِ الى عَلَى المَيّتِ ء إِذَا وَ ثق الْوَرَئَةَ ) 


وجملئه أن الذّه بن المُوَّجُلٌ لا يَجِل بِقَلّس من هو عليه » رِوَايَة واحِدَةٌ . قاله 
القاضيى وذْكرَأبوالحَطاب فيه رِوَائةأْحرَى . أنه يَجلٌ ٠‏ وبه قال مالك ٠‏ وعن 
الشافى” كالمَذَهَيْنِ . اموا بن الإفلاسن يتل به ادي اميل ؛فأسشقط الأجَلٌ 
كالحرت . ولناء أن الأجَلّ حٌَ حفس ء فلا يفط يفلس ٠‏ كسائر حُقوقِه , 
ولأنّهلايُوجبُ حُلول ماله فلايُوجبٌ حُنُول ماعليه » كالنونِ والإهمَاءِ » ولأئه 
دن ؤَجُلُ على حىء » فلم يَحلْ قبل أجل . ٠‏ كغير املس » ولا نُسَلمُ أن اين 
بحل بالخزت افو كيالا لتنا فَالفَْق بينهما أن ذمُتّهِ تَرِبَتُ وبَطَلَتْ ) 
جلف المُفِس لش ةلحرمل اللخ ع فال لتقا : 
لا شارك امْكات ارون الث جلة رما الدبرق هاه اذل يشي امال المز جو 


2 


بين أصْحَاب الديُونِ الحالّة » ويَبَْى المُوَجَّلُ فى الذّمّةِ إلى وَقَتٍ حُلوله » فإن لم 
يق يكسم العْرَمَاءُ حتى حَلٌ الدَّيْنُّ » شارك العْرّمَاءَ » كم لو تَجَدّد على المُفلِسِ دَيْنٌ 
بِجتَاَته » وإن أدْرَكَ بعض المال قبل فَسْمِه ‏ شارَكهم فيه , ويَطْرِبٌ فيه يججيع, 
دين » ويضر ب سائر العْرَمَاء ببقِية ذيونهم وإن قلنا ان الدلن تدر ,قله يُصترب 
مع العْرَمَاء بدّينه » كغيره من أز نانب الذيوق الخال . فأما إن مات وعليه دُيُون 
وجل ؛ قهل تل بالمرتٍ ؟ فيه روا ؛ إشذهها , لائجلٌ إذا وى الورك 
وهو قول ابن مييرين » وعبدٍ للم بن الحسنٍ » وإسحاق » وإبى عُبَيْدٍ . وقال 
طَاوّسنٌ » وأبو بكر بن محمد , والزْهْرئه» وسَعْدُ" بن إبراهيمٌ : الدَّيْنَ إلى 
أخله وشكق ولكحن لسن اي ا ا 
قال السَعْبىه ) والنحَعِوه » وميوّاز » ومالك » والتّوْرئه » والشافهى , وأْصْحَابٌ 
الَأ ؛ لأنّه لا ينو إِمَا أن يَعَى فى ذم المت » أو الور » أو يتلق بالمال ؛ 
لاود يَقَاوْه فى ذم المَيّت لِكرّابها + وتَعَذرٍ مُطَالبيه بها ولا ذْمّة الورَنَةِ ؛ لأنّهم 
م يلتمُوها » ولارَض صَاحِبٌ الدّيْن مهم ؛ ٠‏ وهى مُحْتَلقة مَُايَةَ » ولا يجوز 
تَعْليقُه على الأَعيَانِ وتأجيله ؛ لأنّه ضَرّرٌ بالمَيّتِ وصاحب الدَّيْنِ » ولا تفع لِلوَرَنة 
احووع ساي سو لياو يا 1 


عر وار ع 


عه )12 وأكاوتاتنت واكة. كتسه وق كلت الكن الفط خقة . وأما 


. ) فى النسخ : ( سعيد‎ )١( 


وهو سعد بن إبراههم بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى », كان قاضى المدينة » وكان ثقة كثير الحديث » 


توفى سئة خمس. وعشرين ومائة . تمبذيب التبذيب 557/8 ه5* . وحفيده سعد بن إبراهم بن سعد 00-٠6‏ 


ثقة كان على قضاء واسط » توف سنةإحدى وماثتين . تهذيب التهذيب */157 ٠‏ 507 . 

م . ١‏ لالش ك. نز .. 7 د 1 ِ 
)7١١‏ اخرجه الترمذدى 2 : باب ما جاء عن النبى عَيُهِ أنه قال نفس الم من معلقة 2 » من أبواب الجنائز : 
عارضة الأحوذى 797/4 . وابن ماجه » فى : باب التشديد فى الدين » من كتاب الصدقات . سنن ابن 
؟/3 0 أحمد ؛ فى : المسند 5 440 )هلا عماه. 


/اكه 


7/1 ظ 


الوَرَكَة » فإِنّهم لا يَْتَفِعُو ون بالاخياق فنا ؛ وإن حَصلْتْ هم مَنْفْعَة 1 
فلا يسقَط حَظ المت وصاحب ادن مف حم ٠‏ ولنا مادعنا فى المي ؛ 
ولان المَوتَ ت ما جُعلَ مبلالحقوقٍ . وإنّما هو مِيقَاتٌ لِلْجِلَافةِ » وعَلَامَةٌ على 
الورّاثّة » وقد قال الَره عاته ا اي روه 
إنْبَاثُ كم بالمَصْلَحَة المرسَك ولا يُشهَدها شاهِدٌ الشرع با يِبَارٍ ‏ ول خلاف 
فى فسَادٍ هذا » فعلى هذا يَبْعَى الديْنُ فى ذم المَيْتِ كا كان ؛ويَتعلك بين مَل تعلق 
قوق العْرَمَاء بمال امس عند الحَجرٍ عليه . فإن أَحَبّ الورثة ئه أَدَاءَ الدّين , 
والِرَامَه ريم » ويتصرَّفونَ فى المال : ٠‏ م يكن لهم ذلك ء إلا أن يُرْضَى العريمُ أو 
2 يو ثقوا الحَقُ بضَمِينٍ مَلىءِ أو رَهْن تقُ به لوََاء حَقَه فإنّهم قد لا يَكوثوا أمَِْاء 4 
ولم يرض بهم العَرِيم » ' فيَوَّدَّى إلى فَوَاتٍ الحَقٌ وك القاضى أن الح يتل إلى 
ذمُم الوَرَئة بمَوْتٍ مُوَرٌئْهُم » من غير أن يشرط الْترَامُهم له اا ينى أن َل 
لاسا كن م َم » وم يتقاط سب ولو رُم ذلك لمَؤت م رنهم تهج( 
لْرمَهم وإن لم يُخْلف وَقَاءٌ » وإن قلنا إن لانن كل با لمرو وا ره 
القضاءً من غير الَّركَة » واسْتخْلاصَ الشركة » فلهم ذلك » وإن قَضَّوًا منها » فلهم 





() أخرجه البخارى » فى : باب الدين » من كتاب الكفالة ؛وفى : باب الصلاة على من ترك دينا » من كتاب 
الاستقراض » وفى : باب قول النبى عه من ترك كلا أو ضياعًا فإلم.. من كتاب النفقات »فى : باب قول 
النبى عله من ترك مالا فلأهله » و : باب ميراث الأسير , من كتاب الفرائض , صحيح البخارى ١7/8‏ , 
الام »4 . ومسلم فى : باب من ترك مالا فلورثته » من كتاب الفرائض 
مبح م1110 ١ "78٠‏ . وأبو داود ؛ فى اك عات دو ا ا ل 
وفى : باب أرزاق الذرية » من كتاب الاجارة » وى اباكال القديد ل لزاني امن كاب ايويح متو 
ألى داود ١١١/5‏ 7>72052>»>>” .والترمذى و فى الاتعياجاء ف العدازة عل الديود »من أبواب الجنائز 
وفى “باجدما حاء من ترك قالا لور فه يهن ابواأين الفرائئض . عارضة الأحوذى 1/4 00 
والنسالى )ف : باب الصلاة على من عليه دين ؛ من كتاب الجنائز . امجتبى 07/4 . وابن ماجه , فى : باب 
من ترك دينا أو ضياعا ... » من كتاب الصدقات » وفى : باب ذوى الأرحام » من كتاب الفرائض . سئن 
ابن ماجه 4١5 , 6٠07/7‏ . والامام أحمد .فى :المسند 592/9 . م4 0 5مك 8و ب 
4 . 


(4) فى الأصل ٠ : ٠١‏ موروثهم » . 


كه 


ذلك » وإن امتَتعوا من القَضاءٍ » بَاعَ الحاكمُ من الك م يُضَى به الدْنَ . وإن 
مات مُفْلِسَ وله مَك ٠‏ بعض دُيُويهم مُوّجلُ » وبعضها حَال » وقلنا الموج 
يَحِلّ بالمَوْتٍ . تَسَاوَوا ف التَركَةٍ » فَاقتَسَمُوهَا على قَذْرِ دُيونهم وإن قأنا :ليجل 
بالقرت تَظرئا ؛ فإن ون لون لصَاحجب المُرّجُلٍ » احص أمْحَابُ الحال 
ظ بالك » وإن امع انه من التو » حل ينه » وار رك أُصْحَابَ الحا ألا 
يُفْعِنَ إلى إِسْفَاطٍ دَينه بالكليّة . 


فصل : حَحكَى بعضٌ أصْحَاينَا فى من مَاتَ وعليه دين ٠‏ هل ينع الدْنُ تقل الك 
إلى الول ؟ على ران ؛ إخداهما ء لا يَمْتمُه ؛ حبر » ولأن تعلق ادن امال 
لا يزِيلُ المِلْكَ فى حَقٌّ الجَانى والرَاهِنٍ املس » ؛ فلم يَمْنَعْ قله . فإن صرف 
الوَرَئهُ فى / التّركة يبع أو غيره » صَحَّ تَصرّفهُم ‏ وَرمَهُم دا دين » فإن تَعذرَ 
حا سا با لسعاي 0 
نيه الك والروَايَة اشانية يت تقل التركة لهم , » لِقَوْلٍ اللّتعالى : 45 مِنْ ب» 
وصرطا صييّة يُوصى يها أو َيْن 04" . فجَعَل التّركة لوَارِثِ من بعد الدَّيْنِ والوصية ما 
ليث هم الك هما .عل هذا لو قتف الول » تمع لمهم 
لأنهم تصَرُوا فى غير ملكهم , إلا أن يدن الرمَءُ هم . وإن تصرّف القْرْمَاُ » | 
يَمِيمٌ إلا بإذْنٍ الورَئّة . 


و 6 - مسألة ؛ قال (١‏ وَكُل ما فَعلَهُ المُْلِسُ فى مَالِه قبل أن يَقِقَهُ الْحَاكمْ ‏ 
جار ) 

يعنى قبل أن يَحْجُرَ عليه الحاكمُ . فتبْدا يذِكْر سَبَب الجر » فتقول : إذا رفع 
لل الحاكم رَجُلٌ عليه دْنٌ »فسأ عُرمَاؤالحاكم الحَبْرَ عليه لم يُحبْهُم حتى 
تثبْتَ دُيُوّهم باعْترَافه أو بَِينَةِ » فإذا تَبََثْ » تظر فى مَالِه » فإن كان وَافِيًا بدينه » 


(5) سورة النساء ١١‏ . 


و 


70/4 ظ 


م يَحْجِر عليه » وأمَرَهُ بقضاء دَينه » فإن أَبَى حَبّسَهُ » فإن ل يَقطيه2" » وصبْرٌ على 
الحبس قضى الحاكم دَيْنَه من ماله » وإن احمّاج إلى بيع مَالِه فى قضاء ينه بَاعَهُ ‏ 
إن كات مالمووان د 1 لم تحجر عليه ؛ لأَنّه لاتسْتَحقٌ ماشه 


م تن رار 


بأ ؛ فلا يَحْجرٌ عليه من أجلَِ . وإن كان بعضها مَوَّجلا » وبعضها حالا » ومَالَه 


ف ادال » ميجر عليه أيضا كذلك . وقال بعضٌ أصحاب الشافعى * : إن ظَهَرَتثْ 
أَمَارَاتُ الفلس » لِكونٍ مَالِهِ بإرَاء ينه » ولا تَمَقَةَ له إلا من مَالِه » ففيه وَجهانِ ؛ 
َحَدُهما » يَحجْرٌ عليه ؛ لأن الظَاهِرَ أن مَالَهِ يَْجِرُ عن دُيُونه » فهو كا لو كان ماله 


تاقصًا . ولنا أن مَالَهُ واف با يَلرَمُه اوه » فلم يُحْجَرْ عليه » مالو ل تظَهرأمَارَاتُ 
َس » ولأ الْرمَءَ لايُمْكِهُم طَلَبُ حُقُوقِهم فى الحال » فلا ححا جَة إلى الحَجْرٍ . 
وأما إن كانت دُيُونُه حالة » يَعْجِرُ مَالّه عن أَدَائْها » فسَل غُرَمَاءُه الجر عليه ع 
لرِمبْهُ | جَابتهم ١‏ الجر عليه بغيرٍ سوال عَرَمَائِه ؛ أنه لا ةله فى ذلك » 
وإغا يَعَله بن العرمَاءِ » امير ضام به . وإن اخمَلفوا » فطَلّبَ بعضهم دُونَ 
بعض » أجيب مَن طَلَبَ ؛ لأنّه حَقّ له :وببذا قال مَالِك > والشافعئة » وقال أبو 
حنيفة اليس للخاكع الجر عليه » فإذا أَذّى اجتِهَادُه إلى الحَجْر عليه اما 
خ”" مُجْمَهدٌ فيه » وليس له القُصفٌُ ف مَاِلِه ؛ له لا لاي عليه إلا أن لحك 
/ يجبره على البَيْع. إذا لم يُمْكِنٍ الإيفَاءُ بدونه , فإن امْتَتَعَ لم يَعْه » وكذلك إن امْيَتمَ 
الموسير من وا لين » لا مَل » ونم سه تيع يتفسه , إلا أن يكدود 
عليه أحَدُ التَّدَْنٍ ‏ ومالّه من التقدِ الآتحر . فيد اَم عن الدّايٍ » الاير 

عن الدَّرَاهُم لاله ريد لا ولاية عليه »فلم يَجُْرْ ِلْحَاكم بِيِعْ ماله بغير إذنه » 
كالذى لا دَينَ عليه » وحَحَالّفهُ صَاحِبّاةُ فى ذلك . ولنا » ما رَوَى كَعْبُ بن مَالِكِ » 





. » ف الأصل : « يقضى‎ )١( 


ظ (؟)فىفاءم:«فصل ». 


(6) فى م : «دلاوية » . خطا . 


وله 


أن الى ع حَجَرَ على مُعَاذٍ » وبَاع مَالَهُ فى دنه . رَوَاهُ الخلال بإسْتاده! 
وَرُوِىَ عن عمرٌ بن الخطاب رَضيَ الله عنه » أنه تحطّبٌ النَاسَ » وقال ا 


لذ :995 0 


وى مي م 5 


أسيفع هي قد رَضى من دينه وْمَائِه بأن يقال : سبق الحَاج » فادّان مُعْرِضًا , 

فُأصبح وقد رين “ به » فمّن كان له عليه مَالَ فَلَيَحْضْرُ عدا » فإنّا بائعُو مَالِهِ » 
وااو كانه ولأنّه مَحجُورٌ عليه » مُحْمَاجٌ إلى قضاءِ دنه » فجَاز بيع مله 
بغبر رضاة » كالصَجِرٍ والسّفيه » ولأئه توح مَل ؛ » فجازٌ بَيْعْه فى قضاء ذَينهِ ) 
لأَمَانِ تامهم يَبِطل يبيْع. الدرَاِم بالدَّئَانِيرٍ . إذا ثبت هذا عَذْنَا إلى مَسالة 
الكتّاب » فنقول : ما فَعَلَهُ المُفِلِسُ قبل حَجْرٍ الحاكم عليه من بَيع, » أو هب » 
أو إقْرَارٍ » أو قَضَاءِ بعض القْرمَاِ » أو غيرٍ ذلك » فهو جَائرٌ نافد . وببذا قال أبو 
حنيفة » ومالك , والشافي ‏ . ولا عل أحَدًا تحالفهم . ولأنّهِ رَشِيدٌ غير مَحْجُورٍ 
علد نقد تقض له كقزرو ولآن متب القلم. الحَجْرٌ ء فلا يَتَقَدَّمُ سبَبَه » ولأنّه 
من أَهْل الصف » وم يُْجَر عليه » فأطبه المَلِىء » وإن أكرى/" جملا ينه ؛ 


| باس عر 


أودَارًا ؛ م تَنْفْسِحٌ إجَارَنه بالفلس »وكان المُكتَرى أَحَقٌ به حتى تُنقبى مذته . 
فصل : ومتى حُجِرٌ عليه » ل يَنْفذْ نصرّفه فى شىءٍ من مَالِه » فإن تصرّّف يعر » 
أو هِبّة » أو وقف ء أو أَصدَقَ امْرَةَ مالا له » أو نحو ذلك » لم يَصِحَّ . وبهذا قال 
ا ا 
واس وا ب . ونا » أنه َجُورٌ عليه يكم حَاكم .2 
فلم يَصِحَ نمه » كالدكفيه » ولأنَ حُقُوق العُرَمَاءِ تَعَلَقَتٌ بِأَعْيّانِ مَاله » فلم يَصِحّ 
َصثفه فيا يي ا يوب وجي مج 1 
كفل » صخ ؛ لأ أهْل للتُصرّفِ ء وإنّما وْجد فى حَقه الحَجرٌ » والحَجر 


(1) تقدم تخريجه فى صفحة 7ه . 

ه) رين به : أحاط بماله الدين وعلته الديون . وانظر حديث أسيفع جهينة عند البييقى فى : باب الحجر عل 
المفلس » من كتاب التفليس » السئن الكبرى 19/5 . 

(5) فى الأصل : « اكترى ٠»‏ 


7/4 و 


إنّما يتعلقُ بمَالِه لا يمه ؛ ولكن لا يُشَارِكُ أُصْحَابُ هذه الديُونِ الُرَمَاءَ ؛ / لأَنّهم 
رَضُوا بذلك . إذا عَلِمُوا أنه مُفِلِس وعَامَلُوةُ ؛ ومن 1 يَعْلَمْ فقد قرّط فى ذلك » فإن 
هذا فى مَظِنَةِ الشَهْرَةٍ » ويتبَعُ بها بعد فلك الحَجُْرِ عنه . وإن أَقَرٌّ بدَيْن » لَزْمَهُ بعد 
فك الحجُرِعنه . نَصيّعليه أحمدٌ , وهو قول مَالِكِ » ومحمدٍ بن الحسن . والثَّورِى , 
والشافِى' فى قول » وقال فى الآتحر”" : يُشَارِكُهُمْ » وامْمَارَُ ابن ألمُْذِرٍ ؛ لأنَّه 
دَيْنٌ تابث مُضَاف إلى ما قَبْلَ الحَجْرِ ؛ فيِشَارِكُ صَاحِيّه الْرْمَاءَ » م لو ثبت بين . 
ولنا » أنه مَحجُورٌ عليه ؛ فلم يَصِحإِقرَارُه فيما حجر عليه فيه ؛ كالسّفِيهِ ‏ أو كالران 
يقر على الرّهْنِ » ولأنّه إقرارٌ يُْطِل تُبُوئُه حَنٌّ غير المُمَرّ » فلم يُقْبَلُ » أو إقرَارٌ على 
الْرمَاءِ » فلم يُقبّل » كإقرارٍ الرّاِن » ولأنّه متّهَمٌ فى إِقْرَارهِ ٠»‏ فهو كالإقْرَارٍ على 
غيره » وَفَارَفَ البَينَةَ » فإِنّه لا ثُهْمَةَ فى حَقَها . ولو كان المُفْلِسُ صَانِعًا ؛ 
كالقصارٍ 0) » والحائك . فى يَدَيْهِ مَتَاعٌ » فاقرٌ به لاريانه لم يُقبَل إِقرَارُّه » والقول 
فبها كالتى قبلها , وُبَاعٌ العَيْنُ التى فى يَدَيْهِ » وتُقَسَمْ بين العُرَمَاء » وتكونٌ قِيميُها 
واجبّة على المُفلِس إذا قَدَرَ عليها ؛ لأنّها صرِفَتٌ فى دَينِهِ يسبب من جهّيته » فكانت 
متها عليه » كا لو أَذنَ فى ذلك . وإن توَجّهَتْ على المُفْلِس يَمِينٌّ » فَكَلٌ عنها : 
فض عليه فحُكْمُه حُكْم إقرَاره ‏ يُْْ فى حَفّه » ولا يحاص الما . 
فصل : وإن أعْتقٌ المُفْلِسُ بعض رَقِبقِه » فهل يَصِح ؟ على رِوَايئيْن ؛ إخداهما : 
يح وينْفذٌ «وكوتول ان وس داف ؛ لأنّهِ عد من مالك رَشِيد ) فتَفذٌ » 
؟ قبل الحَجْرِ » ويُمَارِقَ سَائِرٌ النَصَرفَاتٍ ؛ لأنَ لمق تيبا وميرَايَة » وهذا يَسْرى 
إلى مِلكِ الغير ؛ ويُسْرى واقفهُ , بخلاف غيره ٠‏ وَالرُوَاية الأخخرى ء لايَنْفدُ عِتْقه . 
وبهذا قال مَالِكٌ » وابنٌ أى لَيْلَى » والتورئه » والشافه » واخْمَارَهُ أبو الحَطَّاب » 


60) فى ١ : ١‏ القديم » . 
غ2 القصار : من يدق الثياب ويسيضها :5 


"لاه 


ف ٠‏ رُمُوس المسسائل » ؛ لأنه مَمْنُوع من التبرع, ِحَقٌ العُرماء » فلم يَنْفُذ عن 
كالمَريضٍ الذى يَستَْرِقُ َيه لَه الع ولاك انيت اشر اعلية فلم يتل عِنْقَه 
كالسفِيه » وَفَارَقَ المُطْلقَ . وأا ما سيراه إلى ملك العيْرٍ » فمن سرَْطِه أن يكون 
مُوسيرًا ‏ يُؤْحَذُ منه َه تصببب ششريكه » فلا يَقضرّرُ » ولو كان مُعْميرًا » ل ينف 
ينه انيما للك عفان نكل العر مبوسططا لوس "كاعر جذاس هنا 


وهذا ضح + إن شاء الله تعالى : 

فصل : ويُسْتَحَبٌُ إِظَهَارٌ الحَجْرٍ عليه » لِتُجْمَنَبَ مُعَامَلئّه » كيلا يَسْتَضر التاس 
بضيا ع مو الهج عليه ٠‏ / والإشهَادٍ عليه لير ذلك عنه » ورُبُما عُلَ الحاكم 
أو مات فيثمتُ الحَجْرٌ عند الآخر » فيمضِيه ؛ ولا يَحْتَاجُ إلى ابتِدَاء حجر ثانٍ 


ه ابو 


فصل : وإن تبت عليه حَقّ بي » اَل اه اَم ؛ لأنه نات قبل[ 
لحر عليه به ما لوقَامَتِ المي به قبل الحَجرٍ . ولو جَنَى المُفلِسُ بعد الحَجْرٍ 
جنَايةأوْجَبَْتْ مالا شارك امجن عليه القُرْمَءَ ؛ لأ حَقٌ المَجنِى عليه نبت بغير 
احْجِيَارِه . ولو كانت الجتَايَةٌ مُوجبَة للتِصّاص » فعا صَاحِيُها عنها إلى مَل » أو 
صَالَحَهُ الملِسُ على مَل ؛ شارك العْرَمَاءَ ؛ لأن” '"سَببَهُ بت بغير اختِيّارِ صّاحبه » 
ناخةاها ار ار عيض امال فإن قبل ألا قَدَكُمْ حَقَهُ على العرَمَاءِ » كا قدَّمُكُمْ حَق 
من جنَى عليه بعضٌ َب المفِْس ؟ قلنا : لأنْ الحَنّ فى العَبْدِ الجانى تَعَلق بعَيْنه » 


َك 


َقكمَ لذلك » حت هذا تلق بال » كغيره مر من الدذيوق + فامتويا. + 
بقِسْطه » وبهذا قال الشافعئ؛ , وخحكى ذلك عن مَالِكِ » وحكى عنه : لا 
يَحَاصُُّ('" ؛ لأنّهِ تقض لِحُكْم الحاكم . ولنا , أنه غَرِيمٌ لو كان حاضيرًا 


(9)فاءم:«دعن). 
(0١0)فا6«هلا».‏ 
)1١(‏ ف الأصل : « يخاصمهم » . خطأ 
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:/ لالاو 


قَاسّمَهُم » فإذا ظهّرَ بعد ذلك . قَاسَمَهُم , ٠‏ كعّريم | ميت يَظهْرُ بعد قَسْمٍ ماله ع 
وليس قَسْمْ الحاكم_مَالّه كما , إِنّما هو قِسْمَةَ بانَ الحَطَأ فيها » فأشبّةَ ما لو كسم 
مال المَيْت بين عَرَمَائِهِ ثم ظَهَرَ غَرِيمٌ آتمرٌ . أو قَسَعَ أَرْضًا بين شْرَكَاءَ , ثم ظَهَرَ 
شرِيكٌ انحر . أو قسّمَ المِيرَاتٌ بين وَرَنَةِ » ثم ظَهْرَ وَارِتْ ميواةٌ » أو وَصِيةٌ , ثم ظَهْرَ 
مُوصّى له آم . 

فصل : ولو افلس وله دَارٌ مُسَتَاجَرَة فَالْهََمَتْ بعك قَيْض المُفلِس الأجرَة , 
الْمَسََحَتٍ الإجَارَة فيما بَقَّى من المُدَّةَ » وسَقَط من الأَجْرَةٍ بقَدْرِ ذلك »ثم إن وَجَدَ 
عَيْنَ مَالِهِ » أَححَدَ بقَدْرٍ ذلك » وإن لم يجدُه » ضَرّبَ مع العُرَمَاء بِقَدْرِه . وإن كان 
ذلك بعد قَسْم مَاِهِ » رَجَعَ على الْرَماءِ بحصته ؛ أنه سَبَبُ وجوه قبل الحجْرٍ » 
ولذلك يهار هم إذاوعت قل القستمة ورولو نا ميلع وفيض تمنهاه ل افر 
فَوَجَدَ بها المُشْتَرِى عَيْبًا »فردّهابه , أورَدَّها بِجِيَارٍ »أو الاف ف النَّمَن ‏ ونحوه , 
ووجَد عَيْنَ مَلِهِ » أتدّها ؛ لأن اليْعَ لما المَسَحَ , رَالَ مِلْكُ المُفلِس عن القّمَن » 
كرُوَالٍ مِلكِ المُشْتَرِى عن المَبيع, , وإن كان بعد تصرّفه فيه » شارك المُشْتَرى 
الْعْرَمَاءَ . 
8٠6١© /‏ - مسألة ؛ قال ل : ( ويُنففُ على المُفس , وعَلَى من للَرَمُه مُوْ ؤنته 
ِالْمَعْروف مِن مَالِه , إلى أَنْ يُفْرَعَ مِنْ قِسْمَته 4"“يَيْنَ غْرَمَائْهِ ) 


ِجُمْلةُ ذلك أنه إذا حجرٌ على المُفْسٍ » وكان ذا كَسْب يَفى َيِه » وققة 
من تمه تفقنُه ‏ فتفَقمه فى كسيه » فإنه لا حَابجة إلى إخراء ج مَالِهِ مع غِنَاهُ بككسبه » 
فلم يَجُرْ أذ ماله ٠‏ كالزيَادَةِ على اله َنْفْمَةِ » وإن كان كستبّه دون تمَقته » كَمَّلتَاهًا 
من مَالِهِ » وإن ل يكن ذا كسب ء أَنْفِقَ عليه من مَالِه مدّةَ الحَجْرٍ » وإن طَالَتْ ؛ 


. » قسمه‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 


عت دست ريني سات ه, 8 اه 5 الوا ش 
لأن مِلكه بَاقٍ » وقد قال النبئه يك : « ابذَا بتفسيك » ثم بِمَنْ تغول ”" . 
ومَعْلومٌ أن فى مَن يَعُوله من تَجِبٌ فقن عليه 0000 » وهى الزَّوْجَةَ ؛ 
فإذا قد َه نفس على لفق الررعة تكدلك عل - حٌَ الُرمَاءِ » ولأن الحَئ1 ك1 


وه 7 


حرمه من المت » أنه مَْمُونَ بالإثلاف ؛ وتَقَدِيمُ تجهيز المَيْتِ ده 


كي 


على دَيْنِه ‏ مُتَفقٌ عليه . فنَمَفَيُهِ أوْلَى اا فق من كمه فقعُه من أقَاِبه : 
مل الواررين وال لوقي » وغيرٍهم ممّن تُجِبٌ نُفْقَتْهُم ؛ لأنهِم يَجْرُونَ مَجْرَى 


عاض س 


نفسه ؛ لأنَّ وى رَجِمِه منهم يَعْتِقَونَ إذا مَلَكَهِم كا يَعْتقٌ إذا مَلَكَ نَفْسّه » فكانت 
مهم كتفقَته » وكذلك رَوْجَمُه ب قَدَّمُ تَمَمَنُها يفي ود 
لأنّها جب من طَرِيتٍ المُعَاوَضَةٍ » وفهها مَعْنَى الإ خْيَاءِ » م فى الأقَارب » وممّن 
أوْجَبَ الِإنمَاقَ على المُفِلِسِ 0000 أبو حنيفة ‏ ومَالِكٌ » 
والشافهيا ا ساو تبث لاي عي يا 


2 


يو و ابي 0 


)١(‏ أخرجه النساقٌ » فى : باب أى الصدقة أفضل » من كتاب الزكاة . وفى : باب بيع المدبر » من كتاب 
البيوع . المجتبى 57/0 2 7517/7 . 

وبلفظ : و ابدأ بنفسك ») . أخرجه مسلم » فى : باب النفقة بالنفس ... » من كتاب الزكاة . صحيح 
مسلم 591/7 . 

وبلفظ : « وابدأ بمن تعول ») . أخرجه البخارى , فى : باب لا صدقة إلاعن ظهر غنى » من كتاب الزكاة » 
وف : باب وجوب النفقة على الأهل والعيال » من كتاب النفقات . صحيح البخارى م . 
وأبو داود » فى : باب الرخصة فى ذلك » من كتاب الزكاة . سنن ألى داود 5940/١‏ . والترمذى , فى : باب 
ما جاء فى النبى عن المسألة » من أبواب الزكاة » وفى : باب ما جاء فى الزهادة فى الدنيا » من كتاب الزهد . 
عارضة الأخوذى 7٠07/4 ٠ ١191/8‏ . والنساقٌ , فى : باب أيتهما العليا » وباب الصدقة عن ظهر غنى , 
وباب أى الصدقة أفضل » من كتاب الزكاة . المجتبى ©/4 »7ه . والدارمى » فى : باب من يستحب للرجل 
الصدقة . وباب فضل اليد العليا » من كتاب الزكاة . سنن الدارمى 5 . والامام أحمد » فى : المسند 
ا ل ا ال ل ل لل الل ا ل ا 
ع ع ا لأء هملاكم خم 0 1.45 1.08 24842 757/5 . وانظر 
ما تقدم فى 6./4 2-1 554 . 


اوه 
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وكذلك كُسَْوَئُه من جئْس ما يَكْتّسِيه وله » وكُسْوَةٌ امرَأتِه وتفَقَدُها مثل ما يُفيَرضُ 
على مله . وأقل ما يَكْفِيه من اللَبَاس قَِميصٌ » وسَرَاويل » وشىء يَْبَسّه على رَأميه » 
ما عِمَامَة وم(" قَلْْسُوَة أو غيرُهما , مما جَرَتٌ به عَادَنُه » ولر له حَذَّاءٌ » إن كان 
يعاد . وإن احْمَاج إلى جُبّةِ » أو كَرْوَةٍ لدع البَرْدٍ » دُفِمَ إليه ذلك . وإن كانت له 
ياب لا يَلْبَسُ مئله مِْلّها , بِيعَتْ » واشتُرى له كُسوَة مثلها » وَرُدٌ المَضْل على 
العُرْمَاءِ » فإن كانت إذابِيعَتُ » وَاسْتُرِى له كسْوَةٌ , لايُفضل / منباشىءٌ ‏ بُرِكَتْ ؛ 
فنّه لا فائدة فى بِيَعهًا . 

فصل : وإن مات المُفِلِسُ » كفن من مَالِه ؛ لأن تَفَقَتَهُ كانت وَاجبَةٌ من مَالِه 
فى حال حياته ؛ فوَجَب تَجهِيزه منه بعدّ المَوتٍ ؛ كغيره . وكذلك يجب كفن 
من يَمُونه ؛ لأنهم مله » ولاَلْمْ تفي الزَوْجٍَ » لأنَ لَك تجبٌ فى مقابلة 
امام أؤقة فاته التر كو و قلت الفقة يقارف اقرب نهم 


ع اس بعر مر 


يَاقيَة ٠‏ وإن مَاتَ بين يده أحدٌ » وَحَبَ تكفيله وتجهيرُه ؛ لأن تققد ميست فى 
مُاََةٍ الايفاع. به » ولذلك تَجبٌ تفقة ةالص والمبيع. قبل التميلِيم 0 
: فى ثَلانَة أثواب ل د » ويَحْكَمِل أن يُكفنَ فى توب واجدٍ 

سر لأن ذلك يِه » فلا حاب إى الاو » ارق حال اليا لله لاب 


له من تَعْطِيَة رَأمِيه » وكَشْف ذلك يؤْؤِيه » بجِلاف المَيّتِ . و يَمْتَدُ الإثفاق على 
لس إلى حين فَرَائِه من القِممة بين الرمَاء ؛ لله لا يرول ِلك إلا بذلك . 
ومذهبٌ الشافعىه فى هذا الفصل قريبٌ مما ذَكَرئًا . 
5 - مساألة ؛ قال : ( ولا تُبَاعٌ دَارُه الى لَا غتى له20 عَنْ سُكْنَاهَا ) 


ل و ا د دبز الم و د > و مام # عر ااه و 
وجملته ان المفلس إذا حجر عليه » بَاعَ الحاكم ماله » ويستَحب أن يَحَضِرَ 


0)ىقم:«أو». 
)١(‏ سقط من : م . 


لاه 


المُفْلِسٌ البَِعَ » لِمَعَانِأرْبَعَةِ ؛ أَحَدُها ء لِيُحْصِيَ تَمَنَهُ » ويَضْبِطَهُ . الثانى » أنه رف 
كح ناي 6 و كاده ردقه بافر ةداز دحلم ليه بوسر فلن من تر 
الثالث » أن تَكُثُرَ الرّْبّة فيه » فإن شِْرَاءَه من صاجيه أب إلى المُشْتّرى . الرابع , 
أن ذلك أطيِب [نفميه: جو اسك لقلبه.. و يستكت إخفنتاز الر ماك أيضكا © لور 
َع ؛ أحَدُها ‏ أله يع هم الثانى » أَنّهم نّم رعِيُوا فى شيرَاء شىءٍ منه » فرَادُوا 
فى تَّمَنْه » فيكون أَصُلَّحَ هم وَللْمُْفلِسِ الثالث ء أنه يب لوبهم , وأبِعَدُ من 
التَهُمَة الرابع » أن ريّما كان فيهم من يَحدُ عَيْنَ ماه » فيأمْحذها . فإن لم يَفعَل , 
وباعَه من غير حُضُورِهِم كلهم ٠‏ جَارَ ؛ لأن ذلك مَوكول إليه » ومُموّضٌ إلى 
اهاوه و تنا 115 ادياذه إل علاق :ولك بوبوباتك له المطتلضة الماك 
إلى التيع. قبل إحضَارِهِم . ويَمُرُهُم الحاكمُ أن يُقِيمُوا مُنَادِياينَادِى لهم على المَتَاع. , 
فإن تَرَاضَوا برج ثقة أمْضَاُ الحاكمٌ » وإن انوا على غير ثِمَةِرَدهُ . فإن قبل : 
لم يرد وأصْحَابُ الحَقٌ قد اتّقَقُوا عليه ٠‏ فأشبه ما لو ات لان والمُئهِنُ على 
أن يب الرَهْنَ غير يق م يكن ناكم الاء راض ؟ قأنا : لأن لِلْسَاكم ههنا نَظرًا 
واجحهَادًا ؛ / فإنه قد يَظْهَر عَرِيم آحبر » فيتََلقُ حَقه به » فلهذا تر فيه , يلاف 
الرَمْن نه لاظرٌ للحا كم فيه . فإن امْمَارَ المُفلِسُ رجلا »وحار العُرَمَاء ١‏ تحر ( 
كر الحاكمُ الثَّةَ مهما , فإن كاناْقمَيّْن » كَدّمَ المَُطَوع منهما ؛ لأنّه وهر » فإن كانا 
نتوين صلم أحكعها إلى الآختر ».وإن كانا يل + قَكُمْ أغرمهما وأؤتقهنما + 
فإن َسَاويا دم من يرَى منهما وس ا لوه لي 
مَل المُفِْس ؛ لأن ليع حَقٌ عليه » لِكَونِهِ طريق وَقَاء دين . وقيل : يَذْفْعُ من بيت 

امال ؛ أنه من المَصَالِح. » وكذلك الحم فى جر من يَحْمَط الماع والنّمَنَ » 
واخرالخكالين «وغوهع وتففت ع كل ىدف سوقة الف البزارين + 
والكتّبُ فى سُوقِها , ونحو ذلك ؛ لأنّه أخوط وأككرٌ لطلابه , ومَعْرقَة قِيمَته . فإن 
بَاعَ فى غير سُوقِه يمن مِثْلِهِ » جار ؛ لأن العَرَضَ تخصييل القّمَنِ » وربماأدى الاجَهَادُ 
إلى أن ذلك أُصُلّحُ » ولذلك لو قال : بِعْ تَوِى فى مُوقٍ كذا بكذا . فبَاعَهُ بذلك 


ااه ( المغنى 5 / 3107 ) 


:ىا و 


فى سُوقٍ أحعر » جارٌ . ويَبِيعُ ينقد البَلَدِ ؛ لأنّه فر . فإن كان ف البَلَدِ تُقُودٌ بَاعَ 
بعَالِيها » فإن تَساوّتٌ بَاعَ بجئس الدّين . وإن رَادَ فى السّلعَة رَائِدٌ فى مُدَّةٍ الجيّارٍ » 
ْم الأِينَ الَسلخ ؛ لأنّه أنكنه بعكم » فلم يَجْرْ يع بدُونه » كا لو زِيك فيه 
قبل العَقَدٍ . وإن رَادَ بعد لوم العَقَدِ , اسجّحِبٌ للامين سُؤَّالُ المُتْكرى الإقَالَةَ : 
واستُحِبٌ لِلْمُشْتَرى الإجَابَة إلى ذلك ؛ لتَعْلِيقِه بمَصْلَحَةٍ المُفلِس » وقضاء ديه » 
نكن كع لتقن الكاى عدن إل التكدروطله اتن الأم رومن لمن اد اران 
جتَاته » وما قَضَل منه رَدهُ إلى العْرَمَاءِ» ثم تَبيعٌ لرَهْنَ » فيدْقعُ إلى المُرَْهن كدر 
دَيْنه » وما فَضّل من تَّمَِه رَدهُ إلى العُرْمَاءِ » وإن بَقِيَتْ من دَينه بَقِيّةَ » ضَرّب بها 
مع العُرَمَاء ثم يبِيعٌ مايُسْرٍ ع إليه الفَسَادُ من الطّعَام الطب ؛ لأن بََاءَهُ يِه بين 5 
ثم يعُ الحَيّوانَ » لأ مُرّضٌ للف ء ويَحْمَاجُ إلى موْئة فى بَقَائِه » ثم يع الع 
والأناتٌ ‏ لأنّه يُحَاف عليه ::وتتاله الأيدرىء ث الْعَمَارَ آخرًا ؛ لأثّه لايحَاف كلفه ؛ 
وبَقَاؤٌه أشْهَرٌ له وا كر لطلابه . ومتى بَاعَ شيا من مَالِه » وكان الدَّينْ لواجدٍ وَحْدَهُ » 
دَفْعَهُ إليه ؛ لأَنّه لا حَاجَةَ إلى تأخيره . وإن كان له عَرَّمَاءُ » فأَمْكَنَ قَسْمَيُهِ عليهم : 
قَسَمَْ ول يوّخر » وإن ل يُمْكِنْ قِسمَتُه ؛ أودعَ عند بُقَة ؛ إلى أن يَجتَمِعَ ويشكنَ 


رام ل م لزاع اه 9 2 و ولي # وآ 
4 ظ ا ثبت هذاعدّئًا إلى مُسالة الكتّاب » / فنقول : لاتُبَا عدار التى لاغِنّى لهدعن سكنَاهًا . 
وبهذا قال أبو حنيفة وإسحاق . وقال شْرَيْحٌ » ومَالِكٌ » والشافِعىة : تُبَاعٌ » ويكترى 
007 وعس هر ب#رارزرم. م مايل د 2 ل ل ا 
له بَدَلّها . واحمَارَهُ ابن المُئْذِر ؛ لأن الى »عوك قال فى الذى أصِيبَ فى ثْمَار ابْتَاعَها » 


3 و عر وق ع رت ير 


ظ شّ دينه » فال لِعْرَمَائه : ( وها وجل 16" . وهذامما وَجَدُوه » ولانه عَين 1 
كح بسي يا اه 
(؟) أخرجه مسلم » فى : باب استحباب الوضع من الدين » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١١91/5‏ . 
أبو داود » فى : باب وضع الجائحة » من كتاب البيوع 5144/5 . والنسانى , فى : باب وضع الجوائ 1 
و : باب الرجل يبتاع البيع فيفلس ... , من كتاب البيوع . المجتبى 577/17 . 7078 . وابن ماجه » فى : 
باب تفليس المبدم والبْيع عليه لغرمائه » من كتاب الأحكام . سنن ابن ماجه 784/7 . والإمام أحمد ء فى : 
المستفقة 10 


ملاه 


مال المُفلِس » فْوَجَبَ صَرْفه فى دنه » كسَائرٍ مَالِهِ . ولّنا » أن هذا مما لا غِنّى 
ملس عنه » فلم يُصْرّفْ فى دَْنِه » كّابه وقوته » والحَدِيتٌ قضيّة فى عَيْنِ ؛ 
ظ ويَسْعَِل أنه لم يكن له عَقَارٌ » ولا تحادمٌ , ويَحْمَِل أن الى َه قال دوا 
مَاوَ جَذْتُمْ ) ممّاتُْصدٌّق بهعليه إن المَذّكور قبل ذلك كذلك رُوى أن السرءعلته 
قال : ٠‏ تَصَدَقوا عَلَيْهِ ه افصيدكو ا عليه ٠‏ فلم يَبْلَعْ ذلك وَقَاءَ دَيْنه » فقال الى 
عل خذرانا وعد + . أى مما نُصُدٌقَ به عليه » وَالظَابِر أنه م يعَصَدّق 
عليه بدا وهو مُحْتَاجٌإلى سَكْنَاهًا ولا حادم وهومُحْتَا إلى خذمته ولأنْالحَدِيتٌ 
مَخْصُوصٌ فاب المُفِسٍ وفوته » فتقِيسُ عليه مَحلْ التراع. » وقِيَاسُهم مُْمقِضٌ 
بذلك أيضا ‏ وبَأَجْرٍ المَسْكن » ومتائر مَالِهِ يَسْتَهْنِى عنه » يخلاف مَسَألَينَا . 
فصل : وإن كان له دَارَان يَستَِْى سكْتى إنخداهما » بيعت الأحرى ؛ لأ به 
غِنّى عن سكتاها . وإن كان مَسْكَنُه وَاسِيعًا » لايَسْكنٌ كله ممه » بيع » واشترئى 
له مَك ْله ورد المَضْل على العُرَماءِ » كالتّاب التى له إذا كانت رَفِيعَة لا َس 
مثله مثلّها . ولو كان المَسْكَنُ والحَادِم اَن لا يَسْتَعْنى عنهما عَيْنَ مال بعضٍ 
العْرَمَاء أو كان جَمِيعُ مَالِه أعْيَانَ مال أفلّس بِأتْمَانها وَوجَدَها أصحَابها » ٠‏ فلهم 
اذى .كيين الى 6ر16 بواتول الى 207 : « مَنْ أدْرَكَ مَمَاعَهُ بيه عمد 
رَجُل قد أفلّسَ » فَهُوَ أَحَقٌ به )7 ' . ولأن حَقَهُ تعلق بالعهن وافكان افر مامه 
الفغلتى ورولأن الاغعنار هلتقو تيت اخ ويه فته ؛ فلم يمت منه منه تَعَلقٌ 
حَاجَةٍ المشتّرى »٠ك‏ قبل القَبضٍ وكالعيب والجيَارٍ . ولأن منعهم من أنحذٍ أَعيَنِ 
أُوالهم يَْتَحبَاب الجيّل » بأن يَجىء من لامَالٌ له » فيُشترئ فى ذم : اميا 


ودَارًا يَسْكُنُها » / وحادِمًا يَخْدِمُه » وفَرّسا ب رْكبُها » وطََامًا له ولِعَائلته » ويَمْيِعَ . 
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(5) تقدم نتخريجه 'فى صفحة 059 . 
(5)ىا: ١‏ يمنع ». 
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/76 و 


1 ظ 


دي 2ه 


0 2 2 2 
يوْ خحذ ذلك و رك له تىء ينه ؛ لأنه أغيان أُمُوَاِل الناس » فكانوا احق بها منه » 
كا لو كانت ف يديهم » أو أتحذّها منهم عَصْبًا . 
لفطل :ولو 6ن الكفليي :ذا سنقة + كت يها ينونه و يمون لو تار جه ل 
أو كان يَقدِرٌ غل أن كسيب ذلك بأن يُوْ جر تفسّه » أو يَتَوَ كل اسان + أو يَكْتَِيتَ 
من المُبَاحَاتٍ مايكفيه » ل يتْرَكٌ له من مَالِه ىم . وإن ل يَقَدِرْ على شىء مما د كَرتَاة 


هه 


ترك له من ماله رُم يَكفيه ٠‏ قال الإمام أحمد » رحمه الله تعالى » فى رِوَايَة ألى دَاودٌ : 


ويرك له قوت يعقَّتُ به » وإن كان لهعِيَالُ برك لهة قَوَام وقال » ف رِوَاة الميمُونى' : 
رلك له هَْرٌ مايَقومٌ به ماه وما البلقى . وهذا فى حَقٌ الشيخ. الكبير » وذُوى 
لهات الذين لا يُمْكِتُهم التَصَرّف بابدانهم لق انام ذلك سمالا يعاق 
به حَقُ بعضيهم بِعَيْنه ؛ لأن مَن تَعلَّق حَقَه بالعين أقَوَى سَيبًا من غيره . 

فصل : وإذا تل شىءٌ من مَالِ المُفِس تحت يَدِ الأمين » أو بيع شبىءٌ من مَالِه 

وأودِعَ ثَمَنهُ َف عند المُودَع. » فهو من ضّمَانِ المُفِس . وبهذا قال الشتافمه . 
وقال مالِكٌ : العروضٌ من مَالِه » والدَّرَاهِم والدَّانِير من مال العْرْمَاء . وقال 
المُغِيرَة : الدَّناِيرٌ من مَل أصّحاب الدَّتَاِير » و الدَّرَاهِمُ من مَالٍ أصْحاب الدَّرَاهِم . 
ولّنا , أنه من مال المُفْلِس » وئَمَاوُّه له » فكان تلفه فى مَالِهِ » كالعْروض . 


فصل : وإذا المَمَعَ مال المُفِس » ٠‏ سيم ين عَرَمَائه » فإن كانت دُيُوُهم من 
جنس الأثمانٍ عدوم وإن كان فم مَنْ ديه من غير جنْس الأنْمانٍ ؛ كالقرض 
غير الأنْمَانٍ الوق أن با دصر خندين الالمان ار وَطَلْبَ 
دس حَقه » ايع له بحصييه من جلس ده . ولو راد العرِيمُ الأنحدّ من المال 
المَجموع,. قال الشفلس :لا أوَفيك إلا من جنْس كنك . قدّمَ قوله ؛ لأن هذا 
على سَبيل المَعَاوَضَّة ؛فلايجو رلا بتَرَاضههماعليه وإن كان فيهم مَنّْلهدَيْنٌ من سلم ) 
م يَجُرْ أن يَأححدَ إلّامن جنْس حَقّه » وإن تَرَاضَيا على دَفْع عِوَضْيه ؛ لأنَّ ما فى الم 
هن المكل. اعرذ ايد اليد لغيه لقوله علا ١‏ مَنْ أُمْلَمَ فى شىء ؛ قلا يُصرفة 


د«لمه6 


إلى غيره اف 

فصل : وإذا فْرٌقَ مال المُفْلِس » وَبَقِيّتُ عليه بَقيةَ » وله صَنْعَة » فهل يُجْبِرٌه 
الحاكم على على إيِجَارٍ ُفسيه » لتقطرى دَيْنَه ؟ على رِوَايئْنِ ؛ إخداهما , لا يجيره » وهو 
قول مالك » والشافِعِىء ؛ لقول الله تعالى : © وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فُنَظِرَة إلى 
مَيِسَرَةِ 7# ' . ومارَوَى أبو عِيدٍ » أن رجلا أصريب فى يِمَارٍ ئها » وكثر دين ؛ 
فقال النىه عييله : « تَصَدّقوا عَلَيْهِ ) فقصدّهُوا عليه » فلم يبع وَهَءَ ديه » قال 
الثبىه عله ا وكلوامة غلم وكين لك إلادلك : نا لفل مواد 
هذائكَيُتٌ للمَالٍ ٠‏ فلم يُجبرهُ عليه » كقَبُولالهبّة والصدقَةِ » وك لا مجر المرأة 
على التزويج. تمد المَهْرَ . والثانية » يُجْبْرٌ على الكسسب . وهو قول عمرٌ بن عبد 
العزي » وسَوّارٍ ابر » وإسحاقٌ ؛ لأن الى عه با يرقا فى دَيِْه » وكان 
رق ل ةغر القديئة +وذكر أن وَرَاءَهُ مالا ماه اتاد ل كله ذيون 1 
كن وَرَاَُ مَلُ » فسَمَاُ رقا » وباعَُ بخنسة ارو . والح لا باع » تبت 
أنه بَاعَ مَنَافِعَه ولأنَ الماع تر ممرَى الأَْيَاٍ فى صِحة العَقَدِ عليها وريم 
ادن زافو تويك الع هنا , فكذلك فى وفاء الدَّيْن منها . ولأن الإجَارَة عَقدُ 
مُعَاوَضَةٍ » فجَارَ إِجَبَاره عليها ٠‏ كبيع ماله “فى وَفاء الديْنِ منها”, . ولأنّها إجَارَة 
لا يُمْلِكُ إِجَارَه فيَجبرُ عليها فى وَفاءِ دين » كإجَارَة أ وَلَدِه . ولأنه قار على وَفاء 
دَينه » فَلَزِمَهُ . كمالك مال” " يَقَدٍ دِرُ على الوفاء منه كان اقل دسق 


(5) تقدم تخريجه فى صفحةا١1‏ . 

(5) سورة البقرة 78٠‏ . 

(0) تقدم تخريجه فى صفحة 8/اه . 

(8) أخرجه البيبقى » فى : باب ما جاء فى بيع الحر المفلس فى دينه » من كتاب التفليس . السنن الكبرى 00/5 . 
والحام » فى : باب حكاية بيع سرق وعتقه ...»من كتاب النيوع . المستدرك 04/7 . 

99 -8) سقط من :ا.م. 

(١٠ثلكيىا»عم:‏ وهماع. 


امه 


601/5 و 


منسوخ » يتليل أن الُر لا بنَاعٌ » والِيِع وَهَع على ريه » يليل أن فى الحَدِيث 
أن الْرَمَءَ قالوا لِمُشمَرِي ما نصح به ؟ قال أغيقه . قالوا 0 
إِعْتَاقه . فَاغْتَقُوهُ . قُلنا : هذا إِثبَاتُ المح الاحْيِمَال , ولا يجوز » ول يَبْثْ 
بَبَعَ الخر كان بجائرًا فى ريا ١‏ ول أي تيه عل تيم تله نهل ل عه 
على بيع ريت المُحَرّم إن حَذْفَ المُضَاف وإِقَامَة لمُضَاف إليه مقا مَهُ سَائْعُ كير 
فى القرآن ٠‏ وف كلام العَرّب » كمَوْله تعالى «٠‏ وَأربُوا ش قلوبهمُ 
العِجَلٌ 0 ةك وَلَحِنَ ار مَنْ م مَنَّ بالله 004 ْ وَسكل القرية 274 
وغيرٍ ذلك . وكذلك قوله : « أَعْتَقهُ ) 00000 رتالف قال 
١‏ فَاعْتَقُوُ » يعْنِى العْرّمَاءَ » وهم لا يَمْلِكُونَ / إلا الدَّيْنَ الذى عليه وأمّاقولهتَعَالَى : 
9 ون كان ذو عُسرَةٍ نر إلى مسر 4 . فيتَوجه ملع كؤنه دالا تحت 
عمو مها ؛فإن هذافى حَُكم الأغيياء ؛ فى حِرمَانِ الّكاة سقو تفقِه عن قريبه , 
ووجوب لفقة قريبه عليه » وحَديُهِم قي عي » لاي ييْتُ حُكْمُها إلا فى بثلها . 
و ينبت ْتْ أن لذلك الغريم كسا يَفُضْلُ عن قر تمَقَيه . وأمًا قَبُولُ الهبَة والصّدقَة 
ففيه مِنّةَ ومعرة!9" تأبَاهَا قُلُوبُ ذَوى المُرُوءَاتٍ » بخلاف مَسالينا . إذا تت 
هذا » فلا مُجبرٌ على السب إِلَّامّن فى كمه فَضْئلةٌ عن فته » تق من يَمُونْه : 
على ما تدم ذكره . 


فصل : ولا يبَر على قبُول هَدِي » ولا صَدَقة قة » ولا وصية صِيَّة ولا فض » ولا 
جر المأ على التو ج ا قا ؛الأنفى ذلك ضرا للْحُوق الم فى الهَدِية 
والصّدقة والوصيّة ٠‏ والعوض فى القرزض » ومِلَكِ الرّوْجر للمراة فى الاح , 
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مه 


عل ما لالش ا ولب لأس بشن تمه من إِحْدَاثٍ عَقْدِ ؛ 
ما من إمْضَائِهِ وتِْيذ عُقَوِه فلا . وإن جُيّى على المُفلِسِ جنَاَة وج جب المال » ثبت 
الل بولتلقية خقوق اللإناوبع ولااجميع بد لكر عي وإن كانت توج 

للقصاص » » فهو مُحيْرَ بين التقصّاص والعَفو » ولا يُجبْر على العفو على مَل ؛ ؛ لأن 
ذلك يفَو الِصاص الذى يَحِبُ لِمَصْلَحت ؛ فإن اقَتَصّ ٠‏ م يَجِب لِْرْمَاءِ ثىة . 


وإن عَفا على مال ا وَعَلقَتْ قوق العْرمَاءِ به . وإن عا مُطِلَ انبتى على 


الاين » فى مُوجب العَمْدٍ » إن قلنا : التقصّاصُ حاصٌة ٠‏ م ينث شىءٌ » وسّقط 
القصاص . وإن قلنا : أحَدُ أُمريْن . ثَيَتْ له الدَّيَةُ » وَعَلََتْ بها حقوق العرمَاءِ . 
وإن عَا على غير ما ٠‏ فعلى الرَوَايتيْنِ أيضا . فإن قلنا : القصّاص عَيْنا ٠‏ ! يقبت 
شىءٌ . وإن قلنا له ن . تبت الذي » وى يَصِحٌ إسْقاطه ؛ لان عقو هرد 
القصاص يبت له الدّيّةَ » ولام يْصِح إسْقَاطُهَا . وإن وَهَبَ هبَة يشرط لناب . ثم 
لس »يِل له الاب »لرمة وله »ول يكحن ل مقاط » لأ ته على سيبل 
العؤض عن المَوْهُوبٍ » فزمة قَبُولَه ؛ كالقمَنِ فى ابيع . وليس له مقاط شىءٍ من 
0-0 أو ول جار ولاقيضه رَدِيئًا ولا قيض المُسْلم فيه دُو ن صفاته 2 
إِلّا بِإذْنِ غْرَمَائُه . ومذهبٌ الشافعى” فى هذا الفصل كله كمذهينا . 

/ فصل : إذا فْرّقَ مَالُ المُفْلِس ٠‏ فهل يَنْفَكُ عنه الحَجُرٌ بذلك » أو يَحْمَاجٌ إلى 
َل الحَجْرِ عنه ؟ فيه وَجْهَانِ ؛ أحَدهما , يَرُول ؛ ِقِسْمَةٍ مَالِهِ ؛ لأنّه خجرٌ عليه 
لأجُله ٠‏ فإذا َال مَك عنه » رَال سبّبُ لحر » فرَالَ الجر » كروَال حجر 
المّجَنُونٍ » لِرَوَال جنونه .. والقاق 2 لا يَرولُ إلا بحكم الجاكم ؛ لأنّه نبت 
بحكيمه ة ر زل إلا كيه » كالمَحْجُورٍ عليه لِسَفهٍ . وفارَقَ الجنُون » فإنه 
عبت بتفسه فَرَالَ يَرَوَالِه . ولأن فَرَاغٌ مَالِهِيَحْمَاجُ إلى مَعْرِقَة وبحخثٍ قل ذللك 
على الحاكم 5 بخِلاف ال3 2 


. ) الجنون‎ «١: فى م‎ )١15( 


؟امره 


4/ظ 


فصل : ومتى ثُبَتّ إِعْسَارُه عند الحاكم » م يكُنْ لأَحَدٍ مُطَلبتُهِ ومُلَازْمتُه : 


ج شااقر ار 


وبهذا قال الشافِعِىء » وقال أبو حنيفة : لِعْرَْمَائْهِ مَلارَّمَئَه من غير أن يَمْنَعْوهُ من 
السب » فإذا رَجَمَ إلى بَثته » فأذِنَ لهم فى الدُّولٍ » دَححَلُوا معه . وإِلَّا مََعُوهُ من 
دول » لقول النىء عَيُه : ١‏ لاحب الى اليك وَالْسنَان لاون د 
ليس لِصَّاحب الحٌَّ مُطَالَبَتهُ » لم يكْنْ له مُلَارَمتُهِ » كا لو كان دَيْنه مجلا » وقول 
الله تعالى : فل فنَظِرَة إلى مَيْسَرَوٍ 294 . ومن وجب إِنْظَارُه » حَرُمَتْ مَلَارَمنُه ؛ 
كمن ديه مُوَّجُل .. والحديث فيه مَقَالٌُ.. قاله ابن المُنذر : ثم تله على المُومير : 
بدلِيل ما ذكرئا ققد لت أن الى عه قال لِعُرَمَاء الذى أُصِيبٌ فى بْمَارِ ابَْاعَها و 
فكثر ذَينُّه : دوا ما وعدن : ل ذَلِكَ » . رَوَاه مسلم , 
والتّرمذِئ99" . وإن فلك الحَيجِرٌ عنه لم يكن لأَحَدٍ مُطَلَينهُ » ولا مُلَازَمتُهُ » حتى 
يَمْلِكَ مَالُا » فإن جَاءَ الغرْمَاءُعَقِيبٌ َك الجر عنه » فاذَّعَوا أن له مَالُا » لم يُلعَمَتْ 
إلى قولهم » حتى يُبعُوا سَبَبَهُ 19 اث خاتوا مه تدوع ناكغوا انق ب قالاء 
أو ادُعُوا ذلك عَقِيبَ فلك الحجر » ونوا سَيَبَةُ* © © أَحَضرَّةٌ الحاكم وَسَالَهُ » فإن 
نكر » فالقول قوله مع يمينِه ؛ لأَنّهِ ما فلك الحَجْرٌ عنه حتئ ل يَبْقَ له شىءٌ » وإن 
أََرّ » وقال : هو لِفْلَانِ » وأنا وَكِيلُه أو مُضَارِيُه . وكان المُمَرٌ له حَاضرًا » سَأله 
الحاكمٌ » فإن صَدَّقَهُ فهو له , ويَسْتَسْلِفه الحاكمٌ ء لِبجَوَازِ أنيكوئائوَ اط على ذلك » 
ِيَدْفَمَ المُطَالَبَةَ عن المُفْلِسِ . وإن قال : ما هولى . عَرَفْنَا كَذْبَ المُفلس . فِيَصِير 
كاله قال تاكال ل قاو الك عليه إن ملل القرعاء ذلك دولك أ لاقي  *‏ 
َرٌ فى يَدَيْهِ حتى يَحْضْرٌ الغائبُ » ثم يُسْأل » م حَكَمْنَا فى الحَاضِر . 
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ومتى عيذ لحر عليه دون / تجَدُثْ عليه » شرل رما احج الأول رما 
الحَجْرٍ الثاني , لا أن الأوَلِينَ يَضرِبُونَ ببَقِية ديونهم » والااخرين يضر بون 
بجَمِيعِهًا . وبهذا قال الشف وقال مالك : لا يدت عُرمَاءُ الَرٍ الول على 
ؤُلَءٍ الذين تُجَدّدَتْ حُقوقهُم تحن لتر فوا إلا أن تكون له فَائدَة من يراش ١‏ 
أو يُجْنَى عليه جنَايَة . قيتحَاصٌ العْرَمَاءُ فيه ونا أنهمتَسَاوَوا فى بوت حفوقهم 
فى وميه » فتسَاوَوَا فى الاسْتحْفَاقٍ » كالذين تعبت حُقوقهم فى حَجرٍ واحدٍ , 
وكتسَاويهم فى المِيراث وأرش الجتاية » ولأنَ مَكْسَبَهُ مال له » فتَسَاووَا فيه ؛ 


كالميرانث 


1١م‏ - مسألة ؛ قال : ( وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حق » فذ كر أنه مُعْسِر بر به حبسسن 


م م 


لَى أن يَأتى بِبيئَةِ تشهَدُ بِعْسْرَتِهٍ ) 


ينها كن تعتسه 1 كال ٠‏ فَطُولِبَ به » ولم يُوّدّه » نظَرٌ الحاكم ؛ 
فإن كان فى يده مَالُ ظَاهِرٌ أمَرَهُ بالقَضاء » فإن ذكر أنه لِغَيرِه قن د 1 اكه 
فى الفَصْل الذى قبل هذا » وإن لم يَجذ له مالا ظَاهِرًا » فَادُعَى الإعْسَارٌ » فصدّقة 
رمه » ليخي » ووبجت إنظاره » ولم جز مازمئه » لقول الرتعالق, : © وَإِن 
كَانَ دو عُسْرَةٍ ََرَة إلى مَيْسَرَو 14" . ولقول الى عه ِعْرْمَاءِ الذى كثر دين : 
٠‏ دوا مَاوَجَدكُمْ » وَليِسَ لَكُمْ إلا ذلك 0 .و لأن كبن إنا أن يكون لإنيات 
عُسررته أو ِقَضاءِ دنه » وعسشرئه فيه » والقصَاء مر » فلا فائدة فى لبس ٠‏ 
وإن كَذََُ غَريمُه فلا يَخْلُو » | إِمّا أن يكونَ عُرِفَ له مال أو ل يُعْرَف » فإن عرف 
له مَالُ لكَوْنٍ الدّين يت عن مُعَاوَضَةٍ » كالفرض والبَيْع » أو عرف له أصل ما 
منا الرن قر مجك اميه . فاذا حَلّف أنه ذو مَاِلِ » حبس حتى 





(1) سورة البقرة 58٠‏ . 
)١(‏ تقدم تخريجه فى صفحة 018 . 


همه 


1ه 


1 ظ 


شه لَه بإسَارِه . قال ابن المُنْذِرِ : أكثرٌ مَن تَحْمَظ عنه من عُلَّمَاءِ الأمصارٍ 
وقضّاتهم , يَروْدَ ال فى الدين ؛ ) منهم : مالك » والشافجىه » وأبو عبَيْد , 


والتممان ##واسوار ؛ وعبَيُْ اله بن الححسنٍ . وروى عن شْرَيْحر » والشغبوه .وكان . 
عمر بن عبد العزِيزٍ يقول :يسم َال بن الغُرّمَاءِ » ولا يحب . وبه قال عبد الل 


ابن جعفر » واللَيْتُْ بن سَعْدٍ . ونا أن الظَاِرَ قول اليم » فكان القول قولّه , 
كسَائْرٍ الدَّعَاوَى . فإن شهدت ت البيكة بل مَاِهِ , قبل سَهَاهُم » سواءٌ كانت 
من أَهْل الجبرةٍ الاي أو لم تككنْ ؛ لأن اللفَ يَطَلُِ عليه أخل / احبر وغيرهم . 
وإن طُلبّ العَرِيمُ إِحلّاقه على ذلك » » ل يجب إليه ؛ لأن ذلك تَكذِيبٌ لِلبيييّة » وإن 
شهدَتٌ مع ذلك بالإِعْسَارٍ اكتف بشهَادتها » وتبَئثُ عُسْرَُه » وإن لم تشهد 
بعسَرتِه » وإِنّما سَهدَتْ بِالتَلّف لاغيرٌ » وطْلْبَ العْرِيم ييه على عَسَرِه » وأنّه ليس 
لهال تحر امْتَحْلِفَ على ذلك ؛ ؛ لأنّهِ غيرٌ ما سَهِدَتٌ به اليه . وإن ل نَشْهَد 
بالتَلف وإنّما شهدت بالإعْسَارٍ ؛ ليل اشهاةلام دى مرو ,اب » ومَعْرفةٍ 
ال ساح اتير الباطئة ) ٠‏ لا يَطللعُ عليه فى العَالِب | إلا أل الجر 
والمخَالطة . وهذا مذهب الشافى؟ » وحكى عن مالك أنَّهِ قال : لا ُسمَعْ البيئة 
على الإِعْسَارِ ؛ لأنها شَهادَة على الى ؛ فلم تُسمَع كالشهَاةٍ على أنه لادينَ عليه . 
ونا مارَوَى فص بن المُحَارِقٍ »أن النبىء م قال له : ١‏ يا قييصّة » إن المَسألة 
لا ئجل إلا لأحَدٍ تلان : رَجُلَ تحمل حَمَالة ٠‏ قحلت المسْألهُ > حتى يصيبّها » ثم 


5 ١ 


مساك » ورَجل أصَابَيُه جائحة 7 1 وفخلت لمالتياة » حتى يصريبٌ 


0 


عر م لالد 


تواقاين عبار » أو قال 0 ادا نعي وَرَجُلأصَائَاقة حَتَى يول تال 
مِنْ ذُوى الحبا مِنْ قَوْمِه : لَقَدْ أُصَابَتْ فلانا فَاقَةٌ متا الما ع عي 


قَوَامًا مِنْ عَيْش © أو قال : ) سِدَادًا مِنْ عيش » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وأبو دَاوُو90) 





(5م تقدم تخريجه فى : ١١9/4‏ , 


كمه 


9 إن الَّهَادَةَ على النّفَى 0 . قلنا : لا برد مُطْلََا ؛ فإنه لو شهدت 
اليه أن هذَاوَارِتٌ المَيّتِ ء لاوَارتٌ له ميوَاهُ » قبلَتْ » ولأنهذهوإن كانت تُعَضَمَنُ 
النَمّى » فهى تُنْبتُ حَالَةَ تَظَهَرٌ » ويُوقف عليها بالمُشَاهَدَةٍ » بخِلّاف ما إذا شهدت 
. أنه لاحَنٌّ له » فإِن هذا مما لا يُوقَف عليه ».ولا يُشْهَدُ به حال يُتَوَصّل بها إلى مَعْرِ فته 


م ودبي 


بهء بخلاف مَسَالنَا . وتُسْمَعُ البيّنَةَ فى الحال » وبهذا قال الشَافعِه . وقال أبو 
حي #الاشتم ق انان وقد شور ووزوى تللة أكون »:وروق اربع 
هر » حتى يَغْلْبَ على ظَرّ الحاكم أَنَّه لو كان له مال لأَظْهَرَهُ . ولّنا . أن كل بي 
جَارٌَ سّمَاعُها بعدّ مُدَّةٍ » جَارَ سَمّاعُها فى الحال » كسَائر البَيَنَاتِ » وما ذكروة لو 
كان صّحِيحًا لأَعْنّى عن البَيَةِ . فإن قال العَرِيمُ : أحلفوةُ لى . مع يَمِينه أنه لا مَالٌ 
له » لم يُسْتَْلّف فى ظَاهِرٍ كلام أحمد ؛ لأنّهِ قال » فى رِوَايّة إسحاقٌ بن إبراهيمَ , 
فى رَجُلٍ جَاءَ بِشَهُودٍ على حَقٌ ؛ فقال العَرِيمُ امْتَحْلِفُوهُ : لا يُسْتَحْلّف ؛ لأن ظَاهِرَ 
الديت :+ البيئة عَلَى المدعى. + كم 6 . قال القاضى / : 
سواء شهدت لين يلف الما أو بِالإِعْسَارٍ وهذا أَحَدُ قولى الشافعي * ؛ لأهها بِيئة 
مَقَبُولَةَ » فلم يُسْتَحْلّف معها » كالو شَهِدَتٌ بأن هذاعَبْدُه ,أو هذه دَارُه . ويَحْكَمل 
أن يُسْتَحْلَفَ . وهذا القول الثانى لشاف * ؛ لأنّهِ يَحْتَمِل أن له مَالّا حَفِى على الْبينّة . 
ويَصِح عندى إِلْرَامُه اليَمِينَ على الإعْسَّارٍ » فيما إذا شهدت البَينَة يلف امال » 
وسُقوطها عنه فيما إذا شَهِدَتٌ بِالإعْسَارٍ ؛ لأنّها إذا شَهدَتْ بالئَلّف » صَارَ كمن 
م ينْيْتْ له أصل مال » أو بِممِْلَةِ من أكرّ له غَرِيمُه يكلف ذلك الما » وادّعَى أن له 
تالا بيواه» أو أله انتكدت: مالا يعد ثافة. .ولو ل كقم الرية + وأفر لع غريمة 


(4) أخرجه البخارى . فى : باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه ... » من كتاب الرهن . صحيح البخارى 
1307/٠‏ » والترمذى , فى : باب ما جاء فى أن البينة على المدعى والمين على المدعى عليه » من أبواب الأحكام . 
وابن.ماجه , فى : باب البينة على المدعى والمين على المدعى عليه » من كتاب الأحكام . سنن أبن ما جه //.. 
وانظر تخريج حديث : « ولكن اممين على المدعئ عليه » فى حاشية صفحة 058 . ظ 


امه 


6/5 و 


حيو 


بعَلّفِ مَالِه » وَادَعَى أن له مَالّا سوَاهُ » لَرمَيْةُ اليَمِينُ » فكذلك إذا قَامَتْ به اليه 
فإنّها لا تَزِيدُ على الإقرَارٍ . وإن كان الحَقٌّ ينبت عليه فى غير مُمَابَلَةِ ماإل أََدَهُ 
كارش جِتَايَة » وقِيمَةِ مُتْلفِ . ومَهْرٍ أو ضّمَانِ أو كمال ' أو عِوَضٍ ملم إن 
كةاتر ا وو ل يثنا ل مال ع علق أله لاعال الم وشا سيل كوا لحي 
وهذا قول الشافِىء » وابن المُنْذِرٍ . فإن شهدت البيّنهُ بإغْسَارِه » قُبلَتْ » ولم 
يُسْتَحُلّف معها ؛ ل تَقَدّمَ . وإن سَهِدَتْ أنه كان له مَالٌ » فتَلفٌ » ل يُسْعَهْنَ بذلك 
عنيّمينِه لما ذكرْئَاةُ . وكذلك لوأقرٌ له بهغْرِيمُه . وإِنّما ا كَمَيْنَا يميه ؛لأنَالأصل 
عَم الملل » لما رو أن النبئء َه قال لِحِبّة وسّواء ابتتى تعالد” بن سْوَاء : « لا 
عنمن الرزق ها ]شرت زر اومتكنا» فإن بن اذم يخال ولي لذ إلا فر 0ب 
يرز فدات تغالى 1" اقان ناز اللتقن + لعفي ققوبة لاقل هوقا قاف 
به . والأصل عَدَمُ ماله ع بخلاف المسنالة الأولى ‏ فإِنَ الأصل تيوت ماله يسيك 
حتى يُعْلََّ ذَهَابُةُ . والخِرّقئ+ ل يُفَرّق بين الحَاليْن » لكنه يُحْمَل كَلَامُهُ على ما د كرا 
لِقَيّامِ الدّلِيل على الفرقٍ . 

فصل : إذا امْتَتَعَ المُومر من قضاء الدَّيْن » فلِعَريمه مُلَارَّمَتُهُ » ومُطَالَبتُهُ ‏ 
والإغلّاظ له بالقول » فيقول : يا ظَالِم » يا مُعْمَِى . ونحو ذلك ؛ لقول رسول الله 
2 : « ل الواجد لا را وعرف وأكا فلمو كو نه له ود دنه أن 


حيو 


(5) فى النسخ ٠:‏ خلد » . والمثبت فى سنن ابن ماجه ومسند الامام أحمد . وانظر تهذيب التهذيب ؟//ا/1١‏ . 
(5) ف السئن : « وليس عليه قشر 4 . وفى المسند : « وليس عليه قشرة © . 

(1) أخرجه ابن ماجه » فى : باب التوكل واليقين . سنن ابن ماجه 4/7 ١9‏ . والامام أحمد .ف المسند 459/5 . 
(4) أخرجه البخارى , فى : باب لصاحب الحق مقال » من كتاب الاستقراض . صحيح البخارى ١6/7‏ . 
وأبو داود » فى : باب فى الحبس بالدين وغيره » من كتاب الأقضية . سنن ألى داود 787/7 . والنساقٌ : 


فى : باب مطل الغنى من كتاب البيوع . المجتبى 77/1/17 . وابن ماجه » فى : باب الحبس فى الدين والملازمة : 
من كتاب الصدقات . سئن ابن ماجه 8١١/7‏ . والامام أحمد , فى : المسند 7848/4 2 589 . 


ممه 


يحل 3 ف 5 بالإغلاظ و81 يو قال لا 2 0 مَطَلْ اعنم * 


ظ 0" . وقال : « إن لصّاجب الكَقٌّ ممالا +2" . 


0 ؛ قال : /( وإذا مَات ء فتييّنَ أنَهُ كَانَ مُفْلِسًا , لَمْ يَكُنْ لِأْحَدٍ 
هاا اذ مغ عين علو ) 


يكون حَيًا »إن مات » فالبائة لماوعل َل قب لوس »فج 
00007 أونات فيل 0 6 > 


د وي 1 ل 
ل َه ٠:‏ أيمَارَجٍ مات ء أو فلس » فصّاحِبٌ المتاع. أحق بتاع ذا وَجَدم 
بعينه ) .واه أبو دَاوَدَ » وان ٠‏ ماه( يي اشتجوا تعموة قوله عليه السلام : 


(9) سقط من : م . 

» أخرجه البخارى » فى : باب فى الحوالة وهل يرجع فى الحوالة » وباب إذا أحال على ملى فليس له رد‎ )٠١( 
» ١77/9 من كتاب الحوالات » وفى : باب مطل الغنى ظلم , من كتاب الاستقراض . صحيح البخارى‎ 
. ١١91/9 هه . ومسلم  فى : باب تحريم مطل الغنى وصحة الحوالة » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم‎ 
والترمذى » فى : باب ما جاء‎ . 7١7/7 وأبو داود » فى : باب ف المطل » من كتاب البيوع . سنن ألى داود‎ 
» فى مطل الغنى أنه ظلم » من كتاب البيوع . عارضة الأحوذى 454/5 . والنساى , فى : باب مطل الغنى‎ 
وابن ماجه , فى : باب الحوالة » من كتاب‎ . 774 ٠ 774/9 وباب الحوالة » من كتاب البيوع . المجتبى‎ 
الصدقات . سنن ابن ماجه 07/7 . والدارمى » فى : باب فى مطل الغنى ظلم » من كتاب البيوع . سنن‎ 
. 7174/5 الدارمى 71/7 . والامام مالك , فى : باب جامع الدين والحول » من كتاب البيوع . الموطاأً‎ 
. 118 - 4552 38.06 والإمام أحجدء فى : المسند 1/5 548 2 2784 50ل هلالا"‎ 
) أخرجه البخارى » فى : باب الوكالة فى قضاء الديون » من كتاب الوكالة » وفى : باب استقراض الإبل‎ )١1١ 
, ومسلم‎ . ١66820182 1١5/5 وباب لصاحب الحق مقال » من كتاب الاستقراض . صحيح البخارى‎ 
, والإمام أحمد‎ . ١510/9 فى : باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم‎ 
. 758/5 فى : المسند‎ 

. 7861//7 أخرجه أبوداود » فى : باب فى الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده » من كتاب البيوع‎ )١( 
. 7570/7 وابن ماجه » فى : باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس » من كتاب الأحكام . سنن ابن ماجه‎ 


248 


1/1 ظ 


7/4 و 


وس سم 


0 من درك متاعَهُ بيده عد رَجْلٍ » أو إنْسَانٍ » قد أفلّسَ ؛فَهُوَ أحَقٌ به )0 اولان 
هذا العَقك يله اسح بالإقَالِ » فجَارَ َسْحْه معَذّرِ العّض » كلو تعذَّرَالمُسْلم 
فيه ؛ولأن الفَلَسَ سَبّبٌ لاسْتِحْقَاقٍ المُسْخ, فجَارٌ الفسّحٌ به بعد المَّوْتِ كالعَيِبٍ ش 
ولنا ما روَى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن شام »عن ألى هُرَيْرَة » عن 


سَّ انل 5 7 5 و5 1 ا و ل لحر فى 27 2 ا عر 
لنْبِى' عي » فى حَدِيث المُفْلِس : « فإن مَاتَ فصَاحِبُ المَتَاع أسْوّة الغُرَمَاءِ » . 
واه ةزو رو ابو المقات ؛ عن الزبيدٍ1 » عن الزهْرة » عن ألى سَلمَة ١‏ 


قر عر سر 


عن بى هُريْرة قال قال رميو لال 1 يما اْرىً ِمَاتٌ ء وَعِنْدَهُ مال امرىة 
ينه » اققطتى من يه شيا » أو م يَفتض » فهو من ارما :0 ارا ابن 
مَاجَهث' . ولأنه تعلق به حَقٌ + غير المقلسن وَالعْرَمَاء » وهم الورَكة » فاشبّه 
المرهون . وحَدِيكُهُم مَجَهُولُ الإسْئَادٍ » قال ابن المُْذِرِ : قال ابن عبد الْمَرِ : يرويه 
أبو المُعْثَمِرٍ » عن الرْرَقى” » وأبو المُْمَمِرٍ غيرٌ مَعْرُوف بِحَمْلٍ العِلّم . ثم هو غير 
معْمُول به إججمَاعًا ؛ فنّه جَعَل الماع لِصّاحبه بِمْجَردِ مَوْتِ المُشْتَرى » من غير 
شط قلسي » ولا تعذّرِ وََائِِ » ولاعَدَم قَبْض فَمَِه » والأمْرُ حلاف ذلك عنة 
بجميع. العُلَمَاءِ » لاما حك عن الإصْطّخْر ئلا" من أصْحَاب لشاف أنه قال : 
صاب السَلعة أن يرْجعَ فما إذا مَاتَ المُشترى ان خلفن: دنا وهذا دود 

عن أقوَال أل الهلم. » واف لِلسُنِ لامْمْرج على مله انا اديت + 
فنقولٌ به » ون صَاحِبٌ الماع أحَنٌ به إذا وَجَدَهُ عند المُفِْس » وما وَجَدَهُ فى 
مُسألَّنا / عنذه . نما وَجَدهُ عند وله » فلا اول اكير » ونم يَدلْ فهو 


(1) تقدم تخريجه فى صفحة 9ه . 

() فى الباب السابق والموضع السابق . 

(5) فى سنن ابن ماجه : « للغرماء ) . 

(5) فى الباب السابق . سنن ابن ماجه */91/ . 

(؟) أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الاصطخرى » أحد الرفعاء من أصحاب الوجوه فى مذهب الشافعى ظ 
توفى ببغداد » سنة تمان وعشرين وثلاثمائة . طبقات الشافعية الكبرى */.57 - 3557 . 


8ه 


0 


على أنه لا يَسْتَحق الرجُوعٌ فيه ثم هو مُطلَقُ وحَدِينا يميد » وفيه زيّادة 3 : يَادَةَ 
من التق مَقبولة. تقاف حَالةُ لحي َال المت لأمرينٍ ؛ أحيهها » أن الملك 
فى الحا !ِلْمُفلِس » وههنا لغيره . والثانى » أن ذِمةَ المُفيس عَحرِيتٌُ ههنا رابا 
ال 


سو 0-14 


8 - مسألة ؛ قال : ( ومن ا سَفراوعيِْ حل يُسمَحق يُعحق قبل مُدَّةٍ سمرِه 
فلِصّاحب الحَقٌ مَنْعْهُ ) 


ْله ذلك أن من عليه دين إذاأ رَادَ السّفر » وأَرَادٌ غريمه مَنْعَه لقنا ؟ فان 


0-14 ار 


كان مَحَلُ لذن قبل مَحَلَ قدُوِه من السَفرِ » ؛ مثل أن يكون سَفَرٌه إلى احج لا يقد 
إلّافى صَفر » وَيْنهِيَِلْ فى المُحَرُم أو ذى الحجّة » فله منْعُه من السسمَرٍ ؛ لأن عليه 
ضرا فى أَخير حَق عن مَحَل فإن أ هيا مين » أو َع رهن فى بالدّنِ 
عند امحل ؛ ل" لأن القر رثول جناليك . وأمًا إن كان الدين ا لطيول 
بداككل الم ؛ مثل أن يكون مَحَله فى ريع » وقدُومُه فى صفر » تظرنا ؛ 
دعت سل إل اجا لك ل بس ا لأن سرض م 
للسْهَادَةٍ وذَهَاب لئس ) فلا يمر قَوَاتَ الحَقٌ . وإن كان السّمْرٌ لغير الجهَادٍ 
فظاهر كلام الخرقي * أنه ليس له منعه » وهو إحدى الرْوَائَيْنِ عن أحمد ؛ لأن هذا 
افر ليس بِأمَارَةٍ على منْع الحَقٌّ فى مَحَله » فلم يَمْلِك نع منه » كالسسقَرٍ القصيرٍ » 
وكالسّغى إلى الحِمَعَة . وقال الشاف ؛ ب 00 
إذا كان الدَيْنُ مجلا بحال » سواءٌ كان الدَّيْنُ يِل قبل مَحَل سَفَرِه ”أو بعده" , 
أو" إلى الجهَّادٍ أو إلى0؟) غيره ؛ لأنّهِ لا يَمْلِكُ المَطالبَة بالدّينِ » فلم يَمِلِكُ منعه 


البلا 





. سقط من : م‎ )١١ 

. ١١ سقط من : الاصل‎ )7 - ٠١ 
. » أولا‎ « : ٠١ وم فى الأصل‎ 
. » ف الأصل : « وإلى‎ )4( 


هو١‎ 


من السّمر » ولا المُطَلبَة كيل ؛ ٠‏ كالسفر الآمِنٍ المَصير . ولناء أنه سفرٌ يَمْنَعْ 
اسْتِفَاءَ اَن فى مَحَلّه ؛ فمَلكَ مَنْعَه منه » إن ل يوتف يكيل » أو رَهْنٍ » كالسفر 
حي حي سورهم 
فيه أيرهُ عن مَحَلَه ؛ ؛ فلم يَمْلْكه »؛ كجحدله 


وه 


كتابٌ الحجر 


الك عدف اللكة : المَنعٌ والتضييق ومنه سَمَّى الحَرَام حججرا , قال تعالى : 


9 وَيَقَولُونَ حَجرًا مُحْجُو ا 0 لا انهو ىعديو اج /م ظ 


قال الله تعالى : ٠‏ هل فى ذَلِكَ قسَمْ | لذى حجر #4" رسب 
لأنّه يَمنَعْ صاحبّه من ارتكاب ما يبُح » وتَضر عَاقِبَنُه » وهو فى الشرِيعَة 

الانسانٍ من التَصَرَّف فى ماله و ع فق 0 1 
لنفسيه , وحَجرٌ عليه لِحَقٌ غيره » ”فالحَجْرٌ عليه لِحَقٌ غيره” » كالحَجر على 
المُفْليسِ لِحَقٌ غُرَمَائِهِ » وعلى الممريض ف ابرع بزِيّادةٍ على الثُلْثْ » أو المبرع. 
بشىء لوَارث لِحَقٌ وَرَنَْه » وعلى المُكَائَب والعبْد ِحَقُ سَيْدِهِما . والراهن يحجر 


دا هةداثر 7 


عليه فى الرّهٍْ لِحَقُ المرْئّن » وِمَوٌلاء أبَابٌ يُذَكْرونَ فها . وأمّا المحجور عليه 


7 


لح لفسة ٠‏ فكَلامة ؛ الصبره وه والمفية وهذا ليب متم يؤل 
العلا . والخدر عليهم ( حجر حجر عام الأنهد"؟ ثرو نَ اصرف فى نولم 
وذْمّمهم . والأمثل فى احبر عليهم قولُ الرتعالى 1 و ونوا السمهَاء واكم 
ألتى جَعَلٌ لله لك قَِامَا 94" . والآيَةَ التى بعدها . قال سَعِيدُ بن جُبَيْرٍ » 
وعِكرِمَة : هو مال اليتِيم عِنْدَكَ » لاموْتهإِيّاهُ » وأنفق عليه وإنّما أضاف الأمْوَالَ 
إلى الأَوْلِيَاء وهى لِعَيْرِهِم ؛ لأنّهم فوّامُها ومُدَبروها . وقوله تعالى : «[ وَابعَلوا 


. 7١ سورة الفرقان‎ )١١( 

(* - ”) سقط من : الاصل . 
(:-4)فىم:«ولأنهم حجر عام ) . 
(ه) سورة النساء ه 8 


وه ( المغنى 5 / 8” ) 


6/4 و 


ليكَامَى 4 . يعنى » الْمبرُوهُم فى حَفظهم لأموالهم . « حَبَّى إِذَا بَلعُوا 
آلنْكَاحَ » . أى مَبْلَعَ الرّجال والنّسّاء . 8 فَإِنْءَانستُم مَنْهُمْ رَسْدًا » . أى أَبْصرْئ 


وعلمتم منهم حفظا لاموالهم ؛ وصلاحًا ' فى تَذْبِيرٍ مُعَايشِهم : 


١ 0 :‏ عْ 3 0 7 6 2 ص ن لير لير عه يي 2 
- مسالة ؛ قال أبو القايم . رَحِمَهُ الله : ( وَمَنْ أونس مِنْهُ زد , دُفِمَ 


لَه مَالَهُ إذَا كَانَ قَذْ بَأَمْ ) 


الكّلامُ فى هذه المَسالّة فى فُصُولٍ ثلاث : 


أحدها , فى وُجُوب دَفعم الملل إلى المَحجُورٍ عليه إذا رَشَدَ وبَلْعٌ » وليس فيه 
حلاف بِحَمْدٍ اللرتعالى . قال ابن المُنْذِرٍ : اتمَهُوا على ذلك » وقد أُمَرَ الله تعالى 
به فى نص كِتَابه ْله َال ا وَاعَلُوآيتامَى حَتَى مامإ ناتيت 
مُنْهُمْ رُشْدًا فَآَدْفعُوا لهم أ مَوَالهُمْ 20# . ولأن الحجر عليه إنّما كان لِعَجَزِه عن 
الصف فى مَالِهِ على وَجهِ المَصْلَحَةٍ » حفظًا لِمَالِهِ عليه » وبهذَيْن المَعتييْن يَقَدِ 
على الَصَرّف , ويُحْفَظ مَالَه ٠‏ فيَرُولُ الحَجْرٌ ‏ لِرَوَال سَيّبهِ . ولا يُعْتَبَرٌ فى زَوَاِل 
الحَجْرٍ عن المَجْنُونِ إذا عَفَل حُكمٌ حَاكم , بِعيْرٍ خلاف . ولايُعَْبَرٌ ذلك فى الصّبوه 


إذارَشَدَ وبَلعٌ . وبهذا قال الشافِعِى . وقال مالِكٌ : لا يَرُول إلا بتاكم . وهو قول 


بعض أصْحَاب الشتافهى” ؛ / لأنّهمَوْضِعُ اجتهَادٍ وَظَر »فاه يَحْمَاجُ فى مَعقةٍ البلُوغ. 
والرشدٍإلى اجْتهَادٍ » فيُوقَف ذلك على حُككُم_الحاكم ‏ كرَوَال الجر عن السّفيه . 
ولنا » أن موي دي لجع عند لوغ وإيئاس الْرَشْدٍ » فاشيراط 
كم الحاكم زِيَادَة َمْنَعُ الَّفعَ عند ووب ذلك بِدُونٍ حُكُم الحاكم » وهذا 
خلاف النّصّ . ولأنّه حَجْرٌ بغير حُكْم حَاكم . فيَرُولُ بغير حُكْيمه » كالحَجْر على 


(5) ىاءباو.م:«وصلاحهم). 
)١١(‏ سورة النساء "؟ . 


المَجنُونٍ » وبهذا فَارَقَ السّفية مقف ك2 ألو الخطات أذ لظ عل اميه بر ول 
ِرَوَاِلِ السّفهٍ . والأوّل أَوْلَى . فصارَ الحَجْر مُنْمَسيمًا | إلى ثَلانِأقسام. ؛ قِسْمْ يَرُولُ 
بغيرٍ كم *" حاكم » وهو حبر المَجنُونٍ » وقسلمٌ لا يرُول إلا يحَاكم. »وهو 
يد لشيي ريه قد الحلات رموه افر 


الفصل الثانى , أنّهِ لا يُدْهَمُ إليه مَالّهِ قبل وود الأمْريْنِ » البلوغ, وَالْرَشْدِ ولو 
صَارَ يخا . وهذا قول أككر أَهْل العلّم . قال ابن المُنْذِرٍ : أكثرٌ عُلمَاءِ الَمْصارٍ 

من أَهْلٍ الحِجَازٍ » والعراقٍ » والشام ومِصرٌ » يَرَوْنَ الحَجْرَ على كل مضيع 8 
لمَاله » صَغْيرٌ ا كان أو كبيرًا . وهذا قول القَاسيِم بن محمد بن أى بكر المدّيق ,! 
وبه قال مالك » والشافي ه » وأبو شط و هد . وروى الجورّجَانى » فى 
« كتابه ») » قال : كان القاسمٌ بن محمد يَلى أمْر شيخ من قُريْش ؤى أَهْلٍ ومَالٍ » 
اق كال لوقه 5 لسن ملسي قال :ارق سكاف ان اخه قينا 
يَخْضِبٌ » وقد جاءً إلى القاسم بن محمد فقال : يا أبا محمد , اذْقعْ إلى مَلِى ؛ 

و رن - م و 

فنّه لا يْوَلَى على مِملى . فقال : إِنَكَ فَاسِدٌ . فال : أمر أنه نه طالقٌ البثّة »و كل مَملوك 
له" حر » إِنْ لم تذْقَغ إِلَىَ مَالَى . فقال له القاسم بن حم : وما يحل نا أن تذقم 
للك مالك كل جالاك يهاه اعت بعت إلى اميه » وقال : هى حُرّة مسيم »وما كنت 
لأخبسها عليك وقد فَهْتّ بِطَّلاقِها .فَرْسَل إليها فأبرها ذلك وقال اال 
ال اش فحَبَسَ رَقيقَ لبه وو م 0 
تم » إن بلع عن وجري ست » لك ع ال ودع إليه ماله ؛ 
لِقَوْلِ الل تعالى : 9 وَلَا تَقرَبُوا مال اليتيم إلا بالبى هِّ أحْسَن حَتَّى يلم 


فى الأصل 0000" 


1/1 ظ 


رايس تر 


أده 0# وهذا قد بَلََ أشدهُ » ويَطلحٌ أن / يكونّ جَدّا » ولأنه + حر بَالِغٌّ عَاقِلٌ 
مكنع قلا ا قله شو لاع اقول انه ماك 0 وَابتَلواً الْينَامَى 
نى إذاملُو احاح فإ تاسكم مله زُطذا ااه أنه 4 . عَلَقَ الدَّفمَ 


على شرْطيْن » والسُكُمْ املق على شرطين لا ينث بدونهما » وقال الله تعالى : 
:9 ولا تُوبُوا آلسفَهَاءَ ١‏ نوالكم 074 . يعنى أمْوَالَهُمْ » وقول الله تَعَالَى 9 فإ 
كَاأذى عه الح سفيها أو متبا أو لا تيع أذ ميل هو ليل ول 
بِالعَدْلٍ 4 فآنبت الوَاية على افيه ولاه در لكالة فلا يجورٌ دَفَعُهِ إليه , 
كمَنْ له ذُونَ ذلك . وأما الآ التى الج بها » فإنما تَدلْ يتليل خطابها » وهو 
لا يقول به ثم هى مُحصّصةً فيما قَبْلَ تحنس وعِظرِينَ سه بالإجماع, 4 لعا 
السنّفهِ » وهو مَؤْجُودٌ بعد تحمس وعِشْرِينَ » فِيَجبٌ أن تحص به أيضًا » ك أََّها 
لما صّصّتْ فى حَقٌ المَجْنُونِ لأَجُلٍ جُنُونِه قبل تحمس وعِشْرِينَ » مُحصّتْ أيضًا 
بعد عمس وعِشرِينَ » وما ذكرئاةُ من المَْطوقٍ أوْلَى مما اسْتدلٌ به من المَفَهُوم 
المخصّص » وما ذْكْرُوهُ من كَوْنه جَدًا لَيِسَ تنه مَعْنَى رم 5 يَتَضِى الحكم » ولا له 
أصْل ينهد له فى الشرع. خهو نات شك باتع . ثم هو مِتَصوَرٌ فى من 
لهدُون هذه السسٌ فان المرأةَ : دعذة تدع و له » وقياسهم منتقض 
من له دون تحمس وعِشظرِينَ سّلة » وما وجب الحَجْر قبل تحنس وعرينَ يُوجبه 
بعدّها إذا بت هذا فإِنه لا يَصِح تصرفه ء ولا إِفْراره . وقال أبو حنيفة : يَصِح 
ةق اه م لبه ماله ؛ لأن البَالغ عنْدَه لا يُحْجَرٌ عليه . وإنّما مع 
تَسَلِيم مَالِهِ إليه للايّة . وقال أُصْحَابًا ف إِقرَارِه يرم بعد قَلك الحَجْرِ عنه » إذا 
كان بَالِعا . ولنا » أنه لا يُدْقَمُ إليه مَالْهِ ِعَدَم. رده » فلا يَصِح تصرّفه وإِْرَارُهُ , 


(4) سورة الأنعام ١85‏ . 
(5) سورة النساء © . 


(5) سورة البقرة 85>” . 


]5ه 


كالصبى” » والمَجنُونِ » ولأنه إذا تقد صرف وإفرارُه لف ماله » ولم يِذ مَنْعُه من 
2و رودي 


مَالِه شيا ولأنْ تَصدفَهُ لو كان نافد » لَسْلُمَ إليه مَالَه » كالرشيد فإنه إنما يمنَع 
ماله جفظًا له ٠‏ فإذا لم يُحْمَظْ" بالمَئع » وَجَبَ تَسْلِيمُه إليه يحكم الأصّل . 

افدل بادالك لالار » ويَحْصل فى حَقٌ الغُلام والجارِيّة / بأحَدٍ ثَلائة 
أشياء » وفى حَقٌ الجَاريَة ب؛ بشيئين سئي يَخْمَصَانٍ بها » أمًا الثَلامةٌ المُشْكْرَكَةٌ بين الذَّكَرٍ 
ولأكى » اوها روج لمن م َيِه » وهو ءادا الذى يلق مه الوذ 
فَكَيْقَما حرج فى يُقظة أو منَامٍ ؛ بجماع, أو اخيلام. أو غير ذلك » خضل + 
لبلوع . لاَعْلّهُفى ذلك امحتلافا ؛ لقَوْلٍ اللّهرتعالى وَإِذبَع الأطفال نكم الخلم 
فليستَاذْنُوا 00# . وقوله : « وَالّذِينَ لم يعوا الْحُلَمَ كم 4" . وقول النبره 
َه ٠:‏ رع لق عن قلاثٍ ؛ عن ال حلى يلم + . وقول عليه السلا 
لمعاذ دهن كل خالم. ديتارًا » . رَواهما أبو دَاوْد7 ') . وقال ابن المَنِْرٍ : 
أجمَعُوا عل أن المرَائْضَ والأحكاء ؛ تجبٌُ على المَحُْمَّلِم العاقل وغل الثر ا ونطهوو 
الحيْض منها وأ لإثاث ف أت للحن حول كر لخل » أوترج 
المزاة » الذى اسْتَحَقٌ و الحدويالتوة سَى ء وأم الرَعَبُ الضَّعيف » فلا اعْيِبَارَ به فإنّه 
نْيْتُ فى حَقٌ الصغيرٍ . وبهذا قال مَالِكٌ » والتّافئه فى قول » وقال فى الآ حر : 
هونو ى حت مين بوي مسييانيههة . وقال 


أبو تخنيفة : لا اغوارَ به ؛ لأنّه تبَاتُ شعْرٍ » فاه نات بائر البدد . ولنا ؛ 


ري ه 


أن الى َيه لا حَكُم سَعْدَ عا قدي لفاوق اتن فرظ + ا ن يُقكل ممَاتلتهُمْ : 
وتُسْبّى ذَرَارِيهِمْ وأمر أن تكسف عن مر ره فين أليك فهو من المُقَاتلَة 4 





0) فىاء ب ع م: و يحتفظ ) . 

(8) سورة النور 9ه . 

(9) سورة النور 08 . 

"١/4 : تقدم تخريج الأول فر : ؟/. »ء والثانى فى‎ )٠١( 


/اوه 


66/5 و 


4/م ظ 


ومن لِينيِثُ » الْحَقُوةُ بار . وقال عَطِيةُلفُرَظِوه : عر طلتُ على رَسُول لزه + 
يوم ريط » فشَكُوا ه فأتر لبوا له أذ بطر إلى ٠‏ هل بيت يَعْدُ » فنظروا 
إلىة » فلم يَجَدُونى ألْبْت بَعْدُ » فَالحَقُونى الذي . متعلق('" على مغْتاه00" . 

كت عبر »وى لأ عه »لل اله » أذ لا لأ لزي إلامن قن وك 
عليه المَوَاِى ٠‏ ورّوى محمد بن يَحَْى بن 0 » أن عَلَامًا من الأَنصَارٍ شب 
بامرأةفى شعْره فَرَفِعَإلى عمرٌ 7 »فقال : لو ابت الشعرٌ لَحَدَدْتُكَ . 

ولأ حارج امه ُو َاِيا» ويستقوى فيه الك والأتكى , فكان لما على 
البلوغ. 00 ولأن الحَارِجَ ضبان » متْصِلٌ » ومُنمَصلٌ » فلمّا كان يبن 
المنتفصل ما يَعْبِثُ : لاه لان , » كان كذلك المُتَصِل درون كان بلغا فى كل / 
المث كين » كان بُلوغًا فى خق المسلمية ؛ كالاختلام » والسن . وأمّا السسن » 
فإن البُلُوغّ به فى الغلام والجَارِيَة بحَمْسَ عَشْرَة سئة ٠‏ وبهذا قال الأو رَاعَوث ) 
والشافجى؛ » وأبو يوسف . ومحمدٌ . وقال دَاوُدُ : لا حَدٌَ لوغ من السسّنٌ لقولِه 
عليه السّلامُ ١>‏ رف فم القلَمُ ١9.‏ ثلاث ,ع عَن' '' الصبى* حتى يحْمَلِمَ ) . وإِشباتٌ ظ 
البلوغ, يكار يخاى لسر . وهذا قول مَالِكِ » وقال أصحابه : مبِعَ عَشرَة ‏ أو 
تُمَانى عَشْرَة ٠‏ وروى عن ألى حنيفة فى العُلام روايتانٍ . إخداهما , سبع عَشْرّة ‏ 
والثانية » ثُمَانِ عَشْرَة . والجَارِيّة سَبْعَ عَشْرَةَ بكل حال ؛ لأن الحَدٌّ لا يت إلا 
بتوقيف .» أو اثّاقٍ » ولا تؤقيفٌ فى « "'مادُون"" هذا ء ولا اتّمَاقَ . ولا » أن ابي 





. » ف الأصل : « متفق‎ )١1١( 

(15) أخرجه أبو داود » فى : باب فى الغلام يصيب الحد ‏ من كتاب الحدود ؟/408 . والترمذى , فى : 
باب ما جاء فى النزول على الحكم من أبواب السير . عارضة الأحوذى 7/0./ . وابن ماجه فى : باب من لا 
يجب عليه الحد , من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه 49/7 ./ . والدارمى » فى : باب حد الصبى متى يقتل ‏ 
من كتاب السسير . سنن الدارمى 777/7 . والإمام أحمد . فى المسند "١١/4‏ ع عم" ه/ارم ررس 
(17) أبو عبد الله تحمد بن يحبى بن حبان الأنصارى الفقيه » كان يفتى ‏ ثقة كثير الحديث ؛ توق سنة إحدى 
وعشرين ومائة . تهذيب التبذيب 9//ا.ه 2لم.ه . 

. سقط من : الأصل‎ )١5-14( 

)١5-15(‏ سقط من :ا اب .م. 


0 7 و وم صانق 3 ام 0 ف # © ام 
عمرّ » قال : عُرِضْتٌ على رسول الله ع وأنا ابن أريعَ عَشرَة سئة » فلم يجزنى 
فى القتال ٠‏ وعُرِضتُ عليه وأنا ابن حمْس عَشْرَة » فَاجَارَنى . مُتَفْقٌ عليه" © . وف 


سه س 


نفظ :عُرِضْتٌ عليه يَوْمَ أَحَدٍ وأناابنّ| َع عَشرَة فزن »و يرنى بَلعْتُ »وعْرضتٌ 
عليه عَم الحنَْقِ وأنا بن حمس عَشرة لازت فاخ بيةا علد بن عب العرين :+ 
فكتبٌ إلى عْمالِه : أن لا تفْرضُوا إلا من َل تحمس عَشْرَة العاف 030 فى 
و مُسئده » » ورَوَاه الترمذئه*" . وقال : حَدِيثْ حَسَن صَحِيحٌ ٠‏ وروىٌ عن 
أنس » أن الب عه » قال ١‏ ذا اسَكْمَل المَولُودُ حطس عَسْرَة سه كيب مَل 
وما علي » وَحدّتْ يِنْهُ الحُدُودُ »9" بولا الك من لكمل به اللو + 


يَسْتَرٍ د فيه الغلامُ والجارية ؛ فَاسَتويَا فيه كالاتْزال . وما ذكرَةُ أصْحابٌ ألى حنيفة 6 


م وس ني 


ففيما رَوَيِنَاهِ جو اب عنه » وما احْمَجٌ به دَاوْدُ لا يَمْتَعُ يات البلوغ, كرادم 
ذا تبت بالدّليل » وهذا كان إنْبَاتٌ الشعْرٍ عَلْما . وأا لحَيْضُ فهوعَلَم على البلوغ. ١‏ 
لا تَعْلُّ فيه لاا » وقد قال الت ءعيِه ٠:‏ لا يَقَبل الله صَلَاة حائض إلا بِجِمَارٍ » . 
رَوَاهُ يرذعلا" » وقال : حَدِيتٌ حَسَنْ . وأمّا الحَمْل فهو عَلَم'" على 


)١7(‏ أخرجه البخارى »فى : باب بلوغ الصبيان وشهادتهم ؛ من كتاب الشهادات » وفى : باب غزوة الخندق 
وهى الأحزاب » من كتاب المغازى . صحيح البخارى 777/7 » 117/0 . ومسلم , فى : باب بيان سن 
البلوغ » من كتاب الامارة . صحيح مسلم ١450/7‏ . 

ا أخرجه أبو داود ».فى : باب ف الغلام يصيب الحد » من كتاب الحدود . سنن أبى داود 45777 . وابن 
فاجه : ف > باب من لا يجب عليه الحد » من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه م . والامام أحمد قن : 
المسند ١7/7‏ . ظ 

. ١717/7 فى : أول كتاب الحج . ترتيب مسند الشافعى‎ )١0( 

)١1(‏ أخرجه الترمذى . فى : باب ما جاء فى حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له » من أبواب الجهاد . عارضة 
الأحوذى 7 7٠١‏ . 

)١9(‏ أخرجه البيبقى » فى : الخلافيات » وذكره فى : باب البلوغ.بالسن , من كتاب الحجر . انظر : السنن 
الكبرى 1//اه . 

. 787/5 : تقدم تخريجه فى‎ )3١( 

)1١(‏ سقط من :أاء)ب .م. 


24 


65/5 و 


البلوغ. ؛ لأنَ الله تعالى أَجْرَى العَادةأنَ ولد لايُخْلقٌ امن مَاء الّجُل وما لمر . 
قال الله تعالى ف بعر سي »ترون دوق « بكر ين اين 
الصلب والترائب 4”" . وأخبَرٌ النىءعَُه بذلك فى الأحاديث » فمتى حَمَلَتْ , 
صر ع اا وير 

فصل : وإذاوجة روج المَبىكمن ذْكَر الى المُشْكلٍ » فهو عَلَمُ على بُلْوغِه 
وكونه رجلا » وإن خرجَ من فرجه 'أوححاض فهوعَلَم على بُلْوغِهِ » وكَونهِامرَةٌ . 
وقال القاضى : ليس واحدٌ منهما عَلَما على البلوغ غ » فإن اجْتَمَعَا ».فقد بَلَعّ . وهذا 
مَدْهَبٌ الشّافوى ؛ لِجوَا أن يكون الف الذى حرج منه ذلك خحلقة رَائِدَة ولنا؛ 
أن و َ البَول من أَحَدِ المَرْجَيْنِ ليل على كَوْنِه رَجُلّا أو امْرَأةٌ : الخروح المنى” 
والحَيْض أوْلَى » وإذائبَتَ بي كر أوامرأةحَرَجَ الحَيْضُ 
من فرجهًا . لَزِمَ و وود البلوغر » ولأن روج مَن؟ الرّجُلٍ من المَرَْقٍ » والحَيْضٍ 

من الج ء ؛ مُسْتَجِيل » فكان دَلِيلُا على الّعِْين » فإذا تبت التي لم كَوْنُه ولي 
على البلوغ. ٠‏ ؟الو تعن قبل رجه » ولأنَّهِ مو حارج من ذْكَرٍ » أو حَيْضٌّ حارج 
من فر جر » فكان عَلَما على الغ كالمنى"الحَارٍج. من الغلام: والحخيض اللخارج. 
من الجَارِية ولانّهم سَلْمُوا أن ُروجَهُما معًا ديل على البلوغ غ » فَخُروجٌ أَحَدِهما 
مُنْمَرًِا أَوْلَى ؛ لأن خُرُوجَهُما مما يَفْتَضِى تَعَارْضَهُما ؛ وإسقاط دِلَالِتِهما , إذ لا 
قصور أن مجْقمح حَيْضٌ يح ونير جل يلم أن يكون أحَدُهما َضلَة حارج 
من غير محلا ؛ وليس أَحَدُّهما بذلك أوْلَى من الآتحر فتَبْطل وَلَالتَهما سن 
إذاتعارضنًا » وكالبول| لاخر نين المحتر جين حورا ِخلاف ماإذا وج أَحَدُهُما 
منفردًا ف الى أججرَى العا ناض يرج من قرج. المَرَاةٍ عند بلوغها ١‏ 
ومَنىالرجل يَخْرجٌ من ذَكرِه عند بُلْوغِه » فإذا وَجدّ ذلك مِنْ غيْرٍ مُعارض . وجب 


ت_و 


. 7 - ٠ سورة الطارق‎ )5١( 


أن كت شكية ؛ ويُقَضى بتُبُوت دَلَالته اكيم بَكونِه رجلا ؛ بخروج. البول 
من د كه » ويكنه امه » بخرُوجه من ها » والحكم. للعُلام بالبأأوغ. 
بخروج. المّبى من ذَّكَرِه » ولِلَجَارِية بخُروج. الحَيْضِ من قرجها » فعل هذا إن 

ترجا جمِيعًا"" ل يَقْبِتْ كَوْنه رجلا ولا امراة ؛ لأن الدَّليلَين تَعَارضا فا تاها 


وعم . وهل يَبْتُ البَْوعْ بذلك ؟ فيه وججهانٍ ؛ أحدُّهما , 


يت . وهو تيار القاضى ومَذَمَبُ التافهى ؛ لأنه إن كان رَجُلا ؛ فقد حرج 
لعن 4 من ذَكرِه » وإن كان أمرَةٌ » فقد حَاضَتُ . والثانى » لا يبت بق" لأله وز 
أن لا يكونّ هذا حَيْضاولا ميا » فلا يكون فيه دَلَالَة » وقد / دل تَعَارْضهما على 
ذلك َلتََت َلالتهما على اللوع. , كاتفاء دلالتهما على الذَّكُورية والأنُويٌة ؛ 


بعكو 


011711100 إن لَمْ تنكخ ) 


يب أن لجار إذا بقث » وأُونس رُشدُها بعد نوها » ع إلما الها . 


5-6 1 : ا ف إتادع . 3 قال عَطَاءٌ » وا 1 ع : 
00 ىقر ولك بض علما سق تالؤج. ١‏ 
لم سر ودع راسف نازوف عن تا 


سونو دب 


أنّه قال : عه لوه عمرٌ بن الطاب » رَضى الله عنه » أن لا جر جار 


ص سن و 


يم د بود اياي رو ف 9 سه »ولا 
لف له تالت » فصارٌ إِجْمَاعَا . وقال مالك :لا يدقع إلا الها حتى روح » 


ال 


يدل علا روج ؛ لأنّ حل حَالَة جارَ لذب تَرُويجُها من غير إذنها ‏ لم ينْفكُ 





(0غثلّم)ق باءعم: ومعا). 


.)؛لاوزو١ ىاءباءم:‎ )1١ 


1/4 ظ 


://ام و 


عنها الحَججَرٌ » كالضّغِيرةٍ . ولنا , عُمُومُ قوله تعالى : فق وَابعَنُوا آيكَامَى حَتّى إذا بلكو 
النكَاحَ ح فإن آنستقم نهم رضدا ماقو لهم ماله 4" ٠‏ ولأنها ينيم بلع وأونس 

منه الك » يدم | له ماله كلجل » ولأئها ةريد » يجا ها اصرف ف 
مَالها , ؛ كالتى ككل با الج » وحَديتُ عمر إن نصح ؛ فلم يُعْلْم الْتِشَاره فى 
الصحابة بةِ »ولا يتْرَكُ به الكِتَابٌ والقياسٌ عل أ حَدِتَ عمر مُخقصبمع امول 2 
فلا يرم نه المَنمُ من تمنييم مَالِهَا إلمها » ومنْعها من سَائِرِ رِ القصرَفَاتٍ . ومَالِكٌ ل 
يعمل به » وإنا عمد على | جما الأب لها على التكا ح. ء ولنا أن تَمْتَعٌ ذلك » وإن 
سَلْمْتَاةُ » نما أَجبرَها على التُكاح لأنَ اختيارها للتكاح. ومُصالِجه لا يُعْلَمُ إلا 
يمباشرَته » والبئِعُ والسرَاءُ والمُعامَلاتُ مُمْكِنَة قَبْلَ النّكا ح., » وعلى هذه الرُوَايَة : 
إذا ل توج أصنلا مَل أن يوم الجر عليها ؛عَمَلَابِعْمُومٍ حَدِيثٍ عمرٌ , ولأنّه 
م يُوجَدْ شرط دفع مَلِهَا إِلها » فلم يَجْرْ دَفعُه إليها » ٠‏ لو لم ترسدْ . وقال القاضى : 
عِنْدِى أنه يُنْهَعْ إليبا لها إؤا متحت بتر عال واي رك . 

لعل وطور كو الجِرّقوه » أن للمرّأة الرّشِيدَةَ النّصَهُ ف فق مَالها كله : 
بالتبر عر ؛ والمعاوَ ضَة . وهذا إخدى الرَوَايئيْنَ عن أحمد بو فو هد هي أن بحديلفة ع 
والشافهى , وابن المُنْذِر / وعن أحمد رِوَاية أرَى » ليس ها أنْ تمَصرَّفٌ فى مَالِها 
ا على الل بغي وض , إلا بن رَوْجهَا . وبه قال مَالِكٌ . وحكى عنه فى 
امرأَةٍ حَلَفْتٌ أن تَعْتَق عق جَارِيّة لَّها1© ليس لما غَيْ ها ٠‏ فَحِنَكثٌ ؛ وا رَوْجٍ » قرَدُ ذلك 


عليها رو جها » قال : له أن يَرَدّ عليها : عليها » وليس لا عِتَقٌ اازررياة ١‏ بير 


مالك أنت التبى» عه يلوه لها لها ء فقال ها التبئه عه : « لا يَجُورُ للم أة عط 
حت ادن جه ٠‏ فهل امنْتأدنتٍ كَمْبًا ؟ ) القالك: اير اعت رسو ل ان 





(؟) سورة النساء 5 . 
(؟) سقط من : ب .م . 


انف َه 5 0 رز اسه > هر الاعر ا 6 

عي إلى كغب » فقال : ١‏ هَل اذْئْتَ ها أن تَتصدذق بحليها ؟ ) . قال : نعم . فقبله 
ٌ ب انل ل صا انر ار علس عن “مرا 2 م ه ره 

رسول الله عي . رَوَاهُ ابن مَاجه9» . روى ابض عن غمرو يسبب عن 

جه وغ جذه أن زول انه عد ؛ قال فى تُحطيّة طبه ٠١‏ لابجو لامر 

عَطِية , مِنْ مَالِها“ إِلّا بإِذْنِ رَوْجِهًا ؛ ”إذ هُوَ مَالِكُ عِصْمَتِها ) برؤقاة أيوةاو35© 


م 


بلفظه , عن عبد الله بن عَمرِو أن رسول الله عم » قال :دلا يجوز لماعل 
إلا بإذنِ رَؤْجها )» ولا عق اوج ممعَلقُ بمَايها , » فإِن النبى> عطي , قال : 
« تمكح المراة لِمَالِها وجَمَالِها وَدِينِها )”" ' . والعادّة أن الرّوْجَ يَزِيدُ فى مَهْرِها من 
أجل مالها ‏ ويَتبِسط فيه » وينتفِعُ به » فإذا أغسر القع الظرئهُ » فججرَى ذلك 


ف تكفواق الورنة المُتَعَلَقَة يمال المَرِيضٍ دو لنانع قر لمتهان : 9 فَإن ءَانَسْكم 
منَهُمْ دا فَاذقعُوا إِليْهم أمْوَالهُمْ 204 . وهو ظَاهِرٌ فى فك الحَجَرِ عنهم . 
ل با قال (١‏ ا مَْشَرَ النّساءِتَصدّقنَ ؛ 


ود من يكن » هنر صن فل منكشهئ و ينال وم تاتمل. و" 


(4) فى : باب عطية المرأة بغير إذن زوجها » من كتاب الهبات . سنن ابن ماجه . 
(ه - ه) سقط من :أاء)اب »6 مم. 0 
(5) فى : باب فى عطية المرأة بغير إذن زوجها , من كتاب البيوع . سنن أبى داود 777/7 . 

ما أخرجه النساقٌّ » فى : باب عطية المرأة بغير إذن زوجها » من كتاب الزكاة » وف الباب نفسه » من 
كتاب العمرى . المجتبى 49/8 57/1 . والامام أحمد فى : المسند ا ا 
(0) أخخحرجه البخازى . فى : باب الأكفاء فى الدين .. :. من كتاب النتكاح . صحيح البخارى 4/١‏ لم 
فى : باب استحباب نكاح ذات الدين » من كتاب الرضاع ان ا 13م وايوداوة + فقن : 
باب ما يؤمر به من تزو ذات الدين » من كتاب النكاح . سئن أبى داود 477/١‏ . والنساى » فى : باب 
كراهية تزوي الزناة » من كتاب النكاح . المجتبى 55/5 . وابن ماجه , فى : باب تزوج ذات الدين » من كتاب 
النكاح . سنن ابن ماجه 5917/١‏ . والدارمى »فى : باب تنكح المرأة على أربع » من كتاب النكاح . سنن الدارمى 
"١‏ . والإمام أحمد ء فى : المسند 178/5 » 80/5 . 
(8) سورة النسماء " . 


/م ظ 


ا در ا 52 م 282 
ان يتصدقن على ازواجهن ؛وايتام لهن ؟ فقال :+ ١‏ كعم )2 او رهد 


ارط » ولأن من وَجَبَ دَفُْ مَالِهِ إليه رُتْدٍ » جَارَ له التصَمّ ف فيه من غير إذْنٍ » 
كالعُلام » ولأنَ المرأة من هل التُصَرْف » ولا حت لرَْجها فى مَالها ؛ “فلم يمْلِكَ 
الحَجْرٌ عليها فى التَّصَرّف بجمِيعه ٠‏ كأمحيها وَحَدِينُهُم ضّعيف ؛ وشعَيبٌ لم يدرك 
عبد الله بنَ عَمْرِو » فهو مُرسّل . وعل أله مول عل أنه لا وز ها مال 
بير ذه كليل هجو يها ما دون الث / من مَايها » وليس معهم حَد 
يدل على َحدِيدٍ المع الث لحدِيدُ بذلك تَحَكمٌ ليس فيه َوْقِيفٌ ل 
يل . وقياسهم على المريض غير صّحيح,ر « لحري أكووات نال م 
ينفضبى إلى وُصُولٍ الملل إلههم بالميرَاث . والرّوْجية نما تَجْعَلهُ من أَهْلٍ الميرَاث » 
فهى أحد وَصْفَى ال »فلا يت اليم بتك وها 6 لا كت للدرأة الكجر 
على زّوجها »ولا لسائرٍ الورّاث بدونٍ المَرَضٍ . الثانى »أن ثبع المريض مَوْ قوف و 
فإن برئة من مَرَضيه » صّحَ تبَرَعُُ » وهلهنا أبِطَلُوه على كُلّ حال . والفّزعٌ لايزِيدُ 
على أَصله . الثالث . أنَّ ما دْكَروه مُنْمقَض بالمرأة ؛ فإنّها تنتفِعٌ بمال رَؤْجها وتَتبَمنّطٌ 
فيه عادّة » وها النمََةَ منه » وانتفاعٌها بمَالِهِ أكثرٌ من الِْمَاعِه بمَالها » وليس لا الحَْجْرٌ 
عليه » وعلى أَنْ هذا المَعْنَى ليس بِمَوْجُودٍ فى الأصْلٍ » ومن شط صيحة اليا 
وُجُودُ المَعْنَى المُبتٍ لِلْحُكم فى الأضل والقزع, جَمِيعًا . 


(9) تقدم تخريجه عند البخارى , فى : ٠١١/4‏ . كم أخرجه البخارى » فى : باب العرض ف الزكاة » وباب 
الزكاة على الزوج والأيتام ... » من كتاب الزكاة . صحيح البخارى ١٠6١ ١ ١414/7‏ . ومسلم ء فى : باب 
فضل النفقة والصدقة ... » من كتاب الزكاة . صحيح مسلم 595/7 . والترمذى . فى : باب ما جاء فى 
زكاة الحلى » من أبواب الزكاة . عارضة الأحوذى ١١/8‏ . والنساق » فى : باب الصنقة عل الأقارب » 
من كتاب الزكاة . المجتبى 9/80 . وابن ماجه » فى : باب الصدقة على ذى قرابة » من كتاب الزكاة . سنن 


أبن ماجه 2506 . والدارمى فل : باب أى الصدقة أفضل » من كتاب الزكاة . سنن الدارمى 0/١‏ 1 


والإمام أحمد , فى : المسند ١/>/ا”‏ , 5/8. م/م . 


فصل : وهل يور للمرأةٍ الصدقة من مَل رَْجها بالشىء اليسِير » بغيرإذِه ؟ 
على رِوَايَيّنَ ؛ إخداهما , الجَوَارُ ؛ لأن عَائْشَة ئْشَّةَ قالت : قال رسول الله عَلكك : ١‏ ما 
لقت المرأة مِنْ يت رَوْجها غير مسد كان لها ادها هلما كسب : 
وَلَهَا بمَا أنْفقَتْ ولِلْخَازْنٍ مِكْل ذلِكَ ' مِنْ غَيْرِ أن ينْمَقَصّ + اورم 0 ) . 
رم بان ااا وعرن هاده آلها اتيك ره عله واققاتك.:«ديا رول الله لين 
لى شى لاما أذعل على لي » فل عَلَئ متاح أن رصخ" "يمامُيل على ؟ 
فقال : « ارْضَّجى ما اسْتَطعْت » ولا ثُوعى(' “يرع ”0 فلك . يعقق 


عل ورُوىَ أن امرأة أت الى عي » فقَالت : يا رسول الأإنًا كل على 
أَزْوّاجنا وابائنا » فما 0 لنا من مولي ؟ قال : ( ا تأكليئه ‏ 


. أى : أعطى شيئا قليلا‎ 2٠١9 

. أى : لا.تشحى بالنفقة‎ )1١( 

. » فى صحيح مسلم : ( فيوعى الله‎ )١5( 
أخرج الأول ».البخارى فى : باب من أمر خادمه بالصدقة ول يناول بنفسه » وباب أجر الخادم إذا..‎ )١6( 
تصدق ... » وباب أجر المرأة إذا تصدقت ... » من كتاب الزكاة » وفى باب قول الله تعالى : # أنفقوا من‎ 
. طيبات ما كسبتم 4# . من كتاب البيوع . صحيح البخارى 6159/5 7*7/86014752001141 . ومسلم‎ 
. 7١١/7 فى : باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت » من كتاب الزكاة . صحيح مسلم‎ 

م أخرجه أبو داود »فى : باب المرأة تتصدق من بيت زوجها » من كتاب الزكاة ..سئن ألى داود 591/1١‏ » 
4ع , والترقلي » ف :باب ف انققة المرأةاقن بيت زوخها ومن أبوات الزكاة بغارضة الأخرذى*//الا1.. 
والنساقٌ » فى : باب صدقة المرأة من بيت زوجها » من كتاب الزكاة . المجتبى 44/0 . وابن ماجه » فى : 
باب ما للمرأة من مال زوجها , من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 10/7 . والإمام أحمد . فى : المسند 
5 . 

والثانى أخرجه البخارى » فى ماب سيق ون سام دي بلدا : باب هبة المرأة لغير 
زوجها ... » من كتاب الهبة . صحيح البخارق ٠7/7 © ١541/5‏ رسا يق اند خفن افا 
وكراهة الإحصاء » من كتاب الزكاة . صحيح مسلم ١5/7‏ . ظ 

كا أخرجه النسانى » فى : باب الاحصاء فى الصدقة » من كتاب الزكاة . ايحتبى ه/ه ه . والامام أحمد , 

: المسند +/هع" 6 5عم عه" . 


00 «نا لآايدغر :لايش #الفواكة والبقول:: 


ه. »* 


4/1 دو 


وتهديئه )09 . ولأن الَاة السَمَاحُ بذلك » ووليبُ النَفْس ‏ ؛ فجَرَى مجرَى 
صر يح الإذنٍ ٠‏ ا أن تَقَدِيمَ الطَعَام بن يدي الأَكَلََم ّم صريح. الإذن فى أكله . 
والرواية الثانية » لا يجورُ ؛لما رَوَى أبو أَمَامَة ابوه » قال شيع برصول الله 
عه » يقول ٠‏ افق آلمرأة سيا من يها إلا بإذنِ رَْجها ) . قيل :يارسول 
الله ولا الطَعَامَ ؟ . قال : « ذاكَ أفضل أموَالنا ( رو اة ستفية اق ع ار 
وقال النبى؛ عي ٠‏ لابجل مَال آثرئة ملم الك عيد طيب نفس هِنْهُ 906 , 
وقال :( إالله / حَرَمَ ببَنَكُمْ ماك : أَمْوَالَكُمْ كحرمَةِ يويك هلذًا » فى شر 
هذا , فى بَلَدِكمْ هلذا 1 0 ' . ولأنه تبْرَعَ بمَالٍ غيره بغير إِذْنه ٠‏ فلم بجر ٠‏ كغير 
الروك والأْول أصّحٌ ؛ لأنّ الأحادِيتٌ فيها تحاصّة صَحِيحةٌ » والخاصصٌ يقد على 
العام ونه »بويع فك أن الثراة بالا عرز هذه المثو 8 التكمترمنة + والكورك 
الخاص هذه الْووَايّة ضَعيف ؛ ولايْصِحٌ قِيَّاسُ المرأة على غير ها ؛ لأنّها بحَُكُم العادّة 
صرف فى مال زوه ؛ وكتبسط فيه ؛ وتَنَصَدَّق منه لخضورها وغيبته والاذن 
روه يَقومُ مام الإذنِ الحَقِيقى' » فصارٌ كأنّه قال لها : افعلى هذا . فإن مَتَعها 
ذلك ؛وقال : لائْمصدُقى بشىءٍ » ولا ئتبرٌعى من مَالى َيل » ولا كثير ميج 
ها ذلك ؛ أن المَنْم الصّريح تف للإنٍ الى . ولو كان فى بيت بيت الرجُلٍ من يَقَومُ 
َعَم امرأتَه كجاريّته أو ال أوعلؤية اللعصم فاق تبث سدةوطتانة » جرى 


. 797/١ أخرجهأبو داود »فى : باب المرأة تتصدق من بيت زوجها » من كتاب الزكاة . سئن أبى داود‎ )١5( 
. 080/5 وابن ألى شيبه » فى : باب المرأة تصدق من بيت زوجها » من كتاب البيوع والأقضية . المصنف‎ 
. 757/7 وأخرجه أبو داود » فى : باب فى تضمين العارية » من كتاب البيوع . سنن ألى داود‎ )١7( 
» فى : باب فى نفقة المرأة من بيت زوجها . من أبواب الزكاة » وفى : باب ما جاء لا وصية لوارث‎  ىذمرتلاو‎ 
وابن ماجه » فى : باب ما للمرأة,من مال‎ 7/86 ١7/+ من أبواب الوصايا . عارضة الأحوذى‎ 
. 751/8 والامام أحمد , فى : المسند‎ 7٠١/7 زوجها » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه‎ 

. 77/87 أخرجه الامام أحمد »فى : المسند 7/0" . والدارقطنى . فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى‎ )١( 
. ١١5/8 : انظر تخرج حديث جابر فى‎ )١14( 


وار ٌُ 


مَجُرَى الزَّوْجَةٍ فيما ذكرنا ؛ لوجود المَْئّى فيه . ولو كانت امْرَأَنّهِ مَمْنُوعَة من 

سيان كلتى يمه بلفض اليا 0 0 
رن . 

757 مسألة ؛ قال : ( والرٌشْدُ الصّلاحٌ فى المَالٍ ) 


وياد أ ل الا اا 
والشافعره » وابن المنذِر : الْرْشْدُ صَلّاحه فى دينه ومَالِهِ ؛ لأن الفاسيق غير رَشِيدٍ 
0 لوي وت ار 


00 لهم : كه 04 . قال عا ماد 
أموالهم . وقال مجاهدٌ : إذا كان عَاقَلَ . ولأن هذا إِثباتٌ فى تكرَةٍ » ومن كان 
مُصْلِحًا لماله » فقد وجدّ منه رشدٌ ٠‏ ولأنْ العدالَة لا تعر فى اد فى الدّوَام 2 
فلا عر فى لانتدَاء » كاوه فى لديا » ولأنّ هذا مُصلِحَ لماله » ؛ فأشبّه العَذْلٌ ع 
يحمَة يه أن حجر عليه إنّما كان لحفظ ماله عليه ؛ فالمء ثر فيه ما أ: فى تَضِبِيع امال ) 


أو َي . وقولهُم إن الفافيق غير رشيد . قلنا : هو غيرٌ رَشِيد فى دينه » أمّا فى 


مَالِهِ وجحفظه فهو رَشِْيدٌ شِيدٌ » ثم هو مُنْمَقِضٌ بالكافِرٍ ؛ فإنّه غير رَشِيدٍ ولا" يحُججر عليه 
('لذلك ٠‏ وكذلك لو طَرأ الفستق على المُسْلِم بعد دفع. ماله إليه ؛ يرل رده , 
00 عليه" من أَجْله » ولو كانت العَدالَة شَرْطًا / فى ارش » لَرَالُ يرَوَاِها » 

كحفظ المال » ولا يرم من مع. قبُول الل ملع دفعمَللهِ أيه » فآن مق كرف 
بكثرَة الغلط والعفلة والسْيَانٍ » أو من يَأكل فى السنوق » ويَمْدُ ِجْيْهِ ى مجَامع 


. ١ سورة النساء‎ )١( 


)فى ب وم:«ولم). 
( - ”) سقط من : ب 6م . 


8/4 ظ 


الناس » وَأَشْبَاهِهمْ لاتقل سَهَادئّهُم » وثذقع الهم أمْوَالْهم إِذائبَتَ هذاء فإن 
الفاسِقٌ إن كان ينْفِقٌ مَالَهُ فى الممعاصى ار الات اللَهُو أو يَتَوَصّل 

به إلى الفسادٍ » فهو غيرٌ رَشِيدٍ ؛ ليه لِمَالِهِ » وتضييعه تضييعه إِيَاهُ فى غير فَابَدَةٍ . وإن 
كان فِسْقه لغيرذللك كالكذِب .و مَنْع الرّكاة وإضاعَة الصّلاقٍ؛ مع حفظه لِمَالِ 5 
ع ماله إليه ؛ لأنَ المَقْصُود بالحَجْرِ حفط المال , ماله مَْفُوظ بدُونِ الحَجْر ؛ 
ولذلك لو طَرَأ الفِسىٌ بعد دَفع مَالِه إليه ؛ ل يتزع منه0 . 


فصل : وإنّما يُعْرَف رُشدُه بابَارِه ؛ لقول اللّتعالى 0 وَأبتَلوا الْينَامَى حَبَّى 
إذَا بلَعُوا ألنّكَا ح 204 ار يعنى محر وهم ٠‏ كقوله تعالى :8 لملوكم أيكم خسن 1 
عَمَلا 4" أى يَحْتَبر 8 . واتباره بتفويض النَّصَرّفاتٍ التى يُتَصَرَّفْ فيها أَمْكاله 
ليه" ؛ فإ كان من أؤلادٍ لجار فُوْضَ إلبه ليم » والمترَاء , فإذا كرت منه ؛ 
فلم يعي »ول يضيْعْ مافى يديه »فهو رَشِيدٌ . وإن كان من أَوْ لاد الدّهاقِينِ » والكبراء 
الذين يُصَان أمتالهُم عن الأموَاقٍ » رُفِعَت إليه َه مدو » يِه فى مَصَالِحه » 
فإن كان قَيْمَا بذلك » يَصْرفها فى مَوَاقِِهَا » وتوف على وَكيله ؛ ويَسْتّقصى 
عليه » فهو رَشِيدٌ . والرة وض إلا م وض إلى ري لبت ه من استفجار 
الات » وتؤكرلها فى شراء الكَانٍ » وباو ذلك . فإن وُجَدَتُ ضَابِطَة للا فى 
يها » مُسْتَوفِيَة من وَكيلها »فهى رَشِيدَة . ووَقتَالايبَارٍ قبل البلوغ. . فى إخدى 
الروَايْنِ » وهو هو أَحَدُ الوَجْهَيْنِ لأصحاب الشافمِىء ؛ لأنْ الله تعالى قال : 9 وَابكلوا 
الى حَّى دلُو لاحن اسك مهم ذا فاذقموأ يهم أَموالهُمْ 4 . 
فظَاهِرٌ الآية أن انتلاءهم قبل البلوغ, لوَجَهَيْنَ ؛ أحدهما ء أنه سَمَّاهُمْ ينَامَّى » وإِنَّما 





(5) سقط من :ا )ب .م. 
(6) سورة النساء ١‏ . 

(59) سورة الملك ؟ . 

(0) سقط من : ب .م . 


يَكونُونَ يكَامّى قبل البلوغ, . والثانى » أَنّهِ مَك امَارَهم إلى اللو بلفظة : 
ل حَتّى # ٠‏ فدل”" على أن الامحيبار قبل اولان احير لجار إل الللوع م ل 
إل احبر على بالغ اليد ؛ لأنالتحبر إل أن يشير ويام رده » وا ماه 
قبل البلوغ. يَمنَع ذلك » وي 0 يحبر إلا المُرَاجقٌ المُمَيْرُ » الذى 
يعرف البَِع والشرَاءً :و المضلحة مق . ومتى أَذِنَ له وَلِيّه فقِصَرَّفَ ؛ صّح 
تَصرّفه » على ما ذَكَرنا فيما مَضَى ل 
البلوغ. ؛الأنتصرّفَه بل ذللك صرف مِمّنْ لم يُوجَد فيه مَظنّه اقل . وقد املف 
أصْحَابٌ الشافعى» فى وَقتٍ الايبار على نَحُو ما ذكرّنا / فيما مَضَى 


عر عر © 


من الرَوَايَئَيْنٍ . 
١‏ - مسألة ؛ قال : ( فَإِن عَاوَد السَّقةَ . خجرٌ عَلَيْه ) 


حبك صاد] لتر ببس اه ةله مَل 4 


الا » لوراك » وإسحاق ؛ وأو ثور #عراد لثو داز يوسف » 
ومحمدٌ.. وقال أبو حنيفة لاييْعَداًالحَجِرٌ على بالغ عاق » وتصرفه نافد وروى 
ذلك عن ابن سيمرينَ » والنُخهى ؛ لأنّه حر مُكَل » فلا يُخجرٌ عليه كالرشيدٍ ْ 
ولنا إِجْمَاعٌ الصّحابة » ورَوَى عروَة بن الربير أداعية لمارا ا 
فقال عَلِى؛ رَضِىَ الله عنه لاتِينَّعهان ن حجر عليك فأتّى عبد الله بن جَعْفْرِ الزيير 
فقال : قد ابتعت بِيعًا ٠‏ إن عًَِا يُِيدُ أن أت مير المُؤْمِِينَ عهانَ فيسل الجر 
على . فقال الريُْ : أنا شريكك ف التيع. . فأئى عَلِتعثانَ » فقال : إن ابنّ جَعْمَرِ 
قد ابتَاعَ بْيّعَ كذا » فاخحجر عليه . فقال الزيير : أنا شريكه ف البَيُع . فقال عفان : 
كيف أَحُجُرٌ على رَجُلٍ شريكه الزْييْرٌ ؟ . قال أحمد هذا المع 


و 


لد ) 


(8) ف الأصل : « فيدل » . 
)١ -١١‏ سقط من : ب .م. 


048 ( المغنى 5 / 84 ) 


1/5 و 


11 ظ 


ألى يوسف القاضى . وهله و قِصّة يَشْجَهرٌ م لها » ولم يُحَالِفها أَحَدٌ فى عَصْرِهِم , 
فتكون إِجْمَاعًا بولان عداسية » فيحبجر عليه ٠‏ كالو بَلع مها ؛فإن الله لتى 


ظ ان 0 فضت الحَجرٌ عليه إذايَلع سَفِيهًا سََهة وهوموجودٌ 5 » ولأ السقهلوقَارَدَ البُوعَ 


صل صل ري ل - 


مَنَع دََمَ مَالِهِ إليه » فإذا حَدَتَ أُؤْجَبَ الْترَاعَ اميل كالجمُونٍ . وفارق الْرَشِيدَ ؛ 
فإن رُشْدَهُ لو قَارَنَ البلوغ ل يَمْتَمْ دََمَ مَالِهِ إليه . 


فصل : ولايَحْجرُ عليه لا الحَاكِمْ » وبهذا قال اناوه . وقال حمدٌ : يَصيرٌ 
مَحَجورًا عليه بمجَردٍ تَبْذِيرِه الآن ذال سبب الحجر فاشبّه الجَنُو ن9) 507 
أن لم يَف » ويتلف نبه ٠‏ وتختاج إلى الاجهادٍ » فإذ السب لل 
الاجتهاد .0 .3 يت إلا بسكم الحاكم » ” كابتدّاء ورا ات 
ُخْتلَلٌ فيه » فلم يدث كن ذا شك الى بتر عل ا 
الجئون ؛ فإنّه لا يَفبَقم يفتقر إلى الاجتهاد ؛ ولا خلاف فيه » ومتى حجر عليه » ثم عاد 
رش » فلك الحَجرُ عنه لايرول بكم الحاكم . وبه قال الشّافعىث . وقال 
أبو الحَطَّاب يرُولُ الس ؛ أنه سَبُ الجر » فيرُول يرو ؛ كا فى حَقٌ الصبى' 
والمَجنونٍ . ولنا , أنه حجر تر بَتَ بِحُكْم الحاكم » فلا يَرُول إلا به » كحخر 
المُفيس » ولأن الرش يماج إلى / امل واجْتهَادِ فى مرفي »وَزَوَال تَبَذِيره » فكان 
كابِتِدَاء الحجر عليه . وفَارَقَ الصّبىء والمَجُونَ ؛ إن الحَجْرٌ عليهما بغير حُكْم 
حاكم » يول بغير كيه . ولأنّنا لو وََفْنَا تَصَرّف النَّاس على الحاكم. » كان 
أكثرٌ النّاس مَحجُورًا عليه . قال أحمدٌُ : والشيخ الكبير يُنْكَر عَقَلَهُ » يُحْجَرٌ عليه . 
يعنى : إذا كبِرَ » وال عَقَلّه » ُجرٌ عليه » بِمَمْرِلَة المَجْنُونِ ؛ لأنّهِ يَعْجِرُ بذلك 
عن القصَرّف ف مَالِهِ على وَجِْ المَصْلّحَةٍ » وحفظه , فأشبّه الصىء والسّفية . 


.)» فى 1 : «المجنون‎ )7١ 
. سقط من : الأصل‎ )# - *( 
. العنة : عجز يصيب الرجل فلا يقدر على الجماع‎ )5( 


1٠ 


15 مسألة ؛ قال : ( فمّن عَامَلَهُ بَعَْدَ ذلك , فَهُوَ الْمُتْلف لِمَالِهِ ) 


ع 


وجملته أن الحَاكمإذا حَجَ مترعل الس » استحبٌ أن يُشْهِدَ عليه ليُظهرٌ أمْرَه : 
تخش اماتة وان راق أن بام ماديا بكاوم بذك » لِيَْرِفهُ النَاسُ » فعَل . ولا 
يشرط الاك عليه ؛ لأنّه قد يد ينتَثِر أمره بشهْرَتِه » وحديث الناس به . فإذا حجر 
عليه » فبَاعَ واشتّرى ٠‏ كان ذلك فاميدًا » واسترججعَ الحاكمٌ ما بَاعَ من ماه » ور 
الشمن إن كان باقيًا و إن اثلقة السفية أو تلف فى يده » فهو من ضَّمَّانٍ المُشْتّرى , 
الى عل الصسوية . وكذلك ما أذ من أَمْوَالِ الّاس برضا أصْحَابها » كالذى 
يأَحَذَّه بقَرْضٍ أو شِرَاء أو غير ذلك » رَدَّهُ الحاكمُ إن كان بَاقَِ نات كان كالفا"+ 
فهو من ضّمَانِ صّاحيه » عَلِمَ بالحَجْرٍ عليه أو َعْلمْ ؛ لأنّه إن عَلِمَ فقد قرط » 
بدفع ماله إلى من حُجرٌ عليه » و| ن ِيَعْلَمْ » فهو مُقرّط إذا كان فى مَظبِ الشهرَة 
هذا إذا كان صَاحِبُه قد سَلْطَهُ عليه ؛ ؛ فآمّا إن حَصل فى يده باتيّارٍ صّاحبه من غير 
تستليط ٠‏ كلدي والقارية »امار القاضئ أه الما إن لَه » أو يق 
بتفريطه ؛ لآل اثلفة م غير اتيّارٍ صاحبه » فاشبّه ما لو كان القَبِضُ بغيرٍ 
اختياره” " » ويَحْتَل أنه لا يَضْمَنُ , لأنّه عَرضَهًا لإثلّافه » و سَلْطَهُ عليها فأاشبَة 
المَبِيعَ ؛ وأمًامَا أتحذُ بغير اتيَارٍ صّاحبه » أو أنْلفهُ ؛ كالعصب والجتاية » فعليه 
ضَمَائه ؛ له لا تفريط من امالك لأن الصّبوء والمَجنُونَ لو فعَلا ذلك ء لَزِمَهُما 
العمان + فالسشفية اول ...مده العافيرءق هنا كله كذلك. . 

فصل : والحُكُمُ فى الصّى' والمَجْنُونِ » كالحكم ف السفيه » فى وُجُوب 
الضَّمَانٍِ عليهما فيما أَُلعَاهُ من مَالِ غير هما بغير إِذْنهِ » أو عَصَبَاهُ لف فى أَيدِيهما , 
انْتِفَاءِ الضّمَانٍ عنهما فيما حصل ف أيدِيهما باتبّارٍ صّاحبه / وتَسبلِيطه » كالئّمَن 


هه 


. ) وهو مذهب ألى حنيفة » رضى الله عنه‎ ١ : فى حاشية الاصل بخط مغاير‎ )١( 


151١ 


0/5و 


والمبيع والقَرْضٍ والاسْيِدَائَةِ . وأما الوَدِيعَة والعَاريّة » فلا ضّمّانَ عليهما فيما تيف 
بتفريطهما » وإن أنُلَمَاهُ ففى ضَّمَانِهِ وَجْهَانٍ . 
٠‏ 2 3 وبر سرم ااه ه َ 1 
فصل : ولا ينظر فى مال الصبى” والمّجِنونٍ » ما دَامَا فى الحجر »ء إلا الاب . 


داه بير 1 


أو وَصِيّهُ بعده » أو الحَاكِمْ عند عَدَمِهِمًا . وأمًا السفية » فان كان محجورا عليه 
صَغيرًا » واستدِيمَ الجر عليه إسّفهه ٠‏ فالوَلئ؛ فيه مَن ذ كرا . وإن جَدَّدَ الحجر 
عليه بعد بُْوغهِ ٠»‏ ل ينظ ى ماهلا الحاكمْ الأ ال قر إلى كم دري 
ورَوَالَهُ يَفتقِرٌ إلى ذلك ٠‏ فكذلك النَظَرَ فى مَالِهِ . 
06 مسألة ؛ قال :( وَإِنْ أقَرَ المَحْجُورٌ عَلَيّه بمَايُو جب حَذدَا أو قصّاصًا , 
أ طلّق رَوْجَمَهُ » لَرِمَهُ ذلك ) 

وجُمْله أن المَحْجُورَ عليه لِمَلّس » أو سَفَهِ » إذاأقرٌمايُوجبُ حَدًا أوقِصّاصا , 
كالزّتَا » والسرقَةٍِ » والشرب , والقذف . والقثل العَمْدِ » أو قَطع اليد » وما 
أشييها » فإ ذلك مَفبُولُ » رمه حُكُمْ ذلك فى الخال الا غلم فى هذا لاا . 
قال ابن المُنْذِرِ أجْمَعْ كل من تَحْفَظ عنه من أَهْلٍ العم على أن إفْرَاوٌ المَحجُوٍ 
عليه على تَفْسيه جَائرٌ » إذا كان إِقْرَارُه ينا » أو سَرِقَةِ » أو شرب حَحَمْرٍ » أو قَذْفِ , 
أو قل » وأن الحُدُوَ َم عليه ظ عليه . وهذا قول الشتافهى' » وأ تَوْرٍ ‏ وأصْحَاب الرَأي ؛ 
ولا حم عن غيرهم اهم" . وذلك لأنّهِ غير متهم فى حَقٌّ تفسيه ؛ والحجر 
ِنّما تَعلَقَ بِمَاله فل رقارة عل تفيعالاً عق بالعال . وإن طَلق رَوْجََ » تق 
طلاقه » فى قول أككر أَهْلٍ العلم, موقال ان ان تل ا َع طَلَاه ؛ لأن الع 
يَجْرى مجْرَى المال كليل أنه َمِْكُه مَل » ويَصِحٌ أن يَرُولَ مِلْكْه عنه مَل » فلم 
تللك اكد ف فيد #الكال... بولا أن الطلاق ليس بِتَصرّف فى المَالٍ ) 


. ) خلافا لهم‎ «١ : ١ى‎ )١١ 


ولايَجَرى مَجْرَاه اك ٠‏ كالإقرار بالحَدٌ والتِصّاص . ودليل أنّهِ لايَجُْرى 
مَجَرَى المال أنه يَصِحٌ من الَنْدِبغير ذنِ سيد » مع مُه من التُصَرف فى الملل 3 


ولا يمَكُ بالميرَاث ١‏ ولأنه مُكَل طلق آثرأئه مُخْقارًا؛ فَوْقَمَ طلاقه » كالعبد . 


والمكائب 


فصل : وإذا كر بما يُو جب القصّاص ء فعَمًا المُمَر له على مال » احْمَمَل أن يجب 


الما ؛ لأنّهِ عَفْوٌ عن قصّاص نَابتٍ ؛فصّح لوق - ت بالميتة وار اليد 


كلا يتَحَدَ ذلك وَسييلّة إلى الإفَرَار بالمَالٍ نان كواط اسرد عليه والمُمَر له على ظ 


مم رو ولع قر ار 


الإقرَارٍ بالقصاص . والعَفو عنه على”" مَل . ولأنّهِ وجُوبُ مَل » مُسَتتَدَهُ إِقرَارُه » 
فلم يَنبْثْ » كالإقْرَارٍ به اِتِاءً . فعل / هذا القول سق وجُوبُ” القصّاص : 
ولا يَجبٌ المال فى الحال . 

فصل : وإن تحالعَ » سح ملع ؛ ؛ لأنّه | إذا صّحٌ الطلاق ول مل مهف 
فَالخُلعٌ الذى لابب الال اراى اه إلا أن العوّض لا يُدْقَعٌ إليه » وإن دُِمَ إليه » 
مَيَصِحٌ قَنْضْه » وإن أثلفه , ٠‏ ل يَضمَئْةُ » و تبر المزأة يدفعه إليه » وهو من ضَمَانها 
إن أَنلََهُ أو يلف فى يده ؛ لأنّها سَلْطَيْهُ على إثلافه . 


فصل : وإن أَعتق » م يَصِحٌ عَنْقَهُ ١‏ وهذا قول.القَايِم بن محمد » والشافهى” . 
وحَكّى أبو الحَطّاب ؛ عن أحمد روَايَة أخرى : أنه يَصِحٌ ؛ لأنّهِ عِدْقّ من مُكَلْفِ 
مَالِكِ تَامٌ املك , فصّح » كهيّق الرّاهِن والمُفلِسِ يولناته أله قف فق كاله 
فلم يَصِح » كسَائر صر فاته ٠‏ ولأنه برع فأشبة جه وَوَفهُ ركه نكر عل 
لحفظ مَالِه عليه » فلم يَصِحّ عِتْقَه » كالصبوه وَالمَجْنُونِ . وفَارَقَ المُفِلِسَ 
والرّاهِنَ ؛ فإِنْ احبر عليهما لِحَنٌّ غيرهما . 


٠: ١١ فى الأصل‎ )١( 
. ١٠١ سقط من : الأصل‎ )*( 


1517 


ظ 


1/5و و 


فصل : إِذتَرَوَجَ » ٠‏ صّحَالتكَاح بن ويه » وبغير إذيه » وبهذا قال أبو حنيفة . 
وقال أبو الحخطاب : لا يَصِحٌ بغيرإذنٍ َيه ٠‏ وهو قول الشافى” » وأبى ' 3 أنه 
تَصرٌّف يَجبُ به مال , ؛ فلم يَصِحَّ بغير إِذنِ وَلِيّهِ » ؛ كالتشرَاء ونا أنه عَقَدٌ غير 
مَالَى » ف فصّحّ منه » كخُلِْه وطلاقه » ون َم منه امال » فصول بطق الضّمْنٍ , 
فلا يَمْنَعٌ من . العقد ٠‏ م لو لَزِمَ ذلك من الطّلاقِ . 


فصل : ويح تَذبيره ؛ وَوَصِيتّه ؛ لأن ذلك مَحْضُ مَْلَحيه » ل انه يقرت إلى 
الله تَعَالَى بِمَالِهِ بعد غِنَاهُ عنه ويَصح اتيلاذه » وتغيق الأمة المسعوْلدة موت ؛ 
أنه إذا صّحّ ذلك من المَجَنْونٍ لين ال اذى . وله المَطَاليَة بالققصّاص لكيه 


س6 و 


مَوْضُوع لِلنشَفَى والانيقام (أوهو من أَهْله؛» . وله العَُوُ على مَل ؛ لأنّه تخصريل 
لكان لا تضبيع له . وإن عَمَا على غير مَل نظت ؛ فإن فنا : الواجبُ التِصّاصٌ 
عبتا . صخ َوه ؛ أنه ل يكَضَمّنْ تييع الملل . وإن قلنا : أحدٌ السيعيّن . لم يَصِحَّ 
َفْوُه عن الملل » وَوَجَبَ الما » كا لو سقط الِصّاصُ بعَفْوِ أحَدِ الشرِيكيْنٍ . وإن 
أخْرَمَ بالحج , صخ إخرَائْه ؛ لأنّه مكلف أُحْرَمَ بالححجٌ , أشبّه غيره » ولأن ذلك 
عاذ متخت متهاء سات اذاه . ثم إن كان أَُحْرَمْ مض ء دُفِمَ إليه الممَعَة 
من مَلِهِ سقط الفْرْضَ عن تفسيه » وإن كان تَطَوْعًا فكانت تَفْعَتّهِ فى السَعرٍ كتفقته 
فى الحَضَرٍ » دُفِعَتٌ إليه » لأَنّه لا ضِرٌّرٌ فى إِخرّامه . وإن كانت تَفََة السَمَرٍ أككرٌ , 
فقال : أنا أْكْتَسِبُ تَمَاَقَقَتى » دُفِعَتُ إليه أيضًا » / لأنّه لايَضْرٌ بمَالِه . وإن لم يكن 
له كت »لوي َْلِيلُه ؛ لما فيه من تضييع. مَالِهِ » يحلل بالصّيام كالمُعْسِرٍ ؛ 
أنه مَمْبُوعُ من التُصَرْف فى ماله وكين انلا غلك وَيهُ يله » با على اَي 
إذا أخْرَمَ بغير إذْنِ يده . وإن حَدِتٌ فى يميه » أو عَاد فى ظِهَارِه أو لَرمْهُ كمارة 
بِالمَْل أو الوّطء فى نَهَارٍ رَمَضَانَ » 5 بِالصّيّام لذلك . وإن أَعْتَق أو أَطْعَمّ عن 
ذلك » ل يَجزهِ وين نال الكايرو» للك متاو بن كله + أكن التللية . 


(: - 4) سقط من : الأصل . 
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سس لرتي بر بي 


يحرج أن يُجرِئهُ انق » بنَاءً على قولنا بصِحتَه منه ٠‏ وإن نَذَرَ عِبَاَة بدي » لَرِمَهُ 
ِْلّها ؛ لأنّ غير مَحجُورٍ عليه فى بَدَنِه . وإن تَذَّرَ صَدَقَة المإل ) ؛ بصخ منه » و كفرٌ 
بالصيّام . وإن فلك الجر عنه قبل تير فى هذه المَوَاضع كلّها » لَزِمَهُ الع ٠‏ 
لغيه به . ومُقضَى قول أَْحَابًا أن ْمُه الا يِه » بتاك على قولهم فى 
مَنأَقرّ قبل فلك الحَجْرٍ عنه » ثم فلكَّ عنه , فإنَّه رمه أدَاّه ٠‏ وإن فلك بعد تُكُفِيرِه ؛ 
م يلَرَمْهُ ثىءٌ » كا لو كَفَرَ عن يميه بالصّيام ثم فلك الحَجرُ عنه . 

فصل : وإن أَْرٌ بسب وَلَدٍ » قبل منه ؛ لأنّه ليس بإقرَارِبمال » ولاتصّرف فيه , 
فقبلٌ ٠‏ كإقراره بالحَدٌ والطَّلاقٍ . وإذا ثبت النَسَبّ » لَزِمته أحكامه » من التَمَقَةِ 
وغيرها ؛ أن ذلك حَصَل ضيمْنًا لا صَّحَّ منه » فأشية تََقَةَ الَّوْجَةٍ . 


5 - مسألة ؛ قال : ( وَإِنْ أَقَرّ بدَيْن . لَمْ يَلْرَمْهُ فى حَالٍ حَجْرِهِ ) 
وَججمْلئُهِ أن السسّفية إذا أو مَل » كالدّئن » أوبها يُوجِيُه + كتجتاية الخط| ويه 
عمد » وإثلاف امال + وخصليه + وسرفيه + لم يقل إقراره يه أله مَْْجُورٌ عليه 
لحَظه » فلم يَصمإِقرَارٌه بالملل » كالصّبِي” والمَجُْونِ . ولأَنّالو قبلْناإقرَارَهُفى مَالِهِ » 
ارال تق الخ ع أله اكد ف بق والد مك قز بيه وف ذه القدر لمن ولأن 
أ بها هو مَمْنُوعٌ من التصَرّفِ فيه , فلم يَنْفْذ'" كإقْرَارٍ الرّاهِنِ على الْرّهْن : 
والمُفلِس على المَِل ون تر لد عا ةيار هه ذل الجر 
عنه . وهو الظَّاهرٌ من قول أُصْحَايئَا » وقول أبى نَوْرٍ ؛ لأنّهِ مُكَل أقر بما لا يَلْرَمه 
فى الحال » فَلزِمّهُ بعد فك الحَجْرٍ عنه » كلعَبِدٍ يقر يكين » والرّاهِنِ يُقرد"© على 


ارهن » وأ نفك ('على الملل "© : ويحتما أن-لا يْصِحّ إقرَارَه 4 ول عرد به ى ظ 


)١ -1١(‏ سقط من:م. 
(؟) سقط من :م . 
(' - ”) سقط من : الأصل ١١‏ . 
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الحكم. بحال وهذا مذهبٌ الشافِى' ؛ لأنّه مَحْجُورٌ عليه » لِعَدّم رَشدِه / » » فلم 
ريه كم | رَارِه بعد فلك الحَجُرٍ عنه » كالصبى والمجَنونٍ . ولأن المَنْع من 
ُو إَرَارِهِ فى الحال » إِنّما تَبَتَ لحف مَالِهِ عليه » ودّفع, الضمّرر عنه » فلو تَفَذَ 
بعدّ فلك الحَجَر ٠‏ ل يِذ إلا تأّيرَ اضر عليه إلى أكمّل حالف . وفارّق المَحَجَورَ 
عليه ِب غيره » فإنَ لماع تعلق حك الغير بمَاِه » فيرو المنغ وال الحَق عن 
ماله فيْبّتُ مُقَتَضَى إِقَرَارِه .وف مسالا الى الحُكُمْ ِحَللٍ فى الإقرَارٍ » فلم ينبت 
كوه سَبّبا » ويرَوَال الحَجْرٍ لم يَكمُلٍ السبَبُ » فلا يَْبْتُ ْتْ الحُكمْ مع امحيلاف 
السسبَب » © ل يَثبْتْ قبل فلك الحَجْرٍ . ولأنَ الحَجرَ لحم اير لم يَمْتَعْ ُصرفهم 
فى ذممهم » فأمْكنَ َصْحِيحٌ إفْرارهِم فى ذمَمهم على وَجْوِ لا يضر يرهم » بأن 
مهم بعك رَوَال حَقٌ غيرهم” , والحَججرٌ هلهنا لظ تفسيه » من أجل ضف 
ْله » وسُوء تصرفه » ولا يده الضررٌ إلا بإنطال إقرَاره بالكلية ء ؛ كالصبى” 
وَالمَجَنونٍ . فَأمّا صِحَّيّه فيما بيه وبين اللهرتعالى : » فإن عَلِمَ صِحٌة ما قر به ٠‏ كدي 
لَزِمَهُ من جنَايَة أو دَيْنَ لَزِمَهُ قبل الحَجرٍ عليه )“عليه أَذَاوٌ ه ؛ أنه عَِمَ أن عليه حا ظ 
زمه مَهُ أَدَاوُه » 5 لو لم يقر به . وإن عَلِمَ فَسَادَ إقَرَارِهِ » مثل أن عَلِمَ أنه ربدي 
ولاديْنَ عليه » أو بجتانة لم يوذ منه » أو فر مآلا مُه » مثل إن نلف مال مَنْ 
دَفْعَهُ إليه بقرض أو بيع » ٠‏ ل يمه أداؤه ؛ لأله يعم أله لادَْنَ عليه » فلم ملم 
شىعٌ » كا لو لم يقر به . 

فصل : إذااذِنَ وَل ه السّفيه له فى ابيع والشراء » فهل يْصِحّ منه ؟على وَجَهَِينَ ؛ 
أحدها , يَصِحٌ ؛ لأ عَفدُ مُعَاوَضّة » فَمَلَكَهُ بالإذنٍ » كاللكاح. . ولأنّهِ عَاقِلٌ 


مور علية ٠فصّح‏ تصرفه بالإذن فيه كالصّهى” يُحَقَُ هذا أن الحَجرَ على الصّبى” 
ةا من الحجر عليه نم يَصِحٌ نصرفه بالإذنٍ يا ا . ولأنًا لو معنا 


(؟1)ىم:(غيره ). 


(ه) فى الأصل : ٠‏ أو على » . 


تَصَرّفه بالإذنٍ » لم يكن لنا طَرِيقٌ إلى معْرِفَةٍ رده وايبّاره . والثانى » لا يصِح ؛ 
38 اهس © . 2 ا 0 5 0 16س له 

لأن الحَجْرٌ عليه لتَبُذِيره وسُوء تضرف » فإذا اذْنْ له » فقد اذن فيما لا مصلحَة فيه » 
م > ره 00 ا همي 0 م هاس َه 

فلم يَصِح » 5الواذن فى بيع مايساوى عشرة بخمسة .وللشافعى*وجهانٍ كهذين : 


1 


والله ألم . 
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فهرش 
الجزء السادس 
كتاب البيوع 


فصل : البيع على ضربين ؛ أحدهما , 
الايجاب » والقبول . /ا  ١١‏ 


) خيار المتبايعين‎ ١ 


7٠‏ مسألة : ( المتبايعان كل واحد منبما بالخيار ما لم 


يتفرقا ) ١7-٠‏ 
فصل : إن خرس أحدهما »)قامت إشارته ظ 
مقام لفظه 0 001 


فصل : البائع والمبتاع بالخيار حتى 
يفترقا » إلا أن تكون صفقة 
0 نخيار . ١7-14‏ 
5 مسألة : ( إن تلفت السلعة » أو كان عبدًا 
ظ فأعتقه المشترى , أو مات . بطل 


الخيار ) /60-1” 
فصل : متى تضرف المشترى ف المبيع 

فى مدة الخيار تصرفا يخقتص ‏ 

الملك بطل خياره »... الى 


116 


3 


: ينتقل الملك إلى المشترى فى بيع 


الخيار بنفس العقد ... 


: ما يحصل من غلات المبيع ‏ 


ونمائه المنفصل فى مدة الخيار , 
فهو للمشترى » . ظ 


: ضمان المبيع على المشترى إذا 


قبضه » ولح يكن مكيلا » .. 
فإن تلف ... » فهو من 
شمانه : 


: إن تصرف أحد المتبايعين فى مدة 


الخيار فى المبيع تصرفا ينقل 
المميييع ع ... : يصح 


تصرفه »... 


:إن تصرف المشترى بإذن 


اللإعء ... صح 
التصرف »؛ .. 


: إن تصرف أحدهما بالعتق » نفذ 


عتق من حكمنا بالملك له » ... 


: إذا قال لعبده : إذا بعتك فأنت 


حر . ثم باعه قينا ندا 5-06 


: لا يجوز للمشترى وطء الجارية 


فى مدة الخيار إذا كان الخيار لهما 


أو بائع وحذه ؛ .. 
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55-٠ 


بحن ”17 ؟ 


ة 2 


ا ”0 


ه»” ع >؟" 
لا 


»7/ 


594 "1 


فصل 


فى مدة الخيار . 


: قول الخرق « أو مات ) الظاهر 


أنه أراد العبد » . 


35- مسألة : ( وإذا تفرقا من غير فسخ لم يكن 
لأحدهما رده إلا بعيب أو خيار ) 


11 


: لو ألحقافى العقد خيارًا بعد لزومه 


لم يلحقه . 


: كلام الخرق يحتمل أن يريد به 


بيوع الأعيان المرئية . 


البائع والمشترى / جميعا 5 


: إذا وصف المبيع للمشترى » 


صحة السلم » صح بيعه . 


: البيع بالصفة نوعان ؛ أحدهما , 


بيع عين معينة ... » الثانى » بيع 


: إذا رأيا المبيع » ثم عقدا البيع بعد 


ذلك برمن لا تتغير العين فيه » 
جاز . 


: يغبت الخيار فى البيع للغبن ى 


مواضع 6 


: إذا وقع البيع على غير 


ردة . 


51١ 


ا 


10 0 1 


لاخم” 


امم 


نضنا 


+ ع غ98 


2# هم" 


هع ع > 


5 ا" 


لبالا خم" 


*26-. مسألة : ( واخيار يجوز أكثر من ثلاث ) 


فصل 


: يجوز شرط الخيار لكل واحد من 


المتعاقدين 4 و جوز لاحدهها 


دود ار 0 


واق.شرفك الخبار “لجسي 


صح » وكان اشتراطا لنفسه 4 
وتو كيلا لغيره . 


: ولو قال : بعتك على أن تستامر 


فلانا . وحدد ذلك بوفت 


معلوم » فهو خيار صحيح . 


: وإن شرط الخيار يومًا أو ساعات 


معلومة » اعتبر ابتداء مدة الخيار 


: وإن شرطا الخيار إلى الليل أو 


مدة الخيار . 


: وإن شرط الخيار إلى طلوع 


التسسن أن إل روما 


: وإذا شرطا الخيار أبدّا ... » أو 


شرطاه إلى مدة مجهولة 290001 ١‏ 


: وإن شرطه إلى الخحصاد » أو 


الحذاذ ةفق شرطه إلى 


11 
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١ 


5١ 


5 
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الفلاف»: مو وا كان متعلوعا» 
0 

: وإن شرط الخيار شهرا » يوم 
يغبت » ويوم لا يبت » . 
يصح اليوم الأول ؛ لإمكانه » 
ويبطل فيما بعده . | 

: يجوز لمن له الخيار الفسخ من غير 
حضور صاحبه ولا رضاه . 

: إذا انقضت مدة الخيار » ولْم 
يفسخ أحدهما » بطل الخيار ؛ 
ولزم العقد . 

: فان قال أحد المتعاقدين عند 
العقد :لا خلابة . كان جائزا ١‏ 
وله الخيار إن كان خلبه . 

: إذاشرط الخيار حيلة على الانتفا ع 
بالقرض ... » فلا خير فيه ؛ 


: فإن قال : بعتك على أن تنقدنى 
النمن إلى ثلاث . فالبيع 


٠ ١ 2‏ 
: العقود على اربعة اضرب : 


باب الربا والصرف 
: الربا على ضر بين : ربا الفضل ١‏ 


وربا النسيكئة : 


517 7 


ءٌ 
:+5 » ه56 
0 
ه: 
كع ع7 
7ع 
ا ء)لىة 
م - .٠ه‏ 
اه ا لاه 


#4 هما مسالة : ١‏ وكل ما كيل أو وزت من سائر 
الأشياء , فلا يجوز التفاضل فيه , إذا 


ه.ا مسألة ٠:‏ 


فصل 


فصل 


فصل : 


فصل 
فصل 


فصل 


كان جنسًا واحدًا ) 


: قوله :ما كيل ووذ 6 


وما دون الأرزة من الذهب 
والفضة » .... فإنه لا يجوز بيع 
بعضه ببضع ء إلا ملا بمثل ... 


: لا ججوز بيع تمرة بتمرة »ولا حفنة 


فآما ما لا وزن للصناعة ‏ 


فيه » ... فالمنصوص عن أحمد 
فى الثياب ... لا يجرى فيها 
الريك 


: ويجرى الربا فى لحم الطير . 
: والجيد والردىء » والتبر 


والمضروب » والصحيح ‏ 


والمكسور » سواء فى جواز البيع 
مع القائل » وتحريمه مع 
التفاضل . 


: وكل ما حرم فيه التفاضل حرم 


فيه النساء . 


١‏ وها كان من جنسين فجائز التفاضل 
فيه يدا بيد , ولا يجوز نسيئة ) 


فصل 


: وإذا باع شيئا من مال الربا بغير 


554 


5ه > ١ه"‏ 


مه 2 5ه 


كه 


8ع .+ 


151١ 6» 6٠ 


1١ 


"58-51١ 


القبض . 
25- مسألة : ١‏ وما كان ثما لا يكال ولا يوزن فجائر 
التفاضل فيه يدا بيد , ولا يجوز 
نسيئة ) 
باهم/ا ‏ مسالة : ( ولايباع شىء من الرطب بيابس من 
مع اتفاثل ... 
مسألة : ( ولا يباع ما أصله الكيل بشىء من 
جنسه وزنا . ولا ما أصله الوزن 
كيلا 
جزافا » ... لم جز 
فصل : وما يا يشتراط التمائل فيه 
كالحنسين »ومالا ربافيه ؛ جوز 
بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا 
وجزافا . ظ 
فصل : لو قال : بعتنك هذه الصبرة بهذه 
ولايعلمان كيلهما » لم يصح . 
فصل : يجوز قسم المكيل وزنا » وقسم 
الموزون كيلا » وقسم الهار 
خرصا ... 
: فى معرفة المكيل والموزون 75 
: والدقيق والسويق مكيلا ؛ لآن 
أصلهما مكيل . 


8 


1 


وام 0ن 


7/١ 65 


كه 


مك2 55 


الا. "7 


7 


باع ”ا 


لا ء. 74 


7: 


) +١ / 5 المغنى‎ ( 


٠: مسألة‎ ٠6 


: مسألة‎ ٠ 


٠: مسألة‎ 
٠. مسألة‎ 7 


فصل : 


( والتمور كلها جنس واحد . وإن 


فآما. الليج + اوغيرف مس 
المائعات. ..»فالظاهرأنبامكيلة . 


اختلفت أنواعها ) 


فصل : 


18 


فصل : 


فهما جنساك . 


: قد يكون الجنس الواحد مشتملا 


: يصنع من افر الديمس »والخل 6 


وا ويب" 
ميا 0 


ا 
فصل 


فصل : و 


فى الخنطة وفروعها 0 


لاماي بس تروعها ينض ظ 


( وسائر اللحمات جنس واحد ) 
( لا بجوزبيع بعضه ببعض رطبا . ويجوز 
إذا تناهى جفافه مثلا بمثل ) 


فصل : 


قال القاضى : ولا يجوز بيع 
بعضه ببعض إلا منزوع 


11 


1/5 ع كلا 


5/ا ‏ لا 


اا 


او ء ا 
م//ا ع ولا 


«اؤلا ‏ مسالة : 


فصل 


العظام » . 


: واللحم والشحم جنسان , 
فصل : 


( ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان ) 


فصل 


فصل 


فصل : 


: لا يجوز بيع شىء من مال الربا 


عله الدع نم سه 1 


: فأما بيع ىء من هذه المعتصرات 


إوابا ع حينايه ارام يعض 
ببعص 5ًظ”ظ فهذه المسالة 
تسمى تسا لةافد مجو + 


: فآما إن باع نوعين من مختلفى 


القيمة من جنس » وبنوع واحد 
من ذلك |الجنس 2001 » فانه 


: وإن باع ما فيه الربا بغير جنسه 4 


ومعه من جنس ما بيع به , إلا 
أنه غير مقصود » وده جار . , 


: ولو دفع إليه درهما » فقال : 


أعطنى بنصف هذا الدرهم 


نصف درهم » ... جاز . 


: وما كان شتملا على ج: م 


بأُصل الخلقة » ... فهذا إذا 
قوبل بمثله » جاز بيعه به . 


57 


65" 2 5١ 


3 


اه 


ك5 2)/اة 


بلا ث5 


51 


1/ 


٠: مسألة‎ 4 


٠: مسألة‎ 86 


فصل : يحرم الربا فى دار الحرب » 
كتحريمه فى دار الاسلام . 

( وإذا اشترى ذهبا بورق عينا بعين . 

فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا » فله 

الخيار ... ) 0 

فصل : ولو أراد أخذ أرش لعب 2 
والعوضان فى الصرف من جدنس 
واحد .2 لم يجر . 

فصل : قول الخرق : « إذا كان بصرف 
يومه ) . 

فصل : إن تلف العوض فى الصرف بعد 
لقبض » ثم علم عيبه » فسخ 
العقد » . 

فصل : إذا علم المصطرفان قدر 


العوضين » جاز أن يتبايعا بغير 


وزك ٠.‏ 2 
فصل : الدراهم والدنانير تتعين فى 
العقد . 


( إذا تبايعا ذلك بغير عينه » فوجد ‏ 


أحدهها فيما اشتراه عيبا , فله 
البدل , ... ) 
فصل : من شرط المصارفة فى الذمة » أن 
يكون العوضان معلومين » . 
فصل : إذا كان لرجل فى ذمة رجل 
ذهب ؛ وللاخر عليه دراهم . 


15148 


48 غ2 6593 


٠١5” - ٠ 


١٠١52 ٠١ 


5 


1م 


مسألة : 


مسألة : 


فاصطرفا بما فى ذمتهماء لم 
فصل : يجوز اقتضاء أحد النقدين من 
الاخر» ويكون صرفا بعين 
ودف خم 
فصل : إن كان المقضى الذى فى الذمة 


مجلا » فقد توقف أحمد فيه . 


فصل : قال أحمد : لو كان لرجل على 


رجل عشرة دراهم » فدفع إليه 
قبارا 
فصل : إذا كان عليه دين مؤجل » فقال 
لغريمه : ضع عنى بعضه » 0 
ر إن كان العيب دخيلا عليه من غير 
حنسه » كان الصرف فيه فاسدًا ) 
فصل : فى إنفاق المغشوش من النقود 
روايتاك . 
( مسى انصرف المتصارفات قل 
التقابض » فلا ببع بينهما ) 


فصل : لو صارف رجلا دينارًا بعشرة ظ 


دراهم » ... لم يجر أن 
يتفرقا .. 
فصل : إذا باع مدى ثمر ردىء 
بدرهم .... فلا باس به . 


58 


١٠٠١ا/لع5ل٠65ك‎ 
١٠١م3 با.‎ 
١ ١مل‎ 
١٠١م‎ 
١٠١8 
١١ 
١17 وات‎ 
١١958 11 
١١ :* 
ادل‎ 


/ ب 


48 


ا 


1 


٠ مسألة‎ 


ج فسا [3 : 


فصل : الحيل كلها محرمة . 
فصل : لو اشترى شيئا بمكسرة . لم يجز 
أن يعطيه صحيحًا أقل منها . 
فصل : إذا كان له عند رجل دينار 
وديعة » ... صح الصرف . 
فصل : لا يجوز بيع تراب الصاغة 
والمعدن بشىء من جنسه 1 
( العرايا التى أرخص ف فيها رسول الله 
9 ايم للإنسان من 
الدخل .. 
ا 
أوسق » فيما زاد على صفقة . 
فصل : يشترط فى بيع العرايا التقابض فى 


مجلس . 


( فإن تركه المشترى حتى يتمر بطل 


العقد ) 
فصل : لا يجوز بيع العرية فى غير 
النخيل . 


باب بيع الأصول والثار 
( من باع نخلا مؤْبرًا » وهو ما قد تشقق 


طلعة . ... ) 
فصل : إن أبر بعضه . فالمنصوص عن 


أحمد » أن ما أبر للبائع »وما لم 
يوبر للمشترى : 


اع 


031 ما 
م١‏ 

ملل وى 
١‏ 

0 مما 
0 
01 ابا 
م١‏ 

ل 5 
١1‏ مم١‏ 
عمل وس” 


مسالة : 


فصل : طلع الفحال كطلح الإناث : 


فصل : كل عقد معاوضة يبجرى مجرى 


البيع 4د 
( وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه ثمر 
باد ) 
فصل : أما الأغصان » والورق » وسائر 
أجزاء الشجر » فهو للمشترى 
يكل حال . 
فصل : إذا كانت الثمرة للبائع مبقاة فى 
شجر المشترى » فاحتاجت إلى 
على يك المخترى نمه 
منه . 
فصل : إن خيف على الأصول الضرر 
بتبقية الثمرة عليها لعطش أو 
غيره » ... لم يجبر على قطعها . 
فصل : إذا باع شجرًا فيه ثمر للبائع , 
فحدثت ثمرة أخرى . .... فاإن 
قيزتا » فلكل واحد ثمرته » . 
فصل : إذا باع الأرض وفيها زرع لا 
يحصد إلا مرة » ... فاشترطه 
ظ المشترق ع فهو له... 
فصل : إن باع أرضا وفيها زرع يجز مرة 
بعد أخرى . فالأصول 


للمشكر ف 4 


"57 


ا 


١١ه‎ 2 3+ 


١ المة‎ ١*5 


١717 


١ 


١ قم"‎ 1١ ا‎ 


١١5 2١78 


١:١ 28 


١*١ ع‎ ١٠ 


فصل : 


فصل 


إذا اشترى أرضا فيبا بذر , 
فاستحق المشترى أصله » 8 
فيو لف 


: إذا باعه أرضا بحقوقها . دخل ما 


فيها من غراس وبناء فى البيع . 


: إن باعه شجراء لم تدخل 


الأرض ف البيع . 


: إن قال : بعتك هذه القرية »فإن 


كان فى اللفظ قرينة , 7 ظ5 
دخل فى البيع. 


: إن باعه دارا بحقوقها » تناول 


البيع أرضها » وبناءها » ... 


: ما كان فى الأرض من الحجارة 


عليبا » .... فهى للمشترى 
بالبيع . 


: إن كان فى الأرض معادن. 


جامدة .2 ... دخلت ف البيع ش 


: إذا كان فى الأرض بثر أو عين 


مملوكة لمالك الأرض . 


5- مسألة : ( وإذا اشترى الشمرة دون الأصل , ولم 
ييد صلاحها على الترك إلى الجزاز , 


فرت 


١5") ١5١ 


١58ه‎ 5 


١م‎ ١5 


١١75 ١4م‎ 


فصل : بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من 
غير شرط القطع على ثلاثة / 
أضرب . 000ل.هلاء١ه١‏ 
فصل : لا يجوز بيع الزرع الأخضر ى 
الأرض إلا بشرط القطع فى 
الحال . ١ع‏ ”ه٠١‏ 
فصل : ذكر القاضى فى الصلح قال : 
إذا اعترف لرجل بزرع ثم صا حه 
منه بعوض » صح فيما يصح ى 
اللعع 6ه 0 ها 
فصل : إذا اشترى رجل نصف الثمرة 
١‏ قبل بدو صلاحها 5000 م 
يجرء ... يك 
فصل : القطن ضربان ؛ أحدهما » ماله 
أصل...» يصح إفراده ( 
بالبيع » 00 ؟ه ١‏ 
م١7‏ مسألة : ( فإنتركها حتى يبدو صلاحها . بطل 
ظ البيع ) . ساهااهها 
364 مسألة : ( فإن اشتراها بعد أن بدا صلاحها علي | ظ 
الترك إلى الجراز » جاز ) ه٠١‏ -8مه١‏ 
فصل : لا يختلف المذهب أن بدو 
الصلاح فى بعضص ثمرة 
التخلة » ... يباخ بيع جميعها 
بذلك . 5 ءلاه١‏ 


فر 


86- مسألة : 


٠ مسألة‎ 


' /الا/ا مسالة . 


٠: مساألة‎ 4 


فصل : فآما النوع الواحد من بستانين » 
فلا يتبع أحدهما الآخر فى جواز 
ابيع مد ع 

فصل : إذا احتاجت الثمرة إلى سقى لزم 
البائع ذلك . 

فصل : يجوز لمشترى الثمرة بيعها فى 
شجرها . ظ 

( فإن كانت ثمرة نخل , فبدو صلاحها 


الصفرة .... ) 
١9لا‏ يجوز بيع القغاء » والخيار , 
والباذنجان, وماأشبه. إلالقطة لقطة ) 
فصل : يصح بيع أصول هذه البقول التى 
تتكرر تمرتها من غير شرط 
القطع . 0 
فصل : لا يجوز “بيح ما المقصود منه 
مستور فى الأرض . ظ 
فصل : يجوز بيع الجوز واللوز والباقلا 
الاخضرفقشرتهمقطوعا » . 
( وكذلك الرطبة كل جزة ) 
فصل : إن اشترى قصيلاا من 
شعير » ... فقطعه 2 م عاد 
الارض . 
( والحصاد على المشترى . فإن 
شرطه على البائع بطل البيع ) 


215 


١ /اوه‎ 


١1٠ 


١1١ 


15 
١1 


١ 17 


١ ره‎ » 


١115 


10 4 


١ 6» » 
17 


١/9 


الفصل الأول » أن من اشترى زرعا » 


الفصل الثانى » إذا شرطه على البائع » . 


؟ © © 61 


... فاث حصاد الزرع » وجد 
الرطبة 4 ... على المشترى . 


فاعدلن افيهاننا 4 


: ولابد من كون المتفعة معلومة. 


هما » ليصح اشتراطها . 


: ويصح أن يشترط البائع نفع 


المبيع مدة معلومة . 
وإن باعه أمة » واستثنى 


وطأها مدة معلومة ‏ لم جر . 


: إن باع المشترى العين المستثناة 


منفعتها » صح البيع . 


المبيع » وأراد المشترى أن يعطيه 
قبوله . 


: إذا اشترط المشتر ى منفعة 


البائع فى المبيع » فأقام البائع مقامه 


ين يعمل العمل >#قله.ذللك.. 


وأجرتكها شهرا . لم يصح . 


: إن شرط ف المبيع إن هو باعه 


فالبائع أحق به بالثمن ... فهو 
فاسد 


م 


١غ‎ , ١م‎ 
الاي يان‎ 7 
١ 
١584-5 
١ 
ا ا‎ 
١7١ غ2‎ 04 
١7. 
١7 
١/١ 


2-6- مسألة : ( إذا باع حائطا واستشى منه صاعا , لم 
يجخر... ) ؟/ا١ ‏ هلم١‏ 
فصل : إن باع شجرة » أو نخلة » 
واستثنى أرطالا معلومة »ع 
فالحكم فيه 5 لو باع حائطا 
واستثنى اصعا . /ا١‏ 2 ١7”‏ 
فصل : وإن استثنى جزءا معلوما من 
الصبرة أو الحائط مشاعا » . 
صح البيع والاستثناء . 0١‏ 
: فإن قال : بعتك قفيرًا من 
هذه الصبرة إلامكوكا . جاز . ١74‏ 
: وإن باع قطيعا » واستثنى منه 
شاة بعينها » صح . 4 
: إن باع حيوانا مأكولاء 


واستثنى رأسية وجلده 6 


1 


صح . ١75‏ . ه/ا١‏ 
: فإن استثنى شحمُ الحيوان , 

لم يصح . ه/ا١ ١/52‏ 
: وإن باع جارية حاملا بحر . 

فقال القاضى : لا يصح : ١7/6‏ 

: لو باع دارًا إلا ذراعًا » . 

١/5 . جاز‎ 


؟ © © 65 


إذا باع سمسمًا واستثنى 
الكسب ء ل يجز . ١75‏ 


لحر 


: “الا مسألة‎ ٠ 


: مسألة‎ "١ 


فصل : ولو باعه بدينار إلا درهما .6-6 
لم يصح البيع . 
( إذا اشترى الثمرة دون الأصل , 
فتلفت بجائحة من السماء » رجع بها 
على البائع ) 
الفصل الأول » أن ما تهلكه الجائحة من 
الهار من ضمان البائع . 
الفصل الثانى : أن الجائحة كل افة لا 
الفصل الثالث : أن ظاهر المذهب »2 
أنه لا فرق بين قليل 
فصل : فإن بلغت الثمرة أوان الجزاز » 
فلم يجزها حتى اجتيحت » : 
لا يوضع عنه . 


فصل : إذا استأجر أرضا.ء فزرعها » 


المؤجر 


( إذا وقع البيع على مكيل أو موزون 


أو معدود 22008 ) فتلف قبل قبضه 4 
فهر من مال البائع) 0000 
فصل : لو تعيب فى يد البائع » أو 

قبوله ناقصا ... 


يضر 


1 
ءا‎ 
١794  ا١ا/ا/‎ 

١> 7/6 
م٠١68‎ 

0 

م١‏ 
0١‏ - ه6١‏ 
ا هما 


"اما مسألة : 


#ا ‏ مسأ لة ٠‏ 


فصل : لو باع شاة بشعير » .... فإن 
كانت فى يد المشترى » فهو 6 


لو أتلفة..: 
فصل : لو اشترى شاة أو عبدًا ... ع 
فقبض الشاة 0 ؛ انفسخ 


العقد الأول دون الثانى . 

( وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض . 

وإن تلف فهو من مال المشترى ) 
فصل : المبيع بصفة , أو رؤية 
متقدمة » من ضمان البائع : 

حي ينيسه الاح . 

فصل : وقبض كل شىء بحسبه » فإن 
كان مكيلا » ... فقبضه بكيله 

ووزنه: ظ 

أجرة الكيال والوزان فى المكيل 
والموزون على البائع ؛ ... 

فصل : يصح القبض قبل نقد الثمن 
وبعده » باختيار البائع » . 

( من اشترى ما يحتاج إلى قبضه , لم يجر 

بيعه حتى يقبضه ) 

فصل : وما لا يجوز بيعه قبل قبضه , لا 
جوز بيعه لبائعه . 

فصل : كل عوض ملك بعقد ينفسخ 

بملاكه قبل القبض » لم يجز 

التصرف فيه قبل قبضه . 


178 


فصل : 


١ 6م‎ 


١ 6م‎ 


١مم‎ 6 


١815 


كا ونا 
١01‏ 
١‏ 


١55 4 


١55 2 0١ 


ع /ا ‏ مسالة : 


فصل : إن كان لزيد على رجل طعام من 
سلم » وعليه لعمرو مثل ذلك 
الطعام » فقال زيد لعمرو : 
اذهب فاقبض الطعام الذى 
فصل : إن اشترى اثنان طعاما , 
فقبضاه » ثم باع أحدهما الآخر 
نصيبه قبل أن يقتسماه ؛ احتمل 
"أن لاا رتذلك:ء ظ 
( والشركة والتولية والحوالة به 
كالبييع ) ظ ظ 
فصل : وأما التولية والشركة فيما يجوز 
بيعه فجائزان . 


فصل : لو اشترى قفيزا من الطعام » 


فقبض نصفه »فقال له رجل : 

. بعنى نصف هذا القفيز . قباعه » 
انصرف إلى النصف المقبوض 
0 

: فأما الحوالة فمعناه . 

: إذا كان لرجل فى ذمة اخر طعام 
من قرض ء لم يجز أن يبيعه من 
غيره قبل قبضه ٠‏ 


و 


فصل : إذا قال لغريمه : بعنى هذا على أن 


أقضيك دينك: منه . ففعل » 
فالشرط باطل 


11 


١85 اها‎ 
١ 8 
١59 ١6ج‎ 
١95 ١ 
١ة عم‎ 1١ه‎ 
١94 
١ 


545 1١و‎ 


٠: مسألة‎ 7“ 


٠ مسألة‎ _ 5 


ا“ مسالة : 


مما مسألة ٠‏ 


( وليس كذلك الإقالة ؛ لأنها 

فصل :إن قلنا : هى فسخ . جازت قبل 
القبض و بعده . 

( ومن اشترى صبرة طعام , لم يبعها 

حتى ينقلها ) 

فصل : لايحل لبائع الصبرة أن يغشها ؛ 


( ومن عرف مباخ شىء . ل يبعه 

صبرة ) 

فصل : إن أخبره البائع بكيله » ثم باعه. 
بذلك الكيل » فالبيع صحيح . 

فصل : لو كال طعامًا » واخر ينظر 
إليه ؛ .... على روايتين » .. 

فصل : قال أحمد . فى رجل يشترى 
الجوز » فيعد فى مكتل ألف 
جوزة » .... لا يجوز . 

( إذا اشترى صبرة على أن كل مكيل منها 

بشىء معلوم جاز ) 

فصل : لو قال : بعتك من هذه الصبرة 
قفيزا . وهمايعلمان أنها أكثر من 
ذلك » صح . 

فصل : إن قال : بعتك من هذه الصبرة 
كل قفيز بدرهم . لم يصح . 


514٠ 


١ 


4م 


ا 


7 اين 


90 عل/ا.ء” 


5١35-٠ 


فصل : لو باع مالا تتساوى 
أجزاؤه ؛ .... ففيه نحو من 


مسائل الصبرة . "٠١68‏ 
فصل : لو باعه عبدًا من عبدين أو أكثر » 

لم يصح . ظ ل ا 
فصل : عم القوب حكلم 

51١ ... » الأرض‎ 


فصل : إذا قال : بعتك هذه 

الأرض » ... على أنه عشرة 

أذرع . فبان أحد عشر » ففيه ' 

روايتان .2 1" 
فصل : إن اشترى صبرة على أنها عشرة ‏ - 

أقفزة » فبانت أحد عشر » رد : 

الزائد » ولا خيار له . 0 
فصل : إذا باع الأدهان فى ظروفها 

جملة . وقد شاهدها . جاز .2 5١4, 7١‏ 
فصل : إن وجد فى ظرف السمن 


"14 0 


4 _ مسألة : ( وإذا اشترى مصراة وهو لا يعلم : 
فهو بالخيار بين أن يقبلها أو يردها 
وصاعا من تمر ) 15 


505 
) 14١ / 5 المغتى‎ ( > 


: مسألة‎ 74٠ 


الفصل الأول » أن من اشتراى مصراة من 
ببيمة الأنعام » لم يعلم 
لسرويا رخن 18 
اخاز .: 
الفصل الثانى أنه إذا رد ؛لزمه رد بدل 
اللين .000 
إن علم بالتصرية قل 
حلها » ... فله ردها .. 
5201111 
ثم وجد بهاعيبا اخر » ردها به . 
فصل : لو اشترى شاة غير مصراة 
فاحتلبها » ثم وجد بها عيبا » فله 
الوق 4 .: 0 
الفصل الثالث » فى الخيار . 
(١‏ وسواء كان المشترى ناقة أو بقرة أو 


شاة) 


فصل : إذا اشترى مصراتين أو أكثر فى 
عقد واحد » فردهن »2 رد مع 
كل مصراة صاعا 1 


فصل : إن اشترى مصراة من غير بهيمة ‏ 


الأنعام » ... ففيه وجهان . 
كل تدليس يغختلف الثشمن 


ّ هري 
لاجله 6 .يء.ه يثبت الخيار . 


1 


151 


لاا 7 ااه 
5١5 "١/‏ 
55.١248‏ 
ا 
5 
55١2 5*٠‏ 


555 "١ 


ف ار 


*؟”؟ غ2 555 


9»/ا ‏ مسألة: 


فصل : إن علف الشاة فملاً خواصرها 5 
وظن المشترى أنها حامل ... مم 
يكن له الخيار . 

فصل : إذا أراد إمساك المدلس » وأخذ 
الارش م يكن له أرش . 

00 وإذا اش: ى أمة نيبا ) فآصابها‎ ١ 
م ظهر على عيب » كان مخيرا بين أن‎ 
220 يردها ويأخذ الغمن كاملا ؛‎ 

الفصل الأول » أن من علم بسلعته عيبا » 

الفصل الثانى » أنه متى علم بالمبيع عيبا » 

فصل : خيار الرد بالعيب على التراخى ٠‏ 

الفصل الثالث ) أنه لا يخلو المبيع من أن 

يكون بحاله فانه يرده ويأخذ 
رأس ماله 6..ه. ظ 
الفصل الرابع »إن كان المبيع جارية ثيبا » 
فوطئها المشترى قبل علمه 
بالعيب » فله ردها » ... 
فصل : لو اشترى مزوجة »2 فوطئها 
الفصل الخامس » أنه إذا اخختار المشترى 


15 * 


57 


١1 


+ -2 559 
ف تر 


555 2 4 


5 


777 


ا 2 خم" 


ا ل 


٠. مسالة‎ 4 * 


٠ مسألة‎ 7-05 


إمساك المعيب » وأخذ الأرش » 
فله ذلك . 

( إن كانت بكرا . فأراد ردها . كان 
عليه ما نقصها ) 


فصل : كل مبيع كان معيبا » ثم حدث 1 


به عند المشترى عيب 
آخر » .... ففيه روايتان . 

فصل : إن كان المبيع كاتبا أو صانعا : 
فنسى ذلك عند المشترى » . 
فحكمه حكم غيره من 
ا ام 

فصل : إذا تعيب المبيع فى يد البائع بعد 
العقد ؛ فإن كان المبيع من 
ضمانه » فحكمه حكم العيب 
القديم . 

( إلا أن يكون البائع دلس العيب . 

فيلزمه رد الشمن كاملا .... ) 

فصل : فى معرفة العيوب . 

فصل : والثيوبة ليست عيبا . 

فصل : وإذا اشترط المشترى فى المبيع 
صفة مّصودة فما لا يعد فقده 
عيبا » صح اشتراطه » ... 

فصل : ولا يفتقر الرد بالعيب إلى رضى 
البائع » . 


545 


حر 


5 


م 


رضي © ترص 


كت ل 


بام ” 


لا برسم ؟ 


"1١ - 6 


»”:”), "١ 


14 - مسألة : ( ولوباع المشترى بعضها , ثم ظهر على 


عيب ». كان مخيرا .... ) 1 
الفصل الأول » أنه إذا اشترى معيبا 
فباعه » سقط رده . حر 6 ري 


الفصل الثانى » أنه إذا با ع المعيب »ثم أراد 

أخذ أرشه . فظاهر كلام الخرق 
الفصل أنه لا أرش له ... 4" 
الفصل الثالث » إذا باع المشترى بعض 

المعيب » ثم ظهر على عيب » فله 

لاوش هيد : 44007" 
فصل : إن اشترى عينين » فوجد 

بإحداهما عيبا » وكانا ثما لا 

ينقصهما التفريق » .... فليمس 

له إلا ردهها جميعا » .... 1 20 ه4” 
فصل : إذا اشترى اثنان شيئا » فوجداه 

معيبا » ... ففيه روايتان .2 54565468 
فصل : إذا ورث اثنان عن أبيهما خيار 

عيب » فرضى أحدهما » سقط 

حق الآخر من الرد .. “7 
فصل : لو اشترى رجل من رجلين 

شيئا » فوجده معيبا » فله رده 

عليها:: 3 


5. 


فصل : 


دراهم » فوجده معيبا / » فله 


ردذة © . 


6-._ مسألة : ( وإن ظهر على عيب بعد إعتاقه لها أو 
موتها فى ملكه . فله الأرش ) 


فصل 


فصل 


فصل 


فصل 


: إن فعل شيئا ثما ذكر ناه بعد علمه 


بالعيب » فمفهوم كلام 
الخرق : أنه لا أرش له . 


: إن ١‏ ستغأ المبيع » أو عرضه على 


البيع » .... قبل علمه بالعيب 2 
لم يسقط خياره . 


5 


إن أبق العبد , ثم علم عيبه » فله 


ع 


اخذ ارشه . 


: إذا اشترى عبدا فأعتقه » ثم علم 


به عيبا فاخذ أرشه » فهو له . 


5- مسألة : (١‏ فإن ظهر على عيب يمكن حدوثه قبل 
الشراء , أو بعده » حلف المشترى , 
وكان له الرد أو الأرش ) 


فصل 


فصل 


فصل 


: إذابا ع الوكيل » ثم ظهر المشترى 


على عيب كان به » فله رده على 
الوك . 


: لو اشترى جارية على أنها بكر » 


ثم قال المشترى : إنما هى 


الح + 


: إن رد المشترى السلعة بعيب 


"565 


> 555 


اخ" .٠ه"‏ 

م >" 

م4 2 5غ" 

248 .ه> 
ه > 

٠ه‏ ل "اه" 
١ه"‏ ا ؟"ه؟ 

؟ه ؟ 


فيها »فأنكر البائع ... » فالقول 
قول البائع ... 


74 - مسألة ٠‏ ( إذا اشترى شيئا , مأكوله فى جوفه , 
فكسره ء فوجدهفاسدا , فإن ميكن 


ظ البائع » وإن كان لمكسوره قيمة ... ؛ 


فهو مخير ... ) 


فصل : 


م 5 ٠‏ : مسألة : 


لو اشترى ثوبا فنشره فوجده 


النشر » رده » ... 


: إذا اشترى ثوبا » فصبغه » ثم 


ظهر على عيب » فله أرشه لا 


: يصح بيع العبد الجانى » سواء 


كانت الحناية » عمدًا أو 
خحظا + . 


: حكم المرتد حكم القاتل » فى 


صحة بيعه ) ... 


2 من باع عبدًا وله مال ) فماله للبائع ( 
إلاأن يشترطه المبتا ع » إذا كان قصده 
للعبد لا للمال ) 


ماله » ثم رد الع يفيت او 
خيار ... » رد ماله معه . 


12 / 


لاه" لاه١‏ 


عه ؟ 


51٠٠١ لاه"‎ 


بموه” 2 9ه" 


٠ مسألة‎ 8648 


٠. مسألة‎ #٠ 


فصل : ما كان على العبد أو الجارية من 
الحجل . فهو بمنزلة ماله . 

فصل : لايملك العبد شيئا . إذا ل يُمَلّكه 
0 

( من باع سلعة بنسيئة » لم يجز أن 

يشتريها بأقل مما باعها به ) 

فصل :إن اشتراها بعرض . أو كان بيعها 
الأول بعرض » فاشتراها بنقد , 
جاز . 

فصل : هذه المسألة تسمى مسألة 

فصل : إن باع سلعة بنقد , ثم اشتراها 
بأكثر منه نسيكة » ... لا يجوز 
ذلك . 

فصل : فى كل موضع قلنا : لا يجوز له 
أن يشترى . لا يجوز ذلك 
لوكيله . ظ 


فصل : من باع طعاما إلى أجل » فلما 


حل الأجل أخذ منه بالشمن الذى 

فى ذمته طعاما قبل قبضه » لم 

( وهن باع حيوانا , أوغيره بالبراءة من 
كل عيب .ليبرأ , سواء علم به البائع 


أو لم يعلم ) 


5148 


56 


"0.065 


"52-56 


لظ ااه 


دح ارس 


"5617 


رض 


#“ك" ع :1هع؟» 


ا الام 


: مسألة‎  / 1 


فصل : فإن قلنا : لا يصح شرط البراءة 


البيع فى ظاهر المذهب . 


( ومن باع شيئا مرابحة ؛ فعلم أنه زاد ظ 


فى رأس ماله , رجع عليه بالزيادة , 

وحطها من الربح ) 

فصل : إذا أراد الإخبار بثمن السلعة » 
فان كانت بحالها لم تتغير » 

فصل : أما إن تغيرت السلعة فذلك على 
ضربين : 

الضرب الأول » أن تتغير بزيادة » . 

الضرب الثانى » أن يتغير بنقص » ... 

فصل : إن اشترى شيئين صفقة 

0-0 واحدةء ثم أراد بيع أحدهما 
مراحة » ... فذلك قسمان : 

القسم الأول » أن يكون المبيع من 
المتقومات التى لا ينقسم الثمن 
لجالا جزاء م 

القسم الغانى » أن يكون المبيع من 
المعاثئلات التى ينقسم الثمن عليها 
الا 


158 


مض 


512 


5825 


7114 


المح اانا 


”7٠ ١ 2 6 


537 


من 


77/١ 


٠. مسألة‎ 57 


فصل : 


فصل 


: إن اشترى شيئا بشمن مؤجل » لم 


جز بيعه مرانحة , .٠ه‏ 


: إن اشترى ثوبا بعشرة . ثم باعه 


خمسة عشر )2 م اشتراه 
بعشرة » استحب أن يخبر بالحال 
علىى وجهه ؛ . 


: كل ما قلنا : / أنه يلزمه أن يخبر 


به فى المرابحة ويبينه . فلم يفعل . 


فإِن البيع لا يفسد به . . 


: إن ابتاعه بدنانير , فاخير أنه 


اشتراه بدراهم ا 
فللمشترى الخيار بين الفسخ 
والرجوع بالئمن ؛ . 
إن ابتاع اثنان ثوبا 
بعشرين 0 ... فاشترى أحدهها 
نصيب صاحبه فى ذلك السعر . 
فإنه يخبر فى المرابحة بأحد 
وعشرين . 
قال أحمد : ولا بأس أن يبيع 
بالرقم . 


: بيع التولية . 


( وإن أخبر بنقصان من رأس ماله كان 
على المشترى رده , أو إعطاؤه ماغلط 


به 


فصل : 


52-0 


يجوز بيع المواضعة . 


> 


١/ع”‏ ع "ا" 


اع سام 


اام 


ا" 


"7 


5/4 


"+ 


خا ؟ 
5/ا” ع لا/ا؟" 


“اهما مسألة : 


٠/ ه‎ 


ح كسا له 


فصل : إذا اشترى رجل نصف سلعة 
بعشرة » واشترى آاخر نصفها 
بعشرين » ثم باعا مساومة بشمن 
واحد » فهو بينهما نصفان . 
00 ولا 
| يعلمانه » .... فالبيع باطل . 
ا ا و 
فان شاء المشترى أخذه بعد ذلك بما 
قال البائع , . 
الفصل الأول » أنه إذا اختلف المتبايعان 
[فى الثمن] والسلعة 
قائمة » .... تحالقا . 
الفصل الثانى . أن المبتدىء بالعين البائع 
الفصل الثالث » أنه إذا حلف البائع : 
فنكل المشترى عن العين » قضى 
عليه . 


( إن كانت السلعة تالفة ,» تحالفا  »‏ 


ورجعا إلى قِ قيمة مثلها , إلا أن يشاء 

المشتعرى .... ) 

فصل : إن تقايلا المبيع » أو رد بعيب بعد 
قبض البائع الشمن » ثم اخختلفا فى 
قدره » فالقول قول البائع 

فصل : إن قال : بعتك هذا العبد بالف . 
فقال : بل هو والعبد الآخر 


156١ 


اا ء. ١/8‏ 


17 


5/8١ 1 


4ا” ع2 7/6" 
#8" . .٠م"‏ 


5١م1‎ - 4٠ 


5885 - 4 


؟ى” ع2 585" 


فصل 


بألف . فالقول قول البائع مع 


عميئة . 


به 9». 


: إن احتلفا فى عين المبيع » فقال : 


بعتك هذا العبد . قال : بل 
بعتنى هذه الجارية . فالقول قول 
كل واحد منهما فيما ينكره مع 


: إن اختلفا فى صفة الثمن » رجع 


إلى نقد البلد . 


فصل :إن اختلفافى أجل أو رهن » . 


فصل : 


فصل 


أو غير ذلك من الشروط 
الصحيحة » ففيه روايتان . 


العقد » .... فالقول قول من 
يدعى الصحة مع يمينه . 


: إن مات المتبايعان » فورثتهما 


بمنزلتهما فى جميع ما ذ كرناه . 


: إن اختلفا فى التسلم » ..... 


أجبر البائع على تسلمم 
المبيع »..... ظ 

إن هرب المشترى قبل وز 
الثمن » وهو ضكر 4 فللبائع 


الفسخ فى الحال ا 


16 


5 


5 


8خ )ع هم" 


هم" 


هم؟ 2 كم" 


55 


ذم -مى؟ 


54 


مهما - مسألة : 
هما مسألة : 
اهما مسألة : 


مهب مساألة : 


المبيع بعد قبض الثمن لأجل 
الاستبراء . 

( لا يجوز بيع البق ) 

( ولا الطائر قبل أن يصاد ) 

( ولا السمك ف الآجام ) 

فصل : إذا أعد بركة » ... ليصطاد فيها 
السمك » ... جاز » .. 

فصل : ما حصل من الصيد فى كلب 
إنسان أو صقره ... » وكان 
استرسل بإرسال صاحبه » فهو 
له 00000 

( الوكيل إذا خالف فهو ضامن , إلا 

أن يرضى الآمر ١‏ فيلزمه ) 

فصل : إن اشترى بعين مال 


إذنه » ففيه روايتان ؛ .... 
فصل : لا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ١‏ 

لبعضى ويشتريها » ويسلمها . 
فصل : لو باع سلعة » وصاحبها حاضر 

ساكت » فحكمه حكم مالو 


باعها من غير علمه . 


فباع كل واحد منهما السلعة من 


١ حت‎ 
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٠. مسألة‎ -88 


6 مسألة . 


65 مسألة ٠.‏ 
5 مسألة . 


للأول منهما . 

( بيع الملامسة والمنابذة غير جائز ) 

فصل : من البيوع الممى عنها ٠‏ بيع 
الحصاة . 

فصل : نمى رسول الله يلك عن المحاقلة 
وامخاضرة والملامسة » .. 

( وكذا بيع الحمل غير أمه . واللبن فى 


الضرع ) 0 
فصل : عن النبى عَهُ » أنه نبى عن بيع 
جب اليل 


فصل : لا يجوز بيع اللبن فى الضرع . 

فصل : اختلفت الرواية فى بيع الصوف 

على الظهر ؛ .. 

فصل : لا يجوز بيع ما تجهل صفته ع 
كالمسك ف الفأر ... 

فصل : أما بيع الأعمى وشراؤه » فإن 
أمكنه معرفة المبيعء 
بالذوق .... صح بيعه 
وحراوة + 

( وببع عسب الفحل غير جائز ) 

( والنجش منبى عنه . وهو أن يزيد فى 

السلعة , وليس هو مشتريا لها ) 

فصل : لو قال البائع : أعطيت بهذه 
السلعة كذا » وكذا . فصدقه 


"6 


5 1/ 
598585  "51/ 


بحي 


١ 


5385 


فاع لاني “» 


5 مسالة : 


٠ مسألة‎ 6 4 


المشترى ... » ثم بان كاذبا . 
بالببع صخي 06 
فصل : قوله عليه السلام : « لا يبع 
بعضكم على بيع بعض ) . 
فصل : أن رسول الله يله قال : م لا 
يَسُم الرجل على سوم أخيه ») . 
فصل : بيع التلجئة باطل . 
( إن باع حاضر لباد , فاليبع باطل ) 
فصل : أما الشراء لهم » فيصح عند 


فصل : قال ابن حامد : ليس للإمام أن 
سبع هل الناس .... 

( ونبى عن تلقى الركبان ) 

فصل : إن تلقى الركبان » فباعهم 
شيئا » فهو بمنزلة الشراء منهم » 
ولع الحا بدي 

فصل : إن حرج لغير قصد 


التلقى .... » فليس له الابتياع . 


ك5 
فلا بأس . ظ 

: الاحتكار حرام . 

: الاحتكار المحرم ما اجتمع فيه 
ثلاثة شروط ... 


503 


ههه 


نو .*؟ 

.”ع ك5.” 

كك" ع/ا.”؟ 

"٠.4 

"١" م“‎ 

”١١ 2 ١ 
51١١ 

”ا١ا/‎ #١1١ 

+1" ع ه5١”‏ 

51١ 5 

51١ه‎ 
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2-6 مسألة : ( وبيع العصير من يتخذه مرا باطل ) 
ظ فصل : وهكذا الحكم فى كل ما قصد به 
الحرام » .. 
فصل : قيل لأحمد : رجل مات ». 
وخلف جارية مغنية » . 
قال : يبيعها على أنهبا ساذجة . 
فصل : لا يجوز بيع الخمر » ولا التوكيل 
فى بيعه » ولا شراوٌه . 
5_- مسألة : ( ويبطل البيع إذا كان فيه شرطان , ولا 
ييطله شرط واحد ) 


فصل : الشروط تنقسم أربعة 


أقسام » . 

فصل : إن حكمنا بصحة البيع » فللبائع 
الرجوع بما نقصه الشرط من 
الشمن . 

فصل : إن حكمنا بفساد العقدء لم 
يحصل به ملك ؛ سواء اتصل به 
القبض » أو لم يتصل . 

فصل : وعليه رد المبيع » مع نمائه اللتصل 
والمنفضل » ... 

فصل : إن كان المبيع أمة » فوطئها 
المشترى » فلا حد عليه . 

فصل : وإن ولدت كان ولدها حرًا ؛ 
لأنه وطئها بشبهة . 
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تب مسالة : 


1 


3 


فصل 


: إذا باع المشترى المبيع الفاسد » 


لم يصح 


: إن زاد المبيع فى يد المشترى » 


عاد إلى ما كان عليه » .... فعلى 
هذا تكون الزيادة أمانة فى 


ايلة 6ه 
: إذا باع بيعا فاسدًا ؛ وتقابضا » 


ثم أتلف البائع الشمن ثم أفلس ١‏ 


: إذا قال : بع عبدك من فلاك » 


على أن عله خمسمائة. 


فباعه ... ؛ فالبيع فاسد 1 


: العربون فى البيع وهو أن يقترن 


دق ؛ فيدفع إلى البائع درهما 
او غيره » . 


ز وإذا قال : بعتنك بكذا على أن آخذ 
منك الدينار بكذا . ' ينعقد 


البيع 2 


فصل 


فصل : 


: روى فى تفسير بيعتين فى بيعة ») 


وجهاخر ). 


يقرضه أو شرظ المشترئ ذلك 


عليه » فهو محرم والبيع باطل . 


وبيع ما يجوز التفرق فيه قبل 
القبض 0 


16 1/ 


4 5250 
رين 
11 
57 1 
ا ع” 2 "57 
نض ك برص 
ع7 ع غ575 
577 
رضن 
(الغنى 45/1 ) 


٠. مسألة‎ ١4 


فصل : فى تفريق الصفقة . ومعناه أن 
يسيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز 

فصل : إن وقع العقد على مكيل » أو 
موزوك .» فتلف بعضه قبل 
بعضه »© ل اينة ينفسخ العقد فى 
الباق . 

فصل : إن كان لرجلين عبدان » لكل 


واحد عبدٌ فباعاهما بثمن واحد » 


فباعهما بثمن واحد . ففيه 
وجهان ؛ .... 
فصل : متى حكمنا بالصحة فى تفريق 
الصفقة » وكان المشترى عالما 
بالحال ء فلا خيار له ؛ ... 
( ويتجر الوصى بمال اليتم ؛ولاضمان 
عليه , والربح كله لليتم . فإن أعطاه 
من يضارب له به . فللمضارب من 
الربح ما وافقه الوصى عليه ) 
فصل : يجوز لولى اليتبم إيضاع ماله . 
ومعناه ؛ دفعه إلى من يتجر به » 


والربح كله لليتتم . 


فصل 


: يجوز لولى اليتتم كتابة رقيق 
اليتتم » وإعتاقه على مال » إذا كان 
الحظ فيه » .. 

فصل : قال أحمد : يجوز للوصى أن 
يشترى لليتتم أضحية » إذا كان 


م56" 


ا امم 


يضضس 


انرض ‏ ابرض 


78 


7 ناعم 


3” 
"8١ غ2‎ 526 


57 


68-- مسألة : 


1 


فصل : 


فصل 


له مال . 


: إذا كان الولى موسرا » فلا يا كل 


من مال اليتهم شيئًا إذا لم يكن 


أبا ؛ . 


: أما مال اليتم ؛ فإذا لم يكن فيه 


حظ له . لم يجر قرضه . 


: قال أبو بكر : هل يجوز للوصى 


أن يستنيب فيما يتولى مثله 


بنفسه ع عل روايتين . 


: إذا ادعى الولى الانفاق على 


عقاره 4 بالمعروف مسن 
ماله » ..... قبل قوله . 


على الغائب البالغ » إذا كان من 
طريق النظر . 


والشراء » فيما أذن له الولى فيه . 


( وما استدان العبد , فهو ف رقبته يفديه 
سيده , أو يسلمه . فإن جاوز ما 
استدان قيمته » لم يكن على سيده / 
الفصل الأول » فى استدانة العبد . 

الفصل الثانى » فيما لزمه من الدين من 


أروش جناياته » أو قم 
متلفاته . 


الفصل الثالث ٠»‏ فى تصرفات غير 


المأذو هه 


568 
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٠: مسألة‎  ا/ال«‎ 


إ لما مسألة ٠.‏ 


الفصل الرابع » فى تصرفات الماذون . 
( وبيع الكلب باطل , وإن كان معلما ) 
فصل : لا تجوز إجارته . نص عليه 
احمد . 
فصل : تصح الوصية بالكلب الذى يباح 
افتناوٌ ه ... وتصح هبته ؛ 


لذلك . 
( ومن قتله وهو معلم ‏ فقد أساء . ولا 
خرم عليم 


فصل : أما قتل ما لا يباح إمساكه » فإن 
الكلب الأسود البيم يباح قدله ؛ 
لانه شيطان . 

فصل : لا يجوز اقتناء الكلب » إلا 
كلب الصيد وأو كن هاشة 5 
0 

فصل : أما تربية الجرو الصغير لأحد 
الأمور الثلاثة » فيجوز فى أقوى 
الوجهين ؛ .. 

فصل : من اقتنى كلبا للصيد » ثم ترك 
الصيد مدة » وهو يريد العود إليه 
لم يحرم اقتناؤه فى مدة 
تر كه ؛ . 

فصل : لا يجوز بيع الخنزير » ولا الميتة » 
ولا الف '” 


فصل : لا يجوز بيع السرجين النجس . 


.فصل : لا يجوز بيع الحر » ولا ما ليس 


ب 


دهم 


هه" , ك5كهم؟م 


كه” ع بلأاه”_ 


/أه" ع بره ” 


مه ”7 
مه“ 2 9ه" 


- مسألة : ( وبيع الفهد , والصقرالمعلم , جائر » 


بمملوك , كالمباحات قبل 
حيازتها وملكها . 


وكذلك بيع الهر. وكل ما فيه 
المنفعة ) 


فصل 


فصل 


2خ 2805 


3 


: إن كان الفهد والصقر و نحوهما , 


ما ليس بمعلم » ولا يقبل التعليم 
لم يجر بيعه ؛ لعدم النفع به . 


: أما ما يصاد عليه » كالبومة التى . 


يجعلها شباكا » ... فيحتمل 
جواز بيعها » .. 


: أما بيض ما لا يؤكل لحمه من 


م جز بيعه ) طاهرا كان 
أن ابن 


: قال أحمد : أكره بيع القرد . 
: وف بيع العلق التى ينتفع 
سا هيات اميد ٠‏ 
: يجوز بيع دود القزء وبرره . 
+ يجوز بسع النحل إذا شاهدها 


عبويية : عنة: لا مكنا أن 


تت 


: ذكر الخرق » أن الترياق لا 


يؤكل ؛ لانه يقع فيه ححوم 
الحيات فعلى هذاء لا يجوز 


ببعةهة © . 


15١ 


76 


8“ هخ/؟ 


ال م 


17 


1 


1 


1 + + 


© © 8 8 (+ 


: لا يجوز بيع جلد الميتة » قبل 


: أما بيع لبن الآدميات » فقال 


اي 


: اختلفت الرواية فى بيع رباع 


مكة ( وإجارة دورها 


: من بنى بناء بمكة بالة مجلوبة من 


غير أرض:مكة ٠‏ جاز يبعها : 


: قال أحمد : لا أعلم فى بيع 


المصاحف رخصة . ورخص فق 
شرائها . 


: لاا يصح شراء الكافر مسلما . 
: لو وكل كافر مسلما فى شراء 


مم ا هم حرم 


: إن اشترى الكافر مسلما يعتق 


الشراء » وعتق عليه « 


لعمل فى ذمته » صح . 


: لايجوز أن يفرق ف البيع بين كل 


ذى رحم محرم . 


: فإن فرق بينهما قبل البلوغ , 


فالبيع باطل . 


: إذا اشترى ممن فى ماله حرام 


وحلال » كالسلطان الظالم » 


160 


تددن 


قاسو 7 02ت 


ال 


517 


يخس ف لين 


571 


م4ك” ‏ يوسم 


558 


57 


١‏ ع ا/؟ 


اباي ع "ام 


1 


فصل 


والمرالى ؛ فإن علم أن المبيع من 
حلال ماله » فهو حلال » . 
المشكوك فيه على ثلائة 


: كان أحمد , رحمه الله » لا يقبل 


ولده وعمه قبوها 2 0 


: قال أحمد رحمه الله » فى من معه 


ثلاثة دراهم » فيبادرهم حرام : 


يتصدق بالثلاثة » . 


: قد ذكرنا أن ظاهر المذهب , أنه 


فعلى هذا متى باع الارض وفيها 
كلا أو ماء فلا حق للبائ فيه 5 


الماء التابع فى ملكه ملعتي 
عليه بذله . 


: هل يلزمه بذل فضل مائه لزرع 


غيره ؟ فيه روايتان 00 


: إذا اشترى عبدًا بمائة » فقضاها 


عنه غيره » صح . 


: إذا قال العبد لرجل : ابتعنى من 


سيدى . ففعل ) فبان العبد 
معتقا » فالضمان على السيد . 


: إن اشترى اثنان عبدا » فغاب 


5017 


لبا ع ا 


با ع 7/5 


:ا ع ه/77؟ 


ها" ع كام 


ضر 


/باالباي ع ام 
0 


ا .خم 


ل 


#اابا ‏ مسألة : 


فصل 
فصل 


أحدهما » وجاء الآخر يطلب 


نصيبه منه » فله ذلك . 


: يستحب الإشهاد فى البيع . 
: يكره البيع والشراء فى المسجد . 


كتاب السلم 


( كل ماضبط بصفة فالسلم فيه جائز ) 


فصل : د 


0 


ا ل 1 4 


السلم فى النشاب والنبل. . 


يجا 


: اختلفت الرواية فى السلم فى 


الحيوان . 


: اختلفت الرواية فى السلم فى غير 


الحجيوان » هما لا يكال ولا يوزن 
ولايزرع » . 
أما السلم فى 006 


والأطراف » فيخرج فى صحة 


السلم. فيها الخللاف الذى ذكرنا . 
: فى الجلود من الخلاف مثل ما فى 


الرعوس و الاطزافت:.. 


: الجنس » والجودة » أو ما يقوم 


115 


58١ 
7/5 خ١‎ 
577 


يا 7 700 


7 


/أام"” .2 78/8 


4خ" 2 85" 


"65٠. 2848 


كن 


وم لوم 
وم وم 


1 


1 


مقامهما » شرطان فى كل مسلم 
فيه » . 

يصف البر بأربعة 
أوصاف ؛ . 

يصف العسل بثلائة 


: لابد فى الحيوان كله من ذكر 


النوع » والسن » والذ كورية )2 
والانوثية » . 
يذكر فى اللحم السن »2 
والذكورية » والأنوثية ع 
معلوفا » .... 

يضبط السمن بالنوع من ضأن 
أ معز أو يقر » واللون ؛ أبيض 


اي ل 
: يصف غزل القطن . والكتان 5 


بالبلد واللون » ... ويصف 
القطن بذلك 2 000 


: يضبط النحاس » والرصاص 1 


: الحشب على أضرب ؛ منه ما 


يراد للبناء ؛ فيذ كر نوعه » . 


: الحجارة منها ما هو للأرحبة » 


فيضبطها باالدور ». 


6 


؟1 26 2 95#" 


يكن 


لكان 


وم ووم 


.؟* 2 5 *؟ 
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5* 2 ا ؟ 


١ 


لا" 2 8م" 


الال 


م8" غ2 558568 


#4 لما مساألة ٠:‏ 


هماما مسألة ٠:‏ 


فصل : يضبط العنبر بلونه والبلد » وإن 
شرط قطعة أو قطعتين ع 

1 جاز » .... 

(إذا كان بكيل معلوم . أو وزن 

معلوم . أو عدد معلوم ) 

فصل :إن أسلم فيما يكال وزنا » أو فيما 
يوزن كيلا » . 

فصل :إن كان المسلم فيه ثما لايمكنه وزنه 
بالميزان لثقله » .... يوزن 

فصل : لابد من تقدير المذروع 
بالذرع , 5 

فصل : ماعداالمكيل والموزون والحيوان 
والمذروع » فعلى ضربين . 

( إلى أجل معلوم بالأهلة ) 

الفصل الأول » أنه يشترط لصحة السلم 
كونه مؤجلا . 

الفصل الثافى , لابد من كون الأجل 
00 

فصل : إذا جعل الأجل إلى شهر تعلق 
ولب 

فصل : من شرط الأجل أن يكون مدة 
لها وقع فى الثمن . 0" 

الفصل الثالث » فى كون الأجل معلوما 
بالأهلة . 


1 


كل 


1.7 8 


5٠١٠5 6 5. 


5٠.١ 2 » 5*٠. 5 


5.١." )» ه.5‎ 


5م مسالة ٠:‏ 


٠ مسألة‎  ا/الا/‎ 


ماما مسألة ٠:‏ 


( موجودًا عند محله ) 

فصل : لا يجوز أن يسلم فى ثمرة بستان 

فصل : لا يشترط كون المسلم فيه 
موجودًا حال السلم ؟. 

فصل : إذا تعذر تسلم المسلم فيه عند 
الل دمن كبيصي 


بالخيار .... 

فصل : إذا أسلم نصرافى إلى نصرافى فى 

( ويقبض الشمن كاملا وقت السلم قبل 

التفرق ) 

فصل : إن قبض الثمن فوجده رديئا , 
فرده / والثمن معين ؛ بطل العقد 
ود م 

فصل : إن خرجت الدراهم مستحقة 

2. متى عدم شىء من هذه الأوصاف‎ ١ 

بطل ) 

الشرط الآأول 2 معرفة صفة الثشمن 
السك : 

فصل : كل مالين حرم النّساء فيبما » لا 
يجوز إسلام أحدها فى 


١7 


5٠ 


5٠ 


١١ 


١١ 


١ 


١١ 


5١٠ » 


5١١ » 


5١6 ب‎ 


5١” » 


+574 


ما مسألة : 


«م/ا ‏ مسألة : 


95- مسألة : 


؟مما- مسألة : 


فصل : ليس 


الشرط الثانى » تعين مكان الايفاء . 
فصل : فأما الإقالة فى المسلم فيه . 


فجائزة . 
فصل : إذا أقاله » رد الثمن إن كان 
باقيا » .. 


بجر . حتى يبين ثمن كل جدس ) 
( وإذا أسلم فى شىء واحد . على أن 
( وإذا لم يكن السلم فيه , كالحديد 
والرصاص ., وما لا يفسد . 2*5 / 
يكن عليه قبضه قبل محله ) 
فصل : لايخلو إما أن يحضر المسلم فيه 
على صفته » ... فإن أحضره 
فصل : إذا جاءه بالأجودء فقال : 
خذه ) وزدف درهمها . ١‏ 


يصح 

الصفة . 

فصل : لا يقبض المكيل إلا بالكيل » ولا 
الموزون إلا بالوزن . 


1558 


له إلا أقل ما تقع عليه 


5١ه ع‎ 5١+: 


2١8 5:١ 


2١8٠ 5١/7 


2١95 2 2١4م‎ 


2553-2 


2 


20000 


8 مسألة : ( ولايجوز أن يأخذ رهنا , ولا كفيلًا 
من المسلم إليه ) 


فصل 


فصل : 


: فإن أخذ رهنا أو ضمينا بالمسلم 


فيه » ثم تقايلا السلم » .... 
بطل الرهن::. 

إذا حكمنا بصحة ضمان 
السلم » فلصاحب الحق مطالبة 
من شاء منهما » .. 


: والذى يصح أخذ الرهن به » كل 


استيفاؤه من الرهن » .. 


: أما الأعيان المضمونة »ع 


وجهاكن ؛ ... 


: قال القاضى : كل ما ا 


ارهوية ع جا أخة الشهية 


به 4 © © 


: إذا اختلف المسلم والمسلم إليه » 


فى حلول الأجل » فالقول قول 
المسلم إليه ؛ لأنه منكر . 


باب القرض 


: القرض مندوب إليه فى حق 


المقرض » مباح للمقترض . 


55 


55+ ه55 


5 


52 ع 555 


25120 6 


2*7 


اك 


1 


1 


؟ >> ع ع ع اج 6ج م 


ولا يصح إلا من جائز 
التبرفت.: 


: لاايثبت فيه خيار ما . 


للمقرض المطالبة ببدله فى 
الحال . 


: يجوز قرض المكيل والموزون بغير 


خللاف . 


: أما بنو ادم » فقال أحمد : أكره 


: إذا اقترض دراهم أو دنانير غير 


معروفة الوزن ء لم يجر . 
يجب رد المثل فى المكيل 


: يجوز قرض الخبر . 
: كل قرض شرط فيه أن يزيده ع 


فهو حرام . ( 


: إن أقرضه مطلقا من غير شرط » 


فقضاه خيرًا منه فى القدر 6" . 


برضاهما » جاز . 
: إن شرط فى القرض أن يوفيه 


أنقص مما أقرضه » وكان ذلك مما 


: لو اقترض من رجل نصف 


دينار 4 فدفع إليه دينارا 


0 


2 
2 


5١ 


بضرة 


حرف 


5 


”5 
ارك 


افر 


7 


2” 


55١ 2 


27 5 


577* 


255 


» 5*5 
؛ 5535 


0 


5594 » 


صنحيحا » وقال نصفه قضاء ع 
ونصفه وديعة عندك » ... 
06 200" 
: لو أفلس غريمه »«فاقرضه ألفا , 
ليوفيه كل شهر شيئا معلوما : 
: قال أحمد » فى من اقترض من 
رجل دراهم » وابتاع بها منه 
شيئا » فخرجت زيوفا : فالبيع 
جائز . 


فصل : قد ذكرنا أن المستقرض يرد المثل . 


فى المثليات » سوأء رخص سعره 
أو غلا » .. 


: إذا أقرضه ما لحمله موّنة » ثم 


طالبه بمثله ببلد آخرء الم 
507" 
: إن أفرض ذمى ذميا خمرًا » ثم 
أسلما أو أحدههما. بطل 
٠‏ القرض . 


كتاب الرهن 
: يجوز الرهن فى الحضر » ”م يجوز 


فى السفر . 


"7 


ا ف لفك 


5 


52١ © 2*٠ 


5252 5:١ 


4 _ مسألة : 


هممما ‏ مسألة : 


فصل : الرهن غير واجب . 
فصل : لا يخلو الرهن من ثلاثة 
أحوال » .. 
( ولايصح الرهن إلا أن يكون مقبوضا 
من جائز الأمر ) 
فصل : لو حجر على الراهن لفلس قبل 
التسلم لم يكن له تسليمه . 


فصل : إذا تصرف الراهن فى الرهن قبل 


القبض ..... بطل الرهن 
الأول . 

فصل : استدامة القبض شرط للزوم 

ارهن 

فصل : ليس للمرتهن قبض الرهن إلا 

بإذن الراهن . 
١‏ والقبض فيه من وجهين ؛ فإن كان ثما 
ينقل فقبض المرتهن له أخذه إياه من 
راهنه منقولا » .... ) 
فصل : إن رهنه سهما مشاعا مما لا 
ينقل » خلى بينه وبينه » سواء 
حضر السريك أو لم يحضر . 

فصل : لو رهنه دارا » فخلى بينه وبينها 
وهما فيها » ثم خرج الراهن ‏ 
صح القبض . 


فحن 


+25 2 52*65 
ه65 -0١.هغ‏ 


لاغ 2 522/8 


0 
5525 2 24 


56ه٠١‎ 2 8 


٠ه‏ غ2 ١ه:‏ 


: إن رهنه مالا له فى يد المرجمن ؛ 


عارية أو وديعة 6ث... 6 007 
الرهن . 


: إذا رهنه المضمون » كالمغصوب 


والعارية والمقبوض فى بيع 
فاسد »... ضح . 


: يجوز أن يوكل فى قبض الرهن » 


ويقوم قبض و كيله مقام قبضه »؛ 
فى لزوم الرهن وسائر أحكامه . 


: إذا أقر الراهن بتقبيض الرهن » 


أو أقر المر جهن بقبضه كان ذلك 
مقبولا فيما يمككن صدقهما فيه . 


: إذا رهنه عينين » فتلفت إحداهما 


قبل قبضها » انفسخ العقد فيها 


دوك الباقية ه 


: إن رهنه دارًا » فاتيدمت قبل 


: كل عين جاز بيعها جاز رهنها . 


: يصح أن يرهن بعض نصيبه من 


المشاع » كا يصح أن يرهن 


يصح رهن المرتد والقاتل ىف 


: يصح رهن المدبر » فى ظاهر 


ايفن 


هع 2 ”“هة 


”3م 


5 


ه15 /اساهة 


( المغنى 5 / "43 ) 


156 


: عبوز رهن الجارية دون ولدها . 


ورهن ولدها دونها . 


٠‏ يصح رهن مأ يسرع إليه 


الفساد » سواء كان مما يمكن 
إصلاحه بالتجفيف , .... أو لا 


يمكن . 


: يصح رهن العصير . 
: هل يصح رهن الثمرة قبل بدو 


صلاحها » من غير شرط القطع 


: فى رهن المصحف روايتان . 
: يجوز أن يستعير شيكا يرهنه . 
: إن فك المعير الرهن » وأدى 


الدين الذى عليه بإذن الراهن (, 
رجع عليه . 

عمائة 6 فرهنه عند رجلين 4 
صح . 


37 


لاه يعلّممءع 


لحف 


28 2 5ه 


8 2 .هه 
"١ ٠. 55٠‏ 


45١غ‎ 5؛"١‎ 
1 
454 "1 


5" ,)ه"غع 


4" 2. 5" 


1 


1: 


: لو كان لرجلين عبدان » فآذن 


كل واحد منهما لشريكه فى رهن 
نصيبه من اد العبدين 4 


١ وح‎ 


أمارهن سواد العراق » والأرض 


الموقوفة على المسلمين » 
فالصحيح ف المذهب أنه لا يجوز 
ببعها + 


: لو رهن عبدًا »أو باعه ) يعتقده 


مغصوبا » فبان ملكه » .. 


صح تصرفه . 


: لو رهن المبيع فى مدة الخيار م 


: لو رهن تمر شجر حمل فى السنة 


حملين 2 50 ».٠‏ فرهن الثمرة 
الأولى إلى محل تحدث الثانية على 
وجه لا يتميز » فالرهن باطل . 


: لو رهنه منافع داره شهرًا » لم 


يصح . 


: لو رهن المكاتب من يعتق عليه » 


م يصح + 


5>76 


2 
57 


2 
لا" 2182 


1 


فصل : لو رهن الوارث تركة الميت » أو 


باعها » وعلى الميت دين » صح 


العبد المسلم لكافر . 


5- مسألة : ( وإذا قبض الرهن من تشارطا أن 


الرهن يكون على يده. صار - 


مقبوضا ) 


فصل 


: إن جعلا الرهن فى يدى عدلين » 


جار . 


: مادام العدل بحاله » لم يتغير عن 


الأمانة » ... فليس لأحدهماو لا 
للحا ل » نقل الرهن عن يده . 


: لو أراد العدل رده عليبما » فله 


ذلك » وعليهما قبوله . 


: إذا كان الرهن على يد عدل . 


الحق » صح . ويصح بيعه . 


: لو أتلف الرهن فى يد العدل 


أجنبى » فعلى الجانى قيمته : 


تكون رهنا . 


: إذا أذنا للعدل فى البيع » وعينا له 


نقدًا , لم يجز له أن يخالفهما . 


ضفن 


57٠١ ع‎ 58 


572 


5978 


١/ا5‏ ع »7 


ع 


اع ع 9/ا* 


ملاع 6لاع 


55 ع ه576 


07/6 


ممما مسألة : 


بدونه 3 

فصل : إذا باع العدل الرهن بإذتهما » 
وقبض الثمن » فتلف فى يده من 
غير تعد فلاضمان عليه ؟ .. 

فصل : إن ادعى العدل دفع الثمن إلى 
المرعين افا نكل 6 د 

فصل : إذا غصب المرتبن الرهن من 
العدل » ثم رده إليه » زال عنه 
الضمان . 
مالا » ورهنه خمرا » لم يصح . 

( ولا يرهن مال من أوصى إليه بحفظ 

ماله إلا من ثقة ) 

فصل : أما أخذٍ الرهن بمال اليتمم » 
فيكون فى بيع أو قرض . 

فصل : حكم المكاتب فيماذكرناه حكم 
ولى اليتم . 

فصل : لو كان مال اليتم رهنا » فاستعاده 
الوصى لليتم » جاز . وإن 
استعاده لنفسه لم يجر ؛ .. 

فصل : لو رهن الوصى أو الحاكم مال 
اليتتم عند مكاتبه 4 أو ولده 

فصل : لو أوصى إلى رجل بقضاء دينه » 


يفن 


ع 


ا ع لاا 


ماباع ع 8م/اة 


2/48 


2/4 


58١ 048 


م 


6 


22م١‎ 


4١ 


٠ مسألة‎ - 84 


٠ مسالة‎ -8 


فرهن شيئا من تر كته عند 
الغريم » أو غيره » ضمن . 
( وإذا قضاه بعض الحق , كان الرهن 
بحاله على ما بقى ) 
( وإذا أعتق الراهن عبده المرهون , 
فقد صار حرا , ويوٌّخذ إن كان له مال 
بقيمة المعتق . فيكون رهنا ) 
فصل : إن أعتقه بإذن المرتهن » فلا نعلم 
00 خلافا فى نفوذ عتقه على كل 
حال . 
فصل : إن تصرف الراهن بغير العتق » 
كالبيع والاجارة » والهبة ‏ 


فصل : لا يجوز للراهن وطء أمته 
المرهونة » فى قول أكثر أهل 
“القلم., 


8 مسألة : ( وإن كانت جارية. فأولدها 


الراهن » خرجت أيضا من الرهن , 
وأخذ منه قيمتها » فتكون رهنا ) 
فصل : إن كان الوطء بإذن المرتمن » 

٠‏ خرجت من الرهن ٠‏ ولا شىء 
للمرتهن . 
فصل : لو أذن فى ضربها » فضربها 
فتلفت . فلا ضمان عليه . 


"14 


م١‎ 


م١‎ 


م5 هلم 


7م 


"لم5 2 5385 


1+5 هم 


515.8 - 65 


2 


1م 


٠ مسألة‎ 5 


865 مسألة : 


فصل : إذا أقر الراهن بالوطء لم يخل من 

فصل : لا يحل للمرتبن وطء الجارية 
المرهونة إجماعا . 

( وإذاجنى العبد المرهون . فامجنى عليه 

أحق برقبته من مرتهنه » حتى يستوى 


فصل :إن كانت الجناية على سيد العبد  »‏ 


فلا يخلو من حالتين ؛ 206 
فصل : إن جنى العبد المرهون على عبد 
لسيده » لم يخل من حالين 0 


فصل : إن كانت الجناية على موروث 


سيده فيما دون النفس » .. 

فهى كالجناية على أجنبى ؛ 
فصل : إن كانت الجناية على مكاتب 

السيد » فهى كالجناية على 


فصل : إن جنى العبد المرهون بإذن 


سيده » وكان يعلم تحريم 
الجناية » .... فهى كالجناية بغير 
إذنه . 
( وإذا جرح العبد المرهون , أو قتل , 
فالخصم فى ذلك سيده , .... ) 
فصل : إذا أقر رجل بالجناية على الرهن ‏ 


5208 


4 لمم 


4 .4غ 


55532 28 


491 0و4 


5:55 2 6 


414-15 


فكذباه , فلا شىء هما . ل لحل 
فصل : لو كان الرهن أمة حاملا . 
فضرب بطنها أجنبى » فالقت 
جنينا ميتا » ففيه عشر قيمة أمه .2 444 
7818 مسألة : ( وإذا اشترى منه سلعة . على أن يرهنه 
بها شيئا من ماله يعرفانه » أو على أن 
يعطيه بالثمن حميلا يعرفانه » فالبيع 
جائر 0 68 -08ه 
فصل : لو شرط رهنا » أو ضمينا معينا » 
فجاء بغيرهما » لم يلزم البائع 
قبوله . ١ه‏ 
فصل : إن تعيب الرهن » أو استحال 
العصير خمرا قبل قبضه ٠‏ فللبائع 
الخيار بين قبضه معيبا » ورضاه 
بلط رهن .... مه 
فصل : لو وجد بالرهن عيبا بعد أن 
حدث عنده عيب أخر » فله رده 
وفسخ البيع.. ”مه 
فصل : لو لم يشترطا رهنا فى البيع » . 
فتطوع المشترى برهن » وقبضه 
البائع كان حكمه الرمن 
المشروط فى البيع . ا كن 
فصل : إذا تبايعا بشرط أن يكون المبيع 
رهنا على ثمنه » لم يصح  ....‏ 'لا.ه 6 045ه 


م1 


30 05 0 7 3 


8 


: إذا شرط ق البيع رهنا فاسدا ؛ 


كا حرم ؛ ... ففى فساد البيع 


: الشروط فى الرهن . تنقسم 


قسمين » صحيحا وفاسدًا ! 


: إذا رهنه أمة » فشرط كونبها عند 


امرأة ث..ث 6 جار َ د 


: القسم الثانى » الشروط 


الفاسدة . 


: إن شرط أنه متى حل الحق ولح 


فهو مبيع لى بالدين ‏ الذى 
عليك . فهو شرط فاسد . 


: لو قال الغريم : رهنتك عبدى 


هذا » على أن تزيدنى فى الأجل 2 
كان باطلا . - 


: إذا كان له على رجل ألف » 
فقال : أقرضنى ألفأ » بشرط أن 


أرهنك عبدى هذا 
بالألفين ... » فالقرض 
باطل ... 


: إذا فسد الرهن » وقبضه 2 
المرتبن » لم يكن عليه ضمانه . .مه 


+4١ 


ع ل/امه 


ه٠‎ » 


٠ مسألة‎ 414 


٠: مسألة‎ 586 


( ولا ينتفع من الرهن بشىء , إلا ما 

كان مركوبا أو محلوبا » فيركب 
ويحلب بقدر العلف ) 

فصل : إن شرط فى الرهن أن ينتفع به 

المرتهن » فالشرط فاسد ؛ .. 

فصل : الحال الثانى » ما يحتاج فيه إلى 

مؤنة » فحكم المرتهن فى الانتفاع 

بيه ... كالقسم الذى قبله . 


فصل : أما غير المحلوب والمركوب » 


فيتنوع نوعين ؛ .. 
: الحيوان » إذا أنفق عليه متبرعا 3 
م يرجع بشىء . 
فصل : إذا انتفع المرتهن بالرهن ١‏ 
باستخدام » أو ركوب » قن 


ّ 


حسب من دينه بقدر ذلك . 
( وغلة الدار » وخدمة العبد » وحمل 
الشاة وغيرها,» وثمرة الشجرة 
المرهونة » من الرهن ) 
فصل : إذا ارهن أرضا » أو دارًا » أو 
غيرهما » تبعه فى الرهن ما يتبع فى 
البيع » .... 
فصل : ليس للراهن الانتفاع بالرهن » 


باستخدام 4 ولا وطء 4 ولا 
سكنى » ولا غير ذلك .... 


"43 


48 "اه 


٠‏ أه 


اله عله 
؟١اه‏ 


اه 


"اه الااه 


:زه )هاه 


هاه ,كاه 


فصل : 


لا يمنع الراهن من إصلاح 
ات ل 


2]5- مسألة : ( ومؤّنة الرهن على الراهن . وإن كان 
عبدا فمات , فعليه كفنه , وإن كان 


ما يخزن , فعليه كراء مخرنه ) 


٠ مسألة‎ 1 


فصل 


فصل 


فصل 


فصل 


فصل : 


: إن كان الرهن تمرة » فاحتاجت 


إلى سقى وتسوية وجذاذ . 
فذلك على الراهن » .. 


: إن كان الرهن ماشية محتاج إلى 


إطراق الفحل » لم يجبر الراهن 
عليه ؟ .... 


: إن كان عبدًا يحتاج إلى ختان » 


والدين حال » أو أجله قبل 
بره » منع منه ؟؛ .. 


: إن كان الرهن خلا ؛ فاحتاج إلى 


ا ؛ فهو على الراهن » وليمس 


كل زيادة تلزم الراهن إذا امتنع "نت 


أجبره الحا كم عليها » وإن لم يفعل 


( والرهن. إذا تلف بغير جناية من 
المرتهن , رجع المرتهن بحقه عند محله , 
وكانت المصيبة فيه من راهنه » وإن 
كان بتعدى المرتهن » أو لم يحرزه . 
ضمن ) 


نك 


/ااه 


/ااه ‏ ا“اه 


4ه 


9ه 


4هآأه 04 ٠‏ "'ه 


0ه ع ااه 


ه5"ا5١‎ ... 


05 -5”ه 


٠ مسألة‎ 4 


الدين » بقى الرهن أمانة فى 
يذة )» .... 


فصل : إذا قبض المرتهن الرهن فوجده 


مستحما » لزمه رده على مالكه 1 


والرهن باطل من أصله . 


( وإن اختلفا فى القيمة , فالقول قول ‏ 


المرتين مع يمينه . وإن اختلفا فى قدر 
الحق ٠‏ فالقول قول الراهن مع 
يعينه ‏ .... ) 
فصل : إن اختلفا فى قدر الرهن » .. 
فالقول قول الراهن ؛ لأنه 
منكر . 
فصل :إن قال .: بعنك هذا الثوب »على 
أن ترهننى بثمنه عبديك هذين 
قال : بل على أن أرهنك هذا 
وحده ففيه روايتان . 
فصل : إن قال : أرسلت وكيلك » 
فرهننى عبدك » على عشرين 
قبضها . قال : ماأمرته برهنه إلا 
بعشرة » ولا قبضت الا 
عشرة .... 
فصل : إذا كان على رجل ألفان , أحدهما 
برهن » والآأخسر بغير 
رهن » .... فالقول قول الراهن 


52 


“اهمع :”5ه 


:*ه 


+ اله 


7ه 


1ه 


كلاه ع لام"ه 


فصل : إذا اتفق المتراهنان على قبض 
العدل للرهن » لزم الرهن فى 
حقهما . ”اه 
فصل : إذا كان ف يد رجل عبد » فقال : 
رهنتنى عبدك هذا بألف . قال 
بل قد غصبته » أو استعرته . 
ظ فالقول قول السيد . ماه 
فصل : إذا ادعى على رجلين » فقال : 
رهنتانى عبدم بدينى عليكما 
فآنكراه . فالقول قولهما. 7ه 
فصل : إذا رهن عينا عند رجلين 2 
فنصفها رهن عند كل واحد 
منبما بدينه » ... مره 2 عه 
فصل : لو ادعى رجلان على رجل أنه 
رهنهماعبده » ... فالقول قوله 
مع يمينة . 08 ولاه 
فصل : إذا أذن المرتهن للراهن فى بيع 
بالرهن بعد حلول الحق » جاز ١‏ 


وتعلق حقه بثمنه . ولامع آاثام 
فصل : إذا حال الحق 2 لزم الراهن 
الايفاء . ١ه‏ 


6- مسألة : ( والمرتهن أحق بشمن الرهن من جميع 
الغرماء حتى يستوفى حقه , حيا 
كان الراهن أو ميتا ) انه ابره 


"1 


ا «ءلم ‏ مسألة: 


فصل 


فصل : 


: لو باع شيئا أو باعه وكيله 


وقبض .... ساوى المشترى 
الغرماء ؛ ... 

من استاجر دارًا أو بعيرًا 
بعينه ) ... ثم أفلس الموّجر ‏ 
فالمستأجر أحق بالعين التى 
استاجرها من الغرماء » . 


: لو باع سلعة » ثم أفلس قبل 


تقبيضها » فالمشترى أحق بها من 
الفرمالى + 


: قال عبد الله بن أحمد : سألت ألى 


عن رجل عنده رهون كثيرة 2 
لا يعرف أصحابها ... 


كتاب المفلس 


: متى لزم الانسان ديون حاله , لا 
يفى ماله بها » فسأل غرماؤه 


الحا م ا حجر عليه » لزمته 
إجابتهم » . 


( وإذا فلس الحام رجلا , فأصاب أحد 
الغرماء عين ماله .. فهو أحق به , إلا 
أن يشاء تركه, ويكون أسوة 
الغرماء ) 


كمع" 


07 0 "اه 


ااه 


؟"'لاهم 2 7#*5ه 


5ه )2 هه 


/اكلاهم ممه 


7ه ”1ه 


ءلم مسألة 7 


فصل : هل خيار الرجوع على الفور , 


أوعلى التراضى ؟ على وجهين . 
فصل : إن بذل الغرماء الثمن لصاحب 
السلعة ليتركها ع م يلزمه 


فصل : إن اشترى المفلس من إنسان 
سلعة بعد ثبوت الحجر عليه فى 


فصل : من استأجر أرضا ليزرعها ‏ 
المدة » فللمؤ جر فسخ الإجارة . 


فصل : إن أقرض رجلا مالا » ثم أفلس - 


. المقترض ؛ وعين المال قائم » فله 
الرجوع فيها . ظ 
( فإن كانت السلعة قد تلف بعضها ‏ 
أو مزيدة بما لا تنفصل زيادتها » أو نقد 


بعض ثمنها ع كان البائع فيها كأسوة ‏ 


الغرماء ) 


فصل : إن نقصت مالية المبيع ؛ لذهاب 
صفة مع بقاء عينه » ا م 

فصل : إن جرح العبد أوشج » فعلى قول 
أبى بكر : لا يرجع . 

فصل : إن اشترى زيتا » فخلطه بزريت 
آخر »أو قمحا ؛ فخلطه بما لاا 


ا 


65.0١) 8ه‎ 


65٠ 


ه١ 5ه ع‎ ٠. 


2:١‏ 5:ه 


5ه 


“5ه - ١ه‏ ا 


هه 


:هه 


5ه ع ه:5ه 


1 


8 01 


3 


يمكن تمييزه منه » سقط حق 
الرجوع . 


: إن اشترى حنطة فطحها أو 


زرعها ء أو دقيقا فخبزه » . 
أو شيئا فعمل به ما أزال اسمه » 


: إن كان حبا فصار زرعا 6ث . 


: إن اشترى ثوبا فصبغه » . 


فقال أصحابنا : لبائع الثوب 
والسويق الرجوع فى أعيان 
أموالهما . 


: إن اشترى صبغا فصبغ به ثوبا , 


أو زيتا فلت به سويقا » فبائعهما 


: إذا اشترى ثوبا فقصره » لم يخل 


من حالين ؛ . 


: الشرط الثانى » أن لا يكون المبيع 


زاد زيادة متصلة . 


: أما الخبر فمحمول على من وجد 


متاعه على صفته » ليس بزائد . 
ول يتعلق به حق اخر » . 


: أما الزيادة المنفصلة , ... فلا 


جع الرجخوع , 


: لو اشترى أمة حاملا » ثم أفلس 


وهى حامل . فله الرجوع 
اد 


"84 


هه 


5ه 


آاأه 


8 


وت 6 


5أهمه 


» 5ه 


» /با8ه 


» مه 


» 9ه 


86 ٠ » 


» أهمه 


» مه 


فصل 


فصل 


: إن اشترى حائلا فحملت » ثم 


أفلس وهى حامل 4 فزادت 
قيمتها به » فهى زيادة متصلة تمنع 
الرجو ع ع 


فافلس المشترى » لم يخل من 


أربعة أحوال 0 و.وده 


: إذا أقر الغرماء بأن الزرع أو 


المفلس ؛ وثبت الطلع له 5 


. إن صدّق المفلس البائع ف 


الرجوع قبل التأ بير 4 وكذبه 


الغرماء , لم يقبل إقراره ؛ . 


: إن أقر المفلس أنه أعتق عبده منذ 


شهر » وكان العبد قد | كتسب 
بعد ذلك مالاء وأنكر 
الوهاء ا كد 5 


: إن كان المبيع أرضا فبناها 


المشترى » أو غرسهاء ثم 
أفليق + 


: إذا اشترى غراسا » فغرسه فى 


الغراس » فله الرجو ع فيه ؛؟ 6 


: إن اشترى أرضا من رجل » 
وغراسا من اخر » فغرسه فيها » 


109 


امه 


لاهمه ‏ هده 


660 6 


دهمه لاهه 


/ءه6ه 


/امه هه 


8ه .٠56اهة‏ 


( المغنى 5 /45 ) 


3 


ثم أفلس ولم يزد الشجر . فلكل 
واحد منهما الرجوع فى عين 
ماله » . 


: الشرط الثالث » أن لا يكون 


البائع قبض من ثمنها شيقا . 


: الشرط الرابع » أن لا يكون تعلق 


بها حق الغير . 


: إن كان عبدا ؛ فأفلس المشترى 


بعد تعلق أرش الجناية برقبته » 


: إن أفلس بعد خروج المبيع من 


: إن كان المبيع شقصا مشفوعا "0 


ففيه ثلاثة أوجه : .... 


: إن كان المبيع صيدًا » فأفلس 


المشترى والبائع محرم » لم يرجع 


فيه . 


: إذا أفلس » وفى يده عين مال » 


دين بائعها مؤجل » وقلنا لايحل 
الدين بالفلس وععيه 


: قال أحمد »فى رجل ابتاع طعاما 


نسيكة » ونظر إليه وقلبه . 
البائع وعليه دين » فالطعام 
للمشترى »2 5 


538٠ 


وكه 


جه 


جه 


255 


هده 


» #*كه 


» كه 


هلم مسألة : 


#اهلم ‏ مسألة : 


غ هلم مسألة : 


فصل : رجوع البائع فى المبيع فسخ 
للبيع . 

( ومن وجب له حق بشاهد » فلم 

بحلف , لم يكن للغرماء أن يحلفوا معه 

ويستحقوا ) 

( وإذا كان على المفلس دين مؤجل . لم 

يحل بالتفليس . وكذلك فى الدين 

الذى على الميت ١‏ إذا وثق الورثة ) 

فصل : حكى بعض أصحابنا من مات 
وعليه دين » هل يمنع الدين نقل 
التركة إلى الورثة ؟ على 
روايتين ؛ .. 


( وكل ما فعله المفلس ف ماله قبل أن 


ببيع »أو هبة » ..... ميصح . 
فصل : إن أعتق المفلس بعض رقيقه 5 
فهل يصح ؟ على روايتين . 
فصل : يستحب إظهار الحجر عليه » 
افوس معافاتة . 
فصل : إن ثبت عليه حق ببينة » شارك 
صاحبه الغرماء . 
فصل : لو قسم احا ك5 ماله بين غرمائه » 
ثم ظهر غريم آخخر » رجع على 
الغرماء بقسطه » .. 


15153١ 


كه 


5ه 


5ه 


48 


ه84 5/اه 


١لاه‏ 2 "لاه 


لا/لاه ع "لاه 


اهم 


؟ل/اه 


لاه ,2 5لاه 


فصل : لو أفلس وله دار مستاجرة ع 
فانهدمت بعد قبض المفلس 
الأجرة » انفسخت الإجارة 
فيما بقى من المدة . 5 لاه 
©لم ‏ مسالة : (١‏ وينفق على المفلس . وعلى من تلزمه 
مؤّنته بالمعروف من ماله . إلى أن 


يفر غ من قسمته بين غرمائه ) :لاه لاه 
فصل : إن مات المفلس.» كفن من 
ماله . “لاه 
5 مسألة : (ل تباع داره التى لا غنى له عن 
سكناها 00:١‏ 5ه هله 
فصل : إن كان له داران يستغنى بسكنى 
إحداها » بيعت الأخرى ' 8ه ,. .له 
فصل : لو كان المفلس ذا صنعة » 7 
لم يترك من ماله شىء . مه 


فصل : إذا تلف شىء من مال المفلس 
تحت ديد الأميق + فهو مرت 
ضمان المفلس . يمه 
فصل : إذا اجتمع مال المفلس » قسم بين ظ 
غرمائه ».... ده )2 اكه 
فسل * إذا فرق كمال لفل ويقيت 
عليه بقية » وله صنعة » فهل 
يجبره الحا م على إيجار نفسه » 
ليقضى دينه ؟ المه عازه 


557 


اهم - مسألة : 


١6م‏ مسالة 3 


: م - مسألة‎ ٠8 


وام مسألة ٠‏ 


فصل : لا يجبر على قبول هدية » 0 
و تجبر المرأة على التزوج ‏ 
ليأخذ مهرها . 
فصل : إذا فرق مال المفلس » فهل ينفك 
فصل : متى ثبت إعساره عند الحا مم » 
م يكن لأحد مطالبته 
وملازمته . ظ 
( ومن وجب عليه حق » فذكر أنه 
معسر به , حبس إلى أن يأقى ببينة 
تشهد بعسرته ) || 
فصل : إذا امتنع الموسر من قضاء الدين 1 
فلغريمه ملازمته » ومطالبته , 
والاغلاظ له بالقول » .. 
( وإذا مات , فتبين أنه كان مفلسا . لم 
ماله ) 
( ومن أراد سفرا وعليه خق يستحق قبل 
مدة سفره » فلصاحب الحق منعه ( 


كتاب الحجر | 


إذا كان قد بلغ ) 
الفصل الأول » فى وجوب دفعالمال إلى 
ا محجور عليه إذا رشد وبلغ ».... 


53 


م62 


2) 


ومره 


امه 


4م 


0 


044 


21 


» 'الممره 


ممه 


. مه 


» مه 


ل ١ه‏ 


ب 9ه 


» 8ه 


٠. مساألة‎ 65 


5 مسألة ٠.‏ 
6م مسألة . 


٠ مسألة‎ 414 


الفصل الثانى . أنه لا يدفع إليه ماله قبل 


وجودالأمرينء البلوغ والرشد . 
الفصل الثالث . فى البلوغ , . 
فصل : إذا وجد خروج المنى من ذكر 
لخنشى المشكل , فهو علم على 
. بلوغه » وكونه رجلا .... 
( وكذلك الجارية . وإن لم تنكح ) 
فصل : ظاهر كلام الخرق , أن للمرأة 
الرشيدة التصرف فى مالما كله ع 
بالتبرع » والمعاوضة . 
فصل : هل يجوز للمرأة الصدقة من مال 
زوجها بالشىء اليسير » بغير 
إذنه ؟ على روايتين ؛ . 
( والرشد الصلاح فى المال ) 
فصل :إنمايعرف رشده باختباره ؛ . 
( فإن عاود السفه ., حجر عليه ) 
فصل : لا يحجر عليه إلا الحاى , ... 
( فمن عامله بعد ذلك , فهو المتلف 
ماله ) 
فصل : المحكم فى الصبى والمجنون ع 
كالحكم فى السفيه » ... 
فصل : لا ينظر فى مال الصبى والمجنون » 
ماداما فى الحجرء إلا الأ ع 
أو وصيه بعده , أو الحا م عند 
عدمهما . 


7 نت 4286" 


18 سس الا. ه» 


اد 


2 احج صم 


عح1١١‎ - ٠ 
51٠ 


ات 


ات 


حتدتم 


اا 


6 - مسألة : ١‏ وإنأقرامحجورعليهبمايوجب حداأو 


قصاصا , أو طلق زوجته . لزمه 


ذلك ) 57 ه٠١5"‏ 
فصل + إذا افر مل يونكن النسناض + 
'فعفا المقر له على مال » احتمل - 
أن يجب المال ؛ ... 1 
فصل : إن خالع » صح خلعه : ون 
فصل : إن أعتق » لم يصح عتقه . "5١1 ١‏ 
فصل : إن تزوج » صح النكاح بإذن ‏ 
وليه » وبغير إذنه » .... "١5‏ 
فصل : يصح تدبيره » ووصيته .0 1١8614‏ 
فصل : إن أقر بنسب ولد ء ؛» قبل منه . د 

35 مسألة : ١‏ وإن أقر بدين , / يلرمه فى حال - 
حجره) 00 و 
فصل : إذا أذن ولى السفيه فى البيع 

والشراء » فهل يصح منه ؟ على 
وجهين ؟ ...5 2 كأك 1١7‏ 
ظ آخر الجزء السادس 
ويليه الجزء السابع » وأوله : 
٠‏ كتاب الصلح 


يي اخ ماس اع ه 
والحمذ لله خحق حمده 


56. 





